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م يناير سئة 9غ9١ا‏ 


حكم . تناقض أسبابه ٠‏ تقض - 


المبدأ القانونى 


. إذاكانالتناقض فى الحم من شأنه آلايمكن 
محكة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعة كا هى ابتة فانه يكون من الواجب 
قبول الطعن . 

الكو 

ه« حيث أن ثما عام الطاعن على الحم 
اللطعون فه أنه تناقض فى بان اللهمة ما يعتثر 
معه أنه خال من الأسباب . وفى بان ذلك يقول 
الطاعن أن الحم الابتدائى المؤيد لأسبايه 
ولغيرها بالحكم المطعون فهيى اداته على أنه 
استلم من الحني عليه مبلغ ...م١‏ جنيها لشراء 


حصان معين وللعناية به الى أول ينار سنة 15145 


حيث تعهد بتسليمه اليه يمصر ورغم مطالبته قانه 
لم محضره وتبين اختلاسه للمبلغ فى حين أن 
الأسباب الى ذكرها امك للشطمون فيه تفيد 
أن الطاعن قد اشترى الحصان لم بدده . ومن 
لم يكون الحسي المطعون فيه دانه فى وقت واحد 
بواقعتين واقعة تبديد المبلغ الندى تسل اليه لشراء 
حصان . وواقعة تبديد الحصان الذى اشترى 
بالمبلغ وفى ذلك من التناقض مايعيب لحك 
وببطله , 

« وحيث انه لما كان ماقاله الطاعن صححا 
وكان للتناقض فى الحكم من شأنه ألا عكن 
حكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعة كأ هى ثابتة ذانه يكون من الواجب 
قبول الطعن . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتقض الحكم المطعون فيه وذلك من غيرٍ حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن عويس حمر شرقاوى ضدد النيابة وآخر 
مدع يحق مدلى رقم ”3 5لا( سنة 14ااق ) 


)١(‏ استشعظ قواعد هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود اسماعيل وكيل نيابة الاستئناف 


5 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثلائون 


5 
ينابر سنة 1949 


عام موكل . غيابه وحضور آخر ترافم هون 
اعتراض من أأتهم ٠‏ لا اخلال بالدفاع ٠‏ الفصل بين القضايا 
موضوعى . 


الميدأ القانوى 

إذا كان الحامى الموكلٍ عن الهم ل بحضر 
وحضر عنه محام أبدى سبب تغيبه فل نستحب 
إليه المحبكمة ونظرت الدعوي فترافع الحامى 
المنتدب وم يبد المتهم اعتراضا ولْيطلب ضرورة 
التأجيل لحضور محاميه الموكل فليس فى ذلك 
اخلال يحق الدفاع 1 

ان الارتباط بين الجرا نم التى ,ستوجب 
نظرها معا أعى متعلق بالموضوع وليس ف النميل 
بين القضايا ان رأته المحكمة مايفوت على الممهم 
مصلحة أو مخل بحقه فى الدفاع مادام ذلك لاعنمه 
من مناقشة أدلة الدعوى بأ كلها فاذا أضي ف إلى 
ذلك ان اللدفاع عن النهم لم يعترض على الفصل 
ان الطمن على الحم فى هذه الحالة استنادا 
إلى حق الدفاع يكون فى غير محله . 

اممو 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذى 
نشأت عنه العاهة جاء مشويا عا يبطله فقد وكل 
مجاميا عنه اضطر للتغيب عن الجلسة لعذر أبداه 


لمحكمة زميل له وطلب التأجيل <ق ضر 
ولكن المحكمة لم نحي الطلب ورأت أن يتولى 


الدفاع الحامى المنتدب وكان من نتيجة ذلك أن 
دفاعه لم يبد كاملا من ناحية استجلاء حالة الدفاع 
الشرعي التي كانت قائمة ديه . ثم ان الممكمة 
فررت فصل قضية الناية عن الجنحة وعنيت 
بنظر الأولى وتحقيقها مع أن المحنى عليه فنها انهم 
فى الجنحة 'بضرب آخر بسكين ولو أنها نظرتها 
مع الجناية واستيانت ظروفها لاقتنعت بصحة 
الدفاع . ويضيف الطاعن أنه تمسك بأنه كان فى 
حالة دفاع شمرعى عن النفس إذ هاحمه المحتى عليه 
بسكين واعتدى عليه كا اعتدى على زميل له 
وأحدث مهما إصابات وأشيد على هذا التعدي 
آخرين شهدوا به ولكن المحكمة لم تتعرض 
لأقوال هؤلاء الشهود ولم تستظهر ماأيدها من 
السكشوف الطبية وا كتفت فى اطراحهذا الدفاع 
بالفول بأنه لم يثبت أن المجنى عليه حاولالاعتداء 
يسكين وهذا منها قصور يعيب اليم ويبطله . 
« وحيث ان الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها 
وتعرض للدناع المشار اليه واطرحه للاعتبارات 
التي قا ها . ومتى كان الأمر كذلك وكانماأورده 
له أصله فى التحقيقات ومن شأنه أن يؤدى الى 
مارتيه عليه فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد وهو لا مرج فى ااواقع عن الجدل حول 
تقدير الدليل نما يتصل بالموضوع ومخرج عن 
رقابة حكمة النقض . أما مايشير اليه عن عدم 
حضور الحامى الوكل عنه فهو فى غير مخله إذ 
ولو أنه حضر عنه محام أبدي سبب تغيبه فل 
تستحب اليه الحكمة ونظرت الدعوى » إلا أن 
محاميه التتدب حضر وتراقع ولم سد الطاعن 
اعتراضا ولم يطلب ضرورة التأجيل ضور 
محاميه الموكل . وأما مابثيره عن فصل الخنحة 
عن الجناية فهو مردود بأن الدفاع لم يعترض على 


هذا الفصل. ويأن الارتباط بين الجرالم التى 
يستوجب نظرها معا أمر متعلق بالموضوع وأنه 
ليس فى الفصل ان رأته الممكمة مابفوت عله 
مصلحة أو مخل عحقه فى الدفاع مادام ذلك لاعنمه 
من مناقعة أدلة الدعوى بأ كلها بما فنها الجنحة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

( طعرى عيد الله عدلى اللبودى ضد النيابة رقم 
+#؟*واسلة ما ق) 


6 
* ينابر سنة ١949‏ 


جريعمة إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطة 
الختصة يائبات الورائة ٠‏ لا محتاج الى نية خاصة . 


البدأ القانوبى 

إذا كان الح قد تضمن توافر جميع 
العناصر القانونية للحر يمة التى دبن الطاعن مها 
وكانت هذه الجر عة ( ابداء أقوال غير صميحة 
أمام الجبة الختصة باثبات الو راثة ) لامحتاج أنية 
خاصة ويكنى لتحقق القصد الجناتى فها أن 
يكون امهم قد قرر أقوالا عن ورثة المتوفاة 
وهو مجو ل حقيقتها أو يعلم عدم صحها فان الطعن 
على الحسك لا يكون له مور 

الور 


3 حيثان أوجهالطعن تتحصل فى أنالطاعن 


حين تقدم بطلب يق وفاة زوحته إلى المحكمة , 


الشرعية إعا أراد أن شت أنه هو وأولاده ورنتها 
وأن اوالدتها أن تتقدم بطلب اثيات ورائتها قل 


قضاء ممكنة التقض والآبرام الجنائية ف 


تبحث ركن سوء النية كأ لم تبحث ركن الضور 


ول تبين أنه قدأصاب والدةالمتوفاة ضورمن اغفال 
اسمها . والطاعن لم يتمسك بالاعلام الشرعى بعد 
أن عل أن والدة المتوفاة ترثها . 

وحيث ان الحم الطمون فيه أثيت على 
الطاعن أنه هو الدى استخرج الاعلام الشترعى 
وأنه لا يحل أن والدة زوجته ترثها ولكنه قرر 
وقت ضبط الاعلام أنه هو وأولاده دون غيرهم 
ورثتها . وم ق كان الأمر كذلك وكان ما أثته 
الحم المطءون فيه قد تضمن توافر .ع العناصر 
القانونية للجرعة الى دين الطاعن بها وكانت هذه 
الجرعة لا محتاج لنية خاصة ويكنى لتحقق القصد 
الجنائى فا أن يكون المتهم قد قرر أقوالا عن 
ورثة المتوفاة وهو محهل حقيقتها أو بعلم عدم 
صحتها . فان ها حاء في الطعن لا يكون له ميرر . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن د محمد أحد ضد النيابة رقم ١31/99‏ 
سنة همادق ) 


4 
* بتار سنة ١959‏ 

شهود . وجوب سماعهم فى حضرة امتهم . 

البدأ القانوق 

من الواجب قانونا أن تسمعالشهود فى حضرة 
الممهم فاذا كانت الحمكمة قد معمتهم فى غيبته 
عند ما حكمت عليه غيابيا بالادانة ولا عارض 
ول حضر الجلسة حكمت باعتبار معارضته كأن 
لم تكن ثم قضت ف الأستئناف حضوريا بتأبيد 


1 1 العددان الأول واثانى السنة الثلاثون 


الادانة فان الحسي يكون معيبا إذ كان بتعين 
على الحكمة الاستثنافية فى هذه الحالة سماع 
محكمة أول درجة لم يتسن ها ذلك سبب عدم 

المكوه 

« حث ان الطاعن «تمسك فى طعتة بأن 
الهج الطعون فيه قد بنى على الاخلال محقوق 
الدفاع لأنه دانه ولم بحب طلب تحاميه فى الذكرة 
التى قدمها إلى الح_كة فتح باب الرافعة ويكينه 
من تقديم مذاكرة بدقاعه بالجلسة هذا فشلا عن 
أن شهود الاثبات لم تسمع فى مواجهته الناقشتهم 
لصدد قصده من دول النزل . 

« وحبث انه سينمن مراجعةمحاضر حلسات 
الحاكة أن المسكة لم تسمع شهود الاثبات إلا فى 
أول الأهر وكان ذلك فى غيبة الهم عندما حكت 
عليه عماما بالارانة ولما عارض وم بمخضر الملسة 
حكمت باعتبار معارضته كأتها لم تكن لم قضت 
فى الاستكناف حضوريا تأييد الادانة . وم كان 
الأمر كذلكوكان الواجية نونا أن تسمع الشهود 
فى حضرة التهمفانه كان يتمينعى المكةالاسكنافية 
فى هذه الخالة سماعهم سواء أطلب التهم أم ليطلي 
ما دامت محكة أول درجة لم يتسن لما ذلك يسبب 
عدم حضور التهم أمامها ‏ أما وهى لم تفعل فان 
حكمها يكون معريا واجبا تضه . 

« وحيثانه لا تعدم يتعين قبو ل الطعن و نمض 
الي الطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن عبد الفتاح عفيني عمارة ضد النياية رقم 
م؟الاسية مواق) 


0 
* ينابر سنة 9غؤ١ا‏ 

قار ٠‏ يجب أن تين الحكءة أن الامة مما يغلب 
للكسب فيبا حظ اللاعبين . مارنهم ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إِذا كان كل ماجاء بالحكم لطمون فيه ان 
ضابط المباحث دخل المقبي ووجد بعض أناس 
يلعبون لعبة السيف ولم تبين المحسكمة ان هذه 
اللعية من ألء_اب القهار التى تحب أن تغلب 
للكسب فنها -- حظ اللاعبين مهارتهم . فان 
الم يكون قاصرا . 

المع 

« حيث ان مما ينعاه الطاءعن على الحم 
المطعون فيه أنه لم بين أن لعمة « اليف » من 
ألعاب القبار . 

« وحدث ان كل ماجاء بالحم المطعون فيه 
هذا الصدد أن ضابط مباح المديرية دخل المفهى 
ووجد بعض أناس يلعبون لعبة « السيف » ولم 
تبين الهكمة أن هذه اللعيةمن ألعاب القبار الى 
بحب أن يغلب للكسب فبيها ‏ حظ اللاعبين 
مهارتهم وفى ذلكقصوريعيب!1-كم ويستوجب 
نقضه . 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتقض الهج المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 


( طعن مرجان واصف ضد النبابة رقم 45؟؟ 
سنةهواق) 


95 
+ يناترسنة 1926 


قذف عنارته ٠‏ شأنه ٠‏ تتضمن بذاتها اأقص_د 


الجناتى . وجوب ائبات حدن النية وصحة الوةائعم ٠‏ 
ميدأ القانوى ْ 
إذاكانت العبارات محل الحاكة تعد قذا 
فى حق الْجني عليه وكانت شائنه بحيث تتضمن 
بذانها بوت القصد الجنانى الواجب فى حق 
قائلها فان براءة امهم تتطلب من اللسكمة 
أن تعنى باثبات أمر بن 5 أولا حسن نبته بناء 
على أنه رمى من وراء مطاعنه اتير لبلاده ول 
يقصد التشبير بالججى عليه . ثانيا أن جميع 
لوقائع التى أقام علمها عبارات قذفه صحيحةفاذا 
كانت الحكمة لم تفعل خصوصا من ناحية 
عدم تعرضها للوقائم من حيث ثبوت ضحبها 
فان حكءها يكون معييا . 
امورو 
« حيث ان النيابة العمومية تقول فى طعنها 
أن الحك المطعون فيه سم بأن المطعون ضده 
قال قى مقاله الذى نشير على الخهور أن المحنى عليه 
كان وهو رئيس لاوزارة أشد خطورة وأ كثر 
اجراما من رؤساء عصابات القتل والنهب الخ . 
. ومع ذلك فانه قفى ببراءته بمقولة أن العبارات 
التى اشتمل علها المقال إعا وردت فى سياق نقد 
سياسى محسن نية ولم يقصد منه الطعن فى شخص 
المجنى عليه بل فى سياسته فى مسألة قومية ليس 
للناشر مصلحةشخصية فها . وهذا خطأ . .ذلكلأن 
. اعبارات المشار إلبا تفيد بذاتها خدش شرف 


المجنى عليه واعتباره والحط من كرامته » فالقصد 
الحتانى متوفر واذن فان الادانة تكون واحبة . 
١‏ وحيث ان الي المطعون شه قال بصدد 
قضائه بالبراءة « أنه بالاطلاع على المقال موضوع 
هذه الدعوى يتبين أن الكاتب لم يوجه الألفاظ 
إلى دولة المنى عليه بالطريق الى يذهم من 
العبارات التى جمعتها النيابة العمومية فى ودف 
التهمة بل أن هذه ااعبارات قد قيلت فى مواضع 
متفرقة لا يفهم منها أنها موجهة إلى دولة المجنى 
عليه بقصد السب لشخصه والحط من كرامتهوإنها 
كانت عبارات مرة قاسية لا يقصد منها سوى نقد 
سياسى الطريقة التي هج علبا دولة المحنى عليه 
فى سياستهالعامة صوص المفاوضات بينالحكومة 
المصرية التى يترأسها والحكومة الامجليزية مما 
يتعارض مع رأي الكاتب ان حتا أو باطلا . 
وهذه مسألة قومية لماكل الأهمية فى حياة البلد 
ونهضتها ومستقبلها مع ملاحظة أن الكاتب إنما 
كان ينقد صدقى باشا بصفته رجلا ذا صفة عامة 
وأن الكاتب لم يرم من وراء مقاله التيل من 
كرامة المحنى عليه الشخصية ا لم يقصد خدكا 
لاعتياره وشرفه هذا وأن الرجل العموى الذى 
يؤدى عملا ذا مصلحة عامة بحب أن ينتظر فى كل 
وقت وفي كل لظة تقدا لعمله العموى بل ويحب 
أن يتحمل ويبيح مثل هذا التقد الذى يرى من 
ورائه المصلحة العامة لأن هذه هى طببعة عمله بل 
وسنة النظم الدستورية . وحيث انهلما تقدم ترى 
المحكمة أن القصد الحناتى لدى المتهم غير متوقر 
ومن ثم يتعين الحكم ببراءتهعملا بالمادة .م فقرة 
ثانية من قانون تشكيل عام الجنايات » ٠‏ 
« وحيث ان العبارات محل الها كة تعد قذفا 
فى حق المجنى عليه وهى شائنة بحيث تتضمن 
بقاتها ثبوت القصد الجنائى الواجبفى هذءالجرعة 


5 


العدداق الأول والكاتى عه السنة الثلائوق 


فى حق قائلها خلافا لما ذهب إليه الح الطعون 
فيه . وبراءة الهم من التهمة كانت تتطلب هن 
المحكمة على مقتضى صرع نصوص القانون أن 
تعنى بائبات أمرين أولا ‏ حدن نيته بناء على 
أنه إئما رى من وزاء مطاعنه الخر للاده . ولم 
يقصد التشهير بالجنى عليه . وثانا أن جميع 
الوقائع التى أقام علبا عبارات قذفه صححة . أما 
وهى ل تفل خصوصا هن ناحية عدم تعرضها 
لهذ الوقائع من حيث ثبوت صحتها فان حكمها 
يكون معيبا واجبا نقضه . 

«ووحيث أنه لما تعدم بتعيين ذدول الطعن 
وتقض الحكم الطمون فيه . 

( طعن النيابة ضد الأستاذ مجمماجد عيدى الحاى 
رقم الا" سنة ماق ) 


7 
ينابر سنة ١949‏ 

اشتاه . إذا وقم من المشتبه فيه أى عمل هن 
شأنه تأييد الاشتباه فى خلال " سئوات . عقايه . 

البدأ القاتوقى 

ان الفقرة الثانية من المادة / من المرسوم 
بقااون رقم 54 سنة 1948 نصت على انه إذا 
حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السئنوات 
التالية للحم وجب توقيع العقوية اللنصوص 
عليها فى الفقرة الأول من المادة الخامسة . فاذا 
كان المنهم قد حك بانذاره مشيوها فى١؟‏ وشبر 
سنة 1845 ثم امهم بالشروع فى السرقة فكان 
يجب على الحسكمة بحث هذه الواقمة حتى إذا 


ما تبتت جدية الامهام قيها دانتالمهم اما وهى 
لم تفعل وقضت بالبراءة فان حكهما يكون معيبا 8 


اماو 

« حيث ان حاصل وجه الطعن هو أنالحكم 
اللطعون فيه جاء قاصرا فى بيان الأسباب لأنةألثى 
الحكم الايتداتى القاضى يوضع امتهم بحت المراقبة 
وقفى براءته مع أنه ارتكب جرعة شيروع فى 
سرقة بعد انذاره مشبوها وأن المادتين هو 7ن 
فقرة ثانية من المرسوم يقانونرقم لمولسنة 16و١1‏ 
لا تشترطان صدور حكم نهانى على المنهم لتقرير 
حالة الاشتباه . وبما أن امتهم أنذر مشبوها فى1»" 
من نوقير سنة ١945‏ ثم انهم قٍِ القضية رقم 
وسءس سنة 7ا4 ١9‏ جنح الدرب الأحمر للشمروع 
فى السرقة فكان بحي طى الحكمة الاستثنافية 
أن تطلع على هذه القضية قبل اصدار حكمها وأن 
تتناولحا بالبحث لتتبين حدية الاتهام فيها . 

« وححث ان التقرة الثانة من المادة با هن 
الرموء غانون رمم مه لسنة ١56‏ لت على 
أنه « إذا وقع من المشتبه: فيه أى عمل هن شانه 
تأبيد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات 
التالية للحكم وجب توقيع العقوية المخصوصعليها 
فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة » ومق كان 
الأمر كذلك وكان المتهم قد حكم بانذارهمشبوها 
فى ١؟‏ من نوشير سنة 1945 ثم اتهم بالشروع 
فى السرقة فكان مح على المحكمة بحث هذه 
الواقعة <تي إذا ما تبينت جدية الاتهام فمها دانت 
المتبع . أما وهى لم تفعل وقضت بالبراءة فان 
حكمها يكون معيبا واجبا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم تعين قبولالطعن وتهض 
الحكم المطعون فيه . 

لطن النياية ضد كال محمد حسنين رقم 1١514٠2‏ 
سنة 1١4‏ اق ) ١‏ 


/ 
بناعر سنة ١958‏ 


قذف . إذا كان الحكم قد تتضمن أن النهم كان 
فى حدود القد الى لاعقاب عليه . صحتةه , 


الميدأ القانوى 

. إذا كان الحكر المطعون فيه بغض النظر 
عما جاء فيه بصدد القصد الجنانى قد تضمن فى 
الوقت ذاته مايفيد أن النهمكان فيا نسبة إلى 
الحنى عليه فى الحدود المرسومة فى القانون النقد 
الذى لاعقاب عليه فان الطعن لايكون له محل. 


التو 

« حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن الحكم 
الطعون فيه قد أخطأ إذ استند فى براءة التهم 
إلى عدم توفر القصد الجنائىلديه وإلىأنااعبارات 
التى نسبها للمجنى علمهم وَإِنَ كانت مرة قاضية 
لا تتحاوز حدود التمد للباح . ذلك لأن القصد 
الجنائي فى القذف والسب بتوافرمق كانت الألفاظ 
الوجبة إلى المحنى عليهم شائنة بذاتها . 

« وحيث انه بغض النظرجما جاء فى الحكم 
الطعون فيه بصدد القصد الحتالى فانه تضمن فى 
الوقت ذاته ما يفيد أن التهم كان فما نسبه إلى 
المحنى عليهم فى الحدود الرسومة فى القانونللنقد 

« وحيث, انه لما تقيم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعان رفضه موضوعا . 

( طعن النيايةضد محمدعلى حمادافندى رقوة ١‏ 
سلة ١4‏ اق) 


لس ب يبي يبيب ببييييج يبي لالاسسس سح 


ئ 
أ 
ينابر سنة ١948‏ 
اذاعه . جباز استعمال في محل عومى ٠‏ لابد 
من ترخيص . محل بيع اللسجاير بالقطاعى . تحل 
عمموى . 
المبدأ القانوى 


ان المادة م؟ من القانون رمم 58 أسنة 
الخاص بالحال العمومية حظرت حيازة 
جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص والمادة 
6 من القانون المذكور نصت على أنه فيا 
يتعاق بتطبيق أحكام للادة الذكورة تعتير 
الحال التى يغشاها الجوور من الحال العمومية ‏ 
فإذ كان الثابت أن حل الهم معد لبيع السجاير 
بالقطاعى فان الواقعة يكون معاقيا علمها مادام 
يكوك عو ختريع النس أن يكز الل با 


يعكن دخوله بغير ييز بين الناس . 
لمر 


« حيث ان النيابة تقول فى طعنها أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ حين قضى ببراءة المتهم من 
« أنه حاز بمحله العموى ( دكان سجاير ) جهازا 
لاستقبال الاذاعات ( راديو ). بدون ترخيص » 
فقد اعتيرت الحمكمة أن محال يبع الدخان ليست 
من الحال العمومية وأنها لا تكتسب هذه الصفة 
طبقا للغادة ع ؛. من القانون رقم ج+ لسنة 1١951‏ 
إلا إذا احتشد فها الجعهور لحفل أو غيره الأمر 
الدى لم يثبت فى الدعوى . مع أن هذء الحال 
تعتير من الحال العامة محكم المادة 44 المذ كورة 


إذ يكق قبا لاعتبارها كذلك أن يكون فى مكنة 


5 العددان الأول والثاى - السنةٌ التلاونُ 


الجمهور دخولها ولا يشترط أن يتمع فهابالفعل 
وإذن فان الحكم إذ قضى بالبراءة يكون عقطنا . 

و وحيث ان الحكم الابتداتى الى أبده 
الحكم الاستئنافى لأسبابه قضى بالبراءء وقل وأن 
محلات بيع الدخان ليست بطبيعتها حال عمومية 
وإنما هى حال خصوصية لأنها معده ققط ليشترنى 
المردد علها حاجته وينصرف لا لغشاها الجمهور 
وبلبث فبها بعض الوقت قلا تنطبق عليها المادة 
غ؛ من قانون المحلات العمومية إلا إِذا احتشد 
قها الخحهور دون حائل أو مانع لحفل أو العب 
القيار أو سماع موسيق أو تعاطى مخدرات يعدذلك 
ققط منطبق على للادة 4غ وفما عدا ذلك لا عكن 
أن ينطبق علها هذه للادة وأنه لم ينبت منالغحضر 
أن الجهور كان ممتمما فى الحل الماع الوسيق 
ويتعين للك براءة الوم » وما كانت الادة بم؟ 
من القانون رقم م لسنة ١941‏ الخاص باللحال 
العمومية حظرت حنازة جهاز الاستقيال فها إلا 
بترخيص خاص . وكانت الادة 8 من القانون 
الذ كور قد نصت على أله ذما يتعلق يتطبيق أحكام 
المادة الذ كورة تعتير الحال التى غشاها المهور 
من الحال العمومية وكان محل الهم العد لبيسع 
السجاير بالقطاعى 5 قال الح من هذا القييل 
فإن الواقعة يكون معاقبا علها ما دام يكفى م 
هو صويع النص - أن يكون الحل مما يكن 
دخوله غير عيبر دين الناس . 

« وخيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحبم الطعون فيه ومعاقبة. للتهم بالمواد 


م وجع و 6 منالعانون رقم هلسنة 1641 
( طعن اليابة ضد على آدم اد رقم ١5374‏ 


سنة ها ق) 


١ 
1١949 يبتار سنة‎ ٠ 
. حكم . تسبيه‎ 
الميدأ القانوبى‎ 


إِذَا كان ما قالته المحكمة ليس له مايسنده 
من التحقيقات فى واقمة الدعوى فن الحكم 
يكون معيبا واجب النقض . ش 
المممو 


د حيث ان حاصل أوجه الطعن هو أن الم 
المطعون فيه قل فى مقام التوفيق بين ماقال به 
الشهود من أن الطاعن والمجنى علا كانا وقت 
اطلاق العار فى مستوى واحد ثم ستبع أن 
تكون الاصابة أفقية وبين ماقرره الطبيب من 
أن الاصابة ماثنة لأسفل قليلا ‏ قال ان التهم 
فارغ الطول وأن الحنى علها التوفاة لابد ممع 
انها امرأة قصيرة بما يؤدى حمّا لأن تكون 
الاصابة مائلة لأسفل . وهذا منه غير سديد . 

« وحيث أن ماقالته المحكمة على الوحه 
المتقدم ليس له مايسنده من التحقيقات فى واقعة 
الدعوى ومتى كان الأمر كذلك وكان الآدول 
بصفة عامة مطلقة بأن المرأة أقصر طولا من 
الرجل ليس صحيحا فان الحكم المطعونفيه يكون 
معيبا واجب التقض . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى مث باق أوجه الطعن . 


( طعن امد الذكرورى مد ضد التيابة رقم 
4أا'سلة هماق) 


كضاء محمكمة التقض والابوام الجنائية ّْ 0 


١١ 
1١955 ينابر سنة‎ ٠ 
٠ تشكيلها‎ ٠ حمكمة الجنايات‎ 
٠ شاهد . حق الح كمة فى الأخذ بشبادته‎ 


اتداب قاضى 0 


المبدأ القاثوتى 
ان القانون قد أجاز ند بأحد قضاة المحكمة 
الابتدائية لتكله تشكيل هيئة محكة الجنايات 


بشروط ذكرها والأصلأن هذه الشروط روعيت ٠.‏ 


أن عق عق الحكية أن تاغيد بأقزال 
شاهد متىاطمأنت اليه وتطرح أقوال شاهد آخر 
إذا لمتصدقهدر 3 أن تطالك ينان أساتذك: 


أن عدم سماع الدفاع على أثر استيضاح أحد 


الشهود بعد أن يكون قد أنم مرافمته لايبطل 
الحم مادام أحد لم يطلب الكلمة منها 
للتعقيب على هذا الاستيضاح . 


72 
« حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون 
فيه أنه أخطأ إذ قضى بادانته لأن هيئة محكمة 
الحنايات الى أصدرته قد شكلت من مستشارين 
وقاض من الحكمة الابتدائيه وهو مالا يجوز إلا 
عند السرعة وبالاتفاق بين رئيس محكمة الحنايات 
وبين رئيس المحكمة الاتدائية . هذا وقد رجحت 
الجحمكة قول شاهد على آخر بلا مبرر واستخلصت 
ثيوت واقعة الدعوى استخلاصا غير .سديد فضلا 
عن أنها وقد رأت عد الاتهاء من سماع الشهود 
افيه النيبإية العامة والدفاع عن الطاعن 
استيضاح بعض الشهود لم تسمع دفاعه تعقيبا على 
هد الاستخام 


ش د وحيث انه لاحل لما ثيره الطاعن صدد 
تشكيل الحمكمة فالقانون قد أجاز ندب أحد 
قضاة الحكمة الاتدائية لتكملة تشكل هيئة 
محكمة الحنايات شروط ذكرها والأصل أنهذه 
الشروط قد روعيت وهو لايؤٌكد أنها خولقت . 
أما باق أوجه الطعن فردود بأنه من حق المحمكفة 
أن تأخذ بأقوال شاهد متى اطمأنت اليه وتطرح 
أقو ال شاهد آخر إذا لم تصدقه دون أن تطالب 
ببيان أسباب لذلك » وبأن عدم سماع الدفاع على 
أثر استيضاح أحد الشهود بعد أن يكون قد أتم 
مرافعته لايبطل الحكم مادام أحد لم يطل يِالكلمة 
منها للتعقيب على هذا الاستيضاح . 

« وحيث انه ا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبد اليد عمد الشيخ ضد النيابة رقم 
“لل سنة ماق ) 


1١ 
١948 ينابر سنة‎ ٠ 


حكم . تسبيبه ٠‏ اعتراف مبى على الاكراه . عدم 
الرد على هذا الدفاع ٠‏ قصور 8 


المبدأ القاونى 

إذا كان الدفاع تمسلك أمام محكة اللوضوع 
بان الاعتراف للنسوب إلى الطاعن ل يكن 
صحيحا إذ ١‏ كره عليه نواسطة ‏ التمذيب البدتى 


. واستدل علي ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود 


إصابات رضِية يحيمه ولبكن اليك المطعون 


فيه قضى بالاداتة دون أن برد عليه . ولا كان 
هذا الدقاع مهما فان عدم الرد عليه يمد قصورا . 


زفق 


75 العددان الأول والثأنى ‏ السنة الثلائون 


الور 

و حيث ان مما ينعاه الطاعن على المكم 
الطعون نه أنه أَخْطأ إذ دانه استنادا الى اعتراف 
قبل انه صادر منه مع أنه بمسك أمام محكمة 
الوضوع بأن هذا الاعتراف فاسد إذ كان وليد 
الاكراء ومع ذلك فانها لم تعن بالرد عليه , 

هد وحيث ان اللبفاع تمسك أمام محكمة 
الوضوع بأن الاعتراف المنسوب الى الطاعن لم 
يكن صححا إذ أكره عليه بواسطة التمذيب 
البدتى واستدل على ذلك با قدمه من أدلة منها 
وجود إصابات رضية بجسمه ولكن الحكم 
الطمون فيه قفى بالادانة دون أن يرد عليه . 
ولماكان هذا الدفاع مها فان عدم الرد عليه يعد 
قصورا مستوجبا لنقض الحكم . 

« وحيث انه للا تقدم يتعيين قبول الطعن 
ونقض الهكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى حث باق أوجه الطعن . 

( طمن السيد محمود الشيخه ضد النيابة رقم 
"6٠7‏ سنة 4اق) 


1 
١959 يتابر سنة‎ ٠ 

دفاع . تغيير الوصف القانوتى للواقمة . لا يلزم 
لفت الدفاع . عقوبة ميررة . مثال . لاجدوى من 
الطمن . 

المبدأ القاتوفى 

إذا كانت. محكمة الموضوع لم تضف أية 
واقعة إلى الواقمة امرفوعة بشأنها الدعوى 
وغاية ما فى الأمى امها رأت أن هذه الواقمة 
تعتبر سرقة لا خيانة أمانة فان المحكمة غير 
مازمة بلفت الدفاع إلى تير الوصف القانوتى . 


إذا كان الم اللعون فيه وان كان قد 
أغغفل التحدث عن توفر ركن نية بملك السند 
لدي الطاعتين ( فى جرعة السرقة ) إلا أنه قد 
أنيت امهم بمحرد ان استولوا عليه عمدوا إلى 
اتلافه - وم كان الأمس كذلكوكانت العقو بة 
لكوم بها على الطاعنين تدخل فى نطاق 
التو بة القررة فىللادة ه+0 من قانو نالمقوبات 
الخاصه بالاتلاف فلا جدوى من وراء ما نثيره 
الطاعتون يصدد السرفة . 


مويو 

در حبث ان الوجبين الأول والثاى من أوجه 
الطمن يتحصلان فى أن الدعوى العمومية رفت 
على الطاعنين بأنهم بددوا وأتلفوا سندا ولكن 
الحسكم المطعون فيه دانهم بأتهم سرقوا وأتلفوا 
هذا السند وبذلك تنكون محكمة الوضوع قد 
أضافت واقعة جديدة الى الوقائع التى رفعت بشأنها 
الدعوي العمومية ول يلفت الدفاع الى ذلك . 

« وحيث ان محكمة المواضوع لم تضف أية 
واقعة الى الواقعة التى رقعت يشانها الدعوى 
العمومية على الطاعنين وغاية مافى الأمر أنها 
رآت أن هذه الواقعة ذاتها تعتير فى القانون سرقة 
لاخنانة أمانة . ومتى كان الأمر كذلك وكانت 
المحكة غير ملزمة بلفت الدفاع! لى تغير الوصف 
القانونى للواقمة فلا محل ١1‏ ثيره الطاعنون 
مهذا الصدد . 

« وحيث ان الوجه اثالث يتحصل فى أن 
الواقمة كا أثبتها الحكم الطعون فيه لايصح 
اعتبارها فى القانون سرقة لأن عنصرا من 
عناصرها الفانونية غير متوفر وهذا العنصر هو 


أن يكون الاختلاس بنية الغلك . 5 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد 
أغفل التحدث عن توفر ركن ة تملك السند 
لدى الطاعنين فى الواقعة التى أوردها إلا أنه قد 
أثبت أنهم بمجرد أن استولوا عليه عمدوا الى 
اتلافه .!ومتي كان الأمر كذاك وكانت العةوبة 
الحكوم بها على الطاعنين تدخل فى نطاق العفوية 
القررة فى للادة هم مئ قانون العقو بات الخاصة 
بالاتلاف فلا جدوى للطاعنين من وراء مايثيرونه 
صدد السرقة . 

« وحيث ان الوجه الرابع يتحصل فى أن 
الحكم قد استند فى ادانة الطاعنين الى الشكوى 
رقم 4غ أحوال قم مصر القديمة مع أن هذه 
الشكوى لم تكن بين أوراق الدعوى . 

« وحيث ان الحمكم لم يشر إلى هذء الشكوى 
على اعتبار أنها دليل من الأدلة ااتى أوردها على 
اداثة الطاعنين بل كان ذكره لما ثقلا عن رواية 
المحنى عليه ومن ثم فلا محل لما جاء بهذا الوجه . 

« وحمث ان الوحه الأخير يتحصل فى أن 
الدعوى الدنة أقيمت على الأساس الى رفعت 
عليه الدعوى العمومية قتى رأت المحكمة 
الإستئنافة تير هذا الأساس ف نذفك كان يقتضى 

: منها رفض الدعوى المدنية . 

« وحيث انه لاهحل لما بشيره الطاعنون من 
ذلك لأن أساس الدعوى لم بتغير م مر القول . 

« وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا مع الزام الطاعنين 
بالمصارريف الدنية لتعرضهم فى أوجه طعتهم الى 
الدعوى الدنية وقد حسروا هذا الطعن . 

( طمن أمينه مأمون وآخرين ضد النيابة وآخر 
مدع محق .دلى رقم 79٠68‏ سلنة 4 اق ) 


قضاء ححكمة النقض والأبرام الكنائة 


١ 
1949 ينابر سنة‎ ٠ 
جناية شروع فى قتل مفترنة مجناية أخرى تطبدق‎ 


الادة م4 . لا يشترط أن تكون الناية الأولى تأمة . 


المبدأ القانوني 


ان الادة 5 من قاتون العقو بات ل تشترط 
لمسائلة الشركاء فى جر يمة عن الجر بمة أو اكرام 
الى سكوق ابن لينتا الحدلة :1 تشسارط 
أن تسكوة الجر يمة الأولى فى دور الشروع 
أو يمت بالفمل . 

الكو 

« حيث ان الطاعن الثانى قرر الظمن فى 
الحكم ولكنه لم يقدم أسبايا لطعئه قطعنه لا 
تكون مقبولا شكلا . 

ر وحيث ان طعن الطاعنين الأول والثالث 
قد استوفى الشكل المقرر بالقانون . 

0 وحبث ان الطاعن الثالث نى طمئة على 
عدم حْتم الحكم فى القانية الأيام المقررة بالقانون 
وإذكان هذا السبب وحده لايكتى لنقض الحكم 
كا استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة وقد مكن 
الطاعن من أن سَدم في مدى عشرةٌ أيام كاملة 
ماعسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على 
الحكم ذاته ولم يقدم شيثا فبتعين إذن رفض 


د وحيث ان وجهى طمن الطاعن الثاني 
يتحصلان فى أن الحكمة أخطأت إذ داتته وفقا 


| للدادة م؛ هن قانون العقوبات لأن الجربمة المتفق 


٠9‏ العددان الأول والثاتي .:. السنة الثلائون 


علها وهى السرقة كانت. قد تمت بالفمل قبل 7 


الشروع فى قتل العسكرى علا البين ا إذتن فى 


المادة المذ كورة وفوق ذلك فان الحكم المطعون 
فيه لم يعن ببيان الأدلة على أن الشسروع فى. القتل 
كان نتمحة محتملة لجرعة السرقه 


« وحيث انه لاحل لا يثيره الطاعن من 


ذلك لأن المادة م4 من قانون اعقو بات لم تشترط 
لساءلة التشركاء فى جرية عن الجرعة أو الجرائم 
البى تكون من تتبجتها الحتملة ل تشترط أن تكون 
الجرعة الأولى قى دور الشمروع أو تمت بالفعل . 


أما مايقوله الطاعن » ن عدم ذ كر الأدلة على أن ' 


الشروع فى القتل كان نتيجة ممتملة لناية السرقه 
ذان المي الطلموق فنه قد ررد خده الأدلة وهى 
منشأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه . 

و وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

: طعن مصطى على سيد احمد سويدان وآخرين 


ضد النيابة رقم 7811 منة 8١لا‏ اق ) 


١6 
1١9غ تابر سنة‎ ٠ 
تغيير‎ ٠ توي فى أوراق رسمية . بطاقة معوين‎ 
- الحقيقة فيها . تزوير‎ 
البدأ القانوق.‎ 


ان .بطاقات الموزين بوصف كونها أوراقا 
تحمل بيانات يوقم عليها موظفون مختصون 
فى حدود وظائفهم تعتبر أوراقا رحمية فتخير 
المقيقة فيها وتقليد إمضاءات!اوظفين الختصين 


بتوقيعها تمتبر جناية نزو ب في أوراق ,رمية , 


امار 

و حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن المحكمة اعتمدت فى ادانة الطاعن 
على أدلة لاتؤدى الى النتبحة التى انتبت اليها 
و ( ثانا ) بأنها ل تبين فى الع للامون فيه 
دليل عل الطاعئ تزوير البطاقات وقت استماهًا 
( وثالنا ) بأن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأن 
بطاقات العون لاتعتير أوراقا رسمية والمحكمة 
ل ترد على هذا الدفاع ردا سديدا . 

« وحيث انه لاوحه لا ,ثيره الطاعن فى 

فالحمج الطعون فيه حين دانه بالاشتراك 

فى تزؤير بطاقات العوين وباستعالها مع علمه 
يتزويرها قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع 
العناصر القافونة لماتين الجرعتين وذكر الأدلة 
الى استخلصت الحكمة منها وقوع هذه الواقعة 
منه . ومق كان الأمر كذلك ٠‏ وكانت الأدلة 
المذ كورة من شأتها أن تؤدئ الى مارتب علها 
ولما أصلها فى التحةيقات الى أعروك ف الفوئ 
وكانت المحكمة قد فندت دفاع الطاعن وذ كرت 
على وجه يتفق وحم القانون أن بطاقات التموين 
بيوصف كونها أوراقا تحمل دانات يوقع عليها 
موظفون #تصون فى حدود وظائفهم تعثير 
أوراقا رسمة فتغير الحقيقة فيها وتقليد امضاءات 
للوظفين الختصين بتوقعها يعتبر جناية تزور فى 
أوراقا رسمية . ومتى كان ذلك كله. كذيك 
فان الجدل على الصورة الواردة فى الطعن .لايكون 
فا 0 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 


( طعن عوض غالى سلبان ضذ النبابة رقم 183 


إسنة ما قو) 


قضاء مكمة النقض والابرام الجنائية ين 


ا 
٠‏ ينابر سنة 1١888‏ 

حشيش ٠‏ صريفه . القانون رقم 412 استة ١9644‏ 
وضم للعقاب على زراعة الحشيش وحيازة شجيراته . 

المبدأ القانوبى 

ان الحشيش بالممنى المقصود فى القاتون رقم 
١‏ سنة ١9948‏ هو الرؤوس الجففة المزهرة 
أو المثمرة من السيقان لنبات الكنايس ساتيفا 
الذى لم نستخرج مادته الصمغية . والقانون رقم 
؟ مد نة 19244 قل وضع للعقاب على زرع 
أشجار الحشيش وحيازة شجيراته وأوراقها . اذا 
كان الم المطعونفيه لم يجر فى محاكة الطاعن 
على هذا الأساس فانه يكون معييا . 


الممثو 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحم 
المطعون فيه أنه دانه باحراز مهدر وعاقبه عقتضى 
القانون رقم ١؟‏ لسنة ١974‏ مع أن الواقعة الى 
رفست مها اللدعوى عليه وكانت محل الحاكة أمام 
محكمة أول درجة هى احرازه مسحوق أوراق 
نبات الحشيش نما يدخل فى نطاق القانون رقم 


1 لسنة 1144 ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع ٠‏ 


عنه الى التغبين الذى أجرته فى التيمة وهذا بطل 
الحكم. 

« وححث ان الابة العمومية رقعت الدعوى 
على الطاعن بأنه « أحرز مسحوق أوراق نبات 
3 شيش © وطليت معاقبته عمتضى المادة م من 
المانون رقم 1 لسنة ١546‏ ومحكمة أول درجة 
عضت 4 بالبراءة » وحكمة ثاتى درجة داتته باحراز 


مادة مخدرة هى الحشيش وطبقت عله العانون 


رقم ١١‏ لسنة م07١‏ وعاقبته بالجبس مع الشغل 


مده ستة شهور وبغرامة مقدارها .٠م‏ جنيها » 
ولماكان الحشيش بالمعنى القصود فى القانون رقم 
١‏ لسنة م90١‏ هو الرؤوس الحجففة المزهرة 
أو الثمرة من السيقان لنبات السكنابيس ساتتفا» 
الى لم تستخرج. مادته الصمغة وكان القانون 
رقم 49 لسنة ١44+‏ قد وضع للعقاب على زرع 
أشحار ا شش وحازة شحيراته وأوراقها َ 
ال . وكان الحكم اللطعون فيه لم بحر فى محا كة 
الطاعن على هذا الأساس الم فانه يكون 
هعسا واحبا نقضه . 

« وحيث انهلما تقدم بتعين قبول . الطعن 
ونقض اليم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى محث باق أوجه الطعن . 

( طعن نبيه محمود ضد النيابة رقم 78178 سنة 
ماق) 


/ 
١949 ينابر سنة‎ ٠ 

حكم .. تسبييه ٠‏ طلب عدم الرد عليه * قصور . 

المبدأ القانوبى ش 

إذا كان الدفاع عن الطاعن تقدم للمحكمة 
الاستثنافية بطلب ولكن المحكمة لم تستجحب 
له وقضت بتأييد الحم الستأنف لأسبابه دون 
أن ترد على الطلب فان هنذا قضور «وجب 
تقض الحم . ش 

الموميو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحم 
المطعون قبه جاء قاصرا فى بان الأسباب لأنه دانه 


1 


العددان الأول والثانى سه السنة الثلائون 


بالاختلاس ولم برد على ماعسلك به فى دفاعه من 
أن للبلغ الدى انهم باختلاسه وانكان فى عهدته 
حسب الظاهر بوصف كونه أمينا اصندوق جعية 
التعاون إلا أنه فى الواقع وحقيقة الأمر يعتير فى 
ذمة أعضاء الجعية الاين تسوه منه وفضلا عن 
ذلك فان الدفاع طلب ماع شهادة مفتش التموين 
اذى لم محضر الجلسة مع ضم الدقتر ولكن 
المحكمة لم تستحب له أو ترد عليه . 

« وحبث انه ثاات عحاضر الجلسات ان 
الدقاع عن الطاعن تقدم الى الحتكمة الاستثنافية 
بالطلب الشار اليه ولكنها لم تستجب له وقضت 
بتأبيد الحم المستأنف لأسبابه دون أن ترد عليه 
وهذا منها قصور بوجب تفض حكمها . 

ووحيث انهلا تقدم يتعين قبول الطعن 
وتمض الي المطعون فيه . 

( طعن اد ابراه محمكف ضد الثابة رقم 5م84 
سنة 18 ى ) 


١14 
1١9غ ينابر سنة‎ ٠ 
لا يشمل‎ ٠ تفتيش . إذن بتفتيش متزل امتهم‎ 
مشاهدة رجل اليوليس للمتهم‎ ٠ تلبس‎ ٠ نفتيش الشخس‎ 
. وهو يناول آخر شيئًا لم وتبين حقيقته . لايدتير تلبس‎ 
الميدأ القانوتى‎ 


0000 


بتفتيش معزل 
الهم لا يصح أن يتعدى إلى تفتيش شخصه 
و بالتالى يكون التفتيش الذى أجرى على الطاعن 
غير مأذون به قانونا ومن ثم فلا يحوز الاعتداد 
با كشف عنه من وجود الخدر كدليل عليه . 

ان مشاهدة رجل البوليس للسهم وهو يناول 


ان الاذن الصادر من النيابة 


شخصا آخر شيئا ل يتحقق من كنبه بل ظنه 
استنتاجا من الظروف أنه محدر لا يعتبر من 
حالات التليس ؟! هو معروف فى القاتون . 


اكور 

« حيث ان أوجه الطعن تنحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ حين اعتير الاذن 
الصادر من النيابة بتفتيش مزل التهم ومنزل 
صهره وحظيرة المواثمى محيز تفتيش شخص 
الطاعن م أخطأ فى اعتبار أن الطاعن كان فى 
حالة تلبس مميز القبض عليه وتفتيشه . 

« وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بالحكم المطعون فيه ذكر « أن وقائع الدعوى 
تتحصل حسما تستخلصه الحكمة من الأوراق أن 
ضابط مباحث الأقصر حرر محضرا فى صباح يوم 
١م‏ بوليه سنة م94١‏ أثبت فيه أنه عم من 
محرياته أن المهم يتجر فى المواد الخدرة وأنه 
كأ كد من صحة هذه التحريات وطلب من النيابة 
الاذن بتفتيش منزل المهم ومنزل صهره مد 
صندوق وحوش الهايم المجاورة . وفى الساعة 
١‏ من صباح نفس اليوم أذنت النيابة بذلك وفى 
الساعة م« و ٠١‏ م استحضر الضابط أحد 
المشبوهين اللدعو <سن جالى وسالمه ورقة من 
ذات الجسة قروش واحتفظ الضابط بنمرتها كا 
وضع علمها علامة ميزة ٠‏ ثم كلف المشيوه بالتوجه 
الى المنيم وشراء مخدر منه . ثم قام الضابط 
ومعه الخبران احمد محد سلمان وسيد حسين 
مدكور بعد اتصراف الشيوه يقليل وتوجهوا الى 
الكان الذى اعتاد المهم الجاوس فيه فشاهدوا 
المتهم واأشبوه جالسين على الأرض أمام احدى 
اللقاهى المجاورة لحوش بهابيم المنهم . فلما اقتربوا 
منها شاعدوا المهم بناول اللشبوه ورقة ضغيزة 
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ملفوفة فأسرع الضابط ورجلاه ناحتّها فاما أن 
رآث امتهم أخرج شيئا من جيبه حاول ابتلاعه 
فأمسكه الضابط واستخلص ذلك الثىء منه ثم 
ضيط الورقة التى ناولا الهم للمشبوه ثم قام 
تفتيش المهم فعثر فى جيبه على قطعة نشبه 
الحشيش كا عثر فى جيبه أيضا على الورقة ذات 
الخسة قروش الى سبق أن سالها للمشبوه ضمن 
تقود أخرى أثبتها الضابط فى الحضر وقد تبين 
من التحليل أن المواد التى ضبطت مع المهم عهى 
أفنون وحشيش كا وجد بالأوراق الى كانت 
بعش القطع ملفوفة مها آثار لادة الأفبون . وقد 
بلغ مجموع وزن الأفيون الذي ضبط وه 
جراما ووزن الخحشيش وهو . من الجرام . وحيث 
ان هذء الوقائع قررها فى التحقيقات وشهد 
بها بالجلسة شهود الاثبات عبد المعطى محمد 
موسى افندى ضابط مباحث الأقصر والخيران 
امد جد سلمان وسيد حسين مدكور كا قرر 
بها أيضا فى عضر ضبط الواقعة كل من للشبوه 
حسن حت جمال وسلم عبد النعم والأخيرصاحب 
القهى الدى ضبط فيه الهم وقت وقوع الحادث . 
وحيث ان التهم أنكر فى التحقيقات وبالجلسة 
ماأسنداليه ولم محرح أقوال الشهود بشىء مقبول . 
وحبث ان الدفاع عن الهم دفع ببطلان التفتيش 
وما تلاه من اجراءات لأن الاذن الصادر من 
النياية لم ينص على منزل المهم ومنزل صهره محمد 
صندوق وحوش المواثى ففط وأن الخالة التى كان 
عليها امتهم وقت ضبطه وتفتيشه لم تكن من 
حالات التلس الى حددتها المادة 46 من قانون 
ممقيق الجناءات . وحيث أنه وإن كان الاذن 
الصادر من النيابة لم ينص على تفتيش المتهم إلا أن 
اللفهوم ضمنا من الإذن الذى صدر ناء على 
التحريات التي ذكر ضابط المباحث فى محضره أنه 
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تأ كد من صحتها كان يشمل تفتيش المتهم نفسه 
إذ من غير المستساغ عقفلا أن يصبر الاذن 
يتفتيش مثرلى الملهم وصهره و<وش المواثى دون 
تفتيش المهم أيضا وفضلا عن ذلك فان الظاهر 
من الأوراق أن ضابط ااباحث بعد أن تأ كد 
من صدة نحرياته واستأذن النيابة فى التفتيش قام 
مع رجاله أثر المشبوه الذى كلفه بشيراء ثىء من 
المادة الخدرة من النهم قاما وصل الضابط الى مكان 
الحادث شاهد المهم يناول الوسيط شيئا اعتقد 
الضابط أنه مخدر وقد أ كد التحليل فما بعد 
صحة هذا الاعتقاد ٠‏ م بِوْحْذْ من حالة الارتياك 
اللى شوهد بها المتهم عند وؤية رجال البولس 
ومحاولة ابتلاع الخدر الذى ضبط معه أنه كان فى 
حالة من حالات التلبس الى تديح التفتيش حملا 
بالادة لم من قانون محقيق الجنايات ومن ثم 
يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه . وحيث 
انه تما تقدم تكون التهمة المسندة الى المنهم ثابتة 
قبله ثروتا كافيا بشهادة هود الاثبات المذكورين 
الى جاءت مؤيدة لتحرياتهم ويتعين لذلك عقابه 
وق لمواد الاتهام » . 

و« وحبث ان الاذن الصادر من النياءة 
بتفتيش منزل امتهم لايصح أن ينصرف الى تفتيش 
شخصه فيكون التفتيش الى أجرى على الطاعن 
غير مأذون به قانونا ومن ثم فلا محوز الاعتداد 
بما كشف عنه من وجود الخدر معه كدليل عليه 
كا أن ماجاء باحك المطعون فيه من رؤيته 
وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق من رآه 
من كنيه بل ظنه استتتاجا من الظروف أنه 
مخدر لايعتير من حالات التليس كا هو معرف 
هق العانون . 1 

و وحث انه قدلك يكون الحكم المطعون 
فيه معببا ويتعين نقضه ء ولما كانت المحمكمة قد 


1 : السدان الأول والثانق - السنة لون 


بنت حكمها: بادائة الطاعن على ضبظ الخدر 
اعتبارا منها بأن ضبطه كان مينيا على أجراءات 
صحرحة دون أن تستنفذ بحث الأدلة الأخرى 
القائمة فى الدعوى من تقدير شهادة حسن جمالى 
الدى ذالت انه اشترى فعلا من الطاعن المادة 
الخدرة وذلك فى سبيل تعرف قيام حالة التلس 
من واقعها ومبلغ كفابها وحدها فى اثبات 
الجرعة على الطاعن فانه يتعين مع نقض الحكم 
احالة القضية الى محكمة الموضوع إلفصل فيها 
من جديد : 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونفض الحكم المطعون فيه . 

( طعن عبد الجليل امد ابراهم ضد النيابة رقم 


84“ سلة ماق ) 


020005 
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. عدم اجابته . لا قصور‎ ٠ طلب . عدمالاصرارعليه‎ 
المام القاضى مها لا ستبر تكوين رأى‎ ٠ تحقيقات أولية‎ 
٠ سر . اقشاء أحد الزوجين له . جواز الاستشهاد به‎ 

المبدأ القانوى 

إذا كان الدفاع قد طل بإلىا لح كمة إعلان 
شاهد ولكنه لم يصر على هذا الطاب ف الجلسة 
التالية عند المرافعة فلا يقبل الطمن على الم 
فى هذه الخالة مححة ان المحكمة سكتت عن 
هذا الطلب . ش 
ش ان المام القاضى بما م فى الدعوى من واقم 
التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث 
أمامه بالجلسة لايصح عده تكو ينا لرأى معين 
ثايت: لله فى الدغوى بصدد إدانة المتهم فيها . 


قانه ذا ما انتّهى من تلك التحقيقات إلى زأى 
فانه لا يكون مقتضى وظيفته وطبيعة عمله | -كثر 
من فكرة ابتدائية أولية مؤقتة قابلة للتغيير 
والتبديل على حسب ما يتبينه هو فى الجلسة من 
التحقيقات الى تم أمامه ولا بوجد ف القانون 
ما يعن المحسكمية من أن أستند فى حكمها 
بالادانة إلى مانستخلصه من أقوال شهود النفى . 

ان اللادة /0١؟‏ من قاثون المرافعات حين 
ما باغه به الآخر أثناء الزوجية فقد.دلت على 
جواز الاستشهاد بأقواله لأن عبارة النصلاتفيد 
أ كثر من إعناء الشاهد من الأدلاء بالشهادة 
عن السر الذى أودعه . 

امكو 

« حيث ان الطاعنين يقولان فى طعنهما أن 
الحم الطعون فيه حين دانهما بالقتل العمد جاء 
باطلا وذلك للاأوجه الآنة : الأول : أنالحكة 
أخلت محق الدفاع إذ لم بحب طلبهما استدعاء 
مدير محقيق الشخصية لنافشتة قما ورد تقريره 
الخاص بالبصمات أوطلب ضمالقضايا الخاصة بالنزاع 
اكتفاء بسور الأحكام الصادرة فيا . 6 أنها 
سماعهم . والثانى .أنه كان للجو الخارجى لاقضية 
أثره فى المحكمة فرك طاحه فى إجراءاتها إذ 
سمحت للمدير محضور الجلسة وأخذت على شهادة 
الشاهد الأميزالاى والزوجه عطات فى محاضر 
الجلسات املاء دون أن تتركهما يدليان تأقوالما 
غير تلخنص ولم تثدت مالاحظه الحاى علي أحد 
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الشهود من أنه لا محسن الرؤية لنقده أبصار 
إحدى العينين ووجود سحابة على الأخرى وقالت 
عنه عند ما عدل عن أقواله أنه يكرر ما يقولهمن 
جديد » وتدخلت فوصفت الطاعنين بأن أحدما 
بدين والآخر حيف ليطابق ذلك ماقاله بعش 
الشهود فى الخلسة » وهذا كله يفيد أن المحكمة 
قدكونت لما رأيا فى اللدعوى قبل أن تنتهى من 
النظر فيا ويدل على ذلك أيضا أنها وقد اتيت 
من ماع الشهود فى نحو الساعة الثانية بعد الظبر 
طلبت إلى الحا الرافعة فاعتذر بضيق الوقت 
وضرورة مراجعة محاضر الجلسات واتتبى الأمر 
بارجاء ذلك إلى الساعة السادسة مساءوبما أن أخذ 
فى الرافعة ألفجه إلى الابجاز ما دل عليه الفاتها 
النيابة إلى د ليل بصمة قدم موجود فىقضية أخرى . 
والثالك . أن المحكمة لم ترد على ما أثاره الحاى 
عن الطاعنين من بطلان سيب إجراء التحقيق 
فى بيت الشاهد الأميرالاى إذ لم بحر فى مكان 
الحادئة أو سراى النابة أومنزل أ حد رجال الضبط 
كا يقضي به القانون ٠‏ وكذلك لم تتعرض/دفاعهما 
عن تفنيد الهمة من دقوع بعض حوادث. خنق 
أخرى بعد القبض على الطاعنين » وفى عدم الجزم 
بأن البصمات لما وفى وجود ضغائنعدة بينالطاعن 
الأول وزوجه الشاهدة عطيات وفى تعذر القطع 
بسبب الاصابات الى شوهدت بأحد الطاعنين . 
والرابع . أنها استندت فى الادانة إلى أقوال 
شاهدين معا مع أنهما قد تناقضا فنها » كا استندت 
إلى أقوال شهودكان الطاعنان قد استشهدا بهم 
لنفى التهمة فاتتزعت منهم الشهادة انتزاعا بأن 
استدرجتهم وأوحت إليهم ببعض ما أجابوا به. 
والخامس والأخير ‏ يتضمن ماقسر به محاى 
الطاعنين ما ورد بالطعن عن شهادة الزوجة على 
زوحها إذ قرر أنه لا يجوز لما أن تفعى سرا 


للزوج عامت به أثناء قيام الزوجية فان هى فعات 
وجب اسقاط قولها على اعتبار أنه غير مباح طبتا 
لامادة ٠07‏ من قانون المرافعات فاذا ما استندت 
إليه المحكمة فى الادانة كارت حكميا معيبا 

د وحيث ان الوجه الأول فى غير محله إذ واو 
أن الحائى طلب اعلان مدير محقيقالشخصية وضم 
القضايا فسكتت الحكمة عن الطلب الاولوأذنت 
بالنسبة إلى الثانى للتهمين بتقديم صور رسمية 
من أوراق القضايا إلا أنهما لم يصرا على طلبهما 
بالجاسة التالية عند المرافعة وقدم أحدها ما رأى 
تقدعه من صور الأحكام فلايقبل إذنمنهما النعى 
على الحم لهذا السبب ء هذا وغيرحيم ماقالاء 
عن شهود النفى فقد 1كتفى المدافع عنهما ا 
سمع من أقوال الشهود واستغنى عن سماع من لم 
حمل ماهم 

« وحيث ان الوجه الثانى مردود بأن المام 
القاخى بما ثم فى الدعوى من واقع التحقيعات 
الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة 
لاصح عده تكوينا لرأى معين ثابت له فى 
الدعوى بصدد إدانة المتهم فيها . فانهإذا ما انتهى 
من تلك التحقيقات إلى رأى فانه لا مكون عقتضي 
وظيفته وطبيعه عمله أ كثر من فكرة ابتدائية 
أولية مؤقتة قابلة للتغير والتبديل على حسب 
ما يتبينه هو فى الجشة من التحقيقات التى 
تتم أمامه . 

د وحيث ان الوجهين الثالث والرايع فى غير 
محلهما فقد بنتالمحكمة واتعة الدعوى وذ كرت 
أدلتها عليها وتعرضت للدفاع وقندته للاعتبارات 
الى قالتها ومن شأن ما أوردته فى ذلك أنيؤدى 
إلى ما رتب عليه والجادلة فى ذلك على الصورة 
الواردة في.الطعن لا معنى لما سوى محاولة فتح 

م( 
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باب المناقشة فى موضوع الدعوى وتقدير أدقة 
الثبوت فبها ما لا عأن لمحكمة التمض به . هذا 
ولا أثر فى الحكم لتناقض المدعى فى أقوال 
الشاهدين اللذين استندت إليهما » كا أنه لايوجد 
فى القافون ما عنع المحكمة من أن تستند فى 
حكمها بالادانة إلى ما تستخلصه من أقوال شهود 
النفى أيضا . 

« وحمث ان الوه الخامسى مردود بأنالمادة 
بوه؟ من قانون المرافعات حين نصت على عدم 
وجوب انشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخرائناء 
الزبحة فقد دلت على جواز الاستشهاد بأقواله لآن 
عبارة النص لا تفيد أ كمُر »ن اعفاء الشاهد من 
الأدلاء بالشهادة عن السر الآدى أودعه . 

« وحيث انه لما تقدم جميعه يكون الطسن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن بيومى حزين تمد وآلخر ضد النياية رقم 
.لاا سنة هاق) 


”ىك 
/ال ينابر سنة 1945 ١‏ 

عوين - بدال . اتجاره فى مواد الموين بلاترخيص . 

تطبيق القانون رقم 86 سنة ه54( ٠‏ 
المبدأ القانوبى 

أن القاون رقم 46 تسنة ه1154 قد خول فى 

المادة الأول وزير الموين فرض قيود على انتاج 

مواد البوين وتداوها واسّهلا كبا وتوزيعها. 

والوزبرصاحب حدود السلطةالتى خوطاقد أصدر 

القرار رقم 4 0٠‏ سنة ١180‏ بتنظم التعامل هذه 

المواد ويمقتضاء لا يسوغ لتجار الججلة أو التجّئة 

أو أحاب المصانم أو الحال العمومية أن يحصلوا 


غلى ثىء منها إلابترخيص ولس ل أنيتصرفوا 
قنها سوام كا أوجب حصر السبلكين 


ححيث أصيحوا تابمين لتجار نجرئة محتلفين 


معينين لا يجوز لسوام البيع لم . 
الم 
« حبث أن مبنى الطعن هو ان الواقعة الثاتة 


بالحم المطعون فيه لاعاب عليها عقتضى القاثون 
رقم هه لسنة م واوالةرار أأوزارى ركم 4.ه 
لسنة ه44١‏ اللذين طبقئّهما المحكمة علنها . 

« وحيث ان الواقمة ‏ على حسب الثابت 
فى الحم الطعون فيه ل هىآن الطاعن بوصف 
كونه تاجر تحزئة ( بدالا ) أتحر فى مواد القوين ' 
وهى السكر والزيت والكيروسين دون أن 
يكون مرخصاله بذلك من وزارة العوين وباعها 
لمن لا محماون بطاقات تبح لم شراءها . ونا 
كان القانون رقم وه لسنة م44١‏ قد خول فى 
الادة الأولى وزير العوين فرص قبود على انتاج 
مواد التموين وتدوبلها واستهلا كها وتوزيعها 
يعوجب بطاقات وتراخيص يصدرهاء وكا نالوزير 
فى حدود السلطة التي خولها قد أصدر القرار 
الوزارى رقم ع ١ه‏ لمنة م144 بتنظم التعامل 
بهذه الواد وكان على مقتضاءه لا سؤغ لتحلر 
الجلة أو التحزئة أو أسماب المنائم أو الحثل 
السمومية أن محصاوا على ثىء منها إلا بترخيض 
خاص من وزارة البموين وبالادير الحددة فيها 
ولا سوغ لمستهلسكين أن محصلوا غليها إلا 
بمقتضهى بطاقات شخصية وفى الحدود للبينة يجا 
ولس لهم أن يتصرفوا فيها لسوام بأى كفية 
كانت وأوجب حصر للستهلكين عحيث أسبحوا 
تابعين لتجار مزئة عمتلفين معينين عسب وود 
محالهم لا يجوز لسواهم البيع لهم . لما كان ذلك 
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كذلك وكانت واتمة المعوى تدخل فى نطاق 
نصوص هذا القرار ٠‏ فان السك المطعون فه 
إذ دان الطاعن لا يكون قد أخطأ فى ثى, 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن امد آدم تمد ضد النيابة رقم ١لازم‏ 


سئة ١4‏ ق). 


١ 
19144 ينابر سنة‎ ١ 


حررعة اتلاف سرد تعتير تامة مادام ماوقم يجعل 
العقد غير صالح ا أعد له ٠‏ 


المبدأ القانوى ٠‏ 

ان اتلاف السند لاعمنع من اعتباره جر يمة 
تامة وقوعه على جزء من العقد مادام من شأن 
ماوقع جعل المقدغير صال لاغرض الذى أعد له 
ولا يؤثر فى ذلك ما أجراه صاحب الممّد فيه 
بعد ذلك من جمم أجزائه . 

المكر. 
لاحيث انمينىالطعن هوأن الحكم الطمون 

فيه حين دان الطاعن بائلاف ععدالبيع حاء مشوما 
با يطلبه فلم تستظهر الحكمة توافر ركن العمد 
فى الإتلاف مع قصد الاضرار بالغير وانم-ا وقد 
أثنتث أن المجنىعليها تقدمت للفحقق بالعقد كاملا 
غير منقوص بعد أن قامت بلصق الجزء الذى 
انقصل عنه يكون قد انعدم الاتلاف » وضاففب 
الطاعن أنه طلب إلى المحكمة اس_تدعاء شاهد 
الاثبات الوحيد فى الدعوى لمواجهته به فم تحب 
الطلب وهذا يستوجب البطلان . 


« وحيث إن الحم للطمون فبنه بين ولقمة 


1 


الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن من أجلها وذ كر الأدلة 
علها » ومتي كان الأمر كذلك وكان من شأن 
5057 أن يؤدى إلى مارتب عليه فلا محل لما 
شره فى هذا الصدد » كا أنه لا حل لما تمسك نه 
عن ااتطبيق القانوق إذ تم الاتلاف فعلا ولاعنم 
من اعتباره جرعة نامة وقوعه على جزء من العقد 
ها دام من شأن ماوقع جعل العقد غير صالح للغرض 
الذى أعد له ؤلا يؤثر فى ذلاك ما أجراه صاحب 
العقد فيه بعد ذلك من حمع أجزائه » أما ما يشير 
اليه عن عدم سماع الشاهد فردود بأن الممكة 3 
#معت أفوال المجى علها ووبنت قضاءها علها وعلى 
أقوال الشاهد الشار اليه فى التحققات الأولية 0 
والطاءن لم يطلب إلى الممكمة الاستئنافية سماعه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » 

( طعن رزق ود دياب ضد النيابه رقم غ9١5‏ 
سنة ماق ) 


ف 
7 ينابر سنة 1١911415‏ 
شاهد . عدم سماع شهادتهاستنادا الىأن»اسوف 
يقوله لن يغير الحقيقة . لامجوز . 
المبدأ القانوتى 
لايصح للنجكمة أن ترفض طلب ماع 
شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ماسئل 
أقوالا معينة أو انها سوف تفتهى على كل حال 
إِذا ماسالته إلى حقيقة معينة بغض النظر عر . 
الأفوال التى يدلى بها أمامها لأن القانون يقَى 
بوجوب سؤال الشاهد أولا وعندئذ قط بحق 


1”. 


للمحكمة للمحكمة أن تقول كلمتها بصدد ماتدمعه مته | السلح علىالقذ تقول كلمتها بصدد ماتدمعه منه 
وذلك لاحيّال أنه وهو يدلى بشهادته أمامها 
وبالجلسة يستطيع بحسب الظروف الحيطة به 
وبالمناقئات التى تدور حول وس الإدلاء 
مها أن يقنع الحكدة محقيقة غير التى ثبتت 

دهمها مقدما بناء على افتراضات محردة اقير 5 


من عندها فى غييته بصدد تبرير عدم سؤاله . 


79 
وحيث ان تماينعاه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه أنه اعتمد فما اعتمد عليه فى إداته 
على الد لل المستمد ماله ليندقة قل أنه أطلقها 
على المحنى عليهها وضبطت معه فورمقارفته للحرعة 
وذلك على الرغ مما تملك به الدفاع عنه بالجلسة 
من أن البندقة الي ضبطت فعلا وقد كانت من 
النوع الايطالى قد استبدلت بها أخرى من النوع 
الاتحليزى فى أثناء التحقيق واستدل على ذلك بما 
ثبت عنها عحضر وكيل النيابة من القول بأنه تسم 
هذهاليندقية من العمدة ولخصها مساعد الجكمدار 

الذى كان مراققا له وآنها من النوع الايطالى م 

قسلم ثلائة أظرقه من النوع الذى لستعمل فى 
إطلاتها وبأن ضابط التقطة قدم له محضرا أشر 
عله بالنظر والارفاق - ولما كان محضر !اضابط 
المرفق بالأوراق خالياً من هذه الاشارة وكان 
الثابت به أنالبندقية الضبوطة منالنوع الاتجليزى 
( لى اتفيلد ) هى والذخيرة اللحمة بها فان الدفاع 
يستنتج من ذلك أن محضر الضابط الأول قد تغير 
أضاً لأن البندقية الى ضيطت تغيرت وطلب إلى 
المحكمة محقيق ذلك بسؤال وكيل النيابة الحقق 
ومساعد الحكمدار وضابط التقطة لكشف 
حقبقة الواقع ا طلب ندب الطبيالشرعي لقارنة 


السحان .7 020202020 المنحان الأول والثاق _السنة الثلاثون السنة الثلائون 


السلاح على المقذوفات المستخرجة منالمثئة ولكن 
الحكمة لم تجب هقا الطلب مع أهميته وردث عليه 
رداغير سديد . 

« وحيث ان الثابث فى محضر الخجلسة أن 
الدافم عن الطاعن دم بالطلب والدفاع للشار 
الليما والمحكمةلم تأخذ .هذا الدفاع ولم مج بالطلب 
ووةة ولا . « إنالنهم الأول دقع بلسان محامية 
بالجلسة بأن وكل النبابه وصف البندقية الى 
: قدمت من الضابط بأنها إيطاليه وأنه أشر على 
محضر الضابط القدى قدم له باانظر والارفاق خال 
من تأشيرة 0 وص ف الضابط البندقية 
فنه أنها منطراز « لىاتفلد » وهوطرازاليندقة 
الضبوطة ومؤدى هذا أن البندقيه هى علاف 
البندقية الققدمها الضابط أولالحضرة وك لالنيانه 
ووصفها حضرته بأنها إنطاليه , ولاخفاء هذا:' 
التغيير استبدل محضر الضابط الؤْشر عليه من 
وكل التبابة بالمحضر لارفق بالأوراق الخالى من 
هذه التأشيرة . ويماأن وكل النيابة وان كان 
أثبت أنه أشر على التي إلا أنه بطي أنه سها 
عن اجراء هذا التأشير وقد وصف هذا 0 
المح كروي بلست مكو ان 
وجه واحد وصورة إشارة الحادث وهذا الوصف 
مطابق للمحضر الرفق بالأوراق وتبان من 
الاطلاع على هذا الحضر أنه مرفق بالقضية وقد 
وصف البندقية الضبوطة بأنها ماركة (لى اتفيلد) 
وأثدتأنمهها ثلاث طلقات نارية صالطة للاستعيال 
وأنهشمالبندقية فوجد مها راحةاليارود والعروف * 
أن وكيل النابة ليس إخصائيا فى معرفة نوع 
السلاح ورجال اليوليس ثم الين يعرفون ذلك 
وخاصة لم يدم محامى الهم أى دليل على حصول 
تزوير هذا الحضر أو استبداله ولامحل إذنلاجابة 
طلبه من استدعاء الطبيب التمرعى ومن طلهم 


قضاء محسكمة النقض والابرام انائية 


لمعرقة الفارق بين البندقية الايطالية وبين البندقية 
إلى انقيك ) الضبوطة »6 . ول كان هذا الرد 
غير سديد فانه لاا صح فى القانون للسحكمة أن 
ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول 
لما إذا ما سثل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهى 
على كل حال إذا ما سألته إلى حقيقة معينة بغض 
النظر عن الأقوالالتىيدلى بها أمامها لأنالقانون 
ِتَمى بوجوب سوال الشاهد أولا وعندئذ فقط 
محق للاحكمة أنتقول كامتها يصدد ما تسمعه منه 
وذلك لاحتال أنه وهو يدلى بشهادته أمامها 
وبالجلسة ستطيع بحسب الظروف الحيطة به 
وبالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الأدلاء 
بها ان يقنع الحسكمة بحقيقة غير التي ثبتت فى 
ذهنيا مقدما بناء على افتراضات محردة افترضتها 
من عندها فى غييته صدد تبرير عدم سؤاله . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الح» الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى التحدث عن باقى أوحه الطعن . 


( طعن المرسى سليان الثمر بينى ضد التيابة وآخرين 
مدعين لق مدلى رقم 7111 سنة ١4‏ ق ): 


لذ 
١17‏ ينابر سنة 1١9159‏ 

حكم ٠‏ تبه . قصور . مثال 

المبدأ القانونى 

إذا كان الحم المطعون فيه قد دان الطاعن 
فى جر بمة قتل خطأ واستند فى الادانةإلى العاينة 
التى عت دون أن يتحدث عن التفسير الذي 
جاء على لسان المحقق يمدد هذه المماينة ازاء 
تموضها قانه يكون قاصرا . ظ 


ل 


امكو 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحم 
الطعون فيه ان المحكمة اعتمدت فى إداته على 
العابنة واسكنها ل تغهمها على حقيةتها كأ هىمدونة 
بالأوراق ‏ ومحكمة أول درجة استدعت الحةقق 
الى أجراها واستوضحته حقيقة الواقع فهاولكن 
ال محكمة الاستثنافية لم تأخذ بأقواله ول ترد عليه . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه ألغى الحك 
الاتدائى الصادر براءة الطاعن ودانه بالقتل 
الخطأ وقال قما قاله فى ذلك «أنه قد ثبت من العاينة 
أن الحادث وقع عندتقاطع شارع اللك بشارع ألى 
مام محدائق القبة وأن عرض هذا الشارع فى 
الكان المذ كو رخمسة عشسرمترا وتوجد به ممطتان 
متقابلتان للسيارة العمومية رقم ١4‏ العادمة من 
سراى القبة والمتحهة إليها وأن المهم استعمل 
القرامل على بعد عشرة أمتار من مكان الحادث 
ووجدت عَم دموية على ثلاثين خطوة منموضع 
وقوف السيارة المتحهة إلى سراى العبة وزجاج 
مهثم على بعد خمسة أمتار منه . م قال فى 
مقام بيان أدلة الثبوت على خط الطاعن أنه رأى 
المجنى عليه كا دلت المعاينة على بعد عشسرة أمتار 
علىالأقل » والثات عحاضر الجلسات أن محكمة 
أول درجة قد استدعت الحقق الذىأجرىالمعاينة 
وسألته فقال ان العشرة الأمتار التى يعينها فبها 
كانت بعد اصطدام السيارة بالمحنى عليه وأنه قصد 
كلمة « الحادثة م حادئة الاصطدام بالسيارة 
الأخرى . ومتى كان الأمر كذلك ء وكان الحم 
المطعون فيه قد استند فما استند إليه فى إدانة 
الطاعن إلى المعاينة على النحو الذى ذكره دون 
أن إيتحدث عن التفسير الذى حاء على لسان 
الحققّق بصددها أمام المحكمة إزاء غموضها فانه 
يكون معببا واحبا نقضه .. 


55 المددان الأول واتلق. - انسنة التلاثون 


«وحيثانهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتفض الح المطمون فبه وذلك من غير حاجة 
إلى التحدث عن باق أوجه الطعن : 


(طمن البير كوتسير ب ضد النيابة وآخرين مدعيين 
مديا رقم #414 سنة ماق ) 


ع" 


ما بناءر سنة 1555 


1 تفتيش ٠‏ يطلانه . لا عنم من إدانة امتهم استتاداً 
إلى الاعتراف الصادر منه أمام النيابة . 
المبدأ القاوى 


إذا كانت المحكمة بنت حكمها على 
الإعتراف الصادر من المهم باحوازه الخدر 
وعدته دليل قالم بذاته لاشأن له باجراءات 
الفبض والتفتيش التي يتمسك الطاعن يبطلامها 
فانها تسكون على حق فى الأخذ بالاعتراف إذ 
لايصمم القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف 
الطاعن أمام التيابة باحرازه المادة الخدرة بناء 
على تجرد القول يبطلا . القيض والتفتيش 
السابقين عليه . 

شر ْ 
« حيث أن أوجه الطعن تتحصل فى أنالنابة 
السمومية اتهمت الطاعن بأنه أحرز بقصد الأتجار 
و حشيثا وأفونا » قنضت محكمة أول درجة 
ببراءئه استنادا إلى أن ضبط الخشيش والأفيون 
كان تتيجة لاجراءات الفبض عليه وتفتيشه فى 
غير الأحوال الصترح بها فاتونا » غير أن محكمة 
ثاىدرجة ة ألق تالمكم المسكأنف4ما .تعلق بالراءة 

من أحراز الأقيون وبنت حكمهاعلى أن الطاعن 


اعتر ف أمام الثناية باحرازء هذه المأوة وأن عدا 


الاعتراف دلل لاصلة له بالقبض والتفتيس المقول 


| يطلانهنا وهو مستقل عنيماء ويقول البطاعن 


أن الحك المطمون فيه قد أخطأ فى ذلك لآن 
التفتيشى الباطل هو الأدى أسفرعن ضبط الأفيون 
و ُ ؤشش قلا بصخ الاستئاد إليه ء 

«ووحيث انه مي كانتالحمكمة قد بنتحكمها 
على الاعتراف وعدته وللا قاما بذاته لا شأن له 
بالاجراءات الباطلة فانها :سكون على حق فى 
الأخد نه إذ لا صمح ح القول كقاعدة عامة سبطلان 
اعتراف الطاعن أمام التيابة با, رازه المادة الحدرة 
بناء عل 00 يبطلان القبض والنفتيش 
الساشين عله ومى كان الأمر كذيك فان 
الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعا . 

( طمن أحمد سامان ابراهي ضدالنيابة رقم ١19‏ 
سئة هوق ) 

32> 
١7‏ ينابر سنة لاحلا 

قاض الاحالة . لامجوز أن يشترك فى إصدار الحم 
فى الموضو ع ٠‏ 

اليدأ القانوتى 

إِدَا كان قاض الاحالة الذى قرر باحالة 
القضية إلى ممكمة الجنح قد اشترك فى إصدار 
المكم المطعون فيه باعتباره رئيس ال4_كمة 
الاستئنافية التى أصدرت الحم المذ ٠‏ كور قان 
الم يكون باطلا إذ لا يجوز للقاضى أن مجمع 


فى الدعوى الواحدة بين سلطة قاض الاحالة 
وبين سلطة الحم فى الموضوع . 


د حيث انه مما ينما للطاعن على الحكم 
الطمون فيه أنه حين دانه بالضرب اللبى نشأت 
عنه الماهة و5 باطلا ققد كن رئيس ا حكمة 
الاستئنافة الى أصدرته #ضى الاحالة اقدى نظر 


القضية وأسر باحالتها على محكمة الجنج للحم فيها 
على أساس عقوبة الجنحة . 

« وحيث ان النياية العمومية رفمت الدعوى 
على الطاعن ففرر قاضى الاحالة إحالة القضية الى 
ححكمة الحنح فقضت هله المحكمة بالادانة , 
فاستأئف الحكوم علية فضت الحكمة الاستئنافية 
بالتأييد » ولماكان قاضى الاحالة الدى أصدر أمر 
الاحالة قد اشترك حقيقة فى اصدار الحكمالطعون 
فيه فيكون هذا المكي باطلا غ إذ لامموز للقاضى 
أن بحسم فى الدعوى الواحدة بين سلطة قاضى 
الاحالة وبين سلطة الحسكم فى الموضوع فاذا هو 
فمل فان حكئه يكون ناطلا . 

د وحيث انه لما 'تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن , 


( طمن بدوياحمد التوتى ضد النيابة رقم 74010 
سنة ١4‏ ق ) 
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> ينابر سنة 1١526‏ 


محكمة . سلطاتها فى أذ أقوال الحنى عليه ٠‏ 
الميدأ القانونى 


ان المحمكة من سلطتها الأخذ بأقوال 


اجنى عليه متى صدقتها ولوكان له أقوال أ خرى | 


مخالمها . 
و 
« حيث ان حاصلوجه الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه لم بجي الدفاع عن الطاعن إلى إعادة 
الكشف على المجنى عليه كعرفة إن كانت الآصابة 
الى به سابقة على تارتم اطادث أو أنها تق 


قشاء غتكمة التق وملاترام اللناية ' جو 


أ وتاريخ وقوعها. فضلا عن أنه أخذ بأقوال 


المينى عليه مع اضطرابها . 
« وحيث انه لا وجه لما بثيره الطاعن فى طعنه 

فهو على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم يطلب 
إعادة الكشف على المجنى عليه » والمحمكمة من 
سلطتها الأخذ بأقوال الحنى عليه متى صدقنها ء 
ولوكان له أقوال أخرى خخالفبا وم كانالأمر 
كذلك ء وكانت الأدلة البىهعولت عليها الحسكمة 
فى إدائته من دأنها أن تؤدى إلى مارتب علنها 
فالجدل على الصورة الواردة فى الطعن لا قبل 
لتحلقه بوقائعالدعوى وتقدير الأدلة فيها تما لاشأن 
لمحكمة النقش به . 

و وحيث انه ىا تدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

( طمن السيد مد مسعد ضهالنيابة وآخر مدع ممق 
مدنى رقم 58951١‏ سلئة هواق ) 


70> 
"نار سنة 49ؤ١ا‏ 

شاهد . ١‏ كتفاء ال فاع بتلاوة لأقواله . لابطلان ٠‏ 
عدم الرد على شاهد النتى . لابطلان 

المبدا القانوتى 

إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة 
سماع شهود بل قنع بتلاوة أقوالهم فى التحقيق 
أدانت الهم استنادا إلى أقوال شهود لم 
يسمموا فى الجلسة ظ 

ان عدم رد المحكمة' على شاهد الننى 

لايعيب المت بما يوجب نقضه لامها غيرملامة 
ارد على أفلة التى . ظ 


1 


الممكرو 

« حيث ان وجهى الطعن يتحصلان فى أن 
الحم المطعون عله قد أخطأً إذ دان الطاعن 
استنادا إلى أقوال شهود لم يسمعوا بالجلسه . بل 
أن أحدثم أدلى بأقواله فى التحقيق بعد الحادث 
بسنة ونصفاء 5ا أن الحكم لم يعن بالرد على 
ما شهد به شاهد النق . وفوق ذلك فان الحكم 
لا محلو من التناقض إذ قال انالحادث وقع عندما 
عاتب الجنى عليه الطاعن على سبق ضربه إياء 
وذلك على حلاف الثاءت فى الأوراق . 

و وحث انه لاحل لما ,ثيره الطاعن فى 
ذلك لأن الدفاع عنه لم يطلب الى المحسكمة سماع 
شهود بل قنع بتلاوة أقوالهم فى التحقيق أما 
عدم رد المحكمة على شاهد النفئ ٠‏ فلا يعيب 
الحكم با يوجب نقضه لأنها غير مازمة قانونا 
بالرد على أدلة النفى . وأما التناقض المشار اليه 
فلا بهم لأنه حرد خطأ فى الكتابة لا فى على 
من يراجع الحكم كله . 

« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعنا رفضه . 


( طعن ابراعيم دسوقى رمضان ضد التيابة رقم؟ 
سنة وداق ) 


51 
2" ينابر سنة غ5 
شهود . رفض المحكمة سماعيم رغم طلب الدفاع . 
بطلان 
المبدأ القاونى 
إذا أصدرت الحكمة الابتدائية حكيها 
فى المعارضة المرفوعة من الطاعن برنضها وتأييد 


المددان الأول والتأق - السنة الثلائون 


شبودا على الرغم من طلب الدفاع التأجيل 
لاعلانهم كا أن الهكمة الاستئنافية قضت 
بتأبيد الحم الستأنف دون أن تسسمع هى 
الشبود على الرغم من بمسك الدفاع أمامها 
بوجوب ماعهم ‏ فان هذا يبطل الحم . 
الميو : 

ه حيث ان ا ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون عليه أنه أخطأ إذ دانهولم [سمع اللهكمة 
شهود الاثبات على الرغم من تمسك الدفاع بذلك 

58 حيث ان الحكمة الاتدائية أصدرت 
حكمها فى العارضة المرقوعة من الطاعن “رفضها 
وتأيبد الحك المعارض فيه وذلك من غير أن 
تسمع شهودا على الرغم من طلب الدفاع التأجيل 
لاعلائهم ٠.‏ 5 أن الحكمة الاستثنافية قضت 
تأبيد الح المستأنف دون أن تسمع هى 
الشهود على الرغم من عسك الدفاع أمامها 
بوجوب سماعهم وهذا يطل الجكم . 

«وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن ونهعضص 
الحكم المطعون عليه وذلك من غير حاجة إلى 
بحث باقى أوجه الطعن 

( طمن مصطفى حسين دروبش ضد النيابة وآخر 
مدع يحق مدلى رقم لا سنة 19 فى ) 


59 
32> ينابر سنة 1١929‏ 
عقوبة عبررة ٠‏ مثال ٠‏ 
للبدأ القانونى 
تاداس النقوية لكوع بها اعل للبم 


وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين فى جرعة 


قضاء ممكمة النقض والأبرام الجنائية + 


شروع فى قتل مققرن بسرقة با كراه تدخل فى 
حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالا كراه 
التي دين من أجلها أيضا فانه لايقبل منه الطعن 
على الحم بحجة أنه جاء قاصرا فى صدد بيان 
نية القتل 


امكو 

و حيث ان الطاعنين الثالث والرابع وإن 
قررا الطعن » إلا أنهما لم يقدما له أسبابا » فطعنها 
لامكون مقبولا شكلا . 

« وحيث ان طعن الطاعنين الأول والثاى 
قد استوفى الشكل القرر بالقانون . 

د وحيث ان مبنى هذا الطعن هو أنالحكم 
الطءون فبه حين دان الطاعن الأول بالشروع فى 
القتل العمد ودالسرقة بالا كراء » ودان الطاءعن 
الثانى باحقاء السروق مع العلم بالسرقة وظروفها 
جاء مشوبا بما بطله . وفى يبان ذلك يقول الأول 
أن المحكمة استندت فى اداته الى أقوال الحنى 
عليه وابنته رغم اختلافهما» مع أنها لم تأخد 
مها بالنسية الى المتهمين الآخرين ٠‏ وعللت ذلك 
بأسباب متناقضة مضطر بة »م قالت أن الاشة 
تعرفت عليه فى حين أن الواقع هو أنه أحضر الى 
مل العمدة مقبوضا عليه » فرأته » وكانت تعره 
من قبل . ويضيف الطاعن أن الدليل الستمد 
من استعرا ف الكل البولسى مشكوك فيه » فقد 
وجدت الخبال التى ثمهاالكلب بغمالموائى السروقة 
القى ضبطت يلد آخر » 6 أنها قد تداولتها أبد 
كثيرة . لم ان الحكمة اعتبرت ان اطلاق 
الأعيرة كان يقصد القتل ٠‏ مع أن الغرض منها 
اماكان تعطيل القاومة وتسهيلالهرب بالمسروق 
بدليل حصول الاصاتين بالضد والكتف » مع 


أن المسافة كانت تمل عن المثر » ويدليل أن 
الفذوف كان معمرا بالبارود ققط ‏ ويقول الثانى 
أن الحكة استندت فى اداتته الى أقوال باق 
المتهمين عليه ٠‏ والى استعراف الكلب البوليي. . 
مع أن اعتراف متهم على آخر لانبض وحده 
دللاء وأن تعرف الكلب لاعكن أن يكمله . 
كا أن المحكة لم تستظهر ركن العلم بالسرقة 
و«الظروف الى اقترنت مها عند بدء الحيازة ٠‏ 
وهذا قصور يعيب الكم وبيطله : 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى ع وذكر الأدلة عليها » واستظهر ركن 
العم بالسرقة وظروفها . ومتي كان الأمر كذلك» 
وكان من شأن ماأورده أن يؤدى إلى مارتبه 
عليه : قلا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما » 
وهو لامخرج على المادلة فى تقدير الدليل ومبلغ 
قوته في الاثيات نما مختص به محكمة الموضوع 
وحدها ء ولا رقاءة لمحكمة التقض عليها فيه . 
أما مايتمسك به الطاعن الأول يصدد نة القتل » 
قلا يحديه مادامت العقوبة الحكوم بها عليه وهى 
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين تدحّل فى حدوده 
العقوبة المقررة لجناية السرقة بالا كراء التى دين 
من أجليا أضا . 

د وحيث انه لماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن سيد محمد اسماعيل وآخرين شد التيابة 
رقم 4م سنة ١5‏ ق ٠)‏ 


6" 
4 ينابر سنة ١9.48‏ 
تاريخ الواقمة ٠‏ الخطأ فبه لا يئر مادام لم يحصل 
ضرر . سبق الاصرار . لاتعارض بين غيه وبين اثئات 
الاتفاق - ١‏ 


0) 


عدن العددان الأول واثاق السنة الثلائون 


المبدأ القاتوفى 

إن الخطاً فى تاريخ الواقمة لا يعيب الحكم 
مادام الهم لايدعى أن ضررا أصابه منجرائه . 

لابوجد تعارض بين ننى قيام سبق الاصرار 
وبين إثبات حصول اتفاق على الحادث قبيل 
وقوعه . 

إذا كان التعدى من النبمينعلى الجنىءليه 
كان ننيجة اتفاق سابق مهم فان مساء لة كل 
مهم عن الماهة على هذا الأساس تسكون 


لمعاو 

م حيث ان الطاعنين يقولان ان الحكم 
المطعون فيه أخطأ حين دانها بالضرب الذى 
نعأت عنه العاهة ٠»‏ فقد أخطأت المحكمة فى 
بان تاريع الواقعة شفعلت ٠"‏ سبتمبر سنة الخال 
مع آنها وقمت فى م أ كتوير . ثم انها وقد 
النقدت مين الأغرار ساءلهما معا عن العاهة » 

مع أنها نتحجت نتحت عن أصابة واحدة م يتوصل 
د من أحدثها منهما » فكان 
مقتضى ذلك أن محم بالبراءة . ويضيفالطاعنان 
أن المحكمة لما أخذت فى تمفصل ماأجلته عن 
الواقعة » وقت فى اضطراب كير » واستنتحت 
استتتاجا غير سلم » قفررت أن أخت الحنى عليه 
كانت معه ورأت الحادث » مع أن الثابت أنه كان 
لدى الباب » وكانت هى من داخه » كا أن 
مانسمته الىالشاهدة الأخرى من رؤيتها للضار بين 
مالف ماذ كرته هى عمحضر ضبط الواقعة عن 
ذلك . ثم ان المحكمة جعلت أن أخ المحنى عليه 


| انما اكتشف الحادث عند ماعاد الى امول » 


مع أن المحنى عليه يقول أنه كان بداخله وقتثف ء» 
وأطرحت أقوال شهود النى عقولة وقوعهم محت 
تأثير والدها عمدة البلدة » مع أنها أشارت الى 
أقوال خفير كان قد استشهد به أولهما ٠‏ ف 
وافقه » فأخذت به دون سماعه بالجلسة , 


« وحيث ان الحكم المطمون فيه بين واقعة 
الدعوي وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع 
الطاعنين ولم يأخذ به للاعتبارات التىقالها . ومق 
كان الأمر كذلك وكان ماأورده له أصله فى 
التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي الى مارتب عليه » 
فلا محل لما يرد الطاعنان فى هذا الصدد ء وهو 
جدل يدور حول تقدير الدلل مما يتصل 
بالموضوع وخرج عن رقابة محكمة النقض ٠‏ أما 
ماإشيران اليه عن تار الوائعة ٠‏ قلا بسب 
الحم ماداما لايدعيان أن ضررا أصابهما من 
حراثئه . وأما ما يثيرائه عن أثر استتعاد سبق 
الأصرار » فردود عا أثبتته الحكمة من « أن 
الاعتداء على المحنى عليه كان ولد فكرة طارئة 
نت لؤأة عند ماوقع نظرها عله » وعندئذ 
تفاها على ضربه » وتعاونا على الاعتداء عليه » 
وأن انتفاء سبق الأصرار لابن مساءلة المتهمين 
« الطاعنين » عن النتيحة الى نشأت عن قصدهها 
المشترك » إذ سين منه أنها اقتنعت بأن التعدى 
منهما على المجنى عليه إعا كان نقيجة اتفاق 
بينهما . ومق كان الأمر كذلك » وكان لايوجد 
تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الأصرار » 
وبين ائبات حصول اتفاق على الحادث قبيل 
وقوعة » فان مساءلة كل من الطاعنين عن العاهة 
على هذا الأساس تكون صححة . 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


قضاء حكمة النتقض والابرام الجنائية يف 


أساس ورتعين رقضه موضوط . 
( طمن عبد الرءن د عبد الوارث وآخر ضد 
النياية وآآْخْر مدع محق مدلى رقم ١‏ سلة ١9‏ ق) . 


55" 
4 ينابر سنة ١989‏ 
تفتيش» الدفم ببطلاته . عدم الرد عليه ٠‏ مع عدم 
وجود أى بان فى السك عن كفاية الأدلة التى ساقتها 
المحكمة للادانة يصرف النظر عن الأدلة الستمدة من 
التفتيش ٠‏ قصور . 
البدأ القانوفى 
إذا كان الطاعن تمسك امام تحكة الموضوع 
ببطلان التفتيش ومع ذلك يعن الحم المطعون 
فيه بالرد على هذا الدفم واستند فى قضائه بادانة 
الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش ولم يبد 
فى المكم ما يفيد كفابة الأدلة الأخرى التى 
ساقنها المحمكمة بصرف النظر عن التفتث 
المطعون عليه وما نتجعته - فى تكو بن عقيدتها 
على النحو الذى انمهت إليه - فانه يكون قاصر 
البيان . 
امير 
و ححث أن أوجه الطءن يتحصل فى القول 
بأن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب 
لأنه دان الطاعن ولم يشر الى مانمسك به أمام 
المحكمة الاستئنافة من بطلان التفتيش الذى أسفر 
عن ضبط المفرقعات لدبه . 
« وحيثُ ان الثاءت بعمحاضر جلساتالمحكمة 
الاستئنافية أن الطاعن نمسك أمامها بالدفاع المشار 
الله . ومتى كان الأمر كذلك ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قد استند فيا استند اليه فى قضائه 


بادانة الطاعن الى الدلل امستمد من التفتيشى 
دون أن يمنى بالرد على هذا الدفاع أو يدو فيه 
مايفيد كفاية الأدلة الأخرى الى ساقتها الحكمة ‏ 
بصرف النظر عن التفتيش المطعون به وما تنج 
عنه ‏ فى تكوين عقيدتها على النحو الذى 
انتهت المه » فانه مكونقاصر البيان واجيا تقضه . 

« وحيث انه لما تقدم تعين قبول الطعن 
ونفض الحك المطعون فيه . 

( طعن عبد القصود محمد زيادة ضد النيابة رقم 
5اسلة حاق) 


نذن 
8 يتابر سنة 19569 

ترد . ضبط امرأة هى صاحية النزل مع آخر فى 
حالة منافية . قصور . 

المبدأ القاتونى 

متى كان السك المطمون فيه لم يبين أن 
الطاعنين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لارسة 
الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه بل اقتصر على 
استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى 
المقيات به وهى من أحابه ( أسماب المتزل ) 
ما لامكن أن يفيد بذاته أن الطاعنين يتعيشون 
ما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف 
القانون فانه يكون قاصر البيان . 

اماو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصلق أنالنيابة 
اتهمت الطاعنين بأن الأولينعولا فى يعض معيشتهما 
على ما تسكسبه بعض النسوة من الدعارة » وبأنهم 
جميعا وجدوا فى حالة تسرد بأن ضبطوا ولم وسيلة 


4 

غير مشروعة للتعيش » وقد قضت المحكمة براءة 
الأولين من التهمة الأولى ودانت الطاعئين جمعا 
فى التهمة الثانية مع أن الواقعة الثابتة فى الحم 
لاعكن معبااعتبا رهم متشردين . 

« وحيث انه يؤحذمن الح كالاتدانى الؤيد 
لأسبابه الحك الطعون فيه أنه تقدم تقرير من 
أحد رجال البوليس اللكى يفيد أنه ترامى إليه 
أن أن الطاين الأول د برمتزلا للدعارة السريةفراقبه 

قسم البوليس حت تأيدت ظنونه فيه ٠‏ فاستصدر 
معاون البوليس أمراً من النيابة بتفتيش النزل . 
ولا دخل هو ورجاله مد أن قتعم لمم الطاعن 
الأول الباب وجدوا بالمسكن ثلاثغرف والطاعنة 
الثاننة وحدها باحداها وأخرى ها الطاعئة الثالثة 
مع شخص فى فراش واحد . محالةمنافية . وقد تبين 
أن الطاعن الأول هو زوج الثانية . وأن الطاعنة 
الثالئة هى سشّتالطاعنة الثائة . وقد اتهمتالشاءة 
العمومية الطاعنين الأولين بأنهما عولا فى عض 
معيشتهما على ما تكتسيه النسوة من الدعارة . 
وبأنهم جميعا وجدوا فى حالة تشسرد بأن ضبطوا 
ولحم وسيلة غير مشروعة للتعيش وإذ تبين أن 
التهمة الثالتة هى بنت الثانة . فقد قضت المحكمة 
ببراءتهم من اائهمة الأولى ٠‏ وقالتأن التهمةالثانة 
ثاتة ثيوتا كافنا لأنالطاعنين الثلاثة تخدون هذا 
الأمر غير الشروع مرتزقا رتزقون منه . 

« وحيث انه م ىكان الحكم للطعون فيه لم 
سين أن الطاعنين كانوا يأتون بنسوة أجنديات 
لمارسة الدعارة بالمُزل الأذى ضيطوا فيه بل اقتصر 
على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى 
للقمات به وهى من أحابه ( أى أسحعاب النزل ) 
ما لا عكن أن يغيد يذانه أن الطاعنين ,تعيشون 
مما يكسيونه من حل أعدوه وأداروه على خلاف 
القانون فانه يكون قاصر الببان متعينا تقضه , 


- 
1 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثلاثون 


« وحبث انه لما تعدم سعين فيو لالطعن ونفضسش 
الحكم الطعون فيه ,. 


( طعن عورس عبد اللهعبد اللهوآخرين ضد النيابة 
رقم /ا» سنة 5١ااق)‏ 


ذا 
8 ينابر ستة ةغوةا 

تفتيش ٠‏ الاذن به لا يشترط أن سبقه ريات . 

المبدأ القانونى 

لابشتر ط لصحة الاذن بالتفتدش الصادر من 
النيابة أن يسبقه عمل من ا بل 
و م بذانه 00 لصدور إِذمها 
بالتفتيش 

الممير ش 

حيث ان الوحه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن رد الحكم الطعونفيه على ما تمسك 
به الطاعن من بطلان إذنالتفتيش لميكن سديدا . 

« وحيث ان ما قاله الحكم المطعون عليه فى 
هذا الصدد صحيح .فق وحكم القانون . فلا 
كعات الاذن 0 0 الثابة 
ل ار 
يكفى بذاته فى نظر النبابة اصدور اذتها بالتفتيش . 

« وحيث ان اأوحه الآخر ' تحصل ف أن 
الأدلة ملفقة على الطاعن بدليل أن الضابط الذى 
صدر له الاذن بالتفتيش لم يذه بإلى منزلهبل كن 
له فى جهة معينة ثم أجرى تفتيشه . 

« وححث انه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك 


لأأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا شأن 
لمحاكمة النقض به.ء 

« وحمث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن مصطقى السيد على ضد النيابة رتم 9؟ 


سئة وا ق) 


2 
8 بنابر سنة 48و! 

بطاقة ٠‏ شخصية ولا يجوز التنازل عنبا 6 لامجوز 
افير صاحبها الانتفاع بها ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

إن المادة هم من القرار الوزارى م ايان 
سنة 1١948‏ نصت على أن بطاقات المُوين 
شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلبا 
أو إدخال أى تعديل فى البيانات المدونة بها 
إلا بمعرفة مكتب التمو بن الختص . وفى حالة 
الوفاة أو تقل محل التوطن أو الاقامة إلى دائرة 
غير دائرة لمكب أو اللجنة التى صرفت البلقة 
تصبح لاغيه و بمقتضى القول أنالبطاقة شخصية 
أنه لا يجوز لغير صاحيها أن ينتفم بالمقوق 
الخولة له فها فكل من استعمل لنفسه بطاقة 
ليست له يكون مخائنا للدادة المذ كورة - ومتى 
كان الأعس كذلك وكان الحم الطعون فيه قد 
أثبت أن صاحبتى البطاقتين قد تركتا البلاد 
المصر بة وأن الطاعن انتفع لنفسه بالبطاقتين بغير 
حق فان ادانته تكون صحيحة . 


قضاء -محكمة النقض والابرام الجنائية فى 


امور 

« حدث ان أوجه الطمن تتحصل فى أن 
الواقعة الثابتة فى الحكم المطعون فيه لاعتابعليها 
إذ لا حرج فى أن قوم إنسان بتسل تموينصاحب 
بطاقة نيابة عنه . وأن المادة يم منالقرارالوزارى 
رقم 5.4 لسنة ه46وؤالق استندتالحكمة إليها 
فى إدانة الطاعن قولا منها بأن صاحبق البطاقتين 
قد غيرتا حل اقامتيما . فليس للطاعن أن يتسامهما 
بالنيابة عنهما . لاأنهما ألغيتا ‏ لم تجعل العام 
عدم التنازل عن البطاقة إلا على صاحيها . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت على 
الطاعن أنه تسل مقررات تموين السيدتين مدام 
شونيه ومدام جوتيه لمدة سبعة أشهر . وقرر أن 
صاحبى البطاقتين قد تركتا القطر المصرى وغيرتا 
محل اقامتهما . ودانالطاعن على أساس أنه بذلك 
يكون قد حصل على أ كثر من بطاقة واحدة 
مخالفا ذلك المادة ه6١‏ مئ القرار الوزارىي 
الك كوو 

« وحيث ان المادة يم من القرار المشار إلبه 
نصت على أن بطاقات العوين شخصية ولا يجوز 
التنازل عنها أو محويلها أو ادخال أى تعديل فى 
الببانات المدونة مها إلاععرفة مكتيالعوين الختص 
وفى حالة الوفاة أو تل محل التوطن أو الاقامة 
إلى دائرة غير دائرة المكتب أو الاجنة الت صرفت 
البطاقة تصبح البطاقة لاغية » وبحب أن ترد إلى 
الجهة التى صرفتها . ومقتضى القول بأن البطاقة 
شخصية أنه لا يحوز لغير صاحبها أن ينتفع بالمقوق 
الخولة له فيا » فكل من استعمل لنفسه بطاقة 
ليست له يكون مخالفا للمادة المذكورة ٠‏ ومتى 
كان الأمر كذلك . وكان الحكم المطعون قبه 
قد أثبت أن صاحبي البطاقتهنتركتا البلادالمصرية 
وأصبحت بطاقتاها ملغاتين . وأن الطاعن قد 


5-9 العددانق الأول والثاق أالسسنة الثلاثون. 


انتفع لنفسه هما بغير حق . فان ادانته مكون 
صحيحة على الاأساس المتقدم . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن موريس يوسف خلاط ضد النياية رقم ؟ 
سنة كاق) 


و 
"١‏ ينابر سنة 1154 

تحقيقات أوليه . من حق الحمكمة أن تأخذ مهاء 
تفتيش . الأفع ببطلان تغتيش الممكن لا يتسك به 
إلا صاححه . 

الميدأ القانوقى 

جرت قضاء محكمة التقض على أن أوراق 
التحقيقات الأولية كلها هى من أدلة الدعوى 
المحروضة على الحسكمة سواء من جبة الاثيات أو 
من جهة الننى وعلى الدفاع أن يتناول ماجاء بها 
مايرى أن له مصلحة فى تناوله فى فى اللهمة عن 
الممهم وللمحكة أن تأخذ با جاء فيهاما له أثر 
فى الادانة أو البراءة . 

إن الدفع ببطلان تفتيش المسكن فى غير 
الأحوال المرخص فيها قانونا بالتنتش هو حق 
لصاحب السكن وحده لأن صاحب المسكن 
هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه 
هو الذى يتأذى من اتنهاك حرمة مسكنه وله 
أن يصرح بالتفتيش أو بجيزه 
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د حث ان الطاعنين الثالى والثالك قررا 


الطمن فى الحكم ولكنهما لم يقدما أسبايا 


لطعنهما فطمنهما لا يكون مقبولا شكلا . 

م وحبث ان طعن الطاعن الأول قد استوفي 
الشكل القرر بالمانون . 

« وحيث أن الوحه الأول من أوجه هذا 
الطامن يتحصل فى أن المحكة اعتمدت فى ادانة 
الطاع نل شهادة مصطؤ السيد معبد ف التحقيقات 
وهى الق قرر فها أن الطاعن هو الذى وضع 
عض السروقات فى منزله كا ارتكنت أضا فى 
هذا الصدد على شهادة الدعوة ظريفة قدور وذلك 
دون أن تسمع هذين الشاهدين محلسة الحا كة 
وعلى الرغم من عدم ذكرها بقائمة الشهود وفى 
ذلك ما يحب الحكم وستوجب نفضه . 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن عرض 
لشهادة هذين الشاهدين باعتبارها من الأدلة 
المندمة ضده فى أوراق الدعوى وقال ما قاله عنها 
ولم دطلب سماع شهود فلا حق له فى الاعتراض 
بأن الحكنة لم تسمعهما بالجلسة ولا بأن اسميهما 
لم يكونا مدرجين يمائمة الشهود ‏ هذا وقدجرى 
قضاء هذه الحكمة على أن أوراق التحقيقات 
الأولية كلها هى من أدلة الدعوى المعروضة على 
المحكمة سواء من جبة الاثبات أو من جهة النفى 
وعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها تما برى أن له 
مصلحة فىتناوله فى نفى التهمة عن النهم وللمحكمة 
أن تأخذ عاجاء فيها نما له أثر فى الادانة أو 
البراءة ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الوحه 
لا أساس له . 

« وحيث ان الوجه الثاى يتحصل فى أن 
الحكم الطعون فيه خالف القانون حين دان 
الطاعن استنادا إلى ضبط يعض الأوراق الخاصة 
بال حنى عليه فى مسكن مصطفى السيد معيد الذى 
قرر أن الطاعن هو الدى سل هذه الأوراق إلى 
خادمه شعبان أمين عقب الحادث. مباشرة وقد 


دفع الطاعن بأن تفتيش ا .سكن الذي وجدت فيه 
هذه الأوراق باطل إذ بوجب القانون فى هذه 


الحال أن يصدر به اذن من القاضى الجزتى لأن 
صاحبه لم يكن متهما وقد ردت المحكمة على ذلك 
بأن الدفع بالبطلان من حق صاحب السكن 
لامن حق الطاعن وهو قول مخالف القانون 
لأن بطلان التفتيش الدى محصل بغير الطرق 
القانونية بطلانف مطلق بتعلق بالنظام العام 
وبحوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به . أما 
ماذكرته المحكمة عمّب الرد على هذا الدفم من 
أنها مقتنعة شوت التهمة من باق الأدلة بعد 
استيعاد الدليل المستمد من ضبط هذه الأوراق 
فانه لا يقره القانون لأن المفروض أن المحكمة 
لا تعرض فى حكمها بالادانة إلا لمناقشة الأدلة الى 
ترى قبها ما شت النيمة على امتهم فلا يجدى بعد 
أن تفيض فى بان دليل الاثبات وتعتمد عليه أن 
تقول أن الأدلة الأخرى كافية لادانة الهم بصرف 
النظر عن هذا الدليل 

« وحيث ان ما قاله لمكم المطعون فيه من 
أن الدفع بطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال 
المرخص فيا قانونا بالتفتيش هو حق لصاحب 
للمكن وحده قول صحيح لأن صاحب المسكن 
هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه 
هو الذى يتأذى من انتهاك حرمة مسكنه وله أن 


صرج 0 0 أو ميزه للك يكون هنا الوحة* 


على غير أساس . 

« وحيث ان الوجه الباق ,تحصل فى أن 
الحكم للطعون قيه استند إلى ما مخالف الثات 
فى الأوراق حين لم يأخذعا تمسك به الطاعن من 
عدم معمولية بعض رواية المجنى عليه ٠‏ / 

« وحيث ان ماذكره الطاعن فى هذا الصدد 
جدل موضوعى صرف لعلقه بتقدير شهادة 


قُضاء ممكمة النقضٌ والابرام الجنائية فنا 


الشاهد ما لا شأن لحمكمة النقض نه . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتغين رفضه موضوعا . 


( طعن حسان مصطق حسان وآخرين ضد النيابة 
وآخر مدع مق مدلى رقم 780٠١‏ سنه 334). 


إن 
"١‏ ينابر ستة 15144 
دفاع . عدم تغيير الواقعة . لا يستلزم لفت الدفاع . 
المبدأ القانوتى 
إذا كانت الحكة لم تضف أية واقمة 
جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى وغابة 
ما فى الأمس أمها رأت أن هذه الواقمة ذانها 
تكون الجناية التى دانت الطاعن بها وههى فى 
ذلك ليست ملزمة بلفت الدفاع . 


اليو 

حيث أن وجه الطعن يتحصل فى أن محكمة 
الوضوع أخلت محقوق دفاع الطاعن لأن التهمة 
موضوع الدعوى العمومية الرفوعة عليه كانت 
شروعة فى المواتعة ولكن المحكمة دائته 
مناية هتك عرض المجنى عليها دون أن تلفته 
إلى ذلك . 

« وحيث انه لا حل لا يثيره الظاعن من 
هذا لأن محكمة الموضوع لم تضف أية واقعة 
جديدة إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى 
العمومية وغاية ما فى الأمر أنها رأت أن هذه 
الواقعة ذاتها ‏ تسكونالجناية:التى دانت الطاعن بها 
وهى فى ذلك ليست ملزمة .لفت الدقام . 


وم 


السدان الأول والثأنى ‏ السنة التلائون 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا ‏ 
( طعن أحد حتنى جابالته ضد النيابة رقم 45+؟ 


ة مؤق) 


2" 
"١‏ نابر سنة 19154 

حكم فى قضية قتل خطأ . تسبيبه . قصور ٠‏ مثال . 

البدأ القااوؤى 
إذا كانت الحكة فى حكمها بالادانة فى 
جريمة قتل خطأ لم تتعرض إلى ما أثاره الدفاع 
من مفاجأة الحنى عليه وقت حادث السيارة 
أثناء سيرها ولم تبين كيف كان فى استطاعة 
الطاعن فى الظروف التى وفعت فيها الواقمة 
تلاى إصابة الى عليه فان حكّها يكون قاصرا . 


ا ممير 

د حيث ان الطاعن ينعى علي الحم الطعون 
فيه أنه وقد أطرح أقوال الشهود فانه لم يعتمد فى 
الادانة إلا على أقوال الطاعن نفسه فى محضر 
البوليس من أنه كان يقود سيارته إلى يسار 
الطريق مع أن الثابت من معاينة الحقق والعاينة 
التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن إنا 
اضطر إلى السير فى وسط الطريق اوجود انهبار 
بالجسر الأعن وأنهكان أقرب فى سيره إلى الهين 
منه إلى اليسار إذ دلت العاينة على أن السافة إلى 
بساره من حافة الطريق كانت مترين وإلى عينه 
كانت مترا ونصف ضاف إلى هذا أن الممكمة 
لم تبينرابطة السببية بين الخطأ الدىقالت بهوبين 
وفاة المحنى عليه بيانا كافيا ولم ترد على الأسباب 


الق أقامت محكمة أول درحة علبها قضاءها 
بالراءة . 

« وحمث ان التيابة العمومة رفعت الدعوى 
على الطاعن بالقتلالخطأً ومحكمة أول درجةقضت 
له بالراءة عد أن انتقلت لحل الحادث وعاينته 
وقالت فما قالته « ان امتهم ( الطاعن ) بى دفاعه 
على أنه كان سير بسرعة عادية ويطلق النفير من 
آن لآخر وكان يسير وقت الحادث فى منتصف 
الطريق يسيب وجود انهيار فى الحسر قبل 
الوصول إلى الكوبرى وأنه لم بر المحنى عليهقبل 
اصطدامه لخروجه من بين الزرائب الواقعة غرنى 
الطريق فجأة وبسرعة يريد عبور الطريق لاجبهة 
الشرقية حث الترعة ولم يكن فى مقدوره تفادية.. 
وحيث ان الحكمة قاست الطريق فوجدت عرضه 
ه وه مترا والسافة بين مكان الحادث وحاقته 
القريبة ؟ مترا وعرض السيارة متران والسافة 
البافية على اين ه و ١‏ مترا ويبدو من هذه 
الاساد أن الهم كان يسير فى منتصف الطريق 
وعلى العين قليلا والسبب فى ذلك وجود انهيار 
بالجسر ناحية الترعة قبل الوصول إلى الكوبرى 
يضطر السائر لتفاديه إلىالسيرفى منتصف الطريق . 
وحيث انه تبين من ذلك أن الهم لم يكن فى 
مقدوره تفادى وقوغ الحادث وأن ركن الخطأ 
غير متوفر ويتعين لذلك براءة المهم من النهمة 


السندة اليه . » والحكم الطعون فيهدانالطاعن 


وقال « إن الوقائع الثابتة من أوراق القضية 
والتحقيقات الى بوشرت فيها تتحصل فى أن المنهم 
دنا كان قود سيارته الخاصة ويسير بها فى محو 
الساعة و ونصف صباحا يوم ١8‏ أ كتوبر سنة 
47 على حسر ترعة عرضه 0 وه مترا إذ 
صدم بها المحى عليه وهو طفل فى الراعة من 
عمره فأحدث به إصابات أودت محياته كا هو 


كضاء حمكمة انض والأبرام الجناية 0 


ثاءت ف تقرير الصفة التصرءية وتولى البوليس | كانت المحسكمة لم تتعرض فى حكمها بالادانة إلى 


التحقيق وفيه سثل ثلاثة شهود وتناقضت أقوالهم 
مع ماقرروء أمام امحسكمة وتناقضت مع ماظهر 
من المعاينة بدرجة تدعو لإبطال الثقة بها وعدم 
التعويل عليها ولكن التهم عند سؤاله فى ذلك 
التحقيق قرر أنه كان يسير بسرعة هم كيلو مترا 
فى الساعة وعلى يسار ذلك الطريق لأنه كارت 
مرشوشا فى الحبة العى وأنه فى أثناء ذلك فوجىء 
مخروج الى عليه إلى الطريق من بين الزرائب 
اللوجود: على يساره قاصطدم بالسارة من الجهة 
السرىولكن التحقيق أسفرعنأزذلك الطريق 
لم يكن مرشوشا فى ذلك الحين واعترف المنهم بذلك 
صراحة فى جلسة اليوم ‏ ومن ثم يكون قد 
أخطاً فى سيره بالسيارة على يسار الطريق لعدم 
وجود مبرر لذلك خصوصا وأنه توجد فى مكان 
الحادث عدة زرائب قائمة على الحاقة السرىلذلك 
الطريق وهي آهلة بالسكان قفكان من :قبحة ذلك 
الخطأ مباثسرة أن الحنى علية لم يكد مخرج من 
بين تلك الزرائب إلى الطريق حت ىاصطهم بالسيارة 
3 قرر التهم ذاته فى حين أنه لو كان سير بالسارة 
على عين الطريق لكانت ليه الفسحة اللازمة 
لتلاقى ذلك الاصطدام . أما الانهيار الذدى ظهر 
من معاينة المحكمة وجوده فى الحسر فالثات من 
محقيق البوليس أنه لم يكن موجودا وقت الحادث 
أما معاينة الحكدة فقد أجريت بعد الحادثة بستة 
شهور وفرض وحوده وقت الحادث كان لاعنع 
النهم من السير فى وسط الطريق وبسرعة بسيطة 
وبذلك كان عكن أيضا تفادى اصاية المى عليه 
ومن ثم تكون التهمة النسوية اليه قد توافرت 
أركامها وقام الدليل عليها باعترافه بما يكنى للاقتناع 
بادائته فيها وعقابه عليها ينطيق على الادةالطلوية 
قيتعين الغاء الحسم للستأنف والقضاء بادانتهوولا 


ما أثارءالدفاع منمفاجأة المجىعليه وقت الحادت 
السيارة أثناء سيرها ولمتبين كيف كان فق استطاعة 
الطاعن فى الظروف التى وقعت فيها الواقمة تلافى 
اصابة المجى عليه فان حكمها يكون قاصرا قسورا 
يعبيه با يوجب نعضه . 

د وحبث انه لما #قدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى التحدت عن باق أوجه الطعن . 


١‏ طعن عبد الملك بشارة عبد السيح أفندى ضد 
التيابة رقم ١١1‏ سنة واق). 


1 
/ فيراير سنة ١949‏ 


تزوير . انتحال التهم اسم غيره فى محظطر تحراء 
تزوير. 


المبدأ القانونى 

إن العققاب على حر بمة التزوير يكنى فيه 
أن يع الجإنى أن عمله من شأنه احداث ضرر 
بالغير سواء كان حالا أم محتمل الوقوع . ولاكان 
محضر البوليس صالا لأن محتج به ضد صاحب 
الاسم التتحل وكانما وقم من الهم من ش أنهاحهال 
وقوع هذا الضرر فيكون الحكم المطعون فيه 
إِذْ قضى لمهم باليراءة قد أخطأً . 

امكو 

« حيث ان النبابة تقول فى طعنها ان الحم 
الطعون فيه حين قضى براءة التهم من همة 
التروبر فى محرر رسمى جاء مشويا بما بطله فقد 
اعتبرت الحكمة أن انتحال اسم شخص معروف 
فى محضر حقيق غير معاقب عليه إلا إذا أثبت 

)ه١‎ 
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حصول ضرر بالفمل ‏ للشخص الى اتتحل اسمه 
وانه لا يكفى فيه احمّال حصول الضرر وأنه 
لا حل للاأحَذ بقاعدة افتراض الضيرر الاجماعى 
وهذا منها مالف للقانون » إذ بكفى العقاب أن 
غير الجاتى الحميقة فى محرر رسمى باحدى الطرق 
النصوص عليها فى القانون وأن يكون من أن 
ما وقع منه الحاق الضرر بالغير سواء أكان هذا 
الضرر حالا أم محتمل الوقوع وإذن فيكون 
الحسي إذ قضى للمتهم بالبراءة مخطتا متعينا تفضه . 

« وحيث ان الجي الطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى تعرض لدقاع التهم بأن الفعل 
لا يكون جربة التزوير لانعدام الضرر يصاحب 
الاسم المنتحل ولا بأحد غيره فقال أن تغبير امتهم 
( الطعون ضده ) الاسم فى محضر محقيق جنانى 
لا بعد وحده تزويرا معاقبا عله سواء أكان 
مصحو با بامضاء أو غير مصحوب وذلك لأن هذا 
الحضر لم بعد لاثبات حقيقة اسم للتهم ولأن مثل 
هذا التغيير يعد من ضروب الأقاع الباح وإمها 
يشترط ألايترتب على الفعل إضرار بالغير وإلا كان 
التزوير مستوجبا العقاب على كل حال . . ٠‏ وان 
اتتحال اسم شخص حقيق معاوم ولو صحبه توقيع 
فانه لا يكفى أيضا للعقاب بل يشترط لذلك أن 
يترتب على هذا ضرر بهذا الشخص 
قشرط محقيق الضرر لازم . . . . وانه ىصورة 
الدعوى الخالية ترى المحكمة انه لم ينتج عن 
تسمى المتهم باسم أخيه أى ضرر بهذا الأخ 
أو باحد غيره لأن المتهم عند سؤاله فى هذا 
الحضر لم يكن موجها إليه تهمة ما . . . . وكل 
.ما هالك انه أآخذ بطريق الاشتباء . . . على أنه 
فرض أنهكان هناك احمال إلحاق الضرر بالأح 
النتحله شخصيته وهو الأح الدى لانسل المحسكمة 
بوجوده وإنما تغرض له من باب التسليم الجدلى 


٠‏ مها اماه »عه 


ْ 


العددان الأول والتانى. - السنة الثلاثون 


فان ذلك وحده لا يكفى الماقية المتهم بل لا بد 
أن يقع الضرر فلا وهنا أمى لاا شك فى أنه 
منتقى فى الدعوى وأن المتهم كا تدل ظروف 
الدعوى وكا يقول أخوه النتحل أسمه لم يقصد 
من وراء تغبير الاسم غير إخفاء شخصيته+-حق 
لا يفتضح أعس هروبه من الخدمة العسكرية ولم 
يكن هناك أى خوف منإمكانإلحاقتهمة الحروب 
هذه بأخه.. . . فيكون ماوقع من المتهم 
لاعقاب عليه . ولما كان العقاب على جرعة 
التزوير يتفى فيه أن يعم الجاتى ان عمله من شأنه 
إحداث ضرر بالغير سواء أكان حالا أم محتمل 
الوقوع . وكان محضر البوليس صالخا لأن يحتج 
به ضد صاحب الاسم المنتحل وكان ما وقم من 
لمتهم من شأنه احتهال وقوعهذا الضرر فيكون 
الحم المطعون فيه إذ قضى للمتهم بالبراءة مخطتا 
وتكون الواقعة على ما أثبتتها المحكمة معاقبا 
عليها . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكج المطعون فيه ومعاقبة المتهم . 

( طعن النيابة ضد عزبى عبد الشبيد رقم 01؟؟ 
ستةهاق ) 


ا 
/ فبرابر سنة ١949‏ 


تهمة . احالة اللحكمة على التهمة الى أعلن بها 
امتهم منعا التكرار . لابطلان لان . حريق ٠‏ حكم 


بالادانة . تسبييه . 
المبدأ القااوى ْ 
لااضيرعلى ا محكمة من أن تذكر الأدلة 
الثبتة للواقمة المنائية أن تحيل منعا للتكرار على 
النهمة التى أعلن بها الهم بمد أن تسكون 
قد د كرمها . 


قضاء محمكمة النقض والابرام الجنائية 


لايييب الح أن المحكمة لم تتحدث 
فيه عن كيفية وضع النار وطر يقته ( فى جر يمة 
وضع النار عمدا فى أحطاب معدة للوقود مماوكة 
للاجنى عليه ) فانه يكفى لسلامة المكم أنه 
يبين أن الحريق إنما حصل عن عمد وذحكر 
الأسباب التى بنى عليها قضاءه . 


امير 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
تحصل في أن الحم المطعون فيه لم ببين واقعة 
وضع النار فى أحطاب المحنى عليهما ولا الكيفية 
التى وضعت بها ولم يتحدث عن ركن العمد ومع 
ماأثيته من وجود ثلاثة أشخاص آخرين على 
مسافة 7٠‏ قصبة من الأحطاب المشتعلة فانه لم بين 
الفعل السند إلى الطاعن ما لا عكن معه التحقق 
تما إذاكان فاعلا أو شرا فى الجرعة . 

« وحيث ان الس المطعون فيه ذكر الأدلة 
وقرائن الأحوال الى استخلص منها ثيوت التهمة 
المسندة إلى الطاعن . ومى كان الأمر كذلك 
وكانت الأدلة المذكورة من شأتها أن تؤدى إلى 
ما انتهى إلبه وكانت الواقعة كا هى مبيتة بوصف 
التبمة تشمل جميع العناصر الكونة للجرعة 
التي دين الطاعن من أجلها وكان لا ضير على 
الحكمةعد أنتذ كر الأدلة المثتة للواقعةالحنائية 
أن محيل منعا للتكرار على التهمة الى أعلن بها 
امتهم بعد أن تنكون قد ذ كرتها هي فان الحدل 
على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون له ميرر . 
هذا ولا هيبا أن المحكمة لم تتحدث 
فيه عن كيفية وضع النار وطريقته فاته يكفى 
لسلامة الح أنه بين أن الحريق إنما حصل عن 
مذ وذكر الأسباب, التي بنى غلها قضاءء بذلك . 


و 


« وحيث ان باق أوحه الطعن تتحصل فى 
أن محكمة الدرجة الأولى قضت براءة الطاعن 
لعدة أسبابمنها عدمالثقة بشهادة بسن عبدالعريز 
ولك الحكمة الاسكنافة أخذت بعهادته عقولة 
أنه ليس بينه وبين الطاعن خصومة تدعوه إلى 
الشهادة عليه يغير الحق مع أن هذه الخصومة 
ثابتة ولم تأخذ الكمة يأقوال شاهدى النفي 
»حة أن بينهما وبين الطاعن صلة مصاهرة وأن 
هناك تفاصل اختلكا فيها معه دون أن تبين وجه 
الاختلاف والمصاهرة فى حد ذاتها لا تقال من 
قبمة الشهادة - هذا وقد استندت الحكة فى 
تسكوين عقيدتها الادانة إلى وقائع قضية أخرى لم 
تكن نحت نظر الدقاع ‏ والطاعن فند أقوال 
شاهد الاثبات بأنه قررأنه رآه على سد 7٠١‏ قصبة 
من الأحطاب الشتعله بعد خمس دقائق من اشتعالها 
ولا يقبل منه تعليل اتنظار الطاعن هذه الدة ما 
قاله من أنه كان ينتظر حتى مخرج إليه المجنى 
عليهما ليتشاجر معهما فردت المحكلة الاستنافية 
على ذلك وأوردت تعليلا آخر للانتظار ليس عليه 
سند من التحقيق ولم يرد الحم الطعون فيه على 
الأسباب الفصلة التى أبدتها محكمة الدرحة الأولى 
تتريرا لبراءة الطاعن . 

0 وحيث ان الح الطءون فيه حين عرض 
لوقائع القضية الأخرى الى ,شير إليها الطاعن 
فى طعنة قد استند إلى ما جاء فى محقيقات هذه 
القضة فقط قليس للطاعن أن يبشكو من ذلك 
مادام هو لم يطلب ضم القضية الشار إليها وأما 
باقى ما قاله الطاعن خدل موضوعى لا شأن 
لمحكمة النقض له . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طءن عيد العاطي منصور ضد النياية رقي4؟ 4 ؟ 
سنة ١4‏ ق0٠)‏ 


6 
/ا قبراير سنة 545ا 

شاهد ‏ رفش ال_كمة سماعه بناءعلى أنه سيدل 
أقوالا افترضتها المحكمة مقدما ٠‏ لا جوز . 

المبدأ القانونى 

لا .يصح للمحكمة أن ترفض سماع شاهد 
بناء على افتراض ) أقوال تقدر أنه سيدلى مها إذا 
سئل أمامها . 


72 
وحيث ان ثما بتعاه الطاعنان على الحم 
الطعون فيه أنه أخطأ حين دانهما بالتتل العمد 
ققد عسك الدافع عنهما بأنه كان قد اتعقد مجلس 
صلح بين نفر من العائلتين عد الحادث تتاول 

الحاضرون فيه أمره وتبين لهم أن القاتل غير 
الطاعنين . وطلب إلى الحكمة سماع أقوال مد من 
اشتركوا فى هذا الصلح . ولكنالمحكمة رفضت 
الطلب استنادا إلى أنه حكم على عائلة التهمين فى 
الصلح بتعويض مما يؤخذ منه أن المحكءين رأوا 
شوت مسؤلتهم لفكمت بذلك بناء على شهادة 
الشهود قبل أن تسمعها وه_ذا يعيب الحسكم 
وبطله . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه سد أن بين 
الواقعة وذ كر الأدلة عليها تعرض لاطلب المشار 
اليه فقال « أن الدفاع عسك بسماع شهادة محكمين 
قضوا بين الطرفين ورئكن على حكم ا حكمين 
اللرفق بالأوراق - وا أنه ثبت من الاطلاع على 
هذا الحكم أنه قضي لعائلة معيط التى منها الحنى 
عليه عل عائلة خلفة الى منها التهعان عبلغ ه ماج 
فلو انه ثبت للمحكمين عدم مسئولية عائلةالتهمين 
عن الحادث لا جكموا لعائلة لحني عليه بالتمويض 


ظ 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة لمم 30202020202 السدان الأول والثانى ب السنةاتلاتون _ نَّ 


0 202020202020420 | القدكور ولا فلاترى الحمكمة عملا ما طلبه الدفاع 
عن ذلك ٠‏ ولماكان الدافع قد أشار إلى الحكمين 
وحكمهم وما تبين لمم من أن القاتلغير الطاعئين 
وعبك أقام للحكنة ووب اعم فان رفض 
الحكمة هذا الطلل للاسباب الق أوردتها غير 
جائز ومجعل الحكم معيبا متعينا نقضه إذ أن 
الكبدا عو ان رو ع تاهد ناء على 
افتراض أقوال تقدر أنه سدلى ها إذا ماسثل 
أمامها . 

و« وحث انه لا تعدم تعين قبول العلعن 
وتمض الحكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 


لبحث باق أوجه الطعن . 

( طمن حتتى ابراهيم خليفة وآخر ضد النيابة رقم 
وسنة حداق). 

3 
قبراعر سنة 1١949‏ 

سن الحنى عليها . ادير المحكمة له + - الحدل في 
اتقدير . موضوعى . . أحدات أقل من ١١‏ سلة ال 

الميدأ القانونى 


إذا كان الحكم المطعمون فيه قال أن سن 
الجني عليها لم يبلغ سبع سدين كاملة وذلك 
للاعتبارات التىأوردها والتى منشأنها أنتؤدى 
إلى ما اتنهى إليه فان ما يثيره الطاعن من أن 
سن المجنى عليها حسب تقدير الطييب مجحب 
اعتيارها أز يد من لاسنين أخذا بالأصلحم لهولآن 
تقدير الطبيب طا تحتمله ‏ هو جدل موضوعى . 
إن المادة ككع تفرض فى حالة الأحداث 
ابدال عقو بة الأشغال الشاقة المؤقتة الواردة فى 


لادج داع بعقوبة الحبس وف هذه الحا 


قشاء حكمة التقض والابرام الجنائية ب 


لا ينبغى الرجوع للمادة ١٠١‏ وعلى ذلك متى 
رأت المحمكمة معاملة المهم بارأفة أن تقدر له 
العقو بة التى تراها غير مقيدة بالحدود الواردة 
بلمادة 107 المذ كورة . 


الاير 

د حبث أن الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكم للطعون فيه قد أخطأ إذ 
أدان الطاعن على أساس أن سن الحنى عليها تقل 
عن سبع سنين مع أن سنها أخذا بالاصلح للطاعن 
يجب اعتبارها زائدة عن السبع سنين لأن تقدر 
الطبيب لما تمل ذلك . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قال أن 
بن الجى خلها 7ع عع سين كاملة وفك 
للاعتبارات التى أوردها والتى من شأنها أنتؤدى 
إلى ما أنتهى اليه واذن فان مايثيره الطاعن فى 
هذا الصدد لابعدو أن يكون جدالا موضوعا 
لاشأن لمحكمة النتقض به . 

« وحبث ان محصل الوجه الآخر هو أن 
الحكم الطعون فيه أخطأ إذ عاقب الطاعن ولم 
يطبق فى حقه الأحكام الخاصة بالمجرمين الأحداث 
مع انه لم يبلغ الس عشرة سنة . 

«وحيث ان الحكم الابتدائىقال ,صدد تقدير 
العقوبة ان الحكمة تعاقبالطاعن بالمادة و#فقرة 
أولى وتعامله بالمادة 07 من قانون العقوبات ثمذ كر 
بالنص « محوز انزال عقوبة الحمسالىحدهاالأدتى 
للنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الادة /اعقوبات 
أى لمدة ثلاثة أشهر وذلكحداثة سن التهم الدى 
قدره الطبيب الشرعى بنحو مس عشرة سنة » . 
ثم عاقبه بالحميس _لدة ثلائة شهور . والمحكمة 
الاستثناقة حكمت بالحسي ستّة شهور وقالت : 


وان الواقعة تنطيق علها الادة 58؟ ففرة ثانية 
من قانون العقوبات وان الهمة ثابته للاسبابالى 
أوردتها حكمة أول درجة مع تعديل العقوبة 
الى الحد الأدتي الذىفرضه القانوننظرا لظروف 
الحادئة وصغر سن المتهم . ثم عاقبت الطاعن 
بالحبس ستة شهور» . وبين تماتقدم ان الحكمة 
عدت الطاعن من المجرمين الأحداث فى أساس 
انه لم يبلغ الس عشرة سن ةكاملة وصرحت يأنها 
تعامله بالرأقة فى الحدود المقررة فى للادة باو 
من قانون العقوبات ما اضطرها الى توقيع عموبة 
الحس بالقدر الذى قدرته . مع ان القانون فى 
الادة 15 عقوبات يفرض فى هذه الخالة ابدال 
عموبة الأشغالالشاقة المؤقتهالواردة فىالمادة .ىم 
عقوبات بعقوبة الحيس . ومتي كان الأمر كذلك 
فاكان يتبغى الرجوع لمادة +10 من القانورت 
اللذكور وكان للمحكمة وقد رأت معاملةالتهم على 
موحبات الرأفة أن تقدر له العقوبة التى تر اهاغير 
مقيدة بالحدود المقررة بالمادة المذ كورة . 

« وحيث انه مي كان هذا مقررا فان هذه 
للحكمة تقدر العقوبة على الأساس المتقدم . 

( علمن كامل عبد الله جاد سعد ضد النيابة رقم 
4 سلةكحاق) 


5 
فبراير سنة ١949‏ 

حكم . دفاع مؤثر فى السؤولية . عدم الرد 
عليه ٠‏ قصور . 

الميدا القانوى 

إذا كان الذى تمسك به الهم مهما من 
شأنه أن يؤثر فى مسؤوليته فانه بتمين على المحكمة 
محقيقه والرد عليه . 


لكا 


امكو 

و حبث ان الطاعن يقول فما عوله فى طعنه 
أنه دفع أمام حكمة ثاتى درحة بأنه كان مرضًا 
بعالل باحدى المستشفيات بالقاهرة فى وقت المقول 
بوقوع الجرعة فيه بالسويس وبالتالى لم يكن فى 
مكنته منع وقوعها » والمحامى عنه قدم للمحكمة 
شهادة من طبيب دالة على سصحة ذلك ولكن 
المحكمة الاستئنافية يدت الحم الابتدائى لأسبابه 
دون أن تعن بالرد على هذا الدفاع مع اهميته . 

وحمت ان للاكان الثات عحضر الجلسة 
أن الطاعن عسك بالدقاع الشار إليه وكان هذا 
الدفاع مهما من شأنه أن يؤثر فى مسئوليته قانه 
كان يتعين على المحكمة الاستشاقية ممحميقه والرد 
عليه » أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصر 
البيان بما يستوجب نعضه . 

« وحث أنه لا تقدم تعين قبول الطمن 
ونمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى التحدث عن باق أوجه الطعن . 

( طعن تمد صالح الشبيتى ضد النيابة رقم ١17‏ سنة 
15 ق. ) 


1 
5 فيرابر سنة 1١9529‏ 

قطن . حظر زراعته فى أرض زرعت ٠حصولا‏ 
شتويا . 

البدأ القانوى 

إن المادة الرابعة من القانون رقم "١‏ أستة 
محصولا شتويا جاء فى آخرها أن هذا الحظر 
يسرى حت عل المساحاتالتى يجوز زراء-باقطنا . 


المددان الأول والثاى ‏ السنة الثلاثون 


الممير. 

« حيث أن حاصل الطعن هو أن الحكم 
الطعون فيه أخطأ حين عاق الطاعن عقتفى 
القانون رقم 1١45‏ لسنة 47و1١‏ مع أن الواجب 
تطبعه هو القانون رقم (1 لسنة ١94١‏ ذلك 
لأن زراعة قطن محل عحصول شتوي لا عاب 
عليها إلا إذاكانت الزراعة فى أرض غير مسموح 
بزراعتها قطنا . 

« وحث انه لا حل لا يتمسك به الطاعن 
فى طمنه فقدجاء فى آخر المادة الرابعة من القانون 
رقم 5١‏ لسنة ١94١‏ بصدد حظر زراعة قطن 
فى أرض زرعت محصولا شتويا مائصه 9 وسرى 
هذا الحظر حى على الساحات الق نحوز 
زراعتها قطنا » 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعين رفضه موضوعاء 

( طعن على حسين بركات ضد النياية رقم ١11‏ 
سنة وا ق ) ٠‏ 


:: 
فبرابر سنة ١549‏ 


وجود راتحة المخدر تنبعث من ايد التهم 


٠. تليس‎ ٠ 


تلبس . 


ومن ملاسه 
البدأ القانوتى 
إذا كان رجل البوليس قد شم رائحة الخدر 
يتوافر فيها التلبس 5 هومعرف به فى القانون . 
اليو 
وحث أن الطاءن يمول فى طعنه أن الحم 
الطعون فيه أخطأ في قضائه بادانته لأنه اعتمد فيه 


على نتبحة التحيل الأدى جرى على جليابه مع أنه 
لم يكن فى حالة من حالات التلبس بالجريمة الق 


تي لرجال الضبطية القضائية القبض عليه وتفتيشه . 


وضبط ذلك الحلياب . 

«ووحيث ان الدعوى العمومية رقءت على 
الطاعن باحراز مخدر والحم الاتداتى للؤيد 
لأسبابه بالحي الطعون فيه دانهبهده الجرعةوقال 
فى ذلك دان التهمةالسندة لامتهم كاجاءتتوصف 
النبابة لها هى أنه فى يوم 195/56 أحرز 
بقصد الامجار مواد مخدرة « أقونا » دون 
ترص وطلبت عقابه بنص المواد ؤو؟ وه؟/١‏ 
و ه من القانون رقم 7١‏ لسنة م144 . وحيث 
ان البوليس االكى عد على #ود شهد فى تحقيق 
البوليس وبالجلسة بأنه أثناء مروره يشارع البندر 
شاهد المتهم فبادر الأخيرعند رؤيته له بابتلاعثىء 
كان بده وأخذ مسح يده يحلبابه وبان عليه 
الارتباك فتقدم محوه وأمسك به فوجد رامحة 
الأفيون تنبعث من يده كاشاهد بقع مجلبابهتعث 
منها رانحة أفيون فاقتاده للبندرفقام ضابطمباحث 
البندر يتحريز جلبابه بعد أن شاهد عليها آثار 
الأفيون ثم أرسل امتهم للمستش لأخذ متحصلات 
معدته توطئة لتحليلها . وحيث أنه تتحليل معدة 
التهم بالمعمل الكماوى بمصلحة الطب الشبرعى 
تبين أنها <الية من آثار اشتباه القاورات الخدرة. 
وبفحص حلبابه ععرفة العمل سالف الذ كر تبين 
وجود آثار لمادة دا كنة فى أربع مواضع منها كا 
عثر جيب جلبابه الأمن على 1 ثارتبين من تحليلها 
أعها آثار أفيون . وحيث ان الدفاع عن المتهم آثار 
الدفع ببطلان التفتيش نظراً لأن آثار الخدر الى 
وجدت يحلباب المنهم لم تكن نتيجةخالة التلسالق 
وجد عليهاللتهم . الى تسبح الفبض والتفتيش 
وحيث انه يكفى لقيام حالة التلبى أن تكون 


باميع 
هناك مظاهر خارجية تنىء بذاتها عن وقوع 
جريمة بصرف النظر حما سفر عنه التحفيق عد 
ذلك . وحيث ان المتهم بابتلاعه القطعة التى كانت 
بيده وظهوره فى حالة الارتباك ما يكون حالة 
التليس التى تيح القبض والتفتيش ومن ثميكون 
ما امحذه رجال البوليس من اجراء فى حلهويتعين 
بذلك رفض الدفع ببطلان التفتيش . وحيث انه 
من ناحية الوضوع فان النهمة ثابتة قبل المنهم من 
فتيحة محليل جلبابه وخاصة العثور بحيب جلبابه 
على آثار الأفيون مما يدل على حازته لمخدر . 
وحيث ان المحسكمة نظرا لعدم ضبط أوراق الهم 
من اعتاد نحار التخدرات حازتها فى حفظ الخدر 
مها عند الامجار فيها وما أثنته التحليل يحلبابه بما 
يدل على أنه حازه بقصد الاستعال الشخصى ومن 
ثم ترى المحكمة تطبيق الادة 5م من القانون م ٠‏ 

« وححث انه وان كانماقاله المج على النحو 
التقدم ذ كره فى مقام ببان حالة التلبس وتعيينها 
غير سديد إلا أن ماقالته المحكمة صند بان 
الواقعة من أن رجل البوليس شم راحة الحدر 
تنبعث من يد الطاعن ومن ملابسه يتوفر فيه 
التلس كا نهو معرف به فى القانون . ومق كان 
الأمر كذلك وكان هذا يكفي لسلامة الحكم من 
ناحية صحة اجراء ضبط الجلباب ثم محليله 
والاستدلال على الادانة بالدليل الستمد من 
التحليل وذلك على الرغم من خطأ الحم فى 
الجبة الشار اليها ما مر الول ؛ فان الجدل على 
الصورةالواردة فى الطعن لايكون له محل . 

«ووحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعين رفضه موضوعا . 

( طعن تخد حسن ايراهيم حسن د النيابة رقم 
٠‏ لسلنةواق) 3 


د السدان الأول والثانى الستةٌ التهون ١‏ 


2 
١949 قبرابر سنة‎ ١ 

تروير ٠‏ يشترط لامقاب علٍ المنهم أنه يفير الحقيقة . 

المبدأ القاتونى 

إيشترط لأعقاب فى المزو ير أن يثبت عل امهم 
بأنه يشير الحقيقة » فاذا كان مأ قالته المحكمة 
لا بفيد ثبوت هذا الملل على وجه اليقين فان 
الحكم يكون معيبا 

لمكو 

د حمث ان الطاعن الأول وان قرر الطعن 
فى الحكم ٠‏ إلا أنه لم يقدم أسبابا له قطعنه يكون 
غير مقبول شتكلا . 

« وحيث ان طعن الطاعن الثاتى قد استوفى 
الشكل المقرر بالعانون . 

و وحبث أن ثما بنعاه هذا الطاعن على كم 
الطعون فيه أنه حين دانه بالاشتراك فى تزوير 
محرر رسمى جاء باطلاء ققد تمسك الداقع عنهيأنه 
وقع على الحرر صفته شاهدا على شخصية القر له 
فيه محسن نية اءمادا على ثقته بالشاهد الأخرالدى 
دعاء الشهادة معه على الاقرار فلى دعوته وهو 
لاعرف المشهود عله وليبى من بلده ع« حكن 
المحكمة دانته دون أن تستظهر توفر القصد 
الجنالى لدبه . 

و وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أنبين 
واتعة اللعوى وتعرض لدفاع الطاعن قال « ان 
القصد الجناتى متوفر لديه ولدى الآخرين معه فقد 
اشتركوا فى ارتكاب جرعة التزوير بحعلهم واقعة 
مزورة فى صورة واقعة يحة مع علمهم جبيعها 


تير الحقيقة قاصدين الاضرار بالمجنى عليه .... 
وان للتبمين ( الطاعئ والشاهد الأخر ) وان 
كانا لايعرفان المحنى عله من قبل فلا شكفىأنهما 
عرقان شخصية التهم الأول اللدى اتتحل شخصة 
الغير وانصح ادعاء كلمنهما أنه شهدي الشخصية 
الكاذية ارتكانا على شهادة زميله الآخر فانف 
ذلك لاسفيهما من السثولية الجنائية إذ الطلوب 
منهما التحرى والتثبيت قدر الاستطاعة من حمة 
مإشيدان عليه وهو مالم يصدر منهما »6 ومق 
كانالأمر كذلك , وكان يشترطللعةاب فى التَزوير 
أن يتثبت عل النهم بأنه يغير الحقيقة وكان ماقالته 
المحكمة لابفيد ثبوت هذا العم على وجه اللقين . 
فان الحسي يكون معربا متعينا نقضه . 

م وحيث انه لما تدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم للطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى محث باق أوجه الطعن . 

( طعن حامد داود عمد وآخر ضد اليابة رقم 


) قاوةتساة٠‎ 


51 
١؟‏ فبرابر ستة 1١949‏ 

الختصاص . تخلى كل من محكمة الجنح ومحكمة 
الجناياتعن قل رالدعوى . محكمة النقضتمينالاختصاس ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

متى مخلت محكمة الجنح وحكمة الجنايات 
عن نظر الدعوى ينبقى أن تعين حكمة النقض 
المحكمة التى تفصل فبها . 

24 

« حيث ان وجه الطعن يتحصل في أنالنيابة 
رفعت الدعوى العمومية على المتهم وآخر لأتهما 


قضاء محسكمة النمض والابرام الجتائية 4 


فى هوم 1( ابريل سنة ماع9١‏ سرقا قدا لمصطفى 
حامى التعناعى . فقضت محكمةأحداثمصر بارسال 
لمتهم إلى اصلاحية الأحداث ١اجرمين‏ فاستأتف 
وقضت حبس الآخر شهرين مع الشذل فاستأنقت 
الناءة له أى لهذا الآخر . وكمة ثانى درحة 
قضت يعدم اختصاصها لنظر الدعوى لأن الواتعة 
جناية سرقة بعود بالنسبة إلى الهم الآخر فقدمت 
القضة لحكمة الطنايات ضد المتبمين . فقضت 
بالعقوبة على امتهم العائد . أما بالنسبة إلى المتهم 
فى الطعن فانها ذكر تأنه استأنف الحك الابتدائى 
الأول وأن استثنافه لا يصع أن سىء إلبه وأن 
الحكم الصادر يعدم الاختصاص من محكمة المنح 
المستأئقة لا ينصرف إله لسكوت محمكمة ثانى 
درجة عن نظر استثنافه ٠‏ وتركت الامر فيه 
للنيابة إن شاءت قدءته دلحسكة الجنح المستأنفة 
لاغصلإفى استعنافه » فعادت الثاءة وقدمت هذا 
المتهم إلى حكمة الجنح المستأئقة » فقضت يعدم 
جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه » وبنت حكمها 
على أن حكمة الجنح المستأتقةقد قضت محكمنهائى 
يعدم اختصاصها بنظر الدعوى فلا محق للنيابة أن 
تطلب محا كته أمامها من جديد عن نفس النهمة 
وتقول النيابة فى طعنها أن هذا النظر غير سديد 
لانه لا يحوزأن يترتب على التنازع على الاختصاص 
بين المحاكم افلات المتهم من العقاب وأنه بحق 
لها أن تطعن على هذا الحكم وتطلب هن محكمة 
التقض تعيين المحكمة الختصة وقمَا للمادة 841١‏ من 
قانون محقرق الحنانات . 


لا وحيث انه مع مخلى محكمة الجنح ومحكمة 
الحنارات عن نظر الدعوى على ما ورد فى وجه 
الطءن يتبغى أن تعين محكمة النقض الحكمةالى 
تفصل فيها . ولماكانت عحكمة الحنايات قد اتنبت 


لعو سير 


من الفصل فى الدعوى بالنسية إلى المتهم بالجناية 
غان محكمة النقض تعين محكمة الجنم المستأقة 
للفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الخالى . 

( طءن النيابة ضد حنين أبو سريم التمرراوى 
رقم ٠١4‏ سنة وحاق) 


/عغ: 
1 قيراير سنة 1١959‏ 


٠ تعيرة‎ 


لا تكون ملزمة إلالمدة أسبوع 
ولا يجوز تعديل الدة إلا بقرار من الوزير. 


الميداً القانوتى 


إن المادة الآولى من المرسوم بقانون رقم 5ه 
سنةه 194 تنص على أن تحديد. الأسعار لايكون 
مازما إلالدة أسبوع وإنه لامجوز تعديل الالزام 
إلابقرار من الوزبر الختص فاذا كانت التسميرة 
قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل 
أساس أن التسعيرة مازمة فى الأسبوعين يكون 
خاطئًا . 

7-4 

د حيث ان الطاعن ينعي فما ينعاء علىالمسكم 
للطعون فيه أنه أخطأ حين دانه « بأنه لم يعلن 
بطريقة واضحة غير قابلة لشك عن سعر السلعة 
القى بسعها بالتجزئة وفى دان ذلك يقول أن الادة 
الأولى من المرسوم هانون ركم 5 أسنة و514١‏ 
الخاصة باجراءات محديد الأسعار ععرفة لنة 
الحافظة "وجب أن لا يكون هذا التحديد ملزما 
إلا لمدى الأسبوع الدى بوشع له على أن يسلن 


+ 


حدول الأسعار بمعرفة الحافظ فى مساء بوم الجعة 


من كلأسبوع وأنه لامجو زتعديل مواعيد الاعلان 
ومدة الالزام بالتسعيرة إلابقرار من وزيرالتجارة 
والصناعة ولكن اللحنة خالفت ذلك وأطالتمدة 
الاثرام وجعلتها أسبوعين دون أن يصدر قرار 
مر الوزير الختص بذك . ولا كانت اللحادثة 
النسوبة إليِه قد وقعت فى الأسبوع الثانى من مدة 
الحدول ققد تمك أمام المحكمة بأنلاجرعة لعدم 
وجود تسعيرة قانونة ولكن المحكمة دانته مع 
مخالفة ذلك للقانون . 

« وحبث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على الطاعن فقضى بتغريمه . واج فاستأنف فقضت 
المحكمة الاستثنافية بالتأيد وتعرضت لدفاعالطاعن 
المشار إليه ققالت « انه قول لا تستطيع المحكمة 
يحاراة الدفاع فيه ذلك أنه فضلا عن أن عملية نير 
الأسعار تا هى عملية تنظيمية أعطاها الشارع 
للمحافظة لتباشرها على الوجه الذى يطمأن فيه إلى 
ابلاع الأسعار إلى التجار والخهور فان التبع أنه 
2 عدم إصدار نشرة بالأسعار عن أسبوع معين 
بالنسبة لسلعة معيتة أن تسرى أسعار الأسبوع 
السابق على الأسبوع اللاحق ولا يمنع الحافظ إذن 
من أن محدد الأسعار لأسبوعين لسبب أو لآخر 
إذا رآى أنه لن يتسنى له أن ,يصدر الاسعار عن 
ثاتى الاسبوعين فى الوقت اللائم كما هو حاصل فى 
موضوع القضية إذ كانت علة نشسر الاسعار عن 
أسبوعين هى وقوع عيد الاضحى فىالفترة السابقة 
مباشرة على الاسبوع الثاتى مها . . . . وأنه مق 
ثدت أن التهم عل بالاسعار الواجب العمل بها ققد 
سقط عدره ووضح سوء ننته 6 ولا كانت الادة 
الاولى من اللرسوم انون رقم جه لسنة ١5146‏ 
تنص على أن محدرد الاسعار لا يكون ملزما إلا 


العددان الأول والتألى السئة الثلائون 


رار من الوزيرالختص وكانتالتسعيرةقدصدرت 
لاسبوعين دون أن صدر تعديل مدة الالزام 
قرار من الوزير وكانت الحادثئة قد وقست فى 
الاسبوع الثانى . لماكانذلك كذلكوكانت المحكمة 
قد دانت الطاعن على أساس أن التسعيرة ملزمة 
فى الاسبوعين وعلى هذا الاساس وحده فان حكمها 

« وحيث انه لما كانت الواقعة المرقوعة بها 
الدعوى قد وقعت فى أول يوم من الاسبوع التاق 
فكان للطاعن لعدم وجود تسعيرة بتحديد أسعار 
فى ذلك اليوم ا مر القول أن يضعأسعارا مالف 
الاسعار الى كانت موضوعة فى اليوم السابق . 
وترى المحكمة فى واقعة الدعوى أن عدم وجود 
البطاقات بهذه الاسعار إعا يرجم إلى عذر وقق 
طارىء استلزمه تغيير البطاقات من سعر إلى آخر. 


( طعن فرج عبد الشهيد ضد التيابة رقم 5*41 
ستة م١‏ ق ٠.2)‏ 


/1 
؟” قبرابر سنة 1149 
دليل ٠‏ مقدم فى قضية أخرى منظورة مع تقس 
القضية ٠‏ حواز الاستناد عليه . محقيق الدليل أمام 
الحكمة . مسقط للإطلان . جنايتين وقعتا على يحنىعليهم 
مختلفين ٠‏ لا ارتباط ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذآ كانتهناك قضية أخرىمنظورة أمام المحكية 
فى نفس الوقت الذى كانت منظورة فيه القضية 
٠وضوعالطمن‏ وحصات المراهمة ف القضتين م 
واحدة فانه لا ضير على المحكمة فى هذه الالة 
إذا عى استندت فى حكمها إلى ما ثبت لحافى 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


سس مم 


القضية الأخرى ما جملها تطمأن إلى الأخذ 
بالدليل المقدم فى هذه القضية . 

إذا كانت الحكية قد حققت الدليل أمامها 
واطأنت إليه فلا تقبل الطعن ببطلان الدليل 
المذ كور امرض النهمين على الشهود قبل أن 
يحلفوا . 

متى كان الثات هن الحكم المطعون فيه أن 
الجناة ترصدوا فالطر يق لمن عر عليهم وارتكبوا 
الجنايتين فى وقتين محختلفين وعلى جنى عليهم 
مختلفين فان المحمكمة لا تكون أخطأت إذ لم 
تطبق المادة "لاع واعتبرت الحادثتين غير 
مرتبطتين ببعضها ارتباطا لا يقبل التحزئة ولو 
أنهما وقعتا فى ليلة واحدة . 

المي 

حيث ان الطاعن الأول كال شيانه ابراهم 
قرر الطعن لم يدم أسبابا لطعنه فى المعاد 
القأتوتى ؛ فطعنه غير مقبول شكلا . 

« وحيث ان الطعن قداستوفى الشكل المقرر 
بالقانون بالنسبة الى باقى الطاءنين . 

د وحمث ان أوجه الطعن المقدمة من 
الطاعن الثانى تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه 
استند الى دليل معيب لأنه أخذ تعرف الشهود 
على الطاعن مع أن أقوالهم التى سبقت هذا 
التعرف تدل على انهم لاستطيعون التحقق من 
الحناة الذين ارتكبوا الحادتث . وان هدا التعرف 
حصل بناء على عرض المتهمين على الشهود عرضا 
معيبا لم تراع فيه الدقة الواجبة كا ذ كرت الحكمة 
في حكمها. ولا يصح قول الجسكمة بعد أنذكرت 


بوذ 


أن طريقة العرض لم تكن سليمة أن تعتمد عليها 
قولا منها بأن ماجرى من عرض التبمين فى 
القضية رقم 5540 سنة ١4497‏ فارسكور التى 
كان التحقيق فيها معاصرا لهذه القضية قد أزال 
من نفسها الشك وانها تثق بأن الشهود تعرقوا 
علي المدنى عليهم حقا لأن الدفاع قد بين للمحكمة 
أن هذه العاصرة لم تكن موجودة فعلا وأن 
البوليس كان عنده من الوقت بين التحقيقين ما 
يكفى للتلفيق هذا فضلا عن أن الحق عرض 
النبمين بين آخرين على الشهود قبل أن ملفهم 
العين . ش 

و فحت انمق انك القضية الأشرف 
منظورة أمام المحكمة فى نفس الوقت الدى كانت 
تنظر فيه هذه العضية وحصلت الرافمةفى العضيتين 
مرة واحدة وأثبّت فى احداها ٠‏ فانه لاضير على 
الحكمة فىهذه الالة إذا هى استندت فى حكمها 
الى ماثبت لما فى القضية الأخرى ما جعلها تطمان 
الى الأخذ بالدليل المقدم فى هذه القضية . أما 
ماعرض له الدفاع بعد ذلك من أن الشهود قرروا 
أول الأمر أنهم لابعرفون الناة م تعرفوا علهم 
عند العرض الى أخذت به المحكمة » فانه جدل 
موضوعى لاشأن لمحكمة النقض به إذ لاشك 
فى أن لحكمة اللوضوع أن تأخذ بأى أقوال 
للشاهد متى اطمأنت الله . وأما ماقيل من بطلان 
الدليل لعرض المهمين على الشهود قبل أن محلقوا 
قلا وحه كه مادامت الحكمة قد حةقت الدليل 
أمامها واطمأنت اليه . 

ه وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
القدم من الطاعنين الثالث والرابع تحصل فى أن 
المكر المطعون فية قد ببى على أدلة ليس لما أصلها 
فى التحقيق وان الشههود لم يشهدوا بالجلسة عا 
عزاه اليهم الحكم . 


55 


و وحبث أنه مين من مواجمة المكم 
للطعون فيه انه اعتمد فى ادانة الطاعنين على 
أقوال شهود لما مايررها فى التحتيعات 
فالحدل على الصورة الواردة في هذا الوحه ليس 
إلا جدلا موضوعيا لاشأن لمحكمة النقض به . 

و وحيث ان الوجه الثانى تحصل فى أن 
الحكم المعطدون فيه ذ كر ان الحادثتين الاتين دبن 
الطاعنان فا فى هذه القضة والمضة الأخرى 
قد وقعّا قى زمان واحد ومكان واحد وظروف 
واحدة وان كانت احداهما تلت الأخرى فى نمس 
اللبلة وكان مقتفى ذلك أن تتير الحمكمة 
الحادثتين مرتبطتين بعضها ارتباطا لاشبل 
التحرئة ومحكم فيها سقوية واحدة عملا بالادة 
؟؟ من قانون العموبات . 

و وحيث انهمتى كان الثابت من الحكم 
للطمون شه ومن القضية الأخرى أن الحناة 
ترصدوا فى الطريق لمن عر عليهم وارتكبوا 
الحنايتين فى وقتين #تلفين وعلى محنى علمم 
مختلفين ٠‏ فان المحكمة لاتكون أخطأت إذ لم 
تطبق المادة م من قأنون العقوبات واعتبرت 
الحادثتين غير مرتيطتين بعضها ارتاطا لايقبل 

التحزئة ولو انها وقعتا فى لبلة واحدة . 
ش ووحيث اندمن كل ماتقدم يكون الطعن على 
غبر أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طمن كال نشيانه ابراهيم وآخرين ضد النياية 
رتم 2955 سلنة م1 ق ) > 


3 
> وبرار سنة وع و١‏ 


الر كل الي 
أصبح نهائيا . مخائهة ذلك الواقع ٠‏ قش 


ضرية . 


0 
' 
ْ 


السدوان الأول والثانى ‏ السنة اثلائون. 


للبدأ القاثوفى 

إذا كانتالمحكمة قد بنت قضاءها بتحديد 
الضر يبة الواجبة على ماأوردته من أن تقدير 
معلحة الضرائب الذى اعتمدته ل يعلعن فيه 
أمام القضاء فأصبح نائياً وكان الطاعن قد 
عارض فى هذا التقدير فى القضية رقم 4ه سنة 
1544 يجارى كلى مصر ول يفصل فى الممارضة 
بعد . فان السك المطمون فيه يكون مخمطا 


اليو 

«حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحسكم 
الطعون قد ه انه حين دانه أنه لم يدم اقزارا 
بأرباحه وجميع الوثائق للؤيدة جاء باإطلا ققد 

قضت الحكمة عليه بتغرءه .٠ه‏ قرش و ثلائةأمئال 
مالم يدقع من الضريبة مع أنْ هذه الضريية لم 
تحددها نهائيا إذ أنه عارض فى تقدير مصلحة 
الضرائب الدىبنت الحكمة حكمهاعليه وم فصل 
فيالعارضةوالواءب فالأحكام الجنائية أكون 
العقوبة الالية فها مقدرة تقديرا لامختمل التأويل 
والتفسير . 

« وحيث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على الطاعن بأنه لم يقدم اقرارات بأرباحه عن 
سنوات عدة ققضت محكمة أول درجة تغرعه 
٠‏ قرش عن كل تهمة فاستأقت الشابة 
الحكمة الاستافية بالتأييد والزام الهم بثلانة متاق 
مالم يدفع من الغمريبة وقالت « أن تأخير للتهم فى 
تقدم الاقرارات بأرباحه عن السنولت من سنة 
8 إلى سنة ه44١‏ فى للعاد للحدد لتقدعها 
وغايته م” فبراير سنة 1448 لم يكن عن محرد 
اهال منه وابما كان تعمدا وبتصد التبرب منادله 


قضاء ححكمة انق .والابوام الجنائية 8ظ 


الضرمة .. انه جاء بكتات مصلحة الضشرائب . 
أن لنة التقدير فصلت فى تقدير أرباح المنهم 
تحلستها المتعقدة فى ٠٠١‏ يولية سنة م944١‏ وقدرت 
الضرمة المستحقة عليه فى هذه السنوات . 
بلمبالغ الآنية على التوالى م ج و١6٠1‏ م - م ج 
موقم واج وهلاام- ١5ج‏ واءلام 
1 ج 10م سا #5 جرهم - الج 
و.غعم - وطبقا للمادة +ه من القاتون رقم 
لسنة 1884 يكون تقدير اللجنة أساسا اربط 
الضرية وتصبح هذه الضريبةواجبةالاداء ولاطعن 
فى التقدير أمام القضاء وليس فى الأوراق مايدل 
على وجود طعن فى تقدر اللحنةالتىقدرتالضرمة 
المستحقة على المتهم بناء عليه يتعين لذلك تأبيد 
الحكم فما قضى به بالنسبة لاغرامة والقضاء بزيادة 
مالم يدفعه المتهم من الضريبة با .عادل ثلاثة أمثاله 
طيقا للنادة وم من الغانون رقم ١‏ لسنة ١54‏ 
والمادة الثانية من الأمرين العسكريين رقى 1م 
وموم السارى مفعوطما عقتضى المرسوم يقانون 
رقم ه١٠‏ لسنة ه946١‏ » . ولما كانت المحكمة قد 
بنت قضاءها بتحديد ااضضصرببة الواجبة على 
ما أوردته من أن تقدير مصلحة الضرائب الدى 
اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائيا 
وكان الطاعن قد عارض فى هذا التقدير فى 
القضية ركم 4ه لسنة .م45١‏ تجارى كلى مصر 
ولم صل فى المعارضة بعد لا كان الأمر 
كد فا 53 00 

لك فان الحك المطعون فيه يكون عخطئا من 
المتعين نقضه . 

ه« وحيث انه لما تقدم تعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى محث باق أوجه الطعن . 

( طعن مصطفى على ابراهيم ضد النيابقرقم ١17‏ 


سنة داق )-. 


4؟ فبراءر سنة ١949‏ 


تروير ٠‏ عمجب توفر عل التي بمخائفة الحقيقة 
المبدأ القانوق 


لا كان يازم فى المزو ير توفرعاٍ المهم بمخالفة 
المقيقة وكانت اللْقائ قالقانونية فى الموادالمنائية 
لا يصح أخذها بالطعون والفروض كالقول كا 
هى المال فيا ذ كرته الحكة يأن الهم كان 
من واجبه أن يعر ف المقيقة أوأنه كان فى وسعه 
أن يعرفها فيعتبر بذلكعالما بها وإنكان/ يعلمها 
بالفعل بل يحب أن :سكون هذه المقائق قأئمة 
على يقين فعلى فان المكم الطعون فيه يكون . 
ميا : 


امور 

« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون أخطأ اذ ذهب 
إلى القول بأن العم المشروط توافرهلتحقي قالركن 
الأدلى فى جرعة النزوير يكن فيه فىعض الأحوال 
أن يكون علا فرضيا لاعلا واقعرا فعليا فيكفى 
أن يكون فى وسع المتهم ومن واجبه أن عل » 
ستوى فى ذلك أن يكون هذا عن جيل بالقانون 
أو محقيقة الواقع وإلا تحمل جميع النتائج المترتية 
على تغير الحةية الي كان من واجبه وفى وسعه 
أن يتحرى عنها وأولم يفعل . 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر 
ماذ كره على نحو ماجاء بالطعن قال وعلى ذلك 
فان الدفاع المنى على عدم عل اللمتهمين بتاريخ 
الوفاة على حقيقته هو دفاع غير صحبح منالوجهة 
الموضوعية ومع افتراصس صحته من هده الناحية 


لح 


فانه لايقيل المتيمين من المثولة وفعا النظرية 
القازونة الى تحمل الل مفرونا ا ا+امنواحب 
المتهم وفى وسعه أن يتقف على حقيقة الأمر فينأى 
اذا حسنت نيته عن مقارفة الخربعة ٠‏ 

« وحيث انه لما كان يلزم فى التزوير توفر 
عل المتهم بعخالفة الحقيقة وكانت الحقائق القانونية 
فى المواد الحناية لاصمأخنها بالظنون والفروض 
كالقول كا هى الخال فما ذكرته المحكمة بأنالمتهم 
كان من واجبه أن 0006 انه كان فى 
وسعه أن يعرفها فبعتبر بدذلك عاما مها وان كان لم 
يعامها بالفعل بل مجحب أن تكون هذه الحقائئق 
قائمة على يتين قعلى فان الحكم المطعون فيه يكون 
معنا واحيا نقضه . 

د وحيث انه لذلك «تعين قبول الطعن و تقض 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجةإلى البحث 
فى أوجه الطعن الأخرى . 


( طعن حدين سيد على ضد النيابة رقم دن 
ستة اق ). 


5 
01 مارس سقة ١5‏ 


دليل . فى المواد الجنائية - اقناعى 
ذلك لا شأن لحكمة التقض به 


المبدأ القانوبى 
متى كان الك المطمون فيه قد تعرض لدفاع 
الطاعن ففنده للادلة والاعتبارات التى أو دها 
وكانت الأدلة والاعتبارات المذ كورة من 
أن تؤدى الى مارتب عليها ولا أصلها فى 
التحقيقاتالتى أجريتف الدعوى وكان للقاضى 
فى الواد اللنائية أن ستند فى ثبوت المقائق 
القانونية إلى أى دليل من الأدلة المروضة عليه 


٠‏ الجدل فى 


ْ 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة ف السة اقلائون ا 00 نْ 


في الدعوى فإن الجدل فى كل ذلك أمر يتعلق 
بتقدير الأدلة ولاشأن لمحكمة التقض به 2 


22 
«وحيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن حاتى الطاعن تقدم عذكرة بأوجه دفاعه 
أمام محكمة ثاتى درجة ولكن الحكم المطمون 
فنه أيد ال كم الاءتداتى لأسبابه دون أن عق 
بالرد على ما جاء مها . هذا وقد اخطأت المحكمة 
إذ ل تعول على رأى الجهة التصة وهى إدارة 
مكافحة الغش التجارى من وجود تشابه من شأنه 
أن يضلل المهور بين العلامة السحلة الماوكة 
للطاعن وبين العلامة الى يشعها اأطعون ضدها 
على الصابون الذى ببعاته تما حمل هذه الادارة 
على رفضها الطلبٍ القدم منهما بتسحيل علامتهما . 
در وحيث أن الثيابة العمومية رفعت الدعوى 
على الطعون ضده) بأنهما الأول قلد علامة 
تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أشركة كركور 
منيتان « بطريقة تدعو إلى تضليل الجهور 
والثانى عرض للع متتحات صابون عليها 

العلامة القلدة سالفة الك كر مع عمله بذلك » 

والمحكمة قضت بالراءة ورفض الدعوى المدنية 
وقالت فما قالته أنه ورد مخطاب حضرة مدير 
إدارة العلامات التحارية المؤرخ ٠١‏ ابريل 
سنة ١84‏ لمدير إدارة مكاقة الغش التحارى 
أن التشابه بين العنصرين البارزين فى ااعلامتين * 
( رسم الحصان الواقف ) قوى جدا ما يدعو إلى 
تضليل الخهور والتباسه مهما لا سما للذين 
عرفون القراءة والكتابة وأن المحكمة وهي غير 
مفيدة بشرورة الاخذ عا ذهبت إلله إدارة 
العلامات فى خطانها المثار إليه ترى أن هناك 
عدة فوارق بين علامة الشبركة وعلامة المبمين 
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ذلك لأن العلامة المسحلة للششركة عبارة عن 
دائرة مزدوجة داخلها رسم حصان ومكتوب فى 
جزجها الأعلى ( صابون الحصان وفى جزمها 
الأسفل ( متيان وقسطندى وششركاهم صر ) أما 
علامة المتهم فتكون من رسم حصان واقف 
داخل حدوة كتب علها ( عر الحقيق بن حسن 
نابلى ) وتتحصل الفوارق بين العلامتين فم 
بأ : - ١‏ - علامة الشركة دائرة كاملة وعلامة 
المتهم حدوه حصان  ”‏ العمارات المكتوبة 
على محط الدائرة فى العلامة الأولى مختلف 
اختلافا كليا عن العبارات الواردة على الحدوة فى 
العلامة الثانية ‏ م الصابون الذى تنتجه مصانع 
الهم الأول مغلف بغلاف من الورق الشفاف 
عليه رسم الماركة ومانات أخرى وقد عابتته 
المحكمة بالجلسة . وصايون الشركة لا يباع على 
هذه الصورة  :‏ شكل الحصان ووضعه فى كل 
من العلامتين مختلف اختلافا كبيرا فان الأول فى 
علامة الشركة ماثئى وذيله مدلى والثانى فى علامة 
المنهم واقف وذيله مرفوع إلى أعلى ومعرفة 
الحصان الأولقصيرة ومعرفةالأخيرغزيرة الشعر . 
هو صانون الشركة معروق صادون الحصان م 
هو مكتوب عليه أما صابون المهم فهو معروف 
بصادون الحدوة وبعان عته داتما مهذه الصورة م 
هوواضح من الاعلانات الواردة بالجرائد اليومية 
وبالجلات القدمة محافظة الهم الأول . وأنه 
يضاف إلى هذه الفوارق ما ورد على لسان 
الدفاع عن المتهمين بالجلسة وبالمذ كرات من أن 
صابون الشركه من الأنواع الرخصة ويباع 
الرطل منه عبلغ أرعة قروش بيمايباع الرطل من 
صابون المتهمين ليغ مانية عثسر قرشا على الأقل 
وم بنازع اللدعي بالحق المدنى فى هذا ما يدل 
على صحته 


وليس من المستساع علا : 


والأمر كذلك أن يلد صاحب الصابوتف 
الجبد الغالى العْن علامة الصابون الأقل جودة 
الرخيص الن وأنه نما تقدم ترى المحكمة أن 
القول بأن هناك تقليد لماركة التسركة الينى عليها 
بقصد تضليل الخهور ماهو إلا قول يلق على 
عواهنه وغير قائم على أساس صحبح مما بتعين 
معه الحكم ببراءة المتهمين مما أستد اليهما بالمادة 
١/”‏ من قانون محقيق اللنايات وأنه بالنسبة إلى 
الدعوى المدنية فانها تكون فى غير محلها لعدم 
ثيوت التهمة قبل المنبمين ويتعين اذلك الحكم 
برفضرا والزام رافعبهابالصاريف المدنية) وميكان 
الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض 
لدفاعالطاعن فى الخصوص المشدار اليه ففنده للادلة 
والاعتبارات التىأوردها. وكانت الأدلةوالاعتبارات 
المذ كورة من شأتها أن تؤدى الى مارتب عليها 
ونا أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى 
وكان للغاضى فى المواد الجنائية ان يستند فى ثبوت 
الحقائق القانونة الى أى دليل من الادلةالمعروضة 
عليه فى الدعوى وكان رأى الوزارة صدد انشابه 
العلامتين لاهيده ولا بلزمه فان الحدل على 
الصورة الواردة فى الطمن لايحكون له مارره 
لأنه فى الواقع وحفيقة الأمر محاولة براد مها اثارة 
المناقشئة حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
مما لاشأن لمحكمة النقض به . 

« وحيث انهلما تقدم يحكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن ابراهم تمد عر النا بلسى وآخر ضد النيابة 
رقم ١11‏ سنة 8لاق ) 


7 العددان الأول والتائى ‏ الستة الثلائون 


؟ه 
؟ ماأرس سنة ١19549‏ 


جريتان مرتبطان . حتحة وجناية . الح فيبا 
بالمقوبة الكقررة اجرة الأشد . لا يجوز قصلهما ٠‏ 


للبدأ القانوتى 

إذا كان المتهم قد نسب اليه انه اعتدى على 
الغجنى عليه بالغرب ولم يقصد من ذلك قتلا 
ولكن احدى الاصايات أفضت إلى موته_كا 
نسب إلى امتهم أيضًا بأتداعتدى على جنى عليها 
أخرىبالمربالبسيط طبقا للمادة ٠غ‏ - وأن 
هانين الهمتين قد وقعتا تى زمان واحد ومكان 
واحد ولسبب واحد ولكن النيابة فصات بين 
الوافمتين فهدمت الجناية الى قاضى الاحالةول يفصل 
فيها بعد وقدمت جنحة الضرب الىمحكمةاللنح 
فأصدرت فيها الح الطمون فيه ولا كان 
يظهر من ذلك ان الجر عتين مرتبطتان ببعضهما 
ارتباطا لا يقبل التجزئة مادام قد انتظمهما 
فك رجنانى واحد وحصلتا فى ثورة تفسيةواحدة 
ولا يجوز عقاب الطاعن إلا بالجريمة التى عقوبتها 
كد ويكون من اللمتمين لذلك والقضيتان 
لم يفصل غيهما نهائيا بعد أن تكون الحمكة التى 
تفصل فيبما واحدة هى التى لاك الحكم فى 
'الجرعة الجعقوبتها أشد . 

مويو 

د حيث ان بما عابه الطاعن على ال؟ الطعون 
فيه انالحكمة دانته من أجل جرعة جنحة ضرب 
بالمادة ؟ 4؟ من قانون العقوبات فى حينأنه رفعت 


عليه دعوى أخرى بهمة ارتكابه جناية ضوب 
أفضى إلى موت فى القضية وقم؟ ٠خ‏ إسنة 1445 
شبراخت ولية؟ --نة 1645 كلى دمنهور 
ولاتزال القضية منظورة أمام>كمة المنايات وقد 
تنتج الانهام فى الليمتين عن مشاجرة واحدة فى 
وقت واحد وظروف واحدة مما كان تعين معه 
أن تقدم قضية الضرب مع القضية الأخرى إلى 
ححكمة الجنايات الى تملك تطبيق العقوية الأغد 
طبتا للدادة 20 من قانون المقوبات لأن الجرعتين 


| مرتبطتان بعضهها ارتباطا لا بل ااتحزثة 


ولا يمكن معاقبة الطاعن بسقوبتين . 

« وحيث انه ببين من الاطلاع على ملف 
قضية الحناية الشار إليها أن الطاعن اتيم هو 
وآخر بأنها فىريوم ٠٠١‏ من أغسطس سنة ١645‏ 
ضريا عبد انعم ابراهيم السحلاوى عمدا بسا 
وفأس فأحدثا به الاصابات الوضحة تقرير الصفة 
التششريحية ول يقصدا من ذلك تتلا ولكن إحدى 
الاصابات أفضت إلى موته وان الطاعن امهم 
أيضا بتهمة ضريه عز محمد الخولى وان هاتين 
التبمتين قد وقعئا فى زمان واحد ومكان واحد 
وبسبب واحد هو انه نشاجر مع عز محمد الخولى 
وقريقها . ولكن اناه قيلت ين الوافكين 
وقدمت الحناية إلى قاضى الامالة فاحاها إلى 
محكمة الحنايات ولم يفصل فيها جد وقدمت جنحة 
الضرب إلى حكمة الجتح فأصدرت فيها الحكم 
الطعون فيه . ولماكان بظهر من ذلك ومن الحم 
المطعون فيه ان الجرعتين مرتبطتان بعضهما 
ارتباطا لا بل التحزئة ما دام قد اتتظمهما فكر 
جناتى واحد وحصلا فى ثورة تفسية واحدة ولا 
محوز عتناب الطاعن إلا بالجرعة التى عقو بتها أشد 
ويكون من التمس ذلك والقضيتان ل خضل فيهما 
نهائيا عبد أن نكون الحكمة التى تفصل فيهما 
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واحدة هى التي علك الحكم في الجرعة الى 
عتموبتها أشد . 

د وحيث انه أدلك يتعين نض الحكر للطعون 
فبه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور 
لنظرها مع قضية الحناية الرفوعة أمامها البيئة 
فما تقدم . 

( طعن محمد خف .طير ضد التيابة رقم 131841 
سنة ١4‏ اق ). 


وه 
؟ مارس سنة ١949‏ 
3 ابتدالق . لا قيد المحكمة الاسكافية . 


توافق إرادة المهمين - تضامن . 


المبدأ القانوبى 

ان المكم الابتداتى لا يقيد الحكمة 
الاستثنافية وهى تفصل فى الاستثناف المرفوع 
من المدعى بالحقوق المدنية -- فتعرض الحكمة 
للفعل موضوع الدعوى وبيان وقوعه وصحة 
نسبته إلى المدعى عليه من واجبها لترتب عليه 
اثاره القانونية . ْ 

يكفى لسلامة الحكم بالتعو يض عن السب 
أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر 
أما بيان ألفاظ السب فحله أن يكون الحكم 
بالادانة . 

ان أساس توافر إرادة الحكوم عليين ِل 
السب بيرر القضاء عليهن بالتعويض بطريق 
التضامن .. 00 ش ش 
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د حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم 
الطعون فيه أخطأ حين قضى يبول الاستئناف 
الرفوع من الدعية بالحقوق المدنية وبالزام 
الطاعنات متضامنات بالتعويض . وفى سان ذلك 
تقول الطاعنات أن الدعبة رقعت دعواها مباثشرة 
ضدهن بأتهن تعدين عليها بالسب وطالبتون 
متضامنات عبلغ ١؟‏ جنيها على سيل التعويض . 
ققضت محكمة أول درجة لمن باللراءة ورفض 
الدعوى الدنة . فاستأتقت الدعية بالحتوق 
الدنية . قدفع الحامى عنهن بعدم جواز الاستئناف 
لعل النصاب بناء على أن الدعوى موجبة الى 
الطاعنات الأريعة -قصة كل فى التعويض تقل 
عن القدر الجائز استثنافه كا داقع بأن الحكمة 
الاتدائة بت البراءة على أن الأدلة ضعيفة 
والهمة مشكوك فيها ولم تستأتف التيابة هذا 
الحكم » فأصبح تهائيا قا يتعلق بالدعوى 
العمومية فلا مجوز لللحكمة الاستكنافية العودة 
اليها والقضاء ,تعويض على أساس ثبوت الفعل 
بعد أن قضى نهائيا بعدم ثبوته » اما لما أن تقضى 
بالتعوض ولكن على أساس آخر . والحكمة 
لم تأذذ بالدفع ولا بالدفاع خاء حكمها مخطنا . 
وتضيف الطاعنات ان الحكمة لم تبين واقعة 
الدعوى وألفاظ السب ولم تستنظر الضرر ولا 
سيب التضامن . ول تفند أسباب الحكم الابتدائى 
القاضى باليراءة ٠‏ : 

و وحيث ان الحك المطعون فيه تعرض 
للدفع بعدم جواز الاستئناق ول يأخذ به وأشار 
الى حك البراءة من تهمة السب وذ كر أنه لاعل 
للتعرض لما قضى به بالنسبة الى الدعوى العمومية 
إلا بالقدر الذى بتصل بالدعوي الدنية الستأنفة 


٠.‏ العددان الأول والثاتى - السنة الثلاتئون 


وسد أن فند أسبابه اتهى الى أنها لاتنى واقعة 
السب التى ترى المحكمة أن الأدلة توافرت على 
صحتها وان ركن العلائية متوفر الحصول السب 
على سلٍ المارة .. وعلى جمع من سكانها يصوت 
مرتفع سمعه من كان مارا بالشارع وانه يتضح عا 
سبق ان الطاعنات تعدين على المدعية بالسب 
العلنى عا فيه دشا لشسرفها واعتيارها الأمر الذى 
قد أضر بها بما تستحق معه تعويضا تقدره يبلغ 
عشرةجنيهات . . فبتعين الزامهن به متضامنات » 
ولما كان ماعسك به الطاعنات من عدم جواز 
تعرض الحكمة الاسكتافية للفعل الجنائى بعد 
الحكم النهائى الصادر بالبراءة من محكمة أول 
درجة فى غير محله إذ أن هذا الحكم لانقيد 
الحكمة الاستكئنافية وهى تفصل فى الاستئناف 
المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية . فتعرض 
المحكمة للفعل موضوع الدعوى وبان وقوعه 
وصحة نسبته الى المدعى عليه من واجبها لترتب 
عليه ثاره القانونة . أما عن القصور المدعى 
فردود بأنه يكفى لسلامة الحكم بالتعويض ان 
يتحدث عن وقوع الفعل وتوفر الذور لان 
الببان الذى تطالب به الطاعنات محله أن يكون 
الحم بالادانة . ك أن ماأوردته المحكمة عن 
الواقعة يبر القضاء بالتضامن على أساس توافق 
أرادة المحسكوم عليهن على السب . 

« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن صوفية واصف ضد النيابة وأخرى مدعية 
بالحق المدلى رقم ١788#‏ ستة 94لقى ) 


64 
” مارس سنة ١9555‏ 


دعوى مدنة . محكوم فيها ابتدائيا بالرفض مم 
براءة التهم ٠‏ <ق الحكمة الاستثافية فى يمثها ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

ان المحكية الاستئنافية وهى تنظر فى 
الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية 
المحكوم فيها ابتدائيا بالرفض مع براءة الطاعن 
المطروحة أمامها سواء أعرضت ها المحكمة 
تتحرى ما فات المحكمة الا بتدائية وتعرض له 
فلمل أن يكون له أثر فى قضائها . 

اناوه 

و حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
المحكمة الاسئنافية قد أخطأت حين فصلت فى 
الدعوي للدنية على أساس مختلف عن الأساس 
الذى بنت عليه الحكمة الاتدائية حكمهاتكون 
قد حكنت فما لم تعرض له عحكمة أول درجة ولم 
تفصل فيه وكان على محكمة الاستكناف فى هذه 
الحالة أن نحي بعدم اختصاصها بنظرالدعوىالمدنية 
لأنها بنيت على المادة 11 من القانون المدنىلاطلى 
الجرعة المطروحة أمامها»م أنها أخطأت إذ 
حكمت بالتعويض ولم تبين عناصرهء القانونية . 

و وحيث انه لاعحل لما يثيره الطاعن من ذلك 
لأن الحكمة الاستكنافنة وهى تنظر فى الاستكئاف 
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المرفرع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها 
ابتدائيا بالرفض مع براءة الطاعن من واجبها أن 
تفدر يبوت واقعة الدعوى|ا لطر وحة أمامهاسواء 
اعرضت لها الحكمة الابتدائية أم لم تعرض بلأن 
من واجبا أن تتحرى مافات الحكمة الابتدائية 
وتعرض له فلمل أن يكون له أثر فى قضائها . أما 
مايدعيه الطاعن من أن أساس التعويض قد تغير 
أمام المحسكمة الاستثنافية فغير صحي.لأن الأساس 
الذى بذيت عليه الدعوى المدنة أمام المحكمتين 
الاتدائية والاستئناقة هو الفعل الذى وقع من 
الطاعن على المحنى عليها . أما قوله بأن المدعيين 
الدسا الواقعة مو بالجرة فردود عا قالته الحكمة 
فى صدد تفنيد هذا القول . أما القول بعدم إراد 
الحسكم المطعون فيه للعناصر القانونية للتعويض 
الذى حكم به فانه قول غير صحيمح لأن الحسكم 
قد ورد هذه العناصر وهى الفعل الخاطىء الذى 
صدر من الطاعن والغيرر الذى لق المدعيين 
من حرائه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رقضه موضوعا . 


( طعن ميخائيل شاكر ضد النيابة رقم »10م ١‏ 
سئة ماق ) 
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5 مارس سنة ١9448‏ 


اشتياه . جراتم التدليس والفثى لا تعتبر بصفة 
عامة مطلقة من جراتم الاعتداء على الال ٠‏ 


المبدأ القانوبى 
لا يكنى أن يقول الحسكم المطمون فيه أن 
جرائم الغش وامخداع التى ذ كر أن المتهم قارفها 


بعد انذاره ما تعتبر من رانم التعدى على المال 
لأنه وإن كان صحيحا ان السرقة والنصب 
وسيانة الأمانة اعتداء على المال إلا أنجرا تم 
التدليس والفش اللنصوص عليها فى القانون 
رقم 44 سنة 1441 لا تعتبر كذلك بصفة عامة 
مطاقة لأن بعضها لا يصح عده من هذا القبيل 
لأنه لايقوم علي اعتداء على مال للغير ولا يكون 
مثل هذا الاعتداء ملحوظا فى ارتكاءها . 

ا لمجي 

« حيث أن وجه الطعن بتحصل فى أن 
الحكم الطعون فيه حين قضى بحبس التهم ستة 
أشهر مع الشغل وبوضعه بحت الراقبة لمدة سنة 
قد أخطأ فى تطبيق الواقعة الثابتة فيه لأنه 
اعتبر التهم عائدا فى حكم الادة 5 فقرة ثانية من 
الرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1446 معانه يبين 
من صحيفة سوابقه أن له ثلاث سوابق لاحقة 
لانذاره عقتضى هذا القانون وليس من بينها 
سابقة بالمحكم عليه لعوده الة الاشتباه ولايغير 
من ذلك أن السابقتين الأخيرتين عن غشى 
وخداع على فرض التسلم باعتبارها من جرائم 
الاعتداء على الال الوارد ذكرها فى المادة م 
قفرة أولى من الفانون الذ كور فان ذلك لامجعله 
عائدا بالمعنى الوارد فى المادة 5 فقرة ثانة وانا 
يحكون ما وقع منه منطيعا على الادة 7 ققرة 
ثانية التى محيل إلى العقوبة الواردة فى الادة > 
فقرة أولى والتي لا تستوجب إلاعقاب الشتبه 
فيه بوضعه نحت الراقية مدة لا تقل عن سدتة 
أشهر ولا تزيد على خمس سنين . 


« وحيث ان الكم المطعون فيه ذكر أن 


5-8 العددان الأول والثاق ‏ السنة الثلاثون 


حكمة أول درجة قضت براءة امتهم تأسيسا علىأن 
الجرائم التى اقترفها بعد الحكم عليه بأنذاره بأن 
بلك سلوكا مستقما فى القضية ركم 4لالا سنة 
١14‏ جنح الأقصرلدستمن بين الجر الم المتصوص 
عنها فى للادة الخامسة من المرسوم انون رقمهمة 
الستة م54١8‏ وأنه من الواجب أن ترك لفتهم 
الفرصة ليتبين ساوكه على حقيقته أما توجيهالتهمة 
إليه غداة الافراج عنه فيه افثات عليه إذ بجبأن 
يعطى الفرصة الكافة حق يظهر ما إذا كازسائرا 
فى طريق الاجرام أم ثاب إلى رشده وأن النياية 
طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف مستندة إلى أن 
الجرائم التى ارتكبها المنهم بعد الك عليه 
بانذاره بأن سلك ساوكا مستقما هى من جرائم 
الاعتداء على الال المنصوص عنها فىالفقرة الأولى 
من الادة ه من الرسوم بقانون سالف الذكر . 
كا أنه إذا فات النيابةتقديم التهمللاحاكمة فىجرائم 
الاعتداء على المال التى اقترفها أن تطلب عقابه 
بالمادة ‏ ققرة ؟ من المرسوم بمانتون مو لسنة 
ل فلا أقل من أن يتدارك هذا عند الافراج 
عنه لان محرد اتهامه قى حرعة ما يكفى لعاتبته 
طيقا لنص المادة > فقرة ثانة لان فى ذلك دلالة 
على أن المنهم رغمانداره أن يسلك سلوكا مستقما 
لم يرعو ولم يثب إلى رشده . وأنه بالاطلاع على 
صحيفة سوابق المتهم اتضح أنهحكمعليهقفبراير 
سنة باع ١4‏ حضوريا بحسه حمسة شهور شغللانه 
فى ١6‏ من ابريل سنة 1945 بالاقصر غش فى 
القضية رقم وه«٠‏ سنة ١9:45‏ جنح الاقصر . 
وأنه فى ١5‏ يوليو سنة “1949 حكم عليه محبسه 
ستة شهور شغل لانه فى 1١١‏ يوليوا سنة ١941451‏ 
بالاقصر خدع فى العضية رقم 5ع.1! سنة ١843‏ 
جنح الاقصر وأن الجرعتان فى الفضيتهن سالفى 
القدكره! من قبل جرائ الاعتتداء على الما المنصوص 


عليها فى المادة ه قهرة ثانية من المرسوم يعاتون 
رقم مه لسنة ه4١‏ لأن جرعة النصب والتبديد 
وخبانة الامانة تعتبر جرالم مائلة فهى فى حم 
جرائم الاعتداء على الال . وان المتهم يعتير عائدا 
طبقا لنص الادة ‏ قمرة ثانية من الرسوم انون 
رقم 4ه لسنة ١446‏ للحم عليه يتاريع 15 يوليو 
سنة ١4497‏ بالحمس ستة شهور فى الفضية 
رقم ١47‏ لسنة ١945‏ جنح الاقصر . وان 
ما ذهبت إلبه محكمة أولدرحة من أن الجريعتين 
اللتين ارتكبهما بعد الحم بأنذاره بأن يسلك 
ساوكا مستقما ليستا من جر الم الاعتداء على المال 
طبقًا لنص الادة ه فقرة خامسة فى غير محله. 
وان ما ذهبت اليه النيابة فى مذ كرتها متفق مع 
التصوص القانونية الراد تطبقها . 

« وحيث انه لا بكنى أن يقول الحكم 
المطعون فيه ان الجرائم الغش والخداع التى ذكر 
ان التهم قارفها بعد انذاره ما تعتبر من جرام 
التعدى على المال لانه وإن كان صحيحا ا نالسرقة 
والنصب وخانة الامانة أعتداء على المال إلا أن 
جرالم التدليس والغث ىالمنصوص عليها فىالقانون 
رقم م4 لسنة 1441 لا تعتبر كذلك بصفة عامة 
مطلقة لان بعضها لا يصح عده من هذا القبيل 
لانه لا يوم على اعتداء على مال للغير ولا يكون 
مثل هذا الاعتداء ملحوظا فى ارتكاءها ٠‏ ومتى 
تقرر ذلك فانه كان يتعين على41-_كمة وقد رأت 
إدانة التهم أن تبين الجرعتين اللتءن أشارت 
البيما بيانا ببرر عدهما اعتداء على الال . أما وهى 
ل تفعل فان حكمها يكون قاصرا قصورا .به 
وستوجب نفضه . 

« وحيث انه لذلك يتعينقبول الطعئن ونقض 
الحكم المطعون فيه . 

( طمن النياية ذم أحبد عباس مه رقم ١58١‏ 
سنة 16 قي ) , : 1 


أن 
إن مارس مسنة ه5١‏ 

عخدر ٠‏ اشتراط القانوزفى بعض المواد نسبة معينة . 
وجوب توافر هذه النسية . 

الميدأ القاثوتى 

لما كان القانون رقم ١اسنة‏ 1934 اوضع 
المادة الأولى المواد التى جعلها محلا للعقاب على 
موجب نصوصه ومنها الورفين وجميع مشتقاته 
والكوكايين وأملاحه وكان الحم الطمون 
فيه قد قال باحراز الطاعنين لمادة سافات 
الورفين وكلورات الكوكايين أخلط كل منبها 
مواد أخرى دون أنيعنى يبيان ما يبرر معاقيتهما 
من ناحية غير ما أحرزاه مخدرا مما نصه القانون 
بالعقاب على الصورة التىجاء بها نصه فاته يكون 

المعو 

« حيث ان ما ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانهما لان المادة القول 
بأنهما أحرزاها لا يعتيرها القانون رقم 7١‏ لستة 
974 مهن المواد الخدرة التى يعاقب على حيازتها. 
وفى دان ذلك يقولان أن الحكة اعتمدت فى 
قضائها على ما ورد فى تقرير التحليل من وجود 
مادنى سلفات الورفين وكلورات الكوكابين 
مختلطتين عواد أخرى دون أن تتعرض لنسية 
هذه الالة . 
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ون 


00 وحيث انه لما كان القانون رقم الى لسنة 
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قد بين فى الادة الأولى المواد التى حملها محلا 
للعقاب على موجب نصوصه ومنها الورفين وجميع 
أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التى محتوى على 
نسبة معينة منهوالكوكابين وأملاحه وكان الحكم 
المطعون فيه قد قال باحراز الطاعنين لمادة سلفات 
اللورفين وكاورات الكوكابين اختلط كل مهما 
عواد أخرى دون أن يمنى بان ما يبرر معاقبتهما 
من ناحية عدم ما أحرزاه مخدراً .نما نصهالفانون 
بالعتقاب على الصورة الى جاء به نصه فانه يكون 
قاصر البان واجباً نقضه . 

و وحيث انه لما تقدم بتعين قبولالطعن ونقض 
الحسكر الطعون فيه وذلك من غير حاجة للتحدث 
عن باق أوجه الطعن . 


( طعن محمود محمد سلم تجم وآخر ضد النيايقرقم 


/اه 
* مارس سنة ١959‏ 


ماشور وزارى . لا يمكن أن يلغى القانون . كتاب 
دورق صادر من النائب العام لا يعتير أمراً بالحفظ 5 


ميدأ القانوتى 

ان النشورات التى يصدرها الوزير لا ترق 
إلى مرتبة القوانين أو القرارات الوزار بة المطبقة 
فلا يمكن أن تلغيها أو تعدل أحكامها أو توقف 
أثرها . 

ان كتاب النائب العام إلى التيابات يدعوها 
فيه إلى فظلها بعض القضَايا قطعيا لعدم الأهمية 
إن كانت لم ترفم الدعوى العمومية عنها وإلى 


لان 
طلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى ان كانت قد 
رفمت » هو توجيه عام لمعاونيه فى شأن عملهم 
ولااتصال له بقضية معينة فلا يستبر أمىا بالحفظ . 


المي 

در حيث ان مبى الطعن هو أرنف الحم 
المطعون قيه حين دان الطاعن باته توصفه تاجر 
جلة يعم باستلام مادة التموين الموضحة بالحضر 
من الجية الحددة وله فى اللعاد القانونى جاء باطلا 
ققد عسك الدفاع بأن وزارة التحارة قد أجازت 
تسل المفطوعية على دفعءات ثلاث محيث لا يتعدى 
موعد انس الدفعة الأخيرة اليوم الأخير منالشهر 
السابق للشهر المقرر الصرف فيه كا أجازتالتسل 
فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ محديد المعصرة 
موعد التسلم . واستند إلى منشورين صادرين 
من الوزارة بذلك فى سنة م144 ولكن الحكة 
لم تأخذ مهما مع أمهما صادران من الوزير المختص 
وفى حدود سلطته فليما قوة القالبون . 
اعتمدت النيابة هين المتشورين فأرسل النائب 
العام كتاباً دورياً إلى النيابات يدعوها فيه إلى 
حفظ مثل هذه القضايا قطعياً لعدم الأهصة أن 
كانت لم ترفع الدعوى عنها وإلى طلب تأجيلها 
إلى أحل غير مسمى ان كانت قد رفعت . و5 
استند الدفاع إلى هذا الكتاب أمام الحمكة . 
وقال أنه يعتبر مثابة أمر حفظ صادر من الشابة 
فى حدود ولايتها عنع من رفع اللدعوى .واسكن 
المحكمة لم تأخذ بدفاعه واعتيرت الاجراء صرحا . 

« وحيت ان الح المطعون فيه بين واقعة 
ادعوى وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لدفاع 
الطاعن فال أن مثل هذه المنشورات لا ترق 
إلى مرتبة الفوانين أو القرارات الوزارية المطبقة 


وقد 


وقد 


العددان الأول والثاتى - السنة الثلائون 


أئرها . وأثار إلى كتاب التائي العمومى فذ كر 
أن التيابة لم تطبق التعلمات الواردةفيه واستأقت 
الي الصادر من محكمة أول درحة . ولا كان 
ما أوردته الحكمة من أثر المنشورين الصادرين 
من وزارة التحارة صحيحاً فلا محل لا شبره 
الطاعن بهذا الصدد . أما عن كتاب النائب العام 
قبو توجيه عام لمعاونه فى شأن عملهم ولا اتصال 
له بقضية معينة فلا يهتبر أمرأ بالحفظ . 

« وحيث انه لماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ‏ 

ر لعن حين يه الوتار ضد اانيابة رقم ا *» 
ستنه مواق ) 


كك 
> مارس سنة ١99‏ 


زنا . وجود السريك فى الحل المخصس لأحريم . 
دليل قانوتى . محام ٠‏ لا يلزمحضوره عن متهم جنحة . 
دعوى زنا. غياب الزوجة لا عنم من نظر الدعوى 
بالنسبة إلشعريك ٠‏ طلاق الزوجة بمد التبليغ لا تسقط 
الدعوى . 


امبدأ القانوقى 

إذا كان الحكى المطعون فيه <ين دان 
الطاعن بالزنا قال فيا قأله بثبوت دخوله لدى 
الزوجة بمنزلها بمغاغة وانفراده مها قى مخدعبا . وقد 
استخلصت الحسكمة من ذلك ومن سائر الأدلة 
القدمة فى الدعوى انه لابد زنى بها فى الممزل 
ومتى كان الأمى كذلك وكان القانون صر بحا 
فى عد وجود الشر يك بالزنا فى امحل الخصص 
للحر بم من الأدلة التى تقيل فى الاثبات عليه . 


فلا يمكن أن تلغيها أو تعدل أحكامها أو توقف | وكان ما يقول به الطاعن بصدد تطور العادات 
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لا يمكن أن يترتب عليه عدم أعمال نص القانون 
بل هولا يعدوفى اللقيقة أن يكون مناقشة 
فى تقدير الأدلة وهذا لا محوز اثارته أمام محكمة 
النتقض . 

ان القانون لا بوجب حضور محام عن المتهم 
مواد الجنح فاذا كانالثابت عحاضرالجلسات 
ان المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى 
يحضر محام الطاعن وفى الجلسة التالية لم بحضر 
فرفضت التأجيل وقد دافم الطاعن عن نفسه ولم 
يتمسك بأنه فى حاجة إلى الاستعانة بمحام 
آخر فلا يقبل الطمن على المسكم بحجة ارف 
المحكمة رفضت طلب التأجيل لين حضور 
المحامى . 

إذا كانت دعوى الرّنا قد رفعت ححيحة على 
الزوجة وعلى الطاعن طب للا وضاع التى يتطلبها 
القائون فى جرعة الزّنا فان غياب الزوجة أثناء 
الحا كة لا يكن أن يترتب عليه تأجيل محا كة 
باقى الممهمين معبا و إذن فادانة الطاعنين مهائيا 
جائزة مع كونالحسي على الزوجة غيابيا وحقهءا 
فى الاستفادة الحتملة قى حالة الحم ها باليراءة 
أو تنازل زوجها عن محاكتها ( كا يقولان ) 
لا يصح أن يكون إلا عند قيام سببها بالفعل أما 
جرد التقدير والاحمال فلا يمكن أن بحسب الها 
حساب فى هذا المقام . 

إذا بلغ الزوج عنزنا زوجته والزوجيه قانمة 
م أطلق زوجته بعد ذلك فان الطلاق لا بسقط 


لدعو ولا يحول دون المي على الزوجة 


سواء كان رحعيا أو بائنا:. 


0 
« حيث ان الوجهين الأول والثاتى منأوجه 
الطعن القدمة من الطاعنالأوليتحصلان فىالقول 
بأن الحسم حين دان الطاعن اعتمد علىأدلةليست 
من الأدلة التى أجاز القانون قبولها فى الاثبات ضد 
الشريك فى جرعة الزنا . وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن أن حالة التلس غير متوفرة ولا توجد 
مكاتبات صادرةمنه أما عن و<وده فى الحلا خصص 
للحريم فى بيت المجتى عليه فان التغيير الأذى طراً 
على العادات فى مصر يسمح للطاعن بالوجود فى 
غرفة توم المجنى علمها دون أن يكون فذلك حرج 

نظرآً للصداقة التى بينه وبين زوجها . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه حين دان 
الطاعن بالزنا قال فما قالهبشيوت دخولهلدىالزوحة 
لها بمشاغة واتفراده بها فى مخدعها. وقد 
استخلصت الحكمة من ذلك ومن سائر الأدلة 
القدمة فى الدعوى أنه لايد زنى بها فى الل » 
وم كان الأمى كذلك » وكان القانون صر محا 
فى عد وجود الشريك بالزنا فى المحل الخصص 
لحري من الأدلة االتى تقبل فالاثياتعليه » وكان 
ما يقول به الطاعن بصدد تطور العادات لا يمكن 
أن ,ترتب عليه عدم أعمال نص القانون بل هو 
لا يعدو فى الحقيقة وواقع الأمر أن يكونمناقشته 
فى تقدير الأدلة التى اقتنعت مها الحكمة فى ثبوت 
الزنا وهذا لا موز اثارته أمام حكمة التقض 
ما.دامت محكمة الوضوع قد اتنهت إلى وجوده 
بالمرّل إعاكان لازنا . 

« وحيث ان حاصل الوجه الباق هو أن 
للحامى عن الطاعن اعتذر عن عدم الحضور أمام 


61 العددان الأول والثاتى ‏ الستهٌ الثلثون 


اللحكمة الاستثناقية باشتغاله بالمرافعة أمام ممكمة | شأنهم وأن عدم مواسهةمتهم مفرجعنه باجراءات 


الجايات فى جبهة أخرىإلاأن للحكمةرفضت التأجيل 
وقضت ق الدعوى وهذا يعيب الجحكم . 

« وحمث ان الثرت بمحاضر الجلسات أن 
الحكمة الاستئنافنة أجل تالداعوى حتى محضر حامى 
الطاعن وفى الجلسةالتالية لم محضرفرفضتالتأجيل 
وقد داقع الطاعن عن نقسه ولم تمسك بأنه فى 
حاجة إلى الاستعانة بمحام آخر . ومتى كان الأمر 
كذلك وكان الفانون لا يوجب حضور محام عن 
التهم في مواد الجنح فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه لا يكون له مير 1 

« وححث ان الوحه الأول من الأوحه القدمة 
من الطاعنين الثانى والثالك ,تلخس فى أن الدفاع 
طلب تأجيل نظر الدعوي حتى يفصل نهائيا ذيا 
أسند إلى الزوجة النهمة مع الطاعنين لأن ال1-سكم 
الاستثثافى يدر ضدها غغنابا ومحتمل إذا 
ما عارضت فيه أن محكم لما بالبراءة أو يتنازل 
زوجها عن محا كلتها فيستفيد الطاعنان باعتبارها 
شريكين لما . ولكن المحكة أخطأت فى ردها 
على الطلب . 

« وحيث ان المحكمة ردت على الطلب المشار 
إلله فى قولها أنه د لا سند له فى القغاتون قانه 
لبى من قواعد التحققات والاجراءات الحنائة 
ما نع أن تسير اجراءات محاكة جان فى 
غيبة جان آخر وإعا تسرى على كل منهما القواعد 
التى ينص عليها القانون ثم أن الثابت فى هذه 
الدعوى أن النبابة أقامت دعواها بناء على طلب 
الزوج ضد الزوجة وضد باق المتهمين مستوفة 
بذلك ما يطلبه القانون فى الفقرة الأولى من المادة 
سبلا من قانون العقوبات وليسفي ملف الزوجة 
أو سواها عن المحا كة ما يكون من شأنه اسققاط 
الوزر عنهم أو عن أحد آخر أو تأخير النظر فى 


المحاكة السائرة ضده غيابا ليس من شأنه التأثير 
على تلك المحاكة التى تسير وفق قواعد القانون 
حتى يصدر الحكم النهاتى فتختص جهة التنفيدذ 
بتنفيذه . وحصول التنفيذ بالفعل أو عدم حصوله 
أمر خارج عن حجبة الحكرمالدى محوز بانتهائيته 
وحدها قوته مجميع تتائحها القانونة وأنه ليس 
فى مواد القانون عن جرية الزنا ما حرج عن 
هذه الفواعد العامة إذ أن كل ما جاء من خروج 
على هذه القواعد أن الشارع لم يطلق للنيابةالعامة 
الحرية قى المحاكة وطلي العقاب وعلق الحا كة 
على طلب الزوج وذلك لما يترتب على رقع دعوى 
الزنا من الاضطراب فى نظام الأسرة . وأنه من 
اللقرر قانونا أنه إذا أصدر حكم تهائى مثبت 
لجرية الزنا فبمحرد صدور هذا السكم يصببح 
خط الشريك مستقلا عن خط الزوجة وعلىذلك 
لا يستفيد الششريك من العفو الدى عنحه الزوج 
لزوجه بايقافه تنفيذ الحكم الصادر عليها بعد 
صيرورته نهائيا وأنه متىتقرر ذلك لم يكن لاشربك 
فى جرعة الزنا أن بتمسك بضرورة القبض على 
الزوجة تنفيذا لاحكم النهائى الصادر ضدها حتى 
يمكن أن تسير حا كته فان القبض على المحكوم 
عليها ليس إلا أثراً من آثار الحكم ولا رابطة 
بين الشريك وبين هذه الآثار إذ أن العلاقة بين 
الزوجة وبين الشركاء من جهة قيام الدعوىقبلهم 
تنتهى بصدور الحكم فيها ولس للشركاء الاستفادة 
إلا منثىء واحدهو أن تنكونالدعوى العمومية 
خلال سيرها ( وقبل انتهائها بصدور الحكم 
النهائى ) قد سقطت أو تنازل عنها الزوج وهذا 
أمر غير متوفر هئا وولماكانت الدعوى قد رفعت 
صحيحة على الزوجة وعلى الطاعنين طبقا للاوضاع 
الى يتطلبها القانون فى جرية الزنا فان غياب 
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الزوجة أثناء المحا كة لا يمكن أن بيترتب عليه 
تأخير محاكة باق التهمين معها . وإذن فإدانة 
الطاعتين نهائياً جائزة مع كون الك على الزوجة 
غناداً وحقها فالاستفادة التى يقولان بها لا صح 
أن يكون إلا عند قيام سبها بالفعل ومجردالتقدير 
والاحتال لا عكن أن مسب له حساب فى 
هذا القام . 

و وحبث ان مبى الوجه الثاتى هو أن الدفاع 
عن الطاعنين تمسك بأن الزوج كان متغاضيا 
ما يقع من زوجته مما ينفى الجرعة عنها وأورد 
الأدلة وقدم الأوراق التق استند إلمبا فى ذلك وقد 
أخذت بها المحكمة الا تدائيةلكن المحكمةالاستكنافية 
قد خالفتها بناء على أسباب لا يبرر قضاءها . 

« وححث ان ال1-؟ الطعون فيه قد تعرض 
لهذا الدفاع ولأسباب حكم البراءة ثم قضى الادانة 
بناء على الأدلة والاعتبارات التي أوردها. وما 
كانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى 
إلى ما رتب عليها وأن تفند الدفاع وترد على 
أسباب الهكم الاءتدائى فان ما ينعاءالطاعنازعلى 
الحسكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

« وحث ان حاصل الوجه الباق هو أن 
الحكم أخطأ إذلم يأخذ بما تمسك به الدفاع من 
أن الزوج قد أطلق زوجته بعد الكم الاستثناق 
الذى صدر غنابا بأداتها إذ أن الطلاق حكمة 
: كالوفاة تنتهى معه الدعوى العمومية . 

« وحيث ان الحكم إذ رد علىالدفاع المشار 
إليه قال « انه متفق احماط على أنهإذا أبلغالزوج 
والزوجيةقأئمة ثم أطاق زوجته يعدذلك فإ نالطلاق 
لا سقط الدعوى ولا محول دون الحكم على 
الزوجة . سواء كان رجعاً أو بائناً . وأنالخلاف 
فى الرأى إناكان فما إذا كان للزوج الذي زنت 
زوجته حال الزوجبة فطلقها أن يبلغ ضدها عن 


جرعتها وجرعة شريحكها فاتمجه رأى إلى عدم 
جواز ذلك لانتهاء صفة الزوج بالتطليق قبل 
التتليغ وابحه رأى آخر إلى جوازه لحف قالجرعة 
وقت قيام الزوجسةولان جرعةالزنا جرعةاجماعية 
ولأنه لا أهمية لحصول الطلاق بعد وقوع الجريعة 
إذ أن القانون إن كان قد اشترط قيام الزوجية 
لاعتبار الفعل جرية » غير أنه لم يشترط قيامها 
للتبليغ عنها وأنه لا يوجد سبب معقول لسقوط 
حق الزوج بالطلاق لأنه لا يمحو تأثير الجرعة 
على الشرف ولا ذيررها العائلقى بل هو نتيحة 
أخري من نتائجها المحزنة فبدل أن يكون مانعا 
من الدعوى يجب أن يكون بالعكس باعثا قويا على 
العقاب . وأنالثابت من القسيمة الرققة بالأوراق 
أنه بتارع م1 نوقير سنة 1945 حضر لدى 
مأذون #كمة الأزيكية الشرعية محمد افندى رشاد 
ابراهيم الدعى بالحق الدنى وقدم لهقسيمة زوجية 
بالسيدة فاطمة ( الشهيرة بصفوت ) عبد ريه عد 
شلى الؤرخة ١؟‏ أغسطس سنة ٠م9١‏ واعترف 
له بقيام الزوجية بينه وبين زوجته حتى الآن 
وأوقع الطلاق عليها فى غيبتها عن الجلس وعرف 
أن هذا أول طلاق . وأنه متي ثبت ذلك كان 
الطلاق قد وقع خلال نظر هذه الدعوى ويعد 
مرورأ كثر من سنة على تارم التبليغ عن 
الجرعة الستدة للتهمين فيها! والق تنسحب 
وقائعها إلى ماقبل ذلك . أي أن البلاغ وقع 
والزوجيةقائمة لاشبهة فىقيامهاوقد رفعت الدعوى 
العمومية ضد المتهمين على أثر ةق هذا البلاغ 
حال قيام الزوجية وقبل وقوع الطلاق بزمن 
طويل . ولذلك يكون القول يسقوط الدعوى 
العمومية الخحصول التطليق قولا غير مبنى على 
سند من القانون » ولماكان ما قاله لمكم صحيحا 
0ن 


4ه العدان الأول واكأتى ‏ السئة الثلائون 


فى القانون فإن ماجاء بهذا الوجه لا يكون 
له مبرر . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن فوزى جتدى عوض وآخربى ضد النيابة 
وآخر مدع بالمق المدتى رقم 5881 سنة ١4‏ ق). 


084 
1" مارس سنة ١9559‏ 
اشتباه . الحمكم غير قابل للاسكئتاف . 


المبدأ القانوتى 


إذا كانت النهمة المندة إلى المهم ى 
أنه وحد فى حالة اشتباه لا أنه عاد إلى حالة 
الاشتباه بعد إنذاره وكان لا يوجد فى الدعوى 
مايبرر طلب توقيع عقو بة غير الانذار على 
الهم فان الحكم بعدم قبول الاستئناف المرقوع 
من التيابة فى هذهاخالة استنادا إلى أن الحكم 
المستأنف غير قابل للطعن كا نصت على ذلك 
المادة ٠/‏ ققرة أولى من المرسوم بقانون رقم همه 
سنة ١956‏ لا يكون قد حالف القانون . 


لير 

( حيث ان الطعن يتحصلفى أن الم للطعون 
فيه إذ قفى بعدم قبول استثناف النيابةشكلا م يعين 
وجه الخالفة فيه للقانون وسكت عن الردعىأسانيد 
النياية الواردة فى استثنافها كا أخطأ فىفهمالقانون 
حين قال بآن الحكم بالانذار غير جائز الطعن فيه 
لأنه مى كان قد سبق انذار التهم بأن يسلكساوع 
مستقما كان لمكم عليه بالانذار خطأ وكارتف 
الاستثناف واجب القبول . 


3-8 


« وحيث ان الحكم الطعون فيه ذكر أنه 
وان كان استثناف النيابة فى الممعاد إلا أن الحكم 
الستأنف غير قابل للطعن ؟ا نصت على ذلك المادة 
لافقرة أولى من الرسوم بقانون رقم م٠‏ لسنة 
١ل‏ ويتمين لذلك عدم قبول الاستئناف شكلا 
وم كان الأمر كذلك وكانت التهمة السندة إلى 
لمهم هي أنه وجد فى حالة اشتباه لا انه عاد إلى 
حالة الاغتاء عد انذاره وكان لايوجد فىالدعوى 
مابور طلب توقيع عقوبة أخرى غير الانذار 
على التهم فان الحسكم لايكون قد خالف القانون 
فى ثىء . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن النياية ضد حدن حسن بدريه رقم ١14‏ 
سلة كاق ) 


0 
/ا مارس سنة 1١986‏ 
اشتام ٠.‏ عود للاشتياه ٠‏ يجب أن يكون الاعهام 
جديا . محرد قيد أنقضية ضد المتهم لا يكفى ٠‏ 


الميدأ القانوتى 

ان قيد القضية ضد الهم ؟مرفة النيابة 
لا يفيد جدية الانهام ققد تقيد قضية ضد متهم 
ثم تذهى بالحفظ لمدم الصحة أو لمدم وجوذ ٠‏ 
جناية والقيد ليس إلا تجرد إجراء إدارى لرصد 
القضايا فى الجداول الخاصة لها والقانون يوجب 
للادانة فى جر يمة العود للاشتباء أن يمينالحكم 
سنده الذى يبرر القول بأن الشتبه فيه قد وقم 
منه عمل من شأنه تأييد الاشتباه فالاقتصار على 
القول بأن اتهام لمهم جدى لقيد الواقعة ضدده 


قضاء حكمة النقض والأبرام الجنائية 


لا يمكن أن يكون كافيا سواء من ناحية الرد 
على دفاع المنهم أو من ناحية بيان الواقة 
المكونة للجر يمة التى دين بها الممهم . 

لكر 


د حيث انما عابه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه ان قضية الْناية التى اتهمقها واعترت 
أساسا للحكم عليه بأنه عاد إلى حالةالاشتباه لانهامه 
فيها لم يفصل فيها بعد لابالحفظ ولا بطلي الحاكة 
وقد دفعالطاعن بأنه لامجو ز حا أنته إلا بعد القصل 
فى تلك الجناية وقد أجلت الححكمة الاسكنافية 
النظر فى الدعوى حتى يفصل فيها ولكنباعادت 
وحكمتعليه دون اتنظار واستندت فى قضائها إلى 
اسباب لاتؤدى اليه . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه ذكر أن 
انهم دفع النهمة بأن الجناية سند الاتهام ل يتم 
التصرف فيها بعد » ثم قالأن الاتهام الموجهاليه فى 
الجناية المذ كورة هو اتهام جدى قتدقبلتالدعوى 
ضده ومن ثم تكون الأركان القانونية للجرعة 
قد توافرت. 

« وحبث انه لما كان مؤدى دقاع الطاعن 
المشار اليه هو أن اتهامه فى قضية الجناية لم يبن 
على أسباب جدية مقبولة 5! يتطليه القانون فان 
قول المحكمة بأن اتهامه فها اتهام جدى لفيد 
الواقعة ضده لاعكن أن يحكون كافيا سواء من 
ناحية الرد عليه أو من ناح ةبان الواقعة المكونة 
للجرعة الى دين بها فان قيد الفضية ضده ععرفة 
النياية ويفيد جدية الانهام ققد تقيد قضية ضد 


متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود 


جناية والقيد ليس الا مجرد اجراء ادارى لرصد ؛ 


لك 


بوجب للادانة يجرعة العود للاشتباه أن يبين 
الحكم سنده الذى يبرر الول بأن المشتبه فيه وقم 
منه عمل من شأنه تأبد حالة الاشتياه . 

« وحيث انه لذلك يكون الحكم الاطعون فيه 
قاصر البان واحبا نقضه . 

( طعن عبد الله أحمد عبدالته ضد التيابة رقم 3؟ 
سنة داق ٠)‏ 


5١ 
1١949 مارس سنة‎ 
إخراجه من الجلسة يسيب إحدائه‎ ٠ إجراءات . متهم‎ 
. اعتبار الاجراءات حضورية‎ ٠ جوازه‎ ٠ تشويشا‎ 
المبدأ القانوتى‎ 


إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنالطاعن 
أحَذت تقو يك فأمرت المكنة باعراجه مق 
قاعة الجلسة فهذا من حقها مقتضى القانونالذى. 
مخولها ذلك وتعتبر الاجراءات التى محصل فى 
مدة إبعاد الهم عن الجلسة كأنها حصلت فى 


حخصرية . 


الوب 

د حيث ان ميتى أوجه الطعن هو أن المحكمة 
لدىسماعها الشاهد الثانى من شهود الاثيات مرت 
باخراج الطاعن من قاعة الجلسة عندما أراد أن 
يصحح واقمةذكرها هذا الشاهد وظل بذاك بعيدا 
عن الاجراءات حتى انتهى نظر الدعوى وذلك 
يعيب اجراءات المحا كية . هذا والطاعن قد صور 
الواقعة بانها قتل خطأ إذ تاذب مع المحنى عليه 
بندقنته فانطلق منها عبار نارى أصاب رأسالمحتى 
عليه ووقائع الدعوى لاتنقى امكان حصول الاصابة 


القضايا فى الجداول الخاصة بها ثم أن القانون || على هذه الصورة فالحكم المطعون فيه وقد دانه 


33 العددان الأول والثانى ‏ ااسنة الثلائون 


بالفتل العمد يكون قد أخطاً فى كيف الواقعة 
وتطبيق القانون تطبيقا محا علها . 

« وحيث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فى طمنة 
فال حم المطعون فبه حين دانه بالقتل العمد قد 
بين الواقعة بما يتوافر فبه جميع العناصر القانونية 
لمذه الجريعة وزكر الأدلة التى استخلصتالمحكمة 
منها وقوع هذه الواقعة منه وتعرض لدفاعه اللشار 
الله ففنده للاعتيارات التى أوردها مستندا قما 
استند اليه فى ذلك الى رأى الطبيب الشرعى اللنى 
باششر تشر بح الجئة والى رأى رئيس قم الطب 
الشرعى عديرية المنيا اللذين قالا بعدم امكان 
حدوت الاصابة على الصورة التى يقول مها. ومتى 
كان الأمر كذلك وكانت الأدلة والاعتئارات 
للذ كورة من شأنها أن تؤدى إلى مارتب علها 
ولما أصلها فى التحقيقات التى احريت فى الدعوي 
وكان الثابت فى محضر الجلسة أن الطاعن أحدث 
' تشويشا فأمرت المحمكة باخراجه من قاعةالحلسة 
وهذا من حقها . عقتضى القاتون الذى عُوهًا 
ذلك وتعتير الاجراءات التى محدل فى قترة ابعاد 
التهم عن الجلسه كأنها حصلت فى حضرته فان 
الحدل على الصورة الواردة بوجه الطعن لا يكون 
له محل . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن صائح اسماعيل صالح ضد النيابة وآخرمدع 
بحق مدلي رقم 951١‏ سنة 5لا ) 


55 


انات عرضه أوحيازته بقصد البييع . 


المبدأ القانوتى 


لاكن الحكم الابتدانى الذى أخذ 
السك المطمون فيه بأسبابه قد أثب ت أن الصابون 
ضبط لدى الطاعن ول يتحدث عن واقعة عرضه 
أو طرحه للبيم أو حيازته بقصد البيم وذلك من 
واقم الأدلة القائمة فى الدعوى » فانه يكونقاصر 


« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاءعلى الحكم 
الطعون فيه أنه دانه بتهمة أنه عرض للببع صابونا 
دون أن يتحدث عن واقعة العرض للبيع . 

« وحيث انه لماكان الحكم الابتدائى الى 
أخذ الحكم الطمون فيه بأسبابه قد أثبت أن 
الصابون ضبط لدى الطاعن ولم يتحدث عن واقعة 
عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع 
وذلك من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى فانه 
يكون قاصر البيان واجب التقض . 

« وحث انه ا تقدم تعين قيول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاحة 
للحث فى باق أو<+ الطعن . 

( طعن عبد اليد المصرى ضد التيابة رقم 0/؟ 
سئة اا اق). 


5 
5 مأرس سنة ١5154‏ 


تزوير . ققد الورقة المزورة لانم من السير فى 
الدعوى - بطلان محضر المجر لايؤئر فى جرعة العزوير ٠‏ 
إدانة المتيم ىق جريمت العزوير والاستعال وتطبيق المادة 
ف : يللا مسلية لذخي فى الللتن على المسم مجه 
أن الاستمال غير متوافر أركانه ٠‏ 


قضاء مكلمة التقض والابرام الجنائية ل 


المبدأ القانوبى 

ان قيد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حا 
انعدام الجر يمة ولا الدعوى إنما الأمى يتوقف 
على امكان إقامة الدليل على حصول التزوبر 
ونسبته إلى متهم معين ومتى كان هذا مقررا 
وكانت الحكة قد أثبتت حصول النزو بروان 
الطاعن قد ارتكيه وذكرت الأدلة على ذلك 
وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما اننهبى 
إليه فلا يكون هناك حل لاطمن على الح . 

ان المادة الرابعة من الأمى العالى الصادرى 
© مارس سنة ١848-‏ نصت على أن توقيع 
المح لا كن إحراوٌه إلا بعد ثمانية أيام من 
تاريخ حصول التنبيه بالدقع والانذار بالحجز إلى 
صاحب العقار أو إلى الشخص الموجود فيه مهما 
كانت صفته و ترتب المادة على عدم التنبيه 
بالدفم والانذار بالحجز أن يكون الححز باطلا 
من تلقاء نفسه واشتراط حصول التنبيه بالدفم 
والانذار هو أمرمقرر لمصلحة المدءن وهو وحده 
صاحب الحق فى المسك بالبطلان الذى قد ينشأ 
عن عدم التنبيه عليه أو انذاره بالحجن كا له أن 
ده ومتىكان الأمركذلك كان وحه الطعن 
المبنى على أن محاضر الحجز المزورة تعد فى القانون 
كأجاز نكن ور عل ابانائي إن 
الطاعن من أنه قد قفى فعلا ببطلان هذه 
الحاضر وتيرئة منقدموا للمحاكة بناء عليها فانه 


لايجديه إِذ مراد الحكمة مما قالت فىهذا الصدد 


ان الحاضر لما قوة قانونية حتى تنمدم هذه 
النقرة حك والحكم ببطلانها لا يحو ماوقع عن 
تزوير. 

ان الحجز هوعيارة عن رفع يد واضع اليد 
على الأشياء الحجوز عليها ومنمه من التصرف 
ذيها ووضعها نحت يد حارس إلى أن يجرى فيها 
2 القانون بالبيع أو باسقاط المح وذلك 
يقتضى حا تعبين الأشياء الحجوزة وأمخاذ 
الإجراءات القانونية التى تؤدى الى رقم يد 
حائزها عنها ونقل حيازنها إلى الحارس المعين 
واعلام ذوى الشأن يذل ك كله مما لا يمكن اتمامه 
على الوجه المطلوب إلاعشاهدة المنوط به توقيع 
الحجز لما يحجز ومواجهة من يقضى القااورن 
اعلانه أومن ينوب عته فلا يصح فى القانونأن 
يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح الاعلان 
برسول دون مخاطية المراد اعلانه أو من يصح 
قانونا تسليمه الاعلان نيابة عنه . ومتىكان 
الأمركذلك وكانتأوراقالمحزتضمنت خلاف 
الحقيقة انتقال الطاعن إلى محل الحجز و إعلان 
من قال باعلامهم فان الطمن لا يكون له محل . 

إذاكانت المحسكمة دانت المتهم عن مهمتق 
التو بر والاستمال ولكنها لم تعاقبه إلا على 
همة واحدة للارتباط بين المتبمين عملا بالمادة 
؟ماع فانه متى ن الح حميحا بالنسية لجرعة 
التزوبر قانه لا يكون هناك مصلحة للطاعن فى 
نقضه بالنسبة لمريعة الاستعمال . 


الممير 
« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطمن 
يتحصل على مايقوله الطاعن فى أن الا أوراق 
المدعى تزويرها قد سوقت من خزانة محكمة 
الفيوم ولم يكن لاطاعن شأن فى هذه السرقة وقد 
دقع بأن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع 
لانعدام جسمها وكيانها إذ قد أصبح من الستحيل 
محقيق صحة مازحمه تقرير محقيق الشخصية من 
أن البصيات الموقع مها على حاضر الححز اللقول 
تزويرها هى أغير الاأشخاص الذين نسبت اليهم 
مع أن بعضهم قرر فى التحقيق أنها بعماته ولسكن 
محكمة الموضوع لم تأخَذ هذا النظر وقالت ان 
التقرير المذكور قاطع لايدع يحالا للشك وانه 
أصدق من أصحاب البصمات أتفسهم وهذا القول 
حل النزاع لا'نه لايمكن الوثوق محقيقة الأمر إلا 
بفحص البصمات من حديد وعمل المضاهاة وهو 
مالم تكن المحكمة تتردد فى إجرائه لولا ضياع 
الأوراق فضلاعن واجبها فى الاطلاع عليها وكل 
ذلك لاسيل اليه بعد ققدها . 

« وحيث ان فقد الأوراق المزورة لايترتب 
عليه حمّا انعدام الجرعة ولا الدعوى انا الأمر 
يتوقف على مكان: أقامة الدليل على حصول 
التزوير ونسبته الى متهم معين ومق كان هذا 
مقررا وكانت المحكلة قد أسيتت حصول التَروير 
وان الطاعن قد ارتكبه وذكرت الأدلة على 
ذلك وهى أدلة من هأنها أن تؤدي الى مااتهى 
اليه فلا يكون هناك محل لا ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص . 

« وحمث ان الوجه التانى يتحصل فى انه إذا 
كان السند المقول تزويره باطلا فى ذاته قلا حل 
للقول محدوث التزوير فىه و#اضر اللحز الى 
نسب الى الطاعن تزويرها باطلة لأنها لم تسبق 
تنبيه بالدفع وانذار بالحجز للمدتين م تقضى 
يذلك المادة الرابعة من الامر العالى الصادر في 
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ه» من مارس ستة .هم؟ امعدل بدكرتيو 
ع نوشير سنة هما والطلان فى هذاه الخالة 
حنمن مطلق لان هدم المادة تقرر أن الجز 
لاعكن اجر اوه بغير ذلك وقد قال الحكم المطعون 
فبه ردا على ذلك بأن هذه الحاضر لما اعتبارها 
واحترامها حق يِمَغى بالبطلان وهذا قول لاحل 
له لاأنه مخالف إصريم النص خصوصا وقد قذي 
سبطلان هذه الحاضر فعلا وتبرئة أصحاءها من 
تهمة التبديد فيها . ش 

« وحبث ان المادة الراعة المشار ليها نصت 
على أن توقيع الحجز لاعكن اجراؤه إلا بعد ثمانية 
أيام من تارم حصول التنبيه بالدفع والانذار 
بالحجز أن يكون الحجز باطلا من تلقاء نفسه 
واشتراط حصول التنبيه والانذار انما هو أمر 
مقررلمصلحة المدين وهو وحده صاحب الحق 
فى السك بالإطلان الذى قد ينشأ عن..عدم 
التنبيه عله أو انقاره بالحجز كا له أن يتركه 
ومتي كان الاأمر كذلك كان وجه الطعن المبتى 
على أن حاضر الححز المزورة تعد فى القانون 
كأنها لم تكن فى غير محله ‏ أما ماذهب اليه 
الطاعن من أنه قد قذى فعلا بطلان هذه الحاضر 
وتيرئة من قدموا للمحاكة بناء عليها قأنه لابجديه 
إذ مراد المحكمة تما قالت فى هذا الصدد أن 
المحاضر لها قوة قانونية حتى تتقدم هذه القوة 
محك والمكم ببطلاتها لاعحو ماوقع من 'زوير ٠‏ 

« وحيث ان الوجه الثالك يتحصل فى أنه 
لاعتقاب على الواقعة المسندة الى الطاعن وفى بان 
ذلك يقولأنه ليس فى نصوص الأمر العالى الخاص 
بالحجز الإدارى مابازم الصراف حمّا بالانتقال 
الى الاأرض الزراعية المراد الحجز على ثمارها 
وحاصلاتها ولا بمواجبة المعلن اليهم بل يكفى أن 
يبين الصبراف حصول الحجز ومقدار ماحجز 
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عليه بمعونة الشاهدين وأن يعين الحارس ذلك 
الى أن محاضر الهحز الى وضعها الطاعن لاتشتغل 
على أنه انتقل فعلا الى الزراعة التى حجز على 
ثمارها ولا أنه واجه الشخص الذي أعلنه وعبارة 
الخاطبة الى وردت فى بعض هذه الحاضر لاتفيد 
المواجهة حت لأن الخاطبة قد تكون مشافهة وقد 
تكون كتابة وقد تكون برسول كا حدث فى 
هذه الدعوى عد أن أثنت الطاعن فى بعض 
المحاضر أنه قد قام الى وجبة الاعلام وهىالناحيه 
العين مها صرافا ‏ لا الى محل الأشياء الى وقع 
علها الحجز كا جاء فى الحكم الطعون فيه وأغلب 
محاضر الححز الثبتة صورها فى محضر التحقيق 
لانشير إلى قيامه وانتقاله عند اثبات الححز . 


د وحيث ان الحجز هو عبارة عن رقع بد 
واضع اليد على الأشياء المحجوز عليها ومنعه من 
التصرف قبها ووضعها يحت يد حارس الى أن 


يحرى فبها حكم القانون بالبيع أو باسقاط الحجز ' 


وذلك يمتضى حما تعيين الأشياء المحجوزة واتخاذ 
الاجراءات القانونة اأتي تؤدى الى رفع يد 
حائزها عنها وتمل حيازتها الى الخارس المعين 
واعلام ذوى الشأن بذلك كله نما لايمكن اعامه 
على الوجه اللطاوب إلا عشاهدة النوط به توقبع 
الحجز لما محجز ومواجية من عضي القانون 
اعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح فى القانون أن 
.نمع حجز دون مشاهدة ولا صح الاعلان 
برسول دون مخاطبة المراد اعلانه أو من يصح 
قانونا تسليمه الاعلان نابة عنه - ومتى كان 
الأمر كذلك وكانت أوراق الحجز تضمنت على 
خلاف الحقيقة انتقال الطاغن الى محل المحز 
واعلان من قال بأعلانهم فان ماجاء بالطءن فى 
هذا الخصوص لايكون له محل أما ما بكَى من 


هذا الوجه لؤدل موضوعى لاشأن احكمة 
النفض . 

« وحيث ان الوجه الرابع يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه لم يستظهر ركنا أساسيا من 
أركان التزوير وهو القصد النائى فهؤ قاصر 
البيان . 

« وحيث ان هذا الوجه لامبرر له لأن 
الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما 
تتحقق معه جميعالعناصر القانوئية المكونة لجرعة 
التزوير الي يدين الطاعن من أجلبا وهذا 
مايكنى . 

« وحيث ان الوجه الأخير يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه دان الطاعن فى تهمة استمال 
هذه المحاضر الزورة مع عله بتزويرها بأن 
قدمها الى البوليس لتحرير محاضر ضدها 
للاأشخاص المعينين قيها بناء علىماقاله الحكم من 
أنه ثبت أن الصراف قدم محاضر الحجز المزورة 
الى البوليس الذى حرر محاضر التبديد ضد 
الحراس وليس فى أسباب الحكم دليل على أن 
الطاعن هو الذى قدم هذه المحاضر الى البوليس 
بل أن التحقيق أثبت أنها لم تقدم إلا بعد تمل 
الطاعن الى مديرية أخرى وأن الذى قدمها هو 
صراف آخر ويكون الحكم بذلك قد أسند الى 
الطاعن تهمة لم يذ كر دلياها وهى فى الوقت نفسه 
تخالف الواقع الثابت من الأوراق . 

وه وحيث انه وان كان صحيحا ماقاله الطاعن 
من أن الحكر المطعون فيه لم يذ كر الدليل على 
جرعة استعيال الأوراق للزورة وان الحكم 
يكون لذلك باطلا بالنسبة الى هذه التهمة إلا أن 
ذلك لا يقتضى نفض الح المطعون فيه لأن 
المحكة دانته تهمق التزوير فى أوراق رسمة 
وتهمة الاستعال ولكنهالم تعاقبه إلا على تهمة 
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واحدة للارتباط بان النهمتين عملا بالمادة م من 
قانون العقوبات » ومتى كان الأمر كذلك وكان 
الح صحيحا بالتسبة لجرمة التزوير فاتهلايكون 
هناك مصاحة للطاعن فى نقضه بالنسبة لجرعة 
الاستعيال . 

« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عوض الله غبريال ضد النياية رقم 5١١‏ 
ستة كأ ق). 


5 
5 مارس سنة ١9849‏ 
شاهد . تعرضت المحكمة لشهادته . تقض . 
إخفاء أشياء مسروقة ٠‏ يجب استظهارأن العىء المخفى 
متحصل من السرقة . 
المبدأ القانوتى 
إذا كان الثابت أن الحكمة قد تدخلت 
فى رواية الشاهد وأخذتها على نحو خاص 
يخالف صر يح عبارتها وكان كل مالها هو أن 
تأخذ بها ان هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن 
تثق بها فامها إذ لم تلاحظذلك يكون حكمها 
معيبا 


إذالم تستظهر الحكمة فى حكمها أنالثىء 
المهم على الاخفاء فان حكمها يكون معيبا . 
حمث أن مما بنعاه الطاعن على الح الطمون 
فيه أنه أخطأحين دانهباخفاءالسروق فقدأستندت 
المحكمة فى اداتته إلى دلل لاسند له فى عحقيقات 
الدعوي إذ هى أخذت بأقوال الهندس بأنه 


( الطاعن ) أخيره بأمر الواسير المسروقة قبل 
حضور رجال البوليس لضبط الواقعة فى حين أن 
الثاءت على لسانهذا الشاهد فى التحقيقات أنه إنا 
أخير عنها بعد الضبط - وما ينعاءالطاعن الثانى 
على الحكمهو أن الحكمة لم تأخد بدفاعه وأسقطت 
سنده ‏ على حته من طريق الاستنتاج لامن 
طريق الجزم واليقين فتكون بذلك قد عاقبته عن 
الاخفاء دون أن تستظهر أن الأشياء المضبوطة 
متحصلة من سرقة . 

د وحث ان الدابة رفعت الدعوى على 
الطاعنين بأن الأول أخنى مواسي رمس وقةلاجيش 
البريطانى والثاتى أخفى بطارية لهذا الجيش مع 
علمهما بالسرقة فداتهما الحكمة واعتمدت فها 
اعتمدت عليه بالنسبةإلىالأول على أقوال مهندس 
الصنع الدى ذكر أنه عرف من اف رأن المواسير 
احضرت ليلا فظن أنها تكملة لمواسير المشتراه من 
قبل وأنه قابل الطاعن نوم الضبط فأخيرء بالأمر 
فأخذتالمحكمة منهاأنهذه الاخار سابقة لاضبط 
وعرضت لأقوال الشاهد بالجلسة من أن الاخبار 
تلاه وليس سابتقا عليه فمالت ان اجابته ,المحضر 
تشعر غير ذلك وإلا لحدد الموعد والوقت ولم 
يكت بالاطلاق والتعبير بالبوم ‏ واستندت فى 
ادانة الطاعن الثانى - بعد أن استبعدت دليل 
دفاعه وهو الورقة الصادرة من اليش البريطاتي 
قولا منها بأنها صدرت مجاملة له استندت إلى 
القول بأنه بذلك تصبح النهمة ثايتة قبله من ضبط 
الأشياء فى مصنعه الدى يقوم بادارته حالة كونها 
من متعلقات الحيشالبريطاتي وحالة كو نالبطارية 
تحمل علامته خصوصا وأنه لم يدع أنه يحبل تلك 
العلامة ولما كانت المحكمة قد تدخلت فى رواية 
المهندس وأخذتها على نحو خاص مخالف صريم 
عبارتها وكان كل مالما هو أن تأحذ مها أن هى 
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اطمأ نت اليها أو تطرحها ان لم تثق بها فأتها إذلم 
تحاحظ ذلك واعتمدت في ثيوت الحقيقة التى قالت 
بها على أقوال الشاهد وحدها يكون حكمها معيبا 
بالنسبة إلى الطاعن الأول وهو معيب بالنسبة إلى 
الطاعن الآخر أيضا لأن المحكمة لم تستظهر فيه 
أن الثىء المخفى متحصل من طريق السرقة . 

«ووحث انه لا تعدم يتعين قيول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين 

( طعن تود حسن غويبه وآخر ضد النيانة رقم 
لاا سنةواق). 
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اشتراك . سريانه على القوانين الجنائية الخصوصية ٠‏ 
ابقاف التنفيذ لا موز الحكم به فى المصادرة . 


الميدأ القانوتى 

ان قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى 
قانون العقو بات تسرى أيضا بتاء على المادة .م 
من هذا القانون على الجرام التى تقم بالخالفة 
لنصوص القوانين الخنائية اللخصوصية إلا إذا 
وجد فى هذه القوانين نص مخالف ذلك . 

ان المصادرة عقوبة لا يقعى بها نحسب 
القاعدة العامة الواردة فى المادة "٠‏ من قانون 
العقو بات إلا إذا كان الثىء قد سبق ضبطه . 
ومتى كان مقررا ذلك وكان القول : يايقّاف 
تنفيذ المصادرة يقتضي حما الول برد الشىء 
لمضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه 
وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ 
فى المدة الحددة بالقأنون لتنفيذ المصادرة فيه - 


وكان هذا ما لا يمكن القسلم به وجب تعزبه 


الشارع عنه فان القول بوقف تنفيذ المصادرة 
ايكون مسيناق القانون: 


لمر 

د حيث ان مينى اوجه الطءن هو أن الحكم 
اللطعون فية أخطأً إذ دان الطاعن بوص ف كونه 
شريكا للفاعل فى جرعة تصدير الدرة من وادى 
النيل إلى الصحراء الغربية يغيرترخيصمن وزارة 
التجارة ذلك لأن القاتون رقم 46 لسنة م94١‏ 
الذى طبقه الحكم هووالترارات الوزارية الملحمة 
به لايعاقب إلا من باشسر الفعل الادى لكوت 
لجريمة التقل ما لايتصورمعه أن يكون من يقارفها 
شركاء يعاقبون ولولم يباشروا عملا من أعمال 
تنفيذها . ,ضاف إلى هذا أن الحسكم وقد نحا إلى 
محفيف العقو بةفقضى بإيقاف تنفيذ الغرامة قالان 
الصادرة لابمكن إبقافتنفيذها لأنها عقوية أصلية 
فى العانون الشار اليه الذى خرى صضوصه على 
وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال وهذ! منه 
غير سديد لأن الصادرة هى عقوية تبعية فهى على 
هذا الاعتبار يحوز الحكم بإيقاف تنفيذهاعقتضى 
الادة همه من قانون العقويات 

« وحيث|نه لماكانت قواعدالاشتراكالنسوص 
عليها فى قانون العقوبات نسرى أيضا بناء على 
الادة بم من هذا القانون على الجرائم القى تقع 
بالمخالفة لتصوص القوانين الجنائية الخصوصية إلا 
إذا وجد فى هذه القوانين نص مالف ذلك . 
وكان القانون الدى عوقب الطاعن على مقتضاءه 
ليس فيه نصمن هذا القببل وتصوصه لاعنع من 
من معاقبة شمريك مرتكب الجراهم الواردة به . 
فان ما شيره الطاعن يصدد ادانته على أساس 
الاشتراك لايكون له من ميرو . 

« وحيث ان الصادرة عقوبة لايقضى بها 
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محسب القاعدة المامة الواردة بالمادة .م من 
قانون العقوبات إلا إذا كان الثىء قد سبقذيطه 
ومتى كان ذلك مقررا وكان العول بإيقاف تنفيذ 
المصادرة يقتضى حا القول برد الثىء الضبوط 
بناء على الأمربوقف التنقيذ ثم طلبه واعادة ضبطه 
عند عخالفة شروط وقف التنفيذ فى الدة الحددة 
بالقانون لتنفيةالصادرة فيه . وكانهذا مبالاعكن 
التسلم به ونحب تتزية الشارع عنه فان القول 
محواز وقف تنفيف الصادرة لآيكون صحيحا فى 
القانون والصحيمح هو أن الصادرة محكم طبيعتها 
وبحب الشسروطالوضوعة لما لايجوز أن يتناولها 
وقف التنفيذ . واذن قلا مبرر لما يقوله الطاعن 
فى هذا الخصوص أضا . 

د« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

١‏ طعن عبد الجيد سالم عبد الجيد ضد النيابة رقم 
؟5 سلة وؤاق )ء 
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مضاهاة ٠‏ مجب حصوها على أوراق رسمية أو 

عرفية معترف مها ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

كان يحب بحسب الأصل أن يكون 
الأور اق التى تحصل المضاهاة عليها رسمية أو 
عرفية معترفا بها -- فاذا كان عقد الايجار 
الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه ما يجب 
تصبحة /الشاهاة غلية أن يكوت سسترفا به وكان 
لا يوجد فى الدعوى مايدل على وجود هذا 
إلاعتراف فان المسكم المطعون فيه حين اعتمد 


فى قضائه على تقر ير البير الذى أقم على هذه 
العملية يكون معيبا . 

امكو 

د حيث أن ما ينعاه الطاعنان عل الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ إذ أسى رفض دعواها 
للدننة علىتقر بر الخبير لأنهاسةند فى عملية الضاهاة 
على عقد ايجار عرفى قل أنه معترف به » مع أن 
هذا القول لا أصل له ء وليس فى الأوراق ما 


« وححث انه لما كان يجب محسب الأصل أن 
تكون الأوراق التى تحصل الضاهاة عليها رسمية 
أو عرقة معترفاً هاء وكان عقد الاممار الدى 
أجرى الْبير عملة للضاهأة عليه مما بحب لصحة 
الضاهاة عليه أن يكون معترفا به ٠‏ وكان لابوجد 
فى الدعوى ما يدل على هذا الاعتراف » فضلا عن 
أن الطعونضدهماف المذ كرة القدمة منهما اقتصرا 
على القول بأن واقعة الاحار غير مذ كورة ٠‏ فان 
الحم الطعون فيه حين اعتمد فى قضائه على 
تقرير الخبير الندى أقيم على هذه العملية يكون 
معبا واجبا نقضه . 


« وحث أنه 0 تعدم مين قول الطعن 
ونتقض المج المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى بحث باق أوجه الطعن . 

( طمن محمد شلتوت أفندى وآخر مدعبين بالحق 
الدتى ضد حسين أمين رضوان وآخر فى قضية النيابة رقم 
56 سلة كاق)-. 


قضاء مححكمة النقصٌ والابرام الخنائية 0 
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؟؟ مارس سئة ١949‏ 

جرعة ٠‏ الاختفاء يمتزل المينى عليه ٠‏ لايتطيق على 
من دخل المنزل فى غيبة صاحبه باتفاقه مع الزوجة . 

المبدأ القانوى 

إِذّاكانت الواقعة التىأثنتها الحك على الهم 
تجربمة وجوده فى مزل الحنى عليه مختفيا عن 
أعين من لهم الحق فى إخراجه م ١/ا”‏ ليس فبها 
ما يفيد أن المتهم حين دخل الممزل قد اتخذ أى 
احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب الببت 
ورب الأسرة بل كان همه ارتكاب فاته الى 
اتفق مم الزوجة عليها ( الزنا ) دون أن يشعر به 
أحد من النا سكافة فان الواقعة على هذا الوجه 


لا ينطبق على المادة المذ كورة . 
اممو 


«حدث ان أوجه الطمن تتحصل فى أنالحم 
المطعون فيه أخطأ فما ذهب اليه من أن المادة ايوم 
من قانون العقوبات لاتعاقب من يدخل متزل 
الزوجة بناء على طلب الزوجة حين يكون زوجها 
غائيا عنها لأن الزوجة تكون حنئذ هى صاحية 
الحق فى اخراج من محتفى فيه . 

«وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين أن 
النهم دخل متزل النى عليه الى كان معر وقا أنه 
لابست فى منزله فى تلك اليل » وأن دخوله كان 
بناء على اتفاق بينه وبين زوحته لارتكاب جرعة 
الزنا فاما أحس برجل البوليس الى استدعى بناء 
على طلب آخرين اختفى فى دولاب » وقد برأته 
المحسكمة الابتدائية من تهمة الزنا لأنه لم يثدت لها 


وقوج الزنا فعلا ولا استأنفت النيابة طلبت معاقبته 
بالادة إلا لوجوده ليلا فى منزل المحتى عليه 
مختفيا عن أعين من لمم الحق فى اخراجه وى 
ذلك قال الكم الطعون فيه أنه يتعين لمساقبة التهم 
الثاتى (يعنى الطاعن) عن هذه التهمة الأخيرة أن 
يكون مختفيا عمن او رأوه لكان لمم الحق فى 
اخراجه أى بالتالى بحيب أن عرف هن هوصاحب 
الحق فى اخراج التهم ومن هو رب البيت فى هذه 
الحالة ... كان طبيعيا أن يكون الزوج هو صاحب 
الشأن فى هذا كله لوكان موجودا بدارهءولكن 
الثاءت أنه كان متغيبا عن متزله وكان يبيت لدى 
زوجته الثانية فأصبح الشأن فى غيابه لزوجته وقد 
جرى القضاء على أنه لايعتير من قبيل الاختفاء 
المعاقب عليه دخول رجل مئزل آخر لغرض مغاير 
للاداب بناء على دعوة زوجة صاحب المْرّل حال 
غيابه لأنه لايكون حينئد قد اختفى عن أعين من 
لم الحق فى اخراجه إذ أن الزوحة تعتبر ربة دار 
إذاكان الزوج غائيا عن منزله ومقما فىجهةأخرى 
وها فى غيبة زوجها ماله من الحقوق والسلطان 
فى متزله . 

«وحيث ان ملاتهى اليه الحكم بصدد جرعة 
الاختفاء يمنزل المحنى عليه صحيم لأن الواقعةالق 
أثبتتها الحكمة عليه ليى فيها مايفيد أنه حين 
دخل المنزل قد اذ أى احتشاط خاص لاختفائه 
فيه عن صاحب البيت ورب الاسرة بل كان همه 
ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة دون أن 
بشعر به أحد من الناس كافة ولولا اختفاؤه فى 
الدولاب لما جاز التفكير فى وصف وجوده بالمرل 
مع الزوجة هذا الوصف مع أن هذا الاختفاء على 
ماهو واضح فى الح لم يكن ملحوظا فيه | بتعاده 
عن أن براه أحد تمن همهم أمر المازل بل قصديه 
الاتعاد عن أعين الناس حمسا . 

« وحيث انه مع ذلك فان ما اثبته الحيم على 


14 المدوان الأول والثاتى ‏ السنة الثلائون 


المتهم من انه دخل الَرل بتمصد ارتكاب جرعة 
الزنا فيه مع زوجة صاحيه يستوجب عقابه بالادتين 
.بحنو ويم من قانون العقوبات مادام الزوج 
قد طلب رفع دعوى الزنا وتبينت الواقعة علىهذه 
الصورة ناء على طلية . 

«ووحيث انه ا تهدم يتعين قبولالطعن وتقض 
الحكم المطعون فيه ومعاقية التهم على أساس انه 
فى الزمان والمكان المبينين بوصف التهمة دحّل 
ليلا مزل اللحتى عليه لارتكاب جرية فيه الأمر 
المعاقب عليه بالمادتين .ماسرو ورم من قانون 
العقوبات . 

( طعن النياية ضد ماهر شوق رزق التهرقم ٠‏ لاع 
سئة 5اى ) 


4" 
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بير - جواز استنادم الى تقرير الاق . يعللان 
التفرير لا جوز السك به لأول مرة فى النقض . 

المبدأ القاوتى 

لاطبيالمعين فى التحقيق أنه يستعين فى رأيه 
عن برى الاستعانة به فى القيام عأموريته فاذا 
استعان الطبيب الشرعى النى ندب ياخصالى 
الإذن لالكشف وتقر ير مدى الاصابة ثم تبنى 
هذا التقر ير بعد إقراره وأبدى رأيه فى الحادث 
على ضوئه فليس فى ذلك أى بطلان . 

إذا كان الطاعن لم يتمسك يبطلان التقررير 
أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له السك بهذا 
الوجه أمام كي النقض , 


امسر 

و ححث ان الطاعن يقول فى طمنه أن الحكم 
الطعون فيه حين دانه بالضرب الى نشأت عنه 
العاهة جاء باطلا ٠‏ ققد استندت الممكة فى ثبوت 
العاهة إلى التقرير الطى دون تعيين ٠‏ مع أن 
بالقضية أ كثر من تقرر من طبيب » وأنه وان 
قصد به الاشارة إلى تقرر احصائ الأذن » فان 
الاسناد إليه يمل الحكم مشوياً بالبطلان إذ أن 
هذا الطبيب وهو خبير عين فى الاعوى » لم يتم 
محلف العين قبل ابداء رأيه . 

« وحيث ان الحكر الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الأدلة التى استخلص منها ثيوتهاء 
واستند إلى الثقربر الطى الدىأئدت وجود العاهة 
بالأذن . وم كان الأم ركذاك فلا محل لما يثيره 
الطاعن فى طعنه بهذا الصدد . أما ما يشير إليه عن 
عدم حلف الطبيب العين » فردود يأن الطبيب 
العين فى التحقيق أن ستمين فى رأبه عن يرى 
الاستعانة به فى القيام عأموريته » وقد استعان 
الطبيب الشرعى الذى ندب باخصانى الأذنالكشف 
وتقرير مدة الاصابة , ثم تبنى هذا التقرير يعد 
اقراره » وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ومن 
جهة أخرى فالظاعن لم يتمسك بهذا الوجه أمام 
محمكة الوضوع حىكان يمكنه الاحتجاج به 
أمام مكة النقض . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 

( طن عبد الجواد د نصر ضد النياية رقم 17؟ 
سنةواق) 


قضاء ححكمة التق والابرام الجنائية 
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تواقق . تعريفه . لايجعل كل مزالمتبمين مسؤول 
عن فعل الآخر إلا في حالة الاتفاق ٠‏ 

الميدأ القاثوبي 

ان التوافق هو اقرار وخواطر الجناة على 
ارتكاب فعل معين يقصده كل واحد منهم 
بنفسه مستقلا عن الآخرين من دون أن يكون 
ينهم اتفاق سابق على ارتكابه ولو كان كل 
منهم وحده مصرا على ٠١‏ تواققت خواطرمم 
عليه والتوافق لايستوجب مؤاخذة من توافقوا 
على قعل ارتكبه بعضهم إلا فىالأحول الخاصة 
المبينة على سبيل الحصر والقاتون كالشأن فيا 
نصت عليه المسادة 848؟ ع وأما فى غير تلك 
الأحوال فانه يحب لماقية المتيم عند فعلارتكبه 
غيره أن يكون فاعلا معه فيه أو شريكا بالمعنى 
المحدد فى القانون . ومتى تقرر ذلك فان إدانة 
الطاعنين جميعا عن الماهة على أساس مجرد 
التوافق لا تكون حيحة . وهى لا تكون 
سميحة إلا إذا ثبت للمحكمة بغض النظر عن 
ببق الأسرار أن 316 هناك اتفاق ينهم على 
ضرب الجنى عليه . 


« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه اعتير الطاعنين 
مستولين عن العاهة استنادا إلى أن استبعاد ركن 


ل ااال 0 


ىا 


سيق الاصرار لاعنع مساءلهم جمبعا عن جميع 
الاصابات التى وجدت ,المحنى عليه ومن بينها 
العاهة لأنهم قد توافقوا سويا فى ذلك الوقت على 
الاعتداء مع أن التوافق لايكفى مؤاخذتهم جنائيا 
على فعل لم محدثه إلا يجهول من يبنهم . 

الطعون فيه بعد أن 
تفى ركن سبق الاصرار قال « انه مع هذا فان 
استبعاد رركن سبق الاصرار لامنع كون المهمين 
الأر.عة مسئو لين معاعر:. أحداتث جميع 
الاصابات التى وجدت بالمحني عليه ومن بينها 
الماهة لأتهم وقد شاهدوا المجنى عليه متاسكا مع 
عزيزة مرد على مفتاح قد تواققوا سويا فى ذلك 
الوقت على الاعتداء عليه فبذا التوافق واحدائهم 
معا ,الى عليه الضربات التى أثيتها الكشف 
الطى تحعلهم مسئولين عن احداث العاهة هذا 
بصرف النظر عما جاء فى أقوال المحني عليه فى 
التحقيق أن الضربات الى وجدت برأسه أحدثها 
به المتهمان الأول والثالث وان المتهم الثاق ضريه 
قوق جبهته وركبته والمتهم الرابع ضربه فوق 
أذنه لأن توافق هؤلاء المبمين على الاعتداء ولو 
لم بوجد ركن سبق الاصرار مجعلهم مسئولينعن 
كل النتاالق تترتب على الاعتداء مادام كل منهم 
قد وقع منه فعلا اعتداء على المجى عليه . 


« وحدتُ ان الحكم 


وحثان ماقاله الحم منذلك غير صحيح 
ذلك لأن التوافق إنما هو توارد خواطر الطناة 
على ارتكاب قعل معين يقصده كل واحد منهم 
بنفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بيهم 
اتفاق سابق على ارتكابه ولو كان كل منهموحده 
مصرا على ماتواقفقت خواطرمم عله والتوافق 
لايستوجب «ؤاخذة من توافقواعلى فعلارتكية 
بعضهم إلا فى الأحوال الخاصة المبينة على سبيل 
الحصر فى القانون كالشأن فيا نصت عليه المادة 


5 المددان الأول والثاتى ب السنة الثلائون 


*4؟ عقوبات وأما فى غير تلك الأحوال فانه 
يحب لماقية التهم عن فعل ارتكبه غيره أرن 
يكون فاعلا معه أو شيريكا بالعتى الحدد فالقاتون 
ومق تقرر ذلك فان ادانة الطاعنين جميعا عن 
العاهة على أساس مجرد التوافق لانكون صحيحة 
وهى لا:-كون صححة إلا إذا ثبت للمحكة ‏ 
غض النظر عن سبق الاصرار أنه كان هتاك 
اتفاق ينهم على ضرب المحى عليه . 
روعت إلا عدم كين ول الطمن ومن 
الحسي اللطعون قبه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باقى أوجه الطعن . 
( طاعن عبد العظيى على رمضان واسترن ضد 


النيابة وا خرين مدعيين محقوق مدنية رقم 14؟ 
سنة داق ) 
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دفاع » تغيير الكمة لاواقعة من غيرلفت الدفاع . 
اخلال . 

المبدأ القانوبى 

ان الفتانون. .وان أحاز لمسكدة الطلبايات 
تعديل أو تشديد التهمة المببنة فى أمر الاحالة 
إلا أن هذا مقيد بئفت الدفاع إلى التغيير ليقرافم 
على أساسه ولما كان الفمل الذى اسند إلي 
لمنهم فى أمر الاحالة هو أنه أمسك الى عليه 
ليقمكن آخر من ضربه وكانت الحكمة قد 
دانته على أساس أنه هو الذى باشر الضرب 
ذسكون قد اسندت إليه فعلا ولم تلفت الدفاع 


إلى ذلك فان حكمها يكون معيبا , 


امو 


« ححث ان الطاعري.. ينعى على الحم 
الطعون فيه انه قدم لفاضى الإخالة ثم الى محكة 
الجنايات بوصف انه مع آخر ضربا السيدعيسوى 
على رأسه بأن أمسك به ليمكن الآخر من ضربه 
فضر به هذا بعصا غليظة على رأسه ولم يقصدا من 
ذلك قتله ولكن الضرب أففى الى موته إلا أن 
اللحكمة دائته وأسندت اليه قعل الضرب لا امساك 
الحنى عليه - ويقول نيا على هذا أن المحكة 
أسندت له قعلا لم يكن مقدما لمحاكة من أجله 
ولم يتناوله التحقيق . 

« وحيث ان القانون وان أجاز لمحكة 
الجنايات تعديل أو تشديد التهمة المينة فى أمر 
الإحالة إلا أن هذا مقيد بلفت الدفاع الى التغيير 
ليتراقع على أساسه ولماكان الفعل الذى أسند الى 
المتهم فى أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمحنى عليه 
ليمكن متهما آخر من ضربه وكانت الحمكة قد 
دائته على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المحى 
عليه بالعصا على رأسه فتكون قد أُسندت الره فعلا 
ولم تلفت الدفاع الى ذلك فان حكها يكون معيبا 
واجب اانتقض . 


« وحيث اه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونفض الي المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى البحث فى باقى أوحه الطعن . 


( طعن عبد العال عمد صقر ضد النيابة وأخرى 
مدعية بحق مداق رقم +78 سئة 15 قى ) 


قضاء مممكمة النقض والآبرام الجنائية يه 


8 


8؟ مارس سنة 1549 
حكم ‏ تسبيبه » عدم اجابة طلب هاميتملق بتحفيق 
الدعوى ولا الرد عليه . قصور - 
ميدأ القانوى 
إذا أبدى امتهم طلا هاما يتعلق بتحقيق 
الطلب أو الرد عليه فى الحم بلادانة يعد 
قصورا 5 


الممكو 

و حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحسكم 
الطعون فيه أنه تمسك أمام المحكنة الاستعنافية 
بضرورة إحضار ملابسه مى السحن لأنها حفظت 
به عند دخوله فيه علي أثر التحقيق مباشرة 
لاثبات انه لم يكن بلدس صديرى فى الوقت الذى 
ول الضابط أنه ضيط المخدر فيه يحي بالصديرى 
ولكن المحكة لم نجبٍ هذا الطلب ولم تعن 
بالرد عليه . 

« وحيث انه لما كان الثات من الاطلاع على 
محضر الجلسة والح صحة ما جاء بوجه الطعن 
وكان هذا الطلب هاما لتعلقه َحتيق الدعوى 
لظهور الحقيقة فيها فإن عدم اجابته أو الرد 
عليه فى الحم بالادانة يعد قصورا مستوجبا 
النقض . 

« وحبث أنه لما تعدم يتعين قبول الطعن و تقض 
الحج المطعون فيه وذلك منغيرحاجة إلى التحدث 
عن باقى أوجه الطعن . 


( طمن محمود عبد الثفار السيد ضد التيابة رقم 
4" سنة داق ) ١‏ 
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تشرد . عود للتشرد طب قالفقرة الاولى من المادة 
الثانية من امرسوم مه سنتة ه+#١١ا.‏ 


الميدأ القاتوبى 

لما كان الثارت بالك أن امتهم مع سبق 
الحكم بانذاره متشردا قد عاد إلى حالة القشرد 
فى خلال الثلاث سنواتالتالية للانذار مَكون 
العقوبة الواجبة هي المنصوص عليها فى الفقرة 
الأولى من المادة الثانية من المرسوم يقانون رقم 
كمة سنة 986[ . 


ا مكو 

« حث ان مبنى الطعن هو انالحكم المطعون 
فيه حين قضى بحس المتهم ثلائة أشهر وبوضعه 
تحت مراقية البوليى لمدة سنه للعود والتشرد قد 
أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كأ اثبتها إذ 
أن العقوبة المقررة للعود للتشرد سد الانذار فى 
للراقبة وحدها دون الحمس لمدة لاتنتقص عنستة 
أشهر ولاتزيد على حمس سنوات وذلك عملا 
بالفقرة الأولى من المادة الثانة والفقرة الثانيقمن 
المادة الثالثة مر:_ المرسوم ب#نانون رقم .مه لسنة 
06 - 

« وحيث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على المطعون ضده بأنه صار فى عداد المتشردين 
بان لم يتخف لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش . 
وطلبت عقابه باللمواد ١‏ و« ومو و ؤةو١٠‏ 
من القانون رقم 4 لسنة 1146 : فقضت:ممكمة 
أول درجة غيابيا بانذاره عملا بالمادة الأولى من 
القانون , فاستأنفت النيابة فقضتّالمحكةالاسكئنافة 


يه المندان الأول والثاى 


ابا بالغاء الحم المستأئف وحس المتهم ستة 
أشهر مع الشغل وبوضعه محت مراقبة البوليس 
لمدة سنة وقالت ان اثثاءت من الاطلاع على الفيشة 
الخضراء لسوايق المتهم أنه سيق أن ا عليه 
بانذاره متشردا فى العضية رقم 148"اسنةهم؟؟ ١‏ 
خليفة تاريخ ة ١‏ دسميرسنةه 14 (وانه بجحي لذلك 
تطبيق مادة العود فى القانون فعارض المحكوم 
عليه فى عي تعد يله وحيس 
المنهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأبيده فما عدا ذلك 
وذكرت أن العقاب بنطيق على الفقرة الثاننة 
من المادة الثالثة من القانون وأن الشارع إذ نص 
على عقوية المراقبة دون الحبس إبا قصد عدم 
اجازة الانذار مرة أخرى عند عود التهم للتصرد 
وذلك دون مساس بالحق المخول للمحكة اطلاقا 
وهو المنصوص عليه فى الفقرة + من امادة > 
وانه بناء على ذلك وبالنسية لتقدير عقوبة الحس 
ترى قصرها على ثلائة أشهر مع تأبيده فها عدا 
ذلك . ولما كان الثابت بالحج المطعون فيه أن 
لمهم مع سبق الحم بانذاره متشردا قد عاد إلى 
حالة التشرد فى خلال الثلاث سنوات التاليةللانذار 
فتكون العقوية الواجبة هي النصوص عليها فى 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوميقانون 
رقم 4ه لسنة 1446 وهى المراقبةلدة لاتقل عن 
منة أخهرز ولا وبد عل نوات #اع و سرع 
النص الوارد بالمادة م ويكون 36 قد أخطأً 
إذ قضى بالحس والمراقية لمدة سنة لأن حي هذه 
اعرد حل عن ماعو ص دمن جموع نصوص 
القانون الشار اليه أن يكون الهم سبق الحم 
علمهبالمراقية للتثمرد سواء أكانت هذه المراقبة قد 
- مها أبتداء طبقًا للفقرة الأولى من المادة ؟ أم 
حك بها طبقا الققرة ؟ من المادة بم 


ووحيث انه للا تعدم يتعين قبول الطعن ونمقض 


_--) 
ظ 


السنة التلاثو نك 


الح المطعون فيه ووضع الأمور فى نصابها . 
( طمن التياية ضد زغلول محمد أعد رقم 4١اهم‏ 


سئة اق ) 


؟/ 
م؟ مارس سنة ةغ9١ا‏ 
سيق الاصرار . يجبأن يكون التهم وقتالحادث 

اعلا مدزه وليس فى ثورة عضب . 

المبدأ القانوى 

إذا كان ماذ كره الحكم اللطعون فيه للقول 
يتوفر سبق الاصرار ما هو معرف بهق القاثون 
لا يفيد ان الطاعنين كانوا وقت الحادث فى 
حالة هدوء وأن التفكير فى ارتكاب الجرعة 
لم يكن فى ثوره غضب مما يحب توفره فى سبق 
الاصرار فان الحسكم يكون قاصر البيان . 

الو 

و حمث أن ما ينعاه الطاعنون على الحم 
الطعون فيه أنه أخطأ إذ غلظ عليهم العقوبة على 
أساس أن سبق الاصرار متوفر فى حقهم فى حين 
أن ما أورده الح فى هذا الصدد لا يصح معه 
هذا العول . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قال فيالنس 
الشار إليه وفي يوم م «ونيه سنة 1445 التفى 
على مد عبد العزلز ومعه قريب له يدعى أنور 
عبد الطلب عحمد صديق الحلابة وقامت بين 
الأولين والأخير مشادة وما 'ان عل بها أقارب 
أنور عبد الطلب وعلى محمد عيد العزيز ( وثم 
الطاعنون ) حت خفوا سراءا مصرين على الاعتداء 
على كل من يلتقوا به من عزبة الحلابة من أقارب 
محمد صديق الحلابة وهذا لا يكنى بذاته القول 


قضاء محكمة النَقصُ والابوام الجنافية “جب ٠‏ 


يتوفر سبق الاصرار كا هو معرف به فى القانون 
فبو لا يفيد أن الطاعنين كانوا وقت الحادت فى 
حالة هدوء وان تفكير فى ارتكابه لميكن فى 'ثورة 
غضب مما يجب توفره فى سبق الاصرار ومى كان 
الأمركذلك فان الحسي يكون قاصرالبيان قصوراً 
عبه عا وجب نمضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونتقض 
الح الطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى ححث 


باقى أوجه الطعن , 
( طعن عبد التواب على عبد العزيز وأخرين ضد 
النيابة رقم 1ه سلة 9أاقى ) 
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عل اعدو لا كك اوأجل ياوا شرف 
النيابة لا مَكن مله نا على انها أرادت المفظ ٠‏ 
الميدأ القانوتى 
تتلخص الواقعة فى أن الطاعن نس بإليه أنه 
تسبب فى قتل الجنى عليه خطأ وبمد أن حققت 
التياية القضية رفعت الدعوى العمومية على متهم 
آخر كان الطاعن نسب إليه الخطأ الذى أدى 
إلى الحادث ثم عادت النيابة فأدخلت الطاعن 
فى الدعوى قدفم الطاعن بأن رفم النياية الدعوى 
ضد الهم الآخر تعتبر حفظ ضمني بالنسية له 
لا يحوز بعده نحر يك الدعوى العمومية فأغفلت 
محكمة الموضوع الرد على هذا الدفم فرفع الطاغن 
طمنا على اللمكم لاقصور فى التسبيب فذّكرت 
محكة النقض انه وان كان من واجب الحسكمة 


أن ترد على الدفع الشار إليه إلا أن إِغنالها الرد | 


لا ستوجب فى الدعوى نقض الحم مأ دام 
هذا الدفم كا عرضه الطاعن فى طمنه وأمام 
الحسكمة يمكن محكة النقض من الفصل فيه على 
صورة طا تؤثر فى السك المطمون فيه ولا كان 
رفع الدعوى على أحد المنهمين دون الآخر على 
الصورة الواردة بأسباب الطعن لا يعتير حفظا 
بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن عنم النيابة من 
رفم الدعوى عليه بعد ذلك مادام ان أمرا 
صريحا مكتو با كالشأنفى جميم الأوام المنائية 
لم يصدر بالحفظ وما دام تصرف النيابة برقم 
الدعوى على منهم دون آخر لا يمكن له حا 
غل نا رادت المقط لأى وعد من وعره 
الدعوى . 

الكو 

د حيث ان الوجهين الأول والتالى من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن الي الطعون فيه 
كان قاصرا إذ لم فصل ف الدقع يعدم جواز 
محريك الدعوى العمومية ضد الطاعن لسبق 
حؤظها وأخطاً إذ دان الطاعن فى نهمة سبق 
حفظها بالنسبة اليه لآن الثابت من التحقيقات 
أن متبما آخر ادعى عليه فى التحقيق انه هو 
الذىكان يقود السيارة وادعى هو أن ذلك 
الآخر هو الذي كان يقودها وشهد شهود لكل 
منهما فرقعت النيابة الدعوى العمومية على التّهم 
الآخر لم ادخلته ( أى الطاعن ) فى التهمة أمام 
المحكة الابتدائية ولماكان رفع الدعوى على ذلك 
للتهم الآخر وحده وبنفس التهمة يعتبر حفظا 
ضمنيا لما قبل الطاعن فلم يكن من الجائز 


كلق 
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المددان الأول والتاق - السنة التلائون 


لللحكة أن تقبل محريك الدعوى العمومية من 
النياية قبله 
« وحيث اله وان كان من واجبي الحلكلة 

أن ترد على الدفع المشار اليه إلا أن اغفالها الرد 
لا ستوجب ق الدعوى نمض الحم مادام هذا 
الدفع كا عرضه الطاعن فى طعنه وأمام المحكة 
0 من الفصل ذه على صورة 
تؤثن فى الحم المطعون فيه واا كان رقع 
0 العموميةءلى أحدالنهمين دو نالآخرعلى 
الصورة الواردة بأسباب الطعن لااعتير حفظا 
بالتسبة الى الآخر من شأنه أن نع النيابة من 
رقع الدعوي عليه بعد ذلك مادام أن أمرا 
صرحا مكتو با كالشأن فى جميع الأوامر القضائية 
لم يصدر بالحفظ وما دام تصرف النيابة برقع 
الدعوى على متهم دون آخر لا يمكن حمله حتّا 
على آنها أرادت الحفظ لأى وجه من أوحجه عدم 
إقامة الدعوي . 
« وحيث ان الوجه الثالك يتحصل فى أن 
الوائعة الثابتة فى الحج المطعون فيه لايعاقب 
عليها القانون لآن الحادث لم محصل يسبب <طأ 
السائق بل يرجع الى اختلال عحلة القيادة الأة 
وإلى أن الطريق كان مهملا وغير مهد ثما أدى 
الى استحالة تفادى وقوع الحادث وسقوط السيارة 
فى المصرف على الرغم من السير على مهل ققد 
تأيد هذا الدليل المادى بأقوال المهندس الفنى 
وشهادة الشهود . 
« وحيث ان الح؟ المطعون فيه قد أت 
على الطاعن الخطأ بأدلة استمدها من التحقيق 
فالحدل على الصورة الواردة فى هذا الوجه لبس 
إلا جدلا موضوعيا لاشأن لمحكة النقض به . 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


ظ 


أساس وتعين رفضه موضوط . 
( علمن مصعطفى على يونس شد النيابة رقم 0-8 


سنة ولاق ) 


١ 
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ائيات فى الواد الخنائية ٠‏ حق القاضى النانى فى 


تكوين عقيدته ءن أى مصدر ٠‏ 


المبدأ القانوى 


ان أخذ القاضى الجنالى بنفس الأدلة التى 
اعتمد عليها الي المدى فىاثبات نز و ير العقد 
لاسب حكمه. ومن عق القافئ المتاى أن 
يكون عقيدته من أى مصدر فى الدعوى . 

لمكو 

د حث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه أخذ بأساب الح الاجدائى الى 
خلا من ببان الأدلة البى تبت تزوير العقد وقال 
ردا على ما قله الطاعن من أن الحسكة الابتدائئة 
اعتمدت على أسباب الحج الصادر فى الدعوى 
الدنية برد العقد وبطلانه ول يأتَ بشيء من عنده 
أن الحسكة الجنائية وهى فيسبيل تكو نعقيدتها 
فى الدعوى المطروحة أمامها تكون هذه العقيدة 
من أي مصدر وهذا حق إلا أنه كان بحب أن 
يشتمل على بيان الأسباب التى تعد تعتمد علها وقد 
دفع الطاعن القول بأنه زور العقد بعد وفاة من 
نسب إليه بأنه وضع يده على الأطيان موضوع 
العقد وأحرها إلى آخر فى حماة البائم وأنه قدم 
حك فى مواجهة الورثة بمقتضى عقد الامجارالذ كور 
فردت الحمكة على ذلك بأن عمّب الامار عرفى 


لا ححة له وهذا خطأ لأنه متى كان الحم صادرا 
فى مواجهة الورئة كانت له ححة كاملة . 

« وحيث ان الحسي الابتدائى الؤيد لأسبابه 
بالحمج الطعون فيه قد ذ كر الأدلة التى استندت 
إلها الممكة المدنة فى رد العقد وبطلانه لأنه 
مزور وأخذ بها واعتمد علمها ومتى كان الامر 
كذلك وكانت هذه الادلة من شأتها أن تؤدىإلى 
مااتهى اليه الك الطعون فنه ذان أخذ القاضى 
الحنائى نفس الادلة التى اعتمد علها الك الدنى 
فى اثبات تزوير العقد لا يعيب حكه ومن حق 
القاضى النائي أن يكون عقيدته من أى مصدر 
فى الدعوى ‏ أما ما قاله الطاعن فى صدد عقد 
الابجار الذى عدلك به للاستدلال على أن عقد 
الببع قد صدر فى حياة اللورث ققد رد عليه الي 
الطعون فيه بقوله أن واقعة تأجير العين موضوع 
العقداازور للددعو مود اسماعيل حال حياة مرو 
أبو ليلة النسوب إليه ذلك العقد فانه فضلاعن أن 
العقد عرقى لا ححة له قانونا إلا فما بين المتعاقدين 
قلا يدل بذاته على وقوع البيع من ثمروخ أبوليله 
إلى التهم ققد يقدم الانسان على تأجير ملك غيره 


ولا يفد ذلك مخلى انالك عن مل-كه كأن مكون ) 


مستأجرا أصليا أجر من باطنه أو مرتهنا أومختصيا 
إلى غير ذلك » وهذا يفيد أن الحم المطعون قبه 
م يعتير أن وضع يد الطاعن على العين موضوع 
'العقد المزور فى حال حماةالمورث دليلاعلىملكيته 
بمقتضى العقد المدعى تزويره للاسباب الى ذ كرها 
والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما قاله فالحدل 
فى ذلك ليس إلا جدلا موضوعيا لا شأن لمحكة 
النقض :به.. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عبد الفتاح مصطقى بلال ضد النيابة رقم 
م46 سلة ١9‏ ق)- 


قضاذ محسكمة التقض والابرام الجنائة . كيدا 
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عام ٠‏ لا يازم حصوره عن ااتهمقى جنحة . غياب 
المحامى واصرار التهم علىيحضور مام عنه . يتعين احابة 
هذا الطلب. 

المبدأ القانوبى 

ان الأصل هو ان حضورمحام عن متهم لبس 

بلازم فى الجنح ولكنه حق للسهم ومتى وضع 
ثقته فى محام وجب على المحكية أ نتسمع دفاعه 
عنه فاذا يخلت عن الحضور ورأت الحكمةالسير 
فى الدعوى فى غيابه لعدم أخذها بعذره كان 
ها ذلك » لكن إذا أصر اللتهم على تمكينه 
من الاستعانة بمحام آخر غير الذى لم يكن هو 
ضالعا معه فى هذا التخلف وجب على الحكمة 
أن تؤجل الدعوى فاذا لم يطلب الهم ذلك 
وسارت الحكمة فىالدعوى فلا وله أن ينعى 
عليها أنها لم مكنه من الاستعانة بمحام . 

امكو 

« حيث ان وحه الطعن يتحصل فى العول 
بأن الحاتى الماضرعن وكي ل الطاعن طلىِالتأجيل 
لعذرطراً على الحامىالوكل إلا أن الممكة حجزت 
القضية الم معالتصريح بتقديم مذ كرة فاضطر 
أن يطلب قتتح باب الرافعة لأسباب بينها حق 
يتمكن من ابداء دفاعه الشفوى ولكن الحكمة 
رفضت وقضت تأبيد الحكم الاتدانى مخالفة فى 
ذلك ما استقر عليه القضاء فأخلت بحقوقالدفاع . 

« وحيث أن الأصل هو أن حضور محام 
عن متهم ليس بلازم فى الجنم ولكنه حق 
امتهم ومق وضع شمته فى محام وجب على 


55 العددان الأول والثاتى ‏ 


الممكة أن تسمع دفاعه عنه فاذا ملف عرل 
الحضور ورأت المحكة السير فى الدعوي فى غياءه 
لعدم أخذها بعذرء كان لما ذلك لكن إذا أصر 
المنهم على عكينه من الاستعانة بمحام آخر غير 
الذى لم يكن هو ضالما معه قى هذا التخلف 
وجب على المحكمة أن تؤجل الاعوى فاذا لم 
يظلب التهم ذقك وسارت المحكة فى الدعوى فلا 
محق له أن ينعىعلها أنها لم تمكنه من الاستعانة 
بمحام . وم كان الأمر كذلك وكان الطاعن لم 
يطلي من المحكنة تأجيل الدعوى لتو وكلحام آخر 
فان الطعن إذن يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه موضوعا . 


( طمن الدمرينى ذد النيابة وآآخر مدع محق 
مد رقم 5ه سنة كاق ) ل 


يذ 


م؟ مارس سنة .هع ١9‏ 


محدر . تدرئة المهم لبطلان القبض معوجود اعتراف 
منه لم تتعرض له المحكمة . قصدور ٠‏ 


المبدأ القانونى 
إذاكان الك الطمونفيهذ كرفىمعرض بيان 

واقعة المدعى أن الممهم اعترف محيازتهاعليةالخدر 
وادعى بأنهعثرعليها بالطريق ولكنهحين قضى 
بالبراءة بناء على بطلان القبض لم يتعرض لهذا 
الاعتراف ومبلم كفايته وحده ف الاثبات فبذا 
يحمله مشوبا بالقصور . 

المي 

« حيث ان النيابة العامة تنعى قما تنعاه على 


المي الطمون فيه أنه إذ قضى بيراءة التهم لم 


السنة الثلاثون 

يتعرصٌ لا نسب إلله من اعتراقه باحراز امادة 
الخدرة لأن هذا الاعتراف لا يتأثر قانوناً بطلان 
القيض الى الت عنه الحمكّة . 

و وحيث ان الج المطعون فيه ذكر فى 
معرض بانواقعة الدعوى ان المنهماعترف حازته 
لطبة المخدر وادعى بأنهعثر عليها بالطريق ولكنه 
حين قفى بالبراءة بناء على يطلان المبش لم 
تعرض لمذا الاعترافقف ومبلغ كفابته وحده فى 
الاثبات وهذا مجعله مشوباً بالقصور مستوجبا 
التفض.- 

و وحبث انه لما تقدم ,تعين قبول الطمعن 
ونفض الح المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى وجة الطعن الآخر . 


( طعن التياية ضد سيد حسن جمد رقم 64 سئة 
لق) 


,/ 


ع إريل سنة ةغؤ١ا‏ 


حكم - قاييه . طلب ندب بير لابداء رأيه فى 
مسائل قنية . عدم اجابته أو الرد عليه . قصور . 


المبدأ القانوق 

إذا كان التزاع يدور حولمسائل فنيه بيمها 
الطاءن وطلب إلى المحسكة حضور المبندس 
كخبير لأخذ رأبه فمها استجلاء للقيقة الأمر فى 
الحادث فان عدم اجابته أو الرد عليه يحمل 
الحكم معينا: 

لكر 


و حبث ان مما يتعاه الطاعن على الحكالمطعو ن 
فيه أنه حين دانه بالاصابة الخطأ جاء مدويا ما 


قضاء حكمة التقض والابرام الجنائية هيا 
بطله فد طلب إلى الممكنة استدعاء المهندس | الشرعى فادًا كان الحم آنا ل 


الفنى للاستعانة برأيه فى بان صحة ماأدلى به 
الشاهد العسكري عن الخطأ واتصاله به مع تقدير 
المسافة التىتقف عندها السيارة وتعيينموقعالترام 
ومكان العسكرى وتقدير مدى امكان الطاعرن 
استعمال «مفتاح الخطر» ولكن الحكةتتعرض 
لهذا الطلب ولن تشير اله . 

«وحيث ان النابة رفعت الدعوىعلىالطاعن 
,أنه تسبب فى الاصابات « وكان ذلك ناشئا عن 
اهاله وعدم احتياطه ,أن سار بالسيارة قيادته على 
شريط الترام ثم أنحه قجأة دون احتياط ليسار 
الطريق قتصادم بالترام والمصابيين ©» ففضت 
حكنة أول درجة بالادانة فاس:أتمالمحكومعليه. 
وبالجلسة طلب المحاتى عنه حضور المهندس الفقى 
لمناقشته فما أورده بطلبه فقضت المحكة الاستثنافية 
التأسد دون أن تتعرض لهذا الطلب أو ترد عليه 
وماكان المزاع يدور حول مسائل قنية بينهاالطاعن 
وطلب إلى السمكة حشور البندس كشي لأخد 
وأبه فبها استحلاء لحقيقة الأمر فى الحادث فان 
عدم اجابته أو الرد عليه بيعل الحم معبيا عا 

ووحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن و تمض 
الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باق 
أوجه الطعن 3 

( طعن ٠صطفى‏ ابراهي ضد 'انابة وآخر مدع 
محق مدلى رقم 485 سنة لاق ) 

ها 
إبر يل سنة ١945‏ 

دفاع شرعى . جوز مهماكانت درحة الاعتداء. 

ميدأ القاثونى 
. ان الاعتداء مبها كان درحته يبرر الدفاع 


الاعتداء اقتصر على القول بان الطاعنين كان فى 
وسعهما الابتعاد عنه ولم يقترن ذلك القول بما 
بعرو سواء »مق نالسية الوقائم أو من ناحية 
القانون فان الحم يكون ا 
لباو 
« حث ان مما بنعاه الطاعتان عل الحم 
الطعون فيه أنه أخطأ حين داتهما بالضرب . 
ققد تمسك المحامى عنهما يأنهماكانا فى حالة دفاع 
شسرعى وأيد ذلك عا تبينمن ظروف الحادثشعن 
محاولة فريق المحىعليه المرور بالفوة فى زراعتهما 
والاعتداء علدهما بالضرب واطلاق أعيرة نارية 
ولكن الحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بدعوى أنه 
كان فى وسعبما الابتعاد دون أن تبين الظروف 
والوسائل الى كان عكنهما معها الابتعاد وهذا 
قصور يعيب الحسيم ويبطله . 
« وحيث انالنيابة رفت الدعوى علىالطاعنين 
وآخرين قتمسك الحامى عنهما بالجلسة بأنهما 
كانا فى حالة دفاع شمرعى عن النفس إذ هاجمهم 
الحنى عليهم فى أرضهم وكانوا محملون عصيا 
وأسلحة واستدل بأقوال من ذكرهم من الشهود 
بالتحقيق قفضت الحمكّة بالادانة ولم تمل فى 
ذلك إلا ماقلته من « أنها لاترى الأخن بهذا 
الدفاع لأن الاعتداء القدى وقع عليهما بسيط 
وكان فى وسعهما الاتعاد عنه » . ولا كان 
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدقاع الشرعى 
وكان قول الحكمة بأن الطاعنين كان وسعهما 
الاتعاد عن الاعتداء الذى بدا عليهما لم يقترن 
با يبرره سواء من ناحية الوقائع أو من ناحية 
القانون فات الحي يكون معببا با ستوجب 


3-5 


قصضة . 


رلا 


سبلي غير حاحة 
بحث باق أوحه الطعن . 

( طمن حمود عبد الثافى وآخر ضد الدابة وآخرين 
مدعيين بالمق الدلى رقم 44: سنة 4ق ) 


م١‎ 


4 إريل ستة ١526‏ 


اسكناف ٠‏ أدعاء الثباية حصول مأ فى ذ كر 
تاريخ رفعه 1 كم عدم ف قبولالاستثناف دون محقيق 
ذاك ٠.‏ قصور - 

الميدأ القانونى 


إذاكانت المحكمة رأت تحقيق اللطأ الذى 


ادعت النيابة وقوعه فى ذ كر تاريخ 0 
بعدم قبول مه 1 شيئًا عنطلب 


التياية يحقيق انلطأ فان الحم الو ينا 
المميو 


« حيث ان وجه الطعن تحصل فى أن 
الحكم الطعون فيه أخطاً إذ فى يعدم قبول 
الاستثناف الرفوع من النيابة شكلا ارقعه يمد 
البعاد استنادا الى خطأ مادى وقع فى صورة تقر ير 
الاستئناف المرفق بماف القضية كان من اليسور 
محنبه بالاطلاع على ماهو ثابت فى أصل التقرير 
بالدفتر الخاص بالاستثنافات من أن النيابة 
استأنفت فعلا في خلال عشيرة الأام التالية لصدور 
الحم الاتدائى ١‏ 

2 اك محاضر الحلسات ان 
الممكلة أجلت القضية مرتين لضم أصل دقتر 


العددان هيا 002020202 المددان الأول ولثاك 2 والثانى - السنة التلاثون 


« وحيث انهلا تقسهم يتين قبول الطين | بلأوراق ثم قضت بعد ذاك بعدمقيول الاستثتاف 

شكلا ولم تمل فى ذلك إلا أن النابة و قررت 
فى ٠٠‏ من أ كتوير سنة م44١‏ بالاستكئاف عن 
المي الصادر من حكنة الحمودية غيابيا ضد النهم 
فى القضية رقم 85؟ جنم سنةم4ة ١‏ تاريخ ١١‏ 
سبتمير سنة م4١‏ فيكون تقريرها بالاستئناف 
حاصلا عد العاد طعا نص الادة بابا؟ من قاون 
تحقيق الجنايات إذ لانزاع فى أن ميعاد الاستئناف 
بالنسية للئابة محتسب من تارجم صدور الحسكم 
الغيالى ومن ثم تعين ال 3 بعدمقبول الاستعناف 
لقدعة عد لمان » . ويظهر من ذلك أن 
المحكمة رأت أن محفيق الخطأ الذى ادعت النيابة 
وقوعه في ذكر تار التقرير بالاستثناف الرفوع 
ات شيئا فى حكها 
ومن ثم يكون الحكم المطعون قيه معيبا يما 
إستوجب نفضه . 

وحيث انه لذلك يتعين قبولالطعن ونفض 
الح الطعون فيه . 

( طمن النياية ضد عبد العزيز أبو ذ كري تمد 
ورد رقم 5ه عنلة واق) 


4١ 
1١9549 إعريل سنة‎ 

حكم باعتبار الممارضة كأن لم تكن . ثيوت أن 
المعارض كان معتقلايوم الجلسة .مبادرته إلى رقمالاستكناف 
على أثر علمه الحكم . قبول الاستكناف ٠‏ 

البدأ القائوني 

إذا كان الثابت أن الطاعن كان معتقلا فى 
السجن فى اليوم الذى صدر نيه الحكم باعتيار 
الازقة كأن 1 تكن . وكانلايصحق القانون 


التقرير بالاستئناق الخاص بالله_رير المرفقي المسكم باعقبار المعارضة كأن لم تكن إذا" كان 


عدم حضور المعارض الحلسة التى حددت لنظر 
معارضته فيها راجعا لمذر قهرى وكان وجود 
الطاعن فى السحن هو لاشك من هذا القبيل ) 
فان المكم المطمون فيه يكون غير صحيح 
ومادام لم يبت عل الطاعن ريا بالحكم قبل 
طمنه عليهوتبين أنه على أثر علمه به بادر بالطعن 
عليهفان طعنه يكون مقبولا شكلا وموضوعا . 

لمر 

« حيث ان واقع الحال هو أن النيابة 


أنه () أهان ,القول عمد عبد التعال أثناء 


تأدية وظيفته ,أن سبه بالألفاظ الدونة بالمحضر 
و (؟) ارتكب قعلا علنيا فاضحا مخلا بالحباء بأن 
وقف فى حوش قسم حلوان على مرأى من 
النهور والعسا كر وخلعملايسه وأصبح مكشوف 
العورة . وطلبت عقابه بالمواد نم | وة؟1او4/ا؟ 
من قانون العقوبات . ومكنة أول درجة دانته 
غيابيا فعارض وحم باعتبار المعارضة كأنها لم 
تكن . فاستأنف وحكم استتافيا غيابيا يتأبيد 
الح المستأنف فعارض ولم محضر جاسة العارضة 
فصدر المي الطعون فيه بتارجم ؟ من أ كتوبر 
سنة /189 باعتبار الغارضةكأنها لم تكن وقالت 
المحكمة فى ذلك . « ان العارض لم ضر فى أول 
جلسة للمعارضة رغم التنبيه عليه قانونا فيتعين 
الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن » فرر 
الطاعن الطعن فى هذا الحم بتاريخ و؟ من :ولية 
سنة م144 وقدم أسباب طعنه فى فس هنا 
التاريخ وعسك فى طعته بأنه لم يتمكن من حضور 
جاسة المعارضة فى الم الاستعنافى لأنه كان 
معتقلا فى السحن . 


قضاء محكمة النقض والابرامالجنائية وو 


« وحيث انه ثابت بالمذكرة المرافقة للاأوراق 
الحررة من النيابة العمومية فى الخصوص الشار 
اله أن الطاعن كان حقيقة معتقلا فى السحن فى 
اليوم الذى صدر فيه الح؟ المطعون فيه باعتبار 
العارضة المرفوعة منه كأنها لم مكن ومق كان 
الأمر كذلك وكان لابصح فى القانون الحم 
باعتبار المعارضة كأنها لم مكن إذا كان عدم 
حضور المعارض اللسة التهحددت لنظر معارضته 
فيها راجعا لعذر قبرى وكان وحجود الطاعن فى 
السحن هو لاشك من هذا القبيل فان الحي' 
الطعون فيه يكون غير صحيح ومادام لم .ثبت 
عل الطاعن رسميا بصدور هذا الح قبل طعته 
عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر بالطعن عليه 
فان طعنه يكون مقبولا شكلا وموضوعا . 

ووحث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتفض ال المطعون قبه . ش 

ه١ طعن اد اسماعيل على ضد النيابة رقم‎ ١ 


سنة 8اق) 


ذا 
ع ا'ريل سنة 1959 

دفاع شرعى . <ق الدفاع عن المال مجيره . القول 
أنه كان فى وسم الهم الاحاء برجال السلطة يجب أن 
يكون له ما يرره . 

المبداً القانوبى 

ان تعذر معرفة من البادىء بالعدوان سبب 
انكار الطاعن النهمة لايصح أن يبنى عليه حما 
القول أنه لايد أنه يكون المعتدى ولا يبرر 
وحده الأخذ بأقوال فر يق المحنى عليه لأن العيرة 
فى المواد الجنائيةهى بالحقائق الصرفة لا بالاحمال 
والفروض م القول بأن قرريق الطاعن كان فى 


42 
وسعهم أن يلجأوا إلى رجال السلطة العامة لدفم 
تعرض فر يق المحنى عليه لهم فى العقار الذى 
حت أيدديهم ليس له فى الحكم من سند يبرره 
وقد ساقته المحكمة على صورة عامه مطلقة 
لايمكن معبا لاحاب اليد على المقارات المشار 
اليها أن يتمتعوا حقهم الشرعى ف المدافمة عن 
مال هم وهذا منها يخالف المانون الذى ينص على 
أن هذا الحق لايسقط إلا إذا كان من الممكن 
الركون فى الوقت المناسب الى الاحماء برجال 
السلطة العامة والمحكمة لم تبين مايبرره . 


ا مو 

« حيث ان حاصل وجه الطعن هو أن اليم 
الطعون فيه أخطأ لأنه مع اثباته أنالطاعن واضع 
البد على الأرض سبب النزاع وأن المجنى عليه 
وفريقه تعرضوا له فدقع تعرضهم بالقوة انتهىإلى 
ادانته مع أنه يعتير أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس والمال . 

« وحيث ان المي مد أن قرر أن الطاعن 
وفريقه أصحعاب الحبازة دون المحنى عليه وفريقه 
وأن هؤلاء قد تعرضوا لهتعرض للردعلىماتمسك 
به الدفاع عن الطاعن وزميله بأتهما كانا فى حالة 
دفاع شرعى فقال . « بالنسية إلى ما أثاره 
الدفاع عن المتهمين من أنهما كانا فى حالة 
دفاع شرعى عن أنتفسهما ومالما فإن اتكار 
المتبمين ارتكابهما للحادت حال بين المحمكة 
وبين الوصول إلى معرفة حقيقة البادى بالاعتداء 
بالضرب من الفريقين ولا ببق بعد ذلك إلا 
الأخدذ بأقوال فريق المحنى عليهم الذى يمول 
بأنه عند وصولهم لأرض النزاع لم يجدوا بها 


العددان الأول والتأتى ‏ الستة الثلائُون 


أحدا من فريق المتهمين وأثناء تواجدهم بها 
حضر فريق التهمين وضربومم وهذا القول 
من جاب فريق الجنى عليهم مجعل المتومين 
مم البادئون بالاعتداء بالضرب ولا بحق لمم 
السك محق الدفاع الشرعى عن اانفس . أما 
عن حق الدفاع الشرعى عن الال المنصوص 
عنه فى المادة /٠74<‏ ”* من قانون المقوبات 
فإنه لا يكون 4 وجود إذا كان من الممكن 
الركون فى الوقت المناسب إلى الاحماء برجال 
السلطة العمومية كا نص على ذلك فى الادة 
417؟ من قانون العقويات . 
وقائم القضية أنه عحرد أن عم المتهمان 
وفريتهما بوجود فريق المجنى عليهم فى 
الأرض المتتازع عليها ذهبوا اليهم واشتبكوا 
معهم فى معركة انحات عن اصابة المجنى عليهما 
وآخرين وقد كان فى وسعهم وقد وجدوهم 
قد تزلوا أرضهم أن يركنوا الى رجال السلطة 
العمومية من ممدة ورجال ادارة ونابة 
ليستعينوا بهم على رد حمهم المخصوب الهم 
ولكنهم لم يفعلوا وحاولوا استخلاص حمهم 
بالفوة والتعدى ولذلك فلا يقبل منهم القول 
بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن مالهم 
خصوصا وأن المال العتدى عليه هو عقار أرض 
زراعية فلا هى قابلة للتلف فلا بعوض ولا 
هو بالتقول الذدى سيهرب به المحنى علهم 
فيستخلص منهم بالاعتداء عليهم ولا يضييع 
حق المتهمين فيها اذا ضبطوا أعصابهم وتريتوا 
قليلا ولجأوا إلى الاحتاء برجال السلطة 
العمومية ‏ يضاف إلى هذا أن المتهم الثانتيهأتكر 
بالجلسة قرابته لمتهم الأول وقريقه فل يكن 
هناك اعتداء على ماله يبيبح له ماوقع منه 
من الاعتداء وبالتالى لبى له السك بحق 


قضاء حسكمة النقض والأبرام الحائية م 


الدفاع الشرعى عن المال » : 

« وحيث ان ما ذكره الح فى سيبل الرد 
على الدفاع غير سديد فان تعذر معرفة من اليادى 
بالعدوان بسبب انكار الطاعن التهمة لا يصح 
أن ينينى عليه حما القول بأنه لا بد أن يكون 
المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ باقوال فريقالمجنى 
عله لأن العبرة فى المواد الجنائية هي بالمقائق 
الصرفة لا بالاحمال والفروض المجردة ثم أن 
القولبان فر.قالطاعن كان فى وسعهم أن بلجاوا 
إلى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فقريق 
المحى عليه لم فى العقار الذى بحت يدهم ليس له 
فى الح من سند يبرره وقد ساقته المحكة على 
صورة عامة مطلفة لاعكن مهها لأصحاب اليد 
على العقارات المثار اليها أن يتمتعوا محقهم 
الشرعى ف المدافعة عن مالم وهذا منها مالف 
القانون الدى ينص على أن هذا الحق لا سقط 
إلا إذاكان من الممكن الركون فى الوقت المناسب 
إلى الاحتاء برجال السلطة العامة والمحكةلم 
تبين ما يبرره ٠‏ ومتى كان الأمركذلك فان الحم 
المطعون فيه يكونمعيبا واجبا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الح المطعون فيه . 

( طمن مدنى عيد الملم سالم ضد النيابة رقم 


هلاه سئة ماق ) 


كذ 
١‏ أابريل سنة ١949‏ 


علانية ٠‏ تفدم شكوى تتضمن وَذَفا ٠‏ مجبلتوافر 
العلانية نيوت قصد امتهم اذاعة ما لسبه ٠‏ 


الميدأ القانوبى 


لما كان يحب اتوفر العلانية فى وافسة 


الدعوى ( تقدم شكوى تذ تضمنت ألفاظا العتبر 


اقذفا فى حى المشّكو وآخرين ) يحب أن يكون 


الجانى قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى الحنى 
عليهما فى شكواه فاذا كان ما أوردته المحكمة 
من دليل على ذلك لايؤدى بذاته إلى النيحة 
الى اثنبت إليبا مع ماة كرته هى من أن اللاعن 
إبما كان يطلب بشكواه خذ التعبد على من 
هدده فان الك يكون قاصرا . 

ا معيو 

د حيث ان الطاعن ينعى فها ينعاه على الم 
الطعون فيه أنه حين دانه تمدق القذف والسب 
حاء مشوبا با طله فلم تتوفر العلانية . وما ساقته 
المحكة من أدلةالائبات أندقصد إلىاذاعةعبار ت 
الشسكوى التي قدمما لاتفيد ما استخلصتهالحكة 
منه فلم .نتقدم بشكوى مكتوبة ولم يكن غرضه 
إلا أخذ التعهد على من ممق أذاه وعندما طلب 
منة رئيس المباحث تدوين ما يشكو منه أطاعه 
وكتها ولم يكن يقصد إلى أ كثر منكف الأذى . 
عنه وم يكن يتوقع ما حصل من تداول شكواه 
بين أبدى آخرين . 

«ووحث ان حس الطعون فيه بعد 'ن 
بين واقعة الدعوى تعرض لتوافر أركاتها قال عن 
العلانية م انه ظاهر من الاطلاع على الشكوى 
التى قدمها المتهم ( الطاعن ) أنه إما كان يطلب 
أخذ التعيد على كل من مطلقته . . . ووالدها 
بعدم ابذائه والاقرار عساءلهما عن كل ما بقع 
له من شير لأن الأخير هدده بالقتل عن طريق 
التلفون إن لم يعد زوجته إلى عصمته . وأن 
هذا الذى رى إلله التهم من شكواء لم يكن 
سرر أن سيرد تلك الألفاظ . . . قا كان سر 
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2 العددان الأول والثأنى .السنةٌ الثلؤثوث 


عليه :وهو ربد الابلاغ. عن : واتعة معنة عى 
واقمة تهديد بالقتل أن يذكر تلك الواقعة 
وأن يطلب أخذ التعبد عليه دون أن شير 
شىء إلى سلوك مطلتته وأحتبا فان ذلك 
ببى ما تستلزمه تلك الشسكوى - مع عدم 
شبوتها ‏ أما أن محشير كلاما فيه سب لمطلفته 
وأخت مطلقته فى شكوى ليس من مقتضياتها 
ذكر ذلك فذلك يدل على أنه قصد اذاعة 
ألفاظ السب فعلا واتوى ذلك وقد بحت 
الاذاعة تقديمه الشكوى إلى رئيس الباحث 
وأحالها هذا الأخبر إلى معاون مباحث الحافظة 
ثم ارسالها إلى بندر التصورة ثم اعادتها إلى 
نابة الأزيكة . . . فان ذلك جعل الشكوى 
قد اطلع علما رئيس الباحث ثم . . . الخ فنية 
الاذاءة موجودة والاذاعة قد عت فعلا وليس 
أبلغ من التدليل على ما انتواء التهم من أنه 
إن جاز له أن يتعرض بثىء اطلقته ووالدها 
وهو غير جائز فا الذدى يدعوه إلى نسبة 
ما نسب إلى أختها وليس بينه وبدنها صلة ولا 
شأن لما فى الشكوى ولا دور لما فها ولم 
يطلب أخذ التعبد علبا هى الأخرى » ونا 
كان مجحب لتوفر العلانية فى واتعة الدعوى أن 
يكون الجانى قد قصد إلى اذاعة ما نسه إلى الحنى 
علهما فى شكواء وكان ما أوردته المحكمة من 
دلل على ذلك لا يؤدى بذاته إلى النقيجة التى 
انتهت إلها مع ماذكرته هى من أن الطاعن 
إعا كان يطلب يشكواه أخذ التعهد على من 
هدده . قان لحي يكون قاصرا قصورا يعيبه با 
إستوجب نفضه , ١‏ 

« وحيث انه لما تقدم يتعبين قبول العلعن 
نمض الح الطعون فيه . 

و وحيث ان تقض الميم قد حصل لامرة 


الثانية فبتعين أن يكون اعادة نظر الدعوى أمام 
هذه المحمكة , 


( طعن منير عمر السعدىافتدى ضدالنيابةوآخرين 
مدعيين بالحق الدنى رقم ٠م”‏ سنة ولاق ) 


11 
١‏ أبريل سنة غ1١1‏ 
حكم ٠‏ تسبيبه , الرد على طلب ياسباب غير منتجة ٠‏ 

قصور. 

المبداً القانوق 

إذا كانت المحكمة اعتمدت على أن طَبمب 
المستشنى أخطر النيابة على أثر إجراء جراحة 
التربنة انه يكن استحواب المصاب 2 وذ كوت 
الطبيب المعالج . وكان طلب الطاعن استدعاء 
كير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان 
إدراك النى علي هكان سلما أو أنالاصابة أثرت 
هذا الطل بيتصل عا استبان بعد الوفاهمن الصفة 
التشريحية مم لم يكن بحت نظر الطبيب المعالج 
فان الحم يكون معيبا . 

3-9 

« حيث ان الطاعن الثانى لم يقرر الطعن 
وا كتف بتقديم أسباب يطعن فيم) على ال فطعنه 
لايكون مقبولا شكلا . 

«١.‏ وحيث أن طحن الطاعن الأول قد استوققى 
الشكل الفرر بالعاثون . 

« وحيث أن مما ينعاه هذا الظاعن على | 
الطعون فيه أنه حين دانه بالضشرب الففى إلى 
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الوت جاء مشوبا بما يبطله قفد استندت الحمكة 
إلى أقوال المحنى عليه وأقوال الشهود الذينتقاوا 
عنه فطلب الدافع عنه إلى الحكة استدعاء كيير 
الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذاكان ادراك المحنى 
عليه كان سلما أو أن الاصابة أثرت عليه فجعلته 
لها اسم الاعتّاد عليه خصوصا والاصاءة 
بالمع وترتب عليها تهتكه . ولكن الحكة لم 
حب الطلب بناء على أن طبيب الستشقى الى 
أجرى عملي ةالتربنة أخطرالنيابة بامكانالاستجواب 
فاستحو بته وكان يعقل مايقول مع أن التصريح 
بالأستحواب لايعتير دليلا على سلامة العقل ولا 
يؤدى إلى مارتبته المحكمة عليه . 

الطلوب فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها تعرض للدفاع 
الشار الية ولم يأخذ به وقال« ان طبيبٍالستشفى 
أخطر النيابة على أثر أجراء حراحة التريئة أنه 
يكن استجواب للصاب ولو صح أنهكان يهذي 
لأدرك ذلك الطبيب العاب ٠‏ وللا عرض على النياية 
استحوابه فضلا عن أن دانه لظروف الحادث 
تفصيلا با يدل على أنهكان يفعل مايتقول » ولما 
كان ماأوردته المحكة على النحو التقدم عن طبيب 
امستشئى لابيرر ما استخلصتهمنهوكانطلي الطاعن 
يتصل بما استبان بعد الوفاة من الصفة القشر حية 


« وحبث ان ١‏ 


مالم يكن تحت نظرهذا الطبيب فان الحهيكون - 


معيبا با ستوجب نهضه . 

« وحث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
وتمض الحي المطمون فيه بالنسبة إلى هنا 
الطاعن وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى 
أوحه الطمن . 

( طعن محمد .صطفى رفاعى وآخر ضد النياية 
وآخر مدع يحق مدن رقم ه4١‏ هسنة 19 ق ) 


6/ 
١‏ اتريل سنة 19549 
طعن ٠‏ خطأ فى الكتابة . لا يجوز الاعتّاد على 
الطعن ٠‏ 
البدأ القائوى 

إذا كان الطاعن لا يدعى ان اللخلاف بين 
ماجاء بالحضر وماجاء بالمكم هوخلاف حقيق 
وان القاضى الذى أصدر ال هو غير القاضى 
الذى سم المرافعة فلا حق له ف الاعماد على هذا 
الخلاف مادام لا يمدو أن يكون خطأ فى 
الكتابة . 

«ه حيث ان الوجه الأول هن وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الج الصادر من محكة أول 
درجة بادانة الطاعن جاء باطلا لأن القاضى الذي 
أصدر الحم هو غير القاضى الذى سمع شهادة 
الشهود فى نفس الجلدة وأن ذلك مستفاد من 
الخلاف بين ماجاء بمحضر الخلسة والحم حيث 
ذكر عحضر الجاسة اسم قاض غير الأذدى ذكر 


| الح 


د وحيث ان الطاعن لايدعى أن الخلاف 
بين ماجاء بالحضر وما جاء بالحكم هو خلاف 
حقيقى وأن الذى وقع فملا هو أن القاضى الذدى 
أأصدر الي هو غير القاضى الذى سمع الشهوه 
والرافعة فى نفس الجلسة وفى مجلس الحم ومن 
ثم فلا حق له فى الاءماد على هذا الخلاف مادام 
لابعدو أن يكون خطأ فى الكتاءة . 

« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
الحامى الوكل عن الطاع نكان مريضا بوم الحا كة 
الاستثنافية وناب عنه أحد زملائه وطلب التأجيل 


24 العدوان الأول والثاتى ‏ السنة الثلاتون 


لهذا السبب فل نحبه المحكنة إلى طلبه ولم تذ كر 
سبي عدماحابته » كا أنها لم تثبت فى حضر الجلسة 
طلي الحاضر عن تحامى الطاعن ولا أثبتت له أى 
دفاع وفى ذلك اخلال محق الدقاع . 

« وحث انه م قكان محضر الجلسة خالا 
من الطلب الشار اليه فلا يقبل من الطاعن اثارة 
الحدل الذ كور. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعان رفضه موضوعا . 


( طعن تمد محمود بوسف ضد التيابة رقم 1١1ه‏ 
سئةواق) 


85م 
١١‏ ابريل سنة 1١949‏ 

حكم ٠‏ تدبيبه . عدم الرد علىدفاع هام امتهم - 
تصور ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إذا كانت الحكمة دانت الطاعن بالقتل 
الخطأ دون ان تتعرض لدقاعه وترد عليه با 
تفنده مع أهميته فى الدعوى فان الحم يكو 
امير 


ا مر 
د حيث ان ما ينعاء الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه أرجع سبب انهيار 
التراب الى طحر [احني عليه تمتله إلى قعل 
الي عليه نفسه باجراء الحفر نحتالشدة الخحشبية 
التى كانت مقامة لتحول دون الانهيار » ولكن 
الحكمة دانته بالقتل الخطأ ولم ترد على هذا 
الدفاع 5 
و وحيث ان الطاعن بمسك بالدفاع المثهار اليه 


ولكن المحكمة دانته بالتتل الخطأ دون أرف 
تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يغنده معأحميته 
فى الدعوى ٠‏ وم كانالأمر كذلك , فإن الحم 
يكون قاصرا قصووا -ربه وبوجب نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتمش الحم المطعون فيه وذلك مئ غير حاحة 
إلى التحدث عن باق أوحه الطمن . 

( طمن عطية سعد عبد الرازق ضد النيابة رقم 
"لاه سئة 8١لاق)‏ 


ام 
١‏ ابريل سنة 8غ92١‏ 
النبابة . لا يجوز . 


الميدأ القانوقى 

إذا كان الحم امطمون فيه قد قفى فى 
المعارضة المرفوعة من الطاعن فى الح الغيالى 
الصادر بادانته بالتأبيد غيابيا وقال بالنص ( ان 
اللهم أعان أعلانا قانونيا فى مواجهة النيابة 
لتغيبه هو وأهل منزله وقت الاعلان) ولا كان 
لا يصح ف القانون الحكم فى غيبة امتهم فى 
المعارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن إلى 
الجلسة لشخصه أو فى محل إقامته وكان اعلان 
المتهم إلى النيابة لايصح أن تبنى عليه إلا الحم 
الغيانى الذى يكون قابلا للمعارضة فان الحكى 
المطمون فيه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه . 
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و حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الجسم 
المطعون فيه أنه بتي على اجراء باطل وذلك لأنه 
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فى ف المعارضة المرفوعة من الطاعن فى غتبته 
مع أنه لم يكن معلنا اعلانا صحيحا لاجلسة . 

« وحيث ان الحي المطعون فيه قد قضى فى 
المعارضة المرفوعة من الطاعن فى الحم الغيانى 
الصادر باداتته بالتأسيد غبابا وقال بالنص « ان 
المتهم أعلن اعلانا قانونيا فى مؤاجبة التيابة . 
لتغيبه هو وأهل منزله وقت الاعلان » ولماكان 
لايصح فى القانون الحم فىغيبة المنهم فىالمعارضة 
المرقوعة منه إلا إذا كان قد اعلن إلى الحلسة 
لشخصه أو فى حل اقامته وكان اعلان المتهم إلى 
النيابة اصح أن يبنى عليه إلا الحسك الغيانىالدى 
يكون قابلا لمعارضة . فان الح؟ المطعون فيه 
يكون قد أخطأ خطأ يعيبه با ستوجب نفضه . 

« وحيث انه لما تعدم يتعين قبول الطعن 
ونةض الحم المطعون فبه وذلك من غير حاحة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 

(طعن عبد الحافظ تحمود محمد ضد التيابة رقم 5ه 
سنةةاق) 


ىقم 


19149 أبريل سنة‎ ١ 


دفاع شرعى . إذا كان ما ذكره الحكم لا ينقى 
قيام حالة الدفاع قصور . 


المبدأ القانوبى 
إِذَا كان ما قاله الحكم لا ين بذاته قيام 
حالة الدفاع الشرعى كا هو معرف به فى القانون 
فان الحكم يكون معيبا بما وجب نقضه . 
02 
«حثانقا ينعاه الطاعنانعل الحم المطعون 
قيه انه أخطأً فى الردعلىما تمسك به الدفاع عنهما 


من أنهما كانا فى حالة دفاع شمرعى . 

« وحمث ان الك المطعون فيه قى صدد الرد 
على مابمسك به الدفاع عن الطاعنين من أنهماكانا 
فى حالة دفاع شرعى قال « وبا أن قول كل من 
المتهمين انهكان فى حالة دفاع شرعي عن نفسه 
قول لايعول عليه ذلك أنه مع قول المتهمين أنهما 
ذهبا إلى محل الحادئة مج<زان وحصل عليهما 
الاعتداء قرده كل منهما ققد اعترف كلمنهما أنه 
كان حمل معدسلاحاوهىحالةالشخص الدى قصد 
إلى محل الحادئة قصد الاعتماء لاشقصد ححز 
التشاجرين هذا وان ماوقع على كل منهما من 
اصابات لم يكن بالجسامة التى تسمح له باحداث 
الاصايات الجسيمة الى عليهم والق ملف عنها 
العاهات السايق ذ كرها وكان فى استطاعة كلمن 
امتهمين الابتعاد عن محل الحادئة دون أن يشتبما 
مع للتشاجرين ولذا يكون هذا الول منهما على 
غير أساس » ولما كان ما قاله الحكم على النحو 
التقدم لاينفى بذاته قيام حالة الدفاع الشمرعى كا 
هو معرف به فى القاتون فانه يكون معيا با 
وجب نقضه 5 

« وحيث انه لما تقدم يتعينقبول الطعن وتقض 
الح للطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى 
التحدث ف باق أوجه الطعن . 

(طءن عبد التدسيد عبد الله وآخر ضد النيابة رقم 


هذه سنة 1١5‏ ق).ء 


8ق/ 
؟١‏ أبريل سنة 19444 
تبدديد . حكم ل تسييبه ٠‏ 
المبدأ القانونى 


إذاكانت المحكمة قد أقامستقضاءها بادانة 


ك4 


الطاعن بالاختلاس على أنه ل يقدم الحلبة 
الححوزة لمندوب الأوقاف -١‏ ولما كان مندوب 
وزارة الأوقاف لا صنة له مقتضى القانون فى 
مباشرة البيع أو بالتالى فى المطالية بالمححوز أب 
تنفيذا للحجز فان ما ذ كره الحسكر وأقام عليه 
الاداتة لا يكون كانيا . 


الكو 

2 حيث ان مينى الطعن هو أن الطاعن قال 
أمام احسكمة الاستئنافية بأن الحكومة استولت 
على اي اممو ها عن الحلبة فانه كان كد 
يم الحدد للبيع نما 


ينفى عنه الجخرعة و لكن الحم المطعون فيه 
دائه باحتلاس العمح بالحلسة دون أن يرد على 
هذا الدقاع مع أهميته . 


« وحيث ان الحكم الاتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه دان الطاعرقل. وآخرين 
٠‏ «أن 
وزارة الأوقاف صفتها ناظرة على وقف شي ركس 
الأحلى ناحة الأطاولة مركز أبنوب أوقعت 
حجزا إداريا على زراعة مح وحلبة بتاريخ + من 
أبريلسنة ضد غامجمر غام وعبد الحفيظ 
عليان أنو حديو على وقاء لمبلغ /ىم جنيهاو م 
ملما امجار سنة ١444‏ الطلوب منهم للقدر 
.سم ف و ؤلاط و»#وس وقد تعين المدينين 
جميعا حراسا على الحجوزات ومحدد يوم ٠+‏ 
ميو سنة 1444 للببع ثم تركت لمم زراعة القمح 
لتوريدها للحكومةععرقتهم حسب قرار الاستلاء 
مم توجه مندوب الوزارة يوم البيع للعين محل 
العير اقل دابيا زواعة النلية جود عليها 
وأنه بسؤال المبم الثاك حخيل أو حديو على قرر 


باختلاس زراعة الفمح والخلية وقأال 


0 
ظ 


العددان الأول والثاني ‏ السنة الثلاثون 


أن الحلبة قد أخذها الهم الأول غانم مر عانم 
وأبدى استعداده لسداد الطلوب . وأن المبمين 
الأول والثانى قررا بأمهما سيتحاسبان مع الوزارة 
وسددا باق المطلوب منهما ويعتبر ذلك دلبلا على 
عدم تقدعهما الحلية يوم البيع 
تكون التهمة ثابتة قبل المتهمين وبتعين عقاءهم 
طيقا للمواد المطاوية . وأن مندوب وزارة 
الأوقافقرر مجلسة اليوم أن المهمين سددوا جميع 
المطلوب منوم وى الك نظرا لذلك ولعدم 
وجود سوايق 4 م معاملتهم بالرأفة وتأمر وقف 
تنفيق اعقو بة بالنسبة اليهم لمدة حمس سنين عملا 
نص المادتين مهو 1ه من قانون العقوبات ٠‏ . 
فالمحكة قد أقامت قضاءها بادانة الطاعن 
بالاختلاس علي أنه لم يتقدم الحلبة المحجوزة 
لندوب الأوقاف 5 


. وأنه مما تقدم 


ولما كان مندوب وزارة 
الاوقاف لاصفة له مقتضى القانون فى مباشرة 
احا 1 بالححوز لببعه تنفيذا 
للححز فان ماذ كره الحم وأقام عليه الادانة 
لامكو نكفيا بذاته لما رتبه عليه . ومتى كان 
الأمر كذلك فان الي يكون قاصرا قصوراهيه 
عا إستوجب نمضه . 

و وحيث انه لما تعدم يتعين قبول الطعن 
ونمّض 11١‏ لم للطمون فيه . 

( طعن غام عمر غام ضد النيابة رقم 1١49‏ 


سنة ١8‏ ق( 
.به 
أبريل سنة ١959‏ 
عقوبة ميررة « مثال 5 
المبدأ القاثوى 


ما دامت العقوبة القضى بها على الطاعنين 
تدخل في نطاق العقو بة المقررة فى القانون لناية 


قضاء حكمة التض ولأبرام الجناقية 2 ٠‏ 4 


الشروع فى القتل العمد الذى لم يقترن بظرف 
مشدد وهى التى تضمئتها إدانتهم كا جاءت 
بالحكم . ومادام التعويض المقضى بهعليهم إنما 
كان عن الواقمة بغض النظرعن وضعبا القانوى 
فا عدا كونها من الأمثال المستوجبة لاتعو يض 
فان الطعن لا يكون على أساس . 

امكو 

« حيث ات الطاعنين الثانى والخامس 
وإن قررا الطعن إلا أنهما لم دما له أسبايا 
فطعنهما غير مقبول شكلا . 

« وحدث ان طعن الياقين قد استوق الشكل 
القرر بالقانون . 

د وحيث ان مبنى هذا الطعن هو أن الحم 
فى القتل العمد القترن مناية القبض والحجس 
الطاعن الأول بأن التقربر الطى عن الاصاءة 
ومركز الضارب من المضروب عخالف أقوال 
الحنى عليه فى الشروع فى الفتل عن ذلك فندبت 
المحكة أحد ضَاط الجيش الذى تصادف وجوده 


بالحلسة واستطلعت رأيه فى هذا الشأن وأخنت - 
يما قاله مع أنه مخالف لما أثبتته هى بصدر الحكم . 


عنه ثم ان الكنة قد استدلت على التهديد بالقتل 


في صدد جناية القبض والحبس عاذكرته من . 
حمل الطاعنين السلاح ومحاولهم قتل صل | 
الخطوف عند ماأراد الفرار على مرأى منهم . . 


مع أن الثابت بالحم أن تهديدالم يمع ومى اتفى : 
حصول التهديد بأية عبارة أو أى عمل إمحانى ' 


وقع » انتفى الظرف الوجب لتغليظ العتقاب 
ويكون الح قد أخطأ . 
لحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الأدلة التى استخلص منها ثيوتها 
وتعرض لدفاع الطاعنين يشأن الششروع فى القتل 
ولم ياخذ به للاعتيارات التى قالما ومني كان الآمر 
كذلك وكان من تأن ما أورده فها مختصس 
بالشروع فى الفتل أن يؤدى الى مارتب عليه 
فلا محل لما ثيره الطاعنون .هذا الصبد وهو 
لا مرج عن الناقشة فى تقدير الدليل والاطمئنان 
الله ما مختص به محكمة الموضوع ولا شأن 
لمحكمة التعض به :ا مايشيرورة اليه 
مخصوص جناية الحس فانه لابحديهم مادامت 
العقوية اللقضى بها عليهم تدخل فى نطاق العقوبة 
القررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل العمد 
الذى لم يقترن بظرف مشدد وهى القى تضمتها 
إداتهم كا جاءت بالحكم وما دام التعويض القضى 
به عليهم اعاكان عن الواقعة بغض النظر عن 
وصفها القانوق فما عدا كونها من الأقمال 
الستوجبة للتعويض - 

د وحيث انه لما تقدم يكون هذا الطعن على 


غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


« وحمث انآ 


1 ( طعن اعد جد هاشم وآخرين ضد النيابة 
وأخرى مدعية بالحق المدلي رقم 45 سنة وكاق) 


الى 
١‏ اريل سنة 15146 


سرقة ياكراه ٠‏ حيس الى عليهما لاخذ فدية أو 
الاستيلاء على مامعهم 5 «سكولية | أمهمين : مهد يد فىجرعة 
القبش غير حق . مى يتوائر ٠‏ : 


الميادىء القانونية 
١-إذا‏ كانت الحكة فى حنابة السرقة 


24 العددان الأول والثاق -ت السنة الثلاثون 


باكراه أخذت من ظروف الدعوى والأدلةالقدمة 
فبها أن الجناةكان غرضهم ابتزاز أموال الحجنى 
علمهما عن طر يق حبسهما وأخذ فدية لاطلاق 
سراحهما والاستيلاء على مايكون مع كل منهما 
من نقود أو أمتعة وقت القبض عليهماوأن هذين 
الغرضين هماغرضان اصيلان عنده وأ نالاعتداء 
اذى وقم على المجنى عليهما وحبسهما ابما كان 
فى سبيل تحقيق هذبن الغرضين مما بمايجمل كلا 
من الناة مسؤلا عن السرقة با كراه التى وقمت 
ض أحدم ومتىكان الأم ركذلك وكان الحم 
قد بين الأدلة على حتابة السرقة با كراه فان 
الطمن لايكون له أساس . 

؟ ‏ ان العيرة فى توفر ركن التهديد بالقتل 
فى جر عةالقبض والحيس بغير حق ليست بعايقم 
فى نفس المجني عليه من اعتقاده أن الجانى قد 
يقتله وان كانت الظروف تبرر له هذا الاعتقاد 
واالموف من القتل وإعا العيرة فى ذلك عايصدر 
من الجابى من قول أو فعل يصح وصفه بأنه 
مهديد بالقتل . 

م_إذا كانت المحكمة دانت الطاعئين 
فى جر يكتين واعتيرت الجر عتينمرتبطتين ببعضهما 
ارتباطا لايقبل التجزئة وعافيتهم بعقو بة واحدة 
عملا يالمادة ”ماع وكانت هذه العقوبة تدخل 
فى نطاق التهمة القررة للجرعة التى ثبت أن 
الح المطعون فيه قد أصاب الحق بشأنها فان 
الطمن لايكون له حل ولا يغير من ذلك أن 


الكمة ألزمت الطاعنين بالتعويضات الدنية 
لأن أساس الم بذلك فيا مختص بتهمة 
القيض هو الواقعة المادية الثابتة بالك والتى 
لابجادل الطاعنون بصددها إلامن حيث وصفها 
القانوتى . ش 

الو 

د حيث أن الطاعن السابع قرر الطعن فى 
الحم وللكنه لم يقدم أسبابا لطعنه فطمته لايكون 
مولا ث_كلا 

« وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر 
بالقانون بالنسية إلى باق الطاعنين . 

« وحيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
المكة أخطأت فى القانون إذ اعتيرت أن القبض 
على المنى علموما واقنيادها قسرا عنهما إلى حيث 
حبسا كان مقرونا بالتهديد بالقتل لأن بعش 
الجناة كان نحمل أسلحة نارية وكان يستحث 
المجنى عليهما فى السير بدفعهما بالبندقية إذ أن 
الواقعة لا تشتمل على فعل امحانى من جانب الجناة 
يعتبر قانونا تهديدا بالقتل كا أنه فها مختص مجريمة 
السرقة بالأكراء فان ما جاء فى الحم بدل على 
أن الا كراه الدى وقع من بعض التهمين لم يكن 
مقصودا به كين من سرق من بينهم من أخذ 
قود المحنى عليهما بل الظاهر أنه كان مقصودا 
به الفيض عليهما وحدسمما فاذا كان أحد الطناة 
وهو مجحبيول قد امتدث بده إلى السرقة منالمحي 
عليهما فان ذلك يكون لابه لا لحساب باق 
الخحناة ولتم الكمة الدلل على أن المناة جمعا 
كانوا متفقين على السرقة ومن ثم فلا يمكن مساءلة 
الطاعنين عن هذه الْناية . 

د وححث ان الح لمطعون فيه ذكر 
« أنه لا نزاع فى أن التهمين قبضوا على المجنى 


ضاء حسكمة التقض والابرأم النائية 4" 


علمهما وحخرّوما عدة ساعات بدون أمر من ْ 


أنحد الم كام الختصين وفى غير الأحوال الى 
صرح مها الفانون إذ أنه من الثابت قطعا أن 
العصابة اعترضت طربق المحتى علهما وعصبوا 
بمرمم ثم اقتادوها إلى زراعة وأموها مقبوضا 
عليهها زهاء سبع ساعات وهذء أفمال لاجدال 
فى أمها قيش وحجز وحبس بدون وجه حق 
وبدون أمر من أحد الحكام الختصين . 
وانه عن واقمة التهديد بالقتل فإن الدفاع 
أثار عدم توفر هذا الركن إذ أن المجنى عليهما 
او أحدما لم يقررا فى صمراحة أن أحدا من 
المتهمين هدده فعلا بالقتل وأن هذا الذى 
يثيره الدفاع مردود عله بأن القاتون لم محدو 
طريا معينا أو تعريفا جامعا للأفعال التى 
عكن أن تصتبر هديدا بالتتل ومن ثم تكون 
محكمة الوضوع طليقة فى تكوين عقيدتها 
من قيام هذا الركن وتوافره من ججموعة 
الأفعال واللابسات التى اقترنت بها الدعوى . 
وأنه ثارت ثبوت لا جدال فيه أن الحناة بعد 
أن عصبت أعين المحى عليهما اقتادوهما قسرا 
داخل زراعة الدرة انضم اليهم فر منهم 
كان يكمن ف انتظار الفرستين محمل السلاح 
الآنى وزع إذ ذاك على الأفراد جميعا ورآه 
أحد المجتى عليهما عبد النور يعوب فى 
الفترة التى استبدلت فيها عصابة عينية كا 
شعر مها المجنى عليه الآخر عندما كان التبعون 
يدفعونه بالسلاح دفعا ليتابع السير ء هذا إلى 
أن المجنى عليهما بعد أن وصلا إلى ماكينة 
العزية وأخاط بهما الجناة ليحزموا أمرثم 
كنا من رؤية السلاح مع الجبيع رؤية 


لا مخالحها الك تأيدت كذلك بأقوال توفيق * 


غبريال وعطا الله أبوب عوض اللذين قررا 


بدورهحما أن المتبمئ أحمد جمد عائم ومود 
تحسن الخولى وممد أحمد متنصور كا حضروا 
اليبما يطلبون الفدية كان كل منهم محمل 
سلاحا من طراز الوزر . وأن جماعة من 
الحناة هذا عديدها تحمل السلاح وحط 
بالمقبوض عليهما شاهرة هذا السلاح لايمكن 
أن قال أن هذا الذى تفعله محرد واقعة مادرة 
لاتتعث فى نفس الجنى عليهما العقيدة بأن 
الوضع والحل الذى كان عليه الحناة هو وضع 
ينطوى على نية الفتل واستعال السلاح إن 
هما فكرا فى الخروج على أمر العصابة أو 
الافلات من يدها ويكون من المقطوع به 
أن المتيمين كانوا بهددون المجنى عليهما 
تهديدا صامتا بالقتل إن هما حاولا الخروج 
على ما يأمرونهما به ولاأدل على ترتب هذا 
الشعور وقيام هذه العقيدة لدى المجنى عليهما 
ما قرراه فى حميع مراحل التحقيق وأمام 
المحكمة من أنهما كانا لايستطيعان عصيانا أو 
استغائقخيفة ضربهما بالنار منالبنادق التى بحملها 
النهمون - وإنه متى تقرر هذا يكون ركن 
التهديد بالقتل قدتوافر توافركافيا وتكو نأركان 
المادة ؟مم/ ؟ من قانون العقوبات قد توافرت 
ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين طبةا لأحكامها . 
وانه عن واقعة السرقة بالا كراء المنطبقة على 
المادة ١/15‏ من قانون العقوبات والتى 
وقعث من بعض المتهمين على المحنى عليهما 
فانه ثابت من أقوالما فى التحقعات على التحو 
السابق بأنه أنهما عد أن عصبت المتبمون 
يصرها والتفوا خولما محماون السلاح ليرغموها 
على السير وكان بعض المتهمين تساك بأيديهما 
ووضع البعض الآخر بده فى جيب كل منهما 
وسرق من المحنى عليه جيب جؤهر يعقوب 
لفلف 


4 


مبلغ مائة وحمسة وسبعين قرشا وساعة ٠‏ م | الاحدى 
سرق من جيب المجنى عليه الآخر عبد النور 
يعوب مبلع أربعين جننها وساعة وأنه يتعين 
البحث فم إذا كان هذا الثعل صصير سرقة 
با كراه وعما إذا كان المبمون الاحدى عشر 
الأول عتيرون مستولين جنتائيا عن هذا الفل 
. وان الوضع اللدى كان عليه الجنى 
علها معصوى الاعين مقبوضا عليها محوطين 
بماعة محمل السلاح حملا تهددجما بالتتل 
ان هما قاوما أو استغائا هو وضع لا نزاع فى 
أنه شل حركتهما ومحول دون صدور أى 
مقاومة منهما قصد السارق عن فعله أو عه 
عن إعام جرعته ومن ثم تكون المرقة التي 
ترتكب على هذا النحو والظروف على مام 
عليه من سعرقة باكراه منطبقة على الادة 


4 كرا عقويات وأنه عن تركيز المسثولية 
الحنائية النامحة عن هذا الفعل قانه بما لا نزاع 
قه أن العصابة الى أقرادها المتيمون الاحدى 
عثير الأول هى طغمة قام تكويها واسد 
ملا على أساس ابتزاز المال سواء 0 
عليهما أو من ذوهما وكل قعل يرتكيه 
أفراد العصابة مؤديا لهذا الغرض هو فى 
الواقع محقيق لانية الى اجتمعوا من أجلها 
ووصول للهدف الى ارتكبوا جرعة المبض 
من أجله ومن ثم تكون واقعة السرقة بالا كراه 
هى واقعة تتسحب مستئولتهما الْنائية إلى 
جميع التبمين وعتبرون «اعلين أصليين فيها 
لأنهم ساهموا مساهمة فعلية فى ارتكابها إذ 
كان البعض هوم بحركة الالتفاف حول الحنى 
عليهما ولع الآخر عسك أبدمهما وهذه 
كلها أفعال مادية تعتير مكونة لجريمة السرقة 
يالا كراء ومن ثم وجب اعتبار اللبميكف 


من عدمهة . 


ش 
: 
ْ 


العدان الأول والثأتى ‏ السنة اق السنة الثلثون 


الاحدى عششر الأول مسكئولين جميعا عن تهمة 
السرقة بالا كراه طبقا لمادة ١/514‏ عقوبات »© 
ويظبر من ذلك انه فها مختس ججرعة السرقة 
كن أن الشكة اهرت من طروف الدعوى 
والأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم اتزاز 
أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما وأخذ 
فدية لاطلاق سراحهما والاستلاء على مايكون 
مع كل منهما من نقود أو أمتعة وقت القيض 
عليهما وأن هذين الغرضين ها غرضان أصيلان 
عندم وأن الاعتداء الذدى وقع على المحتنى عليهما 
وحبسهما إعاكان فى سبيل عقيق هذينالغرضين 
معا ما جعل كلا من الناة مسئولا عن السرقة 
باكراء التى وقءت من أحدثم . ومق كان الأمر 
كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة 
على جناية السرقة بالا كراه فان الطعن بصددها 
لامكون له أساس . 

« وحبث انه وان كان ماذكره ٠‏ الحم 
المطعون فيه عن واقعه التيديد بالعتل غير يح 
فى القانون لأن العيرة فى توفر هذا اك 
جرعة القبش والحبى بغر حق ليست بما يقع فى 

تفس المحى عليه من اعتقاده أن الجاتى قد يقتله 
وإن كانت ظروف الخال ترر لله هذا الاعتعاد 
والخوف من القتل وإما العبرة فى ذلك عا ,صدر 
من الجاق نفسه من قول أو فعمل يصح وصفه بأنه 
تهديد بالقتل إلا أن هذا الخطاً لا بدى فى 
طلب نقض المكيم المطعون فيه لأن المحكمة 
دانت الطاعنين بالجر بعمتينمعا واعتيرتهما مرتبطتين 
ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزمة وعاقبتهم بعقوبة 
واحدة عملا بالماده ٠‏ من قانون العقوبات وهذءه 
العقوبة تدخل فى نطاق المهوية المقررة لخناءة 
السرقة المد كورة ولا يغير من ذلك أن 


قضاء محمكمة النقض والابرام الجنائية 1 


الحسكمة ألزمت الطاعنين بالتمويضاتالمدنية لأن 
أساس الكم ,ذلك فما مختص بتهمة القبض عو 
الواقعة المادية الثابتة بالمحكم والتى لا يحادل 
الطاعنون بصددها إلا من حيث وصفها القانونى . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

١‏ طمن أبو الفضل عثان على وآخرين ضد 
النيابة وآخرين مدعيينت بالحق المدلى رقم 44٠‏ 


ستة كاق) 


د 
١‏ ابر يل سنة 1١9545‏ 

جرعة عدم وضم بطاقات بالاسعار على السلم 
لاتستلزم قصد جنائى خاص . 

المبدأ القانوتى 

ان القانون لابوجب توفر قصد جنات خاص 
فى جريمة عدم وضع بطاقات بالأسعار على 
امل . 

المير 

وحيث ان أوحه الطعن تت-صل فى القول 
(أولا) بأن الي الطعون فبه استند فى الادانة 
إلى أدلة لا أصل لما فى التحقيقات وأ( ثانيا ) بأن 
محاتى الطاعن طلب إلى الحكة محقيق دفاعه 
بالاطلاع على الدفاتر بنفسها ولكن الحكمة لمنجبه 
إلى هذا الطلب واعتمدت على ماقرره مفتش 
القوين فى هذا الصدد . و ( ثالثا ) بأن المحكمة 
لم تعن باستظهار القصد الجناتى فى واقعة عدم 
وضع بطاقات بالأسعار على السلع العروضة للييع 
مع وجوب أن يتوافر فىهذه الجريمةبالقات قصد 
جناي خاص هو نية الغ والأضرار بالخهور . 


« وحبث انه لاوجه لكل ماثيره الطاعنفى 
طعنه . فالحم الطعون فيه قد بين الواقعة با 
يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لكل جرعة 
من الجراتم ااتى دانه بها وذكر الأدلة التى 
استخلصت اله_كمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة 
منه وتعرض لدفاعه المشار اليه قفنده للاعتيارات 
التي أوردها وم كان الأمر كذلك وكانت الأدلة 
والاعتبارات المذ كورة من شأتها أن تؤدى إلى 
مارتب عليها ولما أصلها ف التحقيقات الى أجربت 
فى الدعوى وكانت المحكمة قد استبعدت الدفاتر 
المشار اليها لما استخاصته من أنها اصطنعت أخيرا 
لتقدم كدفاع فى الدعوى . وكان القانونلابوجب 
خلافا ما يزعمه الطاعن توقر قصد جنانى خاص 
فى الجرعة المشار الها فان الحدل على الصورة 
الواردة بوجه الطعن لايكون له حل . 

د وحدث انه لما تقدم بكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن فيكتور نا كدون ضد النيابة رقم 3ه 


سنة قااق) 
د 


١5عوةنم ابريل‎ ١8 


طمن بالتقض ٠‏ حكم اسكئناق غيانى غير قايل 
للمعارضة . ميعاد الطعن بالنقض فيه يبدأ من يوم 
صدوره ٠‏ 


المبدأ القااوى 

إِذَا كان الحم الاستئناق المطعون فيه 
وان صدر فى غيبة امتهم إلا أنه لاحق له فى 
المعارضة فيه » فان ميعاد الطعن بالنقض فيه يبدأ 
من بوم صدوره لامن يوم اعلانه . 


4 العددان الأول والثانيه ‏ 


١ 

0 ان الثيابة العمومية قررت الطعن فى 
م فبراير سنة 144 في الحكم الصادر يعدم 
حواز استثتافها . 

« وحيث انه يبين من الكم المطعون فيه أنه 
حكم ابتدائيا على المتهم دانذاره متشمردا فى ١١‏ 
ينابر سنة باع 19 » فاستأنقتالتيابة هذا الحكمء 
فقضت الحكمة الاستثنافية غيايا بتارم ٠١‏ 
اريل سئة باعية ١‏ بعدم حواز الاستشاف رفعه 
عن حَكم غير قابل الطعن . 

2 وحيث ان الحم الاسكتاقق الطعون فيه 
وان صدر فىغبية المهم إلا أنه لاحق له ف المعارضة 
فيه » ويكون معاد الطعن فيه بطريق التقض 
سوبا من يوم صدوره لامن يوم اعلانه » ومي 
كان الأمر كذالك وكانت النيابة العمومية ل تقرر 
بالطعن إلا فى م قبراير سنة ١458‏ » فان طعنها 
يكون غير مقبول شكلا . 

( طعن التيابه ضد ابراهم تمد الوقاد رقم 458 
سئة 5ق ) 

:4 
ا ابريل سنة 1١959‏ 

ضبطية قضائية . عدم محرير عضر بالاجراءات ٠‏ 
لاطلان . 

المبدأ القانونى 

ان القائون لابوجب البطلان إذا لم بحرر 
مأمور الضبطية القضائية محضر بكل مايجريه 
فى الدعوى قبل حضور النيابة من أجراءات 
التفتييش والقبض وجميع الاستدلاللات وأن كان 
وتسنيفاية كلت ف سيل تنظر العثل وبحبين 
سيره . 


عر 


و حيث ان أوجه الطمن تجصل في القول 


الستة الثلائثون 


( أولا) إن الحكم الطعون فيه قد أضاف ظارفنه 
الترصد للتهمة على الرغم من أن قرار الانهام وأمر 
الاحالة قد خلا منه وذلك دون أن تنبه المحكة 
الدفاع . ولا يغير من ذلك القول باشمال الوصضب 
عليظرف سيق الاصرار لأن ال حي لم يعن بف كر 
الأدلة السكافية لثبوته . و ( ثانيا ) بأن الحم لم 
يذ كرمضمون يعض أقوال شهود المماع » وأسند 
إلبهمخطأ القول بأنهم رأوا فىبمل الحادث زوجة 
اللجنىعليه الى أخيرتهم بأنها رأت الطاعنينيطلقون 
العيارات عليه . و( ثالثا ) بأن إجراءات التحقيق 
شابها البطلان لأنرجال البوليس لمبحرروا حاضر 
ما اتخذوه من إجراءات ااتفتيش والفيض على 
التهميس وجمع الاستدلالات قبل حضور الننابة كما 
يقضى بذلك القانون . و ( رابعا ) بأن المحكمة 
لم ترد على دفاع الطاعنين ولم تفسر التناقض الواقع 
فى أقوال شاهدى الرؤية وعنالفة هذه الأقوال 
للتصوير الدى ذكره الطبيب الشسرعى فى تقريره 
عن موقف مطلقى العارات النارية من الحنىي 
عليه » وبأمها مع اعنادها فى الادانة على أقوال 
شاهدى الرؤية» فانهاأطر<تماشيدا بهدصددوقت 
وقوع الحادث ورج<ت عليه ماقالبهشهود اماع . 


م وحث انه لا وجه لكل ما شره الطاعنون 
فى طمنهم ؛ فلحي الطعون فيه حين دانهم بالقئل 
العمد مع سيق الاصرار قد بين الواقعة بها يتوافر 
فيه جميع العناصى القانونة هذه الجرعة » وذ كر 
الأدلة التى استخلصت الحكمة منها ثيوت وقوع 
هذه الواقعة منهم » وتعرض لدفاعهم الشاو إليه 
ففنده للاعتبارات الى ذ كرها . ومتى كان الأأمر 
كذلك ع وكانت الأدلة والاعتبارات الذ كورة 
من شأئها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ولها أصلها 
فى التحقيقات الى آحريتٍ فى الدعوي ء وكلن 
لحكمة الوضوع أن تعتمد على ما تطمن إليه 


قضاء جحكمة النفض والارام الجنائية ؟ 


أرق عسي رع ملا مل ل 
منها » وكان القانون لاوجب البطلان إذا لم بحرر 
مأمور الضبطية القضائية محضرا بكل ما بحريه فى 
الدعوى قبل حضور النيابة وإن كان بوجب عليه 
ذلك فى سيل تنظم العمل وحسن سيره » وكانت 
مصلحة الطاعنين قما ورد بوجه الطعن صدد 
ظرف الترصد منتفية مادام الهكم قد أثبت علي 
وجه ميخ توفرظرف سبق الاصرار ؛ فان الجدل 
على الوحه المبين بالطعن لا يكون له ما ييرره . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبد العال إسماعيل على ضد النياية رقم 
5ه سئة 1١5‏ قَ ( 

مره 
8 إنريل سنة 19528 

حكم بالادانة صدر بغير اعلان الهم اعلانا صحيجا . 
بطلان ٠‏ عدم رد الحكمة الاستثنافية على هذا . 
طلان حكنها ٠‏ | 

الميدأ القاتوبى 

إذا كان الثابت بمحاضر الجلساتأن محكمة 
أول درجة أصدرت حكمها فى المعارضةالمرفوعة 
عن المتهم غيابيا بالتأبيد دون أن تسمع شهودا 
ولا مرافعة ولا دفاعا ودون أن تعلن المتهم اعلانا 
صحيحا فان حكمها يكون باطلا فاذا كان المتهم 
تمسك بهذا الدفاع أمام الحكمة الاستثنافية 
ولكنها أغفلته ولم ترد عليه فان ذلك يترتب 
عليه بطلان الحكم المطعون فيه الذى بنى على 
حومان الطاعن من احدى درجات التقافى . 

« حيث ان الطاعن يمول ما يقوله فى طعته 
أنه لم يعلن إعلانا صحيحا للسة م7 نوقير سنة 
4 التي تغى فيها من عحكمة لول مرجة غيايا 


فى معارضته تأيد المي المارض فيه » وقد 
صدر هذا الك من هيثة أخرى غير الى #بعت 
الدعوىمن قبل وححزتها لاحم ٠‏ وحددت للاطق 
به فى نوم 4» من نوشير سنة لم184 ء ثم تغيرت 
المئة » قفررت الحكمة إعادة القضة للمرافعة 
لذإك اليوم نقفسه (م؟ نوشير سنة م44١6141‏ 
واعتيرت النطق بقرارها هذا إعلانا الخصوم » ثم 
أعادت قفتم المحضر وأثيتت أنه بالنداء على التهم لم 
بمحضر » فأصدرت حكمها غيابيا دون أن تسمع 
شهودا أو دفاعا من الطاعن . وقد عسك الدفاع 
هذا كلهأمام الحكمة الاستئنافية » ولكتها أغفات 
وم “رد عليه وقضت بالتأيد . 

«وحيث انه ١1‏ كان الثات عحاضر الجلسات 
صحة ما ورد فى وجه الطعن » وكانت محكمة أول 
درجة قد أصدرت حكمها فى معارضة الطاعن 
غيابيا بالتأيد دون أن تسمع شهودا ولا مراقعة 
ولادفاءا » ودون أن تعلن الطاعن إعلانا صحيحا 
حقيقيا كا كان يقتضيه القاتون » قان حكمها 
يكون باطلا » ويترتب على ذلك بطلان الحكم 
الطعون فه الى بى على حرمان الطاعن من 
إحدى درجات التعاضى . 

ووحث اله لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى التحدث عن باق أوجه الطعن 

(طعن بكرى معوض زيدان ضد التياية رقم 5ه 
سنة 15 ق ) 

45 
ما ابريل سنة 1١9455‏ 
غش ٠‏ زيادة نسة الخموضة بسيب التفاعل ٠‏ تطبيق 

لمادة الأولى ٠‏ تقش قبول الطعن الموفوع من التهم . 
لا يجوز للمحكمة عند اعادة الحا كمة تششديد العقاب ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١-إذا‏ كانت الواقمةلتى دب نالطاعنم نأ جلما 


44 العددان الأول والثاتي ب 


هى أنه باع مسليا تزيدحموضته عن القدر المتفق 
عليه بينالمتعاقدين ‏ ولما كانت زيادة الجوضة 
بيست من عمل الطاعن و إِبما نتتجت من تفاعل 
لود الى يتكون متها للسى فلا يمكن اعتبارها 
والحال كذلك غمًا مماينص عليه فى المادة الثانية 
من القانون رقم 48 لسنة 1941 ولكنها تعتبر 
خدما للمتعاقد فى صفات المبيع الجوهرية وما 
حتويه من صفات نافعة س الأمرالمعاقب عليه 
بالمادة الأولى . ومتى كان الأمس كذلك وكانت 
الواقعة مبيئة فى الحسكم فلا يبيب الحكم أن 
مخطىء الحسكمة فى تسمية الجر بمة وأن تعتبر 
امسلل ذاته مغشوشا ولمحكمة النقض أن تطبق 
القانون تطبيقا سصحيحا على الواقمة الثابقة فى 
الحكم 5 

؟-لاجوز عند قبول الطعن بالتقض المرفوع 
مرن المهم وحده وإعادة القضية لحكمة 
الموضوع أن تشدد العقوبة الحكوم بباعليه . 


المي 

و حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أنالنياية 
العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه باع 
مسليا مغشوشا وطلبت عقابه المادتين الأولى 
والثامنة من الفانون رقم لمع لسنة ١941‏ » 
والحكة دائته ولمتبين الواقعة وطبقت القانون 
تطبيقاخاطنا » وعاقبته بمواد غيرالقطلبتها الايابة ؛ 
ولم ترد على ماطلبه الدفاع من ضم القضية الستعجلة 
البي ثبت منها أن السمن المبيع غير مغشوش » 


السنة الثلائون 


السوبة على الطاعن بعد قبول الطعن الرفوع 
منه لأول مرة 5 

« وحيث انه جاء بالحكم الابتدائى الؤيد 
لأسباءه بالحى المطعون فيه « ان وقائم هذه 
الدعوى أن المتهم الأول والثاتي تعهدا بتوريد 
مسلى لمستشفى القصر العبى فاشترى المنهم الأول 
عوجب عقد قدمه تارححه م٠‏ بم / ١541‏ 
7٠‏ صحيفة من المتهم الأخير وأرسل مندوبه 
وهو المتهم الثالث استلم هذا المسلى لتوريده 
لمستشفى المذكور وعند التوريد وتحليل 
عينة المسلى أن حمس عينات منها تالفة لارتفاع 
الجوضة وحمس عينات أخرى غير مطايقة 
لمواصفات المستشفى وقد أرسل المتهم الاأخير 
عباس أحمد الموصلى خطابا لمفتش صحة القاهرة 
صورته مرققة وورد من مفتش صحة العاهرة 
ما يفيد صحتها وفى هذا الخطاب إمترف أنه هو 
البائع لهذا المسلى ويظهر استعداده لاستلام 
الصفائم الى تبين أن المسلى فيها تالف أو غير 
مطابق للمواصفات . وحيث انه لما تقدم تكون 
التهمة ثابتة قبل المتهم الا'خير عباس أحمد 
الموصلى باعترافه فى الخطاب المرسل منه للصحة 
ومن عقد الببع وعله يتعين عماءه بالمواد 
المطلوية . أما باق المتهمين لا محل للتهمة الموجهة 
اليهم وعليه يتعين براءسهم عملا بالمادة ؟7( 
من قانون محقيق الجنايات » وجاء فى الحسكم 
المطعون فيه . « ان الغش المقصود فى أحكام 
القانون رقم م؛ لسنة ١8وؤ‏ ابا حمق 
بالتغبير فى تركيب الصنف سواء لحق هذا 
التغغير طببيعة الصنف أو صفاته والتغير على 
نوعين مادى وهو ما تحدث ينمل الانسان 
باضافة ثىء أو ايراع ثىء منالصنف المغشوش » 


وأن الحكم المون فبدقد أخ كذلك إذحدم | وأما طيعى وهو ماععدث بنعل الرمن فهو 


لنتقص الذى يفسد ويغير تركب اللأكولات 
والاأشربة والا"دوية وينتج من انحلال عضوى 
للاتجسام لاعكن سبته الى أى انسان . على 
أنه إذا أقدم المالك على ببع الا"شياء المذ كورة 
قانه بعش المشترى سسعهله مايعلم أنه قاسد على 
اعتبار أنه جيد ( الموسوعة الجنائية لجندى 


عبد املك ح وص وعم 0ع" ) 7 وقد 
ثبت باعتراف التهم أنه باع السلى موضوع 
الحا كة لعلى عبد المعطى وسيد شلتوت اللذين 
ورداه اوزارة الصحة وأقر علكيته 2 كا 
ثبت أبضا من التحليل الكماوى أن بعضه 
تالف لارتفاع مركة اقرط حويقة كني 
مطابق لمواصفات المستشفى الى ثم الاتقاق 
عليها بينها وبين الموردين ثم اتفق عليها 
أيضا بين الستوردين والتهم وألا تزيد نسبة 
الخوضة على 7 وم ”:ء. وحيث عن القصد 
الجنائى قليبى ثمة شك فى أن التهم باع المسلى 
موضوع الحاكة وهو يعم مافيه من غش 
وذلك مع كونه تاجر فى هذا الصنف وله 
خيرة فيه ولا محفى عليه معرفة الموضة بطريق 
التنذوق خصوصا وقد قرر فرج افندى 
السعدق الكياوى عند مناقشته بالجلسة أن 
الشخص التمرنت مكنه أن يتبين للحموضة 
اذا زادت عن ٠١‏ ./. وأن الشخص العادى 
يتينها إذا زادت عن ه١1‏ 16 » فاذا اتضح 
من ظروف الدعوى أن المتبم هو الذى قام 
يتجهيز المسلى المباع وتعبثته إذ لم يذذكر أنه 
استورده من مكان آخر والواضح ثما النزم 
به ( عن انه كان شرط العقد أنه قام باختباره 
قبل تسلمه ) بم لايدع يالا للشك فى أنه 
كان على عم تام محقيقة ما يبيعه وما فيه من 
غش ولا يمكن القول بأن الفترة القصيرة الى 
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انقضت بين البيع وأخذ العينة والى لم ععتد 
أكثر من أسبوعين أثرت فى زيادة المموضة 
زيادة بلغت فى هسض اعينات و١‏ 1 اذا 
مالوحظ أن هذه الفترة كانت فى قصل الشتاء 
وبدء موسم محزين المسلى الجديد وهو مالا 
يتفق مع القعل » قعله بفساد المسلى وعدم 
مطابقته للشروط لم ولو كان شخصا عاديا 
غير حترف صناعة السمن ونجارته على ما تقدم 
فى أسباب هذا الحكمح من شهادة الحلل 
الكماوى أن الشخص العادى يتبين محاسة 
مذاقه الجوضة الى تزيد على ١١‏ ./- وهو 
ما محاوزتها حموضة السمن موضوع الاتهام » 
فاذا اضيف إلى هذا فضلا عن خيرة المنهم أنه 
أثبت مخطابه إلى مفتش صحة مصر استعداده 
لامترداد السمن الفاسد وقدرته على ازالة 
فساده عزجه وتسخينه فى زبد جديد كان 
هذا أوضح فى الدلالة على علصه وعامه بالغش 6 
ويظهر من ذلك أن الواقعة الى دين الطاعن من 
أجلها هى أنه باع مسليا تزيد حموضته عن القدر 
المتفق عله بين المتعاقدين معه اللذين اشترياه منه 
وورداة لوزارة الصحة » ولماكانت زيادة الّوضة 
هذه ليست من عمل الطاعن وإا تجت عن 
تفاعل المواد الق تكون منها المسلى » فلا عكن 
اعتبارها والحال كذلك غشا بما نص عليه فىالمادة 
الثانية من القانون رقم م4 لسنة ١941‏ ولكنها 
تعتبر كما قال المكم المطعون فيه فما قاله خدءا 
لاتعاقدين معه فى صفات المبيع الوم وما 
محتوية من عناصر نافعة ‏ الأمر المعاقب عليه 
بالادة الأولى من القانون المذكور . ومتى كان 


الأمركذلك » وكانت الواقعة مبينة فى الحكم » 


قلا عببه أن مخطىء الحكمة فى تسمية الجرعه » 
وأن تعتبرالسمن ذاته مغشوشا » ولمحمكدءة النتقش 


4 العددان الأول واثانى نس السنة التلاثون 


أن تطيق القانون تطيتا صحيحا على لواقم الثابتة | من سجانببا أنه لامساس يتوق الدفاع وما دام 


بلحي » وإذن فلا سحل لطلب تقض الحسي للسبب 
المذ كور . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الحم 
الاتدائى أنه قفى على الطاعن بعشيرة جننهات 
غرانة «وانتا نف ا تهت الناة + تقض 
المحكمة الاستكئنافة يسَابيد الحم فما قفى به من 
الغرامة وأعرت بالصادرة » قطمن الطاعن فى 
هذا الح؟ » وقبلطعنه وأع.دت الفضية للاحكة 
الاستئنافية للحم فيها » فكت سه شهرا مع 
الغغل ونشسر الحم على حسابه حريدة الأهرام 
والمصادرة . ولما كان الطعن فى الحسي الأول 
من الطاعن وحدد » فائه لاحوز عند قبول طعنه 
واعادة القضية لمحكمة الوضوع أن تشدد الحم 
عليه » واذن قان الحكمة تكون قد أخطأت 
إذ حكمت على الطاعن عند اعادة الحا كة بعقوبة 
أشد مما كان حكوما عليه به ٠‏ لذلك ينبغ ىتصحييح 
الحم على الأساس المتقدم . 


( طعن عباس أحد الوصلى ضد النياية رقم مه 
ستفةاق ) 


3 
ما ابر يل سنة لا 

ارتاط بين الخحنابة والجنحة ٠.‏ قديره 5 مو ضوعى . 
ولاموز اثارته لاول مرة في النقض ٠‏ #قيقات أولة . 
جواز الاستناد عليها » 

المبادىء القانونية 

١-إذا‏ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض 
و بين ا وجه الضرر الذى يلحق به من النصل 
فلا وجه للا يشكو منه ما دامت الحمكمة رأث 


تدر ميل الارتباط موضوعى وما دام الفصل 
لا بمنع من استكال التحقيق فى قضية المناية 
ولو من واقم ما جاء فى القضية المفصولة . 

؟ سح أن جميع التحقيقات الأولية القدمة 
لمحكمة الموضوع تعتبر من الأدلة التى يجوز لها 
أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو براءته ويحب 
على كل من النيابة والدفاع أن يعرض إلى 
مناقشة كل ما برى مناقشته متها . 


لماو 

« حيث ان الوحه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحسي المطمون فيه أخل محقوق 
الدفاع لأن المحسكمة قررت قصل الجناية امتهم بها 
الطاءنعن نهمة الضرب'لبسيطالمسندةإلىمتيمين 
آخرين ذلك لأن هذا الفصل لايؤدى مع قيام 
الارتباط بين التهمتين إلى تحدى وجه الحقيقة 
فى الحناية ومحول دون استيفاء النقس الدىشاب 
التحقيق الابتدانى فى تحديد الملاقة بين هذه النهم 
وأدلة الانهام وعتد أثره إلى ممالفة الاجراءات 
الى تتعلق بحسن سير العدالة ومصلحة الدفاع فلا 
يصححهدقب ول صريع أو ضمنيمنلأنه النظام العام . 
ذ وحبث ان النفاع عن الطاعن م سرض 
أمام محكمة الموضوع على فصل المدنحة عن الجناية 
وسين لما وجه الضرر الذى يلحق به من هذا 
الفصل »ع فلا وحه لما يشكو منه مادامت اللمكمة 
رأت من جانمها أنه لامساس محقوق الدقاع , 
وما هام تقدير مبلغ الارتباط موضوعى »ء وما دام 
الفصل لا يمنع من استكيال التحقيق فى قضية 
افحناية ولو من واقع ماجاء فى القضة المفصولة 


« وحيث ان الوجه ااثأى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه جاء مسا إذ استة؛. فى ادانة 
الطاعن إلى شهادة شهود لم تسمع المحمكاة أقوالهم 
ول تتاها بالجلسة . 

د وحيث ان مع النحقيقات الابتدائية 
المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبرمن الأدلة اتى يجوز 
ما أن تستند الها فى ادانة الام أو براءته .وأنه 
يحب على كل من اليابة والدفاع أن يعرض إلى 
مناقشة كل ما يرى مناتشتهمنها . ومتى كان الأمر 
كذئك » وكانأحد ل .طلب تلاوة أقوال الشهود 
بالجلسة » فان الجدل بهذا الصدد لايكون لمحل . 

« وحيث ان الوه الثالك .:حصل فى أن 
المي المطعون فيه تنافض فى أسابه واستند إلى 
مامخالف الثابت فى محضر الجلسة وفى التحقيقات 
ققد استمد دليل الادانة من عبارات عامة 
ورواية عن اتهام شائع :.اقله الشوود على المجى 
عليه ولا يؤدى ذاته إلى أن الطاعن هو محدث 
العاهة دون سواء 

«وحيث ان الحم المطعون فيه قد استند في 

. ادانة الطاعن إلى أدلة لها أصلها وما سررها فى 
التحةيق ومن غأها أن تؤدى إلى ما اتهى إليه 
رنيس فى أسبابه تناقض بما يدعرهالطاعن »فالجدل 
على الصورة الواردة فى الطعن لوس إلا جدلا 
موضوعيا لاشأن لحكمة التقض به . 
« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن امد ابر هيم ابراهيم عامر ضد النيابة وآخر 
مدع مق مدلى رقم 51١59‏ سلة وى ) 


مه 2 
6 إبر بل سنة 1١9545‏ 
سبق الاصوار ٠‏ إذا كانت الواقمة التي ذكرتها 
المحكمة تفيد أن الاعتداء كان على أثر النقاش بين 
الطرفين ٠‏ فالقول بتواقر سيق الاصرار يكون قاصرا . 
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ميدأ القانوق 

إذا كان ماقالته الحكمة من توفر سبق 
الاصرار فىحق الطاعن يفيد بذاته أن الاغتداء 
إا كان على أثر النقاش الذى وقع بين المارفين 
ولسدية :وق كان الأمركذلك وكانت 
الحكمة لم تورد فى حكمها ماينق ذلك فان 

البير 

د حيث ان الطاعن ينعى فا ينعاء على الم 
الطعون انه دانه مجرعة الغعرب مع سبق الاصرار 
مع أن الدليل الذى أورده على توفر ظرف 
سبق الاصرار لا عكن أن يؤدى عقلا إلى 
القول توقره 5 

ووضة ان الحم الاتدائي الذى أخذ 
الحم للطعون فيه بأسبابه ذكر « أن امدعى 
بالحق المدنى اتصل بالمتهم طاليا اليه الحضور يعيادته 
ليصئى نزاعا قام بينه وبين زوجة التهم وهى أخت 
المدعى بالحق المدنى وحضر فى هذا الوقت من 
الشهود عبد السلام أفندى الظواهرى قريب 
الطرفين وقد تناقش المدعى بالق المدنى معالمهم 
مناقشة اتتبت بأن أخرج المهم سكينا طبية من 
جنيه وطعن مها المدعى بالحقالمدى عدةطعنات 03 
وهذا لا يتفق مع ما قالته اله-كمة من توفرسبق 
الاصرار فى حق الطاعن لأنه يفيد بذاته أن 
الاعتداء إعا كان على أثر النقاشى الذى وقع بين 
الطرقين وتسلية . ومق كان الأمر كذلك » 
وكانت المحكمة لم تورد فى حكمها ما يننى ذلك ٠‏ 
وكل ماذكرته فى هذا الخصسوص لا يكت لا 


انتهت اليه من أن الضرب كان بناء على اصرار 


مه 


المددان الأول والثاتق + الستة أكلائونئ 


سابق فان حكمها يكون معيبا واجب النقض . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض المي المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 
( طعن الدكتور الشاففي الحسينى الفلواهرى شد 


التبابة وآخر مدع يمحق مدان رقم 715 سنة 15 ق ) 
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م1 أريل ستة ١544‏ 


تعويش ٠‏ الم به ان أصابه ضرر من الجرعة ٠‏ . 


الميادىء القابونية 
١‏ إذاكان الظاهر من محضر الجلسة أن الطاعنة 
قالت انها لا تسل بأن الدعية بالحق امد ىأخت 
للمجني عليها وكان هذا القول لا شأن له بصفة 
الخصوم لأن علاقة الدعية بالجنى عليها متعلقة 
بصميم الموضوع لارتباطها بر كن الضرر وتقدير 
الأحقية فى التعويض فى الدعوى وكان الحم 
الطعون فيه قد قضى للمدعية بالتعويض على 
أساس ما ثبت للمحكمة من أنها أخت الجنى 
عليها وقد أصابها ضر بسيب ماوقع على أخنها » 
غان الحم المطعون ذيه لا يكون قد خالف 


القا'ون . 


؟- إذا أخذت الحكمة بالتقرير الى " 
الشرعى فان ذلك ينيد أمهالم تر فى التقرير 


. الاستشارى ما يغير رأمها . 


اماو 


« حيث أن الطاعنة تنعهى 


على الحكم | 


الطعونقيه أن المكمة لم تحقق صفة الدعية بالحق 
المدني رغم اعتراض الطاعنة على قيوطًا فى 
الدعوى . وفضلا عن هذا فانها لم تتناول بالببحث 
التقرير الاستشارى المقدم من الدفاع . 

م وحيث انه لماكانت المدعية بالحق الدتى قد 
تدخلت فى الدعوى تطالب الطاعنة بتعويض 
الضرر اقدي أصابها من جراء الاعتداءعل أختها » 
وكان الظاهر من ضير الجلسة أن الطاعنة قالت 
أنها لاتسلم بأن الدعية بالحق المدلى أخت للنجنى 
عليها : وكان هذا القول لاشأن له بصفة الخصوم 
لأن علاقة الدعية بالحنى عليها متعلقة بصمم 
اللوضوع لارتباطها بركن الضرر وتقدير الأحقية 
فى التعويض فى الدعوى ٠‏ وكان الحسكم المطعون 
فيه قد قضى للمدعية بالتعويض على أساس مائبت 
للمحكنة من أنها أت المحنى عليها » وقد أصابها 
ضرر بسبب ماوقع على أختها ٠‏ فان الحكم 
المطعون فيه لايكون قد خالف القانون . أماعن 
التقرير الاستشارى فان الدفاع ‏ على مايبين 
من مراجعة محضر الجلسة ‏ لم يتمسك به على 
اعتبار أنه هادم لاتقرير الطى القدم فى الدعوى ٠‏ 
بل على أساس احتال أن الجرحين اللذين فى 
مؤخر الرأس محوز أن يكون لما سبب آخر » 
فاذا ماأخذت الحكمة بالتقرير القدم فى 
الدعوى » فان ذلك منهما يفيد أنها لم تر فى 
التقرير الاستشارى مايغير النظر الدى انتبت 
اليه » وهذا يعد ردا. 

د وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

(طعن فانزه دسوقى حسب الله ضد النيابة وأخرى 
مدعية #ق مدنى رقم 1175 سنة ١١5‏ ق) 


١٠+ 
1١51464 اير يل سنة‎ 9 


0 غش . تطبق الماد: الأولى من القانون رقم 24 
سنة ١5141‏ هشضى وحود متعاقدان . تطبرق المادة 


الثانية يقتضى وجود غش ٠‏ 

المبادىء القانونية 

#لخص الواقمة فى أن مفتش الأغذية أخذ 
عينة من محل المتهم من المسحوق المعروف 
( كنج امار فاتضح أنه غير 
موافق لاحتوائه على كية مر: . ثالى أ كسيد 
الكر بون وقد دانت الحكمة الطاعن بنهمة 
أنه عرض للبيع المسحوق امخشوش فطمن فى 
الحم وقررت محكمة النقض مايأبى: - 

١‏ - ان قانون شع التدليس والغش رقم 
لسنة 1941١‏ يعاقب فى المادتين 21١‏ ؟ 
على حر عتين محتافتين إحداهها وهى المنصوص 
عليها فى المادة الأولى تقم «معل عش يهم من 
أحد طرف عقد على آخخر فيجب متها أن يكون 
له متعاقدان وأن يخدع أحدهما أو بشرع فى أن 
مخدع المتعاقد الآخر بأبة طريقة من الطرق فى 
عدد الصتاعة أو مقدارها أو كيلها إلى اخرماجاء 
ف النص ء والأخرىوهى المنصوص عليها فىالمادة 
الثانية تكون 2 الح ننه 
ق إلا إذا أدخلت على عناصره 
الكونة له عناصر أخرى أو انراعت بعض تلك 
العناصر فلا يدخ ل فى هذا النوع من الغش أن 


وهذا لابتمق 


قضاء حسكمة التقض والابرام الجنائية . لاد 


5 مادته بنسب محتلفة لكل م من عتاصرها 
مادامت المادة هىهى لذلك نص القاثون الذ كور 
فى المادة ه على أنه إذا أريد المقاب فى هذه 
الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الجد 
الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها وأؤرد 
العقاب على حالفة هذا التحديد . 


؟ ان تطبيق امادة الأولى من قانون 
الغش بقتضى وجودمشتر أراد أنيشترى المسحوق 
الذى بمحتوى على نسبة معينة من ثانى أوكسيد 
الكر بون لخدعه البائع أو شرع فى خدعه يأن 
قدم له مسحوقا محتوى على أقل من النسبة 
للطاوية : 

» ل وحيث انه متى كانت المادة الأولى 
لاتنطبق على الواقعة لعدم وحود متعاقد وكانت 
المادة الثانيةلاتنطبق لأن الادة موضوع الدعوى 
هى ( بكنج بودر ) ومعروضة على أنه هى تلك 
الملدة ‏ ولم يصدر مرسوم بتحديد النسبة فان 


الحسك المطعون فيه إذ دان الطاعن يكورن. 


لماو 

و ححث ان ثما عابه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أن الحكمة دانته بهمة أنه عرض 
للببع بودرة خحميرة مغشوشة بن وخدت نسبة 
ثاتى أ كسيد الكريون بها نحو و ./- بدلا هن 
5 ./. مع علبه بذلك والخال أنه قدم للمسمكلة 
مؤلفات فدة تفيد أن هناك مالا مل عن هائة 
تركيبٍ مغتلفة لبودرة الميرة وكل منها مختاف 


5 العددان الأول والثاى ‏ 


السنة الثلاثون 


«لسمممسعي لوم سي مي وص سسب سسدممت بج ميد سوم 


عن الآخر فما مختص بالعناصر اختلاقا جوهريا | الحد الأدتي لنسبة العناصر الى ترى أحميتيا 


فلم ترد المحكة عليه وليس ف الواتمة الى دين 
من أجلبها ما يعتير غسَا بالممنى القانوتى . 

و وحيث ان الحكم الطعون فيه ذكر أنه 
تاريخ 7 كتوبر سنة 19497 أثبت مفتش 
الأغذية أنه أخذ عينة من كية قدرها ١م‏ باكو 
من مسحوق خاص بعجين عض أنواع الفطائر 


وهو المعروف «باليكنج بودركثم أرسله للتحليل ' 


واتضح من نتيحه أنه غير موافق لاحتوائه على 
كية من ثاى 1 كسيد الكربون بنسبة ٠.8‏ 
واتضح تحليل آخر أنها ١.0‏ وأن النسبة 
المطاوبة هى 15 ./- وأن هذا المسحوق كان 
معروضا للببع فى مصنع يديره الطاعن وقد قضت 
المحكة ععاقبته بالمادتين الثانية والثامنة من 
القانون رقم مع لسنة 1981 . 

« وحيث ان قانون قمع التدليى والغش 
رقم م4 لسنة ١4١‏ يعاتب فى المادتين ١‏ و »ع 
على جر عتين مختلفتين احداههما وهى النصوص 
عليها فى المادة الأولى تقع يفعل غش يقع من 
أحد طرق عقد على آخْر قيجب فيها أن يكون 
هناك متعاقدان وأن مخدع أحدهما أو شرع فى 
أن مدع المنعاقد الآخر بآية طريقة من الطرق 
فى عدد البضاعة أو متمدارها أو كيلها الى آخر 
ماجاء فى النص » والأخرى وهى اللنصوص عليها 
فى المادة الثانة تكون بفعل غش يقع فى التىء 
نقفسه ء وهذا لابتحقق إلا إذا أدخلت على 
عتاصره المكونة له عناصر أخرى أو اتتزعت 
بعض تلك العناصر قلا يدخل فى هذا النوع من 
الغشى أن تركب مادته بسب مختلفة لكل من 
عناصرها مادام تالمادة هىهى لذلك نصالمانون 
المذكور فى المادة ه على أنه إذا أريد العقاب فى 


وليه الأحوال وجب ابتصدار مرسوم وتيحاد يل 


وأورد العقاب على مخالفة هذا الاحديد . 

و وحيث. انه فها مختص بتطبق المادة الأولى 
فانه ليبى فى وقائع الدعوي اانى أثبتها الحكم 
المطعونفيه مابرر مؤّاخذة الطاعن بها » ذلك لأن 
تطبيق هذه المادة يقتفى وجود مشتر أراد أن 
يشترى مسحوق البيكنج بودر الذى محتوى على 
نسبة ٠عنة‏ من ثانى أ كسيد الكربون تقدعه 
البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقا 
محتوى على أقل من النسبة المطاو بة . 

« وححث انه متى كان ذلك مقررا وكانت 
المادة الأولى لا تنطبفى على الواقة لعدم وجود 
متعاقد. وكانت المادة الءانية لاننطيق لأن للادة 
موضوع الدعوى هى كنج بودر » ومعروضة 
على أنها « كنج بودر » وكان لم إصدر مرسوم 
بتحديد النسبة التى محدثت -نها الحمكة فان 
الحم المطعون فيه يكون مخط" إذ دان الطاعن 
ويتعين إذن قبول الطعن د نض الحكم المطعون 
فيه وبراءة المنهم مما نسب اليه . 

( طءن أدب ميشيل تجار ضد النيابة رقم ١901١‏ 


ستة هافق ) 


٠١ 
1946 ابريل سنة‎ 5 

الجرعة المتصوص عليها فى المادة 194 عيب أن 
يكون التهم موثاف عمومى . تزوبر ٠‏ اسمارات القمح 
ليست أوراق رسرة . 

ا أيادىء العا ونية 

١‏ يحب لاعقاب عقتضى المادة 11 ( كل 
موظف» سهل للغير ادخال نقود للحكومةفىذمته) 
أن يكون النهم مونافا عموميا ولا يكنى أن 


قضاء حكمة التق والابرام الخنائية هما 


يكون مكلنا بخدمة عامة لأن الشرع لو كان 
أراد ذلك لذ كره صراحة كا فمل فى نصوص 
أخرى كالمادة #٠اع‏ فى باب الرشوة . 
؟ ‏ إن اسمارات القمح المستولى عليه لايصح 
عدها من الأوراق الأميرية إذ هى صادره من 
أمين شونة بنك التسليف فلم بحررها موظفن 
عوى مختص بتحر برها عقتضى وظيفته . 
امكو 
و حيث ان الطاعن يقول فيطعنه أن الحكم 
الطعون فيه حين دانه بأنه سهل لغيره أن يدخل 
فى ذمته نقودا لاحكومة وبأنه اشترك فى تزوير 
أوراق رسمية وعرفية وبأنه استولى على مال للغير 
بطريهة النصب جاء مشوبا بما يبطله وفى بان 
ذلك يقول أنه يشتغل ببنك التسليف كاتبا به وأن 
هذا البنك لايعتبر من للصالح الحكومية فلا عكن 
اعتياره موظفا بالعنى القصود بالمواد الى عاملته 
الحكومة بها . ثم أن الحكمة قد عاقبته على 
تزوير امضاء أمين الشونة وخاتم بنك التسليف 
مع أن الثابت من تقرير مكتب الطب الشمرعى 
أن بصمة الخائم صميحة ما أن الثات أن احاتم 
محفظ لدى أمين ولم تتبين كيفية خروجه من بده 
ووجوده لدى من استعمله . ويضيف الطاعن 
أن الحكمة استندت فى الادانة إلى أقوالالشهود 
مع أنها مضطر بة ولم تعن ببحث دفاعه من أندكان 
باجازة وقت الحادث وأنبينه وبين موظف البنك 
خصومة كانت هى السبب فى اتهامه كنبا . 
للطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الأدلة على ثبوتها وتعرض أدفاع 
الطاعن ولم يأخذ به للاعتبارات التى قالها ومقكان 
الأمر كذلك وكان من 5 أن ما أورده أن يؤدئ 
إلى مارتب عليه قلا جل لما يثيره بهقءا الصدد وهو 


0 وحيث ان ال 


جدل يدور حول تقدير الدليل ومبلغ الاطكئنان 
اليه مما مختص به محكئة الوضوع ومخرج عنرقابة 
محكمة النقض أما مايتمسك به عن التطبيق 
القانونى فان المكمة قد اعتيرت الواقعة جناية 
بالنسبة إلى تهمة ادخال تقود الحكومة فى ذمة 
الغير وتهمة التضير فى استارات القمح بناء على 
ماقالته « من أنه وان كان موظف شونة ينك 
التسليف كالمتهم لابعتير من اللوظفين أوالستخدمين 
العموميين إلا أنة لما كان الأمر العسكرى رقم 
+75 لسنة 414١و‏ عقتضى اللمطة الخولة للحا كم 
العسكرى ... رغبة فى تنظم القوين وتوفيرالغذاء 
السكان قد أوجب على كل من علك محصولات 
القمح أن يسع إلى الحكومة جزءا من هذا 
الحصول فإذا اركب موظف الشونة تزويرا 
فى هذه العملية اعتبر شخصا مكلفا مخدمة 
عمومية وتنطبق عليه مواد قانون العقوبات الى 
تنطبق على الوظف العموىى ومن ثم يكون الهم 
مسئولا عن الجرائم السندة اليه يصفته شخصا 
مكلفا مخدمة حموميةخصوصا وأن الاستارات رقم 
قح مصلحة الأموال القررة هى أوراق رحمية 
ويكون عقابه ينطبق على المواد .11و11 
و18 و٠:؛و١غ‏ و0١؟‏ وبمس عقوبات مع 
تطبيقالمادة + 7/” عقو بات أيضا لارتباط الجرائم 
النسوبة اليه واقترافها لغرض واحد . » - ونا 
كان بحب للعماب ععقتضى المادة ١14‏ عموبات التى 
تنص على الجرعة الأولى أن يكون المهم موظفا 
عموميا وكان لايكنى أن يكون مكلفا مخدمة عامة 
لأن اللشرع لوكان أراد ذلك لف كره صراحة كا 
فعلفى نصوص أأخرى كلمادة ٠١‏ ع فانالحمكمة 
تكون قد أخطأت فى هذا الخصوص - ولا 
كانت استارات الفمح الستولى عليها لايصحعدها 
من الأوراق الأميرية إذ هى صادرة من أمينف 
شونة بنك التسليف فلم حررها موظف حمومي 


ل 


العددان الأول والثاتى ‏ الستة الثلائون 


مختص بتحريرها بفتضى وظرفته . فان المحسكمة 
تكون قد أخطأت فى هذا الصدد أيضا ‏ ومق 
كان الأمر كذلك فانه يتعين قبول الطعن ونتهض 
الك المطهون فيه واعتبارالواقعة جنحة ومعاقبة 
المتهم عنها بالحدس مع الشغل لمدة ثلاث سئوات. 

( طعن وجيه شصساته الامام ضدالتيابة رقم؟؟ ١٠١‏ 
سنة ماق ) 


٠ 
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حصانه - رفم الدعوى قبل اتتذاب الهم عضواق 
املس ثم استصدار الاذن بالير فى الاجراءات ٠‏ 
لاعللان ٠‏ تزوير . لايشترط للسسؤولية أن يكون التغيير 
حصل في الورقة ببد اللتهم - 

الميادىء القانونية 

امع كانت الدعوى العمومية قد رفعت 
صحيحةعلى المنهم قبل أن ينتخبعضوا ف اليرلان 
وكانت الحكة يحبل أن الهم انتتخب معان 
اذن البرلان فى استمرار السير فى الاجراءات 
بعد أن تنبهت المكة حول دون القول ببطلان 
الاجراءات التى بعت ضد الممهم بعد انتخابه إذ 
لايصح تشبيه هذه اللالة من جميع الوجوه محالة 
الاجراءات التى تبدأ ضد عضو ق اليرلان بغير 
إذن الجلس إذ أن حم كل حالة من الحالتين 
لاتتفق عاما مع حم الأخرى سواء فى طبيعته 
أو فى علته . 

؟ انه لاجب أعاقبة. الهم على النزو.رأن 
يكو نتغيير الحقيقة فىالورقة قد وقم بيده هو فاذا 
كان الثابت أن ليخ ضالم فى التغيير الذى وقم 


فى الورقة وان كان فل التغيير قد وقم بيدشخص 


آخر فان ذلك ليس من تأنه أن يؤر فى 


مسؤوليته 5 


اممو 

حبث ان أوجه الطمن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن بطلانا شاب اجراءات الحاكة لأن 
بلاغا تقدم من الجنى عليه ضد الطاعن فى 16 من 
ينابر سنة 1848# أعقبه تحقيق البوليس فى ١؟‏ 
من يولة سنة 944٠‏ واستمر إلى أن بدأ محقيق 
النابة فى ع١‏ من بابر سنة غ98١‏ سثل قيه 
الطاعن لأول مرة فى غ من مارس سنة مم ةو 
ثم قيدت الدعوى ضده بالوصف العطى لاواقعة 
وقدمت للجلسة فىة منمايوسنة 44# ١‏ وتداولت 
القضية بالجلسات أمام محكة أول درجة ابتداء 
من > سبتمبر سنة 148 إلى أن صدر فها حكم 
غيالى بالادانة فى ٠؟‏ من فبرابر سنة 646) 
فعارض الطاعن فى هذا الك وفصل فمعارضته 
فى ١١‏ من مارس سنئة ١441‏ بالرفض وتابيد 
الحسك لاعارض فيه مع وق تنفيذ العقوبة فاستأأتف 
وأثناء سير الاجراءات أمام محمكة ثانى درحة 
تنهت المحكمة الاستثنافية إلى أنه عضو فى مجلس 
النواب فأوقفت الاجراءات إلى أن تطلب النيابة 
العمومية إذن مجلس النواب بالسير فها لما أذن 
استثونفت إلى أن صدر الحكم الطعون فيهيتأييد 
الحك الستأنف . ولا كان الطاعن قد انتخب 
عضوا بمجلس النواب فى أواخر سنة غ54 ١وبداً‏ 
دور انعقاد امجلس فى 18 من ينابر سنة م46و١‏ 
أى قبل صدور الك الابتدائى وكان على مقتضى 
الادة ١١٠‏ م الاستور لا محوزأئناء دورالا عاد 
اتخاذ اجراءات جتائية حو أى عضو من أعضاء 
البركان إلا باذن المجلس التابع هو اله فيج بالقول. 
ببطلان المكر الابتدائي ولا يغير من ذلك عدم 


قناء منمكمة النقض والابرام الجنائية 


تمسك الطاعن بالحصانة البرلمانية لان الدقع بها من 
النظام العام يسوغ ابداؤه لأول مرة أمام حكمة 
التقض واذن فانه كان بحب أن تصدر الحكمة 
الاستثنافية حكمها ببطلان الحسك الابتدائى بدلا 
من ايقاف الاجراءات ولا يغير من ذلك أيضا أن 
الحكم الطعون فيه قد صدر بعد اذن المجلس 
باذ الاجراءات لأنه قد بنى على السك الابتدائى 
الباطل . ( وثائيا ) بأن الحكمة الاستثنافية لم 
محقق دفاع الطاعن محتقا دقيتا وم تبيف من 
بالأذات وقعمنه تزويرا لحرر أهو الطاعن أوشخص 
غيره ولم تعن باجابة الدافع عنه إلى ما طلبه من 
تعيين خيير لتحقيق ان كان التغبير الذى وقع كان 
مخطه أم لم يكن ولم ترد على هذا الطلب بما ييرر 
عدم احاته . 


د وحيث انه عن الحصانة البرلمانية فالثابت 
من الاطلاع على أوراق الدعوى التى أمرت هذه 
المحكمة يضمها فى سبيل محقيق أوجه الطعن أن 
التحقيقات الأولية ورفع الدعوى كانا سابتهين على 
انتخاب الطاعن عضوا عحلس النواب ثم صدر 
الحسكٍ عليه غيابيا بالادانة أثناء دور الانعقاد فلما 
عارضقيه لم يتمسك بالحصانة البرلانةوترافع محاميه 
فى الدعوى فاما حكم بالتأييد استأتف وطلب إلى 
المحكمة الاستثنافية سماع شهود قل أحدثم عرضا 
بأئه أى الطاعن عضو في مجلس النواب فأمرت 
يوقف السير فى احراءات الحا كة إلى أن محصل 

. النبابة على اذن من مجلس النواب بالسير قنها قلما.: 
صدر ذلك الاذن استوّنفت الاجراءات حتى صدر . 
الحكم الطعونقيه دون أن تمسك]حد بطلانه. 


« وحيث انه مق كانت الدعوى العمومية قد 
رضت صحيحة على الهم قبل أن ينتخب عضوا فى , 


الببلان وكانت المحسكمة. تجهل أن النهم اتتخب | 


ع 


0 


عد ذلك . فان اذن اليرلمان فى استمرار السير فى 
الاجراءات بعد أن تنبت المكمة نحول دون 
القول ببطلان الاجراءات الى عت ضد الهم بعد 
انتخابه فانه لا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع 
الوجوه نحالة الاجراءات الق تبد ضد عضو فى 
البرلمان بير اذن المجاس اذ أن حكم كل حالة من 
الحالتين لا يتفق ناما مع حكم الأخرى ,سواء فى 
طبيعته أو فى علته . وم كان الأم ركذلك فان 
الحكم لايكون قد وقع فى خطأ بهذا الصدد . 

« وحيث انه عن باق ما حاء قى الطعن فان 
الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالتزوير 
واستعال الحرر الزور قد بينالواقعة عا توافرفيه 
جميع العناصر الفانو نيقلحاتين الجرعتين وذ كر الأدلة 
اللى استخلصت الكمة منها وقوع هذه الواقعة 
منه . وتعرض لدقاعه ففنده للاعتيلرات التى 
أوردها وهذا بكنى لتبرير قضائه بالادانة . أما 
ما يقوله الطاعن ويرى من ورائه إلى أنه يباشر 
ارتكابفعل التزوير بيده فردود با أثبته الحكم 
من أنه ولا بد ضالع فى التغيير الذى وقع فى 
الورقة فاذاكان قعل التغبير قد وقع يد شخص 
آخر قان ذلك ليس من شأنه أنيؤثر فمسئولته 
لأنه لا يحب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يحكون 
تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده هو . 


« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حسين عبد الكريم ضدالتياية رقملا ١1‏ 
سنة هلاق) 


14 المددان الأول والثاق السنة الثلاونُ 
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. حكم - تسيبيه . قصور . مثأل‎ 
المبدأ القااوتى‎ 
ان القول بعدم وجود تصريح ينقل السكر‎ 
(فى جريمة تقل مادة من مواد الْمُوين من جهة‎ 
إلى أخرى دون الحصول على ترخيص من المبة‎ 
الختصة) لايصلح أساسا إلالإدانةصاحب السكر‎ 
ولا يفيد أن م نكلف من قيله بمباشرة عملية‎ 
التقل كان يعمل بعدم وجود هذا الترخيصةالحكم‎ 
. بالادانة ضد الناقل يكون قاصرا‎ 


المي 

برحبث أن ممايساه الطاعن على الحم الطعون 
فنه أنه دانه بنقل السكر يغير ترخيص دون أن 
يتعرض لاثبات عامه أن صاحبه حين عهد إليه 
بتقله بواسطة سيارته لم يكن حاصلا على إجازة من 
مراقبة العوين تيح هذا النقل . 

د وحث ان الك المطعون فيه دان الطاعن 
بقل مادة من مواد العوين هى السكر من جهة 
إلى أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك من 
الجهة الختصة وقأل فما قله « إن النيابة قدمت 
النهم وأحدد حسين الفولى للاحاكة لتقلها السكر 
غير ترخيص من مراقبة التموين . وحيث ان 
محكنة أول درجة برأت النْهم على أحمد سلم على 
أساس أنه لا دليل على اشترا كه مع اأتهم الثانى 
فى ارتكاب هذا الحادث فم سفر التحقيق عن 
شىء يفيد اشترا كه مع أحمد حسين الفولى فى 
ملكية السكر أو الحصولعليه من مصدره دون 


اتباع المواعد العررة ولس من دلبل على علمه ٠‏ 


محصول التهم الثانى على السكر بغير الطريق المقرر 
له . وحيث ان النصوص المطبتة تعاقب على محرد 
تمل السكر من مكان لآخر ولو بداخل المديرية 
نفسها دون تصريم خاص بذلك من مراقبة 
التموين . وحث انه ازاء صراحة هذه التصوص 
لا كو نهتاك محال لمثل تلك النظريات الى ذهبت 
إلها محكة أول درجة » وحيث ان المهم معترف 
فى جميع أدوار التحقيق والحاكة أنه تقل السكر 
غير تصرح من اللهة الختصة » . ولما كان ماقاله 
الحم صدد عدم وجود ترخيل بتقل السكر 
لا يصلح أساسا إلا لادانة صاحب السحكر 
ولايفيد أن من كلف من قبله عباشرة عملية 
التقل كان يعلم يعدم وجود هذا الترخيص . وكان 
جب لادانة الملبمين بالنقل بدوت ترخص أن 
يكونوا عالمين يعدم وجوده فان الحكم يكون 
قاصر البيان بما يستوجب نقضه . 

« وحيث انه لماتقدم يتعينقبول الطعن ونقض 
السك المطعو فيه وذلكمن غير حاجة إلى التحدث 
عن باق أوجه الطعن . 

( ملعن على أحد سلم ند الدابة رقم ١6٠١‏ 


سئة و١اق)‏ 


٠٠ 
5"ابريل سنة 45ؤا‎ 

حكم . تسبيبه . عدم إمكان الوقوف على تضمته 
الرد على الافاع الموضوعى ‏ قصور . تقض - قبولهبالنسية 
لأحد التبهمين . يستوجب فى حالة وحدة الواقعة قض 

الحسكم بالنسية للاتهم الآخر . 

المبادىء القاونية 

١‏ - إذا كان الدفاع عن الطاعن قد 
عول فى دفاعه كا يبين من مراجعة محضر 
الجلسة على أن القتل وقم فى ذات اليوم الذى 


ضام حمكمة النقض وألابرام الجنائية 


قبض فيه بقير حق على المحنى عليه وهو يوم 
ه من بوليه سئة +194 ورتب على ذلك نتأيج 
ذكرها من مصاحة امهم وكان الحم الطمون 
نيه قد ذهب مرة إلى أن القتل وقع فى ذلك 
اليوم “م رجع ققال ياحهال أن يكون القتل قد 
وقم فى بوم آخر تأصبح لا يستطاع من جموع 
ما ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمته الرد على 
يج الاق للوضوغية فاه ركز فنا : 

؟ فى حالة وحدة الواقعة . ذفان قبول 
الطمن المرفوع من أحد الهمين يستوجب نقض 
السك كذلك بالنسبة لهم الآخر وات 
كان قد قرر بالطعن ولم يقدم أسبابا . 


المجكو 

د حيث ان الععن ال#دم من الطاعن الثابى 
قد استوفى الشكل المقرر بالفانون . 

« وحيث ان مما ينعاءهذا الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه تناقض فىتحديد تار ع قتل المجى 
عليه مع مللحذا التحديد من أحمية فد قال فى 
موضع أنه وقع فى هر من يولية سنة 4م4؟١‏ وقال 
فى موضع آخر أنه اما وقع فى تاريخ تال لهذا 
المومي. 

وحيث إنه لماكان المدافع عن هذا الطاعن 
كا يبين من مراجعة ضير الجلسة ‏ قد 
عول حقاعه على أن الفتلوقع فى ذات اليوم القدى 
قيض فيه شير حق على المحنى عليه وهو م من 
عولة سنة بم غ9١‏ ورتب على ذلك تاج ذكرها 
فى مصلحة المهم وكان الحكم الطعون فيه قد 
ذهب مرة إلى أن القتل وقع في خلك اليوم ثم 


ل 


رجع فقال باحّال أن يكون القتل قد ومع فىبوم 
آخر فأصيح لاإستطاع من جسوع ماورد قيه 
الوقوف على مبلغ تضمنه الرد على أوجه الدفاع 
التى تقدم بها الدفاع ومى كان الأمر كفيك خانه 
يكون معيبا واجبا نقضه . 

د وحيث انه لما تقدميتعين قبول الطعنالقدم 
من الطاعن الثاتى ونمض الحكم المطعون غيه 
وذلك من غير حاحة إلى التحدث عن باق 
أوجه الطعن . 

«وحيثان تقض الحكم بالنسية إلىهذا الطاعن 
لستوجب مضه بالنسبة إلى الأول وان كان قرر 
الطعن ول يقد مأسيابا لطعنهوذلك لوحدة الواقعة . 


( طعن أيو الوفا يوسف عيد الجيد وَآآخْرضدالئيابة 
رقم 194 سنة 16 ق) 


6 
6 أبريل سنة 4و١‏ 


تسول. عدم صحة بنية اللتسول معوجود عائلله ٠‏ 


. تطبيق المادة الأولى من القانون 45 سنة «#قداء 


المبدأ القانوبى 

ان قانون التسول رقم 45 سنة 198 لم 
يقصد بصحة البنية إلا أن يكو نالشخص متوقرا 
لديه سبيل العيش سواء عن طريق عمله أو عن 
أى طر يق آخر - فاذا كانت الللهمة ولو أنها 
غير صحيحة البنية نما من يعوها و يتفق عليها 
فان الك الطعون فيه إذ قضى ببراءسها يكون 
مخطئا إذ يحب فى هذه الخالة معاقبها بالمادة 
الأولى من القانون للذ كور . 

14 


١١4 


ا ملو 

و حيث أن حاصل وجه الطعن هو أن الحم 
فيه أخطأ فها قضى به من تبرئة المتيمة استنادا إلى 
أن القانون رتم وج لسنة م9١‏ لم شير إلى 
المتسول صاحب الاخل غير صحيح البنية محجة 
أن الادة الأولى من هذا الغانون لاتنطبق لأن 
التهمة غير صححة اليتيةوأن المادة الثانية لاتنطبيق 
كذلك لأن التبمة وهذه حالتها من وجود من 
ينفق علها لا يمكن إرسالحا إلى الملدأ الأدى لا يقبل 
فيه إلا الوزون ‏ وتقول النيابة إن الشارع 
عند ما حرم التسول قصد إلى أنه جرعة فى ذاته 
بحب العقاب علها فى الحالتين وأن المادة الأولى 
واجبة الاطبيق ف الدعوى . 

« وحيث ان الواقعة الثابتة فى الس هى أن 
الملهمة ضطت :تسول فى الطريق العام بالماهيىة 
وأنها غير قادرة على العمل إلا أن لها زوجا سوهًا 
ويتولى الاثفاق علمها وقد قضى لما السك بالبراءة 
وقال ففذلك « إنه تعين اعاقية المهمة وفقا للمواد 
١و؟‏ ومهن العانون ركم وغ لسنة سومو١‏ 
أن يكون التحاقها بالملاجىء تمكنا ‏ وهو أعس 
غير تمكن إذ أن لمتهمة عائلا ولامحة اللاجىء 
ترفض قبول المتسول ذي العائل . ومن ثمتكون 
التهمة المسندة للمتهمة غيرمتوفرة الأركان ويتعين 
ذلك براءمها عملا نص المادة ؟*/اة من قانون 
تحقيق الجنايات » . 

« وحبث ان القانون رقم 9غ لسنة لابة١‏ 
م يقصدبصحة البنية إلا أن يكون الشخص متوافرا 
لديه سبيل العيش سواء عن طريق عمله أو عن 
أى طريق آخر . وم كان الأمر كذلك وكانت 
المتهمة ‏ ولو أنها غير صحيحة البنية ‏ لما من 
بعولها ويتفق عليها فان الحم المطعون فيه إذ 
قضى براءتها يكون مخطثا إذ بحب فى هذه 


العددان الأول والثاق - السنة الغلائون 


الحالة معاقبتها بالمادة الأولى من القانون المذ كور 
( طمن سيده محمد أبو رية ضد النيابة رقم 14 
سنةةاق) 


ك6 
” مايو سئة ١9549‏ 

شاهد ٠‏ لا يجوز رقش طلسماعه بحجة أنماسيقوله 
لا عكن التعويل عليه . 

المبدأ القانوتى 

لا موز للمحكة رفض إجابة طلب مماع 
شاهد محجة عدم التعويل على ما سيقوله ه-_ذا 
الشاهد إِذا ما سثل أمامها لأنه سيكون اعهاده 
على ذا كرته وهنا ممالا يصح التعويل عليه 
لا يحوز ذلك القول قبل مماع شهاد ة الشاهد 
بالفعل لجواز أن يقنع الشاهد الحسكمة بصدق 
روايته ى شأن ماشاهده هو محواسه بغض 
النظر عن طول الزمن . 


لمجاو 

« حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم 
الطعون فيه أن المدافع عنها طلب إلى محكمة 
الجنايات سماع ضابطالبوليس ووكيل النابة اللذين 
عابنا محل الواقعة فور وقوعها لتحديد المكان 
الذدى رأيا فيه زيت البترول متنائرا على أرض 
المطبخ لعدم وضوح ذلك فى محضرمهما وذلك 
توصلا لمعرفة الحضقة إن كانت الواقعة شروعا فى 
قتل من الطاعنة أو شروعا فى انتحار من المصابة 
ولكن الحكمة لم تحب هذا الطلب وردت عليه 
ردا غير سديد . 


« وحيث ان الثابت فى محضر الجلسة أن 


قضاء محسكمة النقض والابرام الجنائية 


المدافم عن الطاعئة تقدم بالطلب المشار اليه 
والحكة لم نحبه وردت عليه فى قولما « انه جاء 
فى معاينة النيابة أنه وجد بترول حول المنضدة 
من الناحبة اليحرية والشرقية والظاهر من وضع 
المنضدة عند معاينة المحكة أمها ملتصقة بالجائط 
الشرقية وهذا هو الوضع الطبيعى لماوهو مايقول 
به الدفاع فوجود البترول فى الجهة الشرقية من 
المنضدة غير ظاهر ولسكن لا أهمية له لأنه بفرض 
أن هذا التعير جاءخاطتا أو إنه كان.وجد ترول 
قعلا على حاقى المنضدة كا ذهب اليه الدفاع فانه 
لايغير من حقتة الواقءة وظروفها مادام الدفاع 
م يبين أن اوجود البترول فوق المنضدة دخلا فى 
الواقعة نفسها ‏ ومن حيث أن الدفاع طلب 
أيضا أن يسأل ااضابط يس افندىعاشور ووكيل 
الننابة الى أجرى المعاينة ولا ترى الحكمة أى 
أهمية لهذه الماقشة لأن كلا منهما قد أثبت 
مارأى فى محضره وقد تقدم أن المعاينةال ىأجرتها 
المحكمة دنت صدق قول المجنى عليها وقد زال 
أثر البترول الآن ولا يمكن التعويل على الذا كرة 
فى مثل هذه الأ<وال » . ولما كان هذا الطلب 
هاما لتعلقه تحقيق الدعوى أعرفة وحه الحق 
فيها وكان ماذكرته المحكمة بصدد عدم إجابته 
غير سديد لأن قوطًا يعدم التعويل على ماسيقوله 
الشاهد أن المطلوب سؤالهما إذا ما سثلا أمامها 
لايكون إلا اعتادا على ذا كرنهما وأن هذا مما 
لاصخ التعويل عليه لاتجوز إلا سد سماعيءا 
بالفعل كا هى الخال بالنسبة الى سائر الشهود 
لجواز أن يتنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن 
ماشاهده هو محواس_ء بغض النظر عن طول 
الزمن فان الحكم المطمون فيه يكوت معيبا 
واجيا نتمضه . 

« وححبث انه لا تدم بتعين قبول الطعن 


مضا 


تقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى التحدت عن .باقى أوجه الطعن . 

( طعن ماتيلده اسكندر اتثتاسيوس شد النيابة 
وأخرى مدعيه محق «دلى رقم 407ه سنة 15اق ) 


٠١1/ 
|] 8 مأبو سنة‎ 9, 


حكم ٠‏ الخلاف بين ما جاء به وين ما ثبت في ضر 
الجلسة ٠‏ العبرة عا وقم قعلا . 


المبدأ القانوتى 

اذا خلا نمحضر الجلسة عن بيار:_ مدة 
الأشغال الشاقة التى قضى بها على الممهم - وجاء 
فى نسخة الحكم الأصلية التى وقع عليها رئيس 
المحمكمة أنه قفى على انهم بالأشغال الشاقة 
للؤاينة قلي اللتهم. أن يطلب» ققش الم 
استنادا إلى هذا الخلاف إذ العبرة با وقم قملا 
ومجرد الخطأ فى التحرر لايهم . 

لمر 

« حيث ان الطاعن الثالث قرر الطعن فى 
الحكم ولكنه لم يقدمأسبابا لطعنه قطعنه لايكون 
مقبولا شكلا . 

و وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المفرر 
بالقانون بالنسبة الى الطاعنينالأولوالثاني . 

و وحيث ان الوجبين الأول والثالك من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن محكمة اللوضوع 
ذكرت فى أ كثر من موضع من حكمها أنها 
ترتكن فى اثبات التهمة على الطاعنين على شهادة 
الشاهد عند اللاقفظ عبد المحيد أحى المحى عليه 
فى التحقيتقات وفى جلسة الحاكة مع أنه يبين من 
الرجوع إلى محضر الجلسة أن الشاهد المذ كور 


'قرر أمام المحسكمة أنه لم يتأ كد من وجود 


1١م‎ 


الطاعنين بين للعتدي على الج عليه فتكون 
الكمة قد استندت فى حكميا إلىمائمض الثابت 
تحقيق الحلسة هنا إلى أن احكمة عوات على 
شهادة هذا الشاهد وشاهد آخر بالتحقيقات مع 
أن العرة بما .شرره الشهود بالحلسة وشهادة 
الشاهدين بها تفيد أنهما لم يتحمتا من وجود 
الطاعنين مع الحناة . 

« وحدث ان الأدلة التى ذكرتها المحكمة 
لادانة الطاعنين لا أصلها وما بررها ف التحقيقات 
ومن حق المحكمة أن تأخذ ما تطمان اليه من 
التحققات الأولة أو مادار بالحلسة فالحدل على 
الصورةالواردة بالطعن هوجدل موضوعىلاشأن 
لحمكمة التقض به . 

« وحث ان الوحه الثانى يتحصل فى أن 
المحكمة ذكرت فى نسخة الحي الأصلية أنها 
حكمت على الطاعنين بالأشغال الشاقة فقط دون 
محديد مدة ومن شأن ذلك أن بطل الحكم . 

« وحيثانه جاء بنسخة الحكم الأصلية أى 
الت وقع عليها رئيس المحكمة أنه قضي على 
المنهمعن. بالأشغال الشاقةالمؤيدة وقد ظهر ثما أدلى 
به محامى الطاعتين بالحلسة أنه يعتمد على ماجاء 
عنطوق الحكم المدون بمحضر جلسة الحاكة 
من أنه لم برد “محديد لمدة الأشغال الشاقة . 

« وحيث انه لماكان قد ذكر بالحكم أنه 
قفى على المتهمين بالأشغال الشاقة امؤيمة وكان 
الطاعئلن لايدعيان فى طعنهما أن هذا مخالف 
مانطقت به الحكسةفى الحاسة قليس لما أن 
يطلبا النتقض استنلدا إلى محضر الجلسة الدى لم 
سين المدة إذ العبرة با وقع فملا ومحرد الخطأ فى 
التحربر لاوم - 


: و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


العددان الأول والثائي - النةاثلائوقن 


اساس وتمين رفضهة موضفعا - 
( طعن عيف الجابر يمه وحان وآخوين ضد الياية 
رقم مه سلة 1١١‏ ىق ) 


م١١‏ 
» مابو سنة ١549‏ 

تجنيح الجنايات . قرار التجنيح المن فيه يكون 
أمام غرفة الشورة سواء الخملأ فى الوقائم أو فى 
القانون , 

لليدأ القائوى 

ان نص المادة الأولى من القانون الصادر 

فى ٠١/١9‏ منة 1958 اتخاص بجعل يعض 
الجنايات حنحا إذا اقترنت بظروف مخنفئة 
والذى تحتز الطمن أمام غرفة المشورة فى الأمر 
الذى يصدر من قامّى الاحالة باحالة ا#نضية 
على محكمة المنح تطبيقا لهذا القانون عام 
القانون على السواء ولا يكون العلمن بالتقض 
لخطأ فى تطبيق القانون إلا فى الخالة الوحيدة 
النصوص عايها فى المادة الرابسة من القاتون, 
المذ كور التى مجمل للنائب العموبى أن يطمن 
أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة 
المشووة طبا لهذا القانون غير أن هذا الطهن 
لا يجوز إلا عخطأ فى تطبيق نصوص هذا القانون 
أو توي : 

7-6 
الصاذر من قاضي الا حلفة بى على خطأُ فى القاتون 


قضاء عمكمة النقض والابرام الجناقية 


وفى ببان ذلكتقول التياية أنإحدى التهم للنسوية 
إلى النهم وهى جناية الواقعة عةويها الأشغال 
الشاقة ااؤيدة أو للؤقتة ولا يجوز لعَامى الاحالة 
أن يقرر ياحالة الدعوى إلى القاضى الجز فى للحكم 
فيها على أساس عقو بة الجنحة بصريسح نص الادة 
الأولى من القانون الصادر فى ١4‏ [ كتوبر سنة 
١٠‏ فهى لذلك تطعن فيه وتعتمد فى جواز 
طعنها على اثادة الرابعة منالقانون الف كور والادة 
م١‏ من العانون وقم > لسنة م.ةؤ . 

« وحبث انه بعد أن بين القانون ذلذ كور 
فى الادة الأولى من الأحوال التق محوز لقاضى 
الاحالة أن محمل فبيا الجناية إلى القَاضى المزنى 
نص قى المادة الثانية على أنه مجو زللنائب العمومى 
أن يطعن بطريق المعارضة أمام الحكمة الابتدائية 
منعقدة مهيثة غرفة مشورة فى أهر الاحالة الصادر 
تطبيقا للمادة السابقة ثم قال « فاذا قبلت المعارضة 
تصعر المكمة أمرا باحالة الدعوى إلى محكمة 
الحناياتمراعية فى ذلك الاجراءات المقررةلقاضى 
الاحالة وليس فى نص هذه المادة ماححيز للثابة 
أن تطعن فى قرار قاضى الاحالة باحالة الدعوى 
إلى القاضى الحزنى أمام حكمة النقض ذلك لأن 
نصهذه المادة فى جوازالطسن أمام غرفةللشورة 
عام بشمل الطعن سن ناحية الوقائع ومن ناحية 
القانون على السواء ولا يكون الطمن بطريق 
اانقض لخطأ فى تطبيق القانون إلا فى الخالة 
الوحيدة المنصوص عاها فى المادة اثراعة من 
القانون المذ كور التى تقول للنائب العموى أنه 
بطع أملم محكمة النقض والابرام فى الأمر الصادر 
من غرفة المشورة طيما لهذا القانون غير أن هذا 
الطمن لامجحوز إلا لخطأ فى تطبيق صوص هذ!ط 
القاتون أو تأويله »ع - أما مالستندت اليهالتياية 


1 


من نص المادة م١‏ من قانون تشكيل عحاكم 
الجنايات فانه فى غير محله لأن المادة المذ كورة لم 
تشر إلا إلى الطعن فى الأمر الصادر من قاضى 
الاحالة عدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو فى 
الأمر الصادر منه باعادة القضة إلى النيابة لأن 
الأفعال المسندة إلى المتهم لا مخرج عن 1 نهاجنحة 
أو مخالفةولا مموزهذا الطعن إلا لخطأ فيتطبيق 
نصوص الفانون أو فى تأويله وهذا عد عماهى 
بصدده من الطعن فى قرار قاضي الاحالة باحالة 
الجناية إلى القاضى الجزتّى ليحكم فيها على أساس 


عقوية الجنحة . 
مر وحمث انه لا تعدم يتعين الج بعدم 


( طعن النيابة فى قرارقاضى الاحالة ضد عبد الغى 
محمد عطية رقم 35ه سنة 15 ق ) 


٠١ 
مأبوسنة 9غ19‎ * 

اشتباه . حك البراءة فى الحالة التى يصح فيها 
المكم, بالاتذار ٠‏ قابل للاستكتاف ٠‏ 

المبدأ القائوى 

ان المادة السابعة من المرسوم بقانون همة 
سنة 14.46 إِتما جعلت حكر القاضى المزئى غير 
قابل للطعن فى حالة ما إذا أصدر حك بانذار 
الشتبه فيه بأن يسلك ساوكا مستقها . فهذا 
المكر هو الذى لايقبل إلى طمن . أما إذاحكم 
القاضى المزلى باليراءة لعدم ثبوت النهمة كان 
للنيابة أن تستأنف لأنها رضت الدعوى عقتضى 
القانون الذي يقضي في حالة الثبوت بالحكم 
يامراقبة و يخول القاضي الا كتفاء بالانذار 


1 المددان الأول والثاتى - السنة الثلاثون 


الممار 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن التياية 
العمومية اتهمت الطاعن بأنه « يعد مشتها فيه 
إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده علىار دكاب 
جرالم الاعتداء على الأموال » وطلبت عقابه 
بالمواد ه و 1/١‏ و من المرسوم انون ركيم؟ه 
لسنة م44١‏ » ومحكمة أول درجة قضت براءته 
نما أسنى اليه ٠‏ وبتارجم أول فبراير سنة ووز 
قضت محكمة ثانى درجة بالغاء الحكم المستأتف 
وانذار الطاعن بأن بسلك سلوكا مستقما ولما كان 
استكناف النيابة فى غير محله لأن المادة السايقة من 
المرسوم المذكور حملت السلطة فى الفصل فى 
مثل هذا الانهام لللتقاضى الحزئى وقد جاء حكم 
المحكمة الاستثنافية من حي ثالوقائع فى غير له . 

« وحيث ان المادة السابقة من المرسوم بهانون 
الذ كور إتما جعلت حكم القاضى الجزئى غيرقابل 
للطعن فى حالة ما إذا أصدر حكا بانذار الشتيه فيه 
أن إبسلك ساوكا مستقما فهذا الحكم هو الذى 
لا يقبل أى طعن » أما إذا حكم القاضى الجزئى 
بالبراءة لعدم ثيوت التهمة كان للنيابة أن تستأتف 
لأنها رفعت الدعوى يمقتضى القانون الذى يقضى 
فى حالة الثبوت بالحكم بالمراقبة ومحول القاضى 
الا كتفاء بالانذار ومتى تقرر ذلك وكان الحكم 
الطعون فيه صادرا بالانذار فان الطعن عليه 
لا يكون جائزا . 

( طعن مد سلبان فضل ضد التيابة رقم 4١‏ 
سنة كاق) 


١٠ 


* هأنو سنة 19145 


طعن ٠‏ عود . حك بعدم الختصاص محكمة الجنح لأن 
المتيم عائد . جواز الطعن فيه بالنقض - 


المبدأ القاتوتى 


إذا كان الحكم الطعون فيه قد أسس قضاءه 
بعد اختصاص محكمة انح بنظر الدعوى بأن 
الهم عائد فى حكر المادتين 9غ ء ١ه‏ ع على 
حكمين صدرا عليه بعد ارتكاب الواقمة التى 
عده عائدا فيها وكانت الأحكام السابقة عليها 
لاتبرر المجكمة التى اننهت الحكمة اليها فان 
حكمها يكون معيبا واجبا نقَضْه ولا عنم من 
ذلك كونه لم ينه الخصومة فى موضوعالدعوى 
مادام تحكمة الجنح هى الختصة بنظر الدعوى 
وما داءت محكمة الجنايات غير مختصة مها أصلا 
لأن الواقءة لايصح وصنهها بانها تستحق أن بحكم 
فيها بعقو بة الجناية ما مقتضاه أن نحكم محكمة 
الجنايات بعد الاختصاص فينتهى الأصحما بان 
يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات 
الاختصاص . 


الممير. 

« حيث ان النبابة العموهية تنمك فى 
طعنها بأن الحسكم الطعون فيه أخطأ فما قضى 
به من عدم اختصاص محكمة انح بنظر الدعوى 
على أساس أن النهم عائد فى حك الادتين ةئرأه 
من قانون العقوبات لسيق الحكم عليه مخمس 
عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع. فيها 
احداها لمدة سنة بتاريخ ؟ يناير سنة /141و١‏ 
والأخيرة منها تاريخ 54 ايريل سنة /4و١‏ 
لأن جرية السرقة موضوع الحاكة وقعت فى يوم 
53٠‏ كتوبر سنة م114 أى قبل المسكم عليه 


ضاء حكمة النقض والأبرام الجناية 


فى الساعتين للذ كورتين بما لايصح معه اعتبارها 
فى العود . 

در وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه م فى دوم ١‏ أ كتوبر سنة م1446 
بدائرة قسم مصر الجديدة سرق وآخر الشنطة 
والأشاء الأخرى الممبينة:الوضر والمملوكة للضابط 
الريطاتى كوك » . ومحكة أول درجة دانته 
ولكن المحكمة الاسكنافية قضت يعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى وقالت « انه تبين من 
الاطلاع على صحيفة سوابق التهم أنه سبق الحكم 
عليه يتحمس عقوبات مقيدة للحرية احداها لمدة 
سنة بتاريع ؟ يناير سنة ١941/‏ وكلها فى جراتم 
سرقات وشروع فها والأخيرة منها بتارم ٠4‏ 
ابريل سنة ١84١7‏ . وحيث انه تبين مما تقدم 
أن الواقعة التى محا عليها التهم الآن أصبحت 
بتلك السوابق جناية طبقا للمواد 7 لاوة 4/ ,اوم 
واه من قانون العقوبات فيتعين السكم عدم 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى » . 

« وحيث انه للاكان يجب بالبداهة أن تكون 
السوايق التى يبتى عليها العود فى جرعة سابعة 
لاواقعة حل هذه الجرعة وكان الكم الطعون 
فيه حين قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر 
الدعوى قد أسى قضاءه بأن الملهم عائد فى حكم 
المادتين وي و ؤه من قانون العقوبات على 
حكمين صدرا عليه بعد ارتكاب الواقعة التى عده 
عائدا فيها وكانت الأحكام السابقة عليها لاتبرر 
النقيجة التى اننهت الحكمة اليها فان حكمها يكون 
معيبا واجبا نقضه ولا يمنع من ذلك كونه لم ينه 
الحصومة: فى موضوع الدعوى مادامت محكمة 
الجنح هى الختصة بنظر الدعوى وما دام تمحكمة 
الجنايات غير مختصة بها أصلا لأن الواقعة لايصح 
وصفها بأنها تستحق أن يسك فيها بعقوية الجناءة 


١41 


مما مقتضاه ‏ على مقتضى القانون ‏ أن محكم 
هى الأخرى بعدم اختصاصها فينتهى الأمر حا 
بأن يطلب الى محكمة التقض بين الحكمة 
ذات الاختصاص . 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمض المكم المطعون فيه وإحالة القضية الى 


حكمة الجنح الستأئقة للفصل فيها . 
( طمن النياية ضد سام فصر سويلم رقم 147+ 
ستة واق)٠‏ 
>1١‏ 
* مأو سنة 1١959‏ 
دخان . ىق ”الاء4لا سنة *” . ميعاد الاخطار 


الدخان الجزاء على مخالفته ٠‏ تطبيق الفقرة الأخيرة من 
الادة مقاع. 


الميادىء القائونية 

١‏ ان المادة الرأبعة من القانون م ”ىق 
سنة 19# ( بتظلم صناعة وتحارة الدخان ) 
أوجيت على صاحب المصتع المسموح له بتعسيل 
الدخان أمر بن أولما أن مخطر نقطة امرك أو 
الانتاج الموجود مصنعه فى دائرتها قبل الميعاد 
بيومين بعملية التصيل والثانتى أن لا يبدأ عملية 
التعيثة إلا حضور مندوب الجارك ومعنى ذلك 
أن إخطار المصلحة بعملية التعسيل يحب أن 
يصل إلى المصلحة قبل المدة الحددة فى النص 
قلا يصح القول جواز وصول الاخطار فى أثتاء 
مدة اليومين السابقتين على عملية التعسيل ”ا 
لا يصح القول بأن حضور مندوب امرك يغنى 
عن هذا الاخطار لأن حضوره غير لازم عند 


ا 


ع 0 
العددان الآول والثالى س 


السنة التلاموثُ 


عملية القصيل ولكنه حم عتد عملية التعبئة . 
؟- ان الصحيح فيا أشار به القرار الوزارى 
د ١‏ الصادر فى ؛ 'وشبرسنة 95 بوضع 
نظام خلط الدخان ) إلى المادة السادسة من 
القانون رم #لاسنة 1989 لا يعنى سوى بيان 
المصدر التشريعى لق الوزير فى وضعه ذلك 
لأن القانون المذ كور لم ينص على عقوبة من 
مخالف أ حكام القرارالوزارىالذى يصدر شط 
صناعة الدخان ول مخول الوزير حق وضم 
العقو بة وكل ها خوله فيه إبما هو وضع الشروط 
التى يصح ممها خلط الدخان و بالتالى فان مخالفة 
القرارالوزارى لا يمكن العقاب علبها إلا بالنقرة 
الأخيرة من المادة مداع ويكون معني ما جاء 
من المادة العاشرة من قوله ( فضلا عن معاقية 
الخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه 
لا يخرج عن كونه تنبيها للقاعين على تنفيذ 
القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب 
الرخصة لا يمنع من مؤاخذة الخالف على ما قد 
يكون وقع فيه من جرأتم أخرى يعاقب عليها 
مقتضى القانونين الذ كورين ول يقصد به 
تقر برعقو به على مخالفة القرار الوزارى . 
72 
ش « حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ لأنه دان للطاعن عن 
واقعة لاعقاب عليها . وفى بان ذلك مول أن 
ألادة #رابعة من القرار الوزارى رقم ١‏ لستة 
1950 نشترط فى الاخطار المطلوب أن يسبق 


عملة تعسل للاخان يومغن وقد أخطر الطاعن 
المصلحة فى الميعاد القرر والعبرة فى ذلك جلو 
ارسال الاخطار لايتاريم الوصول ولم يم دليلعلى 
أن الأخطار وصل بمد المعاد بل أن مندوب 
مصلحة الخارك حضير بالفعل أثناء العملة والمادة 
العاششرة من القرارالمف كور لم تنص إلا علىعقوبة 
جوازية إدارية هى سحب الرخصة وان جاء فيها 
« فضلا عن معاقية الخالف بأحكام القانو نينرقى 
كلاو 4لا الصادر بتارم م يولية سنة 158 6 
تما مقاده أن معاقب الخالف بسحب الرخصةإداريا 
مع عدم الاخلال عماقيته جنائيا عقتضى القانونين 
المذ كورين إذا كان الدخان مغشوشا بالفعل . 

در وحيث ان السكم المطعونفيه ذكر « أن 
الدفاع عن المنهم عمسك بوجوب تطبيق العقوية 
على أساس المادة الخامسة من القانون رقم 4ل 
لمنة مم4 ؟ . وأن القرار رقم 1ه لسنة مو( 
قد ورد فيه مانصه ( بعد الاطلاع على المادة ,7 
لسنة ١»##‏ اأعدل لبعض أحكام الأمر العاى 
الصادر فى ”ا بونية سنة 61لم! وعلى الادة + 
من العانون رقم 74 لستة م14 ) وقد نص فى 
المادة الرابعة منه على الزام صاحب المصنع باخطار 
تمطة الجرك أو الاتتاح عن كل عملية تعسيل قبل 
الميعاد بيومين على الأقل ولا يبدأ بعملية التعبئة 
إلا حضورمندوبالخارك م نص في المادة العاشرة 
على أنه عند ارتكابآبة مخالفة لهذا القرار يحوز 
مصلحة الخارك سحب رخصة المصنع فضلا عن 
معاقبة الخالف بأحكام القانونين رقى »لاو 74 
لسنة عسه ١‏ , وان القرار ركم ١ه‏ لسنة عموى 
خص صبراحة على تطبيق إلمادة > مين القانون رقم 
ع” لسنة “مم ١6‏ وهىي الى تنص على عقوية 
لاتتجاوز عشيرة حنيهات أو بالحبس مه ةلاتتجاوز 
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الشير فضلا عن الحكم عصادرة الدخان موضوع 
الجرعة 6 . 

و وحمث ان القرارالوزارى رقم ١والصادر‏ 
فى با نوفير سنة 19818 بوضع نظام خلط الدحان 
بين الأحوال الى سمح فيها مخلط الدخان 
والاجراءات الى تتبع فى ذلك ومنها أنه أوجب 
بلمادة الراعة منة على صاحب المصنع أن مخطر 
نقطة الخرك أو الانتاج الموجود مصنعه فى دائر” 
عن كل عملية تعسيل ولا يبدأ بعملية التعبئة إلا 
محضورمندوب الجاركو جوز لصاحة المارك اعفاء 
صاحب المصنع من هذه الاجراءات بترخيصكتاب 
خاص لم نص فى المادة العاشرة منه على أنه عند 
ارتكاب أبة مخالفة لهذا القرار محوز المصلحة 
الجارك سحب رخصة المصنع فضلا عن معاقبة 
المخالف بأحكام الفانونين رثشى ؟لاوع»والصادرين 
بتارع م يوليه سنة جم ١‏ » وبين من ذلك أن 
لمادة الرابعة أوحبت على صاحب المصنع المسموح 
له بتعسيل الدخان أمرين أولما أن مخطر نفطة 
الخرك أو الانتاج الموجود مصنعه فى دائرتها قبل 
لميعاد درومين يعملية التعسيل . والثانى أن لايبدأ 
عملية التعبئة إلا محضور مندوب الخارك ومعتى 
ذلك أن اخطار المصلحة يعملية التعسيل بحب أن 
يصل إلى المصلحة قبل المدة المحددة فى النص فلا 
يصح القول يحواز وصول الاخطار فى أثناء مدة 
اليومين السابقين على تماية التعسيل كا لايصح 
القول بأن حضور مندوب الخرك يغنى عن هذا 
الأخطار لأن حضوره غيرلازم عند عملي ةالتعسيل 
ولكنه يحم عند عملة التعيئة . 

د وحيث انه ذ كر فى ديباجةالقرار الوزارى 
الذكور العبارة الآتية . « بعد الاطلاع على الادة 
الثانية من القانون رقم 7 لسنة ١9‏ وعل 


الادة السادسة من العانون ركم 4ه الصادر فى 
م بولية سنة مم4١‏ بتنظم صناعة ونحارة الدخان 
الغ وقد نصت امادة السادسة من القانون 
الذكور وقت صدور هذا القرار على عقوية 
مخالفة لمن محرز دخانا مغشوشا وأحازت الفقرة 
الثانة منها اوزير المالية أن يصرح باجراء خلط 
الدخان عوجب قرارات وزارية ثم ألغيت المادة 
السادسة وجعلت عقوبة غش الدخان أو خلطه 
الحس لمدة لاتزيد عن شهر أو غرامة لانتجاوز 
العشرة جنيهات أو احدى هاتين العقوبتين الخ 
ونصت المادة السادسة مكررة على جواز التصرح 
باجراء خلط الدخان بموجب قرارات وزارية 
الخ . ويظبر من ذلك أن اشارةالقرار الوزارى 
الى المادة السادسة ان صح جدلا أنها تعنى الاحالة 
على العقوبة المنصوص عليها فيها فانهلاايصحالقول 
إطلاقا بمعاقبة الطاعن بالعقوية الواردة فى المادة 
المذكورة بعد تعديلها وجعلها جنحة لأن العقوبة 
الواردة فى القانون على أصله تعتير هى العقوبة 
المنصوص عليها فى القرار الوزارى وكأنها جزء 
منه فالحكم المطعون فيه قد أخطأ على أى حال 
فى تطبيق عقوبة الجنحة علىالطاعن - على 
أن الصحيح فما أشار به القرار الوزارى الى 
المادة السادسة المذ كورة لابعتى سوى سانالمصدر 
التشربعى ل قالوزير فى وضعه . ذلك لأن القانون 
المذ كور لم ينص على عقوبة من مخالف أحكام 
القرار الوزارىالدى يصدر بتنظم صناعة الدحان 
ولم مخول الوزير حق وضح العقوبة وكل ماخوله 
فيه انما هو وضع الشروط التى يصح معها خلط 
الدحّان - ومتى كان الأمر كذلك فان مالفة 
هذا القرار لاعكن العتاب عليها إلا بالفقرة 
الأخيرة من المادة ووم من قانون العقوبات 
ويكون معنى ماجاء قى المادة العاشيرة من قوله » 
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فصلا عن معاقبة الخالف بأحكام القانونهن المشار 
اللهما فيه لاعغرج عن كونه تنبيها للقائمين على 
تنفيذ القانون بأن مانص عليه قبها من جواز 
سحب الرخصة لابمنع من مؤاخدة الخالف على 
ماقد يكون وقع منه من جراتم أخرى عاقب 
عليها بمقتضى القانونين المذ كورين ولم يقصد به 
تقر ير عقوبة على مخالفةالقرار الوزارىالمذ كور . 

« ويث انه لما تقدم ولأن الحكم المطعون 
فيه قد بين أن الطاعن لم مخطر نقطة امرك 
الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل 
الاخان فى المعاد القانونى فانه يتعين نقض الحكم 
المطعون ذه على هذا الاأساس ققط ومعاقية 
الطاعن بالمقرة الأخيرة من المادة هوم من 
قانون العقوبات . 

«ر وحمث انه أذلك تعين قبولالطعن وشضص 
الحك الطعون فيه . 

( طعن ارتين نظاريتان ضد التيابة رقم 54*؟؟ 
سنة ماق ) 


لحل 
#مأنو سنة 1949 


ضريبة ٠‏ جرعة اختفاء جزء من الأرباح ٠.‏ يجب 
انات العمد ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

إذا كان الحكم الطمون فيه سلم بمبدأ 
( الأكراميات ) ثم أخذ برأى الخبير بانها أز يد 
ما ينيغى . ودان الطاعن على أساس أنه بالخ 
فىتقديرها وأن هذه المبالغةفى التقدبرتعتبر اخفاء 
اللزء من الأر باح وذلك من غير أن يتقمى ماإذا 
.كان تهذه المبالغةمتعمدة ومقصودا مها التخلس 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة الثلاون 


من أداء الضر يبة عن البلغ القرر أوأن المبالغة 
“كانت نين كد فاق طشك كرق با 
72 

و حيث أن الطاعن ينعى فا ينعاه على االحمكم 
الطعون فيه أن واقعة تقديمة الاقرارات الرفوع 
بشأنها الدعوى العمومية لا يعاقب علبها القانون 

« وحدث ان الواقمة حسما أثها الحكم 
الطعون فيه محصلها أن الطاعن 5 فى أرباحه 
مبلغامعيناناعشاره « 1 كرامسات هلاحدىالشركات 
وأنه مع التسليم بأن لكل تاجر أن مخصص مبلفا 
لهذا الغرض إلا أن البلغ الذى خصصه الطاعن 
يدها بح فحن سر حب 15 غير 
مين لنجين الونات ف هوف عدن عل ٠‏ 
وما زاد عن ذلك عتير الطاعن ميا له وبالتالى 
متقدما باقرارات غير صحيحة مما يتمع محت طائلة 
الساءلة الجنائة . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه سلم بدا 
« الاكراميات » الشار الها ثم أخذ برأى الخبير 
المعين فى الدعوى المدنية بصددها وقال الطاعن 
على أساس أنه مبالغ فى تقديرها وذلك من غير 
أن يتقصى ما إذا كانتهذهالمبالغةمتعمدةومقصودا 
بها التخلص من اداء الضريبة عن المبلغ المقرر 
أو أن المبالغة كانت بحسن نية ثم ان المحكمة لم 
تقل كانها بصدد ما ذكره التقرير عن المبلغالزائد 
عن الواجي مخصيصه للا" كراميات بل أخذته 
بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية كأنه قضية 
مساءة وهذا يعيب حكمبا با وجب تقضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن . 
ونفض الحكم المطمون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 

( ظعن احمد محمد قبغايا ضد النيابة رقم ١‏ م+؟ 
سلة ها ق) ١‏ 0 


قضاء جحكمة التق والابرام الجنائية 


11 
مأب سنة ١9528‏ 
طعن بالنقضىق أوامرقاضى الاحالة . للنائبالهموى 
وحده رقم الطمن بتوكيل يجب كر التوكيل فى 


التقرير * 

المبدأ القاتوتى 

ان امادة ١8‏ من قانون تشكيل عنام 
الجنايات جملت حى الطعن فى أوامر قاضي 
الاحالة أمام محكمة النقض بسبب المطأ فىتطبيق 
القانون للنائب العمومى وحده فلا يجوز قبول 
الطمن من غيره . ومتي كان الأمى كذلك 
وكان رئس النيابة هو الذى قرره بعلم الكتاب 
فانه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا ولايرد على 
ذلك بالقول بان الطعن رفع بالنيابة عن النائب 
العمومى مادام من قرر به لم يذ كر هذه الصفة 
صراحة فى التقدير . إذ يحب فى هذه الحالة ان 
تبين هذه الصفة لاثبات أن من باشيرالتقرير لم 


يقصد ان برقعه با مه هو بناء على خطأ وقع فيه . 


المي 

« حيث انه بتارع 14 ينار سنة 1448 قرر 
حضرة رئيس ياب ةالجيزة يم كتاب الجنح والجنايات 
بمحكمة الجيزة الوطنية أنه يطعن بطريق النتقض 
والابرام فى الأمر الصادر من قاضي الاحالة تارجم 
1 من ناير سنة ١45‏ فى القضة المميدة بركم 
هم جنايات مركز الجيزة القاضى بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى لسيق الفصل فيها مع الافراج 
عن المتهم ١‏ 

« وحيث ان المادة 1 من قانون نكيل 
حا كم الجنايات جعات حق الطعن فى أوامرقاضي 
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الاحالة أمام حكمة النقض والابرام يسبب الخطأ 
فى تطبيق القانون للنائب العمومى وحده فلا 
يجوز قبول الطعن من غيره ومق كان الأمر 
كذلك وكان رئيس الثيابة هو الذى قرره بعلم 
الكتاب فانه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا ‏ 
ولا يرد على ذلك بالقول بآن الامن رفع بالنيابة 
دو اناب المومي ما نموم ترد بل كر 
هذه الصفة صراحة فى التقرير ‏ إذ بحب فى 
هذه الحالة أن تبين هذه الصفة لاثيات أن من 
باششر ااتقررير لم ,قصد أن يرقعه باسمه هو بناء على 
خطأ وقع فيه . 

« وحيث انه لا تقدم تعبين عدم قبول 
الطعن شكلا . 

( طعن النياية فى قرار قاضى الاحالة ضد حسين 
عبد الرحخن ادريس رقملة 7٠٠١‏ سنة 9ق ) 


١1 
1959 مانو سنة‎ * 

عين كاذية ٠‏ اثياتمها . لامانع من الاستنادع أقوال 

الحنى عليه فى إثرانها كذب الهين . 

المبادىء الةانونية 

١‏ - إذا كان الثابت بالحكم المطمون فيه 
أن الحكم حين دانت الطاعن بالجر بمة التى 
عاقبه من أجلها ( يمين كاذبة ) قدذ كر 
الاعتيارات التى تبرر الاثيات بالبينة وها للقااون 
فذكرت أن هناك مانعا أدبيا حالدون الحصول 
على كتابة وهو ما يجوز ممه الاثيات بالبيتة » 
فالطين على الحم على أساس أن الحسكمة 
أثيتت كذب الهين بغير الكتاية مع أنموضوع 
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الدعوى تزيد على عشرة جنمهات طعن فى غير 
محله . 

؟ - إن الممنوع على اللحنى عليه فى الهين الحامة 
الكاذية هو الطالبة بأى حق بعد أداء الهين 
التى وجهها ولسكن ذلك لا يمنع الحسكية من 
أنتعول على أقوال الحنى عليه فى إثبات جر يمة 
المين الكاذية . 


ا مير 

« حيث ان حاصل أوجه الطعن هوأن كذب 
البعين اثياته بغير السكتابة إذا كان موضوعالدعوى 
يزيد على عششرة جنيهات وأن الطاعن ذكر أن 
خطايا بالدعوى مزور فل نجبه المحكمة إلى تحقيق 
التزوير الذى يدعيه ثم أنها أخطأت إذ عولت على 
شهادة المجنى عليها توصلا لاثبات كذب الهين مع 
عدم جواز ذلك لأنها بتوجبمها العين تكون قد 
تنازلت عن كل حق خاص بالدعوى . 

« وحيث ان الثابت بالحكم المطعون فيه أن 
المحكمة حين دانت الطاعن بالحريمة التق عاقبه 
من أجلها قد ذكر الاعتبارات التى تبرر الاثيات 
بالبينة وقا للقانون فذ كرت أن هتاك مانعا أدبا 
حال دون الحصول على كتابة وهو ما جوز معه 
الائبات بالبينة . وأما عن التعويل على شهادة 
المجنى عليها فى كذب العين الحاسمة فالممنوععليها 
هو المطالبة بأى حق من حقوق بعد اداء العين 
التى وجهتها وذلك لا عنع المحكمة من أن تعول 
على أقوالما فى اثبات جرعة المينالكاذية . وأما 
عن التزوير المدعى به ققد تعرضت المحكمة اليه 
وذكرت أن الخطاب موضوع التزوير لا يقدم فى 
الدعوي ولا يِؤْخر وأنه معاستبعاده فالدعوى غنية 


العدان الأول والثاقى - 


السنة اثلاثون 
بالأدلة فلم يكن له أ: ه فى الدعوىو بالتالى لايكون 
للطاعن ما بشكو منه مهذا الصدد . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متمينا رفضه موضوعا . 

( طمن كه ربيم مندور انتنى ضىد النياية 
رقم ؟1ه” ستة ١5‏ ق) 


١١ 


مأو سنة ١949‏ 

علامة نجارية . حق ملكتها ٠‏ أثر تسجيلها 

المبدأ القانونى 

إن ملكية العلامات التجارية لمن سبق له 
أن استخدمها قبل غيره والتسجيل لا ينثىء 
حق اللملكية بل يقرره فقط ولا يصبح منشئا 
ذلك الحق إلا إذا استخدمت العلامة بصفة 
ظاهرة ستمرة حمس سنوات من تار يم التسجيل 
على أن يبق من له الأسبقية فى استخدام العلامة 
حق وضع اليد عليها . لما كان ذلك وكانت 
الفقرة الأولى من الادة ؟ من القاثون رقم /اه 
لسنة ١959‏ يجرى نصها معاقبة ( كل من 
زور علامة ثم تسجيلها طبقا للقانون أو قإرها 
بطر يقة تدعو إلىتضليلالجهور وكلمن استعمل 
بسوء القصة علامة مزورة أو مقلدة ) ولايتصور 
عقلا أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة 
وأو يطلب تسحيلها مستعملا لعلامة لاحقة . 

الممار 


لاحيث أن أوجه الطعن تتحصل فى القول بأن 


قضاء عمكمة النقض والابرام الجنائية 


الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن 
د باستممال علامة مةلدة بطريقة تدعو إلى تضليل 
الجور بعلامة سبق تسجيلها طبقا للقانون وكان 
ذلك بسوء القصد » . لأن عناصر هذه الجرعة 
غير متوافرة فان العلامة التى استعملها لما وجود 
سابق على وجود علامة المدعى بالحقوق المدنية 
وهي علامة خاصة ششركة و ماتا »م الاسبانية 
توضع على نوع خاص من النبيذ ممير باسم البلد 
الى تنتحه وهى « ماجا » من أعمال تماكة 
أسيانيا والمدعى بالحقوق المدنية لاينتج وليس له 
قانونا أن ينتج هذا الصنف لوجوب أن يكون 
مصدره بإدة وماجا » بالذات هذا فضلا عن 
الاختلاف بين هذه العلامة وعلامة المدعى بالحقوق 
الدنية من حيث صفاتها المميزة وما حيط بها من 
ببانات أبرزها وجود كلمة «ماتا» محروف كبيرة 
وكلمة « ماجحا » واضحة أعلى علامة رأس الأسد 
ووجود بتابن بين رسمىهذه الرأس بين العلامتين 
ولوجود ببانات أخرى على أتيكيت المدعى بالحقوق 
الدنية ورسم عنقودى عنب خات منهما علامة 
شركةومانا» يضاف إلى ذلك أن عنصر سوءالقصد 
غير قائم فى حق الطاعن ولكن الحكم الطعون 
فيه افترض قيامه فرضًا عقولة أنه ( أى الطاعن ) 
اما أن علم بوجود علامة الدعى بالحقوق المدنية 
أو كان عليه أن يعلم بوجودها بالرجوع إلىادارة 
العلامات التجارية وبأن الاحتحاج بالجبل فىهذا 
الخصوص غير جائز . 

« وحيث ان واقع الخال فى هذه الدعوى 
- على ماهو ثابت فى الحسكم المطمون قيه - هو 
أن الطاعن يتحر منذ سنة ١4+4‏ فى صن ف خاص 
. من التبيذ الأسبائى حمل اسم البلك الت تنتجدوهى 
«ماجا» وتقوم بصنعه شير كة أسباننة تسمى ش ركة 


منل 


« مانا ع ولهذه الشركة علامة مسجلة هى رأس 
أسد يعاوها كامة « مانا » خروف كيرة وهى 
اسم الشركة وكلمة « ماجا » بمحروف واضحة 
دلالة على اسم النبيق وقد سجلت هذه العلامة 
بأسيائيا فى سنة 17و 4 وسجلتدولا قى برن منذ 
سنة م١‏ وهذا النبيد يصدرإلى الطاعن وسواء 
من عملاء هذه الشركة فى براميل لتعبئته منها 
وترسل الشركة كذلك عددا من الأوراق 
(اتيكتات) طبعت عليها هذه العلامة وما عيزها من 
يبانات مجارية لوضعها على زجاجات النبيذ عند 
التعبثة طبقا للأأوضاع المقررة باللوانم . أما اللدعى 
بالحقوق المدنية فنتج لخخور كؤولية وأنبذة محلية 
اتخذ له علامة نجارية هى رأس أسد أيضاسجلت 
عصر منت سنة 198 بناء على طلب قدم منه فى 
سنة 1986٠.‏ وببين من ذلك أن علامة شمركة ماتا 
سامّة فى الوجود على علامة المدعى وان كانت 
الأولى لم نسجل قى مصر . ولما كانت ملكية 
العلامة التحارية لمن سبق له أن استخدمها قبل 
غيره وكان التسجيل لاينثئىء حق الملكية بل 
يقرره فقط ولا يصبح منشئا اذلك الحق إلا إذا 
استخدمت العلامة صفة ظاهرة مستمرة حمس 
سنوات من تارجم التسجيل على أن هبق ان له 
الأسبقية فى استخدام العلامة حق وضع اليد عايها 
لماكان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة موس 
من القاتونرقم باه أسنة9 1١5917‏ الى طبقها الحكم 
على الواقعة محرى نصها بمعاقبة «كل من زور 
علامة تم تسجيلها طبا للقانون أو قلدها بطريقة , 
تدعو إلى تضليل الهور وكل من استعمل بسوء 
القصد علامة مزورة أو مةإدة » . ولا يتصور 
علا أن يعتير واضع اليد على العلامة السايقة ولو 
لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحتة فانالواقعة 
كا أثيتها الحكم تكون غير معاقب عليبها يما 


لكل 


يتعين ممه قبول الطعن وتقض الحكم والقضاء 
براءة الطاعن ورفص الأعوى المدنية المرفوعة 
عليه . 

«ر وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونتقض الحكم المطعون فيه . 

( طمن استرالى اممائيس ضد النيابة وآخر مدع 
يق مدلى ركم 864* سنة ها ق) 


1١1 
ومام سنة وعة!‎ 


فاعل أصلى . اتفاق المتهمين على القتل واعتدائهم 
على الى عليوم . اعتبار كل متهم فاعلا ٠‏ 


المبداً القانو فى 


متى كان الثابت فى الهم أن الطاعنين ١‏ 


اتفقا معا على قتل كل من الحنى علمهما وذهيا 
إلى مكان وجودهما وأطلق كن منها 
عيارا ناريا صوبهما فقتل أحد الجنى عليهما 
وأصيب الاخ ركان كل منها قد أنى عملا من 
الأعمال المكونة لكل من الجر يمتين اللتين 
وقمتا بناء على اتفاقها و يكون الك المطمون 
فيه على حق إذا اعتيرها فاعلين أصليين . 

لمجاو 

حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل ف أن الهمة الى وجبت إلى الطاعنين 
فى أمر الاحالة هى أن الأول قتل مد خير الله 
ريحان عمدا مع سبق الاصرار بأن أطلق عليه 
عيارا ناريا وأن الثانى شرع فى قتل هشام خير الله 


عمدا مع سبق الاصرار بأن أطلق عليه عيارا 


ناريا أصابه وأن كلا منهما اشترك مع الآخر فى 


العددان الأول والثاق ‏ السنة الثلاثون 


جرعته بطريق الاتفاقوالمساعدة . وفى أثناءنظر 
الدعوىء دلو صف التهمة على أساس أنالطاعئين 
فاعلان فى جر عتى القتل العمد والشروع فيه وعت 
المرافعة بموافقة الدفاع على هذا الوصف وذ كرت 
المحكمة فى أسباب حكميا بناء على ذلك أنه وطاما 
أن المتهمين كانا قد أصرا على قتل الهنى عليهما 
وتوجبا معا إلى مكان الحادث عاقدين العزم على 
القتل وأن كلا منهما أطلق عبارًا ناريا صوب 
ال حنى عليهما فيهما والحالة هذه يعتبران قاعلين 
أصليين فىجرعة قتل الى عليه تمد خير اقسواء 
لم يعرف عبار من منهما أصاب المنى عليه الأول 
أو المحى عليه الثانى على حد ماجاء بأقوال المجى 
عليه الأول أو المحنى عليه الثاتى على حد ماجاء 
بأقوال المججى عليه هشام خير الله بالجلسة وفى 
بلاغ الحادث وأقوال الشاهدينفوزي هائم خيراقه 
وعمدة ناحية السوالمغربية أو عرف ذلك ومحدد 
مطلق اعبار الأذى أصاب أحدهما ومطلق العبار 
الدى أصاب الآخرعلى حد أقوال الحنى عليههشام 
خير الله فى التحفيقات » . ويقول الطاعنان أنه 
مى ثبت أن كلا منهما أطلق عيارا واحدا وأن 
كل عبار منهما أصاب شخصا غير الشخص الى 
أصابه العبار الآخر وأن أحد المصابين توفى بينا 
.شئى الثانى فانه من المتعذر قانونا اعتبا رهما فاعلين 
أصليين فى الجرعتين بل بتعين اعتبار كل منهما 
قاعلا بالنسبة إلى من أصيب مئ العيار الذىأطلقه 
وشريكا فى جريمة الآخر هذا إذا تعينت شخصية 
الضارب لكل منهما أما إذا لم يتعينأمهماااضارب 
لقتل وأمهما الضارب للمصاب فانه يحب اعتبار 
كل منهما محرد شريك فى القتل وفى الشسروعفاذا 
طبقتٍ المادة ١7‏ عقوبات التى طبقتها المحكمة 
وجب أن ينزل العقاب إلى الأشغال الثياقة المؤقتة 


قضاء مسكمة التْقَص والأبرام الجنائية 1 


أو السحن بالنسبة إلى الثاتى فى الحالة الأولى 
وبالنسبة إلى الاثنين معا فى الحالة الثانة ولذؤك 
يكون الحكم المطمون فيه أخطأ مرتين إذلم 
بحاول أن يستخلص من الروايتين اللتين أثيتهما 
فى أسبايه الرواية التي :راهاصحة وأخطأ إذ اإعتبر 
الطاعنين فاعلين مع أن التطبيق القانوتي السليم 
عَم باعتبار كل متهما فاعلا للاصابة التي حدئثت 
هنه وشربكا فى الاصابءة التى حدثت من اين 1 

د وحيث انه مى كان الثاءت فى الحكم أن 
الطاعنين اتفقا مما على قتل كل من المجنى عليهما 
وذهبا إلى مكان وجودها وأطلق كل منهما عيارا 
ناريا صوبهما فقتل أحد المحنى عليهما وأصيب 
الآخ ركا نكل منهما قد أنى عملا من الأعمال 
المكونة لكل من الجرعتين اللتين وقعتا بناء 
على أتفاقهما ويكون الهكم المطعون فيه على 
حق إذ اعتيرها فاعلين أصليين فى جرية القتل 
وجرعة الشروع فيه ولا جدوى عد ذلك من 
وراء القول بأن المحسكمة لم تستخلص الرواية 
الصححة . 

«وحيث ان الوجه الثاني يتحصل فى أنالحكم 
المطعو نفيه قام على خطأ فى الاستدلال وفىتصوير 
الوقائع الى استند اليها فىمناقشته دفاعالطاعنين . 

« وحيث ان الحكم المطعون قده ليس فيه 
شىء من الخطأ المدعى فوجه الطعن إتما هوجدل 
موضوعى لاشأن لحكمة النقض به . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن توفيق عبد الظاهر أهد وآخر ضد النيابة 
رقم 5١‏ سنة حااق) 


١11 
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شاعد . تناقض شهادته مع تقرير الطبيب الشرعي ٠‏ 
عدم رفع هذا التناقض ٠‏ قصور . طمن بالبعض . قبوله 
بالنسبة لأحد للتهمين . يستوجب قبوله بالنسبة لباقين . 

المبادىء القانونية 
١‏ -إذ! كانت الحكمة استدعت الطييس 
الشرعى وناقشته فيا أشار إليه الدفاع وسألته 
عن رأيه فى الصورة التىقالت مها الشاهدة قال 
بعدم إمكان حصول الحادث كاصورتها الشاهدة 
المذ كورة فاذا كانت المحكمة أخذت عضمون 
شهادة الشاهدة ولم يتبين أوجه التوفيق بين 
ماقالته و بين ماقرره الطبيب الشرعى فان حكمها 


يكون معييا 

؟ - إن نقض الحسكم بالنسبة إلى الطاعن 
يقتضى نقضه بالنسبةإلى الطاعنين الاخر بن لأن 
إعادة الحا كة بالنسبة لهذا الهم وماقد تحر إليه 
أو تنتهى عنده يقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة 
أن تكون إعادة البحث فى الواقمة من جميع 
'واحمها وبالنسبة لكل هن أحهموا بالساهمة فيها . 

مر 

د حبث ان ما ينعاه الطاعن الاول على الحم 
الطعون فيه أنه أخطأ حين دانه بالقتل العمد ققد 
استندت المحكمة إلى أقوالصديقة ابنة المي عليه 
على أنها رأت الحادث ورأته أطلق على والدها 
عيارين أصاباه من الخلف عندماكان بالشارع 
بحرى فى طريقه إلى منزل شيخ الخفراء مع أن 


١ 


هذا القول ينقصه ماأشار اليه الداع عن تعرير 
الطبيب الشرعى من أنه ورد به أن الاصابة من 
عبار واحد يرجح أنه أطلق والمصاب داخلالمنزل 
تما دعا الحكمة إلى استدعاء الطبيب الشرعى 
لمناقشته بالجلسة فقرر أن الصورة الى قالت بها 
الشاهدة لايمكن ان تتفق وحالةالاصابات واسكن 
المحكمة لم تأخذ بهذا الرأى الغنى وذهبت إلى 
غيره دون أن تبين لذلك ستدا : 

« وحيث ان الحكم اللطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وذ كر الأدلة عليها تعرض لدفاع 
الطاعن ققال . و ان المتهم ( الطاعن ) فما نعاء 
الدفاع على الشهود أن صديقه قررت فى التحميق 
أن المتهم الأول أطلق على أبيها عبارين والحال 
أن تقرير الطبيب الشرعى يذ كر أنه أصيب يعبار 
واخد وانه قبل بأن المحنى عليه المذ كور أصيب 
خارج المنزل فى حين أن الطبيب الشرعى يقرر 
جواز اصايته وهو داخل المزل ... وأنه فى الحق 
أن صديقة قالت فى التحقيق مانعاه عليها الدفاع 
ولكن نما بحسن ملاحظته أنهاكانت فى حالة فزع 
وهلع قد ينعكس فيها مايولد فكرة أنها لم يمكنها 
هول الحادث فى معرفة كم عبارا “بالضبط أصاب 
أباها ومن الحتمل أن يكون المهم أطلق فعلا غير 
عبار وكان واحدا هو الصائي ويساعد على هذا 
الاحال ماشوهد فى الصاب من تعدد الطلقات 
أما عن رأى الطبيب الشرعى قليس فيه مايناقض 
أقوال صديقة ومن أبدها منالشهود لأنماذ كره 
فى تقريره محتمل تفسيرين الأول أن يكون قصده 
أن اصابةالقدل مجوز حدوثها من أحدالأعيرة التي 
أطلقت على البابوهو يهم يدخولالمنزل . والثانى 
أن هذه الاصابات بحوز حدوثها وهو فى داخل 
اللنرّلفملا . فان كان الأول فالأمر ظاهر وان كان 
الثاتىفالرأي قا قاله جاء على سبيلالجواز لا اللزوم 


المددان الأول والثأتى ‏ السنةٌ الثلاثون . 


و بذلك لايكونهناك تناقض» . ولماكانتالحكمة 
على ماهو ثابت عحضر جلسة المحا كة قد 
استدعت الطبيب الششرعى وناقشته فما أشار اليه 
الدفاع وسألته عن رأيه فى الصورة الى قالت لها 
الشاهدة صديقة ومثلتها أمام الحكمة فقال يعدم 
امكان/حصولها كا قالت ومثلت فانها تنكون قد 
أخطأت إذ قالتفي حكمها بأن لاتناقش بينقول 
الشاهدة ورأى الطبيب الشرعى مادامت لم ترفع 
هذا التناقض الظاهر وتبين أوجه التوفيق بين 
الدثيلين . واذن لخفكمها معيب واحب التفض . 

« وحيث انتقض الهكم بالنسبة إلىالطاعن 
الأول يقتضى نقضه بالنسبة إلىالطاعنين الأخرين 
لأن اعادة الحاكة .النسبة لهذا المنهم وماقد بجر 
الله أو تنتهىعنده يقتضى #ققالحسن سير ااعدالة 
أن تسكون اعادة البحث فى الواقعة من جميع 
نواحيها وبالنسبة لكلمن اتهموا بالمناهمة فيها. 

د وحيث انه لما تقدم تعين قبول الطعن 
ونهفض الحكم المطعوى فيه بالنسبة إلى يع 
الطاعنين - 

( طعن عبد الصالحين ود حسين وآخرين ضد 
التيابة رقم 9*١‏ سنة ١5١‏ ق) 
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قتل . ائيات النية من استعال امتهم سلاح معمر 
بالبارود وإطلاقه على الحنى عليه فى ٠قتل ‏ لايكنى ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

ان القول بأن نية القتتل ثابتة عند المتهم 
من استعاله السلاح المعمر بالبارود وتصو يبه إلى 
الحنى عليه واطلاقه عليه واصابته فى موضع من 


اا ا 000 


جيه حر نا لا كن يدانه لعز ررك 
نية القتل . 
المعاو 


و حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن 
الح الطفون فيه دان الطاعن مجرعة الشروع فى 
القتل العمد ذؤن أن بين انا كافيا نة القتل 
ذلك لأن الطاعن لم يكن محدل إلا سلاحا معمرا 
بالبارود واستخلاص نية القتل من حمله السلاح 
المعمر بالبارود وقول المحكمة انه سلاح قاتل 
لايكفى فى اثبات هذه النية . 

ذف وحيث ان الحم الطعون فنه «ذكر انه 
ثدث من الكشف الطى الذى أوقعه الطبيب 
الأول للستشئ البدارى يوم الحادث أن المحجى 
عاءه به من الاصابات حرقان ناريانفوق الحاجب 
الأبسر ونمش بارودى منتشر بالرقبة ومقدم 
الصدر وعكن حدوث هذه الاصابات من فردة 
محشوة باليارود والشار وليس بها رصاص ولا 
رش وقد حدثت الاصابة من مسافة قريية تمل 
عن مترين ومن ضارب كان أمامااصابوسحجان 
رضيان بالكتف الأبسر ممكن حدوثهما من 
مسادمة جسم صلب راض . وثبت من تقرير 
الطبيب الشرعى الذى أعاد الكشف على المحق 
علية يوم 15 دوسمير سنة ١947‏ أنه وجد به 
ندبة محاسية غير مننظمة تفع بأنسية حاجب العين 
اليسرى حو لها تلون غاسق بالجلد وكذا متوسط 
الجبهة الى اليسار مباشوة وندية نمحاسية سطحية 
آغذة فى الزواك بأرنة الاك من الناحية 
اليسرى وندية محاسة سطححية طولا ١‏ ستتيمترا 
تمغ خلفه وحشية الترقوة اليسري وأخرى خلفها 
وأنسيها قليلا طولها م سنتيمترا وندب تقطية 
نخاعية صغيرة عقدم العتق من الناحية اليسرى 


1 قضاء تحتكمة النتقض والابرام الحناية 


لفلا 


05 


( نشبه ندب متخلفة عن دغولٌ معش ) وقد 
أجرى أشعة للسكتف الأيسر فل تظهر به كسور 
ولا ظلال لأجنام مغدنة بالأنسجة وخلس 
الطبيب الشرعى من ذلك ومن لخص ملاس 
المحتى عليه الى أن الاصابات قد ضاعت معاللها 
بالالتثام والى أنه إذا أخذ بما جاء فى الكثدف 
الطى الاتدائى من وجود احتراقوعش بارودي 
بالاصابات مع الآثار الى شاغدها هو مقابل 
الكتف الأسر بعش املاب التى كان يرتديها 
المحنى عليه فهو يرى أن اصاياته الى وصفت 
بالكشف الطي الإتدائى أنها من عبار نارى 
وكذلك إصابة الكنف الأسر ققد حدثت من 
عبار نارى أطلق من مسافة قريبة لاتتعدى المتر 
لوكان السلاح المستعمل ذا ماسورة طويلة وأقل 
من ذلك أوكانت ماسورته قصيرة وكان أنجاء 
العمار من الأمام لاخلف هذا وليس هناك ماعكن 
معه الجزم بأن العيا ركان معمرا بالبارود قط 
كا جاء بالكشف الطى الاتدائى إذ أنه من 
الجائز أنه كان معمرا عقذوف واحد وعلى كل 
حال فقدكان من الجائز أن محدث هذا العار 
وفاة الصاب . وأن هذا الذى قرره الطبيب 
الشرعى فى ختام تفريره يؤيده ماأثبته العم من 
أن البارود كاف نفسه لاحدات الموت وعل 
الأخص إذا أصاب العنق قلا عيرة إذن بما قال 
الدفاع من أن البارود وحده ليس من شأنه 
احداث الموت . وان الهم اختفى ولم يعثر عليه 
إلا فى نوم 7 سبتمير سنة 98487 وبسؤالهأ نكر 
التهمة وقرر أنه كان غائبا فى بنى سويف يعمل فى 
جنى القطن عند شخص لاعرفه ولا يستطيع 
الإرشاد غنه والمهم فى الأمر أنه اعغترف بأن لبس 
بيه وبين المحي عليه عداء شخفى فليق نمت 
إذن مابدغؤه الى الائهام الكاذب . وأن ية 


ذءعه 


؟ا 
الفتل ثابتة عند المتهم من استعاله ذلك السلاح 
العاتل وتصوييه الى المجنى عليه وإطلاقه عليه 
وإصاته فى موضع من جسمه هو مقتل » . 

.م« وحيث ان ماجاء بالحي المطعون فيه عن 
نة القتتل لايك بذاته للقول يشبوتها ويكون 
الحتكم إن ممبا عا إستوجب نغشه . 

د وحيتث انه لما تعدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض المي المطعون فيه . 

( طمن عيد الرحمن عتمهان عيد النجيب ضد التيابة 
رقم 85ا'اسنة 4اق ) 


ا 
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. صيدلة . عامل . أمتناعه عن البييع بالسعر المحدد‎ 

تطبيق القانون رقم 93 لدنة ٠ 1١542‏ 

المبدأ القانوتى 

اذا كان الحم قد دان الطاعن فى جر بمة 
الامتناع عن البيع واستظيرت الحكمة أن 
امتناعه عن البيع لم يكن لأن القانون يعنعه من 
ذلك بل لأنه أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلو بة 
لآخر ين حيث اذا جاءوه أعطاها المهم فانالطمن 
على الحم والاستناد الى المادة *ه من قانون 
الصيدلة مم ه ستة 1941 الى بحظر على العامل 
مباشرة البيع يكون علي غير أساس . 

امكو 

« حيث ان الطاءن يول فى طعنه أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ حين داته بأنه « امتنع عن 
مع سلمة مسعرة 0 أقراص أسيرو ) بالسعر 
المفروص قائونا 4 - إذانه جرد عامل مخزن 


المددان الأول والتاتى ‏ السنة الثلاثون 


الأدوية محظور عله مباثيرة الببع فيه طبتا 
للدادة ماه من قانون الصيدليات فلا يمكن 
أن بأل عن الامتناع وقد كان ملئزما فه حدود 
القانون الذى ينهاه عن البيع اطلاقا ويصر الحق 
فيه على صاحب المخزن وحده لا يحوز أن ينيب 
عنه غيرء لدرجة أنه إذا غاب وجب عليه أن يغلق 
مله . لم ان اللحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد 
باللحضر من أنه سأل صاحب المخزن فأخيره عدم 
وجود الصنف مما لم يكن معة محل للائجاه اليه هو 
ليسأله عن أمر اباه عليه الشخص المسئول قانونا 
وذلك دون أن تبين السبب مع مالهذا القول من 
أثر فى مسئوليته كا ان ادانة الطاعن على اعتبار 
أنه فاعل لايتفق والقيد الوارد بالقانون فى حظر 
الببع عليه إلا إذا ثبت امتناع صاحب الحل أو 
اشتراك الطاعن معه الأمر الذى لم تستظهره 
المحكة فى الدعوى . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها تعرض 
للدفاع المشار اليه فقال . « ان الثابت من أقوال 
المنهم فى التحقيق أنه أقر أن والده صاحب المخزن 
كلفه بالتعامل مع الشاهد المخير يقسم الصيدليات 
كا أقر أنه امتنع عن بع الأسيرو اليه وهو عام 
بوجود كية منها فى المخزن عقولة أنه محتجز 
الكمية لزبائئ الحل ... وأن صاحب المخزن 
قرر أن ابنه ( المنهم ) امتنع عن البيع للشاهد 
دعوي الاقتصار على البيع الى العملاء المترددين 
ول ينف عنه صفة العمل معه ومعاونته ... وأنه 
بين من ذلك .أن المنهم عامل فى المخزن يعلى با 
فيه ... ويعرق الزبائن ... وهو مكلف من 
صاحب المخزن عباشرة الببع ومع ذلك فقد امتنع 
عنه للشاهد ... وأن الجرعة تثبت فى حق كل 
شخص ... امتنع عن البع بالسعر المحدد ... وأن 


هذه الجرعة تستوفى الشرائط كلا وجدت بضائع 
مسعرة عند شخص له حق التصرف فها سواء 
أكان مالكها ام نائبا عنه وسواء 7ات اللكية أو 
الحيازة عن طريق مشروع أو غير مشروع ... 
وامتنع عن بعها مع علبه بوجودها ويكنه 
التصرف فيها ... وأن المتهم مسكول فى واتعة 
الدعوى بصفته فاعلا بض النظر عما مسند الى 
صاحب المخزن .. وان نص المادة +ه لاتنفى عن 
المنهم امكان اقترافها ... ولا يصطدم ذلك مع 
امكان تكوين الفعل جريمة أخرى فى حكمقانون 
الصدلة») . ولماكانالقانون رقم 5و لسنة 1١9146‏ 
بعاقب على الامتناع عن الببع فى صورة واقعة 
الدعوى فكون الحكم إذ دان الطاعن لم مخطىء 
فى ثيء ولا حل للاحتجاج بالمادة #ه من قانون 
الصيدلة رقم ه لسنة الى تقصر البيع على 
صاحب المخزرت وحده مادامت المحكمة قد 
استظهرت أن امتناع الطاعن عن البيع لم يكن 
لأن القانون عنعه من ذلك بل لأنه أراد الاحتفاظ 
بالسلعة المطلوة لآخرين .ث إذا جاءوه أعطاها 
هو الهم رغم الحظر المذكور . 

دوعث لاا قم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن محمود عبد الله الممربيى ضد النبابة رقم 
ا سلة فزق ) 


1 


1١95ة مانو سنة‎ ٠ 


المبدأ القانوى 


لا يقبل الاستئناف من ولى المهم إلا إذا 
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كان قاصرا ولا يصحح ذلك توكيل لاحق من 
الهم ولا حضور الهم بشخصه ومرافمته فى 
الجلسة . فاذا كان مرض المهم هو الذى حال 
دون التقر بر بالاستئناف وكان لم يرفم استثنانا 
0 زوال عذره فان الطمن على الم الصادر 
بعدم قول الاستثئاف لا يكون له محل . 


امار 

و حيث ان أوجه الطءن تتحصل في القول 
بأن الحديم الطمون فيه أخطأ حين قفى يعدم 
قبول الاستئناف للتقرير به من غير ذى صفة لأن 
الطاعن كان مصابا برمد فى عبنيه فوكل والده 
الى حك عليه معه ابتدائيا محاميا لرفع استئناف 
بصفته الشخصية ويصفته ولا طبيعيا على ابنه ثم 
حضر الطاعن جلسة المرافعة مرا هذا التصرف 
وهذا الحضور يصحح الاجراءات السايقة عليه 
لأن الأجازة هنا تحق التوكيل والتقرير فتصححها 
ثم أن الطاعن كارت متهما مع آخرين قضى 
الك الطعون فبه لمما بالبراءة فالطاعن يستفيد 
من ذلك لوحدة الواقعة التي كانوا حميعا 
مسهمين قيها . 

و وحيث ان المي الطعون فيه قضى يعدم 
قبول استئناف الطاعن شكلا وقال فى ذلك . 
انه بالنسبة إلى امتهم الثانى ( الطاعن ) فان 
الذى قرر بالاسكناف عنه هو حضرة الأستاذ 
عبداللطيف أقندى أحمد الحاى بناء على التوكيل 
م١٠‏ سنة م5١‏ شهر عارى وبالرجوع إلى 
هذا التوكل الرفق بالدعوى تبين منه أنه موقع 
عليه من المتهمين الأول والثالك وأن الأول وقع 
عن نقسه وبصفته وليا طببعيا على وإده خمد حمر 


عامر امتهم الثانى ولم يوقم التهم الثانى على هذا 


حمق 
التوكيل . وأنه يشترط لقبول الاستثئناف أن 
محصل تقرير فى قل كتاب المحمكة من نفس 
للتهم أو من وكله يشرط أن يكون هناك توكيل 
متصوص فيه على الاستكناف ولا يقبل الاستثناف 
«ن ولى للتهم إلا إذا كان قاصرا وإلا فلا قئمة 
لاستئنافه ولا يصح ذلك التوكيل اللاحق ولا 
حضور التهم بشخصه ومراقعته فى الجلسة (محقيق 
الجنايات العرابى باشا جزء ؟ ص 749 وما بليها 
والقللى كص م5غ) وآن المتهم الثانى لم يدع انه 
قاصر بل قرر أن عمره 55 سنة وأن اللدى حال 
بينه وبين التقرير بالاستئنافٍ أو التوكل هو 
مرضه سنه وذلك الرض ما كان نحول دون 
اجراء التوكل فى منزله . وانه لما تقدم يكون 
الاستئناف بالنسبة إلى التهم الثاتى غير مقبول 
شكلا للتقرير به من غير ذى صفة أى لم يصدر 
من قرر به نوكل لاجرانه » . وما كان ماقاله 
الحم من ذلك .حا وكان الطاعن لم يرفم 
استثناف أثر زوال عذره وكانت الحكة الاستئنافة 
لا يحوز لما بمقتضى القانون أن تفصل فى موضوع 
الدعوى باانسية إلى الطاعن وتقضى فيه إلا بناء 
على استئناف يح . فان الحدل على الصورة 
الواردة بالطعن لا يكون له ما ييرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عد حمر عامر سد النيابة رقم ٠00‏ 
سنة حكاق) 


أحيل 


1١9غ9 مانو سنة‎ ٠ 


قطن . طلب معاينته . رقض الطلب استنادا إلى 
الهانون رقم ١١‏ لينة ١15145‏ هش . 


العددان الأول والثاق + السنة اثلائون 


ميدأ القانوبي 

إذا طلب انهم معاينة القن أو ندب خبير 
لذلك لاثبات أنه ليس من نوع ممين فرفضبت 
المحكمة إجابة هذا الطلب وأقتصرت عل القول 
( بأن امهم لكان جادا في دفاعه لطلب وقتها 
تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كايقضى بذلك 
القا'ون مُ ١‏ السنة ١1545‏ ) فان هذا لا يمتبر 
ردا سديدا لآن جميم النصوص الواردة بالقانون 
الذ كور بصدد ندب الخيراء ليس فيها ما ينم 
المحمكة من أنمحقق عمرقتها نوع القن موضوع 
الحا كة - ولا ما يازمها بالأخذ فى ذلك بما تم 
فى التحقيقات الابتدائية ومثل هذا الالزام 
لايمكن أن يكون إلا بنص لما ينطوى عليه 
من مالف القواعد الأساسية للمحاكات الجنائية . 


72 
«ر حيث ان بما بنعاه الطاعن على الح 
المطعون فيه انه أخطأ إذ دانه ولم يعن بالرد على 
ما عمسك به فى دفاعه من أن القطن موضوع 
الدعوى لم يكن من النوع المعروف بالكرنك 
وأنه لا بزال موجودا ويطلب معاينته . 

د وحيث ان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام 
الحسكة الاستثناقية بالدقاع الشار إليه وطلب 
معاينة القطن أو ندب خيير لذلك فردت الحكئة 
عله رتولا د ان التهم لو كان حادا فى دفاعه 
كلت وهيا تين خر لبان حفعة نوع الهطن 
كا يقضى بذلك القانون رقم 171 لسنة 1145 » 
وللاكان هذا لا يستير ردا سديدا على ما تمسك به 
اللدفاع لأن جميع النصوص الواردة في القانون 
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المذكور بصيد ندب الخبراء ليس فيها ما ينع 
الحمكة من أن يحقق بمرقتها نوع القطن 
موضوع الحاكة ولاما يلزمها بالأخذ فى ذلك 
عا تم فى التحققات الاتدائية ومثل هذا الزام 
لا يمبكن أن يكون إلا بنص صريم لما ينطوى 
عليه من مخالفة القواعد الأساسية لللحايات 
المنائة ومق كان الأمر كذلك فان المكم 
للطعون فيه يكون معيبا واجيا نقضه . 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
وهين:ا للك الطموف فيه «ودلاتذن. غزر بجاح 
إلى بحث باق أوجه الطعن . 

( طعن عبد الرحمن شريف طد النيابة رقم 0515 


سئنةة١ا‏ ق ) 
١‏ 
٠‏ مأب سنة 9غ9١1‏ 


قد أجني ٠‏ القانون رقم 4١‏ سنة ١541‏ يتناول 
كل عملية من أى نوع . 


المبدأ القانوى 

لما كانت الادة الأولى من القانون رم م 
سنة 158377 قد نصت بصفة عامة مطلقة على 
جظرالتعامل فى أوراق النقد الأجننى وكان هذا 
يتناول كل عملية من أى نوع تنصل بهذا 
النقد وتقععليه وكان ما وقع من المنهم من إتهاقٍ 
على بيع نقدٍ أجن ى كان فى متناول يده يمتسير 
ولاشك عملية من هذا القبيل فان الجكمة إِذْ 
دانته لم مخعلى٠‏ . 

7. 

ل«دحيث ان مبنى الطعن هو أن الح الطعون 


قبه حين دان الطاعن آنه و عامل فى أوراق. 
النقد الأجنية ( دولارات أمريكية وفرنكات 
سوسرية ) فى غير الأوضاع للفررة فى قرار 
وزير الالية » جاء مشوبا عا يبطله وفى بان ذلك 
يقول الطاعن أن الواقعة كاأثيتتهاا همك ةلاتكون 
بعا ولا تدخل نحت أى نوع من أنواع التعامل 
وأنها اعتبرت شروعا فى ببع فلا يصح العقاب إِذلم 
ينص القانون رقم .م لسنة 111417 على العقاب 
على الشروع . ويذ كر الطاعن فى ذلك أن الادة 
الأولى من القانون محظر التجامل كا تحظر كل 
تعهد أو مقاومة أو نحويل أو نسوية أو غير ذلك 
من عمليات التقد الأجنى وأن هذا الذى أوردته 
فى سس لالادانة اعا ماشسعلية إذ استوفىمقوماته 
القانونية وشروط تفاذه ولكن الحمككة داته 
دون أن تبين توع التعامل الأدى وقعثم أنها عندما 
تعرضت لدفاعه وصفت العمل بأنه مبادلة مع أن 
البدل يتميز بانعدام ركن القن على غير الخال فى 
الدعوى كا انه لاعكن أن يكون كذلك عدم 
حصول التسلم الدى لاينفذ إلا به و كذلك الحم 
فما قالته عن اعتباره عرضا للبيع إذلم يتم قبول 
م ينفذ بالتسلم .ويضيف الطاعن أن حيازةالتقد 
الأجنى ل يكن معاقبا علا فى ذلك الوقت وأنه 
دافع بأن أوراق التقد اتتزعت منه كرها ععرفة 
رجال البوليس ما يستحيل معه القول بحصول 
تعاقد تقوم الجرعة على أساسه . ولكن المجكة 
لمتمرض لهذا الدفاع واستندت فى الادانة إلى 
مأضبط لديه من أوراق ورسائل تتصل بعاضى 
معاملاته دون أن تبين مدى اتصال ذلك بواقمة 
الدعوى أو أئر جواز الحيازة على اجراءائه . 
«وححث ان الابة رفمت الدعوىعلى الطاعن 
بأنه تعامل فى أوراق النقد الأجنى وأنه ل يعرض 
على وزارة لثالية مادخل منها فى ملبكه وحيازته 


لحل 


بالسعر الرسمى . ققضت محكنت أول درجة بإدانته 
عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية . فاستأنف 
المحكوم عليه ققضت المحكة الاستكنافية بالتأبيد . 
وقد بين الحم واقعة الدعوى فى قوله وانتها حمل 
فى أن مفتش الضبط سمع أن التهم ( الطاعن ) 
يتجر فى النقد الأجنى فى السوق السوداء فعهد 
إلى بعض رجاله التحرى فتحقق لهم صدق ما بمى 
اله وأنه يعمد الى التصرف ق التقد سعر يزيد 
عن المحدد فى القادون فضلاءن عدم الترخيص 
له وأذنت الدابة بالضط وااتةتيش . . وأثيت 
الضابط أن الطربقة الجدية للضرط هى الاتفاق 
على شراء عض التقد وأمكنه الاهتداء الى وسط 
ثقَة ... اتفق معه على شراء صفقة من الدولارات 
الأمريكية قيدتها ...؛ ج وصفقة أخرى 
من الفرنكات قيمتها ألف جنيه واتصل الوسيط 
بالنهم وجرى بينهما حديث ثم لقاء واتفق فما 
بينهما أن يقصد الوسيط إلى النزل لتسلم التقد 
واعمام الصفقة ... وزود الضابط أحد رجاله عبلغ 
من التعد الصرى وكلفه عراقية الوسيط وطلب 
اليه أن يشهد العملة وانصرفا مما من أجلها إلى 
مسكن التهم ورابطت قوة ... للحاق بهما إذا 
ما أديت اشارة تدل على اعام الصفقة وقد حدئت 
فعلا وانطلق أفرادها للفور لم أدركهم جيعا 
مفتش الضيط حيث شهد امتهم وأخته فى مشاحنة 
مع بعض أفراد القوة قفصل ينهم وقدم لةالضابط 
.نم1 دولارا قال أن المتهم أحضره كدفعة أولى 
تعقبها دفعات كاقدم ورقة كتبعليهاعبارة . جم؛ 
دولار سعر هر 5م قرش ويكون تمنها ماج 
و-0: مليممن العملة المصرية حررت مخط المتهم 
وصر حالوسيط با كان بين تكليقه واتفاقه مع 
المتهم على البيع والشراء وقدمورقة أثبت فيها المتهم 
العملية متحاوزافيهاالسعر الممرر وقدره 4؟قرش 


العددان الأول والثاى ‏ السئة الثلاثون 


للدولار ... وأن المتهم أحضر الدولارات وأخرج 
الضابط المبلغ وأحَذ مخصه وعندها استولىالضابط 
على الدولارات منالمتهم فقاومه وأدركته القوة» 
وتمرضت المحكمة لدفاع الطاعن فقالت . « أن 
المسند الى المنهم من التعامل فى التقد الأجدي ..: 
فل تقصد به المشرع البيع دون غيره . . ٠‏ وأنه 
بين فى نص المادة الأولى من القانون أن التعامل 
بكافة صوره محظور فى نطاق واسع أراده الشارع 
شاملا ... وأن ماوقع تعامل ... بدليل ضيط فى 
حالة تلس .. واقراره بالحالة ... إذ أجاب أنه 
تعامل فى الدولارات لاغير ولا يعرف الأوضاع 
التي رسمها الوزير فى المعاملة» وقد أيدت المحكئة 
الاستثنافبة الس لحذه الأسباب وأضافت « أن 
التعبير محظر التعامل بنص عامشامل برى الى حظر 
جميع التعبدات والالتزامات الى يكون موضوعها 
هذا التقد الأجنى ولا شك أن العرض للببع وهو 
أقل مايوصف به تصرف المتهم يعد تعاملا فى 
منطق هذا القانون لأنه التَزام بالبيع » . وما 
كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٠م‏ لسنة 
/851ة! قد نصت صفة عامة مطلعة على حظر 
ااتعمال فى أوراق التقد الأجنى وكان هذا يتناول 
كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد وتقع 
عليه وكان ماوقع من المتهم من اتفاق على يبع 
نقد أحنى كان فى متناول بده عتبر ولاشك عملية 
ع هذا القببل فان المحكة اذ دانته لاتكون 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس يتعين رفضه موضوعا , 

( طعن البير ستون ضد النياية رقم 049 سنة 
5اق) 


١ 
19549 ماب سنة‎ ٠ 

تسعيره . احتحاجالتاجر يجهل السعر . لاجدى ٠.‏ 

البدأ القانوى 

ان المادة الثانية من المرسوم بقانون ١و‏ 
سنة ١8.86‏ جعلت تحديد الأسعار مازما للجميع 
بالنسبة إلىالسلع الخاضعة للتسمير الجبرى وجب 
القاثون فيتحقق العقاب بمجرد وقوع قعل اخالفة 
ومقتضى ذلك أنه يحب على التاجر ألا ببيع إلا 
فى حدودالأسمار المقررة ولا يقبل منه الاعتذار 
بأنه باع بأ كثر لأنمكان يحهل السعر . 

اليو 
الحم الطعون فيه أخطأً إذ دان الطاعن دون 
أن بشير إلى أن الحافظ قد أصدر قرارا بالطريقة 
الى تذاع مها التسعيرة طبقا للمادة الثانية من 
امرسوم بعانون ركم لسنة 6 و5 [الطاعن 
بالجلة أن الحافظ لم يصدر القرار الذ كور فلا 
يعكن والحال كذلك مؤاخذته على الفعل النسوب 
اليه وأن الجرعة المنسوبة إلى الطاعن تقتضى أن 
يتحقق القصد الجناتى لديه أى أن يعم أنه يبيع 
بسعر أزيد من القرر رسميا ولا يكنى أن يقال 
أنه يجب عليه أن يتتبع ماتفرره لجنة التسعير 
الجيرى فاذا هو لم يفعل حق عليه العقابلأنذلك 
لايعدو أن يكون اهمالا منه لايتحقق معه ركن 
القصد الجناتى وهو العل الفعلى بالسعر الرسمى . 
الذ كور نصت على أنه تقوم لجنة التسعير بتحديد 
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وفذا 


أقصى الأسعار ويعلن الحافظ أو الدير جدول 
الأسعار التى تحدده اللجنة فى مساء يوم الجعة من 
كل أسبوع ويكون الاعلان بالكيفية التى يصدر 
بها قرار من المحافظ أو ادير ويكون محديد 
الأسعار مازما ليع الأشخاص الذين يدعون كل 
أو بعص الأصناف والواد الى بتناولها التحديد 
مدى الأسبوع اللدى وضعت له وفى دائرة الحافظة 
أو الديرية . 

« وحدث ان محافظ الفاهرة أصدر قرارا 
بالكيفية التى يعلن بها جدول التسعير وتنحصر 
هذه الكفية فى أن يعلن الحدول على دور 
وزارات الحكومة ومصالحها وأقسامالدنيةوقط 
البوليس التابعة اليها وفى اليادين العامة والأسواق 
وعلى مدخل الحلات التحاريةلابيع بالخملةوالنطاعى 
عدينة القاهرة أو النشر فى إحدى الجلات أو 
اذاعتها بمحطة الاذاعة اللاسلكية . 

«وحيث ان الادة الثانية الشار إلها جعلت 
تحديد الأسعار مازما للجميع بالنسبة الى السلع 
الخاضعة للتسعير الحيرى بموجب القانون فيتحقق 
العقاب بمحرد وقوع فعل الخالفة ومقتضى ذلك 
أنه بحب على التاجر ألا ديمع إلاقى حدود الأسعار 
القررة ولا يقبل منه الاعتذار بأنه باع ب كثر 
لأنهكان مجهل السعر القرر مادام فى وسعه 
الوقوف عليه من الصادر البينة بقرار الحافظ 
أو الدير . 

« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن جورج رزق الله ضد 'انيابة رقم 59 
سنة لاق ) 


1 


١" 
مالو سئة 9غ95ا‎ 15 


لس . مخدر . عدم مشاهدة أحد مخدرا بأية 


حاسة من حواسه قبل التفتيش . لا تلبس 

البداً القانوبى 

إذا كانت الواقمة أن الممهم وهو من اشتهروا 
بالانجار ف الخدرات وجد بين أشخاصا يدخنون 
فى الجوزةم شوهد مطبعًا بده على ورقة وحاول 
المرب عند الْقَبصٌ عليه فان ذلك لا يكف للقول 
بقيام حالة التلبس لأن أحدا لم يشاهد غدرا 
والقبض ٠‏ 

الو 

و حيث ان النابة العمومية تقول فى طعنها 
ان اسم الطعون فيه أخطاً فى قضائه بسراءة التهم 
هن تهمة إحراز الخدر على أساس بطلان التفتيش 
الذى استمد منه دليل الادانة فان الوقائع الى 
أوردها تقطع بقيام حالة التلس بالجرعة وتبرر 
القيض والتفتيش ففد سجل أن التهم وهو تمن 
اشهروا بالاجار فى الخدرات وجد بين أشخاص 
يدخنون ف الموزة ثم شوهد مطبقا يده على 
ورقة وحاول الحرب عند القيض عليه وهذا يعتبر 
بلا شك من قرائن الأحوال الى تبيح القيض 
وتجعل التفتيش صحيحا لا مطعن عليه إذ يكفى 
تقيام حالة التلس أن يكون هناك مظاهر خارجة 
تنىء بذانها عن وقوع الجرعة . 

« وحيث ان الواقعة كا أثيتها المحكلة 
الاستثنافة لا يتوفر فها 5 قالت محق قيام حالة 


المددان الأول واثاق عمد السنة الثلائوف 


من حالات التلس كأ هو معرف به فى القانون 
لأن أحدا لم بشاهد عندرا بأية حاسة من حواسه 
قبل إجراء القبش والتفتيى ومق كان الأمر 
كذلك فان الح للطعون فيه لا يكون قد وقع 
فى أى خطأ هذا الخصوص . 

بر وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أناى وكين رعضه توذوعا : 

( طعن النيابة ضد محمد السيد أبو العلا الشهير 


برجب فتوح رقم 8٠‏ سلة واق ) 


ل 
15 ماو سنة ١9148‏ 

قبض يغير حق . مقترن بالتهديد . القتل ٠‏ يجب أن 
يقترن التهديد بالقتل موجه للمقوض عليه ٠‏ 

المبدأ القاتوتى 

إن القانون يقضى لاعتبار أن القبض قد 
اقترن بالتهديد بالقتل وأنه ذلك يعد جناية 
عقتضي المادة 1ع أن يكون اللهديد بالقتل 
قد وقع بقول أو بفعل موجه للمقبوض عليه 

مر 


م حمث ان مبنى أوجه الطسن هو أن المحكمة 
استخلصت توفر الظرف الشدد طجرعة القبض 
وتهديد امى علنه بالل من أدلة لا تؤدى عقلا 
بذاتها إلى النقيجة التى انتهى إلنها . 

« وحيث ان لحي الطمون فيه دانالظاغن 
مخناية الفيض على الحنى عليه وحخزه غير خق 
على أسا سان هذا منه كان مصحو با بالتبديد بالقتل 
وقل فما قاله فى ذلك ان التهمة ثابئة قبل التهم 
الأول حافظ عفيفى مهر ان توا كافيا ؤذلك من 
شهادة حكيم شنودة خليل الثابت هنها أن النهم 
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الأول وآخرين تحهولين وقد قبشوا على الحنى 
عليه فهيم يعقوب خليل وحجزوه يدون أمرأحد 
الحكام الختصين بذلك وفى غير الأحوال الى 
تصرح فنها القوانين واللوائح بالقيض على ذوى 
الشهة وكان هذا الفيض مصحويا بالتبديد بالقتل 
5 اقتادوه قسرا وحملوه عنوة واقتدار إلى 
زراعة زرة مجاورة وأحذوء ولاذوا بالفراروكان 
مع النهم الأول وآخرين أسلحة نارية ومع اثنين 
آخرين سكين وعصا وهددوا مهذه الأسلحة بقتل 
الحنى عليه وهذا مستفاد من استعال المنهم 
الأو ل السلاح النارى الذى كان محمله إذ هدد به 
الشاهد حكم شنوده عند اعتراضه على خطف 
الحنى عليه ثم استغائته وقد أطلق هذا التهم فعلا 
عبارا ناريا على الشاهد الذ كور أصابه فى كتفه 
كا هو ثابت من تقرير حضرة الطبيبالشرعي 1 

« وحيث انه ١-1‏ كان القانون يقغى لاعتيار 
ان القبض قد اقترن بالتهديد بالقتل وانه لذلك 
يعد جناية بمفتضى الادة ؟م؟ منقانونالعقوبات 
أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بتمول أو فعل 
موجه لمقبوض عليه وكان جميع ما ذحكرته 
الحكة فى هذا الخصوص لا يفيد أن تهديدا وحه 
لنجنى عليه نفسه فان الحم يكون قاصر البيان 
قصورأ يعريه وبوجب نعضه . 

« وحدث انه لما تعدم يتعين كول الطعن 
ونقض الحكر الطعون فيه . 

( طءن حافظ عفيفي مبران ضد النيابة وآخر 
مدع يق ١دلى‏ رقم 8١١‏ سلة ؤكاق) 


١ 
١9126 وف مابو ستة‎ 


أن تحققه ينفسها . 


الميدأ القانونى 

إذا كان الحكقد ذ كرالأدلة التى استخلصت 
منها المحسكمة ثبوت الواقعة وتعرض لدفاع 
المهم قفتده للاعتبارات التىأوردها . ومتى كان 
الأس حكذلك وكانت الأدلة والاعتيارات 
الذ كورة من شآنها أن تؤدى إلى ارتب عليها 
وها أصاحها فى التحقيقات وكان الطلب الذى 
تقدم به الدفاع لا يبطل عسألة فنية وللسحكمة 
أن تقوم به من واقم الادلة المعروضة عليها فى 
الدعوى والرد عليه مستفاد من إدانة الطاعن 
اعهادا على أدلة الثبوت التى أوردها الك - 
وكانت محكمة اللوضوع بما لها من ساطة التقدير 
لها أن تأخذ بأى دليل تطمئن إليه غير مقيدة 
ففذلك برأى غيرها فيه متىكان كله كذلك - 
فان الجدل فيه لا يكون له مبرر 


امكو 

وحث أن مبنى أوجه الطعن المقدم من 
الطاعن الأول هو أن المدافع عنه طلب إلى ال حمكئة 
ندب اخصالى لييان ما إذا كانت القذوفات الى 
تطلق من بنادق جرنير الأميرية عكن تعبئنها فى 
« ظروف » من نوع ما يطلق من البنادق الى 
يستعملها الأهالى ٠‏ ولكن الحكة لم نجبه إلى 
هذا الطاب ء ولم ترد عليه . أ أن الي الطمون 
فيه لم يستظهر الظرف الشدد لجرعة القتل العمد 
وهو أن القتل اقترف لتخليص متهمين آخرين 
من عقوبة جنحة سسرقة » ول إيذكر الأدلة على 
توافر ثبوته فى حق الطاعن . يضاف إلى هذا أن. 

لفلف 


كل 
محاميه قال انه ما كان ينتوى قتلا بل قصد إللىرفض 
الشجار بصفة كونه خفيراً نظاصا وتسكون الواقعة 
عندئد قتلاء واكن الحم الطعونفيه لم,تعرض 
لدفاعه هذا ولم يفنده . 

« وحيث ان مبنى أوجه الطمن القدم مرن 
الطاعن الثاق هو أن الحسي الطعون فيه لم يبين 
واقعة السرقة التى دين ها هذا الطاعن بانا كاقنا 
واستند إلى دليل لا أصل له فى الأوراق » وإلى 
أقوال شعوود متناقضة ٠‏ واعتمد على أقوال شاهد 
استبعدت النيابة شهادته » وأسند إلى الطاعن 
حمله السلاح أثناء السرقة بلا سند من وقائع 
الدعوى . 

و وحدث انه لا وجه لكل مايثيره الطاعنان 
فى طعنهما » فالحيم الطعون فيه حين دانهما 
الأول بالقتل العمد لتخليص آخرين من جنحة 
السرقة والثالى بالسرقة قد بين الواقعة با يتوافر 
فيه جميع العناصر القانونية لكل من هاتين 
الجريمتين . وذ كر الأدلة التى استخلصت الهكة 
منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منهما . وتعرض 
أدفاعهما ففنده للاعتبارات التى أوردها . ومق 
كان الأمر كذلك » وكانت الأدلة والاعتبارات 
لذ كورة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علبها 
وها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى 
وكان الفصل فى الطلب الشار إليه لا .يتصل عسألة 
فنية بحتة » وللمحكة أن توم به من واقع الأدلة 
المعروضة علا فى الدعوى والرد عليه مستفاد من 
ادانة الطاعن اعتادا على أدلة الثبوت الى أوردها 
لحي ؛ وكانت محكمة الموضوع با لما من سلطة 
التقدبر لما أن تأخذ بأى دليل تطمكن إليه غير 
مقيدة فى ذلك برأي غيرها فره - متى كان ذلك 
كله كذلك - فإن الجدل على الصورة الواردة 
بالطعن لا يكون له ما.يبرره . 


م يي لس ب ب ب ب سس بيب سسسب سح 


العددان الأول والثأى ‏ السنةٌ الثلائون 


د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوط . 

( طعن عبد الرحيم اسماعيل عبد الرحدم وآخر ضد 
النيابة رقم +58 سنة ١١‏ ن) 


يفن 
4 مايو سنة ١4.484‏ 
جنون . عدم التمسك به ٠‏ 


رفض الطعن . مسكولية مدنية بالاضامن عن التعويضش 
فى حالة توافق المتهمين . 


عدم وجود مأيدل عليه ٠‏ 


المبادىء القا'ونية 

١‏ إِذا كانت الحكمة : تقبين جنونا أو 
عاهة بعقل الطاعن وكان المدافعون عنه لم يثيروا 
شدئا بصدد حالته العقلية وكانت ميم الأوراق 
القدمة أخيرا بالطعن لا تفيد أنه كان وقت 
احا كة مصابا فى عقله » فان الطمن على الحم 
استنادا إلى أن الهم كان مصابا عرض عقلى 
لايكون له نحل . 

؟ ح إِذا كانت المحكمة رأت المهم من 
مهمة الشروع فى القتل إلا أمها أقامت قضاءها 
بإلزامه بالتعويض مع انهم الآخر الذى دين 
مهذه الجرئة على ما قالته من أنه كان معه وقد 
سامه السلاح الذى استعمل فى الجر يمة م انحد 
الاثنانفىفكرة الاستيلاءعلى السيارة منطر يق 
التحرش بالمدعى المدتى ومعا كسته » وتطور 
الموقف إلى صدور أفمال مهما استفزت المدعى 
وكان لما بعض الأثر فى وقوع الجريمة التى 
ارتسكبها زميل الطاعن وان كل هذه الأضال 
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و إنْكانت لاترق بالنسبة إليه إلى مرتبةالاتفاق 
الذى وقعت جر بمة الشروع فى القتل بناء عليه 
إلا أن توافق الاثنين على التحرش رغبة فى 
الحصول على السيارة لتتفيذ حلقة من حاقات 
الاتفاق الجنا فى العام القأم ينها رارق 
والأقعال التى صدرت عنهما وكان من نقيجتها 
استفزاز. المدعي كان لا أثرها بالنسية إلى الطاعن 
و بالتالى فى الضرر الذى حاق بالدعى - وهذه 
الفلروف يجتممة نجمل الاثنين مسؤلين مدنيا 
بالتضامن عن تعويض ذلك الضرر إذ أن 
أح ده ارتكي القمل بذاته » أما الثانى 
( الطاعن ) فإنه قد توافق مع زميله على الإدذاء 
الذى بلغ إلى درجة الاتفاق جنائيا معزميله عليه 
فإنه يعتبر مسؤولامدنيا عن الأضرار التىترتدت 
على الإيذاء بل الاعتداء الذى وقع من زميله . 
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«ر حيث ان السيد عبد العزيز حميس وإن 
قرر الطعن فى الححكم إلا أنهلم يقدم له أسبابا 
قطعنه لا مكون مقبولا كلا . 

« وحيث ان النيابة بنت طعنها على عدم ختم 
الحم فى الائية أيام المحددة بالقانون » ولم تطلي 
مهلة لتقدى ما عسى أن يكون لدءها من أسباب 
للطعن على الحكر ذاته فيتعين إذن رفض طعنها 
موضوعا إذ أن الطءن لعدم حتم الحكم فى المدة 
المذ كورة لا يكفى وحده لنقضه . 

« وحيث ان طعن ااطاعن الثالث مصط على 
كال حييشه قد استوفى الشكل المقرر بالقانون . 


اشن 


« وحيث ان مبنى الطعن المقدم من هذا 
الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دانه 
بالاشتراك فى الاتفاق الجناتى وقفى عليه بالتعويضش 
للمدعى بالحقوق المدنيةجاء مشو با عاببطله » ذلك 
لأنه كان وقت محا كته مصابا بعاهة فعقله ظهرت 
عليه أعراضها وهو بالسحن وتناقلها زملاؤء » 
كا بدت عليه يوم الحكم وقبيل صدوره » وإن 
كات الدفاع عنه لم يتبين هذه الحققة إلا عند 
ما نيرت الصحف أن امتهم حاول الانتحار صبيحة 
اليوم التالى للحكم عليه وقد عرض بعدها على 
الاخصائيين من الأطباء فأجمعوا على مرضه وعلى 
أن محاولته الانتحار عرض من أعراضه وأن مما 
اوحظ عليه بالجلسه دليل على اصابته به كا أن 
ماشاهده عليه اخوانه قاطع فى أن المرض بدأ قبل 
المحا كة مكثير وقد انتهى الأمر بادخاله مستشفى 
الأمراض العقلية » ثم مستشفى الأمراض العصبية 
إلى أن خرأخيرا وقدتمائل للشفاء؛ وقدمالطاعن 
تأمدا لطعنه ثهادات من أطباء وأعداد عض 
الصحف ويضيف الطاعن أن المحكئة عنيت سان 
بدء اشترا كه فى الاتفاق المناتى فأخذت فى ذلك 
باقراره على ما أوردته عند مان الواقعة فى صدر 
الحم الا أنها فى نهايته عادت وأرجعت البدء 
إلى قارع سابق فنقضت ذلك ما سبق أن قررته 
فضلا عن أن هذا التارع لا سند له فىالأوراق - 
ثم أنها تعرضت لظروف الرأفة فى تقدير العقوية 
فذكرت أن آخر غير الطاعن كان هو المسطر 
على المعية والمحرك لما والمباشر لتنقيذ ارام 
التق ارتكبت وأن الباقين معه ومتهم الطاعن 
إنما كانوا مستسفين لطاعته متفذين لأوامره 
وناقشت سن المهمين وقالت عنهم أنهم قربي عهد 
بسن الحدائة وقت ارتكاب الجريمة . . . وبعد 


خرن 


العددان الأول والثاق س 


الستة أثلائثون 


التفرقة - كم أنها قضت بالزامه بالنعويض للمحنى 
عليه فى الشروع فى القتل مع أنها برأته من هذه 


التهمة ولا يوجد ما يوجب مسئوليته مدنيا.. 


« وحيث ان الطاعن أحي لإلىحكة الجنايات 
لمحا كنته' جر يتى الاتفاق الجنائى والشروع فى قتل 
ممدوح الشلقاتى أفندى الذى تدخل مدعيا محقوق 
مدنة قبل المتهم ووالده وآخرين وقد حضر مع 
الطاعن خلال الحا كة المدافعون عنه ولم يثرياللسة 
ثنىء بصدد -الته العقلية » واتهت المحكة 
بادائته فى التهمة الأولى وسراءته من التهمة الثانة 
الى ساءلت عنها متهما آخر وألزمته هو وهذا 
المتهم تعويض الضرر الناثىء عنها ‏ ولا كانت 
المحكلة لم تتبين جنونا أو عاهة بعمّل الطاعن وكان 
المدافعون عنه لم يثيروا شيئا بهذا الصدد أمامها 
وكانت جمبع الأوراق المقدمةأخيرا بالطمن لاتفيد 
أنه كان وقت المحاكة مصابا فى عقله فلا محل ا 
يثيره قى هذا الخصوص . أما ما ,شير إليهعن عدم 
أخذه يموجبات الرأفة فردود بأن تقدير ظروف 
الشدة أو الرأقة من سلطة محكمة اللوضوع 
وحدهاء وأماما يقوله فى شأن التمويض فلا 
وجه له إذ ولو أن المحكمة ,رأته منتهمة الشروع 
فى القتل إلا أمها أقامت قضاءها ,الزامهبالتعويض 
مع امتهم الآخر الذى دين بهذه الجرعة ما قالته 
من أنهكان معه وقد سليه السلاح الأذى استعمل 
فى الجرعة ثم امحد الاثنان فى فكرة الاستيلاء 
على سيارة المدعى عن طر يق التحرش بهومعا كسته 
وتطور ا موقف إلى صدور أفعال منه)ا استفزت 
المدعى وكان لما بعض الأثرٍ في وقوع الجرعة 


أن قالت ذلكطبقت المادة بإ ومن قانون العقوبات 
بالنسبة إلى كثير من المتهمين ولكنها لم تعمل 
حكنها بالنسبة إليه دون أن تذكر أسيابا لحذء 


التى ارتكبها زميل الطاعن وأن كلهذه الأفمال 
وإنكانت لا ترق بالنسبة إله إلى مرتبة الاتفاق 
القدى وقعت جرعة الشروع فى القتل بناء عليه 
إلا أن توافق الاثنين على التحرش رغبة فى 
الحصول على السسارة لتنفيذ حلقة من الاتفاق 
الجنائى العام القائم بينهيا وآخرين والأفمال التى 
صدرت منمما وكان من نتيحتها استفزاز المدعى 
كان لها أثرها بالنسبة إلى الطاعن وبالتالى فى 
الضرر الدذى حاق بالدعى ‏ وهذه الظروف 
جتمعة جعل الاثنين مسئولين مدنا بالتضامن 
عن تعويض ذلك الضرر إذ أن أحدها ارتكب 
النمل بذاته أما الثأنى « الطاعن » فإنهوقدتوافق 
مع زميله على الايذاء الأدى بلغ إلى درجة الاتفاق 
جنائياً مع زميله عليه فإنه يعتبر مسئولا مدني عن 
الاضرار الي ترتدت عن الايذاء بل الاعتداء 
الى وقع من زميله » . فذلكييرر مساءلتهمدنياً 
عن الاعويض الحكوم به للمجنى عليه هذا 
وغير صحي مح هأ بدعنة الطاعن عن ناريخ الواقعة 
الىدين من أجلها إذ حددته المحكةبسنة معوز 
ناء على اعتراقه هو أما ماورد نهاية الي فإكا 
كان بصدد الآخر الى اتهم بالاتفاق الختاتى 
والشروع فى العتل . 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوطا . 
(طمنالنيابة ضدحسين توفيق احد وآخرينومن السيد 


عبد العزيز ميس ضد النيابة وآخرين مدعين بحقوق 
مدنية مدتى رقم الل سنة هاق) 


قضاء محكمة النتقض والابزام الجنائية 


سس 


18 
8 مانو سنة 19549 
خير ‏ قرار وزير التموين بوزن عدد معين من 
الأرغفة لتحقيق الخالفة الوزن ٠‏ غير ملزم للقاذى ٠‏ 
فاع يتعلق بتقدير الادلة . الرد عليه مجوز أن يكون 
ضميا 5 


الميادىء القانونية 

١-لا‏ كان القانون د ©ؤسنة 1546 قل 
خول وزير الموين أن يصدر القرارات اللازمة 
أبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة 
ومحدد فى تلك القرارات النسبة التى مجوز 
التسامح فيها فى وزن الخيز سيب الجناف ل 
ولم يمنحه من السلطة فى هذا الصدد أ كثر من 
هذاء فإن القول بأن الجر عة لاتنشأ ولايكون 
لا وجود إلا إِذا تناول الوزن عددا معيتا من 
الأرغفة «الاستناد إلى القرار الوزارى المشار إليه 
لامكن التسلي به فالقرارات الصادرة فى هذا 
الثأن ماهى إلا أوامر لموظفق الموين بطم 
العمل بينهم وحتى يقثبتوا من وقو عالخاقة فيل 
طلب الحا كة ويقتموا القاضى به فى الجلسة » 
تمان القاضى ف المواد الجنائية يكون عقيدته 
بحسب الأصل من جميع العناصر المطروحة عليه 
فى الدعوى غير مقيد فى ذلك بطر يقة معينة 
ولابدليل معين - فت اطمأن إلى وقوع الخالفة 
لايصح النعى عليه بأن الوز درسم له طر يقة 
اثبات مميئة » والقول بأن الخالفة لا تكون إلا 


بوزن عدد معين من الأرغفة يؤدى إلى عدم 
معاقبة من لا يوجد لديهم وقت التفتيش هذا 
العدد ولو كانت الخالفة ثابتة عليهم بطريق 
لا يقبل الشك وهذا لا يمكن قبوله . 

؟ - ان الدفاع المتعلق بتقدير الأدلة 
لايازم له رد خاص صريح بل يكنى أن يكون 
الرد عليه مستفادا من الح بالاداية اعمادا على 
أدلة الثبوت التى أوردها الحم . 

ا مور 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى الول 
( أولا ) بأن القرار الوزارى رقملاج لسنة وعيةى 
وقد صدر قبل الفصل نهائيا فى الدعوى فيستفيد 
منه الطاعن ققد رفع عن الواقءة صفة الجرعة لأنه 
أوجب عند التفتيش على الخاين أن يراجع وزن 
عدد من الأرغفة الوجودة لدى الخيز لا يقل 
عن مائتى رغيف ء فى حين أن الثابت فىالدعوى 
أن الوزن لميتناول إلالا٠١‏ رغيفا ققط . و(ثانيا) 
بأن مفتش العويى لما لم يحد أدى دخوله الخيز 
إلا ٠ة‏ رغيفا من حبر الصباح أ كره الطاعن على 
خب أرغفة أخرى على نار بقايا الاقفاص عناسبة 
تعطيل الما كينة بسببٍ قطع الماء عنها ٠‏ ولم براع 
لدى الوزن نسبة الجفاف فىالأر بمينرغقا الأولى 
ولا نسبته فما خبز بعد ذلك يسبب غير نوع 
الوقود . و ( ثالنا ) بأن الطاعن دقع باحتمال 
تغبير ابر عناسبة وزنه فىخبز شخص آخريتافسه 
ولكن الحكمة لم ترد على هذا الدفاع . 

« وحيث انه لما كان القانون رقم ه.ه لسنة 
6 قد حول وزير العوين « أن يصدر 
القرارات اللازمة لبان وزن الرغْف فى كل 


041 العددان الأول والثاتى ل 


السنة الثلاثون 


مديرية أو محافظة ومحدد فى تلكالفرارات التسبة | اعتادا على أدلة التبوت التي أوردها الحم . 


التى مجوز التسامح فها فى وزن الخيز يسبب 
الحفاف »© ول منحه من السلطة فى هذا الصدد 
أ كثر من هذاء فان القول بأن الجرعة لا تنشأ 
ولا يكون لما وجود إلا إذا تناول الوزن عددا 
معينا من الأرغفة بالاستناد إلى الفرار الوزارى 
الشار إليه لايمكنالتسلم به . فالقرارات الصادرة 
فى هذا الشأن ما هى إلا أوامر لموظفى العوين 
لتنظيم العمل بيئهم وح يتثبتوا منوقوع الخالفة 
قبل طلى الحاكة ويقنعوا القاضى به بالجلسة . 
ثم ان القاضى فى ااواد الجنائية يكون عقيدته 
بحسب الأصل من جميع العناصر الطروحة علية 
فى الدعوى غير مقيد فى ذلك بطريقة معينة ولا 
بدليل معين ‏ فق اطمأن إلى وقوع الخالفة 
لا يصح النعى عليه بأن الوزير رسم له طريقة 
اثبات معينة » والقول بأن الخالفة لا تكون إلا 
بوزن عدد معين من الأرغفة يؤدى إلى عدم 
معاقبة من لا.وجد لدمهم وقت التفتيش هذا العدد 
ولو كانت المخالفة ثابتة علهم بطريق لا يقبل 
الشك وهذا لا ككن قبوله ٠.‏ 

« وححيث انه لا وحه لباق ما يثيره الطاعن 
فى طعنه » فالح؟ المطعون فيه حين دانه قد ين 
الواقعة بمايتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة 
الي عاقبه من أجلها , وذ كرالا'دلة الى استخلصت 
المحكمة منها ثبوتوقوع هذه الواقعة منه . ومتي 
كان الأمر كذلك » وكانت الأدلة المذ كورة من 
شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علها ولها أصلها فى 
التحقيقات الى أجريت فى الدعوى » فان الحدل 
علىالصورة الوأردة فى الطعن لايكون له ما يبرره 
هذا والدفاع المشار إليه ‏ إذ كان متعلقا يتقدير 
الأدلة ‏ لا يازم له رد صريح خاص بل يكفى 
أن يكون الرد عليه مستفادا من الحنك بالادانة 


« وحيث أنه لما تقدم يكون "'طءن على غير 
أساس ويتعين رفضه موذوعا 5 

(طعن فيلبى جرجس ضد النيابة رقم 554 سنة 
15 ق2 


رن 
غ؟ مانو سنة ١949‏ 

دفاع ٠‏ غياب لحامى فى الجلسة الأولى ٠‏ عدم تتاوله 
ما دار فى تلك الجلسة تى ٠رافعته ٠‏ لا إخلال ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

إن للمحاى فى المناية موكلا كان أو منتديا 
أن يتغيب و ينيب عنه غيره من زملائه م له 
أن يقوم بالدفاع بالطريقة التى براها على مقتضى 
تمه من التظيات وبا توجته تقاليد 
المهنة النبيلة ومتىكان الأمر كذلك وكان المتهم 
م يتك بضرورية حضور الحاتى الموكل عند 
سماع الشهود فى الجلسة الأولىفلايقبل منه النعى 
على الحكم يأن حاميه لم محضر إلا الجاسة التالية 
ولميتناولما استجد بالجلسة الأولى تحضور الحامى 
الذى اتايه . 


اممو 

و حيثان مين الطعن هوأن البالمطعون 
فيه حين دان الطاعنين بالتسروع فى القتل العمد 
جاء مشوبا بما يبطله » فقد كان السبب فىارتكاب 
الحادث على مارواه المحنى عليه خلافا على صيد 
السمك ونصيبه فيه ٠ك‏ كانت الآلة التى استعملت 
فبه « بلطة » محملها أمثال الطاعنين عادة تما 


لا حكن معه القول بتوفر نية المتل . ثم انه تبين 
من شهادة أخ الجنى عليه ومناقشته بالجلسة أن 
الحادث وقع فى الظلام وأنه ل ير الضار بيك »2 
ولكن الحامى الوكل لم يكن قد حضر الجلسة 
التى سمع فها الشاهد » ولم يكن قد عم بمادار 
فبا وإعا حضر للدرافعة فى الجلسة التالية وقصر 
دفاعه على ما جاء بالتحقيقات أمام النيابة » وقى 
هذا إخلال موجب ليطلان الحم 


٠‏ وضف 


الطاعنان أن الحكة فما أوردته م نأقوال للشاهد. 


قد خالفت ما ثبت عنها عحضر الجلسة » م أنها 
لم تتعرض لما شهد به نائي العمدة وباق رجال 
الحفظ من أن المصاب أخيرجم ,أن الضارب له هو 
الطاعن الثاتى ولالما شهد به أحد الخفراء من أن 
الأول كات مريضا عنزله . مما يعيب الحم 
بالقصور . 

« وحيث ان ال4-؟ المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي » وذكر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها 
استظهر توفر نية القتل» وتعرض لدفاع الطاعنين 
وم يأخذ به للاءتباراتالتى قالها . متى كان الأمر 
كذلك ء وكان ما أوردته الحكة له أصله وما 
ببرره فى التحقيقات ومن شأنه أن يؤدى إلى 
مارتب عله » فلا محل لما يثيره الطاعنان » 
وهو جدل يتصل بالدليل نما مختص به محكة 
الموضوع » ولا رقابة المكة التقض علها فيه . 
أما عن الاخلال بحق الدفاع مودو نأل 
للمحامى فى الجناية موكلاكان أو منتدبا أنيتغيب 
وينيب عنه غيره من زملائه » كا له أن يقوم 
بالدفاع بالطريقة التى براها على مقتضى مايستخلصه 
هو منالتحعيعات وماتوجبه التقاليد النبيلة للمهنة 
الى ينتمى إليها . ومتي كان الأمر كذلك » وكان 
الهم لم يتمسك بضرورة حضور الحامى الموكل 
عند سماع الشهود فى الحلسة الأولى ء فلا يقبل 


قضاء حكمة التقض والابرام الجنائة | 


و 


منه النعى على لحي بمقولة أن عحاميه لم محضر إلا 
فى الجلسة التالية ولم يتناول ما استجد بالجلسة 
الأولى محضور الحامى الذى أنابه . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عمد عبد الناصر بدر وآخر ضد النيابة 
وآخر مدع يق مدلى رقم 735 اسنة 15اق ) 


1 
ين مابو سنة 1154 


تعويض . اختصاص الحكمة الْتائية به . 
أن يكون ناشتًا عى الفعل الحناتى ٠‏ 


يشترط 


المبدأ القانونى 

ان الحسكمة الجنائية لا مختص بالحسك فى 
التعويضات الدنية إلا إذا كانت ناشئة عن 
الفمل الجنالى المسند إلى الهم -- ومتى كان 
الأس كذلك وكانت الحكمة قد برأت النهم 
من العهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا 
يصح بناء على هذا الأساس طلب الحم عليه 
ولا على اللسئول مدنيا بالتعويضات عن أفماله 
أما المطالبة مها على أساس خرفلا شأن للمحكمة 


' الجنائهة به إذ هو من اختصاص الحكمة 


المدئية وحدها . 


ال مو 

واحيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الح الطعون فيه أخطأ فما قفى به من سقوط 
حق الطاعن فى دعواه المانية أمام المحكمة 
الجنائية دون أن يدفع أحد من طرف الخصومة 
بهذا الدفع وإِنما جاء الكلام فيه عرضا علىلسان 


0 
المسئول عن الحقوق المدنة حيث قال أنه يدفع 
يعدم قبول الدعوى المدنية ولم تستجب المحكة 
لما طلبه الدفاع من ضم القضية المدئية الق بين 
منها أن دعواه المرفوعة أمام المحمكمة المدنية 
مختلف عن دعوى التعويض موضوعا وسببا 
وخصومه . 
« وحيث انه يظهر من الحم المطعون قه 
أن النيابة العمومية اتهمت عبده ابراهيم حسن 
بأنه مرق طرد تماس لشيركة النسر النتقل 
بالسارات حالة كونه عاملا لها بالأحرة وان 
وقائع الاتهام تنحصل فى أن المتهم المذ كور يعمل 
قائد لسيارة نقل مملوكة لابراهم بكشرف الدين 
الطعون ضده الثانى وقد تسل قائد السيارة هذا 
من مكتب شيركة النسر للتقل بالسيارات 
بالاسكندرية »سم طردا لنقلها الى فرع الشركة 
بالقاهرة وقد وجد لدى وصولما أنه تقص طرد 
من هذه الطرود فاتهم سرقته ودخل الطاعن 
مدعيا محق مدنى ضده وأدخل ابراهم بك 
شرف الدين بوصف كونه مسئولا مدا وقد 
قضت محكة الاستئناف ببراءة المتهم ( السائق ) 
من نهمة السرقة لعدم كفاية الأدلة وبسقوط حق 
المدعى المدنى فى دعواه المدية أمام المحكمة 
الجنائية لأنه أدخل المدعى علهما مدنيا ضامنين 
في دعوى مدنية مرفوعة عليه من صاحب الطرد 
المفقود . 
« وحيث ان الحكمة الجنائية لالختصس 
بالحكم فى التعوضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة 
عن الفعل الجنائى المسند الى الهم . ومى كان 
الأمر كذلك وكانت المحكمة قد برأت الهم من 
التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح 
بناء على هذا الأساس طلبٍ الحكم عليه ولا على 
المسكول مدنا بالتعويضات عن أفعاله : أما المطالية 
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بها على أساس آخر فلا شأن للمحكة النائة به 
إذ هو من اختصاص الحاكم اللدنية وحدها . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن أندريا مويل جالانا كن مدع يق مدقى 
ضاد عنه اإراهم سان وآخر مسثول عن حقوق 
مدنية رقم 3844 سبنة اق ) 


حلت 
#٠‏ مأنو سنة ١948‏ 
تغيير الواقءة ٠‏ عدم الفات الدفاع ٠‏ اخلال ٠‏ 
المبدأ القا'وتى 
مت كانت الحكمة وهى السمع الدعوى 
لم تنبين ثبوت نسية الإصابة التى نشأت عنبها 
العاهة إلى الطاعن وثبت فى ذات الوقت أنه 
لاد ضرب الحنى عليه فأحدث به إصابة الزأس 
َإنْه كان يتعين عليها أن توجه إليه ف الجلسة 
الههمهاللكونةللجر يمة التورأت أنتحا كه عليها 
وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه 
بصدده و بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته المهمة 
الواردة فى أمر الاحالة على النحو الذى ارتأته 
وتلفته إلى الفملالجديد » أما وهى لمتفعل ودانته 
عن واقعة غير المرموعة بها الدعوى عليه فإن 
حكمها يكون معيبا . 
021 
« حيث ان الطاعن يول فى طمنه انه كان 
متهما بضربه للمجنى عليه على رأسه ضربا نشأت 
عنه عاهة ولكن المحكمة غيرت التهمة وداته . 
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بضرب للجنى, عليه ضربا نشأت عنه إصابة 
أعحزته عرن أعماله الشخصية مدة تزيد على 
عشرين نوما دون أن تلفته الى هذا التعديل 
وهذا منها يبطل حكمها . 

د« وحيث أن واقع الحال فى الدعوى كا يبين 
من المك المطعون فيه هو أن الطاعن أحيل 
الى محكمة الجنايات لما كته بالمادة ١ / 74٠‏ من 
قانون العقوبات لأنه ضرب المحنى عليه فأحدث 
به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطي والق مخلفت 
عنها عاهة برأسه وقد نظرت الدعوى وحصلت 
المرافغة فيها على هذا الأساس ولكن المحكمة 
قالت فى حكبها إزاء شيوع الضربة التى نشأت 
عنها العاهة بين الطاعن وآخرين أنها تعاقبه طيمًا 
للدادة ١ / 4١‏ عقويات على أساس أنه ضرب 
الحنى عليه الذى وجدت به عدة اصابات بالرأس 
والساعد فأحدث به اصابة أعجزته عن أعماله 
مدة تزيد على عشرين يوما . 

« وجحث ان ملقالته المحكحة على الوجه 
التقدم. يعد تعديلا للتهمة المرفوعة بها الدعوى 
على الطاعن فت كانت المحمكمة وهى تسمع 
الدعوى ل تتبين ثبوت نسبة الاصابة النى نشأت 
عنها العاهة الى الطاعن وثيت فى ذات الوقت أنه 
لايد ضرب المجنى عليه فأحدت .به اصابة الرأس 
فانه كان يتععن عليها أن توجه المه فى الحلسة 
التهمة المكونة للجرية ااتي رأت أن. محاءكه 
عليع! وتبين له الفعل الذى تسنده اليه ليدلى 
يدقاعه بصدده وعبارة أخرى تعدل فى مواجهته 
النهمة الواردة :أمر الأتخالة على اتتحو الدىارتأته 
وتلفته الى القعل الجدند' ‏ أما وهى لم تممل 
ودانتة عن واقعة أخرىغير الرفوعة تها الدعوى 
عقنه فان حكمها يكون معبا واجبا نقضه . 


3 وحيثك آنه 0 تقوم ابتحين. قبول الطمن 


ونقض المتكم المطمون فبه وذلك حن غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطغن . 

( طعن اسماعيل يد يت ضد النيابة رقم /الاج 
سنة ١9‏ ق3). 


ذرذا 
٠‏ مان سنة 1١9558‏ 

طمن بالنقض . أسباب لاتسكون متعلقة بالحجم . 
رفش الطعن ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إذا كان الحم المطعون فيه بنى قُضاءه على 
أسباب لم تتعرض لا النيابة فى طمنها بثىء 5 
يبنه على السبب الذى أشارت إليه النيابة فى 
أسباب الطعن فان أسباب الطمن لااتكون 
متعلقه بالك المطعون فيه ولا متصلة به فلاحل 
ٍ للبحث فبها ولا فى الحم . 

الممو 

« حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أنالنيابة 
العمومية اتهمت التهم بأنه عاد إلى حالة الاشتباه 
لأنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جرعة فيه رغم 
ببراءته استنادا إلى قولما ان الحرالم المبينة بالمادة 
الخامسة من قانون الشبوهين قد ورد على سبيل 
الخصر فلا يسوغ القياس عليها وليست. جرعة 
دخول مزل بتصد ارتكات حجر عة فه سيا إذ 
هى لاتعتير من. جرانع الاعتداء على النفس والمال 
بل هي جرعة من نوع خاص قصد الشرع بها 
عقاب من ينتبك جرعة المساكن والمحكة 
الاستثتافية أبدت البراءة وتقول النبابة فى طمنبا 


16 


العددان الأول والثاى - السنة العهائون 


أن ذلك خط قانوتى لأن دخول مزل يقصد 
ارتكاب جرعة فه من جرائم الاعتداء 
على المال . 

وحنث انه بين من الح المطعون فيه 
إنه وان أيد الحم الاتداتى القاضى ببراءة المتهم 
إلا أنه لم سين البراءة على أن دخول مزل ب#صد 
ارتسكاب جرعة فيه لاتعتبر من جراتم التعدى 
على المال كا قالت محمكة أول درجة بل اعتيره 
كذلك ولكنه بنى قضاءه على أسباب أخرى لم 
تعرض لما النيابة فى طعنها بثئيء » ومتى كان الأمر 
كذلك فأن أسباب الطمن لاكون متعلقة 
بالحدي المطعون فيه ولا متصلة به قلا محل للبحث 
فيها ولافى الحسج . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن النيانة ضد حسين عبد الجيد حستين رقم 
الوسلة ول ق). 


تسن 


استيراد . مسئولية الصدر لاتكون إلا فى حالة 
تعمده أو إهماله فى الاستيراد ٠‏ 


المبدأ القانوبى 


ان الأمر العسكرى رقم 6 سنة 164٠‏ 
والقانون م م سنة 194377 الذى حل محله 
وإن أوجبا استيراد تمن البضائم لصدرة فموعد 
لايتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من جموع 
نصوصهما أنه لم يتقصد العقاب على تجرد عدم 
استيراد القيمة فى الميساد فى كل الأحوال على 


الإطلاق وإنما يقصد المعاقبة على تعمد عدم 
الاستيراد أو المهاون والتقصير فيه » ذَإِذا كان 
المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عملية الموجود 
فى الخارج ومطالبته بالقيمة و .ذل فى ذلك مايجب 
على كل جاد فى تنفيسذ حك القأنون فلا يصح 
معاقبته جرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة ‏ 
يو بد هذا النظر ان هذا الأمرقد نص على إعفاء 
الصدر من السؤلية متى يكون قد قدم أوراق 
ومستندات التصدير إلى مصرف مرخص له 
يتولى هو عملية الاستيراد وما ذلك إلا لانتفاء 
مظن ةالاهمال والتقصير فىهذهالحالة - و يوّكده 
ماجاء بالأمر والقانوق للد كورين هن مخؤيل 
الوزير حق جديدالمدةالحددة للاستيراد و إطالنيا » 
وذلك لا يكون إلا بناء على تقدير أعذار تقدم 
تن مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر 
ومتى تقرر هذا فإن القول بأن المصدر لايعنىمن 
المسئولية إلا فىحالة القوةالقاهرة لآيكون صحيحا 
ويكون الحكم إذ بنى قضاءه عيىذلك دون أن 
يبحث ويقدر الاعتبارات القائمة فى الدعوى 
والتى قد تعنى من المسئولية على الأساس 
المتقدم مخطنا . 

الكو 

د حيث ان مإينعاء الطاعن على الحم 
الطعون فيه أنه أخطأً حين داته « بأنه لم يف يما 
تعهد به فى الافرار اللقدم منه إلى السلطات 
اخركية من استيراد تمن ما صدره من كاوتش 
قيمته ٠ ٠‏ . ماج إلى لبنان بالعملةالأجنبية بالطريقة 
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التى؟ ترتضها مراقبة عمليات التقد بالبنك الأهلى 
الدب ذلك من وزير الالية ه فقد نمسك 
الدفاع عنه باتعدام القصد الجناثي لديه واستدل 
بأن القيمة قليلة بالنسبة إلى جوع صادراته التى 
بلغت قيمتها بوم ألف جنيه وأن سبب التأخير 
إها برجع إلى خطأ فى مسك الحساب عن كل 
عملية على حدة » ثم أنه كان فى امكانه طلب 
تمجديد المدة الحددة للاستيراد وقد أذنت الوزارة 
بالتحديد فعلا بعد مغى المعاد فى بعض الحالات » 
فقالت المحكمة الاتدائئة « ان القوةالقاهرة هى 
الى تعفى من العقوبة ول تأخذ بدفاعه ودانته » 
وأيدت المحمكة الاستنافة المكم الابتدائى 
وقالت بكفاية ارتكاب الجاتى فعله وهو عام أنة 
يرتكب أمرا رما يتقع نحت طائلة العتقاب دون 
استلزام توفر قصد خاص مع أن هذا خطأ مادام 
الغرض من القانون منع تسرب الأموال إلى 
الخارج فاذا ما ثبت أن المتهم لم يتقصد التهريب فلا 
جرعة ولا عقاب . 

« وحث ان التيابة رفعت الدعوى على 
الطاعن فقضت محكمة أول درحة ,الادائة وقالت 
د انه بالنسبة لموضوع الدعوى فات التهم 
لا ستطيع التخلص من الوفاء بالنزامه إلا إذا 
أثبت استحالة التنفيف فى الميعاد المحدد لوة 
قاهرة ينتهى معبا القصد الحنائى فى الجرعة . . . 
وأنه استورد قيمة البضائع بعد مغى معاد الستة 
شهور .... . وأن المعاذير التى العسها لا تعتير 
قوة قاهرة ومن ثم فالنيمة ثابتة » فاستأتف 
المحكوم عليه قفضت المحكة الاستثناقية بالتأييد 
وقالت « ان الشارع لا يتطلب لقيام الركن 
المعنوى لمذه الجرععة سوى القصد العام وهو 
أتيان الجانى رمه وهو يعل أنه يرتكب أمرا 


محرما يتقع نحت طائلة العقاب أى عل الجاى بتوافر 
الأركان التى يتطليها القانون للعتقاب دون ال#صد 
الخاص الى يكون عندما تنصرف نية الشخص 
إلى غاية منتفية ومحمله على ارتكاب الجريعة دافع 
أو غرض معين .. وأن ما قاله الحم الستأتف 
عن القوة القاهرة فقد أراد به الاشارة إلى حالة 
انعدام ارادة الحاتى التى هى أساس الركن 
العنوى للجرائم ذات القصد العام والقصد الخاص 
على السواء » . 

« وحث ان الأمر العسكرى رقم لاه 
لسنة ١91٠.‏ والعاتون رقم .٠م‏ لسنة لاعوة 
الذدى حل محله وان أوجبا استيراد تمن البضائع 
المصدرة فى موعد لا يتحاوز ستة أشهر إلا أن 
الظاهر من مجموع نصوصهما انه لم يقصد العقاب 
على مجرد عدم استيراد القيمة فى الممعاد فى كل 
الأحوال على الاطلاق واما يتقصد المعاقبة على 
تعمد عدم الاستيراد أو التهاون والتقصير فيه . 
فاذا كان المصدر قد قام من جانيه علاحمة عملرة 
الموجود فى الخارج ومطالبته بالقيمة وبذل فى 
ذلك ما بحب على كل جاد قى تنفيذ حك القانون 
فلا تصح معافته لمحرد انمضاء المعاد دون 
ورود القيمة ‏ يؤيد هذا النظر أن هذا 
الأمر قد نص على اعفاء المصدر من السئولة 
متى كان قد قدم أوراق ومستندات التصدير 
إلى مصرف مرخّص له يتولى هو عملة الاستيراد 
وما ذلك إلا لاتفاء مظنة الاهال والتقصير فى 
هذه الالة . ويوٌ كده ما جاء بالأمر والقانون 
المذ كورين من مخويل الوزير حق مجديد المدة 
المحددة للاستيراد واطالتها وذلك لا يكون إلابناء 
على تقدير أعذار تقدم تلفى معها مظنة التعمد أو 
التمصيرمن جانبالصدر ومتىتقررهذا فانالقول 


١ع‎ 


العددلن الأول والثاتى - السنة للثلائين 


أن الصدر لايعنى من المسؤلية إلا قى حالة القوة | منها ما أوجبالقرار الوزارى الشار إليه امساكه 


القاهعرة لامكون صحرحاً ويكون الحمكم إذ بنى 
قضاءه على ذلكدون أن يمحتو يقدر الاعتيارات 
القائمة فى الدعوى والتى قد تعنى منالمسكولية على 
الاساس المتقدم عنطئا متعينا نقضه ‏ 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم ا مطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن 


سنة 14اق). 


3 
١949 مابو سنة‎ "١ 

دقيق ٠‏ التصرف فيه دون إذن من وزارة التموين . 
املرسوم 46 سنة ١948‏ مول موظ التموين صفة 

رجال الفيطية . 

المبدأ القانوني 

إذا كانت الواقعة أن مفتش امو بن تبين 
من الاطلاع على دقائر المطحن المملوك للطاعن أنه 
تصرف ف الدقيق الناننجمنالمطحن دون أذونات 
صادرة من وزارة الموين باللخالفة المادة الرابعة 
من المرسوم بقانون 0 هة سنة ه154 وكأن 
ا مرسوم المذ كور يسبخ على موظف الموين صفة 
رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع 
باغخائفة لأحكامه فان التفتيش والضبط اللذين 
وقعا يكونان صميحين و يكون الحكم المطعون 
فيه إذا اسدّند إلى الدليل المستمد من مقارنة 
السجلات والدماتر التي وجدت بالمطحن سواء 


أوكانت دقاتر خاصة ل مخعطى ٠‏ قْ ثيء . 


امار 

«وحث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن الحي المطعون فيه حين اعتمد فى الادانة 
على الدليل المستمد من التفتيش يكون قد أخطأ 
لأن هذا التفتوش باطل وموظفوا العوين ليس 
لم الاطلاع فى المطاحن إلا على الدفاتر التي نس 
عليها القرار الوزارى رقم ١م41‏ لسنة 65 اقاذا 
هم اطلعوا على غيرها كان هذا منهم.اجراء باطلا 
وقد اعتمد الحكم أضا على أدلة لاتؤدى عقلا 
وبذاتها إلى النتيحة الى رتبها عليها . هذا والمادة 
السادسة من المرسوم انون رقم وه لسنةه 114 
الى طبقها احج على واقعة الدعوى لاتعاقب على 
التصرف فى الدقيق غير اذن واذن فان الواقعة 
الثابتة بالحسي لايعاقب عليها القانون وفضلا 
عن ذلك فان الحس؟ لم يرد على دفاع الطاعن , 

« وحيث ان الح المطعون فيه دانالطاعن 
بالتصرف في الدقيق الناتج من مطحنه دون 
أذونات صادرة من وزارة القوين وقال فما قاله 
و ان الواقعة تتحصل فى أنه بمناسية ا 
صافى فى مطحن الهم الثانى ( الطاعن ) الذى 
يديره المنهم الأول وذلك فى المحضر رقم 4 ؛ لسنة 
4 جنم مستعجل مصر القدعة لاحظ أحمد 
كامل حسين أفندى أن المطحن قد أثيت سحلاته 
بالغوزج برقم م صرف كليات من الدقيق تزيد 
على ماأثنت بدقتر الايصالات المسلس ل الذنىعسكه 
المطحن ما اتضيحأن إيصالينمبينين بالدقترالمذ. كور 
أن جوالين من الدقيق صرف أحدهما لمن يدعى 
عبد الوهاب والثالى لمن يدعى الشيخ عبد المتى» 
وبين من ذلك أن الطاعن وجد ‏ عند. التفتيش 
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فى مطحنه على صورة لامطعن عليها متليسا مجنحة 
تموين هى ضبط دقيق صاف فى مطحنه بالخالفة 
لامادة الرابعة من المرسوم يقانون رقم هه لسنة 
هع مما حول رجال الضبطة القضائية حق 
التفتيش كا هو مقرر ومحدد يمانون محقيق 
الحنايات . 
المرسوم .انون ركم همه لسنة ©1946 سبغ 
على موظق 'التموين صفة رجال الضبطية 
القضائية بصدد الجراءّم ااتى تفع باللخالفة لاحكامه 
فان التفتيش والضبط اللذين وقعا يكونان صحيحين 
ويكون الك المطعون فيه إذ استند إلى الدليل 
المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التيوجدت 
بالمطحن سواء منها ما أوحب القرار الوزارى 
المشار إليه مسكه أو كانت دفاتر خاصة لم مخطىء 
فى ثثىء . هذا وما دام الحكم قد بين الواقعة 
التي دان الطلعن بها با يتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية لاحريعة وذكر الأدلة ااتى استخلصت 
المحكمة منها بوت وقوع هذه الواقعه منه» 
وتعرض للدقاع ااشار إليه نةنده للاعتبارات التى 
أوردها . ومادامت الأدلة والاعشارات المذ كورة 
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علها وما أصلها 
فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى . ومادام 
المرسوم بقانون الذى طبقه الحكم صربحا فى 
النهى عن بيع الدقيق إلا بمةتضى أذونات تصدر 
لهذا الغرض من وزارة العوين أو فروعبا 
كان الحدل على الصورة الواردة فى الطعر:. 
لا يكون له ماببرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطسن على غير 
أساس ويتعين رفضه ٠وضوعا‏ . 

(طعن عمد سعيد عبد الحليم ضد النياية رقم م6 
سن واق ) 


ومى كان الامر حذلك وكان 1 


يكنا 
١‏ مانو سنة وغوا 

وقف التنفيد . لا موز إذا كانت مدة عقوبة 
المبس لا تزيد على سنة . الخطأ فى ذلك يتصل بتقدير 
العقوية - 

الميدأ القانوبى 

انالك تحبس كل من المهمينسنة ونصف 
مع الشغل مع وقف التنفيد مخالف المادة وبع 
الى تجيز الحم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة 
عقو بة الحبس لا تزيد على سنة -- ومتى كان 
الأمر كذلك وكان وقف التنفيذ من العناصر 
التى تلدحها الحكة عند تقدير العقوبة فهو مع 
كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون إلا أنه 
فى الوقت ذاته يتتصل بتقدير العقو بة اتصالا تاما 
يستوجب اعادة النظر فيها فلا يكفى تصحيح 
المطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده 
وترى اللحكة بناء على ذلك جعل العقو بة الجبس 
أدج سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيك 

و 

« حيث أن وجه الطعن يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه جاء حَالقاً للقانون لأنه قفى محبس 
كل من التهمين سنة ونصف سنة مع الشغل مع 
وقف التنفية مع أن الادة هه من قانون العقوبات 
إها يز الحم بوقف التنفية إذا كان تمدةعقوية 
الحدس لا تزيد على سنة . 

و وحيث ان ما قالته التبابة فى طعنها صحيح 
فالحج الطعون فيه يكون إذن قد أخطأ فها ‏ أمر 


يذل 


به من وقف تنفيذ عقوبة الحدس لمدة سئةونصف 
ومق كان الأمر كذلك وكان وقف التنفيذ من 
العناصر التى تلمحها المحكنة عند تقدير العقوية 
فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون 
إلا أنه فى الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوية اتصالا 
ناما يستوجي اعادة النظر فيها فلا يكفى تصحيح 
الخطأ من ناحة الأمر بوقغالتنفيذ وحده وثري 
الحكة بناء على ذلك جعل العقوة الحدس لمدة 
سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس 
الاعتبارات الواردة فى المي الطعون فيه . 


( طعن النيابة ضد على جمرفرغلى وآخْر رقم 77م 
سنة ١5‏ ق ). 


اننا 
5 نيه سنة 1959 

سؤال . ساطة المحكمة فى رفش توجيهه إذا 
كان لا تعلق له بالدعوى . 

المبدأ القانوتى 

ان من سلطة المحكمة وققا للقانون أن ترفض 
توجيه السؤال على أساس عدم تعلقه بالدعوى 
وعدم حاجبها إليه فى ظهور الحقيقة . 

لمكو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الم 
الطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء مشويا 
عا بطله وفى ببان ذلك يذكر أن المجمكمة قد 
بأدلة متضاربة لا تفيد ما استخلصته منها وسادت 
بأن الحادث هد يضرب وعاسك بين المحتى عليه 
وللتهم الآخر وأنه قد اشترك هو وطلية آخرونت 


العددان الأول والثاني ‏ السنة الثلائون 


السايق . ثم أنها قالت أنه ضرب ضربته الأولى 
واتئنى على الحنى عليه محاول تسكرار الضرب ولا 
أن حليت بينه وبين تنفيذ قصده دونآن ترد على 
ما شهد به الشمبود من أنهم لم يعرفواحقيقة القصد 
إن كان معاودة الضرب أو محاولة اسماف الصاب 
كالم ترد على ما أثاره المدافع عنملابساتالحادث 
وأثرها فى تسكييف الواقعةإذ حصل الضرب هارا 
بالمدرسة على مرأى من الطلبة و»#ضور الناظر 
والأسانذة واللوظفين وعقب التنافس على المتاف 
والنازعة فى أمر الاضراب فكون الحادث ضرماً 
أفضى إلى موت بدليل عدم تكرارالطعن واستعال 
سكين ذات حد واحد غير معدة فى الأصل المتل 
ورضيف الطاعن أن الحكة أخلت حقو الدفاع 
اذ رفضت توجيه سؤال تقدم به الحامى إلى أحد 
الشهود أراد به الوصول إلى اثيات أن فريقهقليل 
العدد وأن الحادث وقع عفو الساعة نحت تأثير 
غضب وقتى .كا نبهت أنها اعتزمت منع توجيهه 
بأية صيغة ومنع ما قد يصل بموضوعه من أسئلة 
مع أن هذا السؤال مرتبط بالواقعة مؤد إلى 
مصلحة عمقّة له ولا مخالف النظام العام أو الآدب 
ثم أن المحمكرة قد أخطأت أيضاً فى الح ي#بول 
الدعوى المدنة مع أنه دفع بعدم قبولها لأنهاتجبلة 
لا يعرف الدعون فها إذ حضر محام قال أنه عن 
الورثة دون أن يسمى هؤلاء الورثتفيعرف الدعى 
عليه خصومه ولم يدم الاعلام الشرعى إلا بعد 
دفاعه مباغتة أثناء الجلسة ومن غير أن يتاح 
الوقت الكاقى للاطلاع . 

د« وحبث ان ال4-؟ الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الأدلة التي استخلص متها بشوتها 
واستظه رتوافر نية القت لوسبق الاصرار وتعرض 
لدفاع الطاعن ول يأخذ به للاعتبارات التى قلا 


في هذه الشاجرة نما ينفي قصد القتل والاصرار | ومق كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحمكة 


قضاء حسكمة النقض والأبرام الجنائية 


له أصله فى التحقيقات ومن شأنه أن يؤدى إلى 
ما رتب عليه فلا محل لما يثيره الطاعن هذا الصدد 
وهو فى الحقيقة جدل يدور حول الدلل ومبلغ 
قوته فى الاثيات ميا مختص به مكة اللوضوع 
ولا معقب عليها فيه أما ما يشير إلبه عن الاخلال 
عق الدفاع عنع المحكنة توجيه السؤال فُردود 
ا هو مستفاد من مراجعة محضر الجلسة من أن 
رفض المحكلة توجيه السؤال المشار اليه إنما كان 
على أساس عدم تعلقه بالدعوى وعدم حاجتها اليه 
فى ظهور الحقيقة وهذا من سلطتها وفقاً للقانون 
وأما ما يتمسك به عن الدعوى المدنة فهو فى 
غير محله أذ قالت انه اطلم على الاعلام الشرعى 
وأن المدعين معينون ٠‏ 

و وحيث انه ما تقدم جبيعه يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن محمود عمان عنير ضد النابة وآخرين 
مدعى محق «دلى رقم 7*7 سنة 15 ق ) 


خف 
> لونيه سنئة ١959‏ 
شاهد . لا يجوز رفش طلب ماع شهادته حمجة 
ان شهادته لن نكون منتجة ٠‏ 
الميدأ القانوتى 
لا حق للمحكمة أن تتحدث عن شبادة 
الشبود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون 
هؤلاء قد سمعوا فاذا كان الحكى المظعون فيه 
رقض طلب ماع الشهود استنادا إلى أن أقوالمم 
إذا ما سثلوا لا يمكن أن تدل على حجة الدفاع 
فانه يكون معيبا . 
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لمر 

« ححث أن مما عاته الطاعنة على الحم 
المطعون فيه أنمها طلبت سماع شهود على أنهاكانت 
مريضة فى منزلها فى اليوم المدعى فيه بوقوع 
الجرعة المنسوبة اليها وأنها لم تخرج منه فل تحبيها 
المحكمة الى طليها وردت عليها عا لا يبرر 
رفض طليها 

« وححيث ان الحم المطعون فيه ذكر أن 
الحاضر عن الطاعنة دفع بأن لدمها شهود ثمى 
شهدون بأنهاكانت مريضة فى منزلها يوم الحادثة 
ول تغادره فى ذاكاليومو قالرداً على ذل كأنالمتهمة 
سبق أن قدمت شهادة طبية مهذا العنى ولم تأخذ 
مها محكمة أول درجة للأسباب التى ذكرتها فى 
حكمها والتى تؤيدها هذه المحكمة فبها . أما 
الاستعانة بشهود فلن يزيد هذا الدفاع ثيوتا ومن 
ثم لاترى المحكمة محلا لاجابة هذا الطلب . 

« وحيث انه لامحق لللحكمة أن تتحدث 
عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن 
يكون هؤلاء قد سمعوا . ومتي كان الأمر كذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد استند فىتبرير رفض 
طلب الطاعتة الى مامؤداه أن أقوال شهودها 
إذا ماسئاوا لاعكن أن تدل على صحة دفاعبا 
فانه يكون معببا واجبا نقضه . 

ووحث انه لما تغدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه . 

( طمن فردوس حمسن عمر ضد النيابة وأ خرمدع 
بمحق مدني رقم 67" سلنةكاق) 


ُ 1 
44 العددان: الأول والتاق ‏ السْنة تلزن . 


لكف 
5 نونيه سنة 1١95126‏ 

اسكتاف . وحود حلاف على اليوم الذى رفم 
فيه . الح بعدم قبول الاستكناف دون محقيق هذا 
الخلاف ٠.‏ قصور 5 

المبدأ القاونى 

إذا كان التقرير بالاستئناف قد ذ كر فيه 
بوم الأسبوع الذى حصل فيه يجانب يوم الشهر 
وكانالتاريخ الذىقالتالح#كمة انالاستثناف 
رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع الذ كور فان 
الحم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف 
شكلا لرفمه بعد الميعاد دون أن يتعرض هذا 
الخلاف وتحقيقه ويبين أثره ف المقيقة القائونية 
الى اتبئ الها يكن تيبا واعيا قله . 

حي أن النيابة العمومية تمول. فى. طعنها 
أن ممكنة أول درجة قضت مجحلسة 1١‏ من فبراير 
سنة 19454 ببراءة التهم . فاستآنفت هنا الحم 
يوم الاثنين ١+‏ من الشهر الذ كور أى فى 


اليعاد الحدد بالقانون ولكن الحمكة الاستكنافية' 


قضت يعدم قبول الاستثتاف. شكلا لرفمه بعد 
ايعاد على أساس أت التقرير به حصل فى 
بوم 54 من فبراير سنة ١141‏ على الرغم بما 
هو ثابت فى الذاكرة التق حررت بالأسباب 
ومراققة للتقرير من أن تارخمما فى ١4‏ فبراير 


سنة 1949 وعى الرغم من أن بوم الاثنين الذى | 


عمل فيه التمرير هو الدى يوافق ١4‏ من قبراير 
سنة 184 أما يوم 74 انه يع فى بوم الخيس 
فامحمكة لم تتنبه لكل ذلك وأخنت عخطأ ظاهر 


فى كتايه التقزير إذ اتحرف القل عند محريره 


م نحي يميه 


فظهر الرقم كأنه 4 مع أنه 314 

« وحيث ان المي الطمون فيه قال بصمد 
قضائه يعدم قبول الاستئناف شكلا « ان النابة 
التاقت الحم الاتداى الصادر بتاريخ ٠١‏ من, 
فبراير سنة 149 بتارعم #5 قبراير سنة ج5١‏ 
أى عد قوات المماد المأتونى فتعين عدم شول 
استثناقها شكلا ارقمة عد المعاد عملا بالملدة بابدج 
من قانون محقيق الْنايات . 

و وعمث انه لاكان التقرمر ,الاسئناف قد 
ذكر فيه يوم الأسبوع الدي حصل فيه جاب يوم 
الشهر وكاق التارع النى قالت الممكة ان 
الاستئناف رفع فيه لا تفق ونوم الأسبوع الذكور 
فاق الح المطعون فيه إِذ قضى بعدم قبول 
الاستئتاف شكلا ارقمة يمه العاد للسبب الذى 
أورده دون أن بتعرض لهذا الخلاف ومحفقه 
وين أثره فى الحقيقة القانونية التى اتهى إليها 
يكون معييا واجنا نقضه . 

و وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه . 

( طعن النيابة ضد صديق يود أحد رقم اعم 
سئة اق ) 


55 
5 نونيه سنة 1929 


شبود . عدم سماع المحسكمة شهادهم مع أن. 


للبدأ القااونى 
إذا كان الثابت ان الحمكة حين دانت 
الطاعن النيرفة | نكم شهوفة: مع أن.بعضهم 


قشاء حسكة النتقض والابرام الجنائية ه01 


حضر الخلسة فان هذا يعيب الحسك مما وجب 


المماو 

« حيث ان الطاعن ينعى قما ينعاه على الحم 
الطعون فيه عدم ماع المحسكة شهود الاثبات فى 
أى دور من أدوار الحا كة . 

« وحيث انه بين من عحاضر الجلسات ان 
المحسكنة حين دانت الطاعن بالسرقة لم تسمع 
شهودا مع أن يعضهم حضر الجلسة وهذا يعيب 


الح؟ بما يوجب نقضه 5 


2 وحصث ائة لما تقدم يتعين قبول الطءون 
ونم اله؟ الطعون فيه وذلك من غير حاحة 
لابحث فى باق أوجه الطعن . 


( طعن امبالى ابراه الحلى ضد النيابة رقم 4515 
سئة اق ) 


6 
” لونيه سنة 1959 


اختصاص الحا م العسكرية . 
الام العادية ٠‏ 


لا ينفى الختصاص 


الميدأ القاثوتنى 

انه غير يح ان الأمر العسكرى رقم م 
لسنه 1444 قد جمل الفصل: فى جر بمة سرقة 
المهمات أوالأدوات التىتستعملفى وسائل النقل 
البريه من اختصاص الحا العسكرية دون 
سواها قان هذا الأمر ليس فيه هذا التخصيص 
وكل ما نص عليه هو تخويل الام المسكرية 
النظر فى الجراتم التىمن هذا النوع والتى تقررت 
عقو ينها بقانون العقوبات . ولما كانت الحاكم 


الجنائية هى صا حب الاختتصاص الأسيلبالفصل 
فى جميم الجرا عم التى يعاقب عليه القانون العام 
وكان العانون رقم ٠١‏ لسنة 1988# الخاص 
بالأحكام العرفية ليس فيه ولا فى غيره من 
القوانين أى نص على انفراد الحا م المسكرية 
بالاختصاص بالفصل فى الجراتم التى يعاقب 
عليها قانون العقوبات فانه يحيب القول بأن 
الحام العسكرية إعا أنشئت لتؤدى عملبا فها 
مختص بهذه الجرائم يجانب الاك العادية . 
وفى الحق فان الاعتبارات التى تقتضى اللخروج 
على الأصل وتستدعى الحا كة المسكرية فيا 
هو من اختصاص اجام العادية جبأن يوكل 
أمر تقديرها إلى الجام المسكرى على حسب 
روف ويلاكدات الجرائم والدعاوى الختلفة 
فاذا ما رأى لسبب من الأسباب عدم تقديم 
قضية إلى الحا م العسكرية . فذلك لا يمكن 
بداهة أن يكون من شأنه افلات الجالى من 
العقاب بمقتضى أحكام القاثون العام . وإذا 
مارأى وجوبتقدي القضية إلى الحا م العسكرية 
كان العمل برأيه متعينا ولذلك فاذا قدمت 
قضية من القضايا المذ كورة من النياية العمومية 
إلى الحام العادية قلا يجوز لهذه الجالم أن 
تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها مقولة 
ان الحا كر المسكرية مختصة بالفصل فيها . 
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« حيث ان النيابة تقول فى طعنها ان القانون 

15) 


زع العددان الأول والثاق السسنة الثلائون 


رقم 1١‏ لسنة ١5‏ الخاص بالأحكام العرفية 
لانص فيه على اتفراد الحا كم العسكرية بلحم 
فى القضايا التى خولت الفصل فها . قبى اذن 
بالنسبة إلى هذء القضايا تؤدى عملها محانبالحاكم 
العادية الى لم يسلبها القانون حق الفصل فيهاواذن 
فلحي المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر 
الدعوى يكون عخطنا . 

« وحيث ان النيابة العمومية رقعت الدعوى 
على التهمين بأنهما « شرعا فى سرقة قطع الزهر 
المبينة الودف والقيمة,النحضرلصلحة السكةالخحديد» 
ومحكمة أولدرجة قضت ,الادانة فاستأنف المتهمان 
فكت المكة الاسكنافة بعدم الاختصاص 
مستندة إلى الأمر العسكرى رقم +7 الصادر فى 
٠‏ من بونيو سنة /م46؛ على اعتبار أن سوقة 
قطع الحديد الزهر بوص ف كوتها ما ت.تعمل فى 
وسائا. التقل البرية يدخل فى نطاق ماتتكم فيه 
. امحاكم العسكرية تطبيقا لهذا الأمر وان احاكم 
العسكرية أصبحت عقتضي ذلك الأمر هى دون 
غيرها الختصه بالنظر فى هذا النوع من الجرائم . 

١‏ وحيث انه غير تصحماجاء بال-الطعون 
فيه من أن الأمر العسكرى رقم 75 أسنة لم51١‏ 
قد جعل الفصل في جريعة سسرقة الهمات أو 
الأدوات التى تستعمل فى وسائل النقل البرية من 
اختصاص الحا كم العسكرية دون سواها فان هذا 
الأمر ليس فيه هذا التخصيص وكل مانص عليه 
هو مخويل الحا كم العسكرية النظر فى الجرائمالق 
من هذا النوع والق تقررت عقوتها قانون 
العتقوبات . ولماكانت الحا كم الجنائية هي صاحب 
الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التي 
يعاقب عليها القانون العام وكان القافون رقم ١5‏ 
لسنة ١497#‏ الخاص بالأحكام العرفية ليس فيدولا 
فى غيره من القوانين أى نص على انفراد الحا كم 


َه 


العسكرية بالاختصاص بالفصل فى الجرابم الى 
بعاقب عليها قانون العقورات فانه يجيب الول بان 
الحا كم العسكرية إنما انشعت لتؤدى عملها فما 
مختص هذه الجرائم يحانب المحاكم العادية . وفى 
المق فان الاعتيارات الى تمتضى الخروج على 
الأصل وتستدعى المحاكة االعسكربة فما هو من 
التعناض"الخاى النادية ع أن يرل آم 
تقديرها إلى الحا كم العسكري على حسبٍظروف 
وملابسات الجرائم والدعاوى الختلفة . فاذا مارأى 
لسبب من الأسباب عدم تقديم قضية إلى الحا كم 
العسكرية . فذلك لاعكن بداهة أن يكون من 
شأنه افلا تالجاتىمن العقاب مقتضى أحكامالقانون 
العام . وإذا مارأى وجوب تقديم القضية إلى 
نحا كم العسكربة كان العمل برأبه متعنا ولذلك 
فاذا قدمت قضية من القضايا الذ كورة من النبابة 
العمومية إلى الحا كم العادية فلا مجو زلذه الحا كم 
أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها عقولة 
أن المحا كم العسكرية مختصة بالفصل فيها . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعرن , 
ونقض المع الطعون فيه . 

( طعن النياية ضد احمد شحاته مبارك وآخر رقم 
أعوسلة3اق) 


1.١ 
1949 نونيه سنة‎ 5 

طلب تأجيل بسيب عرض امتهم ٠‏ عدم اجابته . 
قصور ٠‏ 

البدأ القانونى 

إذا كان الطاعن اعتذر عن عدم الحضور 
بالجلسة الخددة لنظر المعارضة لمرضه ودعم عذره 
بشبادة طببب وكان ما أوردته المحكمة لارد 


قضاء جمكمة النقض والابرام الجنائية ١‏ 
على عدم إجابة طلب التأجيل لهذا المذر غير | صح أن المتهم يعانيه فهو لاعنعه م الحضورلايداء 


كاف إذ لم تتعرض أبلغ امرض وتبين درجته 
وتورد الاعتبارات التى أخذت منها انه لم يكن 
يقعده امرض و نحول ببنه وبين حضور الجلسة 


فان حكها يكيون قاصرا . 
2 


« حبث ان الطاعن ينعي فما ينعاه على الحم 
الطعون فيه انه أخطأ حين دانه بأنه عرض لابيع 
لبنا مغشوسًا مع علمه بذلك فقد طلب المحاتى عنه 
إلى المحكة الاستئنافية عند نظر العارضة تأجيل 
الدعوى بسبب مركه الذى استدل عليه بشهادة 
من طبيب - ولكن الحكة رفضت الطلب 
وقضت باعتبار العارضة كأنها لم نكن وبنت 
الرفض على أسباب لاتؤدى اله بما بعل حكمها 
معيبا واجب البطلان . 

« وحيث انالنيايه رفعتالدعوى علىالطاعن 
فقَضت محكمة أول درجة غنابا بادانته . فعارض 
ولم محضر فقضت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن 
فاستأئف فقضت المحمكة الاستعناقة غيايا تأيد 
الادانة ولما أن عارض الطاعن لم محضر بالجلسة 
المحددة لنظر ااعارضة وحضر المحامى عنه وقال 
ان المتهم مريض وقدم شهادة من طبيب إستدل 
بها علىقوله فقضتامحكمة باعتبآر المعارضة كأنها 
لم تكن وقالت في ذلك أنه بالرغم من التنبيه على 
الممهم بالحضور لاحلسة لظر المعارضة المقدمة منه 
٠‏ فانهلم محضر فيتعين الحم باعتبار المعارضة كأنما 
لم تسكن ولا يؤثر فى ذلك ما أراده المعارض من 
التسويف ف الفصل فى القضية معتمدا على شهادة 
طبية قدمها وكيله بالجلسة إذ الثابت فى تلك الشهادة 
الطبية أن الهم مصاب باتفاونزا وهو مرضي لو 


أوجه دفاعه فى الموضوع ومن ذلك ترى الحكمة 
أن المتهم ماقصد بتلك الشهادة إلا تعطيل الفصل 
فى الدعوى ولماكان الطاعن قد اعتذر عن عدم 
الحضور بالحلسة الحددة لنظر العارضة لحرضه 
ورغم عذره بشهادة من ابيب وكأن ما أوردته 
المحسكمة للرد عليه غي ركاف إذ ل تتعرض فيه 
لبلغ المرض وتبين درجته ونورد الاعتبارات الى 
اخذت منها أنه لم يكن يتعد المريض ومحول بينه 
وبين حضور الجلسة فان حكمها يكون قاصر 
البيان واجب النقض ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حادة 
لبحث باق أوجه الطعن , 


( طعن لط ميت ارمانيوس ضد النيابة رقم * 5 
سنةة١‏ ق ) 


١ 

شاهد ٠‏ رفض استدعاءه لسماع شبادته ١‏ كتفاء 

بأتواله قى الحضر ٠‏ .قض . 

المبدأ القانوقى 

إِذا كان الثابت ان الطاعن قد طلب إلى 
الحسكمة الابتدائية ضرورة سما الشاهد تأجيب 
إلى طلبة ولكن الشاهد لم يحضر وقضى بالبراءة 
وكان الطاعن قد أعاد طلبه أمام المحسكمة 
الاستكنافية نقضت بالادانة ورفضت طلب 
استدعاء الشاهد استنادا على أن أقواله ثابتة فى 
الحضر - - ونا كان هذا السبب لا يكنى للرد 


١4‏ العددان الأول والثاق س 


على الطلب لأن ماثبت فى تحاضر التحقيق من 
أقوال لا يمنع قانونا من طلب متاقشة من قلا 
فى الجلسة ومادامت هذه الحاضر لا تازم 
المحكمة بالأخذ بما دون فيها وما دامت العبرة 
فى الحاكات الجنائية هى بالتحقيقاتالتى نجر يها 
الحاكم فى جاسانها حضور الخصوم فى الدعوى . 


امير 

« حيث أن ثما ينمساء الطاعن على الحم 
الطعون فيه انه حين داته ناته قح حلا عموما 
لتعاطى الشيروبات وباع ممروبات روحة فيه بعد 
لليعاد المصرح به جاء باطلا فقد طلب الحامى عنه 
أمام محكنة أول درجة سماع أقوال شاهد الاثبات 
فأجابت الطلب ولكنه لم محضر فقضت المحكة 
بالبراءة . ولما أن استأتفت النيابة طلب محاميه 
الى المحكمة الاستئنافية استدعاء هذا الشاهد فلى 
نحي الطلب وقضت بالادانة مستندة الى أقو ال 
الشاهد عمحضر ضبط الواقعة ودونأنتيينالسب 
الى من أجله صرفت النظر عن سماعه . 

د وحنث أن النياية رفعت الدعوى على 
الطاعن فقضت محكمة أول درجة غيابيا بالادانة 
فعارض فقضت الحككة بالالغاء واليراءة فاستأثفنت 
النابة فقضت الحسكة الاستثنافية غناما بالغاء 
الحم الابتدائى وأدانت الهم وللا أن عارض 
قضت «التأبيد مستندة الى ماأثيته الشاهدعحضره 
والى مااستخلصته من دفاع الطاعن وقالت ان 
طلي الشاهد فى مثل هذه القضة غير محد 
لأن أقواله ثابتة فى محضر رسعى لامطعن عليه . 

و وحبث ان الثابت ان الطاعن قد طلب الى 
المحكمة الاتدائية ضرورة سماع الشاهد فى 
اللدعوى فأجيب الي طلبه ولكنه لم عضر وقضي 


السنة الثلاثون 


بالبراءة وكان الطاعن قد أعاد طلبه أمام المحمكمة 
الاستئنافة فقضت بالادانة ورقضت طلباستدعاء 
الشاهد للسب الذى ذكرته . 
السبب لايكفى للرد على الطلب لأن ماثبت فى 
محاضر التحقيق مى أقوال لامنع قانونا من طلب 
مناقشة من قالها فى الجلسة مادامت هذه الحاضر 
لانلزم المحسكمة بالأخذ بما دون قيها وما دامت 
العيرة فى الحا كات الجنائية هى بالتحقيقات التي 
نحرءها الحاكم فى جلساتها محضور الحصوم فى 
الدعوى فان الحم المطعون فيه يكون قد بنى على 
خطأً وبحب لذلك نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعمن 
ونقض الح الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن . 


( طءن ارتين وارسبيت ضد التيابة رقم 5١4‏ 


ولا كان هذا 


سنة حلاق) 


1١11 
١455 نونيه سنة‎ 7 
اسثيلاء طبقا لفرار وزير التجارة رقم ١4لا سنة‎ 
. .لا يلزم فيه محرير محضر‎ 17 
المبدأ القانوتى‎ 
لا يازم للاستيلاء طبقا لقرار وز ير التجارة‎ 
رقم سنة 19487 والمرسوم يقاتون رقم مو‎ 
سنة 1448 أن بحرر به محضر  ذاذا كان كل‎ 
ما ارتكبه الطاعن بصدد الشمير الذى تم‎ 
الاستيلاء عليه قد وقم بعد نشر القرار بمدة‎ 
شهور فأن ما يثيره الطاعن لا يكون له من مبرر‎ 
مادام هو لا يدعى بأن شعيرا لم يكن لديه‎ 
, وقت صدور الأمس بالاستيلاء‎ 


قضاء حكمة النقض ولأبرام الجنائية 14 


امم 

د حيث ان وجهى الطعن ,تحصلان فى أن 
محعضر الالمتيلاء على القممح وقع باطلا لأنه رر 
فى موم م١‏ مايو سنة ١94497‏ وقراروزير التحارة 
الرخص مهذا الاستيلاء ل ينشمر فىالحريدة الرسمية 
إلا فى نفس اليوم ومن ثم فانه لم يكن قد وصل 
الى على الطاعن . 

« وحيث أن الحرعة التى دين بها الطاعزهى 
انه فى يوم 18 ديسمبر سنة ١841/‏ لم يسلم مراقبة 
العوين الشعير الستولى عذده فى م1 مانو سنة 
49 ومن كان الأم ركذلك وكات لابازم 
للاستبلاء عي الأمر الصادر به أن محرر به محضر 
وكان ماارتكيه الطاعن بصدد الشعير الذى م 
الاستلاء عليه قد وفع بعد نشر الفرار سدة 
شهور أى فى “1 دسمير سنة ١17‏ فان ماثيره 
الطاعن فى طعنه لايكون له من مبرر مادام هو 
لابدعى بأن شعيرا لم يكن لديه وقت صدور 
الأمر بالاستبلاء . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن سيد احمد مود حرم ضد النبابة رقم اع 
سئة كااق) 


بن 
/ لونيه سنة 1١41255‏ 


اشتباه . عود للاشتباه . مجوز الاستناد فيه إلى 
الأحكام الصادرة على الشتبه فيه من المرسوم 4ه 


ستة و84١١‏ . 
المبدأ القانوتى 


إذا كان الك الطمون فيه لم يعتد محالة 
العود للاشتباه حجة ان الأسمكام التى استندت 


إلمها النياية سابقة على المرسوم بقائون رقم 4ة 
سنة 1586 فان هذا مته غير سديد لأن أثار 
الأحكام الصادرة بناء علىقانون معين لاينقضى 
بالغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر 
بالالغاء لم يسقبق النص على عقا بالفمل ‏ أما 
إذاكان قد استيق صفة الجر يمة للفعل - كا هى 
الخال فى المرسوم بقانون رقم 4ه سنة ١946‏ 
فان الح الصادر بناء على القانونالقديم ببق 
له أثره ‏ ونص المادة ؟١من‏ المرسوم المشار إليه 
على الغاء انذاراتالتشرد وسكومها عن الأحكام 
الصادرة بناء على القانون القدم ماهو إلا تطبيق 
لمذه القاعدة , 


العو 

« حرث ان وحه الطعن يتحصل ف ان الثيابة 
العمومية اتهمت التهم بأنه فى ١4‏ أغسطس 
سنة لمع ١9‏ بداء ة مركز دمنهور عاد إلى حالة 
الاشتباه إذ حم عليه فى القضية رقم 54 
سئة 144 جنح مركز دمنهور بسرقة رغمسايقة 
انذاره مشبوها فى العضية إلاج سنة ١9+07‏ 
مركز دمنهور فى 7١‏ أكتوبر سنة م#غ9١‏ 
وطليت عقاية بالواد ه و5 ولاوم ووو١٠‏ من 
الرسوم يقانون رقم هه لسنة ه114 » المكان 
فقضت المحكة الاتدائية بحس المتهم شهرا مع 
الشغل وبوذعه نحت مراقية البوليس لمدة سنة فى 
المسكان الى بعمنهو زير الداخليةءفاستانقت »و محكمة 
دمنهور الاتدائة قضت حضوريا بالغاء الحم 
المستأنف بالنسبة إلى عقوبة ادس وتعديل مدة 
المراقبة الحكوم بها إلى ستة أشهر وقالت فى 


| أسباب حكمها انه يستفاد من صوص القانون 


ا العددان الأول والثاق ‏ 


أن النهم لا يعتبر عائدا طبقا للمرسوم بقانون 
رقم هه الشار إليه إلا إذا صدرعليه حم بالمراقية 
لاعتياره مشتبها فيه فى ظل هذا المرسوم يمانون 
فاذاكانت عقوبة المراقية التى بنى عليها الاتهام 
سابقة على صدور هذا لسو قلا حوز مساءلة 
المتهم عنها - وهذا لا يتفق مع القانون إذ 
الاذة ؟؟ من الرسوم يقانون قد الغت الانذارات 
الى صدرت مح القانون رقم 1 لسنة عمرول 
ولم تعرض لأحكام الراقة مما مفاده أن لهذه 
الأحكام أثارها وأنها يعتد بها فى #رير حالة 
العود طيتا للمادة 44 من قانون العقوبات وبا 
أنه بين من صحيفة سوابق التهم أنه حي عليه 
بتاريخ 7١‏ اكتوير سنة 19848 بوطعه نحت 
مراقبة البوليس لمدة سنة لأنه بتاريخ 1 توفير 
سنة 1441 لم يسلك ساوكا مستقما رغم انذاره 
«اعتياره مشبوها » وقد تفذت هذه ااعقوية عليه 
من ؟ من ذى الععدة ميئة ١59‏ حبى 7 المعدة 
سنة 175 فلم تنقص إذن حمس سنوات من 
تاريخ تنفيذها عليه حى ارتكابه هذه الجرعة 
بما يتعين معه اعتباره عائدا طيما للمادة 4 من 
قانون العقوبات والفقرة الثانية من الادة السادسة 
من الرسوم بقانون رقم مو لسئة ١546‏ فيكون 
الحسي الطعون فيه قد اخطأ فى القانون . 

د وحيث ان الي الطعون فيه لم يعتد بحالة 
العود مححة أن الأحكام التق استندت اليها النيابة 
سابعة على المرسوم يعانون رثم 54 لسنة ١646‏ 
وهذا منه غير سديد لأن اثار الأحكام الصادرة 
بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون 
إلا إذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق 
النص علىعقاب الفعل ‏ أما إذا كان قد استبق 
صفة الجرعة للفعل ‏ كا هى الخال فى المرسوم 
بقانون رقم مه سنة ه4١‏ فان الحسي الصادر 


السنة التلاثون 


بناء على القانون القدم بق له أثره » ونص 
الادة ١+‏ من امرسوم المشار إلله على الغاء 
انذارات التشيرد وسكوتها عن الأحكام الصادر 
بناء على المانون القدم ما هو إلا تطبيق 
لمذه القاعدة . 

د وحيث انه ثابت انه حم على الهم فى 
زم اكتوير سنة ١947#‏ بوضعه نحت مراقبة 
البوليس لمدة سنة للاشتباه وقد حم عليه محيسه 
ستة أشهر مع الشغل فى 7١‏ ابريل سنة ١984/4‏ 
لسرقة وقعت منه فى 84 ١‏ كتوير سنة ١9541‏ 
فيكون قد ارتكب عملا من شأنه تأبيد حالة 
الاشتباء هو ارتكابه جريمة سرقة فيم؟ ١‏ كتوبر 
سقة و9١‏ © وتعين ذلك عقابه بالفقرة الثانية 
من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم لمة 
لسنة م94١‏ . 

و وحث انه لذلك يكون الحكي المطعون 
فيه قد خالف القانون ويتعين نفضه بالنسبة 
إلى العقوبة المحكوم بها والح بالعقوية حسب 
ما تقدم . 

( طعن التياية ضد عبد الحادى عبد الرارق ناصف 
رقم 589 سنة كاق) 


١56 
1989 ونيه سنة‎ / 


اشتياه ٠‏ معى العود بالاشتناه ليس هو العود 
بالمعنى الوارد فى الادة 44 ع . 


امبدأ القاتوى 

ان المادة الخامسة من المرسوم يقانون رقمهة 
سنة 1١9586‏ بشت أحوال الاغقباه فذ كرت ان 
الشخص يعتبر مشتبها فيه إذا كان سبق الحم 
عليه أ كثر من مرة فى بإحدى الجرائم اتى بينها 
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أو إذا اشتهر عنه الأسياب مقبولة انه اعتاد 
ارتركاب هذه الجرا م نم نصت المادة السادسة 
على عقا بالمشتبه فيه ققالت بوضمه نحت مراقبة 
البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد 
على خمس سنين ‏ وف حالة المود تكوتف 
المقوبة المبس والوضع نحت مراقبة البوليس 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على حمس سنين 
ونصت المادة السابعة على انه يجوز للقاضى بدلا 
من توقيع العقو بة الأولىأن يحك بانذار المشقبه 
فيه بأن يساك ساوكا مستقيا فاذا وقع منه أى 
عمل من شأنه تأبيد حالة الاشتباه فيه فى خلال 
الثلاث سنواتالتالية للحك وجبتوقيع عقوبة 
المراقبة المذ كورة . 

وانه يبين من مقارنة نص المادتين 5 » لا 
المذ كورتين ان المراد بما ذ كرته الفقرة الثانية 
من المادة السادسة من عبارة حالة العود لا يعنى 
العود الوارد فى الادة 49 ع إذ القول بذلك 
يترتب عليه أنه إذا وجد شخص فى حالة اشتباه 
وحك عليه مقتضى النقرة الأولى من هذه المادة 
فانه لايمكن اعتباره عائد إلا إذا توفرت جميع 
ظروف الاشتباه بوقائع جديدة وقدت بعدالحكم 
عليه فى أول مرة حتى يتحقق معنى العود كا 
يعرقه قانون العقوبات ‏ وإنما المراد هنا هو أن 
يقع من الشتبه فيه بعد الحسك عليه بالاشتباه أى 
عمل من شأنه تأييد حالة الاشنباه السابقا الحم 
مها عليه وذلك وفقا لما جاء فى الفقرة الثانية من 


المادة + إذ لابوجد أى مبرر للقولباختلاف معني 
العود فى حالة سبق ال بالانذاز وخالة سبق 
الس بالمراقبة وإذن فلا يازم فى حالة الحم 
بالعودة أن تتوفر جر بمة الاشتباه من جديد بناء 
على وقائع أخرى لاحقة على الوقائم التى بنىعللها 
5 الاشتباه الأول بل كل مايازم هو أن يقع 
من النهم من الك عليه بللراقبة للاشقباه أى 
فعل من شأنه تأبيد الخالة الثانية بالك الأول 
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7 
« حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أنالنياية 
العمومية اتهمت التهم بأنه فى يوم ©١‏ من 
أكتوبر سنة 1444 ببندر بنها عاد الى حالة 
الاشتباه بأن اشتهر عنه لأسياب مقيوله انه اعتاد 
ارتكاب جرائم الاعتداء على الال بعد النكمعليه 
فى قضية الحنحة رقم ٠٠١١‏ سنة ١911‏ ينها 
للاشتباه . فقضت محكمة أول درجة محبس المتهم 
ستة أشهر مع الشغل ووضعهتحت مراقبة البوليس 
لدة سنة تيدأ من امكان النفيذ عليه قى المكان 
الذى يعينه وزير الداخلية » فاستأنف التهم 
ومحكمة ثاتى درجة قضت تعديل الحكم 
المستأنف والا كتفاء بحسن المتهم ثلاثة أشهر مع 
الشغل وبوضعه محت الراقبة الخاصة لمدة ستة 
أشهر فى الكان الذى يعينه وزير الداخلية الخ . 
ولماكانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من 
الرسوم بقانون رقم مه لسنة ١540‏ الى طبقتها . 
المحكمة تنص على أنه فى حالة العود تكون 
العقوبة الحبس والوضع محت مراقبة البوليس مدة 
لاتقل عن سنة ولاتزيد على حمس سنين فيكون 


2 العددان الأول والتألى - السنة التلؤون 


الحكم الاستئنافى قد أخطأ فى القانون فما قفضى 
به من تعديل عو بة المراقبة الى ستة أشهر . 

0 وحيث انه تبين من الحسم الاتدائىالذى 
أخد المي الطعون قيه بأسبابه فها #تص بالدليل 
على النهمة أنه استند فى ادانة الهم الى التحقيقات 
الى جاء فيها على لسان رجال الحفظ أن النهم 
سىء السير والساوك وخطر على الا من وأن له 
عدة سوابق أسيرقات وأنه بتاجر فى الرقق 
الاأبيض كا تبين من صحيفة سوابّه أن له عدة 
سوابق سرقات وأنه سبق احج عليه قى اشتباه 
بستة أشهر مراقبة فى /ا1 من سبتمبر سنة 18417 
فيكون وصف التهمة الصحيح هو أن المتهوقد عاد 
الى حالة الاشتياء . 

« وحيث ان المادة الخامسة من المرسوم 
انون المذكور بينت أحوال الاشتباه فذ كرت 
أن الشخص يعتبر مشتها فيه إذاكان سبق الحكم 
عليه أ كثر من مرة فى إحدى الجرائم التق بينها 
أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقيولة انه اعتاد 
ارتكاب بعض هذه الجراسم ثم نصت المادةالسادسة 
على عقاب الشتبه فيه ففالت موضعه محت مراقبة 
البوليس مدة لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد على 
“#س سنئين ‏ وقى حالة العود تكون العقوية 
المس والوضع نحت مراقبة البوليس مدة لاتقل 
عن سنة ولا تزيد على مس سنين » ونصت الادة 
السابعة على أنه محوز للقاضى بدلا من توقيع 
العقوبة الأولى أن مم بانذار الشتبه فيه بأن 
بلك ساوكا مستقما فاذا وقع منه أى عمل من 
شأنه تأيبد حالة الاشتباه فبه فى خلال الثلاث 
سنوات التالية للحم وجب توقيع عقوية الراقبة 
الذ كورة . 

« وحيث انه سين من مقارنة نص الادتين 
5 ولا الذكورتين ان المراد بما ذكرته الفقرة 


الثانة مئ الادة السادسة من عبارة حالة العود 
لايعتى العود بالمعنى الوارد فى المادة .44 من قانون 
العقوبات إذ القول بذلك يترتب عليه أنه إذا 
وجد شخص فى حالة اشتباه وحم عليه عمتضى 
الفقرة الأولى من هذه الادة فانه لايمكن اعتباره 
عائدا إلا إذا توفرت جميع ظروف الاشتباء بوقائع 
جديدة وقمت بعد الحم عليه فى أول مرة حق 
يتحقق معني العود كا يعرفه قانون العقوبات . 
وإعا المراد هنا هو أن يقع من المشتبه فيه بعد 
الس عليه بالاشتباه أي عمل من 5 أنه تأبيد حالة 
الاشتباه السايق |المكم بها عليه وذلك وقما لما جاء 
في الفقرة الثانية من المادة ٠*‏ إذ لابوجد أى ميرر 
للقول باختلاف ممنى العود فى حالة سبق الحم 
بالانذار وحالة سيق الحكم طلراقية . وإذن قلا 
يازم فى حالة الكم بالعود أن #توقر جرعة 
الاشتباه من جديد بناء على وقائم أخرى لاحقة 
على الوقائع التي بنى عليها ع الاشتباء الاأول 
بل كل مابلزم هو أن يقع من النهم بعد الحكم 
بالمراقية للاشتباء أى فعل من شأنه تأبيد الخالة 
الثانية بالحكم الاأول في حقه . 

« وحيث انه مق تقرر ذلك وكان كل 
ماذكره الي بصدد ببانالعود للاشتباه ليس فيه 
مايفيد أنه وقع منه قعل معين بعد المحم عليه 
للاشتباه يفرد عاديه فى الاجرام <تى كان «صح 
هذه المحكمة أن توقع العقوية على الوجهالصحيح 
فانه يتعين مع قبولالعطن إحالة القضية الى محكمة 
الوضوع . 

و وحت: اندلا عم ين قول: الطمن 
وتمض الحكم المطعون فيه . 

( طعن النيابة ضد .حابر اجد اسماعيل رقم 851 
سئة ولاق) 


قضاء حنكمة النقّس والابرام الجنائية 


.> 
/ا ونيه سنة 1949 

طعن بالنقض حكم حكمة الجنح بعدم الاختصاس 
لأن التهم حدث ٠‏ عدم جواز الطعن . 0 

المبدأً القانونى 

إذا قضت محكمة الجنح يعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى على أساس أن الهم حدث مختص 
تحكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى الدعوى 
العمومية المرفوعة عليه فان هذا الحم ينه 
الحصومة أمام محكمةالموضوع والطعن فيه بطر يق 
التقض لايكون جائزا وهذا بطبيعة الال لايمنع 
من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى 
الدعوى فى أى وقت و بغض النظر عما سبق 
صدورة من أحكام طيمًا للمادة 1 مر 9 
قاتون محقيق الجنايات وذلك إذا ماتوافر سنه . 


لمكو 

« حيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
امتهمين بأنهمسرقوا حافظة التقود لابراهيم موسى 
على حالة كون الأولوالثاقعائدين فقضت محكمة 
أول درجة حبس كل منهم ستة شهور مع الشغل 
فاستأتقوا فكمت ثانى درجة حدم اختصاصها 
بنظر الدعوى على أساس أن المتهم الثأنى حدث 
مختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى 
الدعوى العمومية الرفوعة عليه قطعنت النياية 
العمومية فى هذا الح بطريق التقض وقالتفى 
طعنها ان | الي الطعو ن فنه أخطأ إذ أسس قضاءه 
على الةولبان يحكمة الأحدات وحدها دوزغيرها 
من الجا كم هى الختصة بالنظر فى قضايا الأحداث 


ايل 


وذلكلأنة لم صدربانشائهاقانون بل انشدّت بقرار 
من وزارة العدل لتنظم العمل والتخصص فيهوهذا 
لابسلب المحا كم العادية حقها فى نظر القضايا الق 
تقع فى دائرة اختصاصها عقتضى لاحة ترتيبها 
يضاف إلى هذا أن ح؟ عدم الاختصاص سيقايل 
حا من حكمة الاحداث بم آخر يعدم اختصاصها 
هى الأخرى بنظر الدعوى لسبق الفصلقيها من 
حكمة الجن الجزئية الختصة ٠‏ 

و وححث انه مادام الحكم المطعون فيه ل ينه 
الخصومة أمام محكمة الموضوع فان الطعن فيه 
بطريق النقض لايكون جائزا . وهذا بطبيعة 
الحال لامنع من تقديم طلب بتعيين الحكة الى 
تفصل فى الدعوى فى أى وقت ويغض النظر عما 
سبق صدوره من أحكام إلى الجبة ذات 
الاختصاص طيتا للمادة 9؛؟ من قاأنون محقيق 
الجنايات ‏ وذلك إذا ماتوافر سببه . 

« وحيث انهلما تقدم يتعين المكم عدم 
حواز الطعن . 


(طعن النيابة ضد حسمن محمود غانم وآخرين رقم 
+54 سنة كاق). 


/ا1 


لا نونية سنة ١549‏ 


حباز . ليس .ئ الثليات . واشتراط رد قيمة 
الغىء عند فقده لاينقى الوديعة ٠‏ واتتقالالزوجةبالجهاز 
مزل الزوجية لايعنى تخليها عن حازته لأزوج حتى 
يمكن القول باتتفاء ركن الاختلاس فى السرقة 


بالل . 

الميادىء القانونية 

-١‏ أن القول بأن جهاز الزوجة من المثليات 
التى يقوم بعضها مقام البعض وأن العارية فيه 


ليق 


ل 


العددان الأول والثأتى ‏ 


السنة الثلائون 


لاتكون إلا للاسهلاكغير صحيح لأنالجهاز التسلم وبالتالى فى وجود الجرعة أو اثتفائها خطأ 


من القيميات . 

ان اشتراط رد قيمة الشّىء عند فقده 
لايكنى وحده لننى الوديعة بل انه بذاته رشح 
إلى رد الشىء المسل عينا مادام موجودا 

إن الزوجة عندما تنقل جهازها إلى منزل 
الإوحية يمحن أن يت أنيا عات عن نازتا 
للزوج وان هذا أصبح صاحب اليد فلا على 
الجهاز لامكان القول بأن هناك تسليم بن ركن 
الاختلاس فى السرقة . 


المميو. 


« حيث ان مبى الطعن هوأن الح الطعون 
فنه أخطأ حين قضى ببراءة التهمين وفى بان ذلك 
تقول النبابة أن الواقعة كا أوردها الحسكالابتداني 
هى أن الدعى الدتى سل امهم الأول عند زقافه 
بابنته منقولاتمنزلية لتاثيث منزلالزوجة فتصرف 
فى بعضها بالببع وأحفى البعض الآخر فى منزل 
الهم الأخير وتم ذلك بمساعدة التهمين الباقين 
فتكون السرقة قد توافرت أركانها . ولكن 
المحكة قضت بالبراءة وقالت ان الواقعة او صحت 
سكون جرعة تيديد لأن النقولات تسللت إلى 
النهم الأول والتسلم ينفى الاختلاس كا أنهالم 
نسم على سبيل الوديعة إذ الَرْم الزوج برد كقسيمة 
النتقولات إذا قفدت والشرط في الوديعة الالتزام 
بردااثىء ينه ومنثم قلا تبديد وأضافتالحكمة 
الاستكنافة أن العقد لا يعتير عارية استعمال بل قد 
سلمت النقولات على سبيل عارية الاستهلاك . وأن 
هذا ادي ذهيت اله المحكمة فى تسكييف عقد 


لايفق وحم القانون . 

و وحبث ان النيابة رفعت الدعوىطالتبمين 
بالسرقة والاخفاء قفضت محكمةأول درجةباليراءة 
وقالت « ان الجهاز سل إلى المتهم الأول بموجب 
القائمة الى وقع عليها أى أنه سل اليه على سبيل 
الأمانة والتسلم مانع من توفر ركن الاختلاس 2 
فلا محل لتطبيق جرية الدمرقة أما الجر ةالواجب 
البحث فيها فهى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
١‏ 4م عقو بات على اعتبار أن الجهاز سم على سبيل 
الودعة .. . وححث ان المدعى وابنته دقعا 
أمام الحكمة أنه نص فى قائمة الجهاز على التَرام 
المنهم الأول برد القيمة فى حالة الفقد . . . وحيث 
ان التزام المودع لديه برد الشيء عينه للمودع عند 
طلبه شرط أساس فى وجود عقد الودعة . . ٠.‏ 
فإذا انتفى هذا الشرط انتفت معه الودسة وانتفى 
التالى تطبيق المادة وعم عقوبات ... ويتعين 
براءة المنهمين » قاستأنفت اليابة قفضت الحكمة 
الاسكنافية بالتأسيد وقالت فم قالته « انه إذا قيل 
بأن تملك المتقولات إنماسامت على سبيل العارية 
إذ قصد بتسليمبا اليه أن يكون له الحق فى 
الانتفاع بها واستعالها ‏ إذا قيل بذلك وبأن 
تلك المنقولات هى من الأشياء المثلية الق يقوم 
بعضها مقام بعض وتستهلك بالاستعيال . . . وأنها 
على فرض أنها سائت على سبيل العارية فقدسات 
على سديلعارية الاستهلاك والاستعال ... ويكون 
كل ما للددعى من حقوق أن يطالب المودع لديه 
بالنتقولات أو قمتها طبقا للاتفاق المقل محسوله 
بينهما فى قاتمة الجباز ... وأن نص المادة 456 
مدنى صرع فى أن عارية الاستهلاك تنقل ملكية 
الأشاء العارية إلى المستعير بشرط أن برد قبمتها 
أو منقولات من نوعها عند انتهاء مدة الإعارة 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


١66م‎ 


ومق كان الأمر كذلك ائتفت جريمةالتبديدوذلك 
لأن من أثم عناصمرها أن تكون الأشياء اللبدوة 
ليست مملوكة لمن سامت اليه . . » وأنه ترتيياعلى 
ما تقدم تكون تلك المنقولات إذا قل بأنها 
سامت على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية 
فليس هناك وديءة لانتفاء شرطها وهو رد الثتىء 
بعينه عند طلبه . ولا عارية الاستعال لأها سامت 
على سبيل عارية الاستهلاك وعلى أى الحاليف 
لا تكو نهناكجرعة تبديدويكو نالك المستأنف 
إذ قضي بالبراءة فى حله . 

« وحدث ان ما أوردته المحكمة على التحو 
المتقدم غير سديد فا استطردت اليهفى شأن عارية 
الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز 
الزجة من المثليات الى يقوم بعضها مقام البعش 
الآخر وأن العارية فيه لا تسكون إلا للاستبلاك 
لأن الحهاز من الآيميات وما قالته بصدد نفى 
الوديعة غب ركاف لأن اشتراط رد قسيمة الشىء 
عند فقده لا يكفى وحده لاقول بأن التسلمم يكن 
على سبيل الوديعة بل انه بذاته ,رشح إلى رد 
اغيء المسلم عينا ما دام موجوداً .- وما ذكرته 
بصدد التسلم الذىينفى ركن الاختلاس فىالسرقة 
غي ركاف كذلك لأنها لم تبين فى واقعة الدعوى 
أن الزوجة عندما نقات جهازها إلى منزلالزوجية 
قد محلت عن حيازتها له للزوج وأن هذا أصبح 
صاحب اليد فعلا عليه ثم أنها لم تتعرض لاواقعة 
الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها 
حتى كانت محكمة النقض تستطيع أن تفصل فيها 
بعد أن تكيفها التكيف الصحيح وم كان 
الأمر كذلك فان المي المطعون فيه يكون معييا 
ويتعين تفضه واحالة القضية إلى حكمة الموضوع 
لاعادة الحاكة . 

( طعن النيابة ضد ابراهيم ود رأقت وآخرين 
رقم 4819 سنة ذا ق) 


١ 
1١929 لونيه سنة‎ 19 

عل عمومى . أحوال الأخطار عن حصول تغيير 
فى الحل ٠‏ 

المبدأ القاثوتى 

أن المادة السابعة من القانون رقم 58 سنة 
5 الخاص بالحلات العمومية إما تنص على 
تغيير الستغل لللحلى العموى وتوحب المادة 
الثامنة على المستغل التبليخ عن نقل الحل من 
مكان إلى آآخر أو عن كل تغبير( ولوكان وقتيا 
فى نوع الل أو الغرض المخصص له) يطرأ على 
البيانات الواردة فى الاخطار الأول - ومتى 
كان الأمس كذلك وكان الطاعن قد قتح الحل 
العمومى أول الأعى بمد الأخطار عنه بالصفة 
الواردة فى الادتين 4» ه من ااقانون وكا التغيير 
الذى حدث ف الحل الذى يديره ليس من قبيل 
ماقضى عليه فى المادتين المشار إليها وكانلا يو جد 
فى القانون مابوجب الاخطار عند التغيير فى غير 
الحالات المذ كورة فان المكرم الطعون فيه 
يكون مخطئًا إذا دان الطاعن على فمل لاعقاب 


امكو 

وحث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن التمانون لا بعاقي على الفع ل المنسوب 
إلى الطاعن . 

2 وحيث انه يبين من الح المطعون فيه أن 
النيابةالعمومية اتهمتالطاعن بأنهفى 1443/5/6 


ل 


محله العمومى وطلبت عقايه بالمواد ا و؟ ولا 
من القانون رقم مم لسئة ١981١‏ وتتحصل وقائع 
التهمة فى أن المتهم كان مرخصا له بادارة قهوة ثم 
أزيلت ميانيها وأعيد بناؤها وأنه أدارها بعد ذلك 
من غير أن مخطر الجهات انختصة بهذا التغير وإذ 
شتت هذه الوقائع فقد 2 عليه بالعقوبة عملا 
اللواد ووهوع#« ووس وبسم من المانون 
المذ كور . 

« وحيثان المادةالسابعة منالقانونالمذ كور 
إعا تنص على تغير المستغل للبحل العمومى 
وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن تقل 
المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغبير ( ولو 
كان وقتياً فى نوع المحل أو الغرض الخصص له ) 
يطرأ على البيانات الواردة فىالاخطار الأولومتي 
كان الأمر كذلك . وكان الطاعن قد فتح المحل 
العمومى أول الأمر بعد الاخطار عنه بالصفة 
الواودة فى المادتين 4 و ه من القانون المذ كور 
وكان التغير الذدى حدث ف المحل الذى يديره 
ليس من قبيل ما فص عليه فى المادتين المشار 
الهما وكان لايوحد قالعانون ما يوحي ِالاخطار 
عن التغير فى غير الحالات المذكورة فان الحكم 
المطعون فيه يكون مخطتا إذ دان الطاعن على قعل 
لا عقاب عله ويتعين لذلك نفضه وبراءة الطاعن 
من التهمة المسندة اليه ويذلك من غير حاحة إلى 
البحث فى باقى أوجه الطءن . 

( طعن يف مود أبو فايد ضد التيابة رقم 51١41‏ 
سنة 4ق ) 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة اثلائون 


15.5 
1 نونيه سنة 1929 

اختصاس الحمكمة المنائية بالحكم بالتعويض . 
يجب أن يكون أساس التمويض الواقعة المرفوعة بها 
الدعوى الجنائية ٠‏ اعماد الدعوى على عقد تأمين , 
لامجوز . 

المبدأ القانوتى 

يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام الحا م 
الجنائية أن يكون التعويض مينيا على النمل 
الضار المطروح أمام المحكمة -والمطلوب معاقبة 
مرتكبه جنائيا عنه فطالبة شركة التأمين 
بالتعويض على أساس عقد التأمين مخرج من 
اختصاص الحكمة الجنائية فاذا قباتالحكمة 
الفصل فى الدعوى بالنسبة للشركة تكون 
أخطأتو يتعيناذلك قبول الطءن ونقض الحمكم 
المطعون فيه والقضاء بعدم الاختتصاص . 

اموي 

د حبث ان ثما تنعاء الطاعنةعبى ا هي المطعو ن 
فيه انه أخطأ حين قضى بالغاء الحسي الابتدائى 
وبرفض دعواها المدنية فد تسبب قائد سيارة 
النقل مخطته واهاله فى قتل زوجها واصابتها هى 
بمحروج ونا كان المالك للمارة هو عباس حمد 
وكانت السيارة مؤمناً عليها لدى الشركة المدعى 
عليها ققد تدلت قى الدعوى العمومية وطالبت 
بالتعويض على الأساس السابق ووجهة دعواها 
بخبع اللسئولين عن تعويض الضرر وبنت هذه 
الدعوى على أنه وإن كان توفيق أبوسمرة امالك 
أصلا للسيارة قد باعها إلى عباس عمد إلا أن هذا 
البيع صورى يدل على صورية ما ورد بالدوسيه 
الخاص بالسيارة يعلم المرور وماتبين من علاقة 


قضاء حمكمة النقض والابرام اللنائية 


المتعاقدين هضهما ببعض وحى لو كان الببع جديا 
فانه لارؤثر على حقوق المستفيد من التامين وهو 
المضرور لقيام عقد التأمين وعدم تأثره لهذا 
التصرف ك أن البائع من جهته وقد قام بتجديد 
عقد التأمين يعتبر وكلا أو فضوليا فى قصرفه . 
ثم أن السيارة ولم يكن قد تم نقل رخصتها إلى 
اسم المشترى تعتبر أنيا بازاك ,فى .ملك ابام 
وراسمه ويعتير عمد التامين صححا ملزه! وذلك 
طيقا للمادة ٠١‏ من لانحة السارات الصادرة فى 
سنة 191 وردت الشركة على ذلك بانفساح 
عمد التامين سيب حصول البيع وعدم وحود 
رابطة قانونية بينها وبين المشترى . ققضت محكمة 
أول درجة بالتعويض بناء على ثبوتصورية البيع 
فاستاًنفت الشركة فضت المحكمة الاستتثنافيه بالغاء 
الحكم وبرفض دعوى التعويض وبنت قضاءها 
على أن القرائن ااتى قدمتها المدعية لا تكفى 
للقول بالصورية وأن من أثر الع فاخ عقد 
التأمين وذلك دون أن تبين سندها . وما قالته 
بهذا الخصوص متناقض وغير سديد . 

« وحيث ان النيابة رفعت الدعوى عل ىكامل 
أحمد بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى القتل 
والاصابةفتدخلت الطاعنة وطلبت1 كم بالتهوبض 
على عباس مد بوصف كونه صاحب السيارة 
وعلى شسركة التأمينالمدعى عليها فدفعت الشركة 
دعواها بأن عباس لم يؤمن لديها على السيارة 
وأن لا رابطة بينها وبينه ققضت المحكمة بأدانة 
السائق والزامه هو وعباس محمد والششركة عبلغ 
التعويض وعرضت دعوى المدعية ودفاع الشركة 
وناقشت مستنداتها وانتبت إلى الفول بصورية 
عقهد البيع للاأدلة التى أوردتها فاستأتفت الشركة 
فصت المحكمة الاستثنافية بالفاء الحكم ورفض 
الدعوى الدزية وتعرضت لأسيب الحسهالمتأ:ف 


فنل 


وردث علمها وقالت أنالييع جدى وأن ما أوجبته 
لأحة السيارات من قيود وما أوردته من أحكام 
لا تتعارض ونصوص القانون العام قما تس 
سع النقول وائتقال اللكية فيه وانه ليس فى 
نصوص عقد التأمين ما طل على قبول الشركة 
حوالة الحق فى عوض التأمين من الستأمن إلى 
غيره . ما عرضت باق ما أشارت اله الطاعنة عن 
الوكالة وعمل الفضولى فلم تأخذ به واتتهت إلى 
عدم جواز مطالبة الشركة بالتعويض . لما كان 
يشترط لقبول الدعوى الدنة أمام الحا كم الجنائية 
أن يكون التعويض مبنيا على الفعلالضار الطروح 
أمام الحكنة والطاوب معاقبة مرتكبة جنائيا 
عنه وكانت مطالبة الشركة بالتعويض المدعى به 
قد أقمت على أساس آخر هو عقّد التأمين فان 
المحمكمة إذ قبلت الفصل فى الدعوى بالنسبة إلى 
الشركة تكون قد أخطأت وتعين لك قبول 
الطعن ونةض المي الطعون فيه والقضاء يعدم 
الاختصاص , 

«١‏ وحيث انه .ما تقدميتعينقبول الطعن و تقض 
المج للطعون فيه . 


( طعن السيدة عزيزه عبد اللطيف عجمى اأدعية 


'بالحق المدنى ضد شركة اسكندرية للتأمين مسثولة عن 


16 
١‏ نونية سنة 1958 
أمر تكليف . الطعن عليه يسيب عدم انطباق 
الشروط يقدم لرئيس بجلس الوزراء . 
المبدأ القانوبى 
إذا كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى 


رمه القاون رمم م١١‏ سنة ه194 باستمرار 


١م‎ 


العددان الأول والثاق ل 


السنة الثلاثون 


العمل بالأمر العسكرىرقم 5 الصادر فىومن 
وليه سنة 14475 بشأن أواصرالتكاليف الخاصة 
بالأطباءوالصيادلهفيقدم معارضة فى أمر التكليف 
إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدى فيها أوجه 
تظفه ومادام أن أمى التكليف واجب التنفيذ 
فورا رغم العارضة فيه وفنا للمادة الثالثة من 
الأمر العسكرى المثار اليه فان الطمن على 
الحكم عقولة انه قضى بادانة انهم مجر عة أنه 
امتنع عن تنفيذ أمر التكليف الصادر اليه رغم 
أنه ممن لاينطيق عليهم شروط التسكليف 
لايكون مقبولا . 


امير 

و حيثان ميتى أوحه الطعن هو أن الحكم 
المطعونفيه اخطأ إذ قضى بالادانة مع أن صوص 
الأمر العسكرى رقم 98؟ الصادرقى 4 من بوليه 
سنة ١941‏ لا ينطبق على الواقعة . أولا لأن 
الطاعن حصل على أجازته العلية فى الصدلة من 
كلية الأمريكان بيروت فى حين أن هذا الأمر 
لا يشمل إلا من حصلوا على كالوريوس الصادلة 
من الجامعات المصرية . ثانيا ‏ لأنه يفرض|نطباقه 
عليه فانه قد حصل على ديلوم الصيدلة فى ١6‏ من 
يونبه اسنة م946١‏ وصدر أمر التكليف له 
بالالتحاق مخدمة الحكومة فى ١4‏ من ابريل 
سنة بمعة!ا أى بعد انفضاء العنتين المتصوص 
عليهما فى المادة الأولى من ذلك الأمر ولا عيرة 
بأنه لم ينحح فى امتحان المعادلة إلا فى ١‏ من 
اكتوير سنة 0145 ٠‏ 

3 وحبث ان كل ما ثيره الطاعن فى طعنهة 
لا يحديه ما دام هو لم يسلك الطريق الذى رسمه 


العانون رقم م١٠‏ لسنة ١446‏ بإستمرار العمل 
باللأمر العسكرى رقم كة؟ الصادرق ه من يوليه 
إلى رئيس علمس الوزراء ويبدى فيها أوجه 
فورا رغم المعارضة قبه وفما لفادة الثالثة من 
الأمر العسكرى المشار إليه . 

0 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 5 

( طعن رشدى عبد الشهيد طانيوس أفتدى ضد 
النيابة رقم 5845 سنة ١8‏ قى ) 


ك١‏ 
١‏ لونيه سنة 19148 
حكم . قتل خطأ . تسبيبه : مثال - 
المبدأ القانوق 


إذا كان ال1كم المطعون فيه دان الطاعن 
فى جر بمة القتل امخطأ دون أن تبين المحكمة 
الظروف والملابسات التى وقع ها الحادث ووجه 
الاعمال الذى وقع من انهم وواقمته وهل كان 
فى مقدور المتهم رؤية الجىعليه أمامه حتىكان 
ينبه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسيارته فان 
الحكم يكون قاصر البيان . 

اممو 

«١‏ حيث ان الطاعنين ينعيان فما ينعيانه على 
الحم الطعون فيه انه حين دان الأول بالقتل 
الخطأً والزام الثانة بالتعويض لم بين كيفية وقوع 


الحادث ولا وجه اهمال الطاعن . 


قضاء حكمة النتقض والأإرام الخجنائية 


و حيث إن الح الطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى فى قوله أن المي عليه اصيب من سيارة 
كان يقودها الطاعن الأول وأن هذا أخطأ لأنه 
لم يستعم ل زمارة السيارةالتى كان يقوها ولمنحسب 
حسانا لضيق الطر يق الذدى كان إسير فيه فيعد لهذا 
الظرف الحذر اللازم ثم وان الطاعن دون أن 
تبين المحكمة الظروف واللابسات التى وقع فيها 
الحادث ووجه الاهال الدى وقع من التهمووائعته 
وهل كان فى مقدور التهم رؤية الحنى عليه أمامه 
حت كان بنبه بالزمارة أويعمل علىمقاداته بسيارته 
ومق كان ذلك كذلك فان اله» يكون قاصر 
السان واجبا تقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الكم الطعون فيه دون حاجة للبحث فى 
باق أوحه الطعن . 

( طعن جمد أحد حسمن وأخرى ممئولة عن المقوق 
اللدنية ضد النيابة وآخر مدع محق مدنى رقم 58م 
سنةواق ) 


١65 
158 انيه ستة‎ 19 

الختصاس الحام العسكرية . الأمر رقم 8لا . 
يشترط للاحالة أن لا تكون الحمكمة بدأت نظر 
الدعوى . 

المبدأ القانوى 

ان الأمر العسكرى رقم 74 الصادر فى سنة 
يصدد اختِصاص الحا كالمسكر بةلايجيز 
احالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية إلا إذا 
كانت الحمكة العادية لل تكن قد بدأت فى نظر 
الدعوى . فاذا كانت القضية قدمت لمحكمة 
الجنايات بالطر يق القانوتى وكان الدفاع فى اليوم 


امال 
الحدد لنظرها قد طلب فى جلسة الحا كية ضُ 
أوراق واعلان شهود نف فأجيب إلىهذا الطلب 
وكان ذلك من الحكة لايصح إلا بعد اطلاعها 
على الأوراق وتدينها أن التحقيق الطلوب قد 
يكون له أثره فى مصير الدعوى وأن حسن سير 
العدالة يقتضيه فان القول بأن المحكة لاتعتبر 
فى هذه المالة قد بدأت فى نظرالدعوىلا يكون 
صحيحا لأن الاجراء المذ كور لايصح أن يتخذ 
إلا فى دعوى منظورة أمام الحكمة أى بعد 
البدء فى نظرها بطبيعة الحال . ولا مهم فى صحيح 
القانون وقد صدر قرار الحكمة باجراء نمحقيق 
أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءعلى طلب 
المصوم فان الطلب فى هذه الخالة لايكون 
إلا للفت نظر المحكمة إلى دليل لوتخبهت اليه 
لوجب عليها أن تحّقه من تلقاء نفسها . 

المي 

و« حيث ان الطعن القدم من الطاعنين الثانى 
والثالث والخامس والسادس والسابع قد استوق 
الشكل العرر بالقانون . 

« وحيث ان ما ينعاه هؤلاء الطاعنون على 
لمم الطعون فيه انه جاء الفا لنص الأمر 
العسكرى رقم ولا الصادر سنة 1946 يصدد 
اختصاص الحاكم العسكرية لأن محكمة الجنايات 
قضت باحالة الدعوى إلى المحسكمة العسكرية يعد 
أن كانت قد بدأت فى نظرها والأمر العسكرى 
الذ كور لايجيز ذلك إلا إذا كانت الكمة لمتكن 
قد بدأت فى نظر الدعوى . ْ 

« وحثُ ان محكنة الجنايات قضت باحالة 


30 العددان الأول والثأنى ب السنة الثلائون 


الدعوى إلى الحسكمة العسكرية بناء على الأمر 
الشار اليه وقالت فى ذلك« انه بحلسة اليومطلبت 
النبابة العمومية احالة القضية على الحا كم العسكربة 
طبقا للاأمر العسكرى رقم ول لسنة 134 . 
وحيث ان الدفاع اعترصٌ على هذا الطلب مستندا 
فى ذلك إلى القول بأن الادة الثائية من الأمر 
العسكرى المشار اليه اشترطت فى القضايا التى تحال 
على الحاكم العسكرية أن لاتكون محكة الجنايات 
قد بدأت فى نظرها فىحين أن القضية الحاليةسبق 
للدحكمة أناصدرت فيها قرارا بالافراج عن بعض 
المنهمين وقرارا آخر لضم أوراقالتصريع باعلان 
غهود النى . وحيث أن المحكمة لاتقر الدفاع 
فها ذهب اله إذ أن القرارات السالف ذ كرها 
عن كونها جرد اجراء امخذته المحكمة بناء على 
طلب الدفاع عن المتهمين وقبل البدء فى نظر 
القضة . 

« وحمث انه لماكانتالفضية قدمت إلى محكمة 
الجنايات بالطريق القانوى وكان الدفاع فى اليوم 
الحدد لنظرها قد طلبفى جلسةالحا كة ضمأوراق 
واعلان شهود نف فأجيب إلى هذا الطلب وكان 
ذلك منالحكمة لايصح إلا بعد اطلاع باعل الأوراق 
وتبينها أن التحقيق المطلوب قد يكون له أثره فى 
مصير الدعوى وان حسن سير العدالة يقتضيه فان 
القول بأن المحمكة لاتعتير فى هذه الحالة قدبدأت 
فى نظر الدعوى لايكون صححيحا لأن الاجراء 
المذ كور لايصح أن يتخذ إلا والدعوى منظورة 
أمام المحسكة لا بعد البدء فى نظرها بطبعة الخال 
أما قول الممكة أن القرار الدى أصدرته إتما 
تحرد اجراء ١نحذته‏ بناءعلى طل ب اقففاع وقيل اليدء 
فى نظر القضية فلا يقبلمنها فىالقانون لأنالمانون 
لاعرف الاجراءات الآلية التق تصدر ولوكانت 
على خلاف رأى م نأصدرها ولا تيررها الظروف 


والملابسات ولا مهم فى صحيمم القانون وقد سدر 
قرار اللهكمة باجراء تحقيق أن يكون ذلك من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فان الطلب 
فى هذه الحالة لانكون إلا لافت نظر المحمكمة 
إلى دليل لو تنيت اليه لوجب عليها أن محمّقه من 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونم الح المطعون فيه من غير حاجة إلى بحث 
باق أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى جميع 
الطاعنين لوحدة الواقعة . 


( طعن اليرت ترججان وآخرين ضد النابة رقم 551١‏ 


ستةقاق) 


١7 
1945 نونيه سنة‎ (١ 


قض ٠‏ الاستناد على عدم حم الحكم فى اليعاد . 
عدم تقدم شهادة مثبتة لذلك 2 رفش ٠.‏ 


المبدأ القاتوبى 

إذا كان الطاعن بنى طعنه على عدم خم 
الحسكم فى العانية الأيام قانونا ولكته لم يقدم 
شهادة من قل الكتاب تثيت صمة قوله وتخوله 
الحصول على مبلة ليقدم أسبابا لطعنه فائه يكون 
من المتعين رفض الطعن . 

حر 


و حيث ان الطاعن بى طعنه على عدم حثم 
الحم فى القانية الأيامقانونا ولكنه لم يقدمشهادة 


على مهلة لتقد.م أسباب لطعنه على الحكم ولماكان 
اليب إله كور لامكفى واحتدد لنقض المسم قأنه 


قضاء حكمة اللتقض والأبرام الخنائية " 1 01 


يكون من المتعين القضاء برفض الطعن . 
١‏ طمن عوض مختار ججعه ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدني رقم ١١1١‏ سنة ١9‏ ) 


16 
18 'ونيه سنة 1954 

حكم . تسبيبه عا مخالف ماهو ثابت في التحقيقات ٠‏ 
قصور ٠‏ قش . قبوله بالنبة لاحد التهمين يتوجب 
قبوله بالنسبة للدمهم الآخر فى حالة وحدة الواقعة ٠‏ 

الميادىء القانونية 
١‏ إذا كان مأقالته المحسكمة عن اجماع الشبود 
مخالز, ماهو ثابت ف التحقيقات التى أجريت 
فى الدعوى فان الحكم إذ بنى قضاءة على أن 
هناك اجماع من جمع شهود الاثبات على صحة 
الواقعة يكون معيبا . 
؟-ان نقض الحكم بالنسية إلى أحدالطاعنين 
يتتفى تقض بالنسيبة إلى الطاغن. الثالى: لآن 
وحدة الواقعة وماقد نجره إليه اعادة المحاكة ‏ 
يقتضى محقيقا لحن سير المدالة أن تتكون 
اعادة نظر الدعوى بالنسية المهما معا. 

لحار 

« حيث ان بما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم 
المطعون فيه انه اخطأً بين دانه على أساس أن 
واقعة الشروع فى القبض على الحنى عليها جناية 
لاقترانها بالتبديد بالقتل لأن المكدة قد استندت 
فى قضائها إلى ما قالته بأن الشهود اجمعوا على 
صحة الواقعة التى انتهت إلى القول يثبوتها مع أن 
هذا غير صحيح ولا وده ما هوواثات 
بالتحقيتقات. الأولية أو بأقوال الشهودبالجلسة . 


« وحيث ان الحكم اللطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد أقوال كل من الشهود 
عقب على ذلك بقوله و أن شهود الاثبات » 
قد أجمعوا على واقعة حضور المتهمين (الطاعنين) 
لهم فى شارع سعيد وعرضهما على الحنى عليها 
الركوب معهما فى السيارة فاما اعتذرت وأصرت 
عي ركوبها فى عربة الركوب التى كانت قدحضرت 
إذ بالمتهم الأول يعتلى عربة الركوب ويصر على 
بادا فنا هربت الى عليها واختبأت فى مكان 
يطل على شارع فاروق لحق بها المتهمان وأحاطا 
بها وصارا مهدداتها هى وأخوبها المجاورين لما 
ويطلبان نا الابتعداد عنها وأطلق المهم الأول 
ثلاثة أعيرة نارية أولما على عربة الركوب حق 
لا تتحرك عن فيا والعارين الآخرين محوار 
المحنى عليها لار هاما وأمسكها أولمما من ملابسها 
عند صدرها دق انقطع بعض ازرة اليالطو الى 
ترتديه والتانى من الخلف يدقعها ناحية السيارة 
للركوب فبها ولم يتركاها إلا بعد أن حضر جهرة 
من اناس والجند على الصياح وأصو ت الاعيرة.. 
وان المتبمين أنكرا هذه الوقائع واستشهد 
الدفاع با جاء على لسان شاهدين . . . إلا أن 
أقوال أولهما تؤيد إلى حد كبير رواية المينى عللها 
أما الشاهد الثالى فقد أنكرمقابلة المبمينورؤيته 
سيارتهما وهذا الانكار المطلق الى لا يتفق 
مع الوافعة المعترف بها من الجيع مجعل الحكة 
تستريع إلى الأخذ با روته المحنى علها وباق 
شهود الائبات من وقائع أيدتها وقائع مادية وأما 
ماقالته المحكمة عن احماع الشهود خخااف 
ماهو ثات بالتحقيقات التي أجريت فى الدعوى 
فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن هناك أجماع 
من جميع شهود الائنات على صحة الواقعة يكون 
معيبا واجب التتقِض - 


3 
« وحيث ان نقض الحكم بالنسبة إلى هذا 
الطاعن يقتضى تقضة بالنسبه إلى الطاعن الأول 
لأن وحدة الواقعة التى أنهما فها وما قد نحرء 
إليه إعادة الحا كئة - يقتضى محتقا لحسن السير 
العدالة أن تكون اعادة نظر الدعوى بالنسبة 
ليما معا . 


المددان الأول والثأق - الستةٌ الثلائونث 


و وحرث انه لما تقدم يتعين قبول الطعد 
وقض الك الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 


( طعن عطية كمل زايد وآخر ضد النياية 
وأخرى مدعيه يق مدل رقم 1١١1©‏ ستة 19اق ) 


قضاء مح كبة الاسبتئئناف 


ه6١‏ 
1 تدإسميرسئة ال 
عين متممه . مق توجه . القصود عن كلمة 
«الأوراق» الواردة بص المادة 7١‏ مدلى هو ٠طلق‏ 
الدليل المقبول قانونا . 
المبدأ القانوتى 
ان القصود بنص امادة 55 مدلى في قوذا 
« انه إذا تبين أن الأوراق المقدمة للاثبات غير 
كافية له فاقاضى أن يكاف الدائن بالمين 
لتأييد دينه أو يكلف المدين بها لاثبات براءة 
ذمته من الدين » المقصود هو مطلق الدليل 
المقبول قاتونا إذا كان غير كاف أى انه لايد 
من مبدأ ثبوت بالكتابة قانولى يرى القاضى 
تكملته مهذه اليمين سواء أ كان هذا المبدأ 
ثابتا بالكتابة أو بشهادة الشهود أو بقرائن 
الأحوال تبسا للحالات الجائن قبول ذلك فيها 
عملا بالمواد 16١؟‏ » 718 591١ ١‏ . ولا يتعارض 
مع هذا ! كتفاء الشرع بذ كر كلة الأوراق إذ 
الظاهر انه إعا قعصد مها الاشارة إلى « الحالات 


المهمة التالية © و إلا لو كان بريد قصد توجيه 
اليمين المتممة على مسألة وجود «الأوراق» دون 
غيرها من أدلة الائيات المقبولة لنص على ذلك 
صراحه فضلا عن أن القصر على الأو راق تالف 
للقواعد العامة انااصة يطرق الاثبات ويكون 
استئتاء ممها يحب النص عليه صراحة . 


22 

« بما ان المستأتف أصليا بنى استثنافه على 
التشكيك فى شهادة الشاهد الذى اعتمدت تحكمة 
أول درجة على أقواله وعلى أنه لاحل لتوجيه 
اليمين المتممة مع عدم وجود مايعد مبدأ ثبوت 
بالكتابة . كا بنت المستائقة فرعيا استثنافها على 
أنه لامحل لخصم ثلاثين فى الائة من الكن لارتفاع 
أئمان الحاجمات بسب ظروف الحرب . 

د وما ان الحسكمالمستأاف صحيح فها بمختص 
ما قضى به عن الأحقية والتسلم لصحة الأسباب 
التى بنى عليها ٠‏ وأما ما أثاره للستأنف أصدا 
عن توجيه اليمين التممة فلا محل له قانونا لاآن 
للادة 7١+‏ مد نصت على « أنه إذا تبين أن 
الا'وراق المقدمة للاثبات غي ركافية له فللقاضى أن 
يكلف الدائن باليمين لتأيد دينه أو يكلف الدين 


قضاء مكمة الاستئاف 


1١77 


مها لاثات براءة ذمته من الأدين » والمقصود من 
ذلك مطلق الدلل القبول قاتونا إذا كان غير 
كاف أى أنه لابد من مبدأ ثبوت قاتوق يرى 
القاضى تكماته هذه المين سواء اكان هذا المبداً 
ثاتا بالكتابة أو بشهادة الشهود أو بقرائن 


الاأحوال تبعا للحالات الجائز قبول ذلك فيها عملا . 


بالواد هو و7386 و١598‏ مدى ولا يتعارض 
مع هذا | كتفاء المشرع بذ كر كلمة « الاأوراق» 
إذ الظاهر أنه اما قصد مها الإشارة « الى الحالات 
المبمة التالية وإلا أو كان يريد قصر توجيه 
اليمين المتممة على مسألة و+ود الاوراق دون 
غيرها من أدلة الاثيات المقبولة لنص على ذلك 
صراحة فضلا عن أن القصر على الاوراق 
مخالف للقواعد العامة الخاصة بطرق الاثيات 
ويكون استثناء متها يجب النص عليه صراحة 
لاعتياره . 


« وعاان الحكم اللستأنف بنى قضاءه على 
شهادة الشاهد الى رأى الاأخد مها عد تكملتها 
باليمين المتممة الى وحبها وقضاؤه على هذا الوجه 
سلم ومن ثم يكون الاستئناف الاأصلى فغير محله 
وتعين رفضه . 

« وعاانه عن الاستثناف الفرعى فالحكم 
المستأنف فى محله ولا محل لما أثارته عن فرق 
الا" ممان إذ لم تدم عليه دليلا يصح الاستناد عليه 
ومن ثم يتعين رفض هذا الاستكناف أيضا . 

( استثناف وديم افندى مخائيل بانوب وحضر 
عنه الاستاذان محمد حدن وتؤاد حنا ضد الستلوتسى 
أمين عبد الله وحضر عنما الاستاذ اسطفان باسيلى رقم 
5ل سنة 78197 سنة 37 ى رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة احد مغتار مخيت يك واحمد 
حسنى بك وعبد السلام التحاس بك مستشارين ) 


10 
يناير سنة 1545 
عقد . قسخه . وحوب صدور حكم يثبت التأخير 
في لزاه 
امبدأ القاتوق 
إذا نص ف المقد على البطلان بطلانا كليا 
بدون تنبيه ولا انذار إذا ماتأخر الشقترى عن 
سداد المؤخر من المُن للبائع فى ميعاده فان مثل 
هذا الشرط لاجمل العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه إذا ماتأخر المشترى عن الدفم فى الميعاد بل 
المشترى . 
اممو 
« عاان المستأنف طلب أصلا فى اسكنافه 
الي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها بالحكم المصدق على محضر الصلح الصادر 
بتارعة ١441/5/1‏ من محكمة المنصورةالابتدائية 
الأهلية ومن باب الاحتياط برفض الدعوى بناء 
على أن المستأنف عليه لم يقم بالتزاماته المدونة 
بمحضر الصلح فيا مختص بسداد باق الن . 
ووبما أنه عن الطلب الأصلى فالهي المستأتف 
ققد بناه المستأتف على أنه نص فى محضر الصلح 
على البطلان بطلانا كليا بدون تنبيه أو انذار إذا 
ما تأخر المستأنف عليه عن سداد المؤّخر ماعن 
للبائع فىميعاده . وحيث قد تآخر فلايصح له طلب 
ال صحةالعقد إل أصبح بتأخرءلاوجود له . 
« وبا ان المستأنف عليه نازع فى ذلك وقال 
ان العقد نشأ صحيحا وان شرط الصاح لاينصرف 


الكل 


العدوان الأول والثاتى - السنة الثلاثون 


إلا إلى أنه اتفاق على فسخ العقد تسرى عليه 
أحكام الشرط الفاسخ الصريم . 

« ويا ان الح المستأتف ذهب بحق إلىأن 
اغتراط البطلان بطلانا 'كذا إعا قصد به الاتفاق 
على اعتبار العقد مفسوحًا بدون تنبيه أو انذار 
رسمى إذا ماتخلف المشترى عن دقع أقساط باقى 
لقن حسيا هو متفق عليه قلا يتفس النقد من 
تلقاء نفسه بل لابد للفسخ من حَمم يثبت التأخير 
على المشترى . وتري هذه المحكمة اعتاد هذا 
التفسير للاأسباب الواردة بالحسك المستأتف . 

« وعاانه بق بعد ذلك بحث مااثير حول 
الوفاء بالالتزامات 

ووبما ان المستأنف عليه التتزم عحضر الصلح بأن 
يدفع اقى العن بعد استنزال دين البنك المقدر بلغ 
وكام ح إلى البائع على قسطين أولا وقدره 
٠‏ ج فى ١م ١‏ كتوبر سنة 1941 وثانيهما 
دم و واج فى #١‏ اكتوير سنة ١945‏ 
مع فوائدكل قسط بواقع م ./. سنويا نسرى من 
قارع محضر الصلح الحاصل فى ١941/08‏ 
للسداد كا التزْم بأن يسدد للبائع قسطى البنك 
للحالين فى نوشير سنة ١94١‏ ونوثشير سنة 9410| 
فى مواعيدها على أن يقوم الأخير بسدادها إلى 
البنك . 

د وعا انه لاتزاع فى أن ااستأنف عليه لم 
يدفع للمستأنف شيثا من هذه الأقساطفى الواعيد 
التفق عليها فى عضر الصلحويقول الستأ نمف عليه 
فى تبرير تصعرقه أنه وجد أن دين البنك .لمج 
لا1ه6م جك ورد فى محضر الصلح 5 قام نزاع 
على ملكية الأرض المبعة حيث كانت مطروحة 
فى للزاد الجبرىوأنه كان فى حلمععذين الأمرين 
من حس باقي القن ولكنه مع ذلك عرض على 
المتائف في 1445/2/0 أن محضر فى 14 منه 


عَم كتاب محكة عابدين الأهلة لاستلام باقى 
العن الذى قدره عبلغ :جم م وهه7 اج ولالم 
محضر الستأتف فىهذا للوعد أودع فى ١9‏ ابريل 
سنة 1941 مبلغ 11/٠١‏ م و 197؟ ح قيمة القسط 
الأول الستحق فى 8١‏ ا كتوبر سنة 1941 مع 
فوائدهمن أول نوفيرسنة 41و اعلى ذمةالستانف 
ليصرفه بدون قيد ولاشرط ثم اودع الباق وقدرء 
عمام د فكاجق 6٠(/١٠5/1:؟١1‏ كدذلك 
و بذلكيكون قدأوفى با التزم به للاستأنف شخصيا 
ولا يؤثر فى ذلك الحجزالدى توقع على البلغ الودع 
أولا من دائن آخر حيث أن الحجز الذ كور وقع 
باطلا وقد حصل التخالص عن دينه . أما عن 
قطى بنك الأراضى فلا مصلحة لاستأتف فى 
اثارة أمرها إذ أنه هو المسثول الأول عنسدادها 
وهو الدى يناله الضرر المباشمرمنالتأخير إذ للبنك 
ضمانه العقارى على الأرض الببعة اليه فلا اخلال 
عصلحة البائع . 

د وبما ان الستأنف قد نازع فى جميعماسبق 
على أساس أن مازعمه الستأنف عليه من قبمةدين 
البنك غير صحيح 6 أنه لم يعم بسداد ما التَزم به 
من أقساط له شخصيا أو لبنك الأراضى وأنالبلغ 
لودع أولالم محصل عرض دفعه فى اليعاد المستحق 
لديا أنه دون التحق له كا أن الحجز التوقع 
عليه يفسد الايداع . 

و وبا انه فما مختص بالمزاع الحاصل فى شأن 
نحديد بن البنك فالثابت من محضر الصلح أنه 
ورد قبه عن هذا الدرن أن قِمته مالم ج وانه 
يدفع « مضافا عليه الفوائد ومصاريف البنك عن 
السلفة وعن الرهينة حسب عملية البنك » وأنه 
على فرض التسلم ما ادعاء المستانف عليه عن 
حقيقة مقدار الدين فلا يعفيه ذلك من الوفاء 


قضاء حكمة الاستئناف 


١ 


بالتزاماته الدونة يمحضر الصلح سواء للبائع 
أم للبنك . 

« وا ان الثابت من المستندات أنالستأاف 
عليه لم يقم يدقع ثىء ما الم يدقعه فى موعده 
الحدد محضر الصلح فل يدفعقسط البنك اللمستحق 
فى توفير سئة 1441 مع أن دفعه كان واجبا عليه 
للبائع أو للبنك على الأقل وكذلك الخال بالنسبة 
لقسط البنك الستحق فى نوفير سنة 19141 يل 
أن الدى قام بالسداد للبنك هو المستأنف وذلك 
يتاريخ أول دسمير سنة ١98١‏ و لا يونه 
سنة 19847 عوجب الايصالين رقم ه حافظه ه 
ورقم م حافظه /19 - م أن الستأتف عليه لم 
بسدد ما استحق للبائع فى ١م‏ اكتوبر 
سنة ١8441‏ « وما حصل منه من عرض وابداع 
لا بيرئان الدمة لأن الايداع حصل متأخرا عن 
مبعاده وناقصا بقيمة الفوائد الستحقة من تاريخ 
محضر الصلح في و٠‏ / « / ١44.‏ إلى أول 
نوفير سنة ١551‏ » ولا محل لاشتراط الأعذار 
بالدقع لسريان القوائد إذالم تشرط هذه الفوائد 
عحضر الصلح للتأخير وانما اتفق على اضافتها 
إلى القسط وفضلا عن ذلك فقد لحق الايداع 
الححز ولم يصدر 2 يرفعه قلا محل لا اثاره 
الستأنف عليه عن التخالص عن دين الحجز 
ونطلانه , 


« وبما انه عما أثارءالستأنف عليهعن التزاع 
فى ملكية المببع فظاهر من محاضر جاسات قضية 
اعادة البيع أن هذه القضية قد شطبت بتاريخ 
لال مارس سنة 141 بناء على طلب البنكوهو 
تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح فلا يصح 
أن يتخذ ححة لعدم الوفاء بما الَرْم به بعده فى 


عضر الصلح .. 


« وعا انه لذلك جميعه تكون دعوى 
الستأنف عله واحية الرفش وكون الحم 
الستأئف إذ قفى يغير ذلك فى غير مله 
ويتعين الغاوه . 

( استئناف الخواجه موريس وهه وحضر عنه 
وحضر عنه الأستاذ سايا حبعى بك رقم ١ه‏ سنة 
٠‏ ق بالهيئة الساية ) 


لا ١‏ 
٠6‏ مأرس سئة 19545 

ولابة الحام الأهلية . شئون الحراسة على أمؤال 
الأعداء 3 عدم اختصاص 0 

المبدأ القانوبى 

ليس للها م العادية ولاية النظر فى تقدير 
قيمة أتعاب المراس العينين طيا للامرين 
المسكر يين 5 أسنة ١98‏ و64١1‏ لسنة ١141‏ 
وتعتبر شكون هذه الحراسة خاضعة للسلطة القاعة 
على تفيل الأحكام العرفية 8 متنذوب هذه 
السلطة0© . 

(استعناف وزارة المالية وحضرعنها الأستاذ عبده 
تمد جوده ضد إبراهيم افندى نور الدين المهندس وآخر 
وحضر عن الثأنى الأستاذ سليان سامى رقمى 1978م » 
«ه١‏ سنة 51 ,. ؟5 ق رئاسة وعضوية حضرات 


أصباب السعادة والعزة د حمود باشا رئيس ا محكمة 
وعد الرحيمع غيم كك وأحمد زيد بك مستعارين ) 34 


)١(‏ رقم الحارس العين بقرار وزارى على إحدى 
شركات الأعداء دعوى أمام القضاء الوطنى ضد وزير 
الماليةوضد الجارس العام وطلب الحستي له بأجر الحراسة 
الذي أمر وزير المالية محرءانه منه لأنه أ كير الساهمين 

| ولوحظ فى تميينه أن يباشر «صالحه الخاصة , 


اسه 
امم 


لما 


١4 


5 أوشير سنة 1١925‏ 
الغفلة وضعف الادراك . م.طلان للتصرف الصادر 
من ذى النفلة ولو لم يصدر قرار بالحجر عليه ٠‏ 
المبادىء القاونية 
١‏ - متى ثبت قيام حالة ضعف الادراك 
والنفلة بالمدين وقت شمر ير سند الدين وكان 
الدان علما مهذه اللة عاملا على استغلاها تمين 
بطلانه ؛ ولا يمنع من ذلك عدم صدور قرار 
بالمحر عليه قبل وفاته . وقد جرت محكةالنتقض 
حت ودفم المدعى علهها يعدم الاختصاس لأ الأمر 
العسكرى رقم ١‏ الصادر بتاريخ 4 ١‏ سبتمبرستة5؟5١‏ 
نص على أن محدد وزير الالية أتعاب الحارس كا نس 
الأمر رقم ١64‏ الصادر فى ١١‏ يوليه سنة ١941‏ على 
أن يحدد وزير امالية شروط أتعاب الحراس . 
وقضت الحكمة الابتدائية برفض الأفم وتالت 
« إث الحام هي صاحبة الولاية العامة فى المنازعات 
القضائية وأن الشر علم .قصد عند إعلانالأحكامالعرفية 
أن يحد من هذه الاطة إلا بالقدر الذى يراه «تفقا مع 
اللصلحة العامة لكل نزاع يمس المصالم العامة يستيرخارا 
م اختصاصها أما ما كان متعلقا بالمصالح العامة الخاصة 
فيبت داخلا فى اختصاصها . وأن الأمر فى الدعوى المالية 
متعلق عصاحة خاصة وأن الأمر العسكرى اذا كان قد 
نسعلى حق وزير الالة فى محديد الاتماب وأن هنا 
لإعنع الحا كن يحثهذا التحديد طقا للمادة غ ١ه‏ مدلى 
كا أن الأمرلم ينص على هذا التحديد نهاتى » 
ولكن محكمة الاستثناف ألفت هذا الحكم 
واستندت فى ذلك إلى أننانون الأحكام العرفية رقم ٠١‏ 
سنة 197 نس على أن إعلان الأحكام العرقية يكون 
كليا تعرض الأمن أو النظام العام #لخطر ‏ 
وآن المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة 4و١‏ 
باعلان الأحكام العرفية خول اتخاذ كل إجراء للاحافظلة 
على النظام والأمن العام وقد أصدر الما كم العسكرى 
الأءر رقم 1 سنة ١938‏ سينالترتييات اللإازمة لادارة 


العددان الأول والثاتى - السنة الثلاثون 


فى قضائها على أن تصرف الحجور عليه الغفلة 
الصادر منه قبل الحجر عليه » ولكن فى وقت 
قيام سببه يكون باطلا إذا ثبت من ظروف 
التصرف وملابساته أن المتصرف لكان يمرحالة 
التصرف المستوجبة لاحجر عليه . وأنه بالرغم 
من علمه بها أقدم على قبول التصرف . 
تان برد التاق اق ال مك 
الادراك والمفلة يرجم إلى الغش الذى ياوث 
عمل من يقوم على استغلال ضمف ذى القفاة 


أملاك الأعداء ومن بينها مويل وزير المالية الحق فى 
تعيين الحراس لادارة أموالهم ثم قالت ٠‏ 

« ومن حيث انه يظهر من ذلك أن وضع أموال 
الرعايا الألان ( أصاب الشركة ) نحت الحراسة وثقا 
لتلك الأوامرالعسكرية إا كان إجراء استلز.ته ضرورة 
الحافظة على الأمن والنظام العام . ولذلك عنيت الأوامر 
بتنظيم شئون الحراسة وجعلت تنظيمها والاشراف عليها 
بيد السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية التى وضعت 
هذه الأموال فى الحراسة العرفية لا القضائية . 
ثم ذلت : : 
لا شك أن وزير المالية يك ماله من الإشراف 
على أهوال الحراسة أقدر من أى سلطة أخرى على 
تقدير قيمة أتعاب هؤلاء الحراس . 

« ومن حيث انه وقد تقرر أن شئون الحراسة 
على أموال الرعايا الأللان خاضعا لنظام الأحكام العرفية 
وما ترتب عليه من الأوامر العسكرية ذمها بذك مخرج 
من اختصاص حبة القضاء العادى 8قضمرورات الاستثتاية 
التي أوجبت إعلان الأحكام العرفية #انظة على الأءن 
والنظام بشير حاجة إلى وجود نص خاس ف الأواءر 
المسكرية عنم من النظر فى شأن هذه الحراسة ٠‏ ثم 
قالت إن خلو الأوامر العسكرية ٠ن‏ النص على تهائية 
قرارات مندوب السلطة العرفة لا مجملبا قابلة الععن 
فيها أمامجية القضاء الادارى لأن هذا مستغاد هن طبيعة 
الوظيفة الخخولة للسلطة الفائمة على تنفيذ الأحكام العرفية . 
لأن أعمانها لا تخضم لرقابة القضاء . , . الخ ٠‏ 


قضاء محكمة الاستنافىي:" 


ولاحمى القانون أعمال الغش بل يعمل 
على إحباطها . 

م ان حالة الغفلة برجم غاليا إلى ضعف 
فى الادراك العقلى فصاحيها لامبتدى للتصرفات 
الرأيحة فيغبن فى المعاملات 5 أنه يكون ضعيف 
الارادة سلس قيادة لذوى الأطاع وهى كثيرا 
مانكون حالة ظاهرة لايخ أمرها على من 
كلتف ها انلك بكرن ين تلق 
والعدل أن تنسحب علها القاعدة التى تنطبق 
على حالة المته وهى أن يكون أثرها فى العقد 
كأئر العته فيكون تصرف امخفل كتصرف 
العتوه قابلا للبلان إذا صدر وقت قيام هذه 
الحالة ولو قبل صدور قرار الاجر بسببها إِذ قد 
يحول دون صدور هذا القرار أسباب قهرية 
كوفاةالتحقللححر أو أسباب أدبي ةكالمحافظة 
على اسكرامة والسمعة لما فى توقيع الحجر من 
إهدار للا دمية وان الغملةَ لا #تلف فى طبيعتها 
عن العقه وإن تفاوتت درجة ضعف الإدراك 
فى الخالتين وهذا التوافق بين طبيعة كل من 
هاتين العلتين يسوغ اخضاعبهما لحي واحد 
هو اعمال أثركل منْهما فى التصرف إذا ماصدر 
عن شخص متصف بهذه الخالة ولولم يصدر 
قرار بالححر عليه . 

لا وجه لقياس حالة الغفلة عن حالة 
السفه وعذه الخالة الأخيرة لا تنتج أثرها إلا 
بصدور قرار بالحجر ومن بعد صدور هذا القرار 


مل 


لأن الحكمة فى المحر لسفه هى <اية الشخص 
من شهوة إتلافالمال . أما الحكمة فى الحجر 
لغفلة فعى حماية الشخص من نتائم ضعف 
إدرا كه لمواطن الصواب فى التصرفات . فذو 
الففلة حقيق بأن يتقدم السفيه فى سلٍ انرعاية ولا 
كانت حالة الغفلة أوضح ظهورا للعيان فى حالة 
السفه إذ يسهل على المتعامل مع المخفل أن يتبين 
حالته بمجرد التحدث إليه فى شأن ما بريد 
اجراءه معه من التصرقات وذلك لضعف ادرا كه 
مخلاف حالة السفيه ققد لا يتبينها المتعامل معه 
عحرد التحدث اليه وذلك لضعف ادرا كه . 
فلا حاجة اذن تدعو لسريان القاعدة المقررة 
بالنسبة لتصرفات السفيه وقد قصد بها حماية 
الغيرعن طريق اشهار أمر الحجر باصدر قرار 
به . ولا حاجة تدعو لسريان هذه القاعدة على 
تصرفات ذى الغفلة لآن حالته عن نفسها بنفسها . 

ا مميو 

« من حيث ان المستأتف عليه مجلى حنا 
سعد رفع هذد الدعوى تاريخ 5 يوليه اسنة 
49 ضد عبد الملك ابراهم سعيد افندى عن 


نفسه وبصفته قما على أخيه خليل افندى ابراهم 
سعد قدت محدول محكمة النيا برقم #9 سنة 
طلب فيها الحكم بالزامه بأن يدفع له 
من مال وتركة الورث ( ابراهيم افندى سعيد ) 
مبلغ 4.٠‏ جنيها مع للصاريف والفوائد بواقع 
م ٠.‏ من تاريخ الطالبة الرسمية <ق السداد . 
معتمدا فى ذلك على سندين قدمهما أولمما مؤرخ 
فى ١س‏ من مايو سنة 9#؟ وتعيد بمقتضاء 


١5مل‎ 


ابراهم سعيد بأن يدفع نحت الطلبالى أمر وإذن 
محلى حنا سعيد مبلغ مائق جنيه مصرى والقمة 
وصلته « تقديه سلفه م وتسري عله فوائد نسعة 
فى الائة سنويا من تاريخ الاستحقاق لغاية تام 
السداد وثانهما مؤرخ فى أول يونه سنقومة١‏ 
يقر فيه ابراهيم سعيد بأن طرقه لحلى حنا سعيد 
مبلغ ماثى جنيه مصرى د أمانه » لحين طلبها 
وقد أثيت تاريخ هذا السند فى 5 من يونيه 
سنة 951 . وقد حكنت الحمكة الاتدائية 
تاريخ هلا من يونة سنة 19141 بطلبات رافع 
هذه الدعوى اعتادا على ه_ذين ااسندين . 
فاستأنف عبد اللك افندى ايراهم سعيد عن 
نفسه وبصفته قها على أخيه خليل هذا الحسكم 
طاليا القاءه ورفض الدعوى : 

« ومن حيث ان المستأنف قد طعن فما طعن 
به على هذين الستدين ببطلاتهما لصدورها من 
مورمما ابراهم سعيد وهو محالة من العملة 
والضعف العقلى مجعله لايدرك ولا بحسن التصرف 
تراجم مذكرة الستأنف رقم م1 دوسيه وهى 
اللقدمة لجلسة ه من يونيه سنئة 154 وقد جاء 
فى صدرها « أن أساس دفاءه فى هذا الاستئناف 
وق غيره ( من القضايا الماثلة ) واحد يدور حول 
معرفة هل بلغ المرحوم ابراهم سعيد افندى 
ذلك الشيرخ الهرم الذى ناهر الثانين عاما من 
الضعف العقلى أو الطارىء درجة الغفلة فكان 
لايدرك ولا محسن التصرف فاستغل الرانون 


غفلته المعرفة للخاص والعام فى استكتابه سندات 


صورية وأخرىنحتوىعلىفوائد ربوية فاحشة ». 

« ومن حيث انه وقد ركز المستأتف طعنه 
على سندى الدين فى الادعاء برطلائهما لصدو رهما 
من المورث وهو محالة ضعف عقلى وغفلة . 


العددان الأولوالثاق ل 


السنةٌ الثلائون 


فين محث هذا الوجه ومحصه . فاذا ماثبت 
صحته لاتسكون نمت حاجة الى مناقشة باق وجوه 
الطمن الأخرى . 

« وحمث ان المستأنف قد عرض فى سبيل 
التدليل على حجة هذا الدفاع تصرفات كثيرة 
للمرحوم ابراهيم افندى سعيد سابقه ومعاصره 
ولاحقة لتاريخ السندين المرفوءة بهما هذه 
الدعوى يرى قيها دلالة علىرضءف إدراكه وغفلته 
كا عرض أيضا لسندى الدنق ذانهما وماءللهما 
فو مناطة ين النتات: عليه وابراهيم افندي 
سعيد واستخلص من ذلك ثبوت تلك الخالة با 
سيافى يانه تقصيلا . 

« ومن حبث ان المستأتف عليه رد على 
ذلك بأن هذا الدفاع غير جدى إذ لم يتمسك به 
المستأنف إلا فى آخر أدوار الدءوى عد أنتقلب 
بين طعون كثيره من انكار للتوقيع الى دفم 
بالصوريه . الى دفع بالبطلان للسفه إلى ادعاء 
بوجود ربا فاحش .كا قرر أن ابراهيم افتدى 
سعيد كان نظا حريصا فى معاملاته إذ أوقتف 
أطيانه وقسم استحقاقها بين ورثته وذريته قسمة 
عادلة . كا باع لأولاده ماعلكه من عقارات 
مبنه . وأنه لارصح الاحتجاج فى هذا المقام 
بتصرفاته القدعة التى صدرت عنه حال حاةوالده 
سعيد باشا عبد المسبح لأنه قد الجىء اليها بسبب 
تقتير والدء عليه تما كان يضطره الى الاستدانة 
على أمل وفاة هذا الوالك الذىجمر طويلا . وغير 
ذلك ما ستعرض له هذه المحكمة فى موضعه . 

« ومن حيث انه ثنت من التحقيق الذى 
أجرته هذه المحكة فى صدد تحفيق وجود ربا 
فاحش فى الدين الدى يطاب به المستأنف أن 
ابراهم افنذى سعيد كان حقيقة ضحية. ماغة 


يستغاون ضعفه.إذ شهد حبيب كورتتوس نأن. 


قضاء ممكمة الاستشاف:' 


ابراهم كان يقترض مسب الظروففرة اقترض 
١‏ ج وكتب سنهدا عبلع لوج . لم 
اقترض من تن الدائق وهو عزيز. ساويرسص 
١ج‏ أخرى وكتب سندا عبلغ 6٠٠‏ ج 
أخرى ٠‏ ولملاتوقى واك ابراهيم مالس الدائن عن 
الستدي محسمائة جنيه فقط . وان شخصا يدعى 
محمد فبمى استكتبه سندا مخمسة آلاف جنيه 
وبتدخل الشاهد سوي مبلغه الى حمسمائة وكان 
ذلك فى سنة “19 أو سنة 11017 . كا قرر أن 
شخصا بدعى داود راجى أخيره بأن ابراهيم 
سعرد طلب منه أن يقرضه مائة جنيه على أن محرر 
له سندا محسوائة جنيه وكان ذلك بين سنتى ١5104‏ 
و1وذ . وشهد شحاته حنا ماطى بأن ابراهم 
سعيد أخذ مرة مبلغ عشيرة جنيهات من يوسف 
دالانى وكتب السند عائة . قسأل ابراههم فى ذلك 
فكانت اجابته م خليهم يسترزقوا دا بتاع رينا » 
وانه أخذ م؟ جنيها من كوس انحاو وكتبالسند 
عائتين وكان ذلك فى سنة 5م19 أو سنة و١‏ 
وسمع أن وكيلا لحام أعطاء ٠.‏ جنيها واستكتبه 
سندا بألفين . وشهد فاسيلى كبسيس بأن ابراهيم 
سعد اشترى مرة خاعا يمبلغ 6 جنيها وباعه 
عبلغ ستين جنيها وأندكان يلعب القمار . 

« ومن حيث انه ثبت أيضا من الاطلاع على 
صورة الحكم الصاور من بحكمة بنى أسويف 
الأهلية فى #مايو سنة 141 فى الفضة المدنية 
سنة 14157 لالرفوعة من غويال افتدى 
مله ضد اراهم اقتدى سعيد عيه المسيح 
( مورث المستأنف ) بأن سنه الدين الذدى وفعت 
به تلك الدعرى وقيمته ٠وغع‏ ج هو فى. حقيقته 

« ومئ حيث انه مئ الحوادت الإثلة ماقصلت. 
فيه المحسكمة عملة اليوم فى للاستئناف رقم لالهزه 


كة) 


سنة 59 ق للوفوع من التأش الحلكى نقسه 
ضد داود سليلن الذىادعى انهيداين ١‏ برلهم سعيد 
فى مبلغ ١‏ .09 جنيها يسته تاوئمه وو ينابر سنة 
5 واستصدر منه كذاك عقد امجار 4 دة 
مستقبلة بأجوة معجله . 
« ومن حيث انه ثبت كذلك أن هذه الخالة 
قد استمرت واضطردت. فى صور متنوعة كان 
المستأنف عليه ذاته أحد الششركاء فيها إذ ادعي 
أنه استاخر من اإراهم اقتدى سعد أطانا 
مقدارها م١‏ قدانا سعد تارعه م؟ا يونه سنة 
.1 لمدة ثلاث سنوات مدا من أول] كتويق 
سنة ١848‏ أى. عد خمس سنوات من تاريخ 
تحريره. كا ادعى انه استأجر هذه الاطبان 
فى أول فبراير سنة ١947‏ لمدة ثلاث سنوات 
أخرى تبداأ من أول أكتوبر سنة 1948 . 
وذكر بالمقدين أن الامحار دقع مقدما ولا 
رفعت عليه الدعوى بطلان هذين العقدين 
ووضع الا'طيان نحت الحراسة وبمد الحكم 
بوضعها م تالحراسة فعلا تصالح متنلز لاعن هذيئن 
العقدين ممترفا بطلانها ومتنازلا فوق ذلك عن 
امبالغ القول بأنه دقعها لابراهم افندى سعيد . 
ع( تراجع ااصورة الرسمية من محضر ذلك الصاح 
و الؤرخ فى 7 مار سنة 14# مسقند رة * 
حافظة غعرة با دوسيه  )‏ وقدعفل الستأنف عليه 
حصول الصلح بهذه السكيفية بأنه قب فعلا المبالع 
الى ذ كر فى عد الابحار أنهؤ1 دقعت للمؤجز . 
ولكنه تعليللم يؤيد بدليل ول و كاق ميحد لكان. 
أولى به أن صرح به فى محضر الصليح ومهماكان 
سبب بطلان هقين العقدين فان فى عر رهما هلة 
بدء مدة كل منهما مدة طويلة وفى القول تعديل. 
جيع الأجرة للنؤجر قبل بدء الاعحارة بهذا 
الزبيق الطويل وفى خخزير العقيد الثاتى قبلى بدت 


لفقفق 


0 


مدة المقد الأول ما يكشف عن حالة ذلك الؤجر - 

« ومن حيث ان السندين موضوع الدعوى 
الحالية بقع تارخهما فى الفترة ما بين عقدى 
الابحار سالف القاكر . فَأُولما فى “١‏ مانو سنة 
مع ١‏ والثاىقأول يونيه سنة وسو ممإيستدل 
منه على كونهما من حلقات سلسلة التصرفات الى 
عقدها الساتف عليه حول إراهمافتدى سعيد. 

إيتكتيه إمجاره فى م7 يونيه سنة 7و8و١‏ 
تبدأ مدتها فى أول أكتوبر سنة ١4#‏ حر 
قبل بدفعها معحلا . ويستكتيه سند المائق جنيه فى 
١م‏ مايو سنة م98١‏ بدين قيل أنه سلفه . ثم 
ستكتبه فى أول يونه سنة ١9#‏ اقرار الائق 
جنه الأخرى وقل أنها أمائة ولا يبس الماثتين 
السابقة . لم يستكتبه إمجارة ثانية فى أول قبراير 
سنة 184٠‏ لمدة تبدأ فىأول أ كتوبرسنة م546١‏ 
وما تبدأ مدة الانحارة الأولى ويقّال انه جل له 
الأجرة الجديدة مع أنه لمستوف لاقيمة القرض 
ولاقيمة الوديعة كل هذه تصرفات لما قيمتها فى 
تعرف حالة ابراهم افتدى سعيد : 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك ققد ثبت 
ان ابراهيم افندى سعيد أوقف أطيانه عقب وقاة 
والده مباششرة فى سنة 6و . كا محرد من 
عمارات له بديعها لأولاده ثما يستدل منه على أن 
ذويه قد حملوه على ذلك خشية أن يعبث مها 
بسبب حالته واكتفوا بذلك عن طلب الحجر 
عليه للاعتبارات الأدية العائلية الى تلاس 
إجراءات الحجر - 

« ومن حيث ان المحكمة تستخلس مما تقدم 
جميعة ان ابراهم افندى سعيد كان ق تاريخ 
متحرير ستدى الددين موضوع هذه الدعوى فاسد 
الرأي سىء التديير مختلط التصرف 13 ستبر معه 
ضعيف الادراك . كا كان محالة من ااتنملة تجعله 


العددان الأول والثآق ‏ السئة الثلائون 


لا ميتدى للتصرفات الراعحة فيفين فى العاملات . 
55 وقد دل التحقيق الى أجرته هذه المحكمة 
على أن حالة ابراه افندى سعيد هذه كانت 
ذائعة مشهورة فى وسطه لاهافت صيادى أموال 
الضعفاء عليه وكثرة من شهد بها فى التحقيق . 
وهى على كل حال معاومة للمستأنف عليه اقيم 
معه فى بلد واحد . وعد وحده معه أربع صفقات 
متها اجارتان أقر بطلائهما وغللها السندات 
موضوع هذه الدعوى . 

« ومن حيث انه وقد ثبت قيام حالة ضعف 
الادراك والغفلة بابراهيم افندى سعد وقت محرير 
هذين السندين وكان المستأنف عليه علما هذه 
الحالة عاملا على استغلالها فيتعين | بطالهما استحاية 
لطلب ورئته المستأتقين ولا عنعم من ذلك عدم 
صدور قرار بالححر عليه قبل وفاته . فقد جرت 
محكمة النقض فى قضائها على أن تصرف الحجور 
عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر عليه . ولكن 
فى وقتقيام سببه يكون باطلاإذا ثبت من ظروف 
التصرف وملابساته ان المتصرف له كان يعلم حالة 
المتصرف الستوجبة للحجر عليه . وانه بالرغم من 
علمة بها أقدم على قبول التصرف ( الطعن رقم 
5 سنة 5 قضائة رقم بإبام مجموعة المبادىء 
القانونية ص 5151 جزء أول ) . 

« ومن حيث ان مرد البطلان فى مثل هذه 
الخالة برجع إلى الغش الدى يلوث عمل من يقوم 
على استغلال ضعف ذى الغفلة ولا محمى : القانون 
أعمال الغش إل يعمل على أحباطها . 

« ومن حيث ان حالة الغفلة ترجع غالباً إلى 
ضعف فى الادراك العقلى قصاحها لا مهتدى 
للتصرفات الراحة فين فى العاملات كا أنه يكون 
ضعيف الارادة فيسلس قادهء أذوى الاطباع وهى 
كثيرآ ما تكون حالة ظاهرة لا مخفى أمرها على 


قضاء محكنة الاستئناف 


من يتعامل مع التصف بها لدلك يكون من الحق 
والعدل أن تنسحب علها القاعدة الى تنطبق ص 
حالة العته وهى أن يكون أثرها في العقد كأثر 
العته فيكون تصرف الغفل كتصرف العتوه قابلا 
لابطلان إذا صدر وقت قيام هذه الحالة ولو قبل 
صدور قرار بالححر بسدبها إذ قد حول دون 
صدور هذا القرار ساب قورية كوفاة الستحق 
للححر أو أسباب أدبية كالحافظة على الكرامة 
والسمعة لما فى توقيعالحجر م نأهدار للآ دميههذا 
وأن ااغفلة لا مختلف فى طبعتها عن العته وإن 
تفاوتت درجة ضعف الادراك فى الحالتين وهذا 
التوافق بين طبيعة كل من هاتين العلتين يسو 
اخضاعهما لحي واحد هو أعمال أثر كل منهها 
فى التصرف إذا ما صدر عن شخص متصف بهذه 
الحالة ولو لم يصدر قرار بالحجر عليه . 

« ومن حيث انه لا وجه لقياس حالة الغفلة 
على حالة السفه وهذه الحالةالأخيرة لا تنتج أثرها 
إلا بصدور ثرار بالحجر ومن بعد صدور هذا 
القرار لأن الحككة فى الححر لسفه هى حماية 
الشخص من شهوة اتلاف امال . أما الحكمة فى 
الحجر للغفلة فبى حماية الشخص من نتائج ضعف 
ادراكه لمواطن الصوابفالتصرفات , فذو الغفلة 
حقيق بأن يتقدم السفيه فى سل الرعايه ولا كانت 
حالة الغفلة أوضح ظهوراً للعيان من حالة السفه 
إذ يسهل على التعامل مع الغفل أن بتبين حالته 
بمجرد التحدث اليه قى شأن ما بريد اجراوه معه 
من التصرفات وذلك لضعف ادراا كه مخلاف حالة 
السفيه فقد لا يتبنها التعامل معه محرد التحدث 
اليه وذلك أعام ادرا كه . فلا حاجة إذن تدعو 
لسريان القاعدة القررة بالنسية لتصرفات السفيه 
وقد قصد بها حماية الغير عن طريق اشهار أمر 
الحجر باصدار قرار به . ولا حاجة تدعو لسريان 


الاق 


هذه القاعدة على تصرفات ذى النفلة لأن حالته 
تعلن عن نفسها بنفسها . 

و ومن حيث ان المحكمة قد اطمأنت إلى 
الاقتناء بآن المستأتف عليه مع علمه محالة الغفلة 
وضعف الادراك التى كان علها ابراهمافندىسعيد 
قد ععد إلى استغلال هذه الخالة فاستصدر منه 
السندين موطوع هذه الدعوى ولذلك بتعين الحم 
باطالحىاورفض دعواه بالمطالية مهما أقيامهذه 
الحالة تما يستير غشا محبطا للتصرفات . 

« ومن حبث انه لا حل بعد ذلك للحث فى 
أوجه الدفاع الأخرى الىيتمسك بها الستأنف . 

« ومن حيثانه لذلك يكون الحكوالمستأنف 
وقد قفى للستأنف عليه بطلباتهاعاداً علىهذين 
السندين فى غير محله ويتعين الغاوّه ورفض دعوى 
الستأئف عليه . 

( استئناف عيد املك افندى ابراهيم سعيد عن 
نفسه ويصفته وحضر عنه الأستاذ صليب ساءى ياشا 
ضد محلى حنا سعيد وحضر عنه الأستاذ عيد الحيد 
عبد الحق بك رقم 7٠‏ سنة 50 قى رثاسة وعضوية 


حضرات أصحاب العزة عبدالرحيم غنيم يك واجمد جمدى 
بك وحسين خليل طنطاوى بك «ستشارين ) 


١64 
١981/ فبراءر سنة‎ 8 

هية + وصفها القانوتى . نوع من الصورية . 

اليادىء القانونية 

ان الهبة المستتره التى نص عليها 
القانون فى المادة 54 مدلى اما هى نوع من 
الصورية قد أجازها الشارع اعفاءا من الشكلية 
تيسيرا للناس وتسهيلا . 


عق 

» - لامعدى عن الرجوع إلى الشريعة 
الغراء فى أحكام الهبة باعتبار انها من المسائل 
التى أسسها ونظمها الشرع وقصر القانون الدنى 
عن الاحاطة مجميع ضوابطها . 

© - يقضى الشرع أن الواجب لايضحى 
للموهوب له المتوقى الماصل عن فل الغير 
والاستسقاق المترتب عليه . فاذا استحق الثىء 
الموهوب لمالكه المقيق فليس للموهوبهالذى 
انتزع منه أن يرجم على الواهب . 

غ - يترتب على ذلك انه إذا كان العقد 
السائر للهبة هو بيع واستتحق المقار اموهوب 
للنير فلا يجوز للموهوب له الرجوع على الواعب 
بالعن المسمى فى عقد البيع لذ كور . 

( اسكناف الست مهيه مد عقيفى حسمن وحضر 
عنها الاستاذ ميخائيل التياطى ضد محمود افندى محمد 
حسن بصفته رقم 455 سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن مجيب بك وعبد العزيز 
انسى بك واحد اسماعيل قهحمى بك مستشارين) ٠‏ 

ل 


مبيع ٠‏ الخطأ فى نوعه ‏ يعقى المشترى من التزامه 


الميادىء القانونية 

١‏ - لايكون اهن مستحقا للبائع إلا إذا 
قام بالتزامانه فى السّد أما إذا قصر أو أخطأ فى 
نوع المبيع مثلا فلا يمكنه مطالبة للشتري بوقاء 


المددان الأول وائتاتي .:السعة الثلاثون 


مالائزم به من دفم الْن وإلا حق ذا الألغير 
أن بساءله أولا 'وقأء ماتعهد به من جأنيه وهو 
تسليمه لمبيع من النوع المشترط فى العقد ‏ 

- لوإاى للرن با عدم راط 
التماقدى الذى يتمق قانونااكلا خالف عاقد 
اليزاما من الاليزامات التى يفرضها عليه عقد 
كان طرفا فيه . 

م لاتقط مسئولية هذه الخالفة عن 
البائم حتى إِذا قام بتسليى الثىء ء للبييعم لمشترى 
فلهذا الأخير أن يشّكو من عدم اتطباق هذا 
الثىء على ما كان يجب توريده اللهم إلا إذا 
قام الدليل على أنه قبله 5ا لوكان استعمله بعد 
استلامه أو باعه لآخر أو مضت مدة طويلة على 
الاستلام يمكن أن يستفاد منها هذا القبول ففى 
مثل هذه الأحوال تسقط مسئولية البائم عن 
تائئة المقد و يفقد المشترى حقه فى المناقضة ‏ 
وإذاكان هذا هو الحكس بسد الاستلام من 
باب أولى إذا لم يكن المشترى استل امبيع لخالفته 
لشروط العقد . 


(ابعات الفح »تسور قايد سسويلم وحضر 
جه الأنتاذيسدة يده سد يموي 0 يوسفا 


لاق رثاسة وعضوية حضرات أسحاب المزة حسن 
جيب بك وعبد المزيز أنسى بك وأحد اسماعيل بك 
مستشارين ) . 


قضاء الما كم المسيية 
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1988 ينابر سنة‎ ٠7 
محكمة استئناف اسكندر بة‎ 
الدائرة الحسبية‎ 


محاكم حسبية . الأحكام والقرارات الى مجوز 


اسكتانها . 

المبادىء القانونية 

١‏ حدد قانون الام المسبية الأحكام 
والقرارات التى يجوز استئنافها وجاء النص عن 
استكناف الأحكام فى الادة 44 بعيارة : 

«الأحكام الصادرة فى الواد الحسبية » أى 
الفاصلة فى موضوع المادة ولم يرد به نص عن 
استثناف الأحكام المهيدية به التى ماكانيجوز 
استثنافها حتى فى الدعاوى المدنية إلابنص صريح 
فى قانون المرافعات وأسحكام هذا القانون لاتطبق 
فى الخام الحسبية إلا فيا ورد به نص صريتح 
بالاحالة على قانون المرافمات طبقا للمادتين 
الموغام. 

؟ - لايعتبر قرار الحسكمةبتأجي لالدعوى 
وتكليف الم تقدرم ضمان عقارى يقيمة المبلخ 
الذى استامه من مال الحو ر عليه قرارا ععبيديا 
يجوز استئنافه فللمحكمة عند النظر في مادة عزل 


0 


ع كن 2 © هه 


القم أن تحقق ما ينسب اليه وتمتوئق من حسن 
تصرفه وأمانته بكافة الطرق والتى ممها مارأته 
الحكيمة طبقا للمادتين 7؟ و45 من القانون 
تكليفه عدم حمان عقارى . 

( اسكناف التيابة ضدحسين أقتدى على جمدعو ض 
رقم ؟ سنة 445 ١رئاسة‏ وعضوية حضرات أصحاب 
العزة امد صفوت بك رئيس الحكمة وابراهيم لطىيك 
وعلى عبد الحيد بك -تشارين وحضور حضرة الاستاذ 
محمد كامل الموجى وكيل التيابة الحسبية ) ٠‏ 


تنا 
؟ فيرابر سنة 945( 
محكمة استئناف اسكندرية ٠‏ 
الدائرة الحسبية 

حي . حر استكتافه . التنازل عن الاستئنافه . 
لا يؤثر على قيامه - 

المبدأ القانوى 

لايؤثر التتنازل عن الاستئناف على قيامهلآن 
المستأئف ابا رفع الإإستثئاف عن الحم عسة 
كا قدم طلبه للمحكمة الابتدائيةحسبةفأصبحت 
المحكمة الاستتنافية مختصة بنظر الاسنئناف 
والمستأنف ليس خصما حقيقيا فى طلب الحجر 
بل يقدمه ابتداء واستثنافا حسبه فاذا ماتقدم 
للمحكمة وجب عليها الفصل فالمادة لأمها تدخل 
في اختتصاصبها الولا تي , 


١ 
فلا يكون لهذا التنازل اختصاص الحكمة‎ 


( اسكئناف ابراهم ابراهيم الحتاوى وحضر عنه 
الاستاذ شفيق الدبب د أحمد يوسف المناوى وحضر 
عنه الأستاذ عبد اميد السنومى رقم ٠٠‏ ستة لم5١‏ 
بالئة الساقة ) , 


رذ 
4؟ فيرابر سنة 1144 
محكمة استشناف اسكندر بة 
النائرة انين 

حجر ٠‏ الحتم الصادر به ٠‏ متى لا يعتير ياطلا . 

الميادىء القانونية 

١‏ - لابطلان فى الحكم الصادر بالحجر 
وتعيين فم فى غيبة طالب الحجر وطالب القوامه 
ولولم يعلن بالجلسة ذلك لأن طالب الجر إذا 
ماقدمه فرد للنيابة ترفعه للنحكمة وجو با فليس 
طالب الحجر خدما للمحجور عليه بل هو يرفم 
طلبه حسبة والمحكمة مختصة بفحصه ونظره 
اختصاصا ولاثيا وحتى لو تنازل الطالب عن 
طلبه وهى غير مقيدة بطلياته . 

؟ - كذلك لاوجه لبطلان حَ قفى 
بتعيين الم معدم حضو ر احدىطالبات القوامه 
الجلسة وحتي ولول تعلن بهذه الجلسة الأمر 


المددان الأول والثانقى - السنة الثلاثون 


كله متروك لتقدير المحكمة المطلق . 

» - الممارضة فى قرار تعيين القم غير 
جِائْرْةَ تطبيعا لنص المادة ١١‏ منقانون المحا م 
الكسبية التى عنم الطعن القرارات بطريق 
المعارضة . 

( استثئناف النيابة ضد الديدة اتدريه! سلامه 


وآخرين وحضضر عن الأولى والثانى الأستاذ 'حسن سرور 
وعن الثائئة الأستاذ على الحلواتى رقم © سنة ١545‏ 


بالحيئة السابقة ) . 
١‏ 
م3 فبرابر سنة 1١959‏ 
محكمة استئناف اسكندر بة 


الدائرة الحسبية 

سن الرشد . مى تنتهىولاية المحكمة المسبية . 

المبدأ القائوتى 

ان القول بأن ولاة الحا لمي الحسبية لاتنتهى 
ببأوغ القصر سن الرشد مقط بل تستمر حتى 
تصى المنازعات اللخاصة بالتركة بين القصر الذين 
بلغوا رشدهم و بين الوصى قول لاسند له من 
القاثون فَتى أبلغ القصر رشده رفعت الوصابة 
علهم و يقومونم بأنفسهم عباشرة جميع حقوقهم 
ويتولون بأنفسهم تصفية حساباتهم مع 
أوصيائهم : 


0 (اسكتاف النيابة ضد على افندى عمد بصفته رقم 
لا سنة ١5948‏ بالبيكة السابقة ) , 


القضاء التجارى 1 ليل 


تال 
7١‏ مأو سئة ١988‏ 
محكمة امنيا الابتدائية 
عرف نجاري . استلام اقطان ٠‏ اقراض :قود ٠‏ 


وم ء حذم ع 4لا من قانون التجارة . تفسيرها. 


تفو يض سابق بالليم . نقاذه ‏ 


الميادىء القائونية 


١‏ لقد جرى القضاء المرى على احترام 
العرف التحارى الذى يقضى بأن التاجر الذى 
ستل قطنا ويقرض صاحبه مالا حتى يبيع 
القطن يكون وكيلا عنه بالعمولةولا تقتضى طبيعة 
مله ضرورة اتباع القواعد المقررة للرهن فى المادة 
8, من قانون التحارة إلا فى حدود ماجاء بالمادة 
قل منه . 

؟ - ليس فى النص فى عقد بيع الأقطان على 
أن للشركة المشترية حق الامتياز بالنسبة للمبالغ 
المسحو بة مايتنافر مع اعتبار العقد بيعا لا رهنا 
لأن حق الامتياز مقرر قانونا للوكيل بالعمولة 
فى الادة هه من قانون التحارة استيقاء للمبالغ 
القى يقرضها أو يدفعها . كا أنه ليس فى اقتضاء 
فوائد عن المبالغ المسحوية دلالة على رهن بل 
إن ذلك يتس مع ما أعطاه الشارع للوكيل 
بالعمولة من حقوق طبعَا لنص المادة المذ كورة . 


دلالة المادة .هم من قانون التحارة 
واضحة فى أن الوكيل بالعموله إما أن يكورتف 
مفوضا من موكله بالبيع واما أن يكون غير 
مفوض ذفان لم يكن مفوضا تعين عليه حتى 
يستوفدينه أن يستصدر أمىا من القاذى بالبييع 
وأن يستوفى الاجراءات المنصوص علمها فى المادة 
8 من قانون التجارة ‏ أما إن كان مفوضا 
منه من قبل فهو فى حل من هذه الاجراءات 
وذلك واضح من مقارنة نص المادة كه يعبارتها 
الفرنسية التى ترفع اللبس الوارد بالنص 
العرلى لا . 


مويو 

« حيث ان مود أحمد ابراهيم الدهشان رفع 
الدعوى «#.”؟ سنة م145 بالاعلان الؤرخ 
ازيل سنة لم:ة١‏ ضد شركة الاسكادرية 
لتجارة الأقطان لعتد فرع ماوى يطلب فيها الحم 
بالزامها بأن تدقع له مبلع لم١‏ ملم مم7 ( جنيه 
والفوائد بواقع 5" سنوبا من تاريخ الطالبة 
الرسمية حت السداد والصروفات والانعاب مع 
النفاذ بغير كغالة . قائلا فى صحيفة دعواءانه رهن 
للشركة المدعى عليها .٠هىر؛ةه!‏ قنطارا من 
القطن مختلفة الرتب والستين ثمنها محسب أسعار 
يوم ١7‏ مارس سنة 1454 مبلغ 7854 ملم 
9٠‏ جلليه وأنه دخل فى ذمته من أحلها 
بإحرة ملم بالا ؟! جنيه ندا وقوائد ورسوم 


١5 


تقل وتأمينات وغير ذلك فأصبح له على هذا 
الوجه مبلغ بإم١‏ ملم برمم١‏ جيه وأن 
الشركة طولبت بالأداء قلم تسد ثما اضطرمعه إلى 
رفع دعواء . 

« وحيث ان شركة الاسكندرية لتجارة 
الاقطان رفست الدعوى “ولا سنة غ4١1‏ 
بالاعلان المؤرخ لإ ابريل سنة م54١1‏ ضد 
قود أحمد الدهشان تطلب فيها لحك بالزامه 
عبلغ من ملم 1١4‏ حنيه والقوائد + :من 
تاريخ ١؟‏ نولو ١555‏ لغاية الس_داد مع 
المصار يف والاتصماب والنفاق الموقت بلا كغالة قائفة 
فيصحيفة وعواها ان لما في ذمته هذا للبلغ وذلك 
قيمة الباق من عملية :وريد أقطان بعد خصم 
تمنها - وأن دعبا حصل بموافقة الدعى عليه 
وانه رغم المطالبة الودية الى لم تنتج ثمرة معه فانها 
انقرته بتاويخ م؟ مارس 1858 بسنداد المبلغ 
اللذكورمعفوائدهبواقع» /' اعتبارا من #١‏ يولو 
سنة ١955‏ لين السداد وأنها لذلك تاحاً إلى 
القضاء وتطلب الح لما يطلباتها المذكورة . 

و وحيث ان المحكة أصدرت تاريخ 
ءالا ناير 1154 قراوا بهم العضية #97 سنة 
١44‏ للتضية /ا١.؟‏ سنة ,4ه رحق يصدر فيهما 
حك واحد 1 

د وحيث ان. شركة الأقطان تكلمت فى 
الموضوع غير متمسكة فى مف كرتيها بدضها 
سدم الاختصاص . 

« وحيث ان تود أحمد ابراهم الدهشان 
قدم يعلف الدعوى .»ا - الحافظتين ع و م 
دوسيه وتتضمن الأولى منهما صورا لست برقيات 
مرسلة منه إلى شمركة الاسكندرية لنجارة الأقطان 
مؤرخة ما" وه7 و5؟ ولا و58 يونه ١561‏ 
و ١١‏ يوليو ١147‏ وتتضمن الثانية صورة 


العدان الأول والثاني ‏ الست الثلاون 


لبرقة مرسلة منه إلها فى ١*7‏ مارس م64١‏ 
وصورة خطاب موقع عليه منه إليها فى ذات 
الناريخ ومعها ايصال مراسلة مسجلة . 

و وحبث ان ششركة الاسكندرية لتحارة 
الأقطان قدمت علف الدعوى 0١‏ ب الحافظتين 
ع وه دوسيه وتتضمن الثانية منهما أرعة عقود 
اتفاق تتسكون كل منهما من آسعة بنود مطبوعة 
متمائلة وموقع عليها من مود أحمد الدهشان 
وشركة الأقطان بامضائهما ومؤرخة التوالى.م 
أغسطس 5144 وو؟1 أ كتوير سنة 1944 و1# 
دسهير سنة ١8148‏ و98 مايو ١946‏ وتتضمن 
الأولى مائة وتمانية وثلاثين ورقة هى عيارة عن 
“كثالات: واعنالات وخطانت وحور خطانات 
ومذاكرات وكشوق حساب تتداخل توا رهبا 
المختلفةماءين +7 دسميرسنة 1941و*7 دإسمير 
سنة 1945 ء 

« وحيث ان شركة الأقطان أبدتدقاعها فى 
المذكرتين المرققتين لملف الدعويين أما مود 
أحمد ابراهيم الدهشان ققد ايدى وكيله مرافعته 
مجلسة بهؤ مارس سنة 1949 ولم يقدم مفاكرة 
بدفاعه رغم التصريم له يذلك رغم تأجيل القضية 
بناء على طلبه أ كثر من مرة . 

« وحيث أن اثارت من عقودالاتفاق الأرحعة 
اللقدمة من شركة الأقطان أن الأول منها مؤرخ 
.م أغسطس 1446 وهو حرو بين شركة 
الأسكندرءة لتحارة الأقطان لعتد علوى طرفاأول 
وبين الشيخ مود احمد الدهشان طرفا ثانا وقد 
تعهد فيه الطرف الثاتى فالبند الأول منه بتوريد 
قنطار! قطنزهر حصول عام 44 والداخلة 
فى ه144 خاليا من حميع العيوب الاجارية مثل 
الخلط بداخل الأ كئاس ميث كو نكل رتيةعنى 
حدتيا بواتمع وزن التنطار الواحد. مرب» رطلا 


القضاء التحارئى 


وذلك مخلاف الكيس الفارغ حمسة أرطال ل 
والتَزم فى البند الثاتى أن يسم الطرف الأول يتداء 
مناليوملغاية ١6‏ اكتوبر ١944‏ - وأنيكون 
التوريد بداخل أىمحلج يرغيهالبائع باسم ولحساب 
الطرف الأول - وأنه قبل فرز ووزن الحاج 
وان مصاريف التقل على البائع . واتفق فى 
البند الثالث على أن يدفع الطرف الأول للطرف 
الثاتى من أصل تمن الأقطان بإيصال على حدته 
مبالغ لكل قنطار ‏ واتفق ف البند الرابع على 
أن للطرف الثانى الحق فى طلب قطع القن لغاءة 
بوم أول سبتمير ١946‏ وذلك حسب الأسعار 
الجارية بالشركة فى اليوم الدى يطلب فيه التثمين 
- وانه لاعكن فى أى حال من الأحوال تأخير 
الشمين عن المعاد المذ كور وبعد هذا التثمين 
يعمل الحساب فاذا ظهر على الطرف الأول أى 
مبالغ مستحقة للطرف الثاني تدفع له فورا س 
وفى حالة ظهور مبالغ متأخرة على الطرف الثاق 
من حساب القطن أو ال كباس أو خلافه يازم 
بسداد مايتيق عليه للدعركة دون أى تنبيه أو 
انذار ‏ وإذا تأخر عن السداد نحتسب عليه 
قوائد بواقع< ير سنويا مع المصاريف المناسبة 
وغيرها ‏ واتفق في البند الخامس على أنه فى 
حالة عدم قبول الطرف الثالى السعر الذى محدده 
له الطرف الأول يكون مازما برد جميع 
البالغ الحسوبة على الأقطان مع الفوائد المدونة 
فى البند الرابع وعمولة قدرها + ./. واستهلاك 
أ كياس يقدر حسب رابطة الحلاجين ‏ واتفق 
فى البند السادس على أنه إذا صدر أي أمر كان 
محلج الأقطان الذ كورة قبل التثمين فيكون من 
حقالطرف الأولسواء حلج أقطانه للطرف الثانى 
ونسليمها إلى لجنة مشتروات اللكومة وبعها 
بالأسعار الرسمة الحددة من اللجنة المذ كورة هذا 


ا 

العام أو بعها فى الأسواق الحرة - وفى هذه 
الحالة يكون للطرف الأول الحق أيضا فى يع 
القطن زهرا قبل الحلج لحساب الطرف الثاقوق 
حاله ازدياد سعر القطن فى السوقوإذا قبلالطرف 
الأول أن يدفع للطرف الثاتى سلفيات أخرى على 
كات الفطن الواردة على شرط أن يكون دائْما 
فرق ./.٠١‏ بين ثمن القطن الاجمالى وجمع 
السلفيات وإذا نتقص هذا الفرق بسبب هيو طسعر 
القطن أو أى سيب آخر يتعبد الطرف الثاىيأن 
بسدد المبلغ اللازم فى زمن ومين اثنين بعد تنبيه 
من الطرف الأول - وفى حالة عدم السداد يكون 
للطرف الاول الحق فى يبع القطن زهرا أو محاوما 
وبدون أى انذار س وفى هذه الاحوال تقيد 
على الطرف الثانى جميع المصاريف الى تنتج من 
عماية التسليم - ولاطرف الاول الحق أيضا فى 
#صيل تمن جميع الأقطان السلئه وخصمها من 
المبالغ المدفوعة لاطرف الثانى سحيا على هذه 
الاقطان_ وما يتبقى طرفه يكون ملزما بسداده 
فورا بدون أى انذار أو تنبه ‏ واتفق فالبند 
السابع على مسئولية الطرف الثانى عما عسى أن 
حصل من استبدال ماقد يسلله له الطرف الاول 
من الا كياس لتعبثة الاقطان ‏ واتفق فى البند 


الثامن على مسئولية الطرف ااثانى عن تعويض 
قدره ه١٠‏ قرش عن كل قنطار لايتم تسليمه من 
الأقطان التعهدبتوريدها وذلك يدون أىاعتراض 
أو انذار سابق واتفق فى البند التاسع على أن 
الأقطان اللوردة من الطرف الثانى باسم ولحساب 
الطر ف الأول تعتيرضانا لمبالغ السحوبة وللطرف 
الأول حق الامتياز عليها وله الحق فى محويلهذا 
العقد لمن يشاء دون توقف على رضاء الطرف 
الثانى . 

«ووحيث ازالعقد الورٍخ ٠١‏ اكتوبر سنة144 

شيفق 


مذ 
بتضمن تعهد الشيخ مود احمد افنهشان توريد 
6 قنطارا أخرى من محصولذاتالدنة فقموعد 
غايته ٠١‏ توقير سنة 1942 وهو متفق تفصيلا 
مع السقد الأول فى جميع بنوده واشتراطاته فها 
عدا العمولة التى نص علها فى البند الخامس فققد 
اتفق على أن تسكون ‏ /. واستهلاك الاأكياس 
ققد اتفق على انه نمانية قروش عن كل كيس . 
م وحث أن العهد الثالت المؤرخ 179 امير 
سنة 15:48 يتضمن تعيده توريد .ن؟ قنطارا 
أخرى فىموعد غايته ٠6‏ يناير 1946 من محصول 
ذات السنة وهو متفق تفصيلا مع العقدين الأول 
والثانى فى جميع بنوده واشتراطاته عدا العمولة 
التى نص عليها فى البند الخامس فقد اتفق علىأن 
تسكون ١‏ ./. واستبلاك الأ كباس فقد اتفق على 
أنه سبعة قروش عن كل كيس -- كا اتفق على 
أن يدقع الطرف الأول للطرف الثاق من أصل 
تمن الأقطان بايصال على حدته المبالغ المبينة بهعن 
كل قنطار محسب رتبته بعد الفرز والميزان واشترط 
فى البتد السادس على أن يكون الفرق الى يتبق 
من نمن القطن الاجمالى وجميع السلفيات 7" /. 
لا.؟٠‏ 1 
ه« وحبث ان العمد الرابع المؤرخ١؟‏ مادو ستة 
م6 يضمن تعهده بتوريد .ى؟ قنطارا من 
محصولعام ١956‏ الدا<لة في سنة 18 ققموعد 
غاتّة ٠‏ لاستتمير سنةمع وإ وقد جاء اثلا فى نوده 
واشتراطانه للعقودالثلائة فها عدا أن العمولة اتفئق 
على جعلها ١‏ ./: واستهلاك الأ كياس جعل تسعة 
قروش عن كل كيس - وجاء بالاتفاق على 
الفرق بين السلفيات وبين تمن القطن الاجمالى 
متفتعا مع مثيله بالعقد الثالك ‏ وقد اضيف إلى 
هذا العقد بندان ما الماشر والحادى عشر ‏ وقد 
محاء البئد العاثسر ناصا على أن للطرف الأول الحق 


العددان الأول والتأق - 


المسنةٌ الثلائو نُ 


فى الغاءهذا العقد مين ثار بيع الأقطان وقدرها 
5خ قنطار 115 بالة محصول 1١947‏ 
و555١‏ وحصول ١954:‏ 6460( وفى 
حالة ما اذا اختار الطرف الأول الغاء هذا العقد 
تصبح السلفة المنوحة مستحقة الدفع فى الحال 
وبالرغم من الأجل المبين بالكمبالة الموقع 
عليها من الطرف الثانى والذدى يقرر باسترداد 
قيمتها تقدا وبدون تأخير ‏ وجاء البند الحادى 
عشر ناصا على أنه إذا لم يتحدمحديد أسعار الأقطان 
فى المدة الحددة بالخطاب الملأخوذ على الطرف 
الثانى بتارع اليوم وى حالة ما إذالم يدفع الطرف 
الثاتى إلىالطرف الأولالغطاء الكافى فانالطرف 
الثانى يصرح للطرف الأول بتقل أقطانه إلى 
الاسكندرية على حساب ونحت مسئولته وبعها . 
لحسابه فى أقرب فرصة بسعر ممنا البصل وذلك 
بدون حاجة إلى إنذار ‏ وجيع المصاريف 
والسمسرة وعمولة البيع على حسابه . 
« وحيث ان حافظة ششركة الأقطان ركم 4 
دوسيه تضمنت الاصالات والكمبالاتالأخوذة 
على مود احمد. الدهشان وصور الخطابات وكشوف 
الحساب وكل هذه الاوراق تقع توارمخها ما بين 
ساتمير سنة 194148 و76 دلسمير سنة 194457 . 
« وحبث ان ششيركة الأقطان ذهيت الى أنها 
لم تسكن سوى وكيلة بالعمولة عن عحمود أحمد 
الدهشان فى بيع أقطانه موضوع المقود البرمة 
بينهما واعتمدت ف الدلالة على ذلك مايأ . 
أولا ‏ ماجاء فى البند الثالث من عقود الاتفاق 
من أن ( الشركة تدقع للطرف الثاق من 
أصل ممن الأقطان .. ) 
ثانا ماجاء فى البند الرابع من أنه ( الطرف - 
التانى الحق في قطع الثمن الغابة يوم ... ) . 


ثانا ماجاء بالبند الخامس من أنه( فى حالة 


العقضاء التحارى 00 


عدم قبول الطرف الثاني السعر الذى محدده 
له الطرف الأول يكون ملزما برد جميع 
المبالغ المسحو بة على الأقطان ا 
راسا ‏ ماجاء فىالبتد السادس مخصوص الاتفاق 
على ( الحلج ) وهو الفرق الذى يظل محفوظا 
بين المبالغ السحوية وبين ما توازيه الأقطان من 
. تمن والتزام الطرف الثالى بغطاء هذا الفرق عند 
انكشافه . 
خامسا ‏ ما حاء بالابصالات القدمة بالحافظة 
ع دوسيه من "١‏ إلى .٠ه‏ حافظة و هيا حافظة 
وهى المؤرخة مابين ؟ ستتمير سنة ١984+‏ ولا1 
ينايرسنة 48446 من أن مود أحمد الدهشان استلم 
المبالغ المدونة بهذهالايصالات م نأصل تمن الأقطان 
الباعة للشركة . 
« وحدث ان الشركة أضافت إلى ذلك فى 
من كرتها رقم > دوسيهأتها أخطرتعملائهاومتهم 
مخود أحمد الددشان فوافقوا على بع الأقطان 
وذلك عقتضىالخطاب الؤرخ؟١‏ نوفيرسنة 19156 
المقدم برقم ١4‏ حافظة ؛ دوسيه وأن نصيبه قى 
هذه الصفقة كان أكذيلف قنطار منها عحز 
5 قنطار وأن م74/5؟ قنطار منها عجز 
قدره /ا؟/7 قنطار وأنها أخطرته بذلك فى يوم 
ابيع وهو 7١‏ ديسمير سنة ١9446‏ وأرسلت له 
'كشف السات وصورته . 
« وحيث ان الثابت من الخطاب المذحكور 
موافقة الموقمين عليه ومنهم مود أحد الدهشان 


على بع جانب من الأقطانالمودعة طرف الشركة | 


المراد تسليمها فى مماد نيايته آخر نوفير سنة 
6 بالحلة الكبرى والتصر بم بتصديرها بواسطة 
السكة الحديد حسب النولون الرسمى . 

« وحيث ان الشركة راسلت محمود أحمد 
الدهشان عد ذلك يكشوف حسابها وخطاباتها 


فأرسلت له كشف الحساب المؤرخ “57 دلسيجار 
سنة 1446 ثم خظابا موتها مؤرخا م ديسمير 
سنةه ١9.4‏ وطلبت سداد ميلغ عمو 197١‏ .جالتى 
ذكرت أن مركزه مكشوف فيها ‏ ثم بعثت له 
مجملة رسائل عن مصاريف التخزين والسكرتاه 
والفوائد والعمولة حسما دونته فى هذه الرسائل . 

و وحيث ان حمود احمد اهشان ذعب فى 
دفاعه بالحلسة إلى أن التعاقد بينه وبين شركة 
الأقطان لم يكن سوى رهتا ‏ مستندآ إلى ما جاء 
فى البند التاسع من عقود الاتفاق من أنالأقطان 
تعتبر ضمانا للشركة حق الامتياز عليها - وعلى 
ما جاء بالعقد من أن الأقطان مودعة وأن البالغ 
التى ندفع تسحب علبها ‏ ورتب على ذلك أن البيع 
الواقع من الشركة فى أقطانه باطل لعدم استيفائها 
الاجراءات النصوص علبها فى الادة ولا مرافعات 
من القاتون اتعارى. وأضاف إلى ذلك أنه فى 
حالة الوكالة ,العمولة يشترط امخاذ الاحراءات 
النصوص علبها فى تلك الادة وهى الحصول على 
اذن القاض بالتر عر اجراء لأزاد والنشر ب 
وإن كل ششرط مخالف ذلك يعد شرطا باطلا© 
وادلك أسى مركزه فى الدعوى الرفوعة منه 
ضد الشركة ودفاعه الرفوعة منها ضده على بطلان 
الببع الواقع منها ‏ وعلى طلب ع#اسيتها على أقطانه 
بسعر بوم /ا؟ مارسسنةيمع4١‏ وهو اليوم الذى 
بعث الها فيه يبرقيته القدمة بالحافظة ه دوسيه 
طالياً قه أن تببع أقطانه الودعة لديها وخصم 
مطلوبانها السحوية منه علها ٠‏ 

«ووحث ان ا محمكة ترى من الاطلاع عل 
أوراق الدعوى ومستندات الطرقين أن العلاقة 
بين الطرقين وكلة للبيع بالعمولة ‏ لا رهن 
تجخارى للاادلة الآأتنة : - 

أولا ‏ ما تبين من أقوال الطرفين من أنهما 


59 المددان الأول والثأق - 


تاحران صناعتهما التجارة فى الأقطان مما يغلب 
أن تكون عملاتهما عملية بع وشراء لا رهون 
طويلة الأمد ‏ 

ثانيا ‏ ما جاء فى نصوص عقود الاتفاق من 
عبارة الببع والْن جملة موات . 

ثالثا ‏ استلام مود أحمد الدحشان أ كثر 
لمبالغ الى استامها بدون فوائد وتحريره ايصالات 
باستلامها لا سندات مديونية . 

رايعا ‏ اشتراط الطرفين ضاعة معينة على 
درحة معينة من الجودة وهو ششرط تغلب فيه 
طبيعة عقود الببع لا عقود الرهن . 

خامسا اشتراط عمولة للشركة فى اليبع 
لافائدة لمبالغ اللسحوية على الأقطان إلا عند 
التأخير فى الدفع بعد الاستحقاق . 

سادسا ‏ تفويض الشركة فى الببع بعد 
التارع الحدد . 

سابعا ‏ الترّام البائع بالغطاء إذا اتكشف 
مركز البضاعة بالنسبة لسعر الإورصة محيث لايزيد 
المسحوب عن ٠.‏ /: من العغن الحارى بالنسية 
لبعض العقود و .حم /: بالنسبة للبعض الآخر 
وهو شرط لا محل له لوكانت المعاملة رهنا . 

ثامنا ‏ سكوت البائعمن يوليوسنة 1445 حق 

مارس سنة .م85 ١دون‏ أن يطالب بالميالغ الى يدعيها 
فرقا الحسابه وعدم مطالبته بها إلا بعد أن ارتفعت 
أسعار الأقطان ارتفاءا فاحشا وعد أن شرعت 
الشركة فى مطالبته بالفرق ٠‏ 

« وحبث ان التضاء المصرى قد جرى فى 
أحكامه على احترام هذا العرف التحارى ‏ فقد 
حكت محمكة اسئناق مصر العلا بدائرتها 
التجارية تاريخ م١‏ مارس سنة ٠‏ 9844 (الحاماء 
السئة الحادية والعشرين ص 775 ) بأن العرف 
التحاري جري على أن التاجر الدي يستلم قطنا 


السنة الثلاثون 


ويقرض صاحبه مالا حتى يبيع القطنيكون وكيلا 
بالعمولة ولا تقتضى طبعة عمله ضرورة اتباع 
القواعد المقررة للرهن فى المادة رلا من قانون 
ااتحارة ‏ كا حكلت فى ع؟ درسدير سنة8 19 
و5 ناير سئة ١9184‏ بهذا المنى ( يراجع 
الحدول العشرى الثالث المجموعة الرسمية رقم/11ة 
وماو)ء. 

« وحبث ان النص فى عةود البيع على أن 
للشركة حق الامتاز بالنسبة للمبالغ المسحوبة 
لا يتنافر مع اعتبارها عقود بيع - ولا يضئى 
عليها طبيعة الرهن لأن المبالغ لا تخرج عن كونها 
مسحوبة على الأقطان ولأن حق الامتياز مقرر 
قانونا للوكل بالعمولة ‏ فد نصت امادة هم 
من قانون التجارة على أن ( للوكيل بالعمولة 
حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه 
أو المودعة عنده بمجرد الارسال أو الابداع أو 
التسلم وله أضاحق حسها فيقدم على غيره في 
استيفاء المبالغ التى أقرضها أو دفعها سواء كان 
قبل ارسال البضائع أو استلامها أو فى أثناء 
وحودها فى حمازته - ولا يكون هذا الامتياز 
إلا بالشروط المقررة فى المادة #/ا -- وتدخل فى 
دون الوكل الممتازة الفوائد والعمولة 
والصاريف قضلا عن الأصل ) . 

« وحيث انه لذلك قلا يكون فى القول 
باقتراض مبالغ أو سحبها ولا فى القول بايداع 
الأقطان ولا فى اقتضاء فوائد عن المبالغ المسحوية 
ولا فى اعطاء حق امتياز للمودع اديه لا يكون 
فى شىء من ذلك دلالة على رهن وإتما هى 
ألفاظ وارتفاقات متسقة مع تعبيرات الشارع 
بالنسبة لعقد الوكالة بالعمولة ومع ما أعطاه 
للوكيل بالعمولة من حقوق . 

د وحيث انما ذهب إله وكبل مود أجمد 


الدهشان من القول ببطلان البْبع الواقم من 
الشركة فى الأقطان حتى ولو اعتير التعاقد وكالة 
بالعمولة غير صحيخ أضا لأن اللادة هم من 
قانون التحارة الى يرتكن عليها فى ذلك تنص 
على أنه ( يحوز للوكيل بالعمولة أن يستحصل على 
اذن بسع البضائع الموجودة بحت يده الصوله على 
دينه ان لم يأذن له موكله بذلك ‏ إنما يحب عليه 
مراعاة الاجراءات المقررة فى المادة 74 ) . 
وقد جاء فى تركيب هذه المادة شىء من 
اللبس ينجل بالرجوع إلى النص الفرننى لتلك 
المادة وهو: ب 
عتامم رع18قمه5516[ مم عنر]آ » 


تععمدعقه ممه عل امعصعتؤدم عأمعغطه 


مهد ع0 مماأغدو5اعم214 :0 أسدوعل 3 كتاعم 
عدم لنء210110215 عللد؟ ع5 ركأمدغعاع تسم 


0155 وطءعمم و5ع1 ععلمع؟ 3 ععودزء1 
و1 تهدددأ[مطعم مع .تممئأءفل أنأنن 
عاأعتلاعة"! عهم دعن أععععم 5غ6الأحصسره] 


1 
والترجنة الحرفيةلحذا النص هى أن ( الوكل 
بالعمولة يستطيع <تى إستحصل على وفاء درئه ‏ 
إذا لم يكن مفوضا من موكله أن يستصدر أمرا 
من القاضى بسع البضائع التى نحت بده ا مع 
استيفاء الاجراءات الدونة فى للادة ”7 ) . 
« وحبث ان دلالة هذه المادة واضحة فى أن 
الوكيل بالعمولة اما أن يكون مفوضا من موكله 
بالببع واما أن يكون غير مفوض منه بالبيع فان 
م يكن مفوضا تعين عليه حق يستوفى دينه ان 
يستصدر أمرا من القاضى للبيع وأن يستوق 
الاحراءات النصوص عليها فى الادة ملا من 
قانون التحارة وإن كان مفوضا منه من قبل فبو 
فى حل من هذه الاجراءات جمبعها . 
« وحيث أن هذا التفسير هو ماذهيت اليه 
أحكام امحاكم المشار اليها آنا حيث أعفت 
الوكيل بالعمولة الأذون بالبيع من اجراءات الادة 


القضاء التجارى 


1لا 


هلا من قانون التحارة . 

« وحيث انه متى تقرر ذلك كله تعين الحم 
باعتبار العاملة بين الطرفين توكيلا بالبيع بالعمولة 
كا تعين باعتبار اجراءات البيع الحاصل من 
شركة الاسكندرية فى الأقطان المودعة لدسها من 
مود احمد الدهشان صحيسمح الاجراءات مامها . 

« وحدث أن شركة الأقطان طلبت الحم 
لما أصليا بطلباتها المبينة بالعريضة ورفض دعوى 
محمود احمد الدهشان قبلها ‏ وطلبت فى 
مذ كرتها من باب الاحتياط ندب خبير لتصفية 
الحساب بين الطرفين على أساس القطع ال قأجرته 
تواريخ /الا ديسمير سنة 15846و[ ؟ يونيو سنة 
78495 ونيو سنة (١545‏ و ٠١‏ يوليو 
سنة 5ع 15. 

« وحيث ان حمود 1د الدهشان قدم 
بالحافظة » دوسيه صور ست رقيات مرسلة منه 
الى الشركة خمسة منها خلال شهر «ونيو سنة 
5 والسادسة فى ١١‏ يوليو سنة ١445‏ 
محذرها فيه من ببع أقطانه . 

« وحيث ان هذه البرقيات لاتتقض الركز 
القادونى الذى قام بين الطرفين طبقا لعقود الاتفاق 
المبرمة بينهما ولا قرار البائع فى الخطاب المؤرخ 
؟١‏ نوشير سنة م194 . 

ووحث انه لذلك يكون البيع الواقم من 
الشركة فى التواريخ المذ كورة قد م على آساس 
تفويض وقبول من البائع ليس له أن يسعى فى 
تقض مام فلل هبه يشاتة + 

د« وحيثانه بتعين أن تكونتصفيةحسابهما 
على هذا الأساس . 
. «وحيث انه تصفية لهذا الحساب ترى المحمكمة 
ضرورة ندب الخبير الحسابى يمكتب خبراء 
وزارة العدل بلمنيا وتكون ميمته الاطلاع 


7 العددان الأول والثاتق ‏ السنة الثلاثون 


على عقود الاتفاق المؤرخة .م أغسطس سنة 
145 و ؟٠‏ أ كتوير سنة 1944و5١‏ ديسمير 
سنة غع6؟ و ١م‏ ماو سنة ١986‏ والخطاب 
الؤرخ ؟١‏ نوفير سنة ه46و! وكافة الأوراق 
والايصالات والخطابات والفواتير القدمة من 
الطر فين - وما بقدمه له الطرقان غير ذلك من 
الأوراق وكذلك دفاتر الكويا الثيتة لأصول 
الخطابات وكشوف الساب وأوراق بورصة منا 
البصل لتحقيق ؟ية التقطن السامة من مود احمد 
الدهشان الى شركة الاسكندرية لتحارة الأقطان 
ومصاريف مخزينها وشحتها وسمسرتها وعمولتها 
وتأمينها وحلجيا وغير ذلك نما تقتضه العاملات 
التجارية ومعرفة مااستحق لأحد منالطرفين قبل 
الآخر وماازمه مر مصروفات طيقا لاتفاق 
الطرفين وللعرف التحارى وما سحب عليها من 
تود وما الترمه كل من الطرفين عنها - ونحقيق 
ثمن ماسع فى التواريخ الذكورة ( 5+ دسمير 
6 و١5‏ يوضر 19445 و58 يونو 1941 
و١٠‏ يوليوة4؟١)‏ وذلك من واقع أوراق 
بورصة مثا البصل الى تعدم له من الطرفين 575 
واستخلاص نتيحة مالكل من الطرفين قبل الآخر 
بعد تمل الحساب المستوفى عن كل ذلك - وله 
فى سبيل اداء مأموريته سماع أقوال الطرفين 
والاطلاع على دفاترها وسماع شهودها بدون حاف 
عين - ولص مابقدمانه له من أوراق - وعليه 
تقديم تعر ير مفصل بنتيجة مايراه مصحوبا بعحضر 
أعماله . 

د وحيث ان المحكمة ترى تكيف ششركة 
الأقطان بابداع أمانة الخبير إذ هى الكلفة قانونا 
تقديم الحساب باعتبارها وكيلة بالممولة - وذلك 


مع ابعاء الفصل فى لأصروفات حق ينجلى موقف 
الطرفين من الخصومة . 

تضية #مود احمد ابراهيم الدهثان ضد شركة 
الاسكندرية لتجارة الأقطان رقم 5١19‏ سنة 484 مدلى 
كلى امنيا رئاسة وءضوية حضرات القضاه تمد حماد 
الحسيق وعبد الباقي ذكرورى احمد وم.د عبد الجيد 
مالامة - 


3ك 
1 يبتابر سنة 529ة! 
حكمة منيا القميح الجزئية 

سمسرة عن أعمال مدنية ٠‏ اعتارها عمل مدقى. 

سمسرة عن أعمال نجارية . اعتبارها عمل تجارى 

الميادىء العانونية 

3ت أفاوان كا تصن اماد الثاتة مرا 
القانورن التجارى الوطنى والختلط يقضى 
باعتبار السمسرة عموماً عملاتجاريا إلا أنالقضاء 
ف فرنسا ومصر جرى عي اعتبار السمسسرةالمتعاقة 
بعمل مدلى عملا مدنيا لخر ج عن كونها صورة 
من الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدبي بحت 
وعلى العكس من ذلك اذا تعلقت السمسرة 
بأعمال جار ية فامها تعتير عملا تحاريا . 

>؟ان السكوت عن الفسك بالدفم يعدم 
جواز الاثيات بالبينة قبل البدء فى سماعالشهادة 
مسقط له لأن مراعاة قواعد الاثبات لاتتملق 
بالنظام العام . 

* - من المقرر أن أجرة السمسارأو ااوكيل 
بالعموله مخضع بصفة عامة لتقدير الحاكم مادام 
أنه لم يثبت الاتفاق على قيسها فيراعى فى 
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التقدير أن تسكون متفقة مع ماقام بدمثل هؤلاء 
الوكلاء من الجهود والمصاريف والمتاعب التى 
بذلوها . 

الممكر 


2 حيث ان المدعى رفع هده الدعوى وقل 


فى صحفتها المعلتة يتارم 42//55! أن المدعى 
عليه وهو تاجر وصاحب ما كينات طحين ومصنع 
نشا بناحية الجديدة مركز منيا القمح كلفه بصفته 
سمسارا بع ماكيتة طحين مماوكة له وقد بحث 
المدعى عن مشتر لمذه الما كينة حتق عثر على من 
يدعى الحاح محمد شلى وهو :اجر ماكنات 
وآلات زراعية بالقاهرةفاشترى الما كينةالمذ كورة 
عبلغ 1-٠‏ جنيه مصرى وقال أن الصفقة عت 
نديجة لمجووده ومسعاه ولكن المدعى عليه لم 
يشأ أن يدفع له أتعايهتها اضطره لرفعهذهالدعوى 
طالباً الزامه عباغ 8١0٠.‏ قرش صاغ مع 
المصاريف والأتعاب وثمول الحس» بالنفاذ المؤقت 
بلا كفالة . 

« وحيثنانه بتارم ؟ يونيه سنة .م54١‏ 
قضت المكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
اللدعى بكافة أوجة الاثبات القانونة عا فيا البينة 
أن المدعى عليه كلفه ببيع ماكينة لحين وقد 
باعها فعلا تبلغ . .و جنيه مصرى وأنه إستحق 
قبل المدعى عليه مبلغ .76 قرش صاغ صفة 
سمسرة نظير قيامه بما عهد إلبه وللددعى عليه 
النفى بالطرق عيتها . 

وحيث انه بحلسة المرافعة المحدد لها يوم 
ةا دفع المدعي عليه بعدم جواز 
اثبات الدعوى بالبينة وقال أن السمسرة لا بحوز 
اثبانها شهادة الشهود إلا إذا كانت قيمتها أقل 
من عشسرة جنيهات فان زادت عن ذاك وجب 
الاثبات بالكتاية . وحيث انه النصل فى هذه 


القضاء التجارى يما 


النعطة يتعين البحث فى ماهية السمسرة وهل هى 
عمل نحارى على اطلاقها أم يازم التفرقة بين 
السمسرة المتعلقة بالأعمال التحارية والسمسرة 
المتعلقة بالأعمال المدنة . 

« وحيثانه وإنَ كان نص الادة الثانة من 
القانون التجارى الوطنى والختلط يضى باعتبار 
السمسرة عموماً عملا محارياً إلا أن القضاء فى 
فرنسا ومصر جرى على اعتيار السمسرة المتعلفة 
عمل مدن حملامد نيلا مخرج عن كونها صورة من 
الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدى بحت ( براجع 
حج حكة المنشيةالجزئية الوطنية بتار ع أولدسمير 
سنةسو سو ١‏ الحاماةالسنة الثامنةعث العددانالخامس 
والسادس رمم 54 ص مم والأحكام العديدة 
التي أشار اليها وعلى العكس من ذلك إذ تعلقت 
السمسرة بأعمال مجارية فانها تعتبر عملا مجارياً . 

د وحيث ان الثابت مرل وقائع هذه 
الدعوى أن المدعى وهو سمسار وصاحب ورشة 
لتصليح أدوات ما كينات الطحين توسط فى ببع 
ما كينة طحين بملوكة لللدعي عليه وهو تاجر 
وصاحب ما كينات طحين ومصنع نشا وقد بحت 
الصفقة بأن ببعت الما كيئة لتاجر آخر يتحر فى 
ما كيتات الطحين والآلات اازراعية فلا شك أن 
العملية محالتها المشار اليها تعتبرنجارية وم ىتملقت 
السمسرة يعمل تجارى فانها تعتير جملا مجارياً 
وأمكن اثيات الدعوى بالبينة ولو زادت قيمتها 
عن عشرة جنهات . 

« وحيث انه من جبة أخرىفقد قض تمحكمة 
النتقض والابرام الوطنية بأن السكوت عن السك 
بالدفع يعدم جواز الاثبات بالبينة قبل البدء فى 
سماع الشهادة مسقط له إذ الأصل أن اللدى يدعى 
عليه بحق ماك يعلك الاعتراف به لصالحه قيعفيه 
من اقامة الححة عليه به علك التنازل صراحة أو 


ُ 3 3 0000 5 
57 العددان الأول والثق - السنةٌ الثلاُون 


دلالة عن حقه فى مطالة المدعى بالائبات بطريق 
خاص قانعاً منه غيره لأن مراعاة قواعد الاثيات 
لا تتعلق بالنظام العام م يراجع تقض م نوفبرسنة 
ءةا! الحاماة السنة التاسعة عدى و ص #31٠١‏ 
«وحيثانه تبين من مراجعةمحاضرجاساتهذه 
القضة أن المدعىعليه لم يبدهذا الدفع قبل الاحالة 
على التحقيق ولم يتعرض على طلب المدعى الخاص 
باثياتَ دعواه بالبينة وفضلا عن ذلك فائه قبل 
تنفيذ الح العهيدى إذ طلب التأجلعدةمرات 
لاعلان شهوده وقد أخطرهم فعلا وسمعت شهادتهم 
بالجلسة الأخيرة ومن ثم يكون الدفع المقدم من 
المدعى عليه بعدم جواز قبول الإثيات بالبينة فى 
هذه الدعوى على غير أساس ويتعين ذلك رفضه . 
«وحيث انه عن موضوع الدعوىقعد استشهد 
المدعي ثلاثة شهود وهم محمد شلى وسيد احمد 
وعلى أدريس وقدأيدوا جمعاً صحة الدعوي إذ 
قرر الشاهد الأول وهو المشتري لما كينة الطحين 
أن المدعى توجه للفاهرةوعرض عليهشراءما كينة 
بماوكة للمدعى عليه ثم حضر إلى ناحية الجديدة 
وشاهد الما كينة المعروضة للببع وتفاوض معالمدعى 
عليه حتي تمت الصفقة واشتراها شمن قدره ...و 
جنيه مصرى وكان ذلك جميعه محضور المدعى 
وقرر الشاهد الثاى أنه كان يشترى سرساً من 
مصنع المدعى عليه ثم حضرالمدعى وطالب المدعى 
عليه يملع 6.٠‏ م و 19ج قيمة أتمابهعن “مسرة 
شراء عوله طحين له فدقع الأخير مبلغ ١٠ج‏ 
ووعده بدفع باق أتعاب العوله عند ببعه ما كينة 
الطحين ومثل ذلك شبد الشاهد الأخير الدى 
أصطحية المدعى لتاحية الجديدة عند ذهابه لمطالية 
المدعى عليه بأتعابه . 
« وحيث ان اللدعى عله استحضر شاهدين 
وها سلامة زكى وعبد العزيز ابراهيم وقد قرر 


الأول أنه لا يعرف إن كان المدعى عله وسط 
المدعى فى بع الما كينة من عدمه كا أنه لا يعرف 
من اشترى الما كينة موضوع النزاع ولا حل اقامته 
وقرر الشاهد الثانتى أن الما كينة بعت إلى زى 
محتسب صاحب ورثشة بالقاهرة وقال أن المدعى 
لم يتوسط فى بع الما كينة . 

و وحيث ان الكمة ترجح شهادة شهود 
الاثنات وترى الأخذ ها لأنها معقولة ومتمشة 
مع الحقيقة والواقع . أما شهود النفى فلا تعول 
المحسكمة على شهادتيمم لأن الشاهد الأول تريب 
للمدعى عله فهو ابن أخته وموظف لديه وتبين 
من شهادته أنه لا يعلم عن موضوع النزاع شيئاً . 
والشاهد الثاني م.وظف كذلك لدى المدعى عليه 
وطببيعى أنه عاللىء مخدومه وقد قرر هذا الشاهد 
أن الما كينة ببعت إلى زى #تسب وقرر المدعى 
أن زى محتسب هذا هو الوسطى في الما كينات 
وشريك محمد شلى فيها . 

« وحيث انه من المقرر أن أجرة السمسار 
أو الوكيل بالعمولة بصفة عامة مضع لتقدير اجام 
ما دام أنه ل يثبت الاتفاق على قيمتها قيراعى فى 
قيمتها أن تكون متفقة مع ما قام به مثل هؤلاء 
الوكلاء من الجهود والمصاريف والماعب التي 
بذاوها وجهدوا جيدثم فيها ( يراجع حك محكمة 
الاسكندرية الكلية الوطنية الدائرة التحارية فى 
ل الحاماة السنة العشيرين ركم /ا.٠ه‏ 
ص ١٠؟١).‏ 

« وحيث ان المحكمة ترى أن تقدرللمدعى 
نظير مجهوده ونظير المصاريف الىأ تفقها في سبيل 
اهام الصفقة المشار البها بهذا الحكم مبلغ ماج 
وهو ماتعين الحكم له به مع الزام المدعى 
عليه بالمصاريف المناسبة لما حكم يدعملا بالمادة١١‏ 
مرافعات ومع ثمول الكم بالنقاذ المؤقت بشيرط 
الكفالة عملا بالمادة .وم مرافعات إذ أت 


السسرة المطالك مها فى هذه الدعوى اعترت 
عملا تجاريا . 

( قضية اتبيه محمد الدمردائن ضد يطرسن يك 
سوريال رقم 4084 ستة 44 وئاسة حضرة أديب بك 


صر القاضى ) 


أ 
1 فبراءر سنة ٠6و1١‏ 
محكمة عابدين الجزئية 

سمسرة ٠‏ طبيعتها . تجارية أو مدنية . مقاولة ٠‏ 
مسار ٠‏ سجل مجارى ٠‏ محام . توسط . 

المبادى, القانونية 

١‏ كل عمل م نأجمال السمسرة يعد عملا 
تجاريا سواء أ كان موضوع السمسرة مدنيا 
أو يجاريا إذ أنالمادة الثانية من القانو نالتجاري 
جاءت مطلقة فى قوها أنه يعتير يحسب القانون 
عندوعءء نم1 م1 علا ناريا ماهوآت : 
« : -_كل عمل متعلق بالكبيالات أوالصرافة 
أو السمسرة 6 . 

؟ دالقاولة ع5لومءمامء”1 تعتبر فى 
حد ذامها عملا تجاريا وهى لا تقتضى سوى 
تسكرار القيام بالغمل وجمارسته على صورة منتظمة 
وقد تصطحب بأمارات خارجية تنىء عنها 
كفتيح حل تجارى أو مكثب أو خرن أو اقامة 
مصتع أو استخدام موظفين أو اماد اسم نجارى 
أو القيد. فى السجل التجارى فاذا كان الوسيط 
فى الصفقة بففيح حكتيا للسمسرة وله سج ل تجارى 
بهذا لوصف فهو لذقك يقوم صل فى أعمال 


ا 
القاولة لا بعمل متفرد يمكن أن ينسحب عليه 
قواعد الوكالة المدنية وإتما تطبق عليه قواعد 
قانونالتحارة . 

* - إِذًا استعان السمسار بمحام على اتهام 
الصفقة الممبودة إليه وقام كل. من الطرفين 
يمحهوده فيها قلا غبار على أن يكون للتمسار 
مقابل مجهوده بالقدر المنفق عليه إِذ أن العمل 
الذى يباشره الحامى فى هذه الحالة لا مخرج 
عن كونه عملا من أعمال الوساطة لا من أعمال 
مرافضة والمداضة التى هى صمي عمل الحامى 
والى تبطل فيها السمسرة - 


مجر 

« حيث ان الدعى رفع دعواه بتارم ١؟‏ 
اكتوير سنة و4؟١‏ ضد الدعى عليه قائلا فيها 
أنه قام يصةته سمسارا بالتوسط فى اتمام عملية قرض 
من البنك العقارى المصرىإلى ونيس أفندى ميت 
حنا وأن الدعى عليه اشترك فى هذه العمليةوقبش 
قيمة السمسرةوآن نصيبالطالب هو مبلغ سم 
قرشا حسب الاتفاق بينهما على أساءى الثلث من 
قيمة السمسرة الى تحددت بلغ أريمين جنيها م 
ولذلك طلب لمكم له عبلغ 801( قرشا والصار يفنو 
وأتعات الحاملة محم مشمول بالتقاذ المعجل وبلا 
كفالة . ْ 

و وحمث أن المحكمة أصعرت ثاريم 4 
ديسمير سئة 44؟ حكا قفى حضور وكيخيا 
وقل الفصل فى المؤضنوع باحالة _الدعنوى إلى 
التعقيق لثيت المدعى بشهادة الغبوذ أوت» 
4 فى ذمة المدعى عليه المبلغ المرفوعة به الدعوق 
قسة :اثلث فى أزيهين نجنيها اسثولفى عليها المدعى| 

[ققف 


لحل 


علدسرة فالصفقة المبينة بعريضة الهمعوى لأتهام 
قرض وأنه اشترك مع المدعىعليهفى هذهالسمسرة 
بحق الثلث ولن المدعىعليهذلك نفس الطريق٠‏ 

« وحيث ان المدعى عليه دفع يعدم <واز 
الاثبات بالبينة قائلا أن التحقيق بالبينة غير جائز 
طيقا للمادة . 4٠‏ من القانون الدنى وطلب إلى 
المحكمة العدولعن تنفيذ الحم العييدىالصادر 
بالتحقيق أحذا بالمادة 156 من قانون المراقعات . 
٠‏ «وحيث ان الحكمةلم تر وجها لاعدول عن 
تنفية هذا الحكر فأمرت يماع الشهود على الوجه 
المبين #فصيلا بمحضر التحميق , 

«وحثان الحم العبيدى إعا صدر لتحقيق 
الواقعة أساس السمسرة موضوع الدعوى وذلك 
فى وقت لم تكن تلك الواقعة (واقعة القرض الى 
اقترضه ونس افندى محبت من البتك العقارى 
المصرى مسالا ها ) فأرادت الحكمة استحلاء 
تلك الواقمة وما تلاها مر واتعة السمسرة 
المدعى بها . 

د وحيث ان المدعى بنى صحة الاثيات بالبينة 
على قوله أنه مسار له مكتب سمسرة وأ نالسمسرة 
تعد عملا مجخاريا , 

« وحيث ان المدعى عليه أقر فى مذ كرته أن 
المدعى له مكتب بشارع شبرا بي عأشغالالسمسرة 
وله سحل تجارى . 
«وحث انهمق تقرر ذلك تعين الفصل فى 
هذا الدفع . 

و وحث انه قد اختلف فيا إذا كان من 
المشروط لاعتيار السمسرة عملا محاريا ان الصفقة 
القى تتم على يد السمسار من طبقة مجارية فذهب 
معظم الفقهاء الفرنسبين والمصريين إلى أنهلاأهمية 
لطبعة الصفقة التى يتوسط السمسار فى ابرامها 
ققد نكون نحارية أو مدنية على حد سواء وعلى 


العددان الأول والثأتى س السنة الليون 


ذلك فانالسمسرة فى ششراءعقارأو بعه أوالوساطة 
بين المزارعين الدذين بريدوت بسع محاصيلهم 
والمستهلكين لذن رغبونفى سرائها تعتيرأعمالا 
أتجارية وححتهم فى ذلك اطلاق النصوص إذ ذ كر 
القانون السمسرة دون أن يعتيرها بشووط خاصة 
( كتاب شمرح القانون التجارى للدكتور محسن 
شفيق جزء أول المراجع التى به بندو. اص مم١‏ 
وهى ليون كان ورنو ص 6غ رقم سم والزيق 
جزء أول ص هلا رقم وه وملش وفال ص ه64 
رقم ١لا‏ وعبد السلام ذهنى ص هلا) ورأىفريق 
آخر أن السمسرة لاتكون نجحارية إلا إذاتعلقت 
عمل تجارى لأنه وان كان نص القانون التجارى 
يعَضى ياعتبار السمسرة عموما عملا تجاريا فان 
الشمرع لايعتىمن ذلك إلاالسمسرة الخاصةبالأعمال 
التحارية لا السمسرة المتعلقة بأعمال مدنة الى 
لامخرج عن كونها صورة من الوكالة الى هي فى 
الأصل عمل مد محت إذ أن القانون المدنى 
لامترف بوجود سماسرة للاعمال المدانة البحته 
كتأجيرات العقارات أو بيعها والأشخاص القدبن 
يتدخلون فى مثل هذه الأعمال بحب اعتبارثم 
وكلاء ويحب أن تتطيق عليهم على الأخص أ<كام 
الوكالة وقواعد الاثبات المدنية ( 2 استئناف 
مختلط 8*؟ ينابر سنة ١88‏ الجموعة النختلطة 
سنة يم ص 78 .؟ ‏ قبرابر اسنة 1455 مجموعة 
هم ص ١5 5,1١‏ مارس سنة 19174 مجموعة 
موص 19؟). 

د وحيث ان القضاء الوطني مال إلى الأخذ 
بالرأى الأول ( حك استثناقف مصر ٠١‏ فبراير 
سنة 18.4 الحقوق ١4‏ ص مه واسكندرية 
الابتدائية م ابريل سنة 1914 المجموعة الرسمية 
سنة ١8‏ رقم 917 ومصر التجارية الكلية ٠7‏ 
ريل سنة ١94٠‏ الحاماه سنة <١‏ ص لال 


القضاء التجارى 


والأسكندرية التجارية 1 بنابرسنة سوه إعحاماء 
سنة «* ص 818 ) ومن الحاكي ما أخذ بالرأى 
الثاتى (المنشية الجزئية أول ديسمير سنة ممة؟ 
محخاماه س#؟ ص .5 واستكناف مصر الوطنية « 
قبراير سنة م19 الحاهأه سه وص 5 .م ومصر 
الاتدائية ؟ اكتوبر سنة ١949‏ الحاماه +١‏ 
ص 780 ) . 

« وحيث ان الرأى قد انحه فى فرنسا ومصر 
إلى أن السمسرة فى المواد الدنة عا فيها الوساطة 
فى الزواح تعد عملا نحاريا مق وقع من أشخاص 
عترفونه ما هوالشأن فى عمل الخاطبات أومكاتب 
الزواج أما إذا وقعت السمسرة فى هذا الصدد 
منفردة فهى عمل مدتى بحت (كتاب الدكتور 
حسن شفيق بند و١٠‏ ص ١8٠‏ جزء أول ) 

« وحيث ان المادة » من القانون التحارى 
جاءت مطلقة فى قوها أنه يعتبر بحسب القانون 
5 امع زه.آ جر آعملا جار ياماهوات :كل 
عمل متعلق بالكمببالاتأوالصرافة أوالسمسرة . 

د وحيث انه ازاء هذا التعميم فان المحكمة 
ترى أن كل عمل من أعيال السمسرة بعد عملا 
مجاريا سواء كان موضوعالسمسسرة مدنيا أومجاريا 
وتأحذ بالرأى الأول المبينة أسائيده آنا . 

د وحيث انه فوق ذلك فات القاولة 
ع5امع 12م تعتير فى حد ذاتها عملا مجارءا 
وهى لاتقتضىسوى تكرارالقيام بالعمل ويمارسته 
على صورة منتظمة وقد تصطحب بأمارا تخارجة 
تنىء عنها كنتج محل تجارى أو مكتب أو حزن 
أو اقامة مصنع أو استخدام موظفين أو اتخاذ اسم 
تجارى أو القيد فى السجل التجارى ( حكتاب 
الدكتور محسن شفق بند ؟لم صن ١42‏ ). 

« وحبث ان الطرفين متفقان على أن المدعى 
يفتتح مكتبا للسمسرة وله سجل نجارى بهذا 


هد 


الوصف فهو أذلك يقوم عمل من أعمال المقاوله 
لاعمل منفرد يمكن أن تنسحب عليه قواعد 
الوكالة المدنة . 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الدفع المقدم 
من المدعى عليه واجازة الأخد بالبينة . 

« وحيث ان المدعى استشهد كلا من ونس 
افندى ميت ومسعودًفندى يباوى وأو لم اصاحب 
الصفقة وقد شهد أنه كلف الدعى بالبحث عن 
قرض عقارى له بفوائد ثم صاحبه إلى الدعى عليه 
حيث دفع له مسةوعشرين جنيها تضاف إلى حمسة, 
عشر جنيها يدقعها البنك بواقع ١‏ ./. واتفقوا 
على أن السمسرة وجلتها أربعون جنيها تقسم 
مثالثة بين اللدعى والدعى: عليه وقريب للددعى 
عليه قبل أنه بالحكمة الختلطة وشهد الشاهد 
الثائى بمصاحبة الدعى ونيس أفندى مت إلى 
مكتب الدعى عليه وإتفاقهم على السمسرة علىهذا 
الوجه . وأضاف الشاهد الأول أن المدعى هو 
الدى كان يباشر اهام الأوراق بالساحة وبمصلحة 
الشهر العمارى . 

و و<يثان المدعى عليه م نف شهادة هذين. 
الشاهدين شيء ولا ترى ال مكنة مطعنا على 
شهادتهما -- غيرأن المدعىعليه ردد فىمد كرته 
أن المبلغ المتفق عليه ليس عمولة ولا سمسرة بل 
بل هو أتعاب عن اجراءات قضائة داخلة فى 
عمله كحام . ش 

م وحيث انه عزز ذلك بما جاء فى الصورة 
الفوتوغرافيةللورقةالمؤرخة ١4‏ سبتميرسنةم15 
الموقع عليها من ونيس أفندى ميت والثابت م: 
استلامه الخمسة وعشرين جنيها أتعابا . 

« وححثُ ان نصوص هذه الورقة تتضمن 
تكليف المدعى عليه بامحادسلقةقدرها الهف وعصاءة 


جنيه على مترل . 


يه 


( حيبت ك ان الثات من ع شهادة الغاهدين أن 


صاحبي اليّأن استمان بالمدعى فوصقه سمسارا وأن 
هذا الأخير استعان بالمدعى عليه على اتمام القرض 
المطاوب وقام كل من الطرفين يمجهوده فلا ترى 
المحمكمة غبارا على أن يكون للمدعى مقابل مجووده 
بالقدر المتفق عليه وهو الثلث حسيا جاء بشهادة 
الشاهدين سما وأن العمل النبى باشره المدعى 
عليه لييى من صميم أمال الحاى ولا خرج عن 
كونه عملا من أعمال الوساطة والسميرة لامن 


أعمال المرافعة والمدافمة . 
الك ع0 
1ك 


> أوشبر سنة 19 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
قافى الأمور اليا 
١‏ حباحتصاس قاضي الأمور المستعجلة 2 الاشكالات 
الصادرة من محام الأحوال الشخصية . مداه . 
ضابطه ٠‏ 
المحا كم الوطنية عمى مام الاختصاص العام الى 
تراقب صحة تطبيق كل «حكمة من المحلم ذات 
الاختصاس المحدود لقانوتها ولاحة اجراءاتها . 
المبادىء القانونية 
١‏ انه من المبادىء الأصولية الثابتة أن 
الحا الوطنية هى نا 01 الاختتصاص العام 
الت تراقب صحة تطبيق كل محكمة أخرى من 
الحام لقانونها ولأحة اجراءانها وان لها بقتضى 
هذه السلطة المطلقة أن تتحقق من أن الأحكام 
الصادرة من حبات المضاء الأخر ى قد صدرت 
في جدود ولايها القضائية وطبقا للنظام المعمول 


المددان الأول والثاتى ب المينة الثلائون 


« وحيث انه لك تكون دعوي المدعى 
صحيحة وثابتة فبتعين الحي له باابلغ المطاوب 
مع الزام المدعى علية بالصاريف حملا بالماجة 
بلهم” مراقعات . 
«وحيث انه لاحل للنعىعل النفاذ فى الحم 
لأنه حضورى واتهانى بطبعته . 
(قضية سلهان أفندىميخائيل الأسيوطى ضد الأستاذ 
فرناند الياس رطل الحامى رقم +91 لاسنة 48 رئاسة 
حضرة تخد ماد المسيى يك القاذى ) 


3 2< س8 


عصرم س2 61١‏ 


به أمامها فان دقع لما أن تلك الهيئات الأخرى 
قد أصذر, بتحكمها فى حدود ولايمهاوطبةالنظامها 
أعطت له ححيته أما إذا وضح لها أنها عار 
الاختساص كان الحم المصادر منها معدوم 
الأثر . 

ان لقاضى الأمور المستعحلة ياعقياره 
فرعا اه التى هى الأصل أن 
يقضى بايقاف تنفيذ تلك الأحكام إذا - 
المزاع المعروض قانما فى صورة أشكال . 
المكم الصادر من جبة الأحوال الشخصية قد 
صدر بتقر بر حقوق متصلةبالأموال. واختصاص 
قاضى الأمور ا استعحلة لايعقد عندحث الأحكام 
ظاهريا بل أن له كقاضى الموضوع ماما أرنف 
يبت اتارعات الى تعرض عليه أمرفعة ما إذا 
كانت محتوى على مسائل متملقة بالأحوال 
التخمية وكانت من أختهناعن جبة معيئة دن 
عات ققد الأعرال التخصية بد رما إذا 


4 ١ القتضاء‎ 


- 1 ا 


كانت الأحكامقد صدرتمن المحكمة الشرعية 
أومن محاكم الأحوال الشخصية الأخرى فى 
حدود ولايتها أم أنها تعدته وتحاوزته . 

امير 

« من حيث ان المدعبين أقاما هذه الدعوى 
فى صورة أشكال وطليا الي بايقاف تنقيذ 
الاعلام الشرعى الصادر من بطر يركية الأرمن 
الارئوذ كس يتبوت وفاة أونيكديرادور واتحصار 
أرثه فى المدعي عليهالثانى وما بنى على هذا الاعلام 
من أحكام شرعية صدرت مؤيدة له وقالا شرحا 
للدعوى أنه بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 1941 
توفى المرحوم أونيك ديرادور وهو من رعايا 
الدولة الصرية وامحصر ميراثهفيهما باعتبارهما ابنى 
اخويه وذلك عقتضى اعلام شرعي صادر نوفاته 
وورائتهما وأن المدعى عله الثالى لأ مد ذلك 
إلى بطريكخانة الأرمن الارئوذ كس فأصدر 
أعلاما منها بوفاة التوفى ووراثته له وقد صدر من 
البطر يكخانة اعلام بهذا ثم أن المدعى عليه الثالى 
لخأ بعد ذلك إلى الحكمة الشرعية بطلب تأيد 
ماصدر من البطريكخانة فكمت محكمة 
الاسكندرية الشرعية بذلك فى ١‏ ننادرسنة ١9141‏ 
وقالا الدعيان أن المتوفى من رعايا الدولة الصرية 
والدعى عليه الثانى من رعايا الحكومة التركية 
وأن اختلاف الدارين عنعة مق الميراث فضلا عن 
أنه يمنعه من أخدالميرات كأه حسب القانون الترى 
وأن ماصدر من البطريكخانة أوالحكمة الشبرععة 
من استحقاق المدعى عليه الثاني للتركة جمبعها قد 
صدر تمن لا ولاية له في احج وهو غير قايل 
التتفيذ بطبيعتهفضلا عن بطلان اعلام البطر يكخانة 
شعلا وبطلان ما بنى عليه من الحم الشرعى 
وقال المدعيان أن المدعى عليه الثاق ناهز سن 
الثشيخوخة وفقد عقله وأصبح لامي شيا وقد 
طرات هذه الحالة قبل الي الشرعى وبذا بطل 
الحم وبطلت كل وكلة صدرت منه وكل عمل 


من أعمال التوكل وأن الحم الشرعى أعلن 
اعلانا باطلا توطئة لتنقيذه ولك قهما ستشكلان 
فى تنذ ذلك الحم والاعلام الشرعى الذى بنى 
عليه لخروج كل من البطريكخانة والحسكمة 
الشرعية عن ولايتها القضائية ولأن الاعلام والحج 
لا صلحان اداة للتنفيذ على المال طبقا لامادة 1و 
من لاحة ترتيب الحا كم الوطنية والمادة 4 من 
لانحة ترئيب الحا كم المختلطة وأنه لا يوز تنفيذ 
الحكم الشبرعى بفرض صدوره ميحا ومن جهة 
ملك اصداره إلا بعد استصدار أمر تقدير به 
واستند إلى ماقدمه من أوراق بالوافظ . دوسيه . 

« وحيث ان المدعى عليه الثاتى دفع بعدم 
اختصاص الفضاء الوطنى بنظر الأشكال ثم دقع 
بعدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة بنظره 
كذلك وطلب فى الموضوع رفض الأشكالٍ 
والاستمرار فى التنفيذ وقال رحا لدفعه الأولأن 
ا حكم المنفذ به هو حكم شرعى نهاتى صادر من 
المحكمة العليا الشرعية وأن ما نفد به الحكم 
هو اقتضاء لمصاريف الدعوى واتعاب الحاماه 
وأن الحاكم الشرعية بمقتضى النصوص العمول 
مها أمامها مختص بالفصل فى المصاريف والاتعاب 
وأن تلك الحاكم مختص بنظر الاشكالات حسب 
نص المادة 1ه" من لامحتها ومقتضى هذا هو أن 
هذه المحكمة أو الجا كم الوطنية لا اختصاص لما 
بنظر الاشكال فى تنفيذ حكم شرعى ثم قال فى 
ببان دفعه الثاتى أنه إذا أُجِير للمحاكم الوطنية 
النظر فى مثل هذه الدعوى فان القضاء الستعحل 
غير مختص بنظرها لأنه محكم ولايته ممنوع من 
التعرض لتفسير الأحكام النهائية أو تأويلها وأنه 
ذلك وعند ما يتسير الفصل فى الدعوى إلا إذا 
تعرض القاضي لتفسير الحكم المنفذ به تضحى 
ولاية هذا القضاء متعدمة وقال أن المدعين يقوم 
اشكالهما جملة وتفصيلا على محاولة تأويل الحكم 
الشرعي فلا مختص هذه الحكمة بنظر الدعوي 


ةا العندان الأول المددان الأول واثثاتي  -‏ 


شم انتهى الدعى عليه الثاتى عند ما طلب رفضش 
الدعوى إلى أن الأث كال ككدى فان الحكم 
الششرعى عاله من ححته لس لابة محكمه أن 
توقف تنفيذه وليس فى الاش كال ما حمل 
الاجراءات المتصلة ,التنفيذ مشوبة حتى يكن لهذه 
المحكمة القضاء بايقاق التنفيذ . 

و وحيث ان واتعة النزاع تلخص فى أن 
أونيك ديرادورتوفى فى ٠١‏ أغسطسسنة ١941‏ 
عدينة الاسكندرية ققام نزاع فما بين المدعين من 
جية وبين المدعى عليه الثاني من جهة أخري 
حول وراثة إمهما لمتوق وتقدم الدعان إلى 
بطريكخانة الأرمنالارثوذ كس عدينهالاسكندرية 
بطلب اثيات وفاة المتوقى وانحصار ارثة فيهما 
باعتارهما ابنى أخويه الشقيعين ْم ماللنث أن 
تركا هذه الجبة والتجأ إلى محكمة كرموز 
الشرعبة بطلب أثبات وفاة المتوفى ووراثتهما له 
فصدر اعلام شرعى لمما فى 1١‏ دإسمير 
سنة ١441‏ وبه اثبات وفاة التوقى واتحصار أرثة 
الشرعى فى ولدى أخويه شةيقيه وهما المدعيان ثم 
تبين أن المسيو هرانت نصيبان وهو يتصل بالعائلة 
نسباكان على عل با أجراء المدعيان فاتصل هو 
بدوره بالمدعى عليه الثاتى الذى يقي بالاستانة 
والذى قبل أنه أخ المنوق الشةيق وأطلعه على 
جله الأمر فتقدم ا عثلا بوكله 
إلى بطريكخانة الأرمن الارنوذ كس يطلب منها 
اثبات وفاة المتوفى وامحصار أرئة هو (المدعىعليه 
الثانى ) فيه دون وريث آخر وحرر بذلك اعلام 
من بطريكخانة الأرمن الارثوة كس فى ١مارس‏ 
سنة ١841‏ ثم تقدم وكل المدعى عليه الثاتى إلى 
الننابة العمومية وأبلغها قى شأن المدعين من أنهما 
حصلا على اعلام من محكمة كرموز الشرعية 
بورائنهما وحدهما للمتوقي مع علمهما بوجود 


السنة الثلائون 


عد اط ونون | عبار النوي عل انان ) الذى يرت التركة 
جميعا وقد باششرت النيابة التحقيق ( راجع حافظه 
مستندات المدعيه © دوسيه ) 3 

« وحبث انه حدث بعد ذلك أن أقام المدعى 
عله الثاتى دعوى أمام القضاء المختلط ضدالمدعيه 
وبنك الكنتوار الأعلى للخصم طلب الحكم فيها 
بأختصاصه وحده لكل موجودات تركة المتوقى 
وقد قضت الحكمة بشطب الدعوى من تلقاء 
نفسها ( راجع العريضة وصورة محضر جلسة 
5 بالحافظة ع دوسيه ) 

« وحيث ان المدعيين لجآ سدهذا إلى حكمة 
الاسكندرية الشرعية ورفعا دعواها رقم 71 سنة 
؟؛4وز ‏ 49و9١‏ وراثات ضد المدعىعلهالثاق 
وباق الخصوم فيها كا رفع المدعى عليه الثانى 
الدعوى رقم 4ه سنة ع؛ ‏ هع ضدما وضد باق 
الخصوم فيها طلب كل منهما قى دعواه الحمكم له 
باثبات وراثته دون شسريك لتركة المتوفى فقضت 
محكمة الاسكندرية الشمرعية فى وينابرسنة/ا ١9‏ 
بعد أن ضمت التضيتين لعضهما للارتباط بوفاة 
أونك ديرادور بن ديرادور بناسحاق وانحصار 
ارئه فى أخنه الشعيق جرايد ديرادور الدعى فى 
القضية رقم 4ه الذكورة ورفض دعوى كيفام 
وديران ديرادور الدعيين فىهذءالقضية وأازمتهما 
بالمصاريف ومبلغ ١٠١‏ ج أتعاب للتحاماه . 

« وحيث ان الدعبين استأنقا ذلك الحكم 
فضت المحكمة العليا الشرعية فى م9؟ ابريل سنة 
4ة! برفض الاستئناف وتاسيد الحك الستأنف . 

« وحيث أنه وضح من الاطلاع طلالحمكمين 
الشرعيين الابتداتى والاستئناقى أنها تتاولا جميع 
وجوه الدفاع وأقوال الطرقينق الدعوىوحارت 
الحكمة الشرعبة فى اجراءاتها عندما نظرت 
الدعو بين على منيجها للبين بلأحةاجراءاتها وكانت 


أقوال الدعيين واعتراضهما على- دعوى الدعى 
عليه الثانى هى نفس ما يقولان به الآن فى هذه 
الدعوى وقد قصلت فيه الهحكمة الشرعية فصلا 
باتا وتناولت فما تناولته الدقع المقدم منها يعدم 
سماع دعوى الأخوة وبعدم أحقية المدعي عليه 
الثاتى للم اث كله أو عضه أما لاختلاف الدارين 
أو لأن القانون المصرى أو الترى لا يعطيه كلاها 
أ كثر من ثلثبا اديت فى حكمها الدذدى أندته 
الحكمة العليا إلى رفض دعوى المدعيين وإلى أن 
الوارث الوحيد #تركة هو المدعى عليه التاق 
( راجع صور الحكمين المقدمين بالحافظة 
4 دوسيه ) . 

« وحيث انه بتعين قبل البحث فى موضوع 
الغزاع ببانالقواعد الأصوليةالتاستقرعلها العمل 
فما مختص بما يتصل بالأحوال الشخصية ومدى 
اختصاص كل جبة من الجهات القضائية القائمة 
بالدولة المصرية وفما يتصل بالحقوق التى ترتب 
عليها ومدى ما يحب على كلهيئةمنهيئات الفضاء 
التزامه عند النظر فما عرض عليها من أمور تتصل 
مهذه الشئون جيعا . 

« وحيث انه من اللمبادىء الأصولية الثابتة 
أن المحا كم الوطنية هى عنام الاختصاص العام 
الق تراقب صحة تطبيق كل محكمة أخرى من 
المحاكم لقانوتها ولاحة اجراءاتها وأن لها عقتضى 
هذه السلطة المطلقة أن تتحمق من أن الأحكام 
الصادرة من جهات القضاء الأخرى قد صدرت 
فى حدود ولايتها القضائية وطبقاً للنظام المعمول 
به أمامها فان وضم لما أن تلك الميئات الأخرى 
قد أصدرت حكمها فى حدود ولايتها وطقًا لنظامها 
أعطت للحكم حجبته أما إذا أوضح الما أنها 
يحاوزت الاختصاص كان الحكم الصادر منها 
معدوم الأثر . 


١41 


« وحيث انه من المفرر كذلك أن لقاضى 
الأمور المستعجلة باعتباره فرعا من الحا كم الدنية 
التى هى الأصل أن يقضى بايقاف تنفية تلك 
الأحكام إذاكان النزاع العروض قائما فى صورة 
أشكال وكان الحكم الصادر من جهة الأحوال 
الشخصية قد صدر بتقرير حقوق متصلة بالأموال 
كالأحكام الخاصة بالمواريث واختصاص القضاء 
الستعجل فى مثل تلك الخالة لا يعقد عند محث 
الأحكام ظاهريا بل له كقاضى الموضوع تماما أن 
دبحث المنازعات التى تعرض عله لمعرفةمااذا كانت 
تحتوى على مسائل متعلقة بالأحول الشخصية 
وكانت من اختصاص جبة معينة من جهات قضاء 
الأحوال الشخصية وما إذا كانت الأحكام قد 
صدرت من الحكمة الشرعية أو من يحاكم 
الأحوال الشخصية الأخرى فى حدود ولايتها أم 
اوكا تعدته ونجاوزته وما إذا كانت الحاكم 
الذ كور ة قد راعت فى اصدارها للاحكام النظام 
الذى قرره الشارع أم لا . 

« وحيث انه على هدى هذه الميادىء يكون 
الدقع يعدم اختصاص القضاء الوطتى مله والدقع 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل خاصة على غير 
أساس ويتعين لدذلك رفضهما . 

« وحيث انه عن الموضوع فان الثابت أن 
اللدعيين قد لجأ بذاتهما الى المحكمة الشرعية 
بالاسكندرية بدعواها رقم ؤلاسنة (14-لا4 
واختصما المدعى عليه الثالى وغيره من باق 
الأخصام فى دعوى وراتهما من غير شريك 
لمتوفى اوينك ديرادور بن ديرادور اسحاق 15 
أن المدعى عليه الثاتي رد على دعواها تلك 
بالدعوى التي رفعها وهى 4ه سنة 44 - ه48 
وراثات وقد سارت الحكمة فى الدعويين ووفق 
الاجراءات المنصوص عليها فىلاحة ترتييها وطبقا 


1 العدان الأول والثاقى ‏ السنة الثلاثون 


انلام الهول .© أيامها :وأسدرت حكنها فق ! عماج ووم م رسوم الحي الاستثتاق 


دود ولانتها واختصاصها ثما لامعقب عليه بعد 
ذاك لأية هثة قضائئة أخري . 

« وحيث انه لابغير من هذا النظر كون 
للدعبين يبان على الحكم الشرعى بأه قد 
جان ْالصواب أو أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
أو فى تأويه فقضي بالوراثة كلها لمدعى عليه 
الثانى عمَالما فى ذلك القانون المصرى والتقانون 
الترك على حد سواء ذلك لأن الأحكام الصادرة 
من جهات الأحوال الشخصية محوز قوة الثثيء 
الهكوءقيه مادامت قد صدرت فى حدود ولاتها 
القضائة وهذه الححة تقوم كلا قصل الحم فصلا 
شاملا ولازما فى النزاع الطروح أمامها . 

و وحيث انه من الأمور المسلم بها أنالقضاء 
الشرعى هو صاحب اولاية العامة فى نظر دعاوى 
الأحوال الشخصية لغير السادين عند ما تتصلهذه 
الدعاوى بالميراث إلا إذا اتفق المتنازعان على 
اختصاص جبة أحوالهم الشخصية بنظرها أو إذا 
اختلفت الجنمية الطائفية للنتقاضين وتعددت 
محالسهم الملية تبعا لذلك فلا يفهم عد ذلك قول 
المدعين ان المدعى عليه ترى والمتوقى مصرى 
والخصوم مصريون لأن الجنسية السياسية غير 
الجنسهة الطائفية ومآل النظر فى :نازع الوراثة 
على التركات التى تمكون مهذه الدبانة هو للمحكمة 
الشرعية دون سولها . 

. « وحيث انه مما تقدم يكون الأشكال فى 
شلره الخاص بالطعن على الحكم الشيرعى ااصادر 
بالوراثة غير مقول وبتعين على هذه الحكمة 
اظراحه وعدم التعويل عليه . 

« وحث أنه فى الشطر الأخر م الأشكال 
فان الثايت أن المدعى عليه قد تقذ بالفحز 
اقتشاء لبلغ 817" اج و .19 م بينها يأنها مبلغ 


وم ج ف العضية الابتدائية .م سنة 44 م4 
شرعيه الاسكندريه و ٠‏ ج أتعاب الحاماء 1 
وج و88؟ م رسم التتفيت والدمغه وأوقع 
الحجز بهذا البلغ . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائي أنه قضى للمدعى عايه الثاتى بطلياته فى 
دعواه رقم 4ه سنة 44‏ ه48 معالزام المستشكلين 
باللصروفات ومبلغ ٠١‏ ج أتعاب للمحاماه 
وتبين أن الحكم الاستثنافى الؤيد له قَمى برفضش 
الاستئناف وتأبيد الحكم المستأنف ول شر الى 
أية مصروفات . 

« وحبث انه من المقرر أن يشترط لامكان 
التنفمذ بالمصاريف طا لنص المادة +( ومراقعات 
أن تقرير قيمتها فى منطوق الحكم أو إستصدر 
بها أمر تقدير من رئيس الحكمة أو من .ينوب 
عنه فى القضايا الكلية أو من القاضى الحزئى فى 
القضايا الجزئية ولا يفى التأشير الحاصل من قلم 
الكتاب على هامش ال-كم بالرسم المأخوذ على 
الدعوى من استصدار أمر تقدير بالصاريف إذا 
م نكن مقررة فى منطوق الحكم . 

« وحيث ان الثابت هو أن الحكم لم يرد فى 
منطوقه إلا مبلغ ٠١‏ ج قيمة أتعاب الحاماه وم 
تقرر المصاريف فى منطوقه ومن ثم يكون التافيذ 
مها باطلا ويتعين لكل ماتقدم القضاء بالاستمرار 
فى تنفيف الحكم الشبرعى المنفف به لاقغضاء ميل 
الشرة: جنهات المقررة بالمحكم الاتدائى 
والمساريف الناسبة لهذا الحسكم وإقاف. التقية 
فما عدا ؤلك المبلفغمع الزامالمستشكلين بالمصروقات 
المناسبة للمبلغ الدى قضى بالاستمرار فى التهيذ 
بالنسبة اليه والزام المشتكل ضده التاق باق 


القضاء المستعحل 


مصروفات الدعوى عملا بنصالادة 1١١4 » ١18‏ 
مرافعات 

و وحمث ان النفاذ المعحل وبلا كفالة واجب 
لكل ماتقفى به هذه المحكمة عملا بنص المادة 
ووم مرافعات فيتعين مول الحكم بالنفاذ الممجل 
وبلا كفاله . 

( قضية الخواجه ديران ديرادور وآخر ضد 
الحواجه أوجين جيلى بصفته وآخرين رقم 5٠١7‏ اسنة 


م4 مستعجل مصر رئاسة حضرة القاضى اد 
اللتاجى يك ) 


1١7 
١9649 أغسطس سنة‎ 8 
. ١989 لسنة‎ ١5 المادة 5ه من القانون رقم‎ - ١ 
. مداها - انتفاء المسقولية بالتبليغ‎ 
بتعديل المادة 8ه منالقانون‎ ١ ؟ - القانون رقم ا‎ 
لسنة وخ9١ الصادر فى ؟ أغسطس‎ ١4 رقم‎ 
٠ ليس لهذا التعديل أثر رجعي‎ ١5144 سنة‎ 
. قياس مم الفارق‎ ٠ القياس مع قانون التسجيل‎ - © 
وأئرها‎ ١94٠ لسنة‎ ١١ ؛ - أحكام القانون رقم‎ 
بالنسبة لصحة البيم  الفرق بينها وبين أحكام‎ 
. قانون التسجيل‎ 


المبادىء القاثوزية 


١‏ - ان نص المادة 5ه من القانون رقم 
لسئة 194 لم يكن يوجب على كل بائم 
ومشتر لمنشأة تجار ي ةإلا أن يبلغ مصلحةالضرائب 
حصول البيع فى بحر الستين يوما التالية للبيع 
طيقًا للنيعاد المنصوص عليه فى المادة 8ه من نفس 
القااون وإلا اعتبر المشترى مسئولا بالتضامن 


مع البائع + 


١4 


؟-لم يمل المشرع لتعديل المادة وه 
من القانون رقم ١5‏ لسنة ١5.4‏ الصادر فى ؟ 
أغسطس سنة 1444 أثر رجعى ذلا يسرى إلا 
من بوم صدوره وعلى ذلك فلا يجوز لمصلحة 
الضرائب أن محتج به على من اتبع الاجزاءات 
التى كانت تقضى بها هذه المادة قبل التعديل 
ولا يجوز القياس فى هذه الخالة بقانون التسحيل 
لأن هذا الأخير نص على أن تقل الملكية 
لايكون إلا بالتسجيل بعد أن كان نقل 
الملكية م يمحرد الايجاب والقبول . 

© ان المادنين الأولى والثانية من القاتون 
رقم ١١‏ لسنة 144٠‏ لم ينصا على جزاء فى حالة 
عدم اتباع الاجراءات الواردة بهما وان كانت 
المادة الثالثة أوجبت أن يكون القيد فى خلال 
الجسة عشر يوما التالية للبيع وإلا كان القيد 
باطلا أى أن هذا البيع لم يتعرض للبطلان بل 
اعتيره سميحا فى حين ان المشرع نص ف المادة 
الأول من قاتون التسجيل على أن الملكية 
لاتنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولاتزول إلا 
بالتسجيل فالقياس على قانون التسجيل قياسا 
مع الفارق . 

اممو 

« من حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى 
ضحفتها المعلنة فى 1١1‏ و11 يونه سنة 1916 
وطلب قيبا سماع المدعى عليها الأولى فى مواجبة 
المدعى علة الثالى الحم هدم الاعتداد بالحجز 
المتوقع على محلهالمعد لبيع السجار والموضح صحيفة 
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١4‏ العددان الأول والثأتى 


الميئة الثلائو نَّ 


افساح ادعوى تاريخ ١١‏ يوه سنة 1948 مع 
الزام المدعى عليها الأولى المصاريف والاتعاب 
والنفاذعلى أن يكو نالتنفيد بنسخة ال-كالأصلية 
وقال شرحا لدعواه أن المدعى عليه الثاتى كان 
مالكا لمحل ال مذ كور وكان ستغله كتطعمثم باعه 
اليه ولآخر وفى ١١‏ يوننه سنة ١9107‏ بادرا 
(البائع والمشترى) باخطارمصلحة الضرائب بخطاب 
موصى عله وفى بوم ة؟مايو سنة ١946‏ فوجيء 
محضورأحدمندونى مصلحةااضرائب لتوقبعالحجز 
على البضائعاللوجودة بالمحل وفاء للضر ب ةالمستحفة 
على المدعى عليه الثانىعن المدة من سنة ١54٠‏ حق 
سنة ١87‏ فاعترضالمندوب واستمهله حق ستقق 
المصلحة فى اعتراضه وأرسل خطابا موصى عليه 
بشرح فيهوجبة نظره إلىالمصلحة ولكزالمندوب 
عاد فى 19 يونيه سنة ١959‏ وححز على جميع 
البضائعالمو جودةبالمحل بالرغممن تكرار اعتراضه 
وناكان هذا باطلا للاأسباب الآتية ( ١‏ ) لخالفته 
لنص المادة ؟ه من القانون 18 سنة 15159 التق 
وجب أنتكون الححوزات مملوكة للندينالذى 


صدر ضده الورد الدى ربط الضريبة ( ؟ ) لأنه. 


( أى المدعى ) قد اشترى هذا المحل منذ يونيه 
سنة 14497 وأخطر المصلحة بذلك فى حينه ( م ) 
أنه غير هسئول عن الضريبة المستحقة على المدحى 
عليه الثاتى بعد أن أخطر المصلحة فى المعاد وقدم 
للتدليل على صحة دعواه ( ١‏ ) عقد البيع الحرر 
بينه وبين المدعى عليه الثانى فى 1١‏ وونيه سنة 
7 (؟ ) عقد الامجاراميرم بنه وبين شركة 
مصر الجديدة فى 7١‏ يونيه ستة 148410 بعد أن 
اعترى الحل المذكور (م) عقد ششركه مؤرخ 
© يونيه سنة 14417 بينه وبين شسريكه فى هذا 
امحل واقدى ترك حقه فى التسركه فما بد ( 4 ) 
شهادة مستخرجة من سجل تسكوين الشركات 


يمحكلة مصر الختلطة تفيد قبد هذه الشركة 
بالسجل فى ه اغسطس سنة با144 ( ه ) صورة 
الخطابين اللذين أرسلهما كلمن المدعى والمدعى 
عله الثانى لمصلحة الضرائب فى ١8‏ بونيه سنة 
١.47‏ لاخطارما بالبيع الحاصل من التاتى للا ول 
( 3 ) اثرار مؤرخ ١97‏ ناير سنة 1941414 يفيد 
تعديل البيانات الثابتة بالسجل التجاري من 
استغلال المحل كظعم إلى مجارة سجاير (/9) عقد 
اتفاق بينه وبين شمركة سجاير جانا كليس مؤرخ 
٠‏ يناير سنة ١9448‏ وثابت التارع فى ب فبراير 
سنة 19148 (4) صورة منالخطاب الذىأرسله 
تصلحة الضرائب فى :” مابو سنة ١949‏ سان 
أسباب اعتراضاته على توقيع الحجز ( 4 ) محضر 
الحجز الذى أوقمته المصلحة فى ١١‏ يونيه سنة 
69 ومرقق به ورقة سان الاعتراضات الق 
وجبها لمندوب )٠١(‏ ستة عاذج رقم 4 ضرائب 
عابدين لمطالية الممول بالضريبة العادية المستحقة 
1١ (‏ ) أربعة تماقح ضرائب نفس المأمورية لنفس 
الممول لطالبته بالضرببة الاستثنائية المستحقة عليه . 
«ومنحيث ان المدعى عليها الأولى طلبترفض 
الدعوىعلى أساس أن الببع الحاصل من المدعى عليه 
الثاى للندعى هو بع صو رىإذ أن الأول صبر الثاتى 
كا أنهما عند تعاقدهما على هذا البيع لم يتبعا 
الشمروط الى أوجها القانون رقم 1١١‏ سنة ١94٠‏ 
الخاص يبيع الحلات التحارية فى أن المادة 4ه 
معدلة من القانون رقم ١4‏ سلة 5476( توجب 
على الممولين الذين يبيعون منشآتهم اتباع 
الاجراءات المنصوص علبا فى هذا القانون . 
دوقن حيت أن الأسعى عليه الى علي 
اخراجه من الدعوى بلا مصاريف استنادا على أنه 
لاشأن ل بالنزاع التالى إذ أنه باع المحل وأخطر 
المصلحة فى المبعاد القانوتى م أن المصلحة أرسلت 


القضاء الستعحل 


البة خحسة تنبيهات بتاررخ 44/5/19 لمطالبته 
بالضريمة العادية المستحةة عليه عن السنوات 
4594 ولا4 ةا" أرسلت 
اليه أربعة تنبيهات فى 1449/9/14 اطالبته 
بالضر ب ةالاستثنائية ع نالسنوات .951وه54١‏ 
وكغددول!4؟١.‏ 

د ومن حيث ان المدعى استند فى مذكرته 
فى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز إلى )١(‏ 
لدس لدى مصلحة الضرائب سند محول لا التتفيذ 
على كانه هو طرها لنصالمادة .و من العانون 
سنة 198 فل تستصدر الورد الذى سط.هاأ 
هذا المق بل لقد ددر الورد ضد شخص آخر 
أصبح لا علاقة له بالمحل المذ كور (؟) أنها أعلنت 
مدينها فى شخصه مع أنه لا علاقة بينهما بعد أن 
باع له المحل فى 1448/1/91 (©) أنه أخطر 
المصلحة محصول البيع فى 118107/1/١+‏ وقامت 
المصلحة بربط الضرية المستحقة على البائع <تى 
آخر مابو سنة ١947‏ أى أنها اعترفت محصول 
البيع وحددت الذمرية المستحقة عليه عن المده 
السايقة لحصول البيع ورد علىقولما أن الببع باطل 
لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فىالقانون 
رمم ١١‏ سنة - 144 بأنه أتبعالاجراءات المنصوص 
عليها فى المادة وه من القانون رتم ١4‏ سنة 
989 وأن تعديل هذه المادة الذى أوجب 
اتباع اجراءات القانون رتم11 سنة 144٠‏ ثم فى 
45 أى بعد حصول البيع بأ كثر منسنه 
وليس لمذا التعديل أثر رجعى على الماضى 
فاذا ما أتبع الاجراءات التي نصت عليها المادة 
9 من قانون الضرائب بالحالة الى كانت عليه 
وفت حصول الببع فليس لمصلحة بعد أن عدلت 
هذه الادة أن محتج عليه وتدعى بأن عقده 


1464 


باطل ثم توقع الحجز طلى بضائعه وفاا للضريبة 
المستحقة على البائع له . 

« ومن حيث ان المادة .وه الأصلية كانت 
تنص على أن « المتنازل عن كل أو عد امنشأه 
يكون حكمه فيا يتعلق بتصفية الضريبة حك وقوف 
العمل وتطبق عليه أحكام المادة السايقة على أن 
الالزام بتبليغ مصلحة الضرائب عئ هذا التنازل 
بقع فى هذه المسألة على عاتق التنازل والمتنازل 
له وإلاكان هذا الأخير مسؤولا بالتضامن مع 
الأولعماستحقمن الضرائب على المنشأه المتنازل 
له عنها » فهذا النص لم يكن يوجب على كل بائع 
ومشتر لمنشأه مجاريه إلاأن يبلغ مصلحة الضرائب 
محصول البيع فى بحر الستين بوما التالة للببع طيقا 
للعاد المخصوص عليه فى المادة مه من نفس 


القانون وإلا اعتر الشترى مسئولا بالتضامن 


0 
« ومن حيث ان الشرع عدل نص الادة وه 
بالقانونالصادرقى «أغسطمسرسنة ١448‏ وللنشور 
فى العدد 11 من الوقائع المصرية الصادر بتارم 
؟١‏ أغسطس ١948‏ إلى مايأنى « التنازل عن 
كل أو عض النشأة يكون حكه فما يتعلق بتصفية 
الشريبة حسي وقوف العمل وتطبق عليه أحكام 
الادة السابقة وبحب على التنازل والمتنازل لهتبليغ 
مصلحة الضرائب عن هذا التنازل فى مدى الستين 
يوما من تارعُ حصوله ويكون كل من المتنازل 
والمتنازل له مسئولا بالتضامن عما استحق من 
ضرائي عن المنشأة المتنازل عنها وعلى مصلحة 
الضرائب أنتوافيه بالببان الذ كور فىمديالستين 
يومامن تار عز الطلب ويكون التضامن المتصوص 
عذلهقى هذه المادة قاصرا على المبالم الواردة فىهذا 
اليان وذلك خبر مساس محق اللمصلحة قبل التنازل 
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العددان الأول والثاق - 


السنقاثلائون 


بالمستح قلها برئت ذمة المتنازل له من كلم_ثولية 
ولا يكو نالتنازلحجة فها ,تعلق تحصيل الضرائب 
مالم تتخذ الاجراءات المنصو ص عليها فى القانون 
رقم١١‏ سنه. 44 وعاقب على عتالفة أحكام هده 
المادة بالعقوبات المبينة فى الادة هلم ققرة أولى> 

« ومن حبث أن الششرع لم مجعل ذا التعديل 
أثر رجعى فلا سرى إلامن يوم صدورء وعلى 
ذلك فلا محوز الصلحة ااضرائب أن محتج به على 
من اتبع الاجراءات الى كانت تقفى بها هذه 
المادة قبل التعديل ولا محوز القئاس فى هذهالخالة 
مَانونَ التحيل لأن هذا الأخير نص على أن 
تقل الللكية لايكون إلا بالتسجيل بعد أن كان 
تمل الملكية يتمعجرد الاجاب والقبول ومعذلك 
فقد أعطى اللشر ع لأصحاب هذه المقود فرصة 
طويلة ليسجلوا مالم مكن قد سجل منبا فاما تبين 
أن الأجل قصير مده أ كثر من مرة . 

« ومن حبتٌ انه فضلا عن ذلك فان المادتين 
الأولى والثانية من العاون رقم؟١‏ سنة ١91٠‏ لم 
ينصا على جزاء فى حالهعدم اتباعالاجراءات الواردة 
مهما وأن كانت المادة الثالثة أوجبتأن يكون القبد 
فى خلال الجسة عشير يوما التالية للبيع وإلاكان 
القيد باطلا أى أن هذا البيع لم يتعرض للبطلان بل 
اعتبره صححا فى حين أن المشمرع نص فى المادة 
الأولى من قانون التسحيل على أن الملكية لاتنشأ 
ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالتسحيل 
فالعياس على انون التسجيل قياس مع الفارق 

« ومن حيث أنه علاوة على ماتقدم قارف 
مصلحة الضرائب ربطت الضرية المستحقة على 
المدعى عليه الثالى حت آخرشهر مايو سنة/اع.ة١‏ 
أى حت آخر الشهر السابق على البيع فكأنها 
بذلك اعترقت بالببع وبأن ملكية الحلٍ قد 


اقلت للغير هذا فضلا عن أن مندوب المصلحة 
قد أثبت فى محضر الححز أن الحل مملوك للمدعى 
وأنه خاطب المدعى عليه الثاتى فى شخصه . 

و« ومن حيث انه ثبت من ظاهر مستندات 
الدعى أنه غير عقد امار الحل واشتراك التور 
والسحل التجاري وجيع ما بخاص بالمحل باسمه 
م أنه غير نوعالمحل واشتر كمع شركةجانا كليس 
على أن يقوم بتوزيع السجاير والدخان نيابة عنها 
فى دائرة قسمى مصر المديدة والزيتون . 

« ومن حيث انه بناء على ذلك ترى الحكمة 
أن مصلحة الضرائب لم تكن محقه فى توقيع 
الحجز على البائع اللدعى وفاء للضريبة الستحقة على 
المدعى عليه الثاتى وأن الححة الى استندت اليها 
فى تبرير عملها هذا لاع ولما الحق فىهذا العمل . 

و ومن حيث ان باقى أسانيد الدعى تعلق 
بالموضوع فلا ترى المحكمة التعرض لما . 

« ومن حيث انه لذلك يتعين الحم للمدعى 
بطلياته . 

و ومن حبث ان من خبير الدعوى يازم 
عصاريفها فيتعين الزام المدعى عليها الأولى 
بالمصروفقات عملا ينص المادة 918 مراقعات . 

« ومن حمث أن المادة ميهوم مرافعاتتو جب 
أن تشمل جميع أحكام هذه المحكمةبالنفاذ فبتعين 
شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع 
رفض الطلي الخاص بأن يكون التتقيذ بنسبة 
الحكم الأصلية لعدم وجود ما ببرره . 

2 ...0 .. ضد مصلحة الضرائب 
وآخر رقم ١144‏ سنة ١95845‏ مستحجل مصر رئاسة 
حضرة القاذى عد امد شلى بك ) 


( قضيه 
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ضرا لد كر اخيينز انق 


/ 
8 ينابر سنة 1948 

اتن توافرء بالقدية لبهم هايم فى الجريعة ‏ 

المبدأ القانوى 

التلبس هو حالة تلازم الجر يمة بغض النظر 
فى شخص مرتكبها فُتى شاهد ضابط البوليس 
جرعه متلبس بها فله أن يقبض على كل مهم 
ضالع فبها وتعتبر صحيحة جميع مايتخذه من 
اجراءات القبض والتفتيش فى حق كل مر: . 
سام فى الجرعمة فاعلا كان أو شر يكا شوهد فى 
مكان وقوعها أو لم بشاهد . 


امير 

« من حيث ان واقعة الدعوى مخلص حسما 
تبين من التحفيقات قبا شهد به الملازم أمين صبور 
افندى ضابط مياءث قسم مصر القدعة وما أثيته 
فى محضر ضبط الواقعة من أنه علم من التحريات 
أن المتهم الأول يتحر فى الواد المخدرة فاستصدر 
اذنا من النيابة يضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه 
وانتقل وبرفقته من رجال البوليسالملج بوسف 
محمد يوسف واحمد اليدعبدالمقصود إلىمسكن 
هذا المتهم وقد وجده وزوجته المتهمة الثانيةنائمين 
على قطعة من الحصير فايقظهما وبتفتيش الغرفة 
عثر نحت قطعة الحصير على ورقة بداخلها أربع 
قطع صغيرة من الأفيون وأنه أثناء عملية التفتيش 
أقبل المتهم الثالك واضعف بصره مد يده وبها 


خمسة قروش صاع مناديا على المهم الأول طالبا 
منه أن ددبعه قطعة أفيون بهذا المبلغ فتناول المبلغ 
منه وسأله عما يطلبه فأعاد طلب قطمة الأفيون 
ولم يكن لضعف بصره كا سبق القول يفطن إلى 
أنه هو ( أى الضابط ) التحدث معه وقد قرر 
هذا المتهم عند ضبطه أن المتيم الرايع ويعمل 
بورثة أثاثات أرسله لثسراء قطعة أفيون بلغ 
حمسة قروش من التهم الأول فائتقل على الفور 
إلى محل عمل التهم الرابع وبمواجيته بالممهم الثالث 
اعترف بأنه فعلا أرسل هذا الهم لشراء قطعة 
صغيرة من الأفيون لاستعالما كدواء لألم أسنانه . 

د وحيث انه بسؤال رجال البوليس اللكى 
جاءت أقوالما ععنى ما شهد به الضابط . 


« وحيث انه بسؤال التهمين فى محضر ضبط 
الواقعة أنكر المبيان الأول والثانية ملكيتهيا 
لتقطعة الخدر المضبوطةوأصر الها نالثالثوالرابع 
على رواءتهها الى سبق الاشارة اليها وقد عاد الرابع 
فقأنكر ما نسب اليه أمام النبابة . وأصر على انكاره 
بالجلسة ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش 
بمقولة أنه لم كن هناك إذن مرى النيابة العامة 
يضبطه واحضاره : 

د وحدث ان الحالة الأولىالتى تشير الها المادة 
الثانية من قانون تحقيق الجنايات هى الى يفاجاً 
فيها الجاتى فى حالة ارتكابه الجرعة فيوْخذ إبإن 
الفعل عزة] 16 ندكوهو يقار فإتمه ونار الجرعة 
مستعرة صمقءع2'! 16 عن اقطء دآ ومدك فى 
هذه الخالة يعتيرااشارعمفاجأة الجا ىوهو رتكب 
جرعته دليلا قويا على اجرامه ولذلك يبيح لمأمور 


ه145 


الصبطية القبض عليه وتفتيشه بدون حاجة إلى 
اذن من النابة ' 


و« وحيث ان القضاء استقر على أن التلسهو 
حالة تلازم الجرعة بعص النظر عن شخ ص مرتكها 
فت شاهد ضابط البوليس جرعة متليس بها فله 
أن بيعص على كل متهم ضالع فه١‏ وتعتبر صيحة 
جميع ما يتخده من أجراءات الفبض والتفتيش فى 
حق كل من ساتم فى الجرعة فاعلا كان أو شريكا 
شوهد فى مكانوقوعها أو لم بشاهد ( راجع تقض 
4 عاماة سنة /الاص 488 رتم 145 
ونقض 1545/5/18 محاماة سنة 0؟ ملحقرتم؟ 
ص 4 ١ؤ‏ ركم 373). 

د وحيث انه ثابت من التحقيقات أن الضابط 
فاجأ امتهم الثالك وهو يتقدم بالتقود طالباً قطعة 
مخدر من المهم الأول وقد قام الضابط على الفور 
بالقيض عليه متليساً بارتكاب جرعة الشروع فى 
شواء المخدر فلما أن علرمنهذا المتهمأن الرابع هو 
القنى أرسله أشيراء الخدر وهو الى أعطاه 
الْن بادر بالقيض على هذا المتهم الرابعم وخاصة 
بعد أن اعترف له بصحة ما نسب اله وذلك 
بتهمة اشترا كد مع المنهم الثالث فى ارتكاب هذه 
الجرعة المتلس بها ولا شك أن ما امخذه الضابط 
من اجراءات قبل المهم الثالث وشريكهالمتهمالر ابع 
كان على أساس سلم من القانون الذى مخول له 
في حالة التليس حق الفبض والتفتيش بدون إذن 
من النيابة العامة بل محوز لأى قرد الفبض على 
الخانى فى هذه الحالة وتسليمه لأحد رحال الضبطية 
أو احضاره أمام النيابة . 

« وحيث انه متى تأيد ذلك يكون الدفع فى 
غير ها وبتيان رفصة:. 


و وحيث انه لا حلي لما أثاره الدفاع عنالمتهم 


العددان الأول والثاقي ‏ ألمنة اقلائون 


الرابع فى مذكرته من أن الفعل المنسوب إلى متهم 
الثالث لا يدخل فى نطاق الشروع المعاقب عليه 
قانوناً ذلك لأن التهمة المسندة إلىهذا المتهوليست 
هى الشروع فى حيازة مدر بقصد التعاطىكاذهب 
خطأ فى مذ كرته وإنما هى الشروع فى ششراء ٠أدة‏ 
مخدرة ( أفبون ) بقصد التعاطى تطبيماً للمادتين 
وم/؟ و مم من قانون المواد الحدرة ولاشك 
أن ماار:_كبه المتهمالتالك من مد يده بالتقود إلى 
غرفة المتهم الأولعغاطباً إياه بأن ببيعه قطعةمخدرة 
هو بدء فى تنفيذ جرعة شراء مخدر قد أوقفت 
لسب لا دخل لارادته فيه وهو مفاجأة الضابط 
له وضطه متلاالأمرالذييعد شروعا ىارتكاب 
هذه الجرعة معاقبآً عليها قانوناً طبقاً للمواد مع 
والمادتين بلي لف و م؟ من قانون المواد المخدرة 
ويكون التسكييف القانونى الصحيحللتهمة المسندة 
إلى امتهم الرابع هو اشتراكه بطريق التحريض 
والاتفاق مع المنهم الثااث على ارتكاب الجريعة 
السالفة الذكر الأمر المعاقب عليه قانوناً طبقاً 
لمادتين 1/4٠‏ -7و1ذع. 

« وحيث ان بما تقدم تكون التهمة ثابتة 
قبل المهمين الأول والثالث والرابع من شهادة 
رجال البوليس التق لم يكشف التحقيق عما يضعف 
الثعة مها ومن اعتراف المهم الثالث مجميع مراحل. 
التحقيق واعتراف امتهم الرابع بمحضر صبط الواقعة 
ومن نتيجة التحليل وقد ثبتمنها أنالخدرا مضبوط 
هو مادة الأفيون وزتته .هر جم ويكون عقاءهم 
منطبق على. المولد ١‏ ) «اء 557/788 16ا* 
عمعو.ءعوهعق إلا لنة لم؟و١‏ وامادتين 
٠‏ )هك ١‏ 1ع بالنسبة للمتهم الأخير . 

« وخيث انه لا دليل قبل التهمة ااثانية على 
اشترا كها مع زوجها المنهم الأولفى احرازه المادة 
الخبدرة ومن ثم تسكون. التهحة المنسوبة لليها على 


غير أساس ورتعين لذلك القضاء سراءتها منها عملا 
باللدة 9١+‏ جنايات . ش 

( قضية النيابة ضد حسن على ليفه وآخرينرقم4١‏ 
سنة ١944‏ مصر اأقدعة رئاسة حضرة القاضى مود 
بك عطيفه وبحذور مال بك العطيفى وكيل التياية ) 


١7 
19559 ؟ أبريل سنة‎ 

قبض ٠‏ جوازه إذا توافرت قرائن تدل على الجرعة ٠‏ 
تقدير هذه القرائن متروك لرجل الضبطية . 

المبدأ القانونى 

من المقرر قانونا أن لمأمور الضبطية القضائية 
القبض على المنهم حالة وجود قرائن تدل على 
وقوع حناية طبقا للهادة ه6١‏ من قانون محقيق 
الجنايات ‏ ومتى ثبت حق القبض ثبت أيضًا 
احق التفقدث كنتيجة حتمية له وتقدير تلاك 
القرائن فى شأن رجال الضبطية ويكفى فى هذا 
التقدير أن يكون مستساغا عملا فى جبة صحة 
الانهام . ش 


72 
د من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل 
55 عابي بن التحقيقات _ فما شهد به 
البكيائى شفيق على جاد الله افندى مأمور مزرعة 
طره وما قرره بمحضر ضبط الواقعة من أنه أثناء 
مروره بالمعرض الصناعى للتفتيش على . قرقة 
المذنبين الآدين تقرر أن يشتغلوا بالمعرض لاحظ 
بضهم وثم من الحسكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة مجلسون مع ذويهم حارج أسوار المعرض 
وفى حالة كانت بمكنهم من الحرب فأمرثم بالعودة 
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الى مقر عملهم واستدعى الهم وهو الجتدى 
المكلف بحراستهم وسأله عن سبب تركه لمؤلاء 
المذنيين مجلسون حارج 
طلبوا التوجه الىدورة المباه ولكنه (أىالشاهد) 
شك فى الأمر واشتبه فى أن يكون المهم قد أخذ 
مبلغا على سبيل الرشوة مقابل السماح لمؤلاء 
المسجونين بالجاوس مع ذومهم فبادر بتفتيشه فعثر 
معه على عدة قروش وسحار وقطعة صغيرة من 
الحشيش - وقد حصل التفتيش بمحضور سلمان 
زايد ملاحظ مبانى والجاويش عبد الجليل خليفه 
ابشرى وقد قرر كل منهما بما يؤيد أقوال 
الشاهد 

« وحيث ان بسؤال الهم أنكر واقعة 
إحرازه لقطعة الحشيش وأصر على انكاره أمام 
النيابة وبالجلسة دفع الحاضر معه يبطلان التفتيئن 
عقولة أن المنهم لم يكن فى حالة من الحالات الق 
تجيز تفتيشه وم يكن للبكبائى شفيق افندى الحق 
فى تفتيش المهم إلا فى أوقات معينة بصفته سحانا . 

« وحبث ان الثابت من مطالعة كتاب 
مصلحة السجون المؤرخ و/ 4 / 449 أن الغانون 
رقع 5 سنة مام نص باعتبار مأمورى السجون 
ووكلاتهم وضباط السجون من مأمورى الضبطية 
القضائية وأن نظام المصلحة الداحلى الصادر بناء 
على لاحة السجون ول للأمورىالسحن ولاضباط 
الحق فى تفتيش المنود والسحانين فى أى وقت 
سواء فى داخل السجن أو خازحه وذلك هصد 
الحلولة دون توصيل شىء من الممنوعات 


الأسوار فأجابه بأنهم 


« وحيث انه يبين ما تقدم أن الضابط قد 
قام بتفتيش المهم بناء على النظام الداخلى للسجحون 
الذى مخضع له الجندى النهم على أنه فضلا عما 
كم اترامق القرر قانونا أن. لمأمور الضبطية 


6000 


العددان الأول والثأى - السنة القلائون 


القضائية الفبض على المتهم حالة وجود قرائن تدل 
على وقوع جنايه طبقا للمادة ه68١‏ من انون 
محقيق الجنايات ومتى ثبت حق الفبض ثبت أيضا 
حق التفتت ا كتتيحة حتمية له وعهدر تلك 
القرائن من شأن رجال الضبطية ويكنى فى هذا 
التقدر أن يكون مستساغا عقلا من جهة صحة 
الاتهام ( تمض 8٠‏ )800/1 مج وم عدد 
+ركم 71١‏ ) 

« وحيث ان الثابت من التحقيق أن المذنبين 
وجدوا جالسين مع ذويهم حارج أسوار المعرض 
على مسافة كبيرة من السحان المتهم الذى أقر أنه 
سمح لم بالتوجه الى دورة المياه وهذا عذر 
غير مقبول ولا شك أن فى رؤية الضابط 
للمسحونين على هذه الخالة تما يثير الشك ويدعو 
الى الشبهة وتعتبر قرينة خطيرة قبل النهم على أنه 
تعاطى مبلغا على سبيل الرشوة مقايل السماح 
لمؤلاء المذنبين بالخروج من المعرض والجاوس 
مع ذوهم وهو مايكفى لعيام الضابط بالمبض على 
المنهم وتفتيشه عملا بالمادة ١6‏ من قانون محقيق 
الجنايات ويكون الدفع من أجل ذلك فى غير محله 
وتعين رفضه . ١‏ 

و وححث انه ثبت من تتيحة التحلل أن 
الخدر المضبوط هو مادةالحشيش وزنه معجرام. 

« وحيث انه مماتقدم :كون التهمة ثابتة قبل 
التهم من شهادة البكبائى شفيق جاد الله افندى 
ومن أقوال سلمان زايد والجاويش عبد الجليل 
البغيرى وما تبين من نتيسة التحليل إلا أن 
المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها 
وضآلة كية المخدر أن الاحراز لم يكن إلا بقصد 
التعاطى أو الاستعال الشخصى ويكؤن عقاب 
المتهم ذلك منطق على الواد 80619 5م22 


466 ق ١؟‏ أسنة ما1١‏ . 
( قضية ألليايه ضد احمد محمد أبو زيد رقم 4 
سنة ١525‏ عابدين بالبيئة السايقة ) 


إن 
© مايو سنة غ9١‏ 

وس تفتيش عل عمونى أحواله طبقا لقانون الحلات 

العمومية . 
+ عل اعتراف ٠‏ قيمته كدليل ٠‏ أحواله ٠‏ 

الميادىء القاثونية 

-١‏ وإنكان صحيحا أنه يجوز لرجال 
الضيطية القضائية طبقًا لقانون الحلات العمومية 
دخول تلك المحلات لاثبات ما يقع من الخالفات 
للقانون إلا أن ذلك لا مخول لم حق تفتدش 
الأشخاص الذين يوجدون بها لأن التفتيش. 
الذى بقع على الأشخاص لاتجوز إجراوٌه إلا فى 
الأحوال التى بها قانون نحقيق اللنايات فإذا 
لم يكن الشخص الموجود با محل المموى فى 
إحدى تلك الخالات فلا جوز تفتشه . 

؟" يحب حتى يعد الاعتراف دليلا قائما 
بذاته ومستقلا عن التفتيش الباطل أن يكونقد 
صدر من الهم بعد ضبط الخدر بمدة من الزمن 
أو أمام سلطة غير التى باشرت اجراء التنتيش 
وضبط الخدر . 

طهر 

« من حبث ان وائعة الدعوى كتحصل .. 
حسها تبين من التحقيقات فما أثبته الكونستابل 


أضاء مسكمة الحسرات 


م 


الديب. أفندى.فى عحضر ضبط الواقعة من أن زميله 
الكو نستايل جمال حسن زايد افندى أحضر 
التهم إلى القسم وأبلغ أنه أثناء تفتيشه عتقهى جلال 
الشمى شاهد امتهم جالسا يعبث محذائه فاشتيهقى 
أمره وأمره ملع الحذاء فعثر به على قطعة صغيرة 
من مادة الحشيش وأنه ( أى الحقق ) بسؤاله 
النهم اعترف باحرازه للمخدر الضبوط 

« وحيث انه بسؤالالكونستابل جمالحسن 
زايد قرر أنه ائناء مروره بشارع بولاق الجديد 
دخل مقهى جلال الشيمى فشاهد التهم وآخرين 
يجلسون بلمقهى وقد لاحظ أن النهم احنى وأخذ 
يحعبث محذائه فاشتبه فى أمرهوأمره مخلعه وقد عثر 
نه على قطعة صغيرة من الحشيش 

« وحيث انه بسؤال الهم فى محضر ضبط 
الواقعة اعترف باحرازه لقطعة الخدر مقرراً أنه 
يتعاطاه وفد عاد فأنكر ذلك أمامالنياية وبالجلسة 
وقد دفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش 
تأسيسا على أنالتهم لم يكن فى أية حالة من الحالات 
التى مير لرجال الضبطية القضائية القبض عليه 
وتفتيشه . 

« وحيث وإنكان ححا أنه يجوز لرجال 
الضبطية القضائية طبقا لقانون الحلات العمومية 
دخول تلك الحلات لاثيات مايقع من الخالفات 
للقانون إلا أن ذلك لامول لهم 'حق تفتيش 
الأشخاص اللدين يوجدون بها لأن التفتيش الذى 
بقع على الأشخاص لامجوز اجراؤه إلا ف الأحوال 
التق ينها قانون محقيقالنايات فاذا لم يكن الشخص 
الوجود بالمحل العموىى فى إحدى تلك الحالات 
فلا يجوز تفتيشه ( نفض 7٠١‏ دسمير سنة 191017 
مج و" عدد م رقم مه ) 

« وحبث انه لأمحوز لرجال الضيطة العضائشية 
تفتيش أى شخص غير رضائه وبدون: اذن من 


سلطة التحقيق إلافى الأحوال الى عمول القانون 
لمم فيها القبض عليه وهىالتليس بالجرعةوالحالات 
الأخرى الواردة فى الادة 16 محقيق جنائات فاذا 
تعرض رجال البوليس لكرية أى شخص بالقبض 
عليه وتفتيشه يدون مسوغ قانونى فان فمله هذا 
يكون ذا مساس شديد يحق من حقوق الأفراد 
القدسة ويكون هذا التفتيش باطلا فعلا وجوهريا 
ولا يصح الاعتاد عليه فىهذه الخالة كدكيل لادانة 
الشخص الذى حصل تنفتيشه لأنه متى كان القرض 
باطلا لحصوله فى غير الأحوال الخائزة قانونا كان 
التفتش داطلاوكان الدلل الستمد منه وهوالءثور 
على الخدر باطلا لأن مابنى على الاجراء الباطل 
فهو باطل ( نمض /ال؟ا مارس سنة 194 مج 
الأ ص عأ ركم 14) 

« وحيث ان الثاءت من التحقيقات أن الهم 
كان مجلس بللقهى وم يكن فى حالة تلبس بأية 
جرمة أو فى حالة من الحالاتالتق يجوز بها لرجل 
الضبطية القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادة ١١‏ من 
قانون محقيق الحتايات أما محرد عيته محذائه 
فلم يكن فيه مايدعو الشببة أو مابيرر تفتيشه على 
أن القضاء قد جرى على أن التفتش الذى ميناه 
حرد الظن أوالاشتباه يكون باطلا لخخالفته لأحكام 
القانون من حبة ولعدم ألاذن به من رجالالسلطة 
الختصة من جهة أخرى ( نض م فبرايرسنة/اسمه 
مج لم عدد ع ركم ١م‏ ) 

د وحيث انه مق تأيد ذلك يكوت الدفع 
سبطلان القبض والافتيش فى محله ويتعين القضاء 
يقبوله وبالتالى استبعاد الأدلة المستمدة من ذلك 
التفتيش وعدم الاعتداد بها فى الاثبات وكحذا 
الاعتراف الصادر من المبم في البوليس لأنه كان 
نتيحة حتمية للتفتيش ومحابهة التهم ضبط المخدر 
معه وقد كان فى حالة نقسية لم ستطع معها سوى 


1 ١ 


ايحا 


الاقرار ومحب حت يعد هذا الاعتراف دلبلا قاتئما 
بذاته ومستقلا عن التفتيش أن يكون قد صدر 
من التهم هد ضبط المخدر بمدة من الزمن أوأمام 
سلطة غير ألتى باشرت اجراءالتفتيش وضضطالخدر 
(تمض 1١‏ ناير سنة 7ع زو يا جزم + ججموعة 
النقض ‏ وقض 74 مارس سنة 14# جموعة 
التقض جزء ‏ ص 51١1‏ ركم 44 ونهض 6؟ 
اكتوبر سنة م446 مج التقض عزنا ركم م) 
والثات من التحققات فى هذه الدعوى أرنف 
الكو نستابل قام بضيط المتهم وتفتيشه فى الساعة 
١‏ واه دقبقة م بوم ه فبراير سنة 4غ ثم أجرى 


التحقيق معه أمام نفس السلطة ( البوليس ) فى 


كذن 
1١‏ توشير سنة وغةا 
تحكمة عابدين الجزئية 


القانون الدولى . قناصل . امتيازاهم . حدودها . 
ع تبادل ٠.‏ وظائف القناصل ٠‏ معاهدة موتترو ا . 
المادة ١١‏ , الأمر العالى الصادر فى أول مارس 


سنة ١35٠-01‏ 
الميادىء الةانونية 
١‏ - إن المقرر في قواعد القانون الدولى أن 
القناصل مختلقون عن سفراء الدول فى صفاتهم 
وامتيازامهم المقررة فى العرف الدولى فليست لم 
صفة تمثيله بالعنىالصحييح كا لسفراء الدوللأنهم 
لا يمثلون دوم وإعا يقومون ما توكله إلبهم 


المددان الأول والقاتى - السنة الثلاثون 


الساعة * وربع أي بعد أقل من نصف ساعقمن 
ضبطه ولا شك أن المهم كان لابزال متأثرا بعملية 
التفتيش الأمر الدى لاعكن بأى حال اعتبار هذا 
الاعتراف دلبلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش 
الباطل الدى وقع عليه ( تراجع الأحكام السابق 
الاشارة اليا ) ٠‏ 

« وحيث ان التحقيقات خالية من أى دليل 
آخر قبل المهم ويتعين من أجل ذلك القضاء 
ببراءته تما نسب اليه عملا بالمادة ١187‏ رج 

( قضية اليابة ضد هتدى سيد منصور رقم ؟ 


سنة وع ١5‏ بولاق بالحكة الساقة ) 


دول من الأعمال داخل حدود اختصاصاتهم 
ك ركلاء عنها ولذلك فلا يمكن أن تسكون لم 
الامتيازات|للخاصة الواسعة التى يتمتع بها الممثلون 
الد بلوماسيون بناء على ما لم من الصفة المثيلية 
غير أنهم يتميزون عن ياقى أفراد الأجانب 
القيمين فى إقليم الدولة فلهم أن يعاملوا بشىء 
من الرعابة اللخاصة وقد أضافت الدول إلى 
امتيازاتهم امتيازات أخرى نصث علبها فها 
أرمته من المعاهدات المنصلية متوخية فى ذلك 
تجاملة بعضها البعض - فهم مخضمون للقضاء 
المدتى إلا أن الأعمال التى يأتمها القناصل أثناء 
أداء وظائفهم أو بسببها و بصفتهم هذه لا يجوز 


قضاء الحا كم الجزثية 


النظر فها من اختصاص السلطات الادارية 
أو القضائية لدوم : 

8 تمشيا م قواعد القانون الدولىالسائدة 
بين الدول أصدرت المكومة الصرية بتار يخ 
أول مارس سنة ١6١١‏ أمى عاليا نص على أن 
مقاضاة موظق الوكالات السياسية وموظى 
القنصليات المبعوثين من الخارج إلىالقطرالمصرى 
تكون أمام الحا كم الختلطة فى جميع القضايا 
التجارية والصناعية وفى جميع القضَايا العينية 
والمقارية التى لا تعلق لما بصفسهم الرسمية ؟آ 
نصت المادة ١١‏ من الاتفاق اللخاص بالغاء 
الامتيازات الموقم عوندر و فى مايو سنةب7ا9#١‏ 
على « أن مخضم قناصل الدول لقضاء الجا 5 
الختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها فىالقانون 
الدولى ولا يحوز بوجه خاص حا كنهم يسبب 
أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم » 

م - وينبني على ذلك أن نص المادة ١١‏ 
من اتفاقية موذيرو ‏ وهو ناس للامس العالى 
الصادر فى أول مارس سنة 14-١‏ . أنالناصل 
خاضعون لقضاء الحا م الختلطة التى انهى 
سلطان قضائها فى ١4‏ أ كتوبر سنة 9عو١‏ 
أى أنهم خاضمون للقضاء الاقليبى المصرى 
فى حدود ما اعترفت به قواعد القانون الدولى 

القاعدة التى قررمهاهذهالادة مستنيطة 
من اععراف الدول بعضه- | للبعض بالسيادة 
والسلطان فيا مخصها . 


المعو 

د حيث ان الدعي علهما أعلنا قانونا فلم 
محضرا فيجوز الح فى غيبتهماعملا بالمادة 155 
من قانون محقيق الجنايات . 

« وحيث ان للدعىأقام هذه الدعوي مباشرة 
طالبا فها المي على للدعى عليه الأول بالعقوبة 
القررة بالمادتعن بم ووعس من قاتونالعقوبات 
وإلزامه بأن يدفع إليه متضامنا مع الدعى عليه 
الثانى مبلغ خمسة وعشيرين جنيها على سبيل 
التعويض الؤقت لأنه بتاريخ تال ليوم 18 ونيو 
سنة م1914 بدد مبلغ . ولاجمام فرنكا فرنسيا 
تساوى قيمتها ملام وم لاج ت#اوكة للطالب . 

« وحيث ان الدعى قال شرحا لدعواه 
بعريضتها أنه بتاريخ ٠١‏ نونيو سنة 1446 أعلنت 
قنصلية فرنسا فى الجرائد الحلة أنها على استعداد 
لاستلام ما يوجد من فرنكات فرنسية نحت بد 
من يقيم بالقطر المصرى لاستيدالها بمعرفتها على 
أساس سعر القطع الوازى قى ذلك اليوم ٠٠١‏ 
فرنك لكل حنه استرلينى . وانه تاريخ م١‏ 
يوئيه سنة م184 تقدم إلى الدعى عليه الأول 
وسامه بناء علىهذا الاعلان مبلغ ٠‏ 6/وكلاوفر نكا 
فرنسيا تساوى من التقد المصرى فى ذلك اليوم 
مبلغع مئلام وتثماج على سعر القطع يوم 
التسلم ( 2٠١‏ فرنك لكل حنه استرلينى ) 
وذلك بموجب كشفين بنفس التاريع وقد تم 
التسلم نظير إيصال موقع عليه من الدعى عليه 
الأول وتوم غناتم القنصلية الفرنسية بالقاهرة 
ومؤرخ ١‏ يونيه سنة 1846 وأضاف إلى ذلك 
أنه #رحد على القنصلية عدة مرات ,طالب فا 
ليه هه الأرضات: ابد كورة أو اتدلمة 
نفس الفرنكات إلا أن نصيبه كان الماطلة 


ةا 
والتسويف مما سّالشكفىأمانة للدعىعليهالأول 
وجعله يعتمد أنه قدبدد وتصرف فى المبلغ المذ كور 
وأنه حيث ان تسلم المبلغ إلى اللدعى عليه الأول 
إا كان على سبيل الأمانة لاستبداله يتمد 
مصرى كا هو موضح بالكشفين الؤرخين م١‏ 
يونيه سنة ١446‏ وأن الدعى عليه الثانى عتير 
مسثولا عما عاد عليه من ضرر بسب تصرف 
الدعى عليه الأول وتبديده البلغ للذ كور وان 
ها وقع من المدعى عليه الأول يعتير جرعة تبديد 
يعاقب عليها بالمادتين سم و١1ع”‏ من قانون 
العقوبات ولذلك طلبٍ الحم بطلياته المذ كورة . 

« وحيث ان المدعى عله الأول أجاب على 
ظاهر اعلان الدعوى عا يفيد استلامه إياه محتفظا 
بأنه نائب قنصل فرنسا الفخرى وأنه مسكئول عن 
تأدية واجبه بالقنصلية أمام الحسكومة الفرنسية . 

« وحيث ان التبابة دفعت يعدم الاختصاص 
لعدم ولابة المحكة قائلة فى دقاعها بالجلسة وفى 
للذ كرة المرفقة بالأوراق أنه تبين لما ان المدعى 
باحق المدلى سبق أن رفع دعوى مدنية أمامالدائرة 
الأولى محكة مصر الختلطة سابا قدت محدولمها 
العمومى نحت رقم 78/1190 قضائية ضد 
الحكومة الفرنسية عن نفس موضوع دعوى 
الجنحة المباشرة الحالية وقد حكمت المحكة 
المذ كورة بتاريخ ث7 فبرابرسنة 1449 بعد سماع 
طلبات النيابة العمومة الختلطة باعتيار التصرف 
الحاصل من الحكومة الفرنسية بشأن سحب 
الفرنكات المسامة إلى القنصلية الفر نسية بالقاهرة 
من المدعى بالق المدتى من أعمال السيادة وأن 
لاولاية لالحا كم فى القصل فى مثل هذا النزاع 
وأنه على أثر صدور هذا الحوقدم المدعى بالحق 
للدنى شكوى للناية الختلطة بتاريخ و« مابو 
بمنة 1448 عبد السيو ريون دعايجية ( البعى 


العددان الأول والثاتى .. السنةإثلائون 


عله الأول ) عن نفس الموضوع وقيدت يرقم 
17 4لا شكاوى وحفظت إداريا بتاريخ 
٠ن‏ بونه سنة.ةع4 ١‏ استنادا إلى الحكم الصادر في 
الدعوى المدنية المشار إليها اننا وأنه لذلك مكون 
موضوع الجنحةالمباشرة هو بذاتة الموضو عالسابيق 
طرحةه على المحمكة والنباية الختلطة سابهًا وعد 
القناصل لا مخضعون يمقتضى القانون الدولى 
لاختصاص الحا كم العادية فى المسائل المتصلة سملهم 
الرسمى والتى تدخل فى دائرة اختصاصهم ( وان 
هذا الرأى بحد سنده فى المادة ١١‏ من اتفاقية 
منترو ) وان هذا الموضوع قد سبق محثه معرفة 
رئيس لجنة قضايا المكومة فأف بكتابه رقم 5804 
الموجه إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 
٠7‏ فبراير سنة مم19 مخضوع المناصل الموقدين 
من بلادثم والقناصل الفخريين لاختصاص الحاكم 
الصرية إلا فما يتعلق بعملهم الرسمى الى بدخل 


فى دائرة اختصاصهم 8 


« وحث ان المدعى بالحق المدنى اعترف 
بالجلسة انه سبق أن رفع الدعوى الى أشارت 
اليها النيابة قى مذ كرتها ضد وزير داخلية قرنسا 
أمام المحسكمة الختلطة وقدم صورة من مذ كرة 
الحسكومة اافر نسية التى قدمها ضده علف تلك 
الدعوى »كا قدم حافظة محتوى ورقتين هما )١(‏ 
صورة فوتوغراقية لإصال مؤرخ /+/١8‏ ه44١‏ 
معنون بعنوان تنصلية فرنسا بالقاهرة ومحتوم ٠‏ 
عانم تلك القنصلية وغير ظاهر به توقيع لأحد 
وهو يتضمن استلام .هباب /ا” قر نك لذمة القطع 
من المدعى بالحق المدنى البير عزرا ستون . 
(؟) صورة فوتوغرافية لخطاب من البنك المُمانى 
بالقاهرة مرخ / نوشير سنة+84؟ .مين يه أسعار 


قضله الحاكم الجزئية 


ناض 


القطع فى يوم ١77‏ يونه سنة 1846 . 


« وحث ان المدعى بالحق الدنى عاد وقرر / 


بالجلسة انالتقود قد سامت منه إلىالمدعى عليهما 
و وحيث ان الواضح من اعلان الدعوى أن 


الدعى مختصم الدعى عليهما باعتبار أولهما نائب ' 


قاصلية فر نسا وثانهما قنصلا لدولة فرنسا . وأنه 
دق دنتوآح عل أن قاسلة فرنا اك قد أعلت 
فى الصحف اللحلة استعدادها لاستبدال ما يوجد 
من فرنكات فرنسية . وان تسليم الفرنكات قد 
تم بالإيصال الخختوم عخاتم القنصلية الفرنسية . "م 
أضاف إلى ذقك أنه تردد على القنصلة مرات 
للمطالية بالفرتكات أو يقيمتها . 

د وحبث ان الثابت من مذ كرة النيابة ومن 
صورة المذكرة القدمة من المدعى بالحق المدنى 
الىقدمت ضده فى القضية الختلطة أنه قاضى بهذا 
الوضوع نفسه الحكومة الفرنسية تمثلة فى وزير 
داخليتها طالب الزامها عبلغ هلام و415١‏ ج 
وهو قيمة الفرتكات البالغ قدرها .ولااام 
والقى سامها الى قتصلية قرنسا بتاريخ 1 يونيه 
سنة ه44١‏ قائلا ان هذا التسليم لم يكن مبنيا 
إلا على القرار الصادر من حكومة فر نسا بسحب 
الفرنكات واستبدالا . 

«وحيث انه إستفاد من ذلك كله أن التعاقد الذدى 

. يبؤسسعله الدعى بالحق اللدنى دعواه إعا ينسبه 

إلى الحسكومة الفرنسية التى قاضاها مباشمرة بالفمل 

فى الدعوى المذكورة وأن الدعى عليه الأول لم 

تكن له صفة شخصية فى هذا الشأن اطلاقا وإعا 
كان قانما بعمله كنائي لقنصلة فرنسا بالفاهرة 

د« وحمث ان القرر فى قواعد القانون الدولى 
أن القناصل محتلفون عن سقراء الول فى صفاتهم 


وامتيازانهم الفررة فى العرف الدولى فليست الحم 


صفة تثيلية بالمعنى الصحيح كا لسفراء الدوللأتهم 
لامثلوندوطم وإعا يتقومون بما توكله اليهمدوهم 
من الأعمال داخل حدود اختصاصاتهم كوكلاء 
عنها ولذلك فلا يمكن أن تكون لمم الامتيازات 
الخاصةالواسعةالتى يتمع يها الممثاون الك بلوماسيون 
بناء على ماللهم من الصفة الكثيلية ‏ غير أنهم 
يتميزون عن باق أفراد الأجانب القبمين فى اقلم 
الدولة فلهم أن عاماوا بثىء من الرعاية الخاصة 
وقد أضافت الدول إلى امتيازاتهم امتيازات 
أخرى نصتعليها فما أبرمتهمن العاهدات الغنصلية 
متوخة فذلك محاملة بعضها البعض فهم ضعون 
اللقضاء المدتى إلا أن الأعمال التى يأنيها القناصطل 
اثناء أداء وظائفهم أو بسيهاوبصفتهم هذه لامجوز 
أن يتعرض لما الفضاء الاقليمى وإنا يكون النظر 
فيها من اختصاص السلطات الادارية أو القضائية 
لدولحم ( براجع فى ذلك كتاب القانون الدولى 
العام للدكتور خودساى جنينهص .مغ ,ندا ؟ 
وكتاب القانون الدولى العام للدكتور على صادق 
أنو هيف بند إم؟ ص44له*" والمراجع التى استند 
المها فى هامش ؟ من تلك الصحيفة وهى - إويد 
ص .سيا وقوتيةه ص .وط ل 9و وسبيل 
ص 64# وأكيولى ؟رقم م174 --45؟١‏ 
وفوش ١‏ سم ص لم؟١)‏ 

ووحث انه عشيا مع المواعد الفررة في 
القانون الدولى السائدة بين الدول أصدرت ‏ 
الحكومة المصرية بتارع أول مارس سنة ١5٠1‏ 
أمرا عاليا نصت الفقرة الثانية من الادة الأولىمنه 
على أن « مقاضاة موظق الوكالات السياسية 
وموظق القنصليات البعوثين منالخارج إلىالقطر 
للصرى تكون أمام الماكم المختلطة فى حجيح, 


حلفا 


العددان الأول والثانى - 


السنة اثلاثون 


العضايا التجارية والسناعية وى جيع القضايا العينية 
والعقارمة الى لاتعلق هها صفتهم الرسمية : 
« وحيث ان الادة من الاتفاق الخاص 
بالغاء الامتازات الوقع عونترو فى م مانو ستة 
بمو و قد نصت على أنه « مخضع قتاصل الدول 
لقضاء الحا كم المختلطة مع مراعاة القيود العترف 
بها فى القانون الدولى ع ولا مجوز يوجه خاص 
محا كتهم بسببٍ أعمال وقمت منهم اثناء تأدية 
و ظيقتهم 6 وقد حاء نص هده اللادة باللغة القر نسسة 
5601014 5اعع6]:20 وأتاكممء و5ع.آ" 
2107 منتطلء؛ عع0 ممتاء للأعن[ 12 3 كتتستامد 
12155 ووبصعوع: 5ع1 5نا50 رقع)ع< ات 
اناعم عم 115 .5معع دعل غزمءل ع1 وم 
015135 ©5]غ 35م لمعنمصة غمم 


'0308 5تامدمهمءء2 د5عئععه ل ممؤتد1 3 
"قممنغهه؟ ععدع|ا عل ععاعرعءن1 


« «يث أن المستفاد من نص هذه المادة ب 
وهو ناسخ للا'مر العالى الصادر فى أول مارس 
سنة ١4-1‏ أن الفناصل خاضعون لقضاء المحكة 
المحتلطة والقاتتهى سلطانقضائها فى 4 ١‏ | كتوبر 
سنة 9149ؤ أى أنهم خاضعون للتضاء الاقليمى 
المصرى وذاك فى حدود ١١‏ اعترفت به قواعد 
القانونالدولىوأن الاستثناء الجوهرى الذىعنيت 
هذهالمادة بالنص عليه بوحجهخاص 5203015626 
وأخرجتهم عقتضاه إخراجاصر محا من ولاية القضاء 
الاقليمى هو عدمحواز محا -9 أهع اام 26 
5لمسرنوط ميغ سبب أعمال باشروها فى 
تأدية وظائفهم . 

د حيث انه مي وضح أذلك كان ممتنعا على 
القضاء المصرى بصريم النص محا ككة المدعى عليه 
الأول عا نسبه اليه المدعي بالحق الدتىق عن 
الأعمال التى يقول أنها وقعت منه لأنها حميها 
حسماجاء بالأوراق السالفة اق كرمنسوب حصولها 


باعتباره نائيا عن القنصلية وفى تأدية وظيفتهوعلى 
أساس قرارات صدرت من الحمكومة الفرنسية 
الى يعمل نائيا عنها , : 

و وحيث انهذا الامتياز ما سرىعلىقناصل 
الدول يسرى على نوابهمفما يتقومون به من أعمال 
وظفتهم ننابة عن القناصل لأن النائب الأدى له 
التصرف عن الأصيل و يلتم بواحباته يعدقاتمامقامه 
فله قانونا وعملا الاستفادة مما يكون للاأصيل من 
امتيازات أوحقوق ‏ ويعزز ذلك ماجاء فىنصوص 
الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة ١9-1‏ 
من ثمول قواعدهالسالفة الف كر لموظق القنصلدات 
دون النص على القناصل وحدثم ‏ وما داموا 
قائمين بأعمال تعلق يوظائفهم . 

و وحيث انه لماذكر يتعين المي بعدم 
اختصاص الفضاء المصري بنظر 'الدعوى العمومية 
الى ح ركبا المدعى بالحق المدنى ضد المدعى 
عله الأول . 

و وحيث انه بالنسبة للدعوى المدنية فانتف 
المحكمة ترى من استقراء نص المادة ١١‏ من 
الاتفاقالخاص بالغاء الامتيازات الموقع فى موترو 
فى م مايو سنة با48؟ أنه ( من الاتفاق الخاص 
بالغاء الامتيازات ) وان كان قد عنى بالنص 
على أنه لا يجوز بوجه خاص عماكة تناصل 
الدول يسبب أعمالوقعت منهم أ ثناء تأديةوظيفتهم 
والمقصود من هذه الحاكة بالطبع هى الحا كة 
الجنائية وان كازقد عنىبالنص على ذلك صراحةق: 
غير أن المادة المذ كورة نصت فى صدرها على أن 
يكون خضوع قناصل الدوللقضاء الحاك الاقليمية 
مقمدا بمراعاة الفيود المعترف بها فىالقانون الدولى 
ولم تفرق هذه العبارة بين العضاء فى امسائل 
الجنائية وبين القضاء فى المسائل المدنية فيو شامل 
ولا ررب للعضائين معا . 


قضاء الحاكم الجزئية 


بأ 


« وحيث ان القانون الاولى قد استقر فى 
الراجع الشار اليها آنفا على عرف دولى مؤداه 
عدم مساءلة القناصل إقليميا عما يؤدونه من 
الأعمال أثناء ادائهم لوظائفهم أو يسدبها وصفاتهم 
هذه وان النظر فى ذلك إبما مكون من اختصاص 
السلطات الادارية أو القضائية للدول الى بتبعونها 

« وحيث ان هذه القاعدة مستنبطة من 
اعتراف الدول عضها للبعض بالسادة والسلطان 
« وحيث ان العمل القدى يوم به القتصل 
نيابة عن دولته اعا تقوم به فى الواقع تلك الدولة 
بمثلة فى شخص قتصلها أو نائيها . 

د وححث ان واقعة هذه الدعوي تدور حول 
البحث فى أوامر وقرارات أصدرتها المكومة 
الفرنسية فى حدود سيادتها وسلطانها قنفنها 
الفائمون بالعمل نيابة عنها فلا يمكن أن يسألوا 
عنها أمام القضاء الاقليمى وإبما تكون مساءلتهم 
أمام عام دولم وطبقا لقوانينها انكانت مت 
مسثولية . 

« وحيث ان هذا هو مايتمشى مع نص الادة 
ما من قانون نظام القضاء رقم/اع١‏ لسنة 19156 
البى قضت انه « ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة » وقد 
جاءت الكلمة الأخيرة من هذه الادة مرسلة 
وشاملة فهى كا تحظر على الحا النظر فى أعمال 
سيادة الدولة المصرية محظر عليها النظر فى أعمال 
السمادة لسائر الدول العترف مها سواء يسواء . 

« وحيث انه لدلك تكون الدعوى المدنية 
القامة من المدعى بالحق الدن ضد المدعىعليهما 
خارجة عن وظائف هذه الحكة أيضا فيتمتنع 
علها نظرها . 


« وححث ان هذا الأمر انما هو من قواعد 
النظام العام فلهذه الحكة أن تقفى به من غير 
حاجة الى دقع من المدعى عليهما به أمامها . 

« وحيث انه مق تقرر ذلك لم يكن محل 
للبحث فما إذاكان فد سبق الفصل فى هذا الشأن 
من الممكنة الختلطة أم لا إذ أن هذا البحث يتلو 
فى الترئيب القانوتى النظر فى ولابة المحمكة من 
أساسها لنظر الدعوى القامة أمامها . 

« وحيت انه لما تقدم يتعين الحك بعدم 
اختصاص هذه المحمكة أيضا بنظر الدعوى 
المدئية . 

د وحيث انه يتعين الزام الدعى باحق للد 
عصاريف الدعوى الدننة كا ترى المكة الزامه 
بالمصاريف الختائية عملا للمادة ٠6م»‏ من قانون 
محقيق الجنايات . 

( قضية البير عزرا ستون ضد مسيو رعون دعامحيه 

وآخر رقم 31١0‏ سنة ١945‏ رئاسة حضرة القاضى 
عمد ماد الحسيتى بك وحضور الاستاذتمد قاروق راتب 
عضو التيابة ) 


0 
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١‏ الحمكر عقد يقصد به امتبقاء العين 


> 


اللوقوفة مقررة للبناء والتعلى أو الغرا سأو أحدهما 
قاذا نص فى عقد ا الأراضى الموقوفة على أن 
التأجيرمدة سنة واحدة وعلى أن للمؤجر حق 
استلام الأرض ولوق خلال هذه السئة كا نص 
فيه على أن المستأجر ليس له حق البقاء والقرار 
فد اتتنى اعتبار العقد تحكيرا لأن هذه النصوص 
منافية خصائص المكر الرئسة . 

؟ - يستفاد من نص المادة هةهمن القانون 
المدبى التى نصت على عدم جواز التحكير لمدة 
نز بد على ستين سنة ‏ أن الأصل فى المسكر 
استطالة مدته حتى أن الشارع عنى تحمل حد لها 
ونص على أنه إذا عينت له مدة أطول أوأغفل 
تعيين المدة اعتقير الحكر معقودا لمدة 

م - لامنع اختصاص الحكمة المزئية 
بنظر طلب اخلاءالعينالمؤجرةّاققران هذا الطلب 
بطلب إزالة الميالى التى استحدتها المستأجر ق 
العين المؤجرة والتى تزيد قيمنها على نصاب 
لحسكمة الجزئية فان الازالة من نتائج الحم 
بالإخلاء . 

- قيام اللستأجر بمبان فى العين المؤجرة 
له - رغم غلة عا جيدة فيانيه من حقوق الو جر 
من ازالتها ‏ ورغم التنبيه عليه قبل احدائها ‏ 
يجعله مىء القصد وليس له أن يستبعد من غش 
نفسه . ومن ثم لأيكون لاقامته هذه المبانى أثر 
يغزع من الحسكمة الخيصة اختصاصها يطلب 


العددان الأوك. واثاى - السنةٌ الثلائون 


الك بالاخلاء وما ينبنىعليه من إزالة وتسلي. 

ه - إن المادة ” من قانون المرافعات التى 
تنص على إضافة قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا 
طلبالحكم بالازالة لاتطبق إالاعلى دعوى ثبوته 
الك أما دعوى الازالة التى تلتحق بطلب 
فسخ عقد الايحار و إخلاء المين المؤجرة فبي 
من تتائج الفسخ والتسلم الذى تحب أن يكون 
خاليا من الشوائب قتبعينها ظاهرة وحتمية 
ولا أثر لا على اختصاص الحكمةالجزئية امقر 
بالمادة <: من قانون المرافعات . 


لماو 

« حيث |نالمدعيةرفعتهذهالدعوى بالاعلان 
المؤرخ ١١‏ أغسطس سنة .م144 طالية قيها الحم 
باخلاء الأرض المؤجرة إلى المدعى عليهما البالغ 
مسطحها بان متراً والواقعة .عطفة الديبٍ رقم ١‏ 
بحي معروف وتسليمها للطالبة خالية من المبانى 
والأتقاض ومنع التعرض لما فىالانتفاع مهاوالزامها 
بالمصاريف وأتعاب الحاماة على أن يكون الحم 
مشمولا بالنفاذ المعحل وبلا كقالة . 

« وحيث ان المدعية استندت فى دعواها إلى 
أن المرحوم حسن حمزه مورث المدعى عليهما 
قد استأجرمن السيدةفاطمة القلعاويةقطعةالأرض 
موضوع الدعوى لمدة سنة اتداء من شعبان سنة 
5م7١‏ حق آخر رجب سنة /امم1 وأن هذه 
الاجارة ظلت تتحدد وأن هذا القدر هو حزء 
ماكان علكه وقف العلعاوى بالمشاع مع وقفين 
آحوين وقد اتهى هذا القدر إلى وقف الحداوى 
عي قسمة بين الأوقاف الثلاثة أصبح نهائيا ونفذ 
بالتسلم . وأن مورث المدعى علهما اعترفنهدء 


تضاء الحااكم الجزئية 


الصفات المختلفه بأقرارات مكتوبة وأنه أعقب 
ذلك أن استبدلت أرض الوقف محهة معروف 
بالنقد يقرار صدرمن محكئة مصر الشرعية فاشترته 
المدعبة وتسلهته بالفعل . 

وأنه قد آ لت لها جم الحقوق السابقة لوقف 
على مستأجرى الأرض ومنها القطعة موضوع 
الدعوى وأنها لذلك ترقع دعواها طالبة اخلاء 
الأرض المؤجرة إلى مورث المدعىعليهما استنادا 
إل )١(‏ أن للشركة بصفتها المالكة الخالية وقد 
حلت محل المؤّجرة الح قالمطلق فاسترداد الأرض 
المؤجرة تطبيقا للبند الرابع من عقد الايحار الذى 
نص على أنه إذا أراد الملاك أخنذ الأرض من 
المستأجر فى أى وقت يريد ولوفى محر مدة 
الاخار فعليهم أن يعلنوا المستأجرقبل ذلك ثلاثين 
وما . وعحرد الاعلان يكون المستأجر ملزوما 
بقلع مبانيه القائمة على الأرض وتسليمها لاملاك فى 
الممعاد الذى محدد للتسلم ولو لم تنتبى مدة الاحارة 
دون أن يكون لاستأجر أدى حق فى طلب 
تعويض عن إزالة المبانى المذ كورة () أن البناء 
المقام على الأرض المؤجرة قد أصبح آيلا للسقوط 
وقررت مصلحة التنظم هدمه فى ١‏ ”# سنة 
4 (خ) أن المدعى عليهها متأخران عن دفع 
الأجرة المستحقة عليهما وقد صدر ضدما حم 
من محكنة عابدين فى القضية غ718 سنة +144 
بالزامهما بدفع 0ه قرشا قيمة أجرة ستة شهور 
كانت متآخرة لغاية آخر سبتمير سنة 141٠‏ مع 
ما يستجد من أول أ كتوير سنة 114٠‏ باعتبار 
أجرة الشير .لاه مليا حى الوفاء ولا بزال هنبا 
الامجاروما استجد فى السسنواتالهانةالتاليةمتأخر1 
منه على الدعى عديما 4# شهراً من أول ينار 
سنة مووج حتيالآن (») أن للدعى عليما بنس 


إل 


البند الرابع من عقد الامجار ليس +] أىحقعيي. 
على الأرض ولاحق اليتماء والفرار فيها فليس من 
حقهما أن يقما بناء جديداً حل البناء الذى. تقرر 
هدمة واقذى اعنت أخرا 1 

« وحبث أن الدعى عليهما بجلسة ٠؟فبرايو‏ 
سئة ١544.5‏ عرضاعل الدعية ب رغم عدماعترافهما 
لا بالملكية ‏ الحكر المتأجر من أول يناير ستة 
4 حى اليوم بواقع ملا قرش شهريا فرفضت 
للدعية قبول هذا العرض قئلة أنها تبنى طلب 
الاخلاء على ما جاء بالعقد من أن المستأجر ليبى 
له حق البقاء فى الأرض وأن للمؤجر الحق فى 
استرداد العين الؤجرة فى أى وقت . 

ه وحيث ان المدعى علهما دتعابعد ذلك بعدم 
اختصاص هذه الحمكة بنظر الدعوى قائلين أن 
طلب الازالة تزاع عينى ,تعلق بالعقار وأن قيمة 
العقار الطلوب ازالته مبلغ حقسة 1 لافجتيه وهي 
خارجة عن اختصاص قاضي المواد الجزئية وأن 
العلاقة بينهما وبين الوقف علاقة محكر ومحتسكر 
وأنالحتكر لا تزالميانيه ما دام قائمابدفعالأجرة 
وأن عقد الاجار الدى تستند اليه المدعية قدألفى 
باتفاق الطرقين واستدل على ذلك يما جاء فى 
الخطاب المؤرخ +5 أغسطس سنة 3484 الصادر 
من مورث المدعى عليهما ويا جاء فى الاعوى 
0" سنة 144٠‏ عابدين الى قضى فيها بالامجار 
وقد استند المدعى عليهما فى دفعهما على ما جاء 
المادة جم من قانون المرافعات . 

« وحيث ان المحسكة قورت تارع « نوفير 
سنة ١959‏ الانتعال إلى العين موضوع النزاع 
مصحوبة بير هندسى معهارى وقد تم هذا الانتقال 
بالحضر المؤرخ 59 نوفيو سئة 1848 المرفق 
بالأوراق - 

« وحيث انه تبين المحكة من العانيه ومن 


02 المدران الأول والثانق - السئة الثلاثونٌ 


شهادة من شهدوا من الشهود عمحضررالا تقال وما 
قرره الخبير المرافق لللحكة ما يأقى: ‏ 
. أولا ‏ أن المدعى علييما قد استحدثا قيل 

رفع هذه الدعوى بشهور وجيرّة عمارة مكونة 
من ثلاثة أدوار فى أرض التزاع وهى تامة البناء . 

ثانا - أن قيمة هذه المانى تقدر بنحوالئف 
و*صمائة جنيه . 

« وحيث ان المدعية تينى طلبها الاخلاء على 
عمد الاجار المقدم منها برقم ١‏ بالحافظة ‏ دوسيه 
الموقع عليه من حسن حمده مورت المدعىعليهما 
محتمه والغير مؤرخ والذى يفيد استئجارة من 
محمد افندى عبدافه الوكبلعن والدته الستفاطمة 
القلعاوية ؟ى مترآ الموضوع عليها مبان تعلقه لمدة 
سنة اتداؤها شعبان سنة ج«سس1 وانتياؤها رجب 
ستة 8877 باعتبار الأجرة ٠ ١‏ ملما شهريا وقد 
نص فى البند الرابع من هذا العقد على أنه إذا 
أراد الملاك أخذ الأرض من الستأجر فى أى وقت 
يريدون واو فى بحر مدة الامجار فعليهم أن يعلنوا 
المستأجر قبل ذلك ثلا ثين يوما وعجرد الاعلان 
يكون الستأجر ملزوما برقع مبانيه القائمة على 
الأرضوتسليمها لائلاك فالميعادالذى يتحددالتسلم 
ولول:نتهى مدةالاجارة كا ذ كرولايكون للمستأجر 
أدنى حق في طلب التعويض عن إزالة البناء 
أو المطالية بشسمة تكالبقه وجاء فى البند الخامس 
منه « ليس للمستأجر أى حق عينى على الأرض 
ولا حق البقاء والقرار فيها 6 . 

وحيث انه ستفاد من هما العفد ونصوصه 
المذكورة أنه عقد ايجار لا عقد حكر فانالحكر 
شرعا هو عقسد ايجار يقصد به استبقاء الاأرش 
الموقوفة مقررة لبناء والتعلى أو الغراس أوأحدما 
( المادة إخم من قانون العدل والانصاف لحمد 
قدرى باشا ) وشت #محتكر حق القرار- ببناء 


الاأرض والجدار ويلزم بأجرة مثل الاأرض 
مادام أس بنائه قانما فيها ( المأدة 4م من 
القانون المذ كور ) . 

« وحث ان العمد الذكور قد نص على 
التأجير لمدة سنة كاملة واحدة كا نص على أن 
للمؤجر حق استلام الأرض ولو فى خلال هذه 
السنة كا نص على أن الستأجر ليس له حق البقاء 
والقرار فقد انتى بصرع هذه النصوص اعتبار 
هذا العقد محكيرا لأن صوصه جاءت منتافيه 
لخصائص الل_كر الرئيسية وما يعزز ذلك ما جاء 
فى المادة 14 من الانون المدني الجديد من أن 
التحكير لا بحوز لدة “زيد على ستين سنة مما 
يستفاد منه أن الأصل فى الحكر استطالة مدته 
حت أن الشارع عنى حمل حد لما ونص على أنه 
إذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتير 
الحكر معقودا مدة ستين سنة . 

د« وحيث ان الدعى عليهما هولان فى 
مذ كرتهما الأولى أن هذا العقد قد ألغمى (ص *؟٠‏ 
من المذكرة رقم ٠١‏ دوسيه ) ويستندان فى ذلك 
إلى الأقرار للقدم من المدعية برقم ؟ للحافطة 
رقم 4 دوسيه وإلى الحم الصادر فى ١ ١‏ كتوبر 
سنة 14٠‏ فى الفضية رقم 55614" سنة .114 
عابدين ( المستند رقم م بالحافظة المذ كورة ) 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الأقرار 
المذ كور المؤرخ 77 أغسطس سنة ١974‏ 
والموقع عليه متم مورث المدعي عليهما أنه يفر 
مقتضاه بأنه مستأجر قطعة أرض تابعة لوقف 
القلعاوى كاثنة نحارة الديب بعرو ف بأجرة قدرها 
٠.؛‏ مليم وأنه مسدد هذه الأجرة لغاية شهر 
شوال سنة 41م1 بمفتضى ايصلات من الست 
فاطمة هاتم القلعاوية الناظرة السابقة وأنه حيث 
أن وزارة الأوقاف تنظرت على الوقف فهو 


قضاء الحاكم الجزئية ٠0‏ مف 


يتعهد بدفع الأجرة الى يقدرها قومسيون 
الوزارة لهذه الفطعة ومؤشر من وزارة الأوقاف 
بظاهرهذا الأفرار تاريخ وادسميرسنة م١‏ 
بان العين المؤجرة قد دخلت فى نصيب وقف 
الجداوى بموجب حكم النسمة وقد استلم الوقف 
المذ كور تصيبه فى 19 سبتمير سنة 1819 وكذا 
عقود الامحار الخاصة به فلذلك تقرر وزارة 
الأوقاف يحاول نظار وقف الجداوى حلها فى 
هذا العقد قبل المستأجر . 

ووحث ان هذا الأقرار لا يلغى عد 
الا جار الأول بل هو يعززه وبسةند إلله وماحرر 
الا لتغيير المباشمر للوقف ثم تأشمر عليه بتسليمه 
بعد ذلك لوقف الجداوى الذدى ١‏ لت إليه العين 
حك القسمة . ١‏ 

و وحيث انه دين من الاطلاع على الحكم 
الصادرمنمحكة عابدين فىم | كتويرسنة. 1١1‏ 
فى الفضية رقم 5184 سنة ١914.‏ أن نظار 
وقف الجداوى رفعوا تلك الدعوى ضد مورت 
المدعى عليهما بالمطالية بالأجرة حى مارس 
سنة 144٠‏ وما يستجد بواقع 7٠0.‏ ملم ؟ +بنيه 
شهرا للسداد وقد عبنت المحكة خبيرا لتقدير 
الامجار فقدره عبلغ «لإلم ليم شهريا فأخنت 
المحمكة بتقريره وقضت نوقف الجداوى بالايجار 
حت آخر سوتمبر سنة .195 ومايستجد من أول 
اكتوير سنة 144.٠‏ باعتبار الشهر .لالم مليم 
حق الوقاء . 

« وحيث ان الحكة لا تري فى هذا التقاضى 
أيضا ما ينض عقّد الايجار الاول يلفيه ما يعزره 
من حيث قيامه وتفاذه بين الطرفين ولا أهمية 
للمطالبة بزيادة الاجرة فها يتعلق بقيام التعاقد 
الاصلى المتضمن التأجير . . 

وحيث انه مي تقرر ذلك كان الاعتاد فى 


العلاقة بين الطرفين مما أن يكون أساسه عقد 
التأجير الاصلى المعقود بين الست فاطمة القلعاوية 
ومورث المدعى عليهما والذي آل بكاقة ما فيه 
من حقوق إلى وزارة الاوقاف ثم إلى وقف 
الجداوى ثم إلى الماعرة بعدالاستبدالطبقا لاوراق 
القلك المقدة . 

« وحيث انه متى تقر رأن العلاقة بينالطرفين 
هى علاقة امحار تعيرن البحث فى اختصاص 
هذه المحكة . 

د وحيث ان المادة +4 مرافعات تنص عللىأن 
محكة المواد الجزئية محم فى م دعاوي المطالبة 
بأجرة المبانى أو الاراضي وطلب الحم يصحة 
الححز على المنقولاتالموجودة فى الامكنة المؤجرة 
وطلب اخلاء هذه الامكنة وطلب قسخ الايجار 
وطرد المستأجر وذلك كله إذا كانت الاجرة 
لا تزيد على مائتين وحمسين جنيها فى السنة » 

« وحيثُ ان قبمة الأجرة السنوية فى هذه 
الدعوى هى ١لم؛‏ قرشا طيما لعقد الإمجار, 
و44١٠‏ قرشا طيقا لا صدر به حي محكة عابدين 
فى ١ ١١‏ كتوبرسنة 144٠‏ فالقضية رقم ه١٠‏ 
سنة 184٠+‏ والقيمة الأخيرة هى الى عرضها 
المدعى عليهما على المدعية مجلسة ٠١‏ فبراير سنة 
و؛و!ا وكل من القيمتين داخلة فى اختصاص 
هذه المحكة . ٠‏ 

« وحيث انه لا عنع اختصاص هذه الحكة 
أن يكون طلب الإخلاء مقروئا بطلب إزالة المباني 
الى استحدثها المدعى عليهما فى العين الؤجرة 
فان الإزالة من نتائج الحم بالإخلاء سما وأن 
للدعى عليهما مستأجران عقد ينص على أن من 
حق امالك طلب إزالة المبانى فى أآى وقت فهما 
يعامان أن بناءهما مهدد بهذا الحق الصريح فليس 
ما أن بعارضا اختصاص الحكمة الطبيعية باقامتهما 


"1 


هذه إلثالى - وسما وان الثابت من الخطاب 
المسعل المؤرخ 15 أغشسطى سنة ه54١1‏ أن 
.الشركة المالية قد أخطرت المدعى عله الأول 
بفسخ عقد إمجار الأرض ( وقد قدمت المدعية 
دقتر المراسلات المسحلة الثابت بالصحفة امه 
إرسال هذا الإخطار إلى المدعي عليه الأول) 
.وأخطرته فنه بإزالة ما قد يكون ماما على هذه 
الأرض فى خلال مهلة استثنائية قدرتها بستة 
شهور . 

و وحيث انه تبين للحكمة من محضر 
الانتقال أن الأرض ظلت إلى شهور وجيزة قبل 
:رفع هذه الدعوى فى أغسطس سنة لم4١‏ مقاما 
عليها بناء خرب ققام المدعى عليهما بهدمه عد 
ذلك وأنشأ العارة الفائمة الآن مكانها ٠‏ 

« وحيث ان فى هذا التصرف من حانب 
المدعى علهما رغم إخطارها بازالة المبانى القدعة 
:ورغم عامهما عا مهدد مبانيما من حموق للمؤجر 
.ومن _محل ع-_له فى طلب الإزالة ‏ فى ذلك 
ما يدل طل سوء القصد , 

« وحيث انالمقررقانونا أنالانسان لايستفيد 
كن عضن صمة + 

«وحث انهلذلكلا يكون لاذمةهذه الميالى أثر 
ينع منالكمة الختصة اختصاصها بطاي الجتج 
بالإخلاء وما يبى عليه من إزالة ونسلم . 

« وحيث انالمادة م6 مرافعات التى يرتكن 
اليها المدعى عليهما تنص على أنه « تضاف قنمة 
البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحم بازالته 
تبعا لطلب ثبوت ملكة الأرض » . 


« وحيث ان هذا النص قاصر على دعوى "2 


ثبوت الملك وما يلتحق بها من طلب إزالة البناء 
وترى المحمكمة من قيام هذا النص ما يدل على 


أن طلب الحمكم بالإزالة لا بضاي الي ماعدا | 


العددان الأول توالثلى ل 


:المنة الثلاثون 


دعوى ثبوت الملك من الدعاوى ولمل السيكسة 
التصسريعة فى ذلك ان علاقة المؤجر والستأخر 
هى علاقة يفترض فيا أن يسل المستأجر :العين 
المؤجرة الىاللؤجر عند انتهاء الإجارة وأن يكون 
التسلم اليا من أى شائه فتبعة طلب الإزالة 
لطلب الإخلاء أو الفس ظاهرة وعحتمية . أمنا 
«دعوى ثيوت الملك فاذا قرنت مدعو الازالة.تمد 
توجد من الأسباب ما مجمل البحث فى كل متينعا 
مستقلا فرأى الشارع اعتبارهما طلبين تضاف قحة 
كل منهما الى الآخر . 

د وحيث انه لما تقدم ترى اله-كمة أنالدفع 
اللقدم منالمدعى عليهما فى غير حله فتعينر فضه 
وتحديد جلسة للتكلم فى الوضوع . 

( فضية الشركة الالية لاراضى مدينة القاهرة 
ضد عبده حمسن حمده وأخرى رقم 454 سئة 1944 
رئاسة حضرة القاضى تمد عاد المسينى بك ) 


1 
فيبراءر سئة*96١‏ 
محكة عابدين الجزئية 
بير عاسب ٠‏ مبنة.أدبية فتية . «شابهتها لينة 
الحامى . ٠رسوم‏ 8؟ ابريل ساة 1545 . تنظيم مبنة 
الحاسبين . سمسرة ٠‏ بطلانها فى الهن الأدية ٠‏ نظام 
عام . سيب غير متمروع . الادة ١:8‏ مدنى 
الميادىء القائونية 
١‏ - إن مهنة اللحاسب ليست إلا مهتة من 
الهن الأدبية الفنية تستوي فى ذلك مع مبنة 
الطبيب والحاى وهي بهذه المهنة الأخيرة أشبه إِذْ 
أن الحاسب يقوم عن عملائه بالدفاع عنهم أهام 
سمنلمنة الضرائب وطان الفقدير .ويقدم لم 


وذف 


للعاونة 'الفنية ثمهنته ليستميةةتجارية بأى حال 

؟ ل قصد الشارع بالمرسوم الصادر فى ع > 
ابريل سنة1585 تنظم مهنةالحاسبين والاحتفاظ 
لما بامستوى اللائق مها .وقد بين فى المادة ١+‏ 
منه ضمن القواعد الأناشة لة ألا تحاول 
السضو الخصول على عمل خاص بالمهنة عن ظر يق 
الإعلان أو بأية وسيلة أخرى تعتبر مخلة يكرامة 
المهنة . والقضاء لايستطيع أنقر المدعيرة وسيل 
مشروعة للاعمال والمهن الأدبية الرفيعة لأن فى 
إقرار ذلك حطا من هذه الوظائف التى تبلخ 
قيمة صاحبها.مبأخها بمكانته وعلهه وفضله . فضلا 


عما فى دخول عنصر السمسرة فيها مما يفسد على . 
العمللاء امجاهامم ويؤدى إلى تضليليم واثقال . 
كاهلهم . ولذلك يكون السبب البنى عليه عقد . 


السمسرة فى هذه الوظائف مخالما للنظام العام 
ويعد باطلا طيقا للمادة ١56‏ مدلى والادة ع.ه 
من القانون المدبى القديم . 

لكر 

« حيث ان المدعى طلب الزام المدعى عليه 
عبلغ أريعين جنيها والفوائد القانوزية والمصاريف 
والأتعاب والنفاذ العجل وبلا كفاله قائلا عريضة 
دعواه انه عوجب اقرار موّرخ ؟١‏ مارس سنة 
17 تعهد المدعى عليه بأن يدفع له ثلث 
الأتعاب التق يتقاضاها عن جميع القضايا الى تألى 
الى مكتيه الخاص بالحاسبة بمساعى الطالب وأنه 
من ضمن القضايا التى وصلت الى مكتب المدعى 
عليه بمسعاه قضية خاضة برَاع بين الخواجا الفونس 
كحيل وبين مصلحة الضرائب قبض فيها المدعى 
عليه باق الأتعاب المتفق عليها وقدره ١97٠١‏ جنيها 


ؤ 


يستحق المدعى ٠غ‏ جنها منها ثم يدقعها الدعى 
عليه فرق دعواء ٠‏ . 

9 وحيث ان المدعى قدم اثياتا لدعواه خطانآ 
محررا باللغة الفرنسية مؤرخا فى ١؟؟‏ / ؟ / ماج 
صادرا من المدعى عليه وموقعا عليه بامضائه 
يتضمن أنه الحاقا للاتفاقات الحاصلة بينهما يوّكد 
أن يازم بأن يدفع له بصفة أتعاب نظير معاونته 
الحرة فى جميع القضايا التى ترد لمكتيه الخاص 
بالخبرة بمساعيه وذلك قيمة ثلث الأتعابٍالتى محصلها 
فى تلك القضانا وذلك ممحرد محصيلها 

« وحيث ,كن المدعى عليه رد على دعوى 
المدعى يقوله إن المكافأة المشروطة لاتستحق إلا 
إذا محقق شرطان الأول أن تكون الأتماب قد 
:وردت له من عميل قدمه المدعى والثانى أنيقوم 
المدعى ععاونته فى العمل أى أن ,ضع نفسه نحت 


. تصصوقه ‏ وععسك المدعى بأن المبلغ يستحق له 


عحرد احضار العميل . 

وحيث ان المحكئة أصدرت بتاريخ ونا 
سبتمير سئة 194149 حك قضى حضوريا وبمهيديا 
وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى 
التحقيق ليئبت المدعى بكافة الطرق ومنها البينة 
أن اتفاقاته مع المدعى عله تعطيه الحق في ثلث 
الأتعاب بمحرد احضار العميل لمكتب المدعى 
عليه وان الاقرار الحرر فى 1147/2/19 حرر 
توكيدا لدلك على أن يكون للمدعى عليه تفى 
ذلك بنفس الطرف . 

و وحيث :ان المدعى استشهد الاستاذ شاكر 
استامبوليه الحامى وقد شهد أن الطرقينطليا إليه 
كتابة الورقة اللؤرخة فى؟( مارس سنة 19418 
وأن القصد من اتفاق المتعاقدين لم مكن سوىاتفاقا 
على سمسرة يتقاضاها المدعى نظير تغذية مكتب 
المدعى عليه بالقضايا وان مكتب المدعى عليه 
للاأعمال الحسابة كان حدثا إذ أنه كان أستاذا 
بكلية التجارة وأحيل الى المعاش حديتا وافتتتح 


للف 


مكتبه وأنه لايستقد أن قصد المتماقدين رمى الى 
معاونة اللدعي للمدعى عليه فى أعمالهبالكتبوأته 
أراد عند محرير الورقة حفظا لكرامه الطرفين 
أن يابس كلمة و سمسسرة » ثويا محفظ كرامتهما 
فكب عيارةد« معاونة حره - *01013601»© 6 
ع1طآبلا ممناة 

« وحيث ان الحكة ألفتت نظر طرفى الخصوم 
الى التكلم فى شرعية بالالتزام المرفوعة به 
الدعوى إذ أن هذا الأمر من النظام العام 
وللحكة أن تقفى فه قضاءها من تلقاء نفسها 
فتناول الطرفان فى مذ كراتهما هذا الموضوع . 

« وحيث ان مهنة المحاسب ليست إلا مهنة 
من المهن الأدبية الفنية تستوى فى ذلك مع مهنة 
الطبيب والحامى وهى بهذه المهنة الأخيرة أشبه إذ 
أن الحاسب يوم عن عميله بالدفاع عنه أمام 


مصلحة الضرائب ولان التقدير ويقدم له المعاونة ' 


الفنية -- فهى ليست مهنة مجارية بأى حال . 

« وحيث ان الشارع قد اعتمد تنظم جعية 
الحاسبين والمراجعين الماكية المصرية ععرسوم 
صدر فى 76 أبريل سنة ١44‏ وقد نصت المادة 
الثاننة من نظامها على أن غرض المعية السعى فى 
تنظيم مهنة الحاسبة والمراجعة فى مصر والعمل على 
الاحتفاظ ها بالمستوى اللائق مها ثم جاءفالمادةم؟١‏ 
منهضمن القواعدالأساسية للجمعية ألا حاولا لعضو 
الحصول على عمل خاص ,المهنة عن طر يق الاعلان 
أو بأبة وسبلة أخري تعتبر عتلة بكرامة المهنة . 


العددان الأول والثاتى ‏ 


السنة الثلاثون 


و وحيث أنه مهما جرى من اما بس ذوى 
المهن الأدية السمسرة أحيانا وسيلة لجل عملائهم 
فأن القضاء لاستطيع أن يقر السمسرة وسيلة 
مشروع لهذ الأعمال الرفعة إذ أن فى إقرار 
ذلك <طا منهذه الوظائف التى تبلغ قيمةصاحبها 
ميلغها عكانته وعلمه وفضله ‏ فضلا عما فى 
دخول عنصر السمسرة فيها ما يفسد على العملاء 
امجحاهاتهم ويؤدى إلى تضليلهم وإثقا لكاهلهم . 

« وحيث ان المدعى أنكر على المدعى عليه 
أنه حاسب وأن له صلة بتقابة الحاسبين 

« وحبث ان هذه الصفة ثابتة من شهادة 
الاستاذ استاميولية شاهد المدعى فضلا عا هو 
ثابت من المادة الساعة من نظام جعة الحاسيين 
والمراجعين من أن المدعى عليه عضو عجلس إدارة 
تلك الجمعية وأنه حاصل على درجة الشرف فى 
العلوم التجارية . 

و وحيث انه لذلك ترى المحكة أن السب 
المببى عليه الالتزام مخالف للنظام العام و بذلكيكون 
العقد المرفوعة على أساسه الدعوى باطلا طبقا 
لنادة مع مدنى ولمادة 4ه من القانورف 
المدبي القدم 

« وحمث انه لذلك بتعينالةضاء ,رف ضدعوى 
المدعى مع الزامه للمصروفات عملا للمادة بوم / ١‏ 
مرائعات . 
(قضية ادمون ملحمة ضد سليم بك امين حداد 
رقم ١1١55‏ سئة 1944 بالبيعة السامة ) 


وحق الطعن على القرارات الادارية 


لمرستاذ ال ركنو - عمافظ تر ابر الي 
الحائى من الدسرجة الأولى الممتازة 
بادارة قضايا الحكومة 
)30 

١ه‏ بينافى الجزء الثاتى من هذا البحث الطلبات الت لاتقبل محم القانون من محكمة القضاء 
الادارى وهى الطليات المتعلقة يعمل من أعمال السيادةوالطلبات!لقّلايكون لرافعها مصلحةشخصيه وتناولنا 
بالشرح القصود بأعمال السيادة وكيف محا الشبرع المصرى نحو ما انتهى اليه مجلس الدولة الفرنسى فى 
احدث امجاهاته من تعداد لمذه الأعمال يمالا مخرجعن والقائمة» التى استنبطها بعض الفقهاءالفر نسيين 
واستعرضنا قائمة هذه الأعمال ومن بينها الأعمال النظمة لعلاقات الكومة بمجلسي البرلمان والتدابير 
الخاصة بالأمن الداخلى أى تدابير الاحكام العرفية والاعمال السياسيه والتدابير التعلقة بأمن الدولة من 
جبة الخارج وامسائل الخاصة بالأعمال الحربية كا بينا اللقصود بالمصلحة الشخصية السوغة لقبول طلب 
الالغاء أمام محكمة القضاء الادارى . 

وكذلك تناولنا بالشرح والبيان مواعيد رفع الدعوى إلى ا محكلة والتظل الادارى الدى يقطعها 
وأثر رفض النظلم الصريج والحكى وتأثير رفع الدعوى فى نفاذ القرار الادارى قانوناً ووقف تنفيذ 
القرار الادارى وسلطة رئيس الجلس فى ذلك وهل محوز التظلم من قراره . 

وفى هذا القال الى سنختم به سلسلة هذا البحث سنتناول بالشرح اجراءات رفع الدعوى من 
حيث تقديم عريضتها إلى سكرتارية الحكة وتهيثتها الفصل فيها وسلطة الستشار للقرر والتدخل فى 
الدعوى وما يجوز تقديعمه من طلبات اثناء جلسة الرافعة وما لايحوز ورد مستشارى الحكة وأحكام 
الحكة وهل يجوز الطعنفيها وتنفيقها وما يترتب على عدم تنفيذها من تناج مؤملين أى تتيح إدارة 
ال جلة لنا فرصة نتناول فيها بالشرح تفصيل ما أوجزناه فى هذا البحث مبتدثين بالطعون الانتخابية . 


لاسي مسيم سس م سس 


باه - نصت المادة 1# من قانون مجلس الدولة على أن « كل دعوى ترفع الى المحكمة بحب 
أن تدم الى السكرتيرية بعريضة موقعة من عحام متقيد بجدول الحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة 


اك القددان الأول ولثثاق. .. للسنةٌ للثلائون. 


الاستثناف أو محكمة النقض والابرام» ”ا نصت المادة 84 منه على أنه « تحب أن تتضمن العريضة عدا 
البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفائهم, وحاك اقامتهم موضوع الطلب وياناً للمستنداتالمؤيدة 
له وان تمرن يصورة أو ملخص من القرار المطعون قيه . وللمدعى أن يقدم مع العريضة مذ كرة 
بوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن بودع سكرتيرية الكنة عدا الأصول عددا كافيا منصور العريضة 
والذ كرة وحافظة الستندات وذلك لاجراء الاعلان النصوص عله قى المادة التالية ع . 

سوه والعريضة التى ترفع بها الدعوى أمام ممكة الفضاء الادارى ليست فى صورتها كصحيفة 
افتتاح الدعاوى العادية الى ترقم أمام الحا كم المدئية بل هى عبارة عن طلب دوجه إلى رئيس مجلس 
الدولة أو رئيس محكة القضاء الادارى يبين فبها عدا البيانات العامة التعلقة بأسماء للدعى والمدعى 
عليهم وصفاتهم » وتحال إقامتهم موضوع الطلب ويانا للمستتدات الؤيدة له ويطلب فى ختامها تحديد 
أقرب جلسة عد استيفاء الاجراءات المنصوص علها فى قانون محلس الدولة للح بالطليات الى 
محتتم مها العريضة . 

4 - وينبغى طبقا للدادة م٠‏ أن يوقع على هذه العريضة محام مقيد محدول الحامين للقبولين 
للمرافعة أمام محا كم الاستئناف أو حكة النتقض والابرام » وقد أثير أمام المحسكمة حق أساتذة كايات 
الحقوق بالجامعات المصرءة فى المرافعة أمام محكة القضاء الادارى واتهت هذه الحكمة فى َم لما إلى 
اقرار حقّهم فالمرافعة أمامها (1) . 

بماجاء فى حي الحكنة أن أساتذة كليات الحقوق بالجامعة المصرية الحق فى المرافعة أمام مكلة 
التقض والابرام وفتَا لحي الفقرة الاخيرة من المادة 14 من الفانون رقم مه لسنة ع؛:وؤ الخاص 
بالحاماة أمام الحا كم الوطنية ولماكانت المادة م من قانون انشاء مجلس الدولة قد نص على أن كل 
دعوى ترفع أمام مكة القضاء الادارى بحب أن تقدم إلى سكرتيرية مجلس الدولة يعريضة موقع 
عليها من أحد الحامين المقبولين « للمراقعة أمام محاكم الاستئناف أو كنة النتقض والابرام » 
ولماكان أساتذة كليات الوق من الحامين المقبولين للمرافعة أمام هذد المحكمة فإن النص على 
الحامين المقبولين أمام محكمة التقض والابرام فى حين أن الحامين أمام محكمة النقض والابرام لهم 
الحق فى المرافعة أمام ما كم الاستثناف ممالم نكن معه حاجة إلى النص عليهم مع صراحة النس فلا 
يكون مراد ذؤك إلا أن مول حق المرافعة أساتدة كليات الحقوق تحامعتى فؤاد الأوك وفاروق الأول 
القدين يقبلون للمرافعة أمام محكمة النقض والابرام وحدها دون محا كم الاستئناف . 
وقد استدلت المحكمة على مة ذلك بالمناقشة التى دارث فى مجلس النواب عند وضع قانون إنشاء 
مجلس الدولة صدد المادة دم منه فقد تساءل أحد النواب عند حكمة هذا اثنص والخال ان كل محام 
أمام محكمة النقض والابرام مقبول أمام. محكمة النقض والابرام ققيط . واقترح بعضهم أن يقصر النص 


لل4 يراجم حكم الحكمة فى الفضية رقم ١١٠‏ لسنة د القضائية المقامة من الدكتور أحد لطفى ضّد وزارة 
الداخلية وبلدية الاسكندرية والوكتو عبد البلام رشاد خصمثالت . 


القضاء الأدارى وحق الطعن على الغرارات الادارية 4 


“ل 


على الحامين المفيدين أمام محكمة الاستثناف بقصد إبعاد أساتذة الوق من المرافعة فلل يوافق مجلس 
النوابب على هذا الاقتراح(١)‏ 

هو هذا وتقدم العريضة إلىسكرتيرية كمةالقضاء الادارى للتأشير على هامشها بالرسم المقرر 
وهو الرسم النسى بالنسبة لطلبات الالغاء أو الرسم القيمى بالنسبة لطلبات التعويض وبدون أى 
رسم بالنسبة لاطعون الانتخاية . وبحب أن يقرن بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه 
وكان قانون إنشاء مجلس الدولة يوجب تقد مذاكرة توضح فيها أسانيد الطلب ولسكن يبدو أن 
القانون الحديد خول المدعى المق فى أن يقدم مع العريضة مذ كرة يوضح فيها أسائيد الطلب دون 
آن يترتب على عدم تقديعها عدم قبول العريضة . 

- ويوجب القانون على مقدم عريضة الدعوى أن يودع سكرتيرية المحكمة عدا الأصول 
عدداً كافيا من صور العريضة والمذ كرة وحافظة المستندات وذلك لاجراء الاعلان المنصوص عليه 
فى الادة ه؟ وهو اعلان العريضة ومرققاتها إلى الوزارة الختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد أربعة 
عشر يوما من تاريخ تتدعها 


مانيا ‏ تنهيئة الدعوى للفصل فيها 


بره ومق أعلنت عريضة الدعوى الى الوزارة الختصة والى ذوى الشأن فمندئذ تيدأ مواعيد 
الذ كرات الهيثة للفصل فى الدعويإذ نبدأ هذه المواعيد من نارم اعلانها ويكون للمدعى عليه الحق 
فى أن يودع سكرتيرية الحكة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريع اعلانه بالعريضة مذكرة بأوجه دفاعه 
مشفوعة بالستندات الى برى تقدعها بحيث لو انقضى معاد الثلاثين يوماً دون أن يقدم المدعى عليه 
مذاكرة دفاعه يقوم سكرتير الحكنة فى خلال أريعة وعششرين ساعة من انقضاء هذا المعاد بعرض 
ملف الأوراق على رئيس مجلس الدولة ليأمر باحالة القضية الى احدى دوائر المحسكمة ليندب رئيسها 
أحد مستشارى الدائرة لوضع التقرير وفى مثل هذه الحالة يأمر الستشار القرر ءادة بفتح مواعيد 
جديدة ليتستي خلالها لطرقى الخصومة تبادلوجهات الدفاع وتقديم الستندات القلم يتس نتقدعها خلال 
اللواعيد المقررة فى الادة 15 وذلك لتهيئة الدعوى للفصل قبل اعداد تقريرء 

ره فاذا تقدم المدعى عليه عذكرة دفاعهفى مح رالتلاثين:وماً كان للمدعي اق فى الرد على هذه 
الأوجه بمذاكرةفىخلال الأريعة عشر نوما التالية ولهأن يشفعها بمستندات تسكيلية وللمدعى علي هأخيراً 
الحق فى الرد فى الأربعة عدر بومآ الثالية بحي ثلو قصرأى من طرقى الخصومة فاستعال حقافى الرد فى 
الواعيد الى حددها القانو نأو امتنع عن استعيالهذا الحق أو استعمل كلمن طرقى الخصومة حقوقهما 
كاملة فى السكتابة.والرد وإيداع الستندات وجب على سكرتير الحكة رقع ملف الدعوى فى كل حالة 
المورئيس.الجلس لاحالتها الى إحدىدوائر الحكة ليأمر رئيسها بندب أحد مستشار.ها اوضع التقرير . 

)١(‏ تراجم مضبطة مجلس النواب رقم 98 فى أول يوليو سئة ١543‏ بالعدد البرلماتى بالوقائم الرسمية رقم 


0 الصادر فى ا ١‏ كتوير سنة ١941‏ ص 6515لا ء 
١ه‏ ؟ة 
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وة ‏ وما تحب الاشارة اليه أن قانون مجلس الدولة قد حول لرئيسه فى أحوال الاستمحال الحق 
فى إصدار الأمر تقصير المواعيد الشار الها في الفقرة السابقة وذلك أن يطلل المدعى فى عرضة 
دعواه أو فى طلب مستقل يقدم مع عريشة الدعوى لسكرتيرية الحكة الأمر بتقصير المواعيد 
على غرار طلب وقف التنفيذ ويبين فى العريضة أو فى الطلل أوجه الاستعجال التى يستند 
الها لتقصير المواعيد قبحدد رئيس الجلس جلسة اناقشة طرفى الخحصومة عن أوجه الاستعحال الى 
يبنى عليها المدعى طلبه كا يسمع ملاحظات المدعى عله وله أن يأمر بعد ذلك اما بتقصير المواعيد 
الى النصف أو رفض طلب التقصير وفى كل الأحوال يكون أمره هذا غير قابل للطعن 

١٠‏ فاذا صدر الأمر بتقصير المواعد فعلى سكرتيرية المحمكمة أن تعلنه لدوى الشأن فى خلال 
أريع وعشرين ساعة من وقت صدوره على أن المواعيد القصرة لاسيرى بالتسية الى الخصوم إلا 
من تار يخ الاعلان فقط 

١‏ - وقد أجبز لحكة القضاء الادارىمنعقدة بهيئة جمعية عمومية أنتعدل مواعيد الاجراءات 
الت لم محدد لما مواعيد فى ةنون محلس الدولة فنص ف المادة م١‏ على أنه فما عدا مواعيد رفم 
الدعوى يوز للجمعية العمومية لمحكة القضاء الادارى أن تعدل مواعيد الاجراءات وأن تعين 
مواعيد للاجراءات ااتي ل يعين لما مواعيد فى هذا القاتون واشترط لنفاذ قرارات الجعية العمومية 
الصادرة فى هذا الشأن تصد.ق وزير العدل عليها بقرار منه وتثسرها فى الجريدة الرسمية . 

وفد استقى المشرع هذه القواعد من القانون رقم 4 لسنة ١م9١‏ الصادر بانشاء محمكة النقض 
والابرام لقيام العلة التتسريعية عينها قها يتعلق بمحكة القضاء الادارى . 

٠‏ وحملا على سرعة الفصل فى القضايا خول القانون للاستشار القررسلطة استدعاء الخصوم 
لسؤالهم عن الوقئع التى برى لزومها لأخذ أقوالهم عنها والأمر باجراء تحقيق الوقائع الى يرى لزوم 
محقيقها أو ادخال شخص ثالث فى الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذ كرات أو مستندات 
قكملة إلى غير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى يمين لذلك لتبيئة الدعوى وجعلها 
صالحة للفصل فيا 

٠١+‏ وقد أدخل قانون محلس الدولة نظام الغرامات منعاً من تعطيل الفصل فى القضايا فأجاز 
لمستشار القرر أن عي بغرامات لا تحاوز عثيرة جنيات فى الأحوال التى يرى فيها محلا لذلك وهى 
أدوال تكرار التأجل لسبب واحد ققد قفى القانون بأنه لا يحوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار 
التأجيل لنفس السب إلا إذا رأى الستشار ضرورة منح أجل جديد وفى هذه الخالة بحم على طالب 
التأجيل بغرامة لا تجاوز عشيرة جنيهات ٠‏ 

٠١‏ - وإذا تم تهيئة اللدعوى وأصبحت صالحة للفصل فيهسا تولى للستشار القرر وضع تقرير 
عنها وعليه أن يودع التقرير سكرتيرية المحسكمة لتتولى تعيين الجلسة القتنظر فيها الدعوى بعدذلك . 
وقد أجاز الفانون للخصوم الحق فى الاطلاع على هذا التقرير بسكرتيرية المحكمة بل خولهم الحق 
أيضاً فى طلب صورة منه على تفقتهم : 


القضاء الادارى وحقى الطعن ص القرارات الإدارية 4 
٠١‏ ومق ممحديد تاريخ الجلسة التىتنظر فيها الدعوى تبلغسكرتيرية المحكمة هذا التارع إلى 
الخصوم ذوى الشأن فإذا كانت من دعاوى الالغاء نظرت أمام دائرة مشكلة من <ّسة من ااستشارين 
أما إذا كانت من دعاوى التعو بض وانسوية الالة كالمنازءات| لخاصة بالمرتبات أوالعاشات أو االكافآت 
فتنظر أمام دائرة مشكلة من ثلاثة من المستشارين فقط . 


ثمالئا ب التدخل ف لدعوى 


-. رأينا من قبل أن قانون محاس الدولة خول الستشار القرر فى سبيل نهيئة الدعوى 
للفصل فيهاأن بأذن يدخول ااشخص الثااث فى الدعوي ودلك بأن بتقدم ذوو الشأن بطلاب إلىسكرتيرية 
حكمة التضاء الإدارى يطلبون فيه الإذن بوهم خصوما فى الدعوي متى كانت لهم مصلحة ضار 
من احج فيها وإذا أجيب الطاب وأذن لاستآشار بدخول الشخص الثالك فتح مواعيد جديدة ليفسح 
المحال أمام التدخل لابداء أوجه دقاعه وتعدم مسكتداته وق هده الخالة عشم راقع الدعوى حق الرد 
على هذه الأوجه وعل لالحكومة عادة حق التعقيب على ما أثاره الطرفين من أقوال . 

ب.ؤ ‏ وإذاكان القانون قد أجاز التدخل أثناء تميئة الدعوى للفصل ععرفة الستشار الممر 
فليس عة ما عنع لغير الخصوم من عكن أن يعود عليهم ضرر من الي فى الدعوى من التدخل أثناء 
جلسة الرافعة إذا لم يترتب على ذلك تأخير الفصل فى الدعوى ويكون ذلك إما بطلب حضور الخصوم 
أو تقدم طلب التدخل فى الجلسة حال أنعمادها وذاك استنادا لنص اماد دة ١١‏ هن العانون الي تدضي 
بسريان القواعد لأعررة ف قانون المرافعات للمواد الدنة والتحاربة فى شأآن الاحرا ءات!! انام 
محكمة القضاء الإدارى فما عدا ماهو منصوص عليه فى مواد قانون محلس الدولة من اجراءات 
ودن هده القواعد ما نس علي فى المادة ١68‏ من قا :ون المرافعات المدية والتحارية الى يز 
لكل دى مصلحة أن تدخل ه كب الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالب الح لنفقسة يطلب 
مرتبط بالدعوى )١(‏ 

.م١١‏ عل أنه لا يقبل تدخل شخص ثالث فى الدعوى عد فوات ١‏ كثر من ستين يوماً هن 
صدور القرار المطعون فيه إذا ثبت أنه يرى من وراء تدحله إلى الطعن بالالغاء فى هذا العرار إذ 
أن تدخلة والحالة هذه هو اختصام لذات القرار وطعن فيه بالالغاء فلا يكون مةبولا إلا إذا حصل 
فى ايعاد القانوتى فإذا تم التدخل بعد هذا المبعاد فإنه يتعين الك يعدم قبوله (0) 


رابعا - عدم صلاحية أعضاء المحكة لنظر الدعوى وأحوال الرد 


- ولقد أجاز الشارع فى المادة ه؟ من قانون محل, الدولة للخصوم رد أعضاء محكمة 


(1) يراجم حك محكمة القضاء الادادى فى الفضية رقم ٠١١‏ لستة واحد القضائية الثار اليها 
(2) يراجم حم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 7١١‏ لسنة وأحد القضائية المعارالييا 


105 المددان الأول ولقكاق بالسسنة التلائون 


القضاء الادارى أسوة بالطريقة المتبعة فى رد مستشارى محكة النقض كلاقام سبب يدعو إلى الشك 
فى قضائهم بير ميل أو حي وذلك حرصاعلى مصالم للتقاضين وحماية لحقوقهم وعملا على ندوام 
الاحترام للقضاء وعلى توطدد التقة فه وصانة له من الريب والشبات . 

٠‏ - والأسباب التى تحمل عضو الحمكنة غير صالم لنظر الدعوى هى قراتته أو مماهرته 
لأحد الخصو م إلى الدرجة الرابعة أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى 
أو مع زوجته أو إذا كان وكلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية اوسا عليه أو قما أو مظنونة 
وراثته له أو إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوص ىأحد الخصوم أو بالفمعليه أوبأحد 
أعضاء محلس إدارة الشركة الختصمة أو بأحد مديرءها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى 
الدعوى أو إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو 
وكلا عته أو وصاً أو قا عليه مصلحة فى الدعوى القائمة أو إذا كان قد أفتى أو ترافم عن أحد 
الخصوم في الدعوى أوكتب فيها ولوكان ذلك قبل اختغاله بالحسكة أو كان قد سبق له نظرها قاضياً 
أو حيرا أو محكاً أوكان قد أدى شهادة فيها 5 

- على أنه يحوز الخصوم طلب رد عضو أو أ كثر من أعضاء المحكمة إذا كان له 
أو لزوجته دعوى ممائلة للدعوى التى ينظرها أو إذا حدث لأحدهاخصومه معأحد الخصوم أو زوجته 
بعد قيام الدعوى المطروحة مالم تسكن هذه الدعوى قد أقمت بقصد رده عنها أو إذاكان للمطلقته 
التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو اصباره على عمود النسب خصومة قأئمة أمام القضاء مع أحد 
الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى الطروحة 
على العضو بقصد رده أو إذا كان أحد الخصوم خادماً له أوكان هو قد اعتاد مؤا كلة أحد الخصوم 
أو مساكنته أو كان قد تلق منه هدية قببل رفع الدعوى أو بعده وأخيرا إذاكان بينه وبين أحد 
الخصوم عداوة أو مودة برجح معها عدم استطاعته الح بغير ميل 

- واجراءات طلب الرد هى أن يقدم الخصم طلبه برد أحد أعضاء الحكلة أو بعضهم قبل 
الشروع فى المرافعة على تقدير أن هذا الحق قد شرع اصاحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن بباششروه 
أو بتنازلوا عنه وعبى دير أنه قد قبل حكهم وتنازل عن ردث ولارافعة الي سقط بالشروع 
فيها الحق فى الرد هى الاذن لطرقى الخصومة بابداء ملاحظتهم الشفوية أثناء الجلسة الحددة 
لنظر الدعوى . 

وإذا كان المطلوب رده عضوا نديته المحكمة للقيام باجراء من اجراءات محقيق الدعوى فانه 
مح تقديم طلب الرد فى معاد ثلاثة أيام من صدور الحكم بندبه أو من اعلانه إلى طالب:الرد . 

على أن الحق فى الرد لا سقط بفوات الواعيد المتقدمة إذاكانت أسبابه قد حدثت بعد المواعيد 
اللقررة أو إذا أثدت طالب الرد أنه لم يعلم مها إلا يعد مضى تلك الواعيد . 

م11 # وبحصل الرد يتقرير يكتب بسكرتيرية احسكمةنوقعه الطالب نفسه أو وكله الفوض فيه 
بتوكل خاص بذلك ويرفق التوكيل بالتقرير ويجبٍ أن يشمل تقرير الرد علي أسبابه وأن يرفق به 
ما يوجد من الأوراق الؤيدة له , ش 


القضاء الادارى بوحق الطعن فى الفرارات الادارمة ك3 


وعلى طالب الرد أن يودع سكرئيرية الحكمة على سبيل الكفالة مبلغ ثلاثين جنيها ويرصد هذا 
البلغ لسداد الغرامة التى يقضى بها على طالب الرد إذا حم برفض طلبه . 

-- وترفع سكرتيرية لمحسكمة صورة من الطلب إلى رئيس الجلس فى ظرف أريع 
وعشسرين ساعة من وقت حصول التقرير ويكون على الرئيس عندئ أن يطلع المضو “للطاوب رده 

ويحب على العضو المطلوب رده أن بحب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أرية الأيام 
التالة لاطلاعه عليه . 

فاذا كانت الأسباب الواردة بطلب الرد تصلح قانوناً للرد ولم يحب عليها العضو المطاوب رده 
فى المعاد المحدد أو اعترق بها فى اجابته أصدر رئيس |احلس أمره بتتحيه . 

أما إذا أجاب العضو فى المبعاد منكراً الاسباب الواردة فى طلب الرد فعلى رئيس المجلس فى الوم 
التالى لاتقضاء البعاد تعبين الدائرة التى تنولى نظر الرد وهى غير الدائرة التى يكون الستشار ااطلوب 
رده عضواً فيها وارئيسها أن ينتدب عضواً مقررا لتحقيقه وتقديم تقرير عنه بعد سماع أقوال العضو 
الطلوب رده وأقوال طالب الرد 

- ويقدم الستشار القرر تقريرا يتلى على المحسكة الى تنطق بالحي؟ في طلب الرد من غير 
مرافعة . وتقهضى برفض الطلب إذا كانت أسبابه غير موجية له قانونا أو كانت موجبة له ولكن جز 
الطالب عن اثباتها بأدلة كتابية ولم تر المحمكنة وجباً لاثياتها بالبينة 

وني الحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 
سين جنها إلا إذا كان طلب الرد مبنيا على و<ود عداوة أو مودة بين العضو اللطلوب رده وين 
أحد الخصوم فعندئذ يحوز ابلاغ الغرامة إلى مائة جنيه 

ولا يفوتنا الاشارة إلى أنه لاشبل طلب رد جميع مستشارى م>كمة القضاء الادارى أو 
أو بعضهم محيث لايبقى من عددم ما يكنى لاحك فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول الرد . 

خامسا - الطلبات الجديدة وتعديل الطلبات 
أثناء جلسة للرافعة 

95 وقبل نظر الدعوى يتاو للستشار القرر تقريره الذي أعده فى الدعوي وهو عبارة عن 
ملخص لا أثاره طرفى الخصومة من وقائع قافونية ومادية متعلقة الماع ويمحرد تلاوة التقرير تعتبر 
الدعوى صالحة للحم فيها فللمحكمة أن متحي فى الدعوى بعد تلاوته إلا إذا أذن الرئيس لحا ىالخصوم 
فى تقد ملاحظات شفوية بما لابمد معه تكراراً لما سبق أن أبدى فى الذحكرات السابق تقدعها 
فى الدعوى . 

ولكن هل مجوزلحامى الخصوم أثناء الجلسة أن يتقدموا بطلبات جديدة مخالفة للطليات الأصلية 
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الى وردت فى عريضة الدعوى أو تعديل طلباتهم تعديلا من شأنه أ نيمل تقرير المستشار غير صالم 

لقد كان من رأينا أن الدعوى طبماً لنصوص قانون مجلس الدولة تعتير صالحة للح يمجرد ثلاوة 
تقرير الستشار القرر وان ابداءاللاحظات الشفهية من حامى الخصوم مسألة جوازية للرئيس أن يأذن 
أو لا يأذن بها وأنه تمشيا مع هذا النظر لاوز تقديم طليات جديدة مغايرة للطلبات الأصلية البينة 
بعريضة الدعوى أو تعديل الطلبات تعديلا من تأنه جعل تقرير الستشار القرر غير صالم 

١١‏ وقد أخذت محكمة القضاء الادارىبوجهة نظرنا بالنسبة للطلبات ال4-يدة وحكمت بعدم 
قبول الدعوى إذاكان الطلب الجديد القدم أثناء جلسة الرافعة لايندرج فى عموم الطلبات الواردة فى 
عريضة الدعوي وقد تقرر هذا اليد فى القضية رقم .”* لسنه ١‏ القضائية القامه من مصطفى حمد يك 
ضد وزارة الأشغال والتى طلب المدعىفى ختامعريضة دعواه الغاء قرار ندب الدكتور حسن بك زى 
لوظيفة متش عام مشسروعات الوحه القبلى عقولة أنه أحق لما من الذي ندب ثم عدل طلباته هذه فى 
الجلسة التى عينت لنظر الفضية إلى الغاء للرسوم الصادر فى فبراير سنة 14417 بتعيين المطعون ضده 
مفتشاً عاماً أرى الوجه الفبلى قدفعنا فى الجلسة يعدم قبول هذا الطلب لأنه يعتير طلباً جديداً رفع بعد 
ميعاد الستين نوما المنصوص عنه فى الماده مم من قانون إنشاءمجلس الدولة فكمت الحكمة بقيول 
هذا الدفع مقررة أن هذا التعديل يعتير طليا جديدا مستقلا عن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى 
فاذا كان قد حصل بعد أن مضى على نر المرسوم المطاوب الغاؤه ميعاد الستين يوما فيتعين الحم 
بعدم قبول الدعوى ذلك لان الندب - كا قررت محكمة القضاء الادارى . صدر به قرار من 
الوزير وموضوعه القيام بأعهال الوظيفة بصفة مؤقتة أما التعبين فى الوظيفة فقد كان عرسوم وموضوعه 
تقليد الوظيفة بصفة دائمة ثم أن الصلة بين الندب والتعيين منعدمة إذ الثاتى ليس نتيجة للاأول ولاهو 
لازم عنه فانه لا مانع قانونآ من تعبين من لم يسيق ندبه للقيام بأعمال الوظيفة والقول بأن طلب 
الغاء المرسوم يندرج فى عموم الطلب الاصلى إذ أنه منقبيل التخصيص بعد التعميم هو قول غيرسديد 
إل لقد اعتترت المحكمة أن طلب اعتبار المدعى أ<ق بالترقية لاحدى الوظيفتين لا يمكن مع هذا 
الإجمال أن يميد الطعن فى قرار تعيين بذاته ولاأن ينصرف إلى طلب إلغاء المرسوم ‏ 

4 على أن محكمة القضاء الادارى قد حكمت أنه لايعتير طلياً جديداً طلى التعويض الى 
يقدمه المدعى قى الجلسة ويكون الدقع بعدم قبول هذا الظلب عقولة أنه لاتجوز تقديمه على هذا 
الوجه بل يازم أن يتخذ فى شأنه الاجراءات الى رممها القانون غير مقيول إذ أن الطلى الأصلى فى 
الدعوى وهوطلي الالغاء وكذا طلب التعويض يقوم بينهها من الارتباط الوثيق مابيرر المع بينها فى 
دعوى واحدة موحدة الاجراءات والمواعد  6)١(‏ 


)١(‏ يراجم حك محكبة الفضاء الإداري في الفضية رقم ه؟ لسبة ١‏ القضائية المقامة من كر يستيانٍ عبد الله ضام 
التجارة والصناعة 


القضاء الأدارى وحق الطعن على القرارات الأدارية يفف 


١‏ ولا يعتير طلياً جديداً فى نظر محكمة القضاء الادارى التزول عن بعض الطلبات أو قصر 
الطلب على جزء منه )١(‏ وكذلك حكمت الحكة محواز تغيير سبب الدعوى القانوق حتي ولو كان 
من شأنه جعل تقرير المستشار العرويكر ناح قحم تناه ه ما حمل الدعوى عثابة دعوى منتدآه 
جديدة تتطلب إجراءات ومواعيد مبتدأة ودفاعا جديدا وذلك فى أبة حالةكانت عليها الدعوى 
واستندت فى ذلك لمادة غ4 من متسروع القانون الصادر بانشاء مجلس الدوله ااتى كانت تنص فى 
فقرتها الثانية على أنه لامجوز أن تبدى فى الجلسة أسباب غير الأسباب الى أدلى بها الخصوم فى 
المذكرات المقدمة منهم -خذفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الفقرة وأقرها الجلس على هذا 
الحذف كا أقره مجلس الشيو خ ثم صدر القانون على مقتضاه وقد بررت اللجنة هذا الحذف بأن 
محكمة القضاء الادارى على خلاق محكنة النةض والابرامتنظر المنازعات أو الطليات منذ أول مراحلبا 
وأن فى الأخذ بالحي الوارد فى مششروع القانون حرجاً ومشقة على المتقاضين وعلى الأخص إذا 
اوحظ ان أ<كام حكمة القضاء الاداري لامحوز الطعن فيها إلا بطريق التّاس إعادة النظر (؟) 

.؟٠‏ - هذا على أنه من الجهةالأخرى إذا لم تتضمن طليات المدعى صراحة الغاء القرار وكان هذا 
الطلب مستفاد من عموم هذه الطلبات وأقواله الواردة فى حيفة الدءوى تشتمل عليه ضمناً فإن 
هذا عير كأنه تكيف الحقيقة الدعوى خاصة إذا أدلى المدعى بمذا الطلب صراحة فى المذاكرة 
الختامية الودعة منه (؟) 


سادسا - احالة الدعوى على التحقيق 

9 واذاكانت الحصانة الادارية توجب الا كتفاء بأوراق القضية نفسها وتمنع القضاء من 
استجواب الموظقين الاداريين او دعوتهم للمثول أمامها لسؤالحم عن الأسباب الى استندوا الها فى 
إصدار قراراتهم أو الأمر باحالة الدعوى على التحفيق أو ماع شهادة الشهود بالخلسة الأمر الذى 
جرى عليه العمل بالنسية لحاس الدولة الفرنى أثناء نظره لدعاوى الالغاء لتحاوز السلطة فإن قابون 
مجلس الدولة قد أقر صراحة فى المادة غ؟ منه حق المحكمة فى اجراء #فيق متى رأت ضرورة 
ذلك ععنى أنه خول المحكمة الحق فى تكوين عقيدتها باحالة الدعوي الى التحقيق متى رأت ذلك 
وان لها أن تباشر ذلك بنفسها أو عن تندبه من بين أعضائها ولما فى ذلك السلطة التامة فى تقدير 

تنيجة مايسفر عنه التحقيق وما يتضح لها فى هذا الصدد من ظروف وملايسات 
١‏ وقد دو للوهلة الأولىان فى إباحة هذا الحقللحكة القضاء الادارئفيه تعارضمع الفكرة 
الفائلة بأن اا الادارى هى محكمة تقض للقر ار الادارى و ليست محكمة استكئناف له بعنى 


0 محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 54 ١لسنة‏ واحد الفضائية المقامه من دولة اسماعيل 
صدقى باشا ضد وزارة المواسلات ٠‏ 

(؟) يراجم تقس الك المعار الله فى )١(‏ 

0( يراجم حكم المحكمة فى القضية رقم 764 لسنة 9 القصائية القاه من محمود مختار ا 
الموانى والمائر ٠.‏ 


3 السدان الأوق والتأق . افسنة الثلائوث 
بهذا الأصل المام فان [باحة إجراء التحقدق انما تهدف الى حث الوقائع التى بق عليها القرار بقصد 
التحةق من مطابقة القرار الادارى أو عدم مطائقته للقائون وان حق المحكمة فى ذلاك لايقف عند 
حق التحقيق من صحة الوقائع المادية التى اتنى عليها هذا القرار بل عتد الى تقدبر هذه الوقائع إذا 
ارتبطتبالقانون باعتبارها من العناصر التى بتي عليها الآرار ولمحكمة فى حدود رقاتها أن تقدر تلك 
العناصر التقدير الصحيح لتنزل حي القانون على مقتضاء . 

م؟؟ ‏ وإذا كان محلس الدولة الفرنسى ‏ كا جاء بكتاب الاستاذ رفائيل ألسير عن « الرقابة 
التضائية على أعمال السلطة الادارية عن طريق الطعن بدعوى الالغاء لتجاوز السلطة » لاعلاك 
دعوة رجال الادارة أمامه لمناقشتهم الحساب ولا يستطيع قوق ذلك أن يأمر باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات البواعث التي دفعتهم لاتخاذ الاجراء الذى ا مخذوه فى -ق الطاعن وأن ملف السألة 
هو الكفيل .هذا الاقناع وان لمجلس الدولة فى فرنسا أن يكون عقيدته من أسباب القرار نفسه أو 
من السكاتيات الودعة علف القضية أو من التعلمات الادارية التى عاصرت صدور الفرار أو من 
الاجابات التي تقدمها الادارة عن الطعن اومن مقارة إدراق القضية عضها ببعض )١1(‏ . 

وإذاكان محلس الدولة قى فراسا كا قرر العلامة بيرون+يفكر للآن فى الادعاء بأن لدحق الأمر 

باحالة القضية إلى التحقيق أو بتعيين خبراء لاثبات دعوى نحاوز السلطة(؟) وأن كل ما قد يصل اليه 
الأمر فى نظر أيلتون هو أن يطلب من الوزير ذى الشأن اجراء محقيقات ادارية وذلك بالنظر إلى 
طببعة قضاء الالغاء الذى هو اختصام للقرار الادارى ذاته هذا الاختصام الذى يرمى إلى الحسي بالغائه 
ليس بالنسبة للطاعن لهسي بل بالنسبة للكافة وأنهذه الخصائص وخطورة الحكم بالالغاء يوجهخخاص 
هى التي دفعت مجلس الدولة الفرنى إلى تقييد حريته في نحرية وقائع الأمر الإدارى (؟) 

وإذاكان هذا هكذا بالنسبة لمحلس الدولة الفرسى فان المشرع المصرى قد محلل من هذه القيود 
التى محد من سسلطان الحكمة وأباح لمحكمة التضاء الادارى فى سيل تكوين عقيدتها أن تتوسل 
بكافة طرق الاثيات وذلك عندما نص على سريان القواعد المقررة فى قانون المرافعات لامواد المدننة 
والتجارية فى شأن الاجراءات الى تقبع أمام محكمة القضاء الادارى من جبة ومن جهة أخرى حينا 
فرر بصريح النص <ق المحكمة فى احراء التحقيق وعلى هذا الأساس أجازت المحكمة اجراء معابنة 
للتحقق من سلامة الوقائع التي بنى عليها قرار ادارى(4) توصلا إلى تقدبر سلامته من الوجهةالقانونية . 


سابعا - الدوائر الجتمعة 


- ونظراً لكثرة ما برد على المحكمة من القضايا ما مؤداة.حمّا تعدد دوائرها. وتلافاً لما 
قد عساء قد محدث من اختلاف القضاء فى المسألة الواحدة ثما قد يكون من شأنه قلميقالئقة فى الأحكام 

)١(‏ يراجم مؤلف اليبير ص557١اوصس557‏ وما بعدها 

(؟) يراجم مؤالف الملامه بيرولى عن مجاوز اللطه ص ١558‏ وس ١535-1١18‏ 

20 يراجم كتاب العلامة أيلتون فى مؤلقه عن القضاء الادارى ( طبعةسنة 1١551‏ س 559 قرة 44 ؟) 

(4) يراجم قرار محكمة القضاء الاداري فى قضية بأسيلى كومباروس ضد الداخلية ومحاافلة مصر حا 
قررت الانتقال للمعاينة ٠‏ 


القضاء الادارى وحق الطمن على الرأ را الأطارية 000 6 


متى تضاريت ققد رأى القانون الجديد الأخذ بنظام الدوائر المجتمعة فنص هل أنه سكلا رأت دائرة من 
دوائر المحمكة لدى النظر فى إحدى الدعاوى أو التقطة القانونية اللقتضي البت فنها سبق صدور أحكام 
فى شأنها مخالف عضها عضاً أوكان من رأيها العدول فها عن اتباع قاعدة قانونية قررتها أحكامسابقة 
جاز لها أن تأمر بتجديد المرافعة فى الدعوى واحالتها إلى دوائر المحكمة محتمعة . 


ثامنا ‏ أحكام الممكنة وصيشمها التنفيذرية 


6 - ومتق كونت المحكمة عقيدتها أصدرت أحكامها فى المنازعاتالت يطلب فيها الغاء قرارات 
إدارية من دوائر نثكل من خخمسة أعضاء أما فما عدا ذلك من منازعات كتلك المتعاقة بالمرتبات 
والمعاشات والمكافآت وتسوية الحالة والتعويض والطعون الاتتخابية والمنازعات المتعلقة بالمةتودقكون 
الفصل فيها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء . 

- والأحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآنية : 

« على الوزراء ورؤساء اللصالح المختصين تنفيذ هذا الحم واجراء ممتضاه » 

وفى غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيذة الآتية : 

« على الجهة الى يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه مق طلبمنها وعلى السلطات المختصة أن تعين على 
اجرائه ولو باستميال القوة متى طلب اليها ذلك ه ‏ ' 


وتحرى فى شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة يقوة الشىء المقضى به وتسكون الأحكام الصادرة 
بالالغاء حجة على السكافة وعمدم 0 2ج12 أما الأحكام الأخرى ف:كون ححة بين طرق الخضومة . 


تاسعا ‏ الطمن فى الأحكام لا يكون إلاعن طريق 
القاس اعادة النظر 

07 - ومى صدر حم محكمة القضاء الادارى أصبح نهائياً غير قابلالطعن فيه إلا عن طريق 

الغاس اعادة النظر فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات وهى : 
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحم 0 

آب ‏ إنا خصل بعد المسم إقرار بَِرْوير الأوراق الى سس عليها أو قفى يتزويرها . 

<- إقاكان الس قد بنى على شهادة شاهد 9 كد دوه بأنها مزورة 00 

ذ ‏ إذا حصل اللتمس عد اس على أوراق قاطعة فى الدعوى كان تخصمه ادحل 
دون تعدمها .. : ١‏ 5 1 

لا بأ-كثر ما طليوه : 0 

زفق 


7 العددان الأول والثأتى .السنة الثلائون . 

و إذاكان منطوق الحج مناقضا بعضه لبعض . 

زإذا صدر الكم على شخص ناقص الأهلة أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد 
الأشخاص المعنوبة لم يكن ممالا عثيلا صحبحاً فى الدعوى . 

1 - ويتعين فى القاس اعادة النظر توافر شروط الغ حتى يقبل قانونآ وأن يكون الحكم 
مناقضاً قى تصوصه بدرحة مجعل تنفيذه مستحلا . أما التتاقض فالأسباب أو عدم معمو ليتها فلإشيض 
وجبا من أوجه الاأعاس . 

ويشترط لفيام الفثى الدى محيز القاس إغادة النظر فى الحم توفر شروط. أريعة الأول حصول 
غشى من أحه الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعيال طريقة احتيالية لمنع الحسكة أو الخصم من معزفة 
الحقيقة واثياتها والثانى أن يكون الفثى مجهولا من الخصم وقت المرافعة الثالث أن محص ذلك التشى 
خفة أى غير أن ١‏ يتمكن الخصم من دفعه أثناء المرافعة أو ستحل عله ذلك سواء أ كانت الاستحالة 
مادبة أو أدبية الرابع أن يكون ااغش قد أثر ءلى المحكمة محيث .لولا حصوله الما قضت. محكمها 
المطعون فيه(1) ْ ْ 

وول كا حكمت محكمة القضاء الادارى ان الطلبات التى يعتير القضاء بها قضاء عالم.يطلبه 
الخصوم هى الطلبات المقررة للحّوق لا المؤدية لاثباتها . فاذا قضت الهكمة يغير طلب الخصوم 
بتعيين خبير أو الا<الة على التحقيق فلا وجه للالعاس77) . ْ 

.م وميعاد الالماس هوثلاثون يوماً ولايبدأ قأحوال الغ شأو النزوير إلامناليوم الذي ظهر 
فيه الغش أو القدى أقر فيه بالزوير قاعله أواحم شوته أو الذى حك فيه على شاهد الزور أو'اليوم 
الذى ظهرت فيه الورقة المتجزة . 

أما فى الأحوال الى لم يكن الشخص الذى صدر ضده الحسي ثلا عثيلا صرحا فى الدعوى فبيداً 
المبعاد من اليوم الذى يعلن فيه الحسم إلى من عثل الحسكوم عليه عثيلا صرحا . 

س١‏ ويرفع الالاس بطلب يقدم إلى رئيس مجلس الدولة يطلب فيه رافعه القاس الحضور 
أمام اله_كمة بالأوضاع المعتادة فى عرائض الدعوى ؤمجب أن بشمل الطلب على .يان المي الملتمس 
قنه وأسباب الالعاس وإلاكان باطلا . ويحوز ان تنظر الالعاس نفس الدائرة: الني ل 
ولا يترتب على رفعه وقف تنفيق الحي . 

١‏ وتفصل المحكمة أولافى جواز قبول العاس إعادة الثنظر ثم مده ع للبرافعة فى 
الموضوع دون حاحة إلى إعلات جمدل أن الح الذي يصدر فى الالقاس لا.مجوز الطمن فبه 
بأى حال من الأحوال . 


)١(‏ برا جع حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 543 لسنة ؟ القصائية المقامة من أجد جاد جه 
2 


(؟) يراجم حكم. محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم.35 78 لسنة » للفضائية القامة من السيد فلاخ بدار 
ادق عد الداخلية واخرين 


القضاء الادارى وحق الطعن ص القرارات الادارية , 


عاشرا - تنفيذ أحكام مجلس الدولة . 

مم١‏ وما يدعو لأسف حقا ما أشيع من أن بعض جهات الادارة تقف فى وجه تنفيذ أحكام 
محكمة القضاء الادارى وأنها تعمد إلى عرقلة تنفيذها أو الماطلة فى ذلك متداهلة فى ذلك حححة تلك 
الاحكام وما ينبغى من المبادرة إلى تتفيذها مع أن اللذكم الأدى تصدره عحكمة القضاء الادارى هو حم 
حائز لقوة النى٠‏ المحكوم فيه ويعتبر عنوانا للحقيقة القانونية فعدم تنفيذء ا يعتير جاوز ولاية يا أنه 
عد اتكارا للعدالة وهذا مايقضى به مجلس الدولة الفرنسى 

١‏ على أن ثمة وسيلة عملية لجل الممتنعين عن تنفيذ أحكام حكمة القضاء الادارى على احترام 
هذه الا<كام وحملهم على المبادرة إلى تنفيذها وسبيل ذلك هوأن يعلن المحكوم اصلحته صورة الحم 
الشمولة بالصيغة التنفيذية الى جهة الادارة اكوم ضدها ودورة ولد اسه محمل فى طياتها 
تكليف للوزراء ورؤساء المصالم المختصين واجب تنفيذها فان اكات أو امتنعءت حهة الادارة عن 
تنفيذه فيمكن للمحكوم لصالحه أن ينذر رئيسها بوصفه المسثول عنتتفيذ الحم إلى المبادرة بتنفيذه 
فى مدة محددها له فى الانذار وإلا عد امتناعه نحاوز ولاية وإنكار للعدالة موجبتان لمسكوليته الشخصية 
إلى.جانب مسئولية جهة الادارة ومنحق المحكوم له بعد ذلك أنيطالب بالتعويض الرئيس المتئع عق 
تتفيذ الحم من ماله الخاص عن الاضرار التي لمقته وتلحقه من جراء هذا الامتناع وللمحكمة أن 
تازمه بالتضامن معجبة الادارة بدفع التعويض ٠‏ 

هم( ولللحكوم اصلحته كذلك أن محرك المسئولية الجنائية ضد الممتنع عن تنفيذ الك فلهأن 
رفع دعوى مباشرة طبقًا للمادة 188 من قانون العةو بات التى تعاقب بالعزل والحسس كل هوظف ٠‏ 
عمومى استعمل عرو واترقت ااي اراس اروس الم ار نا اك عار 
من حهة اختصاصه 1 

20 وفى الحق أنه لكى تؤدى الدوله وظفتها على بحو يتفق وروح العصر‎ ٠١5 
أن برنةق نظامها وتقاليدها أمران : الأول أن تسود نصوص القوانين وروح الحق والءدل علاقة‎ 
الحكومة والمحكومين في كل ما جل ودق من الأمور . والثانى أن يقوم 0 الحمى الدولةعلى‎ 
توازن السلطات لتقف كل سلطة عند الحدود الى تبدأ منها سلطة الميتات الأخرى إذ بهذا وذاك‎ 
. وحده عنع كل طغيان وتعاو كلمة الحق والعدل‎ 

وليسث نظرية.سيادة القانون عستحدثه بل أن العهد بها برجع إلى الفلسفة اليونانية وهىمقروة 
فى الفعه الاسلامى النى وإن كان مدو فى ممومه متصلا بقواعد القانون الخاص أى بعلاثة الأفراد 
فم بينهخ فان أخكامه لم مخل من أصول القانون العام من ذلك قول أنى بكر رضى الله عنه عر أطنعونى 
متى أطعت اقه ورسوله وإذا خالفتهما فليس لى عليح حق الطاعة )١(‏ »كا برزت هذه النظرية فى 
كثير من قواعد القانون الرومانى وتأصلت فى الدستور الانجليزى فى جميع مراحل تطوره من عبد . 


(1) هده النظرية مشروحة تفص,لا فى -ؤلف سعادة الأستاة الدكتور عبد الرازق السنبورى ياشا فالخلانة 


4 العددان الأول والثاث. ‏ السنة الثلائون 


الملك هترى السادس حَبَى لقد نص فى الكتاب التاسع عثشر لهذا العبد على د أن القالون هو أنمن 
ماورثه الملك وله محشع هو وشعيه وير القانون لا يوم تراث ولا ملك )١(»‏ 


١1!‏ - قاذا كانت القاعدة الأساسية التى يبنى عليها النظام الحديث هى ان الدولة والادارة إِنا 
وجدنا لتأمين مصلحة للواطن وان الدولة فى العبد الحاضر هى الى تعلو فيهاكلمة القانون على كل 
كلة وتصرف فها الأمور وفقالأحكاماتقوانين نصا وروحاحتي أصبحتتعرف بدولة الفانون والحق(؟) 


6 9 وإذاكانت نظربة منع القضاء من التمرض للاأعمال الادارية والنهبى عن إيقاف هذه 
الأعمال أو تغسيرها ولوكانت عخالفة للقانون أصبحت نظرية عتيقة تتجافى وااستوى الرفيع اللدى 
وصلت اليه الدولة الحديثة وتحرح شعور الكراءة الذى تستشعرء الجموعة الى تتألف منها هذه 
الدولة حكاماً كانوا أو محكومين وأن الدولة لاترق الى مصاف الدول الكاملة الحضارة والدنية إلا 
إذا تزلت هئات وأفراداً على - القاتون (*) 


وإذا كان القول الفصل أولا وآخرآ للقانون فن أولى بأن على كلمة القانون ويقول كلمة الحق 
من القضاء على حد ماحاء فى كلمة لوكفيل 
"(4)ع لط مدل "امعد عل عو دع أمدعم ع1 وناوع معط علد 1لنا[ ععمددكتلهام 3ل" 

١‏ - والآن وقد جاء قانون مجلس الدولة فى مصر ليؤمن الوظفين على وظائفهم ويبث روح 
الطمانينة فى نفوسهم حتى يوموا ا بعهد به الهم من شئون ويوسد لهم من سلطان دون مراعاة لغير 
أحكام القانون فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش إذ توقيا لانتقام وليتوحىحمابة الأفراد كذلك مما قد 
ببحيق بهم من ضر يسبب ما يتخذه للوظفون حبالهم من قرارات ادارية عخالفة لأحكام القانون (0) 
حرصاً منه علي حماية حتّوق الأفراد من جبة وحملا للببئات الادارية على أن تلم فى مباشرة سلطاتها 
واداء وظائفها وققآً لأحكام القانون نصاً وروحاً فإنكل عخالفة للقانون وكل اتحراف عن أوامره 
ونواهيه لا بد أن بحر فى أذياله ظلمآً مزدوجاً : ظاداً محرق بواحد من الوظفين وظلءاً يلحق بأساس 
الحم ونظام الجاعة فانفى ترقية الوظف مثلا قبل غيره تمن ثم أ كثر منه استحقاقاً للترقية استخفافاً 


(1) يراجم الكتاب السنوى التاسم عشر فى عبد عترى السادس نحت عنوان الدستورالاتجايزى سير آموس 
0) يراجم مؤلف شارل بنواست فى أزمة الاولة الحديثة وقد جاء فيه مانصه 
نه[ 13 عدم أوعء#اوء داه نه غهاء مسزلءوطهة 0 عق )زمءلآ عل عماظ ملا » 
دءزوتدام صمط تاه نه عمتقغاطعة* لق .لمدفقط تنه عُددتد[ عدع ”ص معاء نه 
ويراجم كذلك ماف العلامة دعجى وها نعاه على الفقباء الا لمان أمثال كانت وهيجل واهيرغ وجلنيكومن 
أن الدولة لامخد من سلطائها حد حين يقرر أن كلمة القانون تعلو على كلمة الدولة ٠‏ 
(6) وهو مايسميه البعش دولة الحق والقانون 146165956886 
(؛) يراجم كتاب اللطة القضائية لجول كومول . 
(ه) تراجم الاذكرة الايضاحية لقانون إنثاء مجلس الاولة . 


الفضاء الادارى وحق الطعن عل ىالقرارات الادارية الفا 


بقواعد العدل والانضاف إذ هو ينزل الظم بهذا للوظف الى ترك ويدث فى جماعة الوظفين روحاً 
من التذمر وللشض مخجل مهها الرئيس أن محاسهم إذا ما قل اتتاجهم وفترت عزيتهم أو توانوا فى 
تأدية واجباتهم على الوجه الطلوب وق ذلك ما فيه من بالغ الضرر بالصلحة العامة ما أن فى منم أحد 
الأشخاص عطاء بدون طرحه للمزاءدة ضرر كفلك بالصلحة الحامة أو يغوت عليها تنافس التنافسين 
فى تقديم أحسن الشروط ملاءمة للعمل ولصالم اخزانة وفى التغاضى عن مراعاة الشيروط الواجب 
توافرها مراعاة لمواعد الصحة والأمن عند اءعطاء رخصة لادارة محل عمومى أو محل خطر ضرر 
علرصحة الناس وامنهم وغير ذلك من الفاسد الىإن هى فشت فى بلد ما اختل ميزان العدالة فيها وعممت 
الادارة وتزعزعت الثقة فى نزاهة الحم وتشوهت سمعة الدولة الأمر الذدى مجعل رسالة القضاء 
الإدارى من أسمى الرسالات ألا وهى وقاية البلاد من ششرور الإحن وغوائل الفساد وذلك باعلاء 
كلمة الحق والقانتون صيانة لنرّاهة الحم وسعة البلاد . 


الركتو ل ماف تر براق 
الحامى من الدرجة الأولى الممتازه 
بادارة قسَايا الحكومة 
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قوأعد 
تنفيق الاحكام والعقوت الرسمية 
: 
فانرق اللزافات يديد 


لور كنوت موق سف 
أستاذ قانون المرافمات بكلة الوق #امعة قاروق الأول 


القسم الاول 
احكام التنفيذ العامة 


0ك 


الاب الاول 
شروط التنفيذ 


١‏ - للتنفيق الجبرى شروط استلزمها الشرع » منها مايتعلق بالسند الأدى موز التنفيف عقتضاه 
ومنها مايتعلق بالحق الأدى مجرى التنفيذ وفاء له » ومنها مايتعلق بالمال الدى يجوز اتنفيذ عليه . 


الفصلك الاول 
السندات التتفيذية 


؟ - تنص الادة /ام4 من قانون للرافعات الجديد على أن و التنقيد الرى لامحوز إلا سند 
تنفيذى . والسندات الت:ف.ذية هى الأحكام والأوامر والعقود الرسمة والأوراق الأخرى التى يعطيها 


ُواعد تنفيذ الأحكام والعقود |ازسية ىل 


القانون هذه الصفة . ولا مجوز التنفيذ + في غير الأحوال الستثناة بنص ف القانون - إلا بموجب 
صورة من السند التنفيذى علييا صغة التنفيذ 6 60" 

يتضح من هذا النص أن السندات التنفيذية هى : 

(1) الأحكام وتلحق بها الأوامر على العرائض (؟) العقود الرسمية . 

كا يتضح من النص التقدم أن الأصل فى التنفيذ ألا يكون إلا بصورة من السند التتقفيدى 
عليا السية اللعيديدء ش 

3-31 الهس التتهسر ير وفائر ترا : الصيغة التنفيقية عوزمعدءمعدع عأنصوه؛ .1 هى أمر 
صادر من الرئيس الأعلى للدولة » الذى تصدر الأ<كام وتحرر العقود متوجةباعهإلى الحضرين باجراء 
التنفذ ٠‏ وإلى رجال النيابة ورجال الادارة بالمعاونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة الجيرية متى طلبت 
منهم العاونة ) . ش ش 

ومقتضى وجود الصغة التنفيذية على السند التنفيتى أن يكون من حق حامله أن يطالب السلطة 
العامة بانخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذه » ومن واجب هذه السلطات أن تستخدم » :عند الاقتضاء» 
القوة السلحة لكين حامل السند التنفيذى من تنفيده . 

ولكن أليس من <ق الحكومة أن تمتتع عن استخدام القوة السلحة إذا رأت في استخدامها 
ماسهدد النظام والأمن العام ؟ عرضت هذه السألة للبحث فى فرنا وقد فصل فيها مجلس الدولة سد 
شىء من التردد (©) بهدة أحكام (4) قرر فيها البادىء الآتية : 


. من قانون نظام القضاء‎ "٠ راجم المادة‎ )١( 

(؟) نص الصيغة التنفيذية كالآتى ه يجي على الحضرين المطلوب منهم م تنقيذ هذا الى أن يبادروا إلىتنفينه 
وعلى النائب العام ووكلائه أن يساعدوثم وعلن رؤساء وضباط الساكر.وءأمورى.الضبط والربط أن يناونوتم على 
إحراء التنفيذ باستعيال القوة اللترع سمطو الباعدة والتاونة يسور تأنونية » ( المادة ١؟‏ من قانون 
نظام القضاء ) . 

(؟) واجم مجلس الدولة فى ١١‏ مايو سئة 1934 ( قضية 33364 ) فى سيرى 19786 0# 075. 

(4) من هذه الأحكام حكيان مشبوران عمأعم1هم 06 5غ ثْ الأو ل هو الصادر بتازيخ © نوقير 
سنة 8 سيرى ساستة 9988 © ا لاه فى قضية 001111635) » وتتلخس وتائعها فى أت السيد كويتياس 
استصدر حكمين حائزين لقوة الغىء الحكوم فيه من محكمة سوس 5011556 بتونس يطرد القبائل العربية من 
أرض اشتراها تزيد مساحتها على ستين ألف هكتار وما طالي يتنفيذ المكمين امتنعت السلطات الفرسية فى تونسى 
عن التنفيذ بدعوى أن تنفيزعا باستعال القوة اللحة لطرد القبائل العريىية الستفرة على الأرض محل البرّاع من 
شأنه تهديد النظام والأمن المام » فطالب السيد كويتياس الكومة الفرلمية تمويض قلما رفضت » رقم ذعوى 
أمام بجلس الدولة فقَضَى له الس بالتعويض ٠‏ والثاتى فى قضحدية شركة 082+1©5 - 1م521 تازيخ * يونيه 
سمنة 1584 وتتلخص وتائمهنا في أن الشركة استصدوت أمراً من قاضى الأمور الستعجلة بطرد العيال المضرين 
الذين محتلون أحد الممانع التابمة لها » ولا طالب بتنفي الحم امتنمت الإدارة عن التتفيدخشية حصول اضطرابات 
بسبب امتمال القوة المساحة لتقيذ المي.. رفست التمركة الأمر إلى منجلس الدولة فقضى ها" بالتمويش . 
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» إن من حق الدولة أن تقدر الظروف الى تستخدم فيها القوة السلحة لتنفيذ حك جائزالنفاذ‎ )١( 
فاذا رأت أن فى استخدام القوة السلحة مامهدد النظام والأمن العام فلها أن متنع عن استعمال القوة‎ 
السلحة » وصف الففيه هريو 1100ن812] الامتناع فى هذه الحالة بأنه دفاع شرعى عن الدولة‎ 


داكا "1 عل عومعا26آ1 عمستزوع.آ (1) ١.‏ 5 

() إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ الي أو عن التأخير فى تنفيذه نتيجة لامتناع السلطة العامة 
عن استعمال القوة السلحة . ضور للمحكوم له جاوز حداً معيتا أهسءمم2 عن لزلزم » كان من 
حقه أن يطالي الحكومة بتعويض عن الضرر الى أصابه فى سبيل الصلحة العامة . 

(*) يفرق مجلس الدولة بالنسية لأساس مسئولية الدولة بين حالة ماإذاكانت هناك ظروف تيرر 
امتناع الدولة عن التنفيذ بالقوة المسلحة وفى هذه الحالة لايكونهناك خط من جانب الساطة العامة ٠‏ 
فأساس مسثوليتها فكرة الخاطر عناووئم ‏ وبين حالة ما إذا لم يكن للامتناع مابيرره وفى هذءالحاله 
تكون الحكومة مخطئة ويكون أساس مسئوليتها الخطأ عونه/ ) . 

ولإستازام الصيغة التنفيذية فائدة كيرى لأن وجودها على صورة الستد الذي يحرى التنفيذعوجبه 
هو الدلل الأ كيد على أن طالب الانفيذ هو صاحب اق الثابت بالسند التتفيذى : وأنه لم يستوف 
هذا الحق بتنفيذ سايق » لأن الصورة التنفيذية من الس أو العقد الرسمى لاتسم إلا لصاحب الحق 
ولا تسل له إلا صورة تنفيذية واحدة » أما الدور الرسمية الأخرى فيجوز تسليمها لكل من يطلها 
واو لم يكن صاحب الحق مادام يدقع الرسم القرر عليها (0) . 


الْعِثُ اررول 


الأ<دكام 


- المقصود ماد ملام فى مقام التتهيز : الأحكام معناها الصحيح ويلحق بها الأوامر 
على العرائض التى يصدرها القضاة بما لهم من سلطة ولائية . | 

والأجكام عمناها الصحيبح هى أقوى أدوات الانفيذ من حيث تقريرها للحقوق الراد التنفيذ 
وفاء لماء لأنها إنما تصدر فى خصومة بعد محقيق ال-كة لإدعاء المحكوم له والحسم بما يثبت من 


. ٠ راجم تليق هريو 112105014 على حكم مجلس الدولة فى قضية كويتياس السابق|الاشارة إليه‎ )١( 

(؟) راجع حكم مجلس الدولة فى قضية 01اوئ8 تاريخ 97 ينابر ستة 1948 ء وراجم كذلك مختصر 
القانون الادارى للاأستاذ 2[186لآلآ طبعة ١9465‏ صفحة 453 ٠‏ 4517 . ومختصر القانون الادارى للاأستاذ 
4 سنة 1949 صفحة 3<8*ء وءؤاف الأستاذ أندريه دى لوبادير 0686 قطنيهة ع1 عمق 
فى القانون الادارى سنة 1445 صفحة 758( ء ودروس القانون الادارى للاأستاذ باكلان هذأعتتوء8[ 
|صفحة 7684 . 1 0 0 

(؟) واجم بالنسية لتسلم صور الأحكام المادتين 09م ء 80 وما سنق كره فى بند ٠٠١‏ وما وده 


قواعد' تين الأحكام والسقواد الركية و 


8 0 : 


هذا الادعاء . ويكون تنفيذ 'الاحكام عوتجب 'صورها التنفيفية وعووومع و16 أى الذية 
بالصيغة التنفيفدية . 0 


تضمن الحكر عود منفعة عليه من تنفيذه (م «هثم ) » أى للخصم الدى حكم له بشىء يستدعى 
المصولعليه إجراء تنفيذ جبرى » فهى لانإ لغير الخصوم » ولانس ل للخصم الحكوم عليه ؛ ولا للنحكوم 
له اقنى لم يعض له بشىء عكن تنفيذه جيرا . 

ولانسل للحكوم له إلاصورةتنفيذية واحدة فباعدا حالة الضياع فيخوزتسلم صورةثانية(ممنع). 

ارزع عل تسل الصورة النتميري : لزاع على تسلمالصورة التتفيذية صورتان 

( الأولى ) أن عتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى من يطليها بدعوى ألا حق 
له فى طلبها » وقى هذه الحالة يكون لطالب الصورة التنفيذية أن يقدم عريضة لفاضى الأمور الوقدة 
بالحسكمة التى أصدرت المي الطاوب تسلج صورة تنفيفية منه » ويفصل قاضى الأمور الوقتية فيهذه 
الشكوى بأمر يصدره طبقا لاقواعد القررة للاأوامر على العرائض ( م 05" ) . 

(الثانة) في حالة ضياع الصورة الأولى » برفع طلب تسلم صورة ثانية إلى الهنكمة الى أصدرت 
الحم بتكليف بالحضور من أحد الخصوم للخصم الآخر ٠‏ ويفصل فى هذا النزاع على وجه السرعة 
(م وهم). 

| - وقد جرى العمل فى ظل القانون القديم على جواز تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له 
ولولم يكن الحسم جائزا تنفيذه » على أن يكون على الحضر قبل الششروع فى التنفيذ أن يتحقق منأن 
0 جائزا تنفيذه(١)‏ . ولكن القانون الجديد حالف ذلك فنص فى الادة باهم منه على 
أن الصورة التنفيذية لاتسم إلا إنا كان الحسك جائزا تنفيذه طبقا لقواعد تنفيق الأحكام » فاذا لمكن 
لحني جائزا تنفيذه كا إذا كان حك ابتدائيا لم ينقض بالنسبة له ميعاد الاستثناف ٠»‏ أوكان حكنا 
غبايا لم ينتقض بالنسبة له معاد العارضة فلا محوز نسلم صورة تنفيذية منه . 

والفكر ة التي بنى عليها نس القانون الجديد أن تسلم الصورة التنفيذية إيذان أن الحم قابل 
العيد هر عل اسلسيااما نا امك ع عائز يفلم 4 ولاق القاثر ة ما جرى عليه العمل فى ظل 
العانون القدرم 00 دو ا 0 العاية 0 0 بطرم اير 0 اهارن 
تاريخ إعلان الحم اد ما نوعوءطيا ا الديف 00 لفة 
الح الغيانى حتى ينتهى معاد المعارضة فيه . 


)01( راجع طرق الانقيدٌ والتحفظ للمرحوغ عبد اليد أبوهيف بك رقم ١11‏ مكرر ١‏ » الكفيذ عاما 
حا جه اتوي 01 ابره رقم 4 8.» تقذ الأحكام والستدات الرمية اتاد *د غامد 
قبمى رقم ٠ ١9‏ 


نرق أفسدان الأول والثائى "آلستة الثلاكون . 


الاحكام الجائق تنفيدها 


جواز تنفية الحسي مظهر من مظاهر قوته » ولماكانت الأحكام ..مختلف بعضها عن إلبعض الآخر 
من حيث قونها امك يه الو د من 
حيث جواز 7 تنفيذها » وتتلخص قواعد تنفيذ الأحكام فى القواعد الآنية : 

م -- القاعرة الدولى : الأحكام الحائزة لفوة الثثىء المحسكوم فيه » أيغير القابلة للطعن 
فيها بطرق الطعن العادية (العارضةوالاستئناف) محوز تنفيذها ١‏ ولاعنع منتنفيذها كونها قابلةللطعن 
فيها بطريق منطرق الطعن غير العاديه » بلإن الطعن فيهابطرربقمن هذه الطرق لابوقفتتفيذها . 
فالطعن يطريق التعقض ف حم لا منع ال حسكوم له من الشروع فى التنفيذ إنلم يكن قدشرع فيه » ومن 
الاستمرار فيهإن كانقدايتدأ فالتتفيذقبلرفعالطعن . وحكمة هذه القاعدة منع الحسكوم عليهم بأحكام 
حائزة لقوة الثثىء المحسكوم فيه من أن يتخذوا منطرق الطعن غير العاديةوسائل لمطلوالتسويف . 

والفاعدة للتقدمة مستفادة يمفهوم الخالفة من نض القانونفى صدر للادة 4564 منه فى أنه ولامجوز 
تنفيف الأحكام جبراً ماندام الطعن قيها بالمعارضه أو الاسئناف جائزاً . اها ع توم لسن 
القانون فى المادتين .4*9 ؛ ب47 على أنه لاايترتب على رفع الالعاس أو الطعن بطريق النقض إيقاف 
قاع م لا انق ولق ما يكون قد تم من التنفيذ . الي فعلا بإلقائها من 
المحكمة التى طمن فيه آمامها بطريق من طرق الطعن غير العادية. . 

4 - بسكم خياصض بالطعى بالتقضى : أورد للشرع فى القانون الجديد تحفظا علىالقاعدة 
المتقدمة بنصه فى الفقرة الثانية من الادة بإلاغ على أنه يجوز لحمكمة النقض أن تأمر يوقف التنفيذ 
مؤقتاً . ويشترط لمذا الااف ششمرطان : | ا 

( الأول ) أن يطلب الطاعن ذلك فى تقرير الطمن : 

( الثاى ) أن مختى من التنفيذ وقوع ضرر جسم يتعذر تداركه , وتقدير ذلك متروك للمحكمة 
ومثله الحسم جحل الشركة » أو بشطب رهن » أو بالطلاق » أو فسخ زواج أو بطلانه » .أو بدفم. 
مبلغ من النقود لشخص مسر . 

. ومحدد رئيس المتكمة بناء على بعريضة من -الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها ابنقصم 
الأخر وتبلغ للنياية . 

فاذا أمرت محكمة النقش بوقف تنفيذ الم مؤقتاً امتنع تتنفذه إن لم يكن قد شرع فيه » أو 
أوقف تنفيذه إن كان.قد شبرع فيه » إلى أن يفصل في موضوع الطعن . ونص القانون الجديد على 
سلطة مسكمة من فى الأمر بوقفب تنفد الجبميؤيتاً على أن يفصل فى الطعن ٠‏ تمن مستحيث. 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية . : 5 
لانظي.4-فى القانون القديم » وفسكرته مأخوذة من الفقه الف نبى فهو حتت أمنية طللا تحن الشراح 
الفرنسيون محقيقها فى تشرههم(١)‏ كا أت له نظيرا فنص لحري الجن وعلى الأخس 
_القانون الرى(؟) ٠‏ 

١٠‏ - الشاعرة الاي : هذه القاعدة خاصة بالأحكام غير الحائزة لقوة الشىء الحمكوم فيه 
أى القابلة للطعن فا بطرق الطعن العادرة » وحم تنفيذ هذه الأحكام مختاف فى التشير يعات 
بين مذهبين : 
(الأول) وكان مأخوذآ به فى القانون المختلط يقضى بأن الأحكام غير الحائزة لقوة القىء 
الحسكوم فيه مجوز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فها بالمعارضة أو بالاستثناف , وإ عنعم من 
تنفينها ويوقف ما تم من التنفيذ إن كان قد شرع فيه الطعن فى هذه الأحكام فعلا بالمعارضة أو 
بالاستعناف . وأساس هذا الذهب أن صلاحية الح للتنفي أثر يلحق الحم عجرد صدوره ولابحوز 
تعطيل هذا الأثر جرد احمال الطعن فى السك , فإذا نحقق الانع بالطعن فعلا فيه بطريق طءن عادى 
امتنع التنفيق . | 

( الثانى ) وكان مأخوذا به فى القانون الأهلى يقضى بأن الأحكام غير الحائزة لفوة الثثىءالحكوم 
فيه لا يحوز تنفيدها ما بفيت قابلة للطءن فها بطريق طعن عادى » و إعا بحوز تنفذها بعد فوات 
مواعيد الطعن بهذين الطريقين أو بعد الفصل فهما إن كانا قد رفعا . 

وإنا استتنى القانون الأهلى من القاعدة التقدمة الأحكام الغياية الصادرة من محاكم الدرجة 
الأولى فأجاز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فيها بامعارضة ‏ لا لأنها أقوى من الأحكام الحضورية 
ولا لأن حجيتها أ كثر استقرارا » ولكن لأن معاد لأعارضة فيها يتوقف على التنفيذ » فأراد الشرع 
الأهلى أن يعمل على تنفيذها لكي يعارض فيها اكوم عليه إن كان للمعارضة وجه على تفدير أن 
التنفيذ أضمن فى افادة عل المحكوم عليه بالحمم الغيانى العادر عليه » هن محرد الإعلان . 

وأساس هذا للذهب أن لا عل لتفيذ حم لاتزال حجته قلق » وأن الصلاحية التفيذ لاتكون 
إلا للاأحكام التى بلغت حجيتها درجة من الاستقرار » إما لفوات مواع د الطين ب بالمعارضة 
والاستثناف » وإما لتأبيدها بعد الطعن فيها مهذدين الطريقين . 1 

ىل أحف الشرع فى القانون الجديد بقاعدة القانون الأهلى فنص فى الادة 0 على 


)١(‏ لا يترتب على الطمن بالقض فى القانون الفرنسى كقاعدة عامة » وقف تفيذ الحكم . ولكن هناك 
حالات مستثناة فيه من هذه القاعدة يترتب فى بعضها على جرد قا بلية الحسكم لاطمن بالنقض وقف تفيذه حت 
ذقط المق ف الملين » ويتري وق جقية الك 3 اليش الآخر على رقم الطين فعلاء ولكن مق للم أن 
.هذه الحالات. حالات استتتائية » راجم فى تفصيل كل ذلك جلاسنون الجزء الثالك رقم 531 ء ومؤلف ٠وريل‏ 
رقم “الاك ومختصر كيش رقم 4 وات الأستاذين حامد قيمى ومحمد حاءد قبمي فى النقض ار 
-الدنية والتجارية ركم 151ا"ا. 

9) را جم الادة 4 من ألقانون الى . 


خف المددان الأول بوللثاني ‏ السئة الثلائون 

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جيرا ما دام -الطعن فيها بالممارضة أو الاستئناف. جائزآ ».وحسناً قعل 
للشرع بالنص للتقدم لأن جواز تنفيق الح غير الحائز لةوةالشىء المكومفيه » وتعلرقوقف تنفيقه 
على الطعن فيه فعلا بالمعارضة أو الاستئناف ء من شأنه حمل المحكوم عليه على التمجل فى الطمن فى 
المج درء لاتنفيذ عليه فلا يستفيد من مواعيد الطعن القررة له ٠‏ كا أن هذا النظام محمى الحكوم 
عليه من عنت المحكوم له ببادرته إلى تنفيذ حي لما تستفر حجيته , 

ولم يعد هناك حل لأن يستثنى الشرع فى القانون الجديد من القاعدة التقدمة . الأحكام الغيابية 
الصادرة من محا كم الدرجةالأولى ( كا فعل القانون الأهلى ) لزوال السب الدى دعا إلىهذا الاستثناء 
فى القانون الأهلى ٠‏ فل يعد ميعاد العارضة فى هذه الأحكام معلتا على التنفيذ» وإما أصبح يبدأ من 
تار إعلاها . فقاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام غير اطائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تطبق على 
هده الأحكام بجميع أنواعها حضورية » أو غيابة سواءكانت صادرة من محاكم الدرجة الأولى أو 
من محا كم الدرجة الثانية . 

إذاكانت الأحكام غير الحائزة لقوة الشىء الحكوم فيه لا يجوز تنفيذها جبراً » فلا منع ذلك من 
جواز اناد إجراءات محفظية عقتضاها» كتوقبع حجز ما للمدين لدى الغير - 


؟!١‏ -- الماعرة اناك : ستثنى من القاعدرة المتقدمة , ( قأعدة عدم جوار بيد الأحكام غير 


الحائزة لتفوة الثشىء الحكوم فيه ) الأحكام الشمولة بالنفاذ المعجل » فهى جائزة النفاذ بالرغم من 
قابليتها للطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف ٠‏ وبالرغم من الطعن فبها فعلا بهذين الطريقين (م180) 


نفاذ المعجل 


* ب التفاذ المعجل تنفيف استثناء من القواعد العامة فى تنفيذالأأحكام » فهو تنفيذ الحم بالرغم 
من أنه قابل للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلا يهذين الطريقين » ولهذا 
لا يجوز الحم به فى غير الحالات التى نص عليها القانون . 

- انتهاز امهل يهاز مروت : بوصف هذا النوع من التنفيذ » تيآ له عن التنفيذ 
طبقاً الفواعد العامة » بأنه تنفيذ مؤقت » لأن صحته متوقفة على نتيجة الطعن فى الحسيم بالمعارضة أو 
بالاستثناف فان تأيد الحسي ثبت ما تم من تنفيذ مؤقت » وإن ألغى الحم ألغى ماتم_بمقتضاه من 
تنفيذ مؤقت . كا يوصف أيضاً بأنه تنفيذ معجل لأنه محصل قبل الأوان الطبيعى . لتنفيذ الأحكام » 
فالأوان الطسعى لتنفيذها يكون عند صيرورتها حائزة لفوة الغىء الحكوم فيه . 

6 الغرضى عى النهاز الغول : التغاذ المجل نظامقصد به التوفيق بينمصلحة المحتكوم 
له فى جواز تنفيذ الح الصادو له دون تربص حت يصبح حائزاً لقوة الثبىء المحكوم فيه » وبين 
مصلحة المحكوم عليه فى آلا ينفذ عليه من الأ<كام إلا ما أصنبيح حائزآ لقوة.:القىء الحيكوم فيه » 


قواعد تنضذ الاحكام والمقود الزمبنة بم 


لهذا ؤان حالات,النفاذ العجل تزيد عادة فى التشريعات الى نع تنفيذ الحنكم ما بق غير حائزلقوة 
الشىء ال حسكوم فيه » وتقل فى التشريعات التىتبيح تنفيف الحكم بالرغم من قابليته للطمن فيه بالمعارضة 
والاستثتاف . وقد ساير التشريع الجديد هذه السنة فهو ٠‏ وقد أخدذ بعاعدة عدم جواز تنفيف العق 
ما دام قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف » تراه وسع فى حالات النفاذ المعجل . 

- رويعى التهار المول : إذاكان النفاذ العجل استئناء من القواعد العامة في تنفية 
الأحكام » فقد دعا الشرع إلىالخروج عن هذه القواعدالعامة دواع مختلف باختلاف حالاتهوأهمها (1) 

(1) أن يرجح احتال تأبيد الجكم إذا طعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف إما لأن سند الحمكوم له 
قوي كالحكم الصادر ناء على سند رسمي (م هم5؛ ‏ 7 ) وإما اضعف مركز المحكوم عليه 
الظاهر كالحكم الصادر فى غيبة المعارض بتأييد الحكم الغيالى المعارض فيه ( م 415 - * ) . 

(0) أن يكون الحكم صادرا فى حالة من الخالات الى يقتفى محقيق الغرض منه أن يسجل 
بتنفيذه »كالحكم الصادر فى مادة من ااواد المستعجلة (م +4 )١‏ والحكم الصادر باجراء 
إصلاحات عاجلة (م 559 - #) . 

(؟) أن يكون الحكوم له من طوائف الاشخاص الدين زعاهم الشرع رعاية خاصة » كحائز 
العقار ( م لاع ب ( 6 وكالخدم والصناع والعمال ولاستخدمين بالتسية للاحكام الصادرة بأداء 
أجورثم ومرتباتهم ( م 549 - ه). 

(4) تمكين الحكوم له بسند جائز تنفيذه من الاستمرار ف التنفيذ » كالحكم اصلحة طالب 
التنفيذ فى منازعة متعلقة بالتنفيذ ( م باع د بم). 

١/‏ - أتواع اثقاء المعو : تتقسم حالات النفاذ المعجل من حيث المصدر المباثشير الأذدى 
يستمد منه الحسكم قوته في التنفيت إلى قسمين كبيرين : 

) حالا النفاذ العحل هوة القانون ( ع[دهو16 عذه15معم ممأعدءنعع'1‎ )١( 

(؟) حالات النفاذ العجل محكم المكة عرزواء101ز م , 

4 الغاز العون بقوةٌ القائوي, : لا يقصد بذلك أن هذه الحالات نص عليها القانون » 
فسكل حالات التفاذ المعجل نص جليها القانون ؛ وإعما يقصد بذلك أن الحم فى هذه الحالات ستمد 
قوته التنفيدية من نص القانون مباتمرة دون تدخلمن القاضى ولذلك يلزم أن تصرح الحسكمة بالنفاذ 
فى هذه الحالات ؛ فالحكم الصادر فى حالة منها جائز تنفيذه تنفيذاً معجلا © ولول تأمر المحكمة 
بالتفاذ فى حكمها .. وينبنى:على ذلك أن لا حاجة ا محكوم له لأن يطلب من الحسكمة مول الحكم 
بالتفاذ المحعجل . 


٠ ١9 راجم عند حامد فهمى الطبعة الثانية س‎ )١( 


ينا العدفان الأول والثاتى ‏ - الننة -الثلائون 


0ه١‏ ورور لين يكرا سكن , يستمد الحم قوقه . التفيذية فى هذه الحالاث “ من 
أمر المحمكنة فى حكنها بالنقاذ المجل » فإذال تصرع الحسكمة فى هذء الخالات بالتفاذ المجل فى حكنها 
.امتنع تنفيقه تنفيذا مؤقتاً » وينينى على ذلك أنه يحب لشمول المكع بالتفاذ الحجل أن يطلبه الحكوم 
له وإلا امتنع على المحكة أن محكم بهء إذ الأصل أن القاضى لامح يشىء لم يطلب الخصوم منه 
١‏ به . 


د 0 لاقت 


ا ا 00 
النفاذ صراحة . أوسهت عنه »كانت عمطئة خطأ قانونا » إذ القانون بوجب عليها الأمر النفاذ فىهذه 
الحالات متى طلبه الحكوم ل ل ل 
تنشذا معحلا . 

١‏ - (ب) وتيا اميل بسك امكو مرائر» : هذا الحالات إذا طلبالحكوم لهالحم 
بالتفاذ كان لللحكمة أن محيبه إلى طلبه » أن ترفضه . محسب تقديرها لظروف كل دعوى »ء فإن 
أجابت الحكمة طاب النفاذ العجل ٠‏ أو رفضته لم تكن عمطتة خطأ قانونيا لأنها إنما استعملت سلطتها 
التقديرية الى خولما إناها الغانون (0) . 

؟1» ل وواضح أن اختلاف حم حالات النغاذ للعجل بقوة القانون عن حم حالات التفاذ العحل 
بحم الحكمة جوازا » ,رجع إلى أن عناية الشمرع بتنفيق الحم فى الأولى أشد من عنايته بتنفيذه فى 
الثانية » ففى الأولى ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية تتدخل بها لاجراء التنفيف أو لمنعه » نينا يتوقف 
التفاذ فى الثانية على أمر المحكمة ولما فى ذلك سلطة تقديرية كاملة . ولكن اختلاف حم حالات النفاذ 
اأعحل هوه القانون عن <؟ حالات النفاذ العجل محم الحكمة وجوبا ء لابرجع إلى ثىء من ذلك » 
فلي للمحكمة فى كل من نوعى النفاذ سابقى ال كرسلطة تقديرية ؛ وإنما يرجع الاختلاف ف الحم 
إلى أن حالات النفاذ بتقوة القانون حالات ظاهرة بنفسها لامحتاج إلى تدخل المحكمة للتحق منها 
واسهل على من ليمت تفي المسم فى حال نا أن يتا جب أاطلع حلي »أما حالات انق 
محكم المحكمة وجوبا فهي حالات غير ظاهرة بنفسها وها شروط وصور دقيقة فلم يكن بد من 
استلزام تدخل المحكمة للتحقق من توفر شروطها » وصوزها » فالحكم الصادر فى مادة من الواد 
الستعجلة » وهو واحب النفاذ بقوة القانون » بسهل على من يطلب منه تنفيذه أن يتين أنه صاذر فى 
مادة مستعجلة » أما الحكم الصادر بإخراج الستأجر الذى اتبى عقده أو فسع » فقد جعل الشيزع 


(1) راجع حك محكمة النقض الصرية فى ١‏ أبريل سنة ود «جموعة القواعد الفانونية لمكم ةالنقض 
الحزء الثاني رقم 195 ص 88 , 


اعد ثنفيد الأحكام. والنقود 'الرسية ٠.‏ 0 


سمس 


اللغاذ فنه كم الككمة وجوب تحق لمكم من أن اند اذى عرد السترم عن الخاز للوّجَر' 
هو اعقد إبجار» وأنه قد انتهى أو فسغ(١)‏ 


ضمانات الحسكوم عليه فى النفاذ المحجل 


+8؟ للتفاذ العجل دواعيه التى جملت الشرع على الخروج عن القواعد العامة رعاية لمصلحة 
الحكوم له » ولكن النفاذ للعجل لاعخاو من خطر على المحكوم عليه إذا ما ألثى الحكم بعد الطعن 
فيه بالمعارضة أو بالإستئناف » فقد يترتب على التنفيذ ضرر بالمحكوم عليه لايمكن تداركه كا أن 
الحكوم له قد يعجز بسبب إعساره عن إعادة الال إلى ماكانت عليه قبل التنفيذ » ولذلك اصطنعت 
التشربعات الختلفة وسائل لخناية المحكوم عليه لما تستقر حجيته » وأهم هذه الوسائل هى : 

. سلطة الحكمة المطعون أمامها باللعارضة أو بالإستثناف فى وقف تنفيذ الحم‎ -- ١ 

ع - نص قانون للرافعات الجديد فى المادة #بإح منه على أنه و محوز للمحكمة المرفوع الما 
الاستثتاق أو المعارضة فى جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الكم يرجع معها الغاؤء أن 
تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان مخشى منه وقوع ضرر جسيم 6 .(2) 

بهذا النص حول اللشوع المحكمة التى يطعن فى الحكم أمامها بالمعارضة » أو بالاستئناف سلطة 
وقف النفاذ المعجل فى أية حالة من حالات النفاذ العجل سواء كان النفاذ واجبا بهوة القانون » أو 
مأموراً به قى الحسكم » ويدل على ذلك قول المادة « فى جميع الأحوال » . 

: ويشترط لتطبيق النص المتقدم الشيروط الآتية‎ ٠ 

)١(‏ أن ترى الحكة فى أسباتٍ الطعن ما يرجح معه إلغاء الحم من حيث ما قغى به فى 
الوضوع » وتقدير ذلك متروك للمحكنة . ولماكان الأمر يوتف النفاذ سابتقا على الفصل فى موضوع 
الطعن » فإن ترجح المكنة احتال إلغاء الحم يكون نتيجة مثها مثا سطحيا لأسباب الطعن » 
كا أنه من المنهوم أن حك الحبكة يوقف النفاذء أو برفض وقفه » عا هو من قبيل القضاء امؤقت 
الدى لا يقيد المحسكة عند قصلها فى موضوع الطعن ٠‏ فكمها بوقف النفاذ العجل لا عنع من تأييد 
الحسي عند الفصل فى موضوع الطعن ؛ والعكن صميح 

(؟) أن منتى من التنفيذ وقوع ضرر جسم «المحسكوم عليه وتقدير ذلك أيضا متروك للمحكمة » 
؟ا لوكان من شأن التتفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تداركه كا حكم محل شركة » أو شطب ب رهن 
على أن تمذر تدارك الضرر الذدى قد يصيب المحكوم عليه من النقاذ العجل ليس شرطا لازما فى 
هذه الخالة » وإعا يكنى للاأمر بوقف النفاذ خشية محرد وقوع ضرر جسم بالحكوم عليه » بدلل 


. 7١ راجم أيوعيف رقم 9؟١ ء وتمد حامد فهمي ص‎ )١( 
١ . (؟) عنا التس مستحدث لا نظير له فى القانون القديم‎ 


ا العددان. الأول وفلثانى د السنة الثلائون 0 
استمال المشبرع فى هذا الصدد تصيرا مختلف عن التبير. القدى استعمله عند الكلام .على سلطة ممكنة 
النتقض فى احكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا قبل الفصل فى موضوع الطعن )١(‏ . ورور هذا 
الاخخلاف أن الحكم فى الخالة الأخيرة حكم حائز لقوة الشىء الحمسكوم فيه وأنه جائز تنفيده 
طبعًا للقواعد العامة ٠‏ سنا الحكم في الخال الأولى حكم غير مستقر الحجية ومن لم قتنفيذه 
جائز استثناء . ش 

'() يشترط أن يطلب الطاعن من المحكمة للطعون فى اللحسكم أمامها بلمعارضة أو بالاستثناف » 


؟ - تقدم الكفالة من المحكوم له 
(مملا؟ دمملا ) 

و”؟ - من السل أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المجل إذا ألغى حكمه من ححكمة المعارضة 
أو الاستئناف » وجب عليه أن يعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ » واسكن قد يتعذر ذلك 
بسبب إعساره قيصيب المحكوم عليه ضرر . لتفادى هذا الضرر قرر المشسرع نظام الكفالة رعاية 
مصلحة المحكوم عليه » ودرء لما قد يتعرض له من ضرر بسبب إعسار المحكوم له قأوجب » فى 
عض حالات النفاذ الممحل » على الحكوم له أن يقدم كفالة تضمن للاحكوم عليه إمكان إعادة الحالة 
إلى ماكانت عليه . 

1 منى تقرص الكهار . واضح أن الكفالة فى هذه الحالات لا يحب على الحكوم له 
تقديعها إلا إذا أراد تنفيف الحكم تنفيذاً مؤقتا » أما إذا تريص حت أصبس الحكم الشمول 
بالنفاذ مع الكفالة حائزا لقوة الثىء المحكوم فيه ٠‏ ومن لم جائزا تنفيذه طبقا للقواعد العامة » 
فلا يحب عليه تقديم الكفالة . 


: طرقه تقر م ايعغهار” . نص القانون الٍديد على ثلائة طرق لتقديم الكفالة‎ - 7١| 


اللر بق ارو ولى » أن بودع المحكوم له فى صندوق المحكمة من النقود أو الأوراق المالة 
ما فنه السكفاية أى قدراً مساويا لقيمة ما يراد التنفيق به ٠‏ 


الطريم لانت » أن يقدم كفيلا مقتدراً وهو شخص ستطيع المحكوم عليه أن يرجم عليه 
في حالة ما إذا ألثى الحكم بعد تنفيذه . 


)000( قارن نص المادة فرة ثانية » وراجم س )30 . 


توعد تتفي الأخكام والبتؤد الرجية” 26 
الطربق: اناك ء أن يقبل إبداع ما ل من افيد فى لخزان النكمة أو تسلم الشيء 
الأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس متتدر (0 . ْ 
فاذا مااختار المحكوم له طريقة تقبيم الكفالة كان عريه أن مخطر المحكوم عليه بذاك بإعلان على 
يد حضر بورقة مستقلة ‏ أو ضمن إعلان سند التنقيذ » أو ورقة التبكليف لوقام رم 5ك ) . 


1 التائرعز فى امات : إذاكان لكوم له حر فى اختيار طريقة تقديم الكفالة فإن 


للمحكوم عليه أن ينازع فى اقتدار الكفيل » أو الحارس ء أو فى كفاية مايودع من تمود » أو أوراق 
مالية » ققد يقدم الحكوم له كفيلا أو حارسا غير مقتدر , وقد يودع قدرا من النقود آو الأوراق 
الالية غير كاف . ومحصلهذه للنازعة فى خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلان اختيار طريقة تقدي,الكفالة » 
يتكليف بالحضور أمام الحكنة الجزئية النا, ع فاعل المكوم عله ةوكم ل على وحه 
السرعة متم لايمتأاف أى 2م حائز لقوة الثنىءالحكوم فيه مندوم صدوره » لأن مثل هذا الحمجء 
طبقا لأحكام القاتون الجديد ؛ لامجوز الطءن فيه بالمعارضة لصدوره فى مادة من المواد القى :وجب 
القانون الحكم فيها على وجه السرعة عة ( راجع الادة 5مم) . 

وبديهى أن اكوم له لايجوز أن شرع فى تنفيذ الحم تنفيذاً مؤقتا قبل انتهاء مبعاد ثلاثة الأيام 
التق تجوز فها النازعة ٠‏ أو قبل الفصل فى دعوى النازعة إن رفءت . 

والقواعد التقدمة التى نص عليها التشريع الجديد فى للواد من ه/ا؛ ‏ اع مأخوذة فى جموعها 

من قانون اللرافعات الأهلى القدم ؛ وما زاد منها عما جاء فى نصوص القانون الأهلى مأخدوذ من 

هون القانون للحخلط والالتض ال طرغة تكد السكناة كيوك يدام ماعمل من التنفيذ فى خزانة 
المحكة أو قبول تسلم الثىء الأمور بتسليمه حارس . 


5/1 ل تسم عوارر ت التهاذ اكول مى عبسث السكهال” : تختلف حالات النناذ العجل منحيث 
الكفالة بين الطوائف الآئية : 
(1) حالات يكون قيها تقديم الكفالة واجبا بقوة القانون »:وفيها يحب الكفالة غير حاجة إلى 
النس عليها فى حك للحكمة . 
(؟) حالات بحب فيها على الحكمة أن تعى من التكفالة.مق طلب الحكوم له الإعفاء منها . 
والأصل في هذه الحالات أن الكفالة واجبة بقوة القاثون » وإنما على الحكمة أن تعنى منها بتصر بحها 
٠‏ بذاك فى حكمها , فبذء. الحالات صور. #صوضة من حالات الكفالة الواجبة بقوة القانون » أوجب 
(1) اقتمس القانون الجديد ذه الطريقة من القانون المغتلط ء أما القانون الأعلى فل ينس عليها ومع ذاك 
قل بمجواز هده ألطريقة فى القانون الأعلى بالرغم .من عدم النس عليها فى حالة ماإذا نصت الحسكمة فى حكمها على 


تقدم الكفالة هذم الطريقة وكانت اللكفالة اختيارية » أو قي حالة ما إذا, قبل المدبين هذه ارق ب راجع 
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4 المددان الأول التاق ' السة الثلائوق:. 


فها الشرع لى الحكمة أن تعفي من الكفالة لأسباب خاصة . 
03 حالات أجيز قيها للمحكمة أن تشترط الكفالة ٠‏ أو أن تعن منها بحسب ماتراء من ظروف 
كل دعوى . 
(4) حالات لم ينص فيها الغائون على الكفالة وفى هذء الحالات لاوز ادّتراط الكفالة . 
كل - ويثير أزوم الكفالة أو عدم لزومها صعوبة » فى حالة ما إذا سكتت المحكمة عن التصريم 
ها فى حكمها باشتراطها أو بالاعفاء منها » هل ستبر سكوتها إجابا لما على تقدير. أن. الكقالة ضمانة 
للمحكوم عليه لامحرم منها إلا بنص صر يم فى اليم )١(‏ ع أم يعتبر إعفاء منها علىتقدير أن الكفالة قبد 
على التنفيذ » والقيود لاتازم إلا باشتزاطها صراخة ؟ الراجح أنه حيث لاتكون السكفالة واخبة نوه 
القاثون » فإن سكوت اللحكمة عن النضض غليها ضضراخة قى حكمها ينتير يثابة إغفاء منها (9) . 


٠‏ # - تعن كلا من الوسيلتين المتقدمتين أن كلا منهما لوحظ فبها رعابة ناحبة + وأهنلت ناخئة 
أخرى جديرة بالرءاية . فنح السلطة لمحكمة ال ممارضة والاستئناف فى وقف النفاذ ادق قد منه 
حمانة المحكوم عليه يحم مشمول بالنفاذ من خطر النفاذ المؤقت عليه » ولم تراع فبه مصلحة المحكوم 
له وما تفتضيه من الاحتياط ضد إعسار المحكوم عليه » كا أن نظام الكفالة وإ ن كان يطمان المحكوم 
عليه ضد نإعسار المحكوم له فإنه لاحميه الجاية الكافية » ققد ينفذ بلحم المشمول بالتفاذ على أششاء 
ثمينة لما قبحة حاصة ولا عكئ المحكوم عليه أن محصل على نظير لما , فلا يحديه الكفالة المقدمة من 
المحكوم له فى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ . لهذا اصطنعت بعض 'التشريعات كالتشريع 
الفرنى وسيلة أخرى أ كثر مرونة » وأ كفل من الوسيلتين المتقدمتين فى حماية المحكوم عليه » 
وضيان حق المحكوم له ضد إعسار المحكوم عليه » وذلك بالسماح للمحكوم عليه بحم مشمول بالتقاذ 
المعحل بالالتحاء الى القضاء المستعحل للحم له يوتف تنفيذ المي مقابل إبداع قذر كاف من" التقود 
أو الأوراق الالية مخصص للوفاء بالدين المحكوم به إذا أصبح الح خائزا لقوة الثغىء المحكم فيه 
وبهذا يتفادى المحكوم عليه تنفيذ الحم عليه تنفيذا معحلا ٠‏ مع ضبان حق المحكوم له ضد إعسار 
المحكوم عليه (م) . 

وبدهى أنه إذا قام المحكوم عليه بإنداع الكفالة الى :يقدرتها قاض الأمور المستتجلة . لم يعد 
هناك جل لتقديم الكفالة من جانتٍ المحكوم له.إذاكان المح مشخولا بالتفاذ المغخل نبسرط الكفالة » 
إذ أن تقد.م الكفالة "من حانبٍ المحكوم عليه بنع التقاذ المعجل » وتقدتم الكفالة ه وحات انتوم 
له لايكون إلا إذا أريد تنفيد الحم تنفيذا معحلا ٠‏ 

9 راجع جارسونيه الجزء السادى ركم جزل » أيوهيف رقم 01 


5) راجم جلاسون الجزء الثالك رقم ٠5م‏ ومتمد حامدأفهمى مفحة «لاوإهامش زقم ١‏ 
(؟) قارن هذا النظام بنغلام الايماع مع التخصيس الذى يقوم به الحجوز عليه فى حزنا لكين لدى :التي . 
ا 1 


قواعد تنفيذ الأحكلم وإلحَودٍ الرسمية وز 


ومع عولكن بلاحدظ أن الالتجاء إلى هذه الوسلة لامحوز فى الحالات الى يكون ٠‏ مب التفاذ 
المعجل فيها ضرورة التعجيل بتنفيق الحم وإلا فات الغرض منه كالحتم الصادر فى ماذة من اللواد 
الستمحلة » أو الى يكون مبنى النفاذ قيها حاجة | احكو م له الماسة للنحكوم به كالحكج الصادر بتقرير 
نفقة واحبة )١(‏ ( راجع فى تفصيل هذا النظام المادتين مم١‏ م١‏ من قانون المرافعات الفرنني 
معدلتين بالقانون رقم هه الصادر فى !؟ مابو سنة ١9419‏ (5). 2 

وننيه الى أن اجا الحو عليه إل لمحا اسيل ليك بالتراع 4 لإبداع مبلغ يضمن 
الوقاء بالمحكوم به فيتفادى بذلك التنفيذ المعجل » هذا ء النظام الدى أدخل في الفانون الفرنسى فى 
سنة 148419 م ينص عليه فى قانون الرافعات المصرى القديم أو الجديد » الأمر الذى يوّسف له الفوائد 
التي محققها هذا النظام فى العبل واللتى تعجز الوسيلتان الأخريان عن محقيقها . 


« يتبع »6 


)١(‏ حكم حكمة باريى فى ١‏ مايو ستة 148 15اء ومحكمة أكس فى ١١ا‏ كتوير سنة /ا54١‏ جازبت 
دى باله دسمير سئة /ا4و١ا‏ 
(؟) راجع مختصر كيش .رقم 759 وهوريل الطبعة الثانية رقم :3184 
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«١ « «| ٠ ْ 1‏ | دقاع تير الوص القانونى للواقعة الم . . 
١|١1١ |! 4:‏ « « جناية . شمروع فى قتل مقترنة بجناية أخرىالخ . . 
6 ظ ]هد «١‏ ١«]تزوير‏ فى أوراق رسمية. بطاقة تموين الخ . 
١# | 5‏ |« < « | حشيش . تعريشه . العانون رقم ”4 سنة 1945 الخ . 
<|١* |‏ « هه« حم . لسبيية . طليعدمالرد عليه ٠‏ قصور . 
هما |[ ١‏ |[< < « | تمتدش . إذن تفتيث يتفتيش معز ل التهمالخ . . 
١5 | 5‏ |؟7اؤ طابر 9ع9١ا‏ طلب . عدم الاصرارعيه . عدماجاته اع . 
٠‏ |إها |« « «إعوين. ا 
١9] »١‏ |« « «|جرعة اتلاف ستد تتبرتامة الخ . . 
»"» |[ ذا ده م« «|] شاهد. عدم سماع شهادته الخ , 
قف ا لقا 7 « | حك . تسبيبه . قصور . مثال 
«١ < | »”»| >:‏ «ا|ابفتدش بطلانه. ٠‏ لاإمنع من ادانة لتبوالخ . , 


المدذان؛الأو ل والثابي 


37 : م 


“اا ناير 1١54‏ 


4” بناير 96289١؟‏ 
2 2< 2« 
2 2 28 
د « م 
دو « « 
2 2 0 
د (<ز م 
0 2 2 
2« ظ «م 
"١‏ يناير 1948 
0 2 2 
د « « 
/ا فبراير ١9149‏ 
هد « « 
2 2 2 
2 8ه 2 
فبراير 1١919‏ 
2 «.- « 
2 2 2 
١؟‏ فبراير ة14١‏ 
8 28 2 
؟” قبراير 1١159‏ 
«ه 8 
م مم 
0 2 2 


“مل الحاماة 4م 


ملخص الأحكام ' 


قاضى الاحالة . لا مجو زأن بشترك فىإصدار امكف الوم 


حكمة . سلطائها فى أحذ أقوال الحتى عليه . 


,شاهد . أكتفاء الدفاع بتلاوة أقواله الخ .. 


شهود . رفض المحكمة سماعهمااخ . 
عقوبة مبررة . مثال . 
تاريخ الواقعة . الخطأ ل اوضر ار 
تفتدة تفتيش . الدفع ببطلائه . عدم الرد عليه ال . 
تخرد باشبط امرأةاهى ساحة الترل انه : 
تفتيش . الاذن به لا بشترط أن سبقه محريات . 
بطاقة شخصية . لا محوز التنازل عنها ال . 
تحقيقات أولة . من حق المحكمة أن تأخذ مها ال . 
دفاع . عدم تغبير الواقعة . لا يستازم لفت الدفاع . 

فى قضية قتل خطأ . تسبيبه . قصور ٠‏ مثال . 
تزوير . انتحال المتهم اسم غيره فى محضر محر . تزوير . 
تهمة . أحالة المحكمة على التهمة الى أعلن بها التهم الخ . 
شاهد . رفض المحكمة سماعه الخ . 
سن المحنى عليها . تقدير المحكمة له الخ . . 
حكم . دفاع مؤثر ف المسؤولية الخ . 
قطن 0 
تليس . وجود راحة الخدر تنعث من يد المتهم الخ . 
تزوير . أيشترط للعقاب عل للتهم أنه يغير الحقيقة . 
اختصاص . تخلى كل هن محكمة الجنح ومحكمة الجنايات الخ . 
نسعيرة . لا قكون مازمة إلا لمدة أسبوع الخ. . 
دليل . مقدم فى قضية أخرى منظورة مع تقس القضية الخ ٠‏ . 
ضربمة . الحكم فيها على أساس أن تقديرها أصبح نهائيا الخ .. 
تزوير . ا 


> مارس 14 دليل ٠‏ فى المواد النائية ٠‏ اقناعى الخ . . 


جرتان مرتبطتان'. جنحة وجناية الع . 


؟ ع الجاماة 


البودانٍ الأول والثاتى فهرست المبنة الغلاون 


/ تاريخ اليج أ ملخص الأحكام 

١| 5‏ مارس 4ىوو| حكم ابتداني . لا يقيد المحكمة الاستثنافية الخ . . . 
٠ه‏ د ه | دعوى مدنة. محكوم فرها | بتدائيا بالرفض مع براءة المتهم الج... 
6١‏ |ا<مط « « اشتباه . جرائم التدليس والغش الخ . . . 

« « | تدر . اشتراط القانون فى حص المواد نسية معينه الخ . . ٠‏ 
هد « « منشور وزارى ٠‏ لا يمكن أن يلفى القانون الخ . . . 

عه |« « « زنا . وجود الششريك في المحل الخصص للجريم الخ . . . 

« « ]اشتباه.الجكم غير قابل للإستئناقٍ. 

* « 9« |إتتباه. عود للاشتباه ٠‏ بحب أن يكون الإتهام جديا الهم ٠.‏ . 
9 |« « «2 إجراءات . متهم . إجَراحِه منالجلسة بسي بي إحداثهتشوشا الج ... 
>٠‏ |« « «م صايون غير مطابق لمواصفات القانونية ااخ . . . 
تزوير . فقد الورقة المزورة لا يعنع من السير فى الدعوى الج. . . 
شاهد . تعرضت المحكمة لشهادته ااخ . . . 
اشتراك . سريانه على القوانين الجناية الجصوصة الخ . . . 
مضاهاة بحب حصولا على أوراق رسمية الخ . . . 
جرعة . الاختفاء عنزل المحنى عليه الخ . . . 
خبير . جواز استناده إلى تقرير اخصانئى الخ . . . 
توافق . تعريفه . لا سل كل مئ المتهمين مسؤول الخ . . . 
دفاع . تغبير المحكمة للواقعة من غير لفت الدفاع . اجلال . 
حي . نسيييه . عدم اجابة طللب هام الغ . . . 
تشسرد . عود للتششرد يطبق الفقرة الأولى من للادة الثانية من 

المرسوم ره سنة 15468 . ا 

سبق الاصرار . حب أن يكون المنهم وقتٍ الحادثُ في حالة هدوء 
ولس فى ثورة غضب ‏ 

حفظ ضمنى . لاعكن الأخذٍ به الخ . . . 

اثبات في المواد الجنائية جق العَاضى الجناى في تكورين عقيدته 
| من بي مصدر. 

« | يجام .لا يلزم حضوره عن المهم فى جنحة الخ . . - ' 

« | عدر . تبرئة امتهم ليطلان الفبض الخ . . . 50 


عن | كلا | « « « 


- جنا 
- 
م با 
>> > 
ا م 
> > 
مما © 


- 
- 
< 
50 
« 
ار 


صامامة 00 


العذذان الاول والثابى قرست السنة الثلانون 
يل ع ع ل ا : 
4 تاريخ المي خص الأحكاء 

1 نه لحكم اع ل كين م8 

اا ع ابريل 1145| حكم . تسبيبة . طلب ندب خبير الخ . . . 


د | 7 |« « | دفاع شرعى . محوز مهماكانت درحة الاعتداء . 

م | مما |« «< « ] استثناف . ادعاء النابة حصول <طأ الخ . . . 

ألم أمااه < « حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الخ . . . 

+لم |[ ذلا |« «١‏ « دفاغ شرعى . حق الدفاع عن المال ميزه الخ . . . 

حلم | كم ١]‏ زابريل 15545 علانية . تقديم شكوى تتضمن قذفا الخ . . . 

6م | 6ه |« <١‏ « | حك . تسييبه. الرد على طلب بأسباب غير متتجة . قصور د 
هم | 6ه | د« « « إطعن . خطأفى الكتابة. لا يحوز الاعتاد على الطعن . 

| 4 | << « « | حكم . نسببه . عدم الرد على دفاع هام للمتهم ٠‏ قصور . 
لم | م | هط « « معارضة . اعلان المعارض مجلسة المعارضة الخ 2 
هه | 6ه ١١|‏ ابريلة44١]‏ دفاع شرعى . إذا كان ما ذكره الحكر لا ينتى قيام حالة الدفاع : 

قصور . 

ذى | ءلم | ]|١ «<  <‏ تديد. ٠‏ السقيية - 

]هم ]د « «]عقوبةمبررة. مثال. 

. . . له |« << « | سرقه بأكراء. خيس الجنى عليما لأخذ فدية الخ‎ | 5١ 
. . . 1ه « « ]| جرية عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلم الخ‎ 41 | 45 
. . . ة | ١ه أم١ ابريلة*15] طعن بالتقض . حكم اسكناقى غيابى الخ‎ 

كة | اه 1< <« ١‏ ] ضبطية قضائة. عدم محرير محضر بالاجراءات . لابطلاق . 
5 | .”*ة | د « « | حكم بالادانة صدر بغير اعلان الممهم الخ . . . 

كه |[ *ه | د« ه«ه «]غس . زيادة نسبة الحوضة يسيب التفاعل الخ . . . 

»ة | 5ه | ده <١‏ « |]ارتاط بين الجناية والجتحة تقديره . موضوعى الخ . . . 
مه | ينه | ٠‏ « « | سبق الاصرار الخ... ش 
45 همه ام « (|تمويض.الحكم بهلمن أصابه ضرر من الجرعة .6 | | 
٠٠‏ أو ابريل |١444‏ غش . تطبق المادة الأولى القانون رقم م6 سنة 441١‏ ال . . 
٠٠١‏ إاثال#اابرل « ]| اللرعة المنصوص عليها فى الماذة م1١‏ الخ . . . 

. . . حصانة . رفع الدعوى قبل اتتحاب المهم عضوا الخ‎ 00 « «و«|١٠٠١“[|‎ ٠١* 
حكم. تسنبه. قصور. مثال.‎ | ( « <2 ]١١4|1٠١؟‎ 
:  . . حكم . 'نسبيبه . عدم إمكان الوقؤف على تضمنه الخ‎ 2 


4 بججلة الحاماة 


2 


العددان الأول والثاتى رسكت المئة الثلاثون 


- 


4 
مط 


و | شاهد 0 
« | حكم. الخلاف بين ماجاء به ألخ . . 
/ ا 
اشتباء . حكم البراءة الخ . . 


2 طعن . عود كم دم تعاس تك الع الع .. 
« | دحان را 1 


و 


طن النقض فى أوامر قاضى 27 م 
عين كاذية . اثباتها . لامانع من | الاستناد قال ال ايداع . 
علامة محارية . حق ملكيتها . أ: 
فاعل أصلى . اتفاق ان الع . . 
شاهد تاق شويع قري اليب شرع الع 
قتل . اثبأت النية من استعال المتهم الخ 
صدلية . عامل . امتناعه عن البيع 8 المحدد الخ . . 
استئناف . رفعه من والد المتهم البالغ : عدم قبوله . , 
قطن . طلب معاينته . رفض الطلب الخ . 
7 . القانون رقم «لم سنة /1951 8 :2 
5 . احتجاج التاجر مخهل الدعر لابحدى . 
0 . مدر . عدم مشاهدة أحد الخ . . 
قيض نغير حق . مقعترن بالنهديد الخ . . 
طلب . لاسبطل عسألة فلية عن عوالكال تسسا 
جنونٍ . عدم التحسك بالخ + 
حبر . قرار وزير القوين ون عه سين ب الأرغفة الع 
دفاع . غباب المحاتى في الجلة الأولى الم.. 
تمويض . اختصاص المحكمة الجنائية 0 . 


ع !]| د .د « ]غير الواقعة . عدم الفات الدفقع .: اخلال 


مجلة. الجاماة لح 


المددان الأول والثاتي فنك السنة الثلاثون 
ل 8 5 78 1 
1 ل تاريع وتم ملخص الأحكام 


1١4 
لل‎ 
1:١ 
١57 
١1 
ل‎ 
١؟؟‎ 
1لا‎ 
ال‎ 
١ /ا‎ 
١44 
145 


٠6 


«( « ١ 
« ١ دو‎ 
2 2 2 
١5145 *يونبه‎ 
2 0 2 
2 2 28 
« « 
« « « 
«2 « « 
2 2 2 
١458 لاا نونية‎ 
2 2 ذا‎ 
2 2 2 
هط «م‎ « 
« « « 
١١9 ا بونه‎ 
<د « د«‎ 
2 2 0 
2 2 2, 
م«‎ « « 
2 2 2 
« « م‎ 


41 دلسميره‎ 
1١1145 ناير‎ ١٠ 
١555 مارس‎ ٠ 


اد و جد .0 تعمده الغ . 
دقيق . التصرف فيه دون إذن من وزارة التحوين الت . 
وقف التنفيذ الخ . . 
سؤال . سلطةالحكمة فى رفضتوجمه إذا كان لاتعلقلا بالدعوى 
شاهد . لا محوز رؤض طلب جماع شهادته ااخ . 
استثناف . وجود خلاف على اليوم الذى رفع فيه الت . 
شهود . عدم سماع الكمة شهادتهم الخ . 
اختصاص الحا 21 العسكر بة :لتقا اختصاص المحأ 1 العادية . 
طلب تأجيل بسبب مرض المتهم . عدم اجابته . قصور , 
شاهد . رقض استدعائه ا 
استيلاء طبقا لقرار وزير التحارة رقم ١5١‏ سنة ١9417‏ الخ . 
اشتياه . عود للاشتياه الخ ١‏ 
اشتباه معنى العود بالاشتباه الغ . . . 
طعن بالنقض . حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص الثم . 
جهاز . ليس من المليات الخ . 
محل عمودى . أحوال الأخطار عن حصول تغيير فى لحل . 
اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم بالتعويض الث . 
أمر نكيف . الطءن عليه وسيب عدم انطباق الثيروط الخ . 
حكم . قتل خطأ . تسبيبه . مثال . 
اتابن لمحا كم العسكرية الأمر رقم 74 الخ . 

نفض . الاستناد على عدم خ حم ال .كم فى المعاد الل 
حكم . تسبييه بما غائف ما هرثا في التستيقات الع : 

قضاء محكمة الاستئناف 
يمون متممة . مى توجه الث . 
عقد . قسحه . وحوب صدور حكم يثبت التأخير فى الوقاء . 
ولاية المحاكم الأهلية . شئون الحراسة علىأموال الأعداء الخ .. 
إقلية 


م 
المددان الأول والثاتي فمرست السنة الثلاثون 
أ 7" : ع 
3 1 تارع الحسكم ملخص الأحكام 
55١ 5| ٠6‏ نوشير 1545| الغفلة وضعف الإدراك الخ . . . 
لا الفن 8 فبراير/ا 1184 هبة . وصفها المازونى . نوع من الصورية . 
| أه١‏ أبريل9107ا مبيع . الخطأ فى نوعه , يعتى المشترى من النزامه . 
(م) قضاء المحا كم الحسبية 
رحو أ عبر ب ينايروع وو | محا كم حسبية . الأ<كام والقرارات التى جوز استثنافها . 
وحن أجبؤ |م؟ قبرايرةة1١‏ حكم . حجر . استثنافه . التنازل عن الاستئناف . لايؤثر علىقيامه . 
م وإعبج|اح <«< «( ححر . الحسكم الصادر به . متي لا يعتبر باطلا . 
4و | عسو ده «١‏ « ]سن الرشد.متى تنتهى ولاية الحكمة الحسيية . 
(4) القضاء التجارى 
مذ أولار [حوماووووا عرف نحاري . استلام أقطان . اقراض ت#قود الخ . . , 
حدر | عم |ة؟ ناير وعؤو| سمسرة عن أعمال مدنة . اعتبارها عمل مدني الخ . . . 
بأدر أهم؟ |؟افراير .هو( مسيرة . طبعتها . محارية أو مدنية . متماولة الخ . . . 
(0) القضاء المستعجل 
هذا م١‏ |4؟ نوقير م44١‏ | اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى الاشكالات الخ . . . 
4 | م4و؟ أه+أغسطسوغع] المادة وه من القانون رقم ١6‏ لسنة وخو1 الخ . . . 
() قضاء محكمة الحدرات 
“اا الا١‏ | لم ناير 1444 | تلسس . توافره بالنسبة لمتهم ضالع فى الجرعة . 
1/1 | أم“* ابريلة؟؟ | قبض . جوازه إذا توافرت قرائن تدل على الجرعة الثم . . . 
؟/ا١ 7٠٠١|‏ ه6١‏ مابو و4ؤة١ؤ‏ تفتيش محل عمومى ال . . . 
() قضاء انحا كم الجزئية 
#/ا١ 3١|‏ 15 نوشير !| القانون الدولى . قناصل . امتيازاتهم . حدودها الخ . . . 
١١| 50| 4‏ ديسمبر 4944| حكر . تعريفه . خصائصه الجوهرية الخ ٠‏ . . 
ه/ ١4| 5١|‏ فبراير |١96٠‏ خير محاسب . مهنة أدبية فنية . مشاحهتها لمهنة المحامى الخ . . . 
16" القضاء الإدارى وحق الطعن على القرارات الادارية - للاأستاذ 
الدكتور حافظ ممد ابراهم المحامى من الدرجة الأولى المتازة 
بادارة قضايا الحكومة . 
لوق قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية فى قانون المرافعات الجديد 


للدكتور رمزى سيف أستاذ قانون المرافمات بكلية الوق مجامعة 


هه 0 ب رجهو 
ا ا 
ل كلا 9 
د ]4س 0 
0 4 ص “لماجي ) ع2 


تعر انراج ,وام وطن 
السنة الثلاثورت 


العلسرداتيم و مر و لسر 
انثانتُ الس ايسثم م 15146 


السجلة من الشيطان إلا فى خخسة هى من سنة الننى على الله عليه وسلم 
2 اطعام الطعام 2( ونجهيز المت 03 وذويح البكر 5 وقضاء الدين 6 والتوبة 
من الف «ى د حاتم الأصم «ى 


جميع الخخازات سواء أكانت خاصة بتحر بر الججلةأو بإدارنها ترسل بعذوان 
« إدارة يجلة امحاماة » وتحر برها بدار النقابة بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر 


مطبعة ححازى بالقاهرة 


عات 


نشرنا فى هذين المددين الأحكام والبحوث الآتية  :‏ 
3 
٠ه‏ حكا صادراً من تحكة القضاء الادارى 
هم « ١ه‏ « «١‏ التّض والاءرام الجنائية 
1١١‏ هط «١‏ « «ا «١‏ « الدنية 
١‏ « « « « استئناف الاسكندرية 
أحكام صادرة من قضاء الايجارات 
فى «<ه « القضاءالمستعحل 
" حكمين صادرين من الحا كم المزئية 
١‏ بحث فى قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للذكتور رءزى سيف أستاذ قاثون المرافمات 
بكلية الحقوق بتحامعة فاروق الأول 


لجنة حابر الحلة 


عير اهام السلقانى ‏ هبسن غير الجواد ‏ أحودر السادة ب نصيف ذكى يك 
من أعضاء مجلس النقاءة من غير أعضاء مجلس النقاية 


العرداي, الثالتُ واشسرابممع ا لى | - 
الس مر توه -/ 


تام ات 
ل 


0 
32 


مسر ى تعر و رشصر 


بس 9غ16 


جسن ليرول 


( نحت رداسة حضرة صاحب السعادة خم د كامل مرمى باشا و محضور حضرات أصحاب المزة أحمد 
زكي البهذهى بك والسد على السد بك وقد سانى مازن بك وعبده محرم بك مستشارى الدوله 


محكة القضاء الإدارى ( 


ةن 
4 
أ كتوبرسنة ١94106‏ 

٠‏ س الختصاص حكمةالقضاءالادارى ٠‏ قرارات]إدارية 
نهائية سايقة على العمل يقانون مجلس الدولة . 
عدم قيول الدعوى . 

ع اختصاصمحكمة القضاء الادارى . تظليات تتابعت 
إلى مابعد العمل يقانون مجلس الدولة عن قرارات 
إدارية مهائية صادرة قبل العمل مهذا القانون . 
لا يعول على هذه الفلامات . 


اليادىء القانونية 


-١‏ إذا كانت واقمة الاعوى قد عت 
قبل اليوم مين للعمل بقاثون جاس الدولة 
بصدور قرار استقر به الوضم القانوتى يصفةمهائية 
بحيث يعتبر القرار النهالى فى خصوصية هذا 
المزاع فلا يلحقه أثر دك القانون فيا استحدثه 
من حق طلب إلغاء القرارات الادارية , 


» - لا يعول فى قبول الطعن متابعمة 
النظلمات من القرار الطمون فيه إلى ما بعد تاذ 
قانون مجلس الدولة إذ المعمول عليه فى هذا الشأن 
هو ذلك القرار الأول ما دام القرار الصادرى 
هذه التظلءات لم يكن إلا مو يدا للقرار لذ كور 
بحيث م يغير من المركز القانوتى الذى استقر 
بموجبه . 

الوقائع 

تنحصل وقائع الدعوى ‏ كا بين م ناستقراء 
أوراقها وما أدلى به كل من طرق الخصومةفيها - 
فى أنه إذ مخرج المدعى فى كلية الطب للصرية 
سنة ١49‏ عين يمستشفيات جامعة فؤاد الأول 
طبيب امتياز رتب شهرى مغدارهعشرةجنيهات 
يعقد مدته سنة تبدأ من أول نوقير سنة ١45407‏ 
وتنتبى فى ١‏ من أكتو بر سنة ١4#‏ وما كاد 


| هذا العقد محل معاد انتباء أجله حت استبيدل به 
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العددان التالك والرابع السنة الثلائون 


آخر التحق الدعى بموجبه ثانيا بكلية الطبمعيدا 
يسم البكتر بولوجيا بإإدرجةالسادسة بعرتب شهرى 
مقداره اثنا عشر جنيها مضافا اله ستة جنييات 
بدل عيادة لمدة سنة أخري قابلة التجديد تبدأ من 
تاريخ مباثيرته عمله الجديد وقد باثيره فى أول 
توقير سنة و44( حت اذا حل الرابغ من شهر 
سبتمير سنة 1448 صدر الأمر رقم بام عنحه 
جنيها وتصفف جنه فى الشهر علاوة فعلية تصل 
بمرقيه السنوى الى ++ جنيها من أول مابو سنة 
© وذلكتنفيذا لقواعدالعلاواتالواردة بكادر 
سنة هسه ؟ وقرارى لس الوزراء الصادرينقى ١7‏ 
من نوشير سنة 9141 إوع” من نوشير سنة 1941 
وكتابوزارة الالية الدورىرقيف75 - 514/0 
المؤرخ فى ”٠‏ من درسمبر سنة 1145 وفالثالث 
من ديسمير سنة م184 صدر الأمر رقم .لاله 
ىهم ؟ا / هعة بفصله من الخدمة ابتداء 
من الوم الخامس من ذلك الشهر لاستقالته وإذ 
تقدم بعد ذلك بطلب التمس فيه الحاقه مصلحة 
العامل وظيفة يكتريولوجى ورشحته الصلحةلحدذه 
الوظيفة يكتابها المحرر فى ١١‏ من ديسمير سنة 
ه؛؟؟ صدر القرار الوزارى ركم 948١‏ فى 75 
من بناير سنة 1945 تعبينه فبها عرتب سنوى 
معداره ١‏ حنيها عفد مدته سئة قابلة للتحديد 
تبدأ من تارع مباشرته العمل الذى تسلله فعلا 
با معامل الرئيسية «وم م7 من ينار سنة 1١14‏ 
عقتضى اقرار وقعه إلا أنه لم يكد يعضى على القرار 
للذكور غير شهر واثنى عشر يوما حق لق به 
قرار آخر برقم 1١1١‏ فى السادس من. مارس 
سنة 898 قرر عوجبه وزر الصحة العمومية 
اعتبان تعيين المدعى بكتريولوجيا بمصلحة للعامل 
بعقد لمدة سنة قابلة التجديد رتب سنوى مقداره , 
جنيها من تارع تسهه أعمال هذه الوظيفة ' 


استنادا الى أن مدة خدمته السابقة بكلة الطب 
مجامعة فاروق الأول قد اتفصلت عن خدمته 
بالوزائرة - وفىاليومالتالى بعث مدير لاستخدمين 
الى مدر مصاحة العامل بكتاب أبلقة فيه نض 
القرار المذكور لتنفيذه وإذ اطلع الدعىعلىكتاب 
المراقبة العامة للادارة الى مصلحة ااعامل الحرر 
ى ؟١‏ من مارس سنة ١44‏ يطلب توقيعه عقد 
التعين فى الوظفة للشار الها بالمرتب الخفض 
قدم فى ١؟‏ من مارس سنة ١465‏ الى مدير عام 
مصلحة العامل نظاما ناقش فيه الأسباب التىاستند 
اليها القرار الأخير وانتهى الى استحقاقه للارتب 
اللذى عينه القرار الأول ومقداره ١48‏ جنيها 
فى السنة ‏ وعند احالة هذا التظل إلى إذارة 
المستخدمين للنظر فيه أجابٍ مديرها فى اليوم 
الخامس والمشسرين من ذلك الشهر بكتاب قند 
فيه أقوال المدعي 

وفي /؟ من ابريل سنة 114 قدم المدعى 
نظاما آخر أصر فيه على وجهة نظره طالبا 'نسوية 
حالته على أساس ذلك المرتب البالغ 1 جنيها 
والذى كان يتقاضاه حين كان معيدا بكلية الطب 
الى تاريخ تركه خدمتها فى ه من ديسمير سنة 
ه96 وإذ أحيل النظل المذ كور فى الوم 
الثاتى من مايو سنة 44! الى المراقبة العامة 
للادارة ترافقه نسختا العقد غير موقعتين أحاله 
المراقب فى الواحد والعشيرين منه الى سكرتير 
الوزارة العام يكتاب أصر فيه على رأيه مبينا 
الأسانيد القانونية التى استند الها فأحاله الأخير 
يدوره الى وكيل الوزارة المساعد الذي أيد رأى 
المراقب وقرر كتابة فى التاسع والعشرين منمايو 
سنة 114 ابلاغ المدعى ذلك وأن يطلب اله 
توقبع نسخى العقد ‏ لما أبلغ المدعى وقم 
التسختينالمذكورتين. ‏ غير أنه عاد فى السادس 
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والعشربن من قبراير سنة /ا9.4١1‏ فأودع سكرتيرية 


الحكة صحفة الدعوى الى أعلنت الى المدعي ' 


عليه فى أول مارس سنة 1449 تراققها مذكرتها 
الشارحة وحافظة عستنداته طالبا- صفة أصلية 
الحكم بالغاء القرار رم 1١١‏ الصادر فى من 
مارس سنة :ع8 لامكان نسوءة حالته بعد ذلك 
على أساس.منحه 17 جنها مرتبا سنويا من .م7 
من ينابر سنة 1١9‏ تار ع عديية مخ سايمده 
+؟ نوما واستة أشهر وسنتان فى أقدميته فى 
لدو النادية .وعدرك! القرق: اندي اليه 
وقدره ١9‏ جنيها و 47+ ملما لغاية قيراير سنة 
144107 بواقع ١‏ حنيه و ..ه ملم شهريا وما 
إستحجد ومن باب الاحتاط منحه هذا المرتب من 
أول مابو سنة 19443 أو صرف الفرق المستحق 
اليه على هذا الأساس بواقع ١‏ جنيه و ..ه ملم 
شهرنا لغاية قبرايرسنة ١441/‏ ومقداره حمسةعشسر 
جنيها وما يستجد ‏ مع الزام وزارة الصحة 
بالمصروفات ومقابل اتعاب اللاماة وحفظ جميع 


حموقة . 

وفى بوم "٠‏ من مارس سنة 1141 أودعت 
وزارة الصحة مذ كرة بدفاعها ومعباحافظة بملف 
خدمة المدعي وصورة من قرار محلس الوزراء 
الصادر فى ب من نوليه ستة مم5١‏ وإذ رد المدعى 
عليها عذ كرة أخرى أودعبا فى التاسع من أبريل 
سنة 1847 - وأجابت عليها الوزارة يمذكرتها 
الثانية اللي أودعتها فى السابع والعشرين منه ل 
ندب حضرة المستشار احمد زى البهنبى بك ليضع 
تقريرا فى الدعوى ‏ وبعد أن أودع التقرير فى 
الواحد والثلائين من مانو سنة 1841 عبتت 
جلسة أول أ كتوبر سنة /1549 لنظرها وى 


الجلسة المذ كورة حضر الطرفان ومبعت الدعوى , 


لفان 


على الوجه المبين بمحضرها ألم أجل النطق بالحم 
الى جلسة اليوم . 


52 
1 عن الدقع الفرعى : 

« من حث ان وزارة الصحة دفعت بعدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى الطلب الأصلى استنادا 
إلى أن القرار المطعون فه قد صدر فى السادس 
من شهر مارس سنة 194 أى قبل اليوم 
الخامس عشرمن ستمبر سنة 1141 العين العمل 
ينون مجلس الدولة الذدى استحدث حق طلب 
الغاء القرارات الادارية النبائية فلا ينسحب أثره 
إلى القرارات السايقة على تاريخ العمل يه . 

« ومن -يث ان المدعى أجاب عن هذا 
الدفع بأن تظلماته قد تنابعت متذ صدور القرار 
للطعون فيه حق تاريخ رفع هذه الدعوى وأن 
حالة النزاع بينه وبين وزارة الصحة استمرت إلى 
ما عد صدور فانون محلس الدولة وأئه ؤان 
كانت الادة وم من هذا القانون قد عبنت معاد 
رفع اللدعوى إلى الحكة اثل طعنه بستين يوما 
تسرى من تاريخ اعلان القرار الادارى ٠‏ 
المطعون فه إلى ذى الشأن إلا أتها نصت فى 
الوقت عبته على أن هذا المبعاد يقف .سريانه فى 
حالة النظل إلى الميثة الادارية التى أصدرتالقرار 
أو إلى الحيئات الرئيسية . 

و ومن حبث انه بين من استظهار الوقائع 
السابق ايرادها :فصيلا أن واقعة الدعوى كد 
تمت قبل اليوم المعين لاعمل بمانون مجلس 
الدولة وذلك بصدور القرار'المطعون فيه فى نوم 
+ من مارس سنة ١45‏ منتجا أثره وهواعتبار 
مرتب المدعى ١55‏ جنيها فى السنة بدلا من 
+19 جننها فاستقر به الوضع-القانونى يصقة نبائية 


ع 


. محيث تبر القرار الادارى النهائى فى خصوصية 
هنا البزاع ومن ثم فلا يلحقه أثر قانون 
مجلى الدولة فما استحدثه من حق طلب الغاء 
القرارات الادارية . 
« ومن حبث انه لا اعتداد با يقوله الدعى 
:من أنه تابع نظلاته من القرار المطعون فيه إلى 
ما بعد نفاذ قانون مجلس الدولة إذ أن المعول 
. عليه فى هذا الشأن هو ذلك القرار الأول مادام 
(القر ار الصادر فى هذه التظللات لم يكن إلا مؤيدا 
للقرار المذ كور بحيث لم يغير من للركز القانوق 
الذي استقر بموجبه . ومع ذلك فان المدعى لم 
- يقدم صهد ماتضمنه القرارالمطعون فيه منتعديل 
مرتبه سوى تظلمين الأخير منهمافى يوم 97 من 
ابريل سنة ١94‏ وقد فصل فيه وكيل الوزارة 
للساعد فى 9< منمايو سنة ١441‏ بالرفض مكلفا 
المدعىتوقع العقد فوقعه فى يونيو سثة 545 ولم 
+ترفع الدعوى إلا فى 5؟ من فبراير سنة /41و١‏ 
أى بعد انقضاء أ كثر من الستين يوما النصوص 
عليها فى للادة ه من القانون الشار اليه ومن 
ثم يكون الدقع على حق متعينا قبوله . 
؟ - عن الطلب الاحتياطي : 
« ومن حيث ان مبى هذا الطلب أنه مع 
التسلم بماذهبت اليه وزارة الصحة تفسيرا لكتاب 
“وزارةالالية الدورى رقم ف 114- ١557/4/1‏ 
المؤرخ فى ١؟‏ من مارس سنة ١444‏ والمذاع 
بالأمر الادارى رقم وغ لسنة 19484 بصدد 
القواعد الخاصة: محساب مدد الخدمة السابقّة فى 
الأقدمية والعلاوة من أن مدة خدمة المدعى 
بكلية الطب مجامعة فاروق الأول البالغة سنتين 
وخمسة وستين يوما لا محسب منها إلا ثلاثة 
أرباعها لأنها قصلت عن خدمته الخالية وقترة 
. الأربعة والخسين يوما الواقعة بإن ه من دسمير 


العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثلاثون 


سنة م:ة1 ”7 من بناير سنة 1441 فانه 
باضافة هذه الثلائة الأرباع البالغة سنة وسثة أشبر 
وتسعة عشر يوما إلى المدة الق قضاها طبيب 
امتياز يعمستشفيات جامعة فؤاد الأول ومقدارها 
سنة ونسعة أيام حب أن محسب له كاملة بالتطبيق 
لغرار مجلس الوزراء الصادر فى م من يوليو 
سنة هم*ا1ة! والاقدمة صورة منه محافظة الوزارة 
يكون المجموع سنتين وستة أشهروعانية وعشربن 
يوما ترجع بأقدميته فى الدرجة السادسة إلى 
يوم أول بولموسنة #عو١ا‏ تاريخ تعبينه الفرضى 
وعلى هذا الأساس تستحق علاوته فى اليوم الأول 
من مايو سنة 1145 ال الى مباشرة لمضى ستتين 
من ذلك التاريخ - وهذا هو عين ما واففته 
عليه وزارة الصحة فى مذكرتها وان كانت قد 
احتجت فى الوقت ذاته يكتاب دورى صدر من 
وزارة المالية فى 4؟ من مارس سنة 1815 
بوقف العمل بكتابها السابق صدوره فى ١‏ من 
مارس سنة ١444‏ إلى أن تصدر تعلمات 
أخرى ثم جا'ت بالجلسة الأخيرة قسادت 15 
الطلى كاملا . 

« ومن حيث انه لذلك يكون المدعى طحق 
فيه ويتعين الح له به 

د ومن حيث انه وقد اتهى الأمر أخيرا على 
هذا الوضع الذى لم يكن ئمة شك فى صحته منذ 
أن بدأ العزاع بين المدعى والوزارة فى شأن قرار 
> مارس سنة 19441 موضوع الطلب الأصلى - 
مما اضطره إلى اقامة الدعوى ترى الحمكمة الزام 
الوزارة بالمصروفات الخاصة به . 

(القصية رقم ١55‏ سنة ١اق)‏ 


حكمة القضاء الادارى ٠‏ ووم 


با 
م١‏ أ كتوير سنة ١8851‏ 
لمن اتتخابى ٠‏ عدم ااتصديق على توقيع الطاعن 


المبدأ القانونى 
عدم التصديق على توقيع الطاعن فى عر يضة 
الطمن يفقده الشكل الذىاستازمته المادة السادسة 
من القائون رمم جم" لسنة 5 وا االخاص بمحالس 
المدير يات ومن ثم يكون الطعن غير مقبول . 


الو قائم 
قدم الطاعن إلى رئيس مجلس الدولة بتارعخ»؟ 
من يوليو سنةباعه 9عريضة بطلب بطلان انتحاب 
السسد عبد اللاه أحمد محمد الشريف صفته عضوا 
مجلس مديرية جرجا وفىمواجهة وزارةالداخلية 
ومجلس المديرية وذلك للا سبابالواردة بالعريضة 
وقد أحل هذا الطعن على هذه المحمكة ومحدد 
لنظره جلسة لم١‏ من | كتوبر سنة 15417 وقيها 
حضر وكيل الطاعن ومندوب وزارة الداخلية 
ومحلس المديرية ولم محضر المطعون صده . ودقع 
قبول الطعن شكلا لعدم تصدي قالطاعن على توفيعه 
طبا للقانون والحاضر عن الطاعن فوض الرأى 
للمحكة . 
لمكو 
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة . 


« من حيث ان الحاضر عن المطعون صَدهما 


الأول والثاني دقع يعدم قبول الطعن شكلا لعدم. 


تصديق الطاعن علىتوقمه طبقا للقانون والحاضر 
عن الطاعن قوض الرأى للحكة . 

« ومن حيث ان المادة السادسة من القانون 
رقم يمه لسنة م4١‏ تنص « أن لكل ناخب أن 
يطلب إبطال الاتخاب الى حصل فى دائرته 
بعريضة يقدمها إلى المدير تعتمل على الأسباب 
التى بتى عليها الطلب يكون توقيع الطالب مصدقا 
عليه وبحب تقديم الطلب فى الخسة عشر نوما 
التالية لاعلان نتيحة الانتخاب على الأكثر . 

« ومى ححث انالطاعن لم يصدق على توقعه 
الوارد فى عريضة الطعن فيكون الطعن قد ققد 
الشكل الذي استلزمه على الوجة الوارد فى المادة 
السادسة من القانون رتهقه لسنة جموة؟ الخاص 
عجالس المدريات . 

( القضيةرقم ٠8‏ سنة١‏ قرئاسةوعضويةحضرات 
اصحاب العزة تمد على عازى بك وكيل مجلس الدولة 
ويد البابلى بك وعيدة رم يك مستشارين ) 


ليق 
١*أ‏ كتوير سنة ١941/‏ 

١‏ - مدرست الصناعات الميكانيكية الحرية ٠‏ قرار 
مجلس الوزراء فى *؟ أكتوبر سنة 1940 
يضم نظاما جديدا . عدم سريانه على امتخرجين 
في ظل قرار مجاس الوزراء فى ١١‏ دسمير 
سلة 1944 

عدم سريان القوانين على الماضى . المقصود 
بالقوانين . يتضمن القرارات الادارية التنظيمية . 
ابي لها قوة تشسريعية . 

م - الأثر الرجعي للقانون ٠‏ لا يكون إلا بنس خاس 
واضح فيه لا شبهة فى معناه 

غ ‏ قرار تفسيرى له أثر رجعى . متى عتير كذلك. 
إذا كان عناك غموض يدعو إليه - 


١‏ - إن قرار نجاس الوزراء الصادر.ق 


تنننا 


+ من أ كتو برستة 1946 إنما ييدف إلى 
وضع نظام جديد درستى الصناعات الميكا نيكية 
المر بية التايستين لسلاح الصيانة وسلاح الطيران 
يغاير النظام السايق فى كثير مر الشروط 
والأحكام من ذلك أنه أصبح يشترط لقبول 
الطلية أرة: يكونوا من حملة شهادة الدراسة 
الابتدائية خلافا لا كانمتبعا من قبل من حيث 
قيوط ولو لم يكونواحاملين لأى مؤهل دراموكا 
جع ل مد ةالدراسة حمس سنين بعد أن كانتثلاثة 
وصرتب من يتخرج برتبة نفر 7 ج فى الشهر 
بعد أ نكان ؟ جنيه و٠ ٠‏ همل ولكنهم يقصد 
أن يكونذا أثر رجعى يعس حقوق التخرجين فى 
هاتين المدرستين الى يكونون قد ١‏ كتسبوها 
نعلا قبل تطبيق النظام الجديد . ويتضح ذلك 
جليا من المقابلة بين الاعقيارات الباعثة على 
إصدار قرار مجلس الوزراء فى ١١‏ من دسمير 
سنة 1945 وتلك التى دعت إلى قراره الصادر 
فى 55 من أ كتو بر سنة 1446 ومنحىمذ كرة 
اللحنة المالية فى كل حالة مبها » فبيما كا نالقصد 
من القرار الأول هو تحقيقالمساواة بينال تبخرجين 
سواء الحاصلين منهم من قبل على مؤهللات 
دراسية أو خبرة صناعية أو غير الحاصلين على 
ذلكلآمهم جميما كا جاء فى تلك الذ كرة يتاقون 
دراسة واحدة ويتقدمون لامتحان واحد وإن 
كثيرا من الطلبة غير الحاصلين على شهادات 

صناعية تفوقوا على أقرانهم من ذوى الؤهلات ١‏ 


الفنية.وانه من الانصاف أنيتمتع الجيع محقوق زْ 


العددان الثالث والرنابع - "السنة العلائون 


واحدة طالا أن مخ رجهم كان على أساس واحد 
فان الغرض .من القرار الثانى هو تغيير النظام فى 
جملته سواء فيا مختص بشروط الالتحاق 
بالمدرستين أو بمرتبات المتخرجين فيهما -- وإن 
كان المغهوم أن القرار الجديد إن يسرى إلا 
فى الستقبل وانه لايمكن أن بمس حقوقاً 
اكتسبها الأشخاص الذين مخرجوا من قبل . 

؟ ‏ يقصد بكامة القوانين فى المادة /ا٠‏ 
من الدستور التى تقضى بعدم جريان أحكام 
القوانين إلا على مايقع من تاريخ نفاذها ‏ 
القوانين بمعناها الأعم أى القوانين التى أقرها 
البرلان وكذلك القرازات الادارية التنظيمية 
التى تتضمن أحكاماً عامة لما قوة نشر بعية . 

م - إذا أريد أن يمل للقانون أثر رجعى 
وجب أن ينص على ذلك بنص خاص واضح 
لاشبة فى معتاه . 

وح الا شير قرا عتيرا اران ساي 
و بالتاليله أثر رجعى إلاحيث يكون عة غموض 
يدعو اليه . ْ 


ادقع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 
صدفتها ومذ كرات طرق الخصومة ومستنداتهاق 
أنه قى ١١‏ من ديسمير سنة غ 9484 وافق مجلس 
الوزراء على مذكرة الاحنة المالية التى جاء مها 
« أن محلس الوزراء وافق محلسته المتعقدة فى 
7 -نناير.سئة 998148 على الاقتراحات ال ىتقدمت 
هنا وزارة الدفاع للوطنى فما مختص بشمروط 


جمكمة الفضاء الادار ى 


الالتحاق والتخرج بمدارس. الصناعات المكانكية 
الحرية فم عدا مايتعلق بالصناع الندين الحةوا 
عمتفى 5 محلس الوززاء الصادر فى لا قبراير 
سنة بمسة! وغبر الحاصلين على شهادة صناعيةفهد 
قرر منحهم عند التخرج رتبة ( صناع عسكريين 


تزاد بواقع 5.٠‏ مليم شهريا فى كل سنة حت تبلغ 
فى الشهر فترفع درجاتهم فى الميزائية إلى رتبة 
صناع عسكربين وتذكر وزارةالدفاع الوطنى بأن 
طلبة هذه المدارس سواء منهمالحاصلعلى شهادات 
صناعية وغير الحاصل عليها يتلقون دراسةواحدة 
وتقدمون لامتحان واحد وأن كثيرا من الطلبة 
غير الحاصلين على شهادات صناعية قد تفرقواعلى 
أقرانهم منذويالمؤهلات الفنيةوأنه من الانصاف 
أن يتمتع الجيع محقوق واحدة طالما أن مخرجهم 
من المدرسة كان على أساس واحد ... وقدمحثت 
اللحنة المالية هذه الاقتراحات وترى الموافقة على 
منح خربجى المدارس الصناعية الحرببة شهادة 
معادلة لخر نحى المدارس الصناعية (نظاموس:وات) 
التاعة لوزارة المعارف العمومية » . 

وفى 7١‏ من ديسميرسنة 1444 وافق مجلس 
الوزراء على مذ كرة الاحنة المالة التى جاء مها 
« أنه يلزم قتح اعتاد اضافى بالتكاليف. اللازمة 
لتنفية الانصاف ووزارة الدفاع تقر رميات 5٠٠.٠٠‏ 
جنيه لتكاليف انصافهؤلاء المستخدمينولكن 
وزارة المالية تلاحظ أنه صدر أخيرا قرار من 
من مجلس الوزراء فى ١945/15/1١‏ تقرير 
قبم شهادات مدارس الصناعية المكانيكية الحربية 
وسريان الاضاف على الحاصلين على هذه 
الشهادات سيجعل المبلغ اللازم ,يزيد على 1.٠.٠‏ 
وستتهدم الوزارة بطلب قنح الاعمادالاضافاللازم 
عد حصر التكالف 84 


ونه 


وفى 57 من يناير سنة ه144 كتبالسكرتير 
العام لوزارة الدفاع الوطنى إلى رئيس الامداقات 
والغوين كتابا جاء فيه 9 أنه ستسوى حالة جنيع 
الصناع العسكريين خريحدى مدرسة الصناعات 
الميكانيكية الحربيةعلى أحكام قرارمجلس الوزراء 
الصادر فى 1541/17/1١‏ الذى ينص على منح 
هؤلاء الصناع شهادة تعادل شهادة المدارس 
الصناعية نظام اس سنوات المقرر لما ماهية 
شهرية قدرها ه وم جنيه والمرسل صورته 
لسعادتج 2 

وفى ؛ من ديسميرسنة 1446 تقدمتوزارة 
المالية إلى مجلس الوزراء عشروع مرسوم انون 
يفت اعتاد اضافى لاستكال! نصاف صغار الموظفين 
والعال مقداره. 147.٠‏ حدهو بينت فىمذكرتها 
التق رفعتها إلى مجلس الوزراء أن جزءا من هذا 
الاعتاد معدارء ...م" إجنيةبدلامن ال....ج 


جنيه التى كان تمقدرة من قبل) سيخصص لتطبيق 


قواعد الانصاف على ال اطوعين فى قوات اليش » 
فوافق مجلس الوزراء على ذلك ١5‏ من دسمير 
سنة 1946 5 وافق البرلان من بعده على فتح 
الاعتاد المطلوب وقد ذكرت اللحنة المالية 
مجلس النواب تقريرها المؤرخ فى ؟ من فبراير 
سنة 1941 وفى تمريرها اللؤرخ فى ١١‏ من 
مابو سنة +194 اللذين واققت ففيهما على 
الاعتاد المطلوب برمته أن من بين مفرداته مبلغ 
.مم جنيه خصص ‏ لأمرين الأول اتصاف 
حملة المؤهلات الدراسة من متطوعى اليش 
والثاتى تطبيق قواعد الاضاف على حامق 
شهادات مدارس الصناعات المكانكية الحربية الى 
قدرت لما قيمة خاصة يقرار محلس الوزراء 


الصادر قى 9١‏ من ديسمير سنة 3848 5أشازت 


ره ؟ 


فى تقريرها الثاتى المؤرخ فى ؟1 من مابو سنة 
إلى أنها لاتفر مبدأ الأثرالرجعى فما يتعلق 
با ماهيات والأجور ورأت أن محمل شهر ابريل 
سنة ١44‏ مبدأ لسريان قواعد الانصاف . 

وفى أول ناير سنة ج15 عند صرف فروق 
المرتيات تطبيقا لقواعد الانصاف ظهر أنمرتبات 


المدعين قدرت بعد الانصاف على واقم * جلنيه ' 


لكل منهم فى الشهر فلجاً المدعون كا يقولون 
إلى رئيسهم المباشر فأفهمهم أن ذلك راجع إلى 
تطبيق مجلس الوزراء فى 77 من | كتوبر سنة 
6 على -التهم وأنه سيراجع وزارة الدفاع 
فى هذا الشأن وكتب اليبا فى +7 من دسمير 
سنة ١845‏ بأن القرار الأخير لاينط.ق عليهم 
وإعا مح حالتهم قرار محلس الوزراء الصادر 
فى ١١‏ من ديسمير سنة غ194 » قلا لم تمرحم 
الوزارة على وجهة نظرجم أقاموا هذه الدعوى 
بأن أودعوا فى * من قبرايرسنة 147 صحيفتها 
ومذ كرة شارحة لما وحافظة بمستنداتهم وطليوا 
شماع المدعى عليهم «المي بالزامهم يجعلمرتبات 
كل من الطالبين مبلغ ثمانية جنيهات و حخسمائة مليم 
شهريا اتداء من شهر ابريل سنة ١9145‏ الذى 
اممذ مدا لسريان قواعد الانصاف مع الزامهم 
بكافة المصاريف ومابل أتعاب الحاماة » ويعد 
أن أعلنت الأوراق المذ كورة إلى المدعي علر 
فى + من فبراير سنة » أودعوا فى من مارس 
مذ كرة بدفاعهم وحافظة عستنداتهموطلبوا رفش 
العوى مع الزام المدعين بالمصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة . 


وبعد أن وضع حضرة صاحب العزة السيد 
على السيد بك الستشار المفرر تفريره - عيف 
لنظر الدعوى جلسة أول اكتوبر سنة 989ة 


السدان الثالت والرابع ‏ السنة الثلاثون 


وفيها سمعت الرافعة علىالوجه البين محضرالجلسة 
ثم أرجأت الحمسكة النطق بالحم إلى اليوم 
ورخصت للطرفين فى تقدم مذ كرات تككيلية » 
المدعون فى الاسبوع الأول والمدعى عليهم فى 
الأسبوع التالى فل يدم المدعونشيًا وقدمالمدعى 
عليهم مذاكرة تكيلية أصروا فيها على طلب 
رفض الدعوى . ظ 


اماو 

« من حيث انه قد استبان للمحكةأنالدعين 
من الحاصلين على شهادة الدراسة الاتدائية وقد 
تطوعوا للالتحاق بعدرسة الصتاعات الميكانيكية 
التايعة لسلاح الصيانة بالجيش المصرىو بعداس كيال 
مدة الدراسة القررة وقتئذ مخرجوا فيها صناعاً 
عسكر بين وعين الأول والثاتى منهم مدرسين بها 
وأن وزارة الدفاع عد أن رأت قلة الاقبال على 
هذه المدرسة على الرغم من المزايا التىقررهاجلس 
الوزراء فى ؟ من قبراير سنة لم19 2 7١‏ من 
ستمير سنة م ١187#‏ # من بتار سنة 2198٠0‏ 
من ينابر سنة 1١941‏ ومن أنها أت إلى 
الأوامر العسكرية تستعين ها للحصول على الطلية 
اللازمين لحذه اللدرسة - قد ارتأت آخر الأمر 
أن تمنحهم امتيازآ هاماً غريهم على الالتحاق بها 
فطلبت إلى وزارة الالية استصدار قرار من مجلس 
الوزراء بمنح الذين يتخرجون فيها شهادة معادلة 
لشهادة خريحي الدارس الصناعية -التابعة لوزارة 
العارف القرر لها ماهيةشهرية قدرها . . مرج 
« لافرق في ذلك بين من كان حاصلا منهم على 
شهادة صناعية ومن لم يكن حاصلا عليها وذلك 
لأن ايع يتلقون دراسة واحدة ويتقدمون 
لامتحان واحد . . . قضلا عن أن كثيراً من 
الطلية غير الحاصلينعلىئهادات صناعة قدتفرقوا 


#سكمة القضاء الادارى 


انق 


على أقراتهم من ذوى الؤهلات الفنية وأن من 


ما دام مخرجهم فى الدرسة كانعلى أساس واحد » 

وقد محات اللحنة الالية هذا الطلبي ووافةت 
عليه وأقر مجلس الوزراء رأيها فى 1١‏ من 
دلسمير سلة 194415 . ولا طلب قتحالاعتاد اللازم 
لانضاف الموظفين أشاوت اللجنة المالية فى مذ كرتها 
الرفوعة إلى محلس الوزراء إلى أن الاعماد 
الاضاقى الذى كان مطاوبا لتنفيذ الاصاف فىوزارة 
الدفاع وقدره ...4 ج أصبح لا يكى لهذا 
الغرض بالنظر إلى أنه و صدر أخيراً قرار من 
مجلس الوزراء فى ١١‏ من دسمير سنة ١9144‏ 
بتقدير قبم شهادات مدارس الصناعات الميكانكية 
الحربية وسريان الانصاف على الحادلين على هذه 
الشهادة ما سيجعل المبلغ اللازم ,يزيد على الاعتاد 
القدر » . 

ولذلك ذكرت اللحنة فى مذكرتها أنها 
ستتقدم بطلب فتح الاعتّاد الاضافى اللازم بعد 
حصر التكاليف ‏ وقد وافق محلس الوزراء 
على رأيها فى ٠١‏ من ديسمير سنة 19444 وأبلغ 
قراره إلى وزارة الدفاع لتنفيذهءو كتبٍسكرتيرها 
العام فى «اا من ينابر سنة ه44١‏ إلى رئيس 
امدادات الجيش وتموينه كتابا أوضح فيه مداول 
قرار مجلس الوزراء وأن الصناع العسكريين 
سيعاملون على مقتضى أحكامه » ولا طلب إلى 
البرلان الوأقمة على الاعتاد الاضافى بمحنته نة 
الشئون الالية بمجلس النوابفى ؟ ء بالا مئفبراير 
سنة 1947 ثم قدمت تقريرها الذى أشارت فيه 
إلى أن منهذا الاعتادمبلغ ...مم١‏ ج خسص 
لأمرين الأول انصاف حملة المؤهلات الدراسيقمن 
متطوعى الجيش والثاى تطبيق قواعد الانصاف 
على الحاصلين على شهادات مدارس الصناطات 


المبكانيكية الحر ببة التى قدرت لها قيمةخاصة بقرار 
محلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من ديسمير سنة 
4 » غير أن اللحنة المذكورة لم تقر مبدأ 
الأثر الرجعى ورأت أن يسرى الانصاف اعتبارة 
من ابريل سنة ١54‏ » وقد واقق اللرلان على 
دلك فاكتب المدعون » والخالة هذه . حا فى 
الرتب المقرر من هذا الشهر . 

« وحيث ان المدعى عليهم دتعوا الدعرى 
بأنه فى ؟؟ من أ كتوبر سنة م54١‏ صدر قرار 
آخر من محلى الوزراء جاء فى مذاكرة اللحنة 
المالة المقدمة له أن « قرار مجلس الوزراءالصادر 
فى 1١‏ من دسمير سنة ١144‏ عنم خرجى 
المدارس الصناعية الجريية شهادة معادلة لشهادة 
المدارس الصناعية ( نظام الس سنوات ) التايمة 
لوزارة المعارف العمومية » وهى الشهادة الى 
قدرت قيمتها الالية قى قواعد الانصاف بمبلغ 
--ومرهج- إعا قصد به منح هذءالشهادة 
لخريجى المدرستين العسكريتين الذر نالتحقوا بهما 
بعد حصولهم على مؤهلات دراسية صناعية أو يعد 
دراسة فى المدارس الصناعية التاعة لوزارة المعارف 
العمومية وتقاوا من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة 
وذلك على أساس أنهملوكانوا استمروا يمدارسهم 
الأصلية كانوا حصلوا على الشهادة المذكورة فى 
نف سالمدة التى قضوها فى المدارس الصناعية الحرببة 
أما الدينااتحقوا عدرسة الصناعات الخربة التابعة 
لسلاح الصيانةولم يكونوا حاصلين علىأيةمؤهلات 
دراسية قبل الالتحاق بها أو كانت مدة دراستهم 
مها ثلاث سنوات قققط وكذلك الددبن التحقوا 
عدرسة مسكانكا الطيران وم حاصلون على شهادة 
الدراسة الاتدائة وكانت مدة دراستهم هذه 
المدرسة سنة واحدة أو سنة ونصف فإن فى تقدير 


الشهادة الى منحت لمم منالمدرستين المذ كورتين 


العددان والثالث والرابع - السنة اكلائون 


مبلغ 0.٠‏ م ر هاج شهرياً غبناً لزملائهم وعدم 
تناسق القمة امالية المقترحة لحذه الشهادة فى ظل 
النظام الجديد ولفلك يجب أن محدد القيمة المالة 
لأشهادة التى حصل هذان الفريقان عليها عبلغ 
١ج‏ شهرياً » وخلس المدعى عليهم إلى القول 
بأن القرار الأخير ليس قراراً تفسيريآ للاأول 
سب بل هو مكئل له بحيث يكونان كلا لايتجزأ 
وأنه هذه المتامةسرى القرارالأخير فىحق المدعين 
منق تاربخ صدور القرار الأول ٠‏ 

د وحيث ان هذا الدفاع مردود بأن قرار 
محلس الوزراء الصادر فى ”٠‏ من أ كتوبر سنة 
6 ل يتصد المساس بحالة المدعين على الوضع 
الذى استقرت به يقراره الصادر فى ١١‏ دسمير 
سنة 1448 ء وإعا هدف إلى وضع نظام جديد 
لمدرستى الصناعات المكانكية الحرية التاعتين 
لسلاح الصيانة وسلاح الطيران يغايرالنظام السابق 
فى كثير من الشروط والأحكام من ذلك أنهأصبح 
يشترط لقبول الطلبة أن يكوتوا من حملة شهادة 
الدراسة الاتدائة خلافا لا كان متعاً من قبل 
من حيث قبوطم ولو لم يكونوا حاملينلأىمؤهل 
دراسى كا جعل مدة الدراسة حمس سنين بعد أن 
كانت ثلانا ومرتب من تخرج ترتبة « نفر » لاج 
فى الشهر بعد أن كان 6.٠١‏ م ر ؟ج : وللكنه 
ل يقصد أن يكون ذا أثر رجعى عمس حقوق 
المتخرجين في هاتين المدرستين النى يكونون قد 
١‏ كتسبوها فعلا قبل تطبيق النظام الجديد ويتضح 
ذلك جد عند المقابلة بين الاعتبارات الباعثة على 
اصدار قرار محلس الوزراء قى ١١‏ من دسمير 
سنة غ85١‏ وتلك التى دءت إلى قراره الصادر 
فى م7 من أ كتوبرسنة 1446 » ومنحى مد مذاكرة 
اللحتة الالية فى كل حالة منهما » فبيا كان القصد 
من القراز الأول هو تحقيق المساواة بينالمتخرجين 


سواء الحاصلين متهم مرى. قبل على مؤهلات 
دراسية أو خيرة صناعية أو غير الحاصلينعلى ذلك 
لأنهم جيعاً كا جاء فى تلك المذكرة « يتلقون 
دراسة واحدة ويتقدءون لامتحان واحد وأن 
كثيراً من الطلبة غير الحاصلين على شهادات 
صناعية قد تفوقوا على أقرانهم من ذوىالمؤهلات 
الفنية وأنه من الانصاف أن يتمتع الميع يحقوق 
واحدةطالا أن محر حهم كانعلى أساس واحد 55 
فإن الغرض من القرار الثانى هو تير النظام 
جملته سواء فها مختص بشسر وطالالتحاق بالمدرستين 
أو بمرتبات المتخرجين فيهما - وإن كان المفهوم 
أن النظام الجديد لن ,سرى إلا فى المستقبل - 
وأنه لا يعكن أن عمس حقوقا 1 كتسبها الأشخاص 
الفين مخرجوا من قبل . 

وحيث أنه لا مقنع فما ذهباليه المدعى عليهم 
من أن القرار الثاني ينعطف أثره على اللاضي 
ما دام لم ينص فيه على ذلك بص خاص ذلك لأن 
القاعدة الى قررتها الادة “ا؟ مئ الدستور هى 
أنه لا بحرى أحكام القوانين إلا على ما بيقع من 
تار تفاذها ولا يترتب عليها أثر فها وقع قبله 
مالم ينص على خلاف ذلك بنص,خاص ‏ والقصود 
د بالقوانين » فى هذا الشأن القوانين عمناها 
الأعم أى التى أقرها الرلمان وكذلك القرارات 
الادارية التنظيمية التى تتضمن أحكاما عامة ذات 
قوة تشريعة . فت أريد سحب أحكامها على للاضى 
وجب أن ينص على ذلك ينص خاص واضح 
لا شبهة فى معناء »كا أنه لا يعتير قرار مفسراً 
للقرار الأول إذلا وجه للتفسير إلا حيث يكون 
ئمة غموض يدعو ألبه ٠‏ وقد جاءت عبارةالذ كرة 
التى انبنى عليها القرار الأول من الوضوح والجلاء 
با لا محل معه لأبة شهة قد تستوجب مثل .هذا 
التفسير »كا أن المقام لم يكن مقام تفسير إذلم 


محكمة التضاء الادارى : 1 


تنقدم وزارة الدفاع إلى وزارة الالية يطلب تفسير 
القرار الذ كور ؛ وإنما طلبت استصدار قرار من 
مجلس الوزراء بالموافقة على نظام جديد اقترحه 
للمدرستين الصتاعيتين العسكر يتين التابعتين لما » 
وهى حين تقدمت بهذا الطلب ل نكن قدتقدمت 
عد بطلب استصدار قرار مجلس الوزراء الذدى 
صدر فى ١١‏ من دلسمير سنة 191414 - إذ دعت 
الحاجة إلى اصدار هذا القرار الأخير قبل أن يتم 
حث النظام الجديد مما بو كد أن كل ما ساقته 
الاجنة للالية بعد ذلك من حدجج لاظبار عدم 
التناسق الالى والتبن عند التسوية بين الحاصلين 
على مؤهلات وغير الحاصلين منهم علها إنما قصد 
به تبرير النظام القترح » ولا عكن أن يفهم منه 
أن مجلس الوزراء أراد تطبيقه على التخرجين من 
قبل بأثر رجعى بمس ما | كتسبوه من حقوق » 
لأنه لا يحوز فهم تلك الحجج إلا فحدود الدائرة 
الى تتصل بها وهى تبرير النظامالجديد ؛ ويؤّكد 
هذا أيضاً ما جاء بالمذكرة فى مكان آخر من أنه 
« لا كان جميع من سبق مخرجهم من هاتين 
المدرستين سيمنحون الاهية التى قررها لم مجلس 
الوزراء مجلسة ١١‏ من دسمير سنة ١944‏ فإنه 
لن يلم الوزارة ثىء من التكاليف الال ةإلاعند 
مخرج أول دفعة نحت النظام الجديد أى بعد خمس 
سنوات بالنسبة لمدرسةالصناعات المكا نمكيةا لحر بمة 
التاسة للصانة . . . » 

« وحيث انه لكل ما تقدم تكون الدعوى 
على أساس سليم مرى القانون فبتعين القضاء 
للمدعين بطلباتهم . 

١‏ القضية رقم ١١17‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب المزة أحد رَكى اليهتيبى بك والديد 
على السيد يك و# سامى ماؤن بيك مستشارين ) 


١/4 
١940 أكتو بر سنة‎ ١ 
قضَائى‎ ١ . الطمن فيه بطريقتين‎ ٠ قرار إدارى‎ ١ 
٠ ب - التظلم لاجهة الادارية لترجع عن قرارها‎ 
شرطه . صدوره‎ ٠ ؟ ب قرار برفض التظل . صريح‎ 
. من غير مختص . أو غير قاطم الدلالة فى الرقض‎ 
. انتظار القرار المكمى لفوات أربعة شبور‎ 
م - عحلات عمومية فى أحياء غير جائز الترخيص قيها‎ 
عشروباث روحية . تساميح الادارة فى تنفيذ‎ 
٠ القانون . لا يكسب حقاً‎ 


المبادىء القانونية 


- ان القانون رقم ١1١‏ لسنة 1985 
حي نأجاز الطءن فى القرارات الادارية بدعوى 
الالغاء ؛ قد جعل مناط هذا الطعن صدور قرار 
وعين فى الادة 6 منه رفعه بستين نوما تسرى 
من تاريخ نشر القرار أو اعلان صاحب الشأن 
به ثم أقام إلى جانب هذا الطمن القضانى حق 
التظل إلى السلطة الادارية لترجع عن قرارها 
فتكت الطاعن مؤونة التقاضى فى شأنه وحتى 
لايضار الطاعن بتقديم هذا النظلم ويفوت به 
ميعاد رقع الطمن » نص على أن التظل يقف 
سريان الميعاد . 

فاذا لم تتخذ السلطة الادارية التى تقدم 
اليها التظل قراراً صر يما برفضه فان للادة هم 
من القانون رم ألسنة 19845 نصت على 
أنه يعتير فى حك قرار بلرفض فواتوقت يزيد 
على أربعة أشور دونأن جيب السلطة الادارنية 
الخخصة عن التظلم للقدم اليها . والوقف الأشار 


يكها 


اليه فى هذه للادة بتقديم التظل ينتهى أجله 
بالقرار الصريح أو القرار الحكمى على الوجه 
التقدم . 

؟ -- القرار الصر يح برفض النظم هو أن 
تكشف السلطة الادارية الختصة التى يقدم 
اليها عن رأيها بمالا يحتمل جدلا وعلى وجه 
يقطم صراحة فى إفادة هذا للمين ذاذا كان 
التصرف الذى أمنذ فى التظل صادرا من جهة 
غير مختصة أو غير قاطم الدلالة فى هذا المعنى لم 
يح اعتباره قرارا صر بحا بالرفض . 

ان بجرد تحير محضر للمدعى لادارتة 
محلا لبيع الجور بدون رخصة لايفيد أرنف 
التظلم الذى قدمه إلى المحانظة لترضه إلى وزارة 
الداخلية بشان عام بجديد رخصة بيع 
المشرو بات قد نظرته الجهة التى قدمالبها وفصات 
فيه صراحة بالرفض ومن ثم فهو لا ينعى حالة 
الوقف ويازم للتحدى بصدور قرار بالرفض 
استكال أر بعة أشهر من تاريخ تقديم التظم 

ع أسحاب الحال العمومية الذين تقع 
محلامهم فى أحياء أصبحت غير جائز القرخيص 
فى بيع المشروبات الروحية فيها بمقتضى قرار 
صدر عن اللحافظ بموافقة وز بر الداخلية طبقا 
للمادة ١6‏ من القا'ون رق 58 لسنة اغذاء 
ماّمون بتنفيذ أحكام هذا القائون وما يقتضيه 
من الامتناع عن بيع المشروبات الروحية فاذا 
كانت الجبة الاداريه قد تساحت فى هذا 


العددان الثالتك والرابيع السئة الثلائون 


التنفيذ فأرجأته سئة امتدت إلى سنوات فليس 
من شأن ه ذا التسامح أن يكس أحماب 
الحلات العمومية حقافى استغلال محالهم لبيم 
احور مع مافى ذلكمن تعطيل لحك القااون . 


الو قائم 

أقام المدعى هذه الدعوى على وزارة الداخلية 
ومحافظة الاسكندرية بصحيفة أودعت سكرتيرية 
المحكه فى 19 من يونيو سنة ١98417‏ وأعلنت 
إلى المدعى عليهما فى م7 منه وقال فيها أنه 
صاحب محل عمو فى مديئة الاسكندريةمرخص 
له به فى بيع المشرويات الروحية برخصة قدعة 
يرجع تارخها إلى ما قبل صدور القانون رقم 
هج لسنة ١441‏ الخاص بالحال العمومية . وقد 
أصدر محافظ الاسكندرية عوافقة وزير الداخلية 
وعملا بالمادتين +5 و ه4 من القانون المذ كور 
قرارا فى ١:‏ من دسمير سنة 1941 منشورا 
بالوقائع المصربة فى أول يناير سنة 19487 تعبين 
الأحماء التى مجوزفيها فتح محال عمومية من النوع 
الأول ويقع محل المدعى فى أحد هذه الأحيا" ثم 
أصدر بعد ذلك ق8١‏ من يوليو سنة ١987‏ 
قرارا يمواقفة وزيرالداخلية وعملا بالادة ١١‏ من 
القانون تعيين الأحياء الى لا مجحوز الترخيص فى 
بعالمشمروبات الروحية فى امحال العموميةالكائنة 
بها ويقع حل المدعىفى هذه الأحما' وأن المستفاد 
من المادة ١6‏ الم كورة عقارتتها بالمادة 45 من 
القانون أنها لا تعلق بالغاء الرخص القائمة بل 
أن سبل هذا الالغاء قرار يصدر من وزير 
الداخلية عواتقة مجلس الوزراء ولكن على 
الرغم من ذلك فال البوليس نيه عليه فى يناير 
سنة بو14 باعتبار خصته ملغاة فى آخر مارس 


محكمة القضاء الادارق 


ولف 


سنة ١4496‏ بناء على أمرأصدرته وزارة الداخلية 
وألنته إلى محافظة الاسكندرية وإذاكان هذا 
الأمر تعسفيا وباطلا فقد تظل منه إلى الحافظة فى 
آخر ناير سنة 94897 ولماكانت الحافظة لم يحب 
عن تظلله بل حرر له البوليس محضرا فى اول 


ابريل سنة 18417 قبو يرفعهذه الدعوي يطلب 


فيها الحم بالغاء هذا الأمرومنع تعر ص الوزارة 
والحافظة لمحله ورخصته مع اازامهما بالصروقات 
ومقايل اتعاب الحاماة . وقد طلبت المدعى علمهما 
المج أصليا ,عدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاو 
الستين «وما المقررة فى الادة هم من قانون 
مجلس الدوله ذلك أن الأمر الشكو منه قد أبلغ 
إلى الدعى فى ينايبر سنة 8١9817‏ وهو لم يرفع 
الدعوى بطلب ااغائه إلا فى بونيه سنة ١487‏ ولا 
وجه لما يقوله من أنه نظل من هذا الأمر إلى 
إلى الحافظة فى آخر ينابر سنة /49؟؟ وأن من 
شأن هذا التظلم وقف سريان اليعاد إذ أن هذا 
التظلم قد بت فيه وكشفت المحافظة عن رأبها 
برفضه تحرير محضر له فى أول ابريل 
سنة 1947 كا يقول ومنف هذا التاريخ حتى 
تاربع رفع الدعوى يكون قد مضى أ كثر من 
ستين بوما و,النسية إلى موضوع الدعوى طلبت 
الدعى عليهما الحكم برفضها ذلك لأن ل 
المدعى يمع فى شارع سيدى المقدس وهو ليس 
من الأحياء التى أجاز قرار محافظ الاسكندرية 
عوافعقة وزير الداخلة وعملا بالمادة ؟؟ من 
القانون فتتم محال عمومية فيها ومن ثم وجب على 
الدعى إلكف عن ادارته بالتطبيق الحم 
الادة هم من القانون وبالتالى لا محوز له بع 
الشمروبات الروحية فيه ولكن وزارة الداخلية 
سمحت لأصحاب الحال الواقعة فى أحياء غيرم رخص 
ثيها فى فتح حال عمومية الاستمرار فى استغلالها 


بتراخيص وقتية لمددمتلاحقة حددتها فى آخرالأمر 
بنهاية شير مارس سنة ب8141٠‏ وأبلغ المدعى ذلك 
وإذا استمر فى استغلال محله حرر له البوليس 
محضرا ثم قدم إلى الحا؟ة وعلى هذا الوجه 
لا يكون له حق فى دعواه دالفترات التى رخص له 
فيها فى استغلال محله وببع المشسروبات الروحية 
إبماكانت على سبيل الاستثتاء ومن باب الرأفة به 
والتيسير عليه على أن الدعى من جاننه قد بعث 
كتاب إلى محافظة الاسكادرية فى١5١‏ من نوشر 
سئة 144 يبلغها فيه أنه قد استغنى عن مباشرة 
بيع امشروبات الروحية لشروعه فى هباشرة 
مهنة أخرى وأرفق بكتابه الرخصة اخلاء لسثوليته 
وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة صاحب العزة 
المستشار مد سات مازن بك ليضع فيها تقريرا 
وبعد أن وضع التقرير أحبلت الدعوى إلى 
المرافعة وعين لنظرها جلسة ٠7‏ من أ كتوبر 
سنة 19417 وفيها "معت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بالحضر ثم أجل النطق بالحكم إلى 


جلسة اليوم . 


الور 
عن الدفع عدم قبول الدعوى 

و من حيث أن المدعى يقول أن الأص 
المطاوب الغاؤه قد أ بلغ الله قى خلال شهر يناير 
سنة 18447 فقد تظلماعنه إلى حافظة الاسكندرية 
لترفعه بدورها إلى وزارة الداخلة ولم بحب 
الوزارة عن هذا التظلمحتى الآن وكل مافى الأمر 
أن البوليس حرر له تحضرا فى أول ايريل 
سنة ١9417‏ لبيع المثسروبات الروحية بدون 
ترخيص فرقم هذه الدعوى حرضة أودعها 
سكرتيرية المحكمة فى ١9‏ من يونيه سنة 141و( 
يطلب فيها الغاء الأمر المذ كور . 


اه 


« ومن حيث أن المدعى عليهما ل تعترضا على 
أقوال المدعى بل رتيتا عللها دفعا عدم قبول 
الدعوى إذ يستفاد منها أنه مضى منق أن أبلغ 
الأمر المطاوب العاوه إلى المدعى حتي تاريخ رفم 
الدعوى أ كثر من ستين يوما وهو المعاد المعين 
فى المادة مم من قانون محلس الدولة ولااعتداد 
بها يقوله المدعى من أنه قدم تظاما عن هذا الأمر 
فى أواخر يناير سنة 148417 ولم يبت فيه وأن من 
شأن هذا التظلم وقف سريان المعاد لمدة أربعة 
أشهر طبعًا للفقرة الثانة من المادة المذ كورة 
ذلك لأن هذا التظلم قد بث فيه وكشفت الحافظة 
عن رأءها برفضه بتحرير محضر له فى أول ابريل 
سنة لاع ١‏ ومنذ هذا التاريخ حى تاريخ رفع 
الدعوى يكون قد مضى أ كثر من ستين يوما. 

« ومن حيث ان القانون رقم 117 لسنة 
4 حين أجاز الطعن فى انقرارات الادارية 
بدعوى الالغاء قد جعل مناط هذا الطعمن صدور 
قرار وعين ف المادة وم منه معاد رفعه ستين 
بوما تسرى من تاريخ نشسر القرار أو اعلان 
صاحب الشأن به ثم أقام الى جاب هذا الطعن 
القضائى حق التظلم الى السلطة الادارية اترجع 
عن قرارها فتك الطاعن مؤونة التقاضى فى 
شأنه وحتى لا يضار الطاعن بتقدم هذا النظل 
ويقوت به مبعاد رفع الطعن نص على أن التظل 
يتقف سريان الميعاد . 

« ومن حيث انه إذا لمتنخذ السلطة الادارية 
التى يقدم الها التظلم قرارا صرحا برفضه ققد 
نصت الفقرة الثانية من المادة هلا المذ كورة على 
أنه يعتير فى حم قرار بالرفض فوات وقت يزيد 
على أربعة أشهر دون أن محيب السلطة الادارية 
الختصة عن التظلم المقدم الها فالوقف المشار اليه 


في هذه المادة بتقديم التظلم ينتهى أجله بالقرار. 


العددانالثالت والرابع - السنة الثلائون 


الصرع أو القرار الحكى على الوسبه التقدم . 

« ومن حيث ان القرار الصريع برفض 
التظلم هو أن :-كشف السلطة الادارية المختصة 
التى يقدم اليها عن رأبها بما لاحتمل جدلا وعلى 
وجه يقطع صراحة فى افادة هذا المعنى فاذا كان 
التصرف الذى امحذ فى التظلم صادر امن جهة غير 
مختصة أو كان غير قاطع الدلالة فى هذا الممنى لم 
«جز اعتباره ق-رارا صرخا بالرقض منهيا حالة 
الوقف قلا يبقتى سوى انزال 2 القانون فى 
خصوصية الدعوى على منتضىحالة القرار الحككى 
لمضى أربعة أشهر على تقديم التظلم متي :وافرت 
شروطه . 

« ومن حيث ان مجرد تحرير محضر للددعى 
فى أول ابريل سنة 407ب ؟ لايفيد أن التظلم الى 
قدمه الى الحافظة لترفعه الى وزارة الأاخلية قد 
نظرته الجبة التي قدم الها وفصلت فيه صراحة 
بالرفض ومن م فهو لاينهى حالة الوقف ويازم 
للتحدى يصدور قرار بالرفض استكال مدة 
الأربعة الأشهر من تارع تقديم النظلم فى آخر 
ينابر سنة /1931. 

« ومن حيث انه قد أودعت صحيقة الدعوى ٠‏ 
سكرتيرية المحكة فى ١5‏ من نونيه سنة 19410 
تكون الدعوى على مقتشي ماتقدم قد رفعت فى 
المعاد ومن ثم يكون الدفع يعدم قبولما لاسند له 
من القانون . 

عن الموضوع 

« ومن حيث ان الشارع أصدر القانون رقم 
مم لسنة 154١‏ فى ثأن الال العمومية وجعلها 
على نوعين يشمل النوع الأول : المطاعم والقاهى 
وعال تعاطى الشرو بات على اختلاف أتواعها وعلى 
العموم الحال العدة لبيع الأ كولات والشرويات 


بقصد تعاطيها فى نف الحل ويشمل النوع الثانى 
الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت الفروشة 
وما بعائلها من الأما كن المعدة لابواء الخهور . 
لم وضع أحكاما عامة لكلا النوعين وأحكاما 
خاصة الكل منهما على حدته م وضع أحكاماوقتية 


لتنظم الانتقال من الوضعالفد.م الىالوضع الجديد. 1 


« ومن حيث ان المادة م من القانون قد 
نصت على تطبيق أحكامه فما عدا الادة ؟ منه على 
الخال العمومية للوجودة عند العمل به وأوجبت 
على مستغليها مراعاة أحكامه فى مدى سنة من 
تاريخ أشره بالنسبة الى الدن وستة أشهر بالنسبة 
الى القرى وقد نشر الفانون فى +7 من وليه 
سنة ٠.1541‏ 

« ومن حيث ان المادة +؟ منه قد نصت عل 
أنه لامجوز فتح الحال العمومية من النوع الأول 
فى الدن إلا فى الأحباء التى يعينها قرار منالمحافظ 
أو الدير بموافقة وزير الداخلية وعملا تم هده 
الادة أصدر محافظ الاسكندرية عوافقة وزير 
الداخلية قرارا فى ١5‏ من ديسمير سئة ١94141‏ 
بتعيين هذه الأحياء ول يكن من بينها الشارع الى 
بقع فيه محل للدعى فتطبيقا لحم الادة ه سالفة 
الذ كر لامجوز للمدعي استغلال محله بعد 74 من 
بوله سنة 1845 . 

« ومن حيث أن وزير الداخلية قد أصدر فى 
؟ من مابو سنة ١449‏ قرارا أجاز فيه لمستغلى 
الحال العمومية من النوع الأول الموجودة عند 
العمل بالقانون والكائنة فى أحياء غير التق نص 
عليها فى القرارات الصادرة من الحافظين والديرين 
بتعيين الأحباء 'تى يجوز فيها فتح حالتمومية فى 
الدن أن يستمروا فى استغلال محالهم للدةسنة تبداً 
من 74 بوليه سنة ١9445‏ وذلك مع عدمالاخلال 


بالأحكام اللقررة قانو:2 بالنسبة الى تلك الحال لم | 


1 محكمة العضاء الأدارى 
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أرسلت الوزارة كتابادوريا الىالحافظين والديرين 
فى بوليو سنة ١945‏ أجازت فيه لأصحاب هذء 
الحال بيع المشروبات الروحية ومنحهم تراخيص 
خاصة مؤقتة لمدد لاتتعدى مدة السنةالمعينة بالقرار 
وفى م من يوليه سنة 144 بناء على شكوى 
أصحاب هذه الحال من أغلاقهاوتعذر ايحاد مل 
آخر يرتزقون منه أصدر وزير الداخلية قرارا 
بالسماح لحم فى استغلال الهم مدة أخرىتبدأ من 
«ولوسنة #ع9١‏ وتنتهى فى أخر شهر 
ديسمير سنة 1848 وأرسلت الوزارة كتابادوريا 
الى الحافظين والديرين فى ٠١‏ من يوليو سنة 
١94+‏ عنم أصحاب هذه الحال المعدة لبيع 
المسروبات الروحة تراخيص خاصة وقتية للمدة 
المعينة فى العرار . وفى غ ١من‏ دسميرسنة 11414 
بناء على شكوى أصحاب هذه الال أيضا أصدر 
وزير الداخلية قرارا بالسماح لحم فى استغلال مجاهم 

ة تبدأ من أول ينابر سنة ه144 وتتتهى فى 
آخر شهر ديسمير سنة ه44١‏ وأرسلت الوزارة 
الى الحافظين والديرين كتابادوريا فى 74 من 
ديسمير سلة ١9848‏ عنح أصحاب هذه الال العدة 
لببع اللثشروبات الروحية تراخيص خاصة وقتي ةللددة 
المعينة فى القرار نم أصدر وزير الداخليةقرارا فى 
8 من دلسمير سنة 19146 بالسما لأصحاب هذه 
الحال باستغلال الهم لمدة سئة تبداً من أول يناير 
سئة 19145 وتنتهى فى آخر شير دسمير سنة 
144 وعد اتقضاء هذا الأجلقرروزر الداخلية 
فى ناير سنة 98497 الغاء التراخيصالوقثية الخاصة 
بببع المشروبات الروحة فى ميعاد غايته ١؟‏ من 
مارس سنة م9959 وأرسلت الوزارة فى نار 
ستة بع هه كتايا دوريا الى الحافظين والررن 
بأنها قروت الغاء التراخيص الوقتية الخاصة ببيع 
الخور فى معاد نهايته ١م‏ من مارس سنة 1948189 . 


5 العددان اثثالث والرابع ‏ السنة الثلاثون. 


على أن مخير صاحب الحل بين أن يدقع رسوم 
التفتيش عن سنة كاملة بنسبة ١6‏ ': أى باعتباره 
بسع ار فاذا قبل ذلك سمح له ببيع الور الى 
آخر مارس سنة 1441 وبين أن يدفع رسوم 
التفتش بنسبة ه 10 أى باعتبار أن الحل عموى 
فقط وفى هذه الخحالة يلغى ترخيص بيع الور 
المؤقت فورا وستمر فى إدارة المحل كحل 
عمو بدون حمر . 

« ومن حيث ان المدعى إذ أبلغ هذا القرار 
قبل أن يدقع رسوم التفتيش لبيع الور حتي 6١‏ 
من مارس سنة ١5810‏ كأ هو خُوى قرار وزر 
الداخلية وعملا بالقرار الصادر فى أول يونه سئة 
١94‏ الخاص برسوم التفتيش على الحال العمومية 
والذى يقضى فى المادة الراعة منه بأن رسوم 
التفتيش تستحق عن سنةكاملة ابتداء من أول 
ينابر مهما كانتالمدة التي سعىفيها الحل مفتوحا . 

« ومن حيث انهيبين بما تقدم أن المدعى كان 
منذ 74 منيوله سنة 145 مازما بتنفيذ أحكام 
قأدون الحال العمومية وما تفتضيه من الامتناع عن 
بع المثثمروبات الروحية غير أن الجهة الادارية قد 
تساحت فى هذا التنفيذ فأرجأته سنة امتدت الى 
سنوات رأفة به وغيره من أصحاب الال ولس 
من شأن هذا التسامح أن يكسب المدعى حقا فى 
الاستمرار فى استغلال محله لبيع الور مع ماقى 
ذلك من تعطيل لأحكام القائون ١‏ 

هد ومن حيث انه فقلا عن ذلك فان المدعى 
قد أرسل الى عدافظة الاسكندرية كتايا مؤرحًا 
فى + من نوشير سنة 144 باستغنائه عن مباثمرة 
بيع المشسروبات الروحية ايتداء من أول يناير سنة 
١4497‏ لشروعه في مباشرة مهنة أخسرى وأرفق 
بكتابة الترخيص الوقنى الذى منح إباه اخلاء 
لمسثوليته ولا اعتداد لما يتمحله أخسيرا من علل 


واعذار للتحلل مها من أثر هذا التنازل . 


( القضية رقم 554 سنة ١اق)‏ 


1 
١‏ بوشير سنة 19540 


5 موظفو الحسكومة 1 فى حم المادة + من قانون 
مجلس الدولة ٠‏ ثم كل موظف عموءى سواء 
من موظق الحكومة المركزية أم من اضرامهم 
دون اسكناء - 

؟ - انون مجلس الدولة . عدم انسحاب أثره على 

القرارات السابقة على تقاذه يالنسة إلى طلبات 
الالفاء . سريانه على الماضى فيما عدا ذلك من 
الطلباث . 

ب ل مميعاد اللستين يوما ٠‏ النصوص عليه فى المادة مع 
من قاتون محلس الدولة . خاص بطلبات الالثاء 
دون غيرها 

موظفو مجالى المديريات مدة خدمتهم فيها . 
لا نتجزاً أو لو تناولت عدة مجالس . طلب 
المكافأة لا يكون إلا عند انقطاع رايطة التوظف 
تقدعه قبل ذلك . عدم قول الذعوى . 


2 


م 


المبادىء القالونية 

-١‏ يظهرمنمقابلة رات الادة الرابعة من 
القانون رقم ١١١‏ لسئة 1555 الخاص بانشاء 
مجلس الدولة على ضوء مذ كرته الايضاحية » 
أن الشارع لم يقصد يعوظق المكومة موظني 
الحمكومة المركزية بل عنى حماية الوظائف 
العامة ومن يتقلرها من الموظفين العموميينسواء 
أكانوا من موظن الحسكومة المركزية أم من 
اضرابهم كوظف وزارة الأوقاف وجامعتى فؤاد 
الأول وفاروق الأول والجاممةالأزهر بة ويجالس 
المديريات والجالس البلدية دون استثناء أجد 


محكمة القضاء الادارى 


منهم وذلك لتأمينهم على وظائفهم وبث روح 
الطمأنينة فى نفوسهم حتى يقوموا بما عهد إلمهم 
من شئون وبوسد للم من سلطان دون مراعاة 
لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها خوقا من 
بطش أو توقيا لاتتقام 

؟ - ثبت قضاء هذه اله-كمة على التفرقة 
بين طلب الالغاء وما عداه من الطلبات وعلى 
أن الطلب الأول هو الذىاستحدثه قانون إنشاء 
مجلس الدولة فلا بنسحب أثر القانون فى هذا 
الاستحداث على القرارات السابقة على التار ريخ 


العين لنفاذه - أما بالنسبة إلى سائر الطابات ٠‏ 


فلا يمدو الأمر أن يكون ترتيبا للاختصاص فى 
شأن دعاوى الحق مقرر فى رفعها من قبل » 
فيسرى عليها القانون المذ كور ما دام الأصل فى 
قوانين الاجراءات والاختصاص أنها تحب 
على ما وقع قبل نفاذها . 

م - ثبت قضاء احكمة كذلك على أن 
ميعاد الستين نوما المنصوص عليه فى المادة هم 
من قانون مجلس الدولة خاص بطلبات الالقاء 
دون غيرها من المنازعات التى يجوز رفعها متىق 
كان الحق لم يسقط فى إقامتها طبقا للأصول 
العامة . 

غ س تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى 
من قرار وزير الداخلية المنشور فى بونيه 
سنة 14544 الصادر بناء علىالمادة ب من القانون 


رقم 4؟ لسنة 4م14 الخاص بوضع نظام لمجالس 


لف 


المديريات وعلى الماددة ؟5 من اللائمة الصادرة 
بالنظام الداخلى الجالس الديريات و بطريقة 
السير فى أعمالها - عواتقة مجلس الوزراء فى 
جلسته المتعقدة فى 8> من ماو سنة 1١1948‏ 
تنص على أنه عند نقل الموظف من يجلس إلى 
آخر أو إلىمصلحة تابعة الحكومة بوقف صرف 
المكافأة له لمينقصله من خدمةالحلسأوالصلحة 
كا تنص ف المادة الثانية على أنه فى المادة الثانية 
على أنة فى حالة قله تضم مدة الخدمة السابقة فى 
احتساب المكانأة وفى المادة الثامنة على أن 
طلب صرف الكافأة يحب تقدعه فى ميعاد 
مهائيا من اتلدمة وهشده التصوص واصحة 
الدلالة فى أنمدة الخدمة ولوتناوتعدة جالس 
قد أصبحت وحذدة لاتتسحراً وأنتقر بر المكانأة 
وصرفها لايكون إلاعندا نقطاعرابطة التؤظيف 
أما قبل ذلك تتكون الدعوى عثل هذا الطاب 
غير معبولة . 
الوقاء 
أوقائم 

تتحصل وقائع هذه الددعوى كا يستفاد عن 
صحفتها ومذ كرات طرق الخصومة ومستنداتهما 
وملاحظاتهما الشفبية فى أنه فى 74 من توفير 
سنة +1941 عين للدعى مدرسا يعكتب سرس 
اللبانالتابع لمجلى مديرية المنوقية عرتب شهرى 
قدره أرعة جنيبات وظل فى خدمة هذا الجلس 
؟؟ من يناير سنة 984( فطلب المدعئ على أثر 


مك" 
ذاك إلى مجلس مديرية المنوقية صرف المكافأة 
القى يستحقها عن الدة السايقة على إنها. صندوق 
الادخار فى سنة 9ع فأعد شيك عبلغ 6ج 
على أساس نصف شهر غن كل سنة قضاها بما 
لا مجاوز مرتب ثلاثئة أشهر فرفض الدعى هذا 
الشبك محة ان قرار وزارة الداخلية الصادر فى 
> من يناير سئة 1488 يتنضى فى مادته الأول 
بأن تكون مكافأة أمثاله على أساسمرتب نصف 
شهر عن كل سنة بما لا جاوز مرتب سنة وأن 
الجلس طبق هذا الترار على أمثال المدعى ومنهم 
الآنسة فبيمة عليش رئيسة مدرسةالدايات بشبين 
الكوم وأن مجلس مديرية المنوفية وافق على 
صرف مكاقأة الدعى على الأساس الذى طلبه 
ولكن وزارة الداخلية رفضت الأخذ بهذا الرأى 
وأبلغت المجلس ذلك بكتابها الؤرخ فى 
7م رقم 4؟1 وأل اللدعى فى شكواه 
ثم اضطر إلى قبض البلغ بسبب رقة حاله مع 
احتفاظه محقه ولا أتتىء مجلس الدولة أنام هذه 
الدعوى وأودع حفتها فى ١4‏ من 'توفير سنة 
14 مع مذ كرة شارحة لما وحافظة يمستنداته 
وطلب الزام المدعى عليهما بن يدقعا اليه بطريق 
التضامن مبلغ ٠‏ ج والصروفات ومقابل اتعاب 
الحاماه و بعد أن أعلنت هذه الأوراق الى الدعى 
عليهما فى م١‏ من توفير سنة ١945‏ أودعا 
مذ كرتهما فى ١١‏ من ديسمير سنة 1445 طلبا 
فيها أصليا الحم بعدمجواز سماع الدعوى أوعدم 
قبولما واحتياطيا برفضها مع الزام الدعى 


بالمصروقات ومقابل اتعاب الحاماء فأودع المدعى . 
فى ا منه مذ كرة تكميلية رد فا على دفاع | 
الدعى عليهما وصمم على طلباته فأودع المدعى . 
غليهما في ٠‏ من ينابرسنة ١94“‏ مذاكرة برزدها : 
*الأخير ثم نذب حشرة صاخب العزة السيذ على ' 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة اكلاثون 


السيد بك ااستشار بالممكئة لوضع التقرير فى 
الدعوى وبعد وضعه عين انظرها جلسة أول 
١‏ كتوبر سنة ب49»اوفيها دفعللدعى عليهما بعدم 
اختصاص المكمة بنظر الدعوي وسمعت المرافعة 
على الوجه البين #حضر الجلسة ثم أرجىء النطق 
بالحك إلى جلسة 8١‏ منه ثم إلى جلسة اليوم . 

00 

ا عن الدقم يعدم الاختصساص 

و من حيث ان مبنى هذا الدقع أن اختصاص 
ممكنة القضاء الادارى بالفصل فىالمنازعات|لخاصة 
بالمرتيات والعاشات والكافآات منوط محسب 
الفقرة الثانية من المادة الراعة من قانون إنشاء 
مجلس الدولة بأنتكون مستحقة لموظقاطه-كومة 
ومستخدميها أو لورثتهم فلا يشمل اختصاصها 
تلك المنازعات التعلقة عوظق الجالس البلدية 
كالدعى . 

« ومن ححث انه يظبر من مقاللة فمرات 
للادة الرابعة من القانون رقم (١91‏ لسنة ١9147‏ 
الخاص بانشاء مجلس الدولة على ضوء مذ كرته 
الارضاحية » أنالشارع لميقصد يموظفىالحسكومة 
موظفى ا حكومة الركزية بلعنى اءة الوظائف 
العامة ومن يتقلدها من الوظفين العموميين 
سواء أكانوا من موظفى الحكومة المركزية أم 
من اضرابهم كوظفى وزارة الأوقاف وجامعق 
فؤاد الأول وقاروق الاول والجامعة الأزهرية 
ومجالس الديريات والجالس البلدية ٠‏ دون استتناء 
أحد منهم » وذلك و لتأمينهم على وظائفهم وبت 
روح الطمأنينة فى تفوسهم حق يقوموا بما يعهد 
به اليهم من شؤون ويوسد لحم من سلطان دون 
مراعاة لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها 
خوفا من بطش أو توقيا لانتقام بما يقطع بأن 
الشارع إذيستعمل عبارات لاوظائفالحمكومة» 
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و و الوظائف العامة © و« موظفى الحكومة » 
وه وللوظفين العموميين » انه يتيادلها معني 
واحد هو الأعم منها ولكن فاته انساق اللفظ فى 
جميع ققرات المادة فلابعدو أن يكون محرد سبو 
لا مكن أن إستفاد منه التفرقة قصدا فى العني . 

و ومن حيث انه لماتقدم يكون الدفع فى غير 
محله متعذا رقضه . 

ب عن الدفع يعدم قبول الدعوى 

ومن حيتت ان الدعى عليهما يستندان قّ 
هذا الدفع إلى أن الدعوى هى مطالبة بفرق 
المكافأة عن مدة خدمة سابقّة على بوم ٠١6‏ من 
سيتمبر سنة 1١94‏ وهو التاريخ المعين لنقاذ 
قانون محلس الدولةفلايل-قها أثره ا أنالدعوى 
قد رقعت بعد معاد الستين نوما المتصوص عليه 
بالمادة هم من القانون المذ كور 

« ومن حيث انه وان كان لاممنع فما يستند 
اليه المدعى عليهما فى ابداء ذلك الدفع بعد أن 
ثبت قضاء هذه المحمكة على التفرقة بين طلب 
الالغاء وما عداه من الطليات » وعلى أن الطلب 
الأول هو الذى استحدثه قانون انشاء مجاس 
الدولة فلا ينسحب أثر القانونفىهذا الاستحداث 
على الآرارات السايمّة وعلى ما أتاه فى شأن سائر 
الطلبات لايعدوأن يكونترتيبا للاختصاص بالنسبة 
إلى دعاوى الحق فى رفعها مقرر من قبل فيسرى 
عليها القانون المذ كور مادام الأصل فى قوانين 
الاجراءات والاختصاص أنها تنسحب على ماوقع 
قبل قاذها كم ثبت قضاء المكة كذلك على أن 
ميعاد الستين يوما المنصوصعليه فى المادة معمن 
قانون مجلس الدولة ‏ خاص بطليات الالفاء 
دون غيرها من المنازعات النى يجوز رفعها متيكان 
الحق لم يشقط فى اقامتها طبتا للا أصول العامة - 
أنه وان كان لامقنع فيا سبق ء إلا أنه بهذ صدور 


قرار وزير الداخلية المنشور فى ه من دونه سنة 
4 ن'اء على المادة وم من القانون ركم ١‏ 
لسنة ١88‏ الخاص وضع نظام احالس المديريات 
وعلىالمادة من اللاحة الصادرة بالنظام الداخلىي 
لمحالس المديريات ويطريقة السير فى أعمالماءو بعد 
موافقة محلس الوزراء فى جلسته المنّدة فى ٠+‏ 
من مايو سنة غ54١‏ » ذلك القرار الذى نص 
فى الفقرة الراعة من المادة الأولى منه على أنه 
عند تقل الوظف من مجلس إلى مجلس آخر أو 
إلى إبة مصلحة تابعة الحكومة يوقف صرف 
المكافأة لحين فصله نهائيا من خدمة المجلس أو 
المصلحة »6 نص ف المادة الثانية على أنه فى حالة 
النقل تضممدد الخدمة السابقة لاحتسابالمكافأة 
وفى المادة الثامنة على أن طلي صرف المكافأة 
يحب تقديمه فى مبعاد لايتجاوزستة أشهرمنتار ييخ 
فصل المستخدم نهائيا من الخدمة وفى المادة ١١‏ 
منه على أنه يعمل بالقرار المذكور من تاريخ 
نسره بالجريدة الرسمة ويلغى ماهو معمول به 
لدى مجالس المديريات ما مخااف أحكامهاءوهذه 
النصوص واضحة الدلالة فى أن مدة الخدمة ولو 
تناولت عدة مجالس قد أصبحت وحدة لاتتحزأ 
وأن أوان تمريرالكافأةوصرفها لآيكون إلاعند 
انقطاع رابطة التوظف وأنهلم بعد من المقبول 
صرف الممكافأة عند تقل الموظف من محلس إلى 
مجلس آخر أو إلى أية جبة تابعة للحكومة ‏ أنه 
بعد صدور القرار المذ كور متضمنا تلك الأحكام 
تكون هذه الدعوى سابقة لأوامها فبتعين القضاء 
ذلك يسرقيوها. 0000 0 

( القضية رقم 9غ لدئة ١‏ قضائية برئاسة حضرة 
صاحب المزة أحمد زكى البهنيبي بك وعضوية حضرتي 
صاحى المزة السيد علىالسيد بك وعمد سامى مازن بك 
الستشارين ) 


١١ 
194147 نوشيرسنة‎ ١ 


وس موظفو المكومة . المقصود مهم . موظفو 
مجالى الديريات . اعتبارثم كذاك . 


* - هرجة ناظرمدرسة أواية قبل كادر سنة 8ه 
وبمده ٠‏ أرق من درجة «درس ناظر .درسة 
أولية . ندبه مدرسا ٠‏ لايفقده حقه ف الدرجة 
المالية . 

> -- وضم .وظف فى درجة أقل من درجته ٠‏ طأ 
مادي لا حل محقه المكتسب . 
الميادىء القانونية 

١‏ - ان الشارع لم :قصد بعبارة موظق 
المكومة الواردة فى الفقرة ثانيا من المادةالرابعة 
موظف الحتكومةالركزية بلعنى حماية الوظائف 
العامة ومن يتقلرها من الموظفين العموميين 
سواء أصكانوا من موظق المكومة أم من 
أضرابهم كوظنق وزارة الأوقاف والجامعات 

المدسرية ومجالس المدير يات والجالس البلدية » 

وذلك لتأمينهم على وظائا, م وبث روح 

الطمأنبنة فى نفوسهم حتى يقوموا بما يعهد إليهم 
من شئون وما بوكل إليهم من سلطات ولذا 
فإن الشارع كان يتبادل تلك العبارات عمنى 
واحد هوالأعم منها » و إِذا كان قد فاته انساق 
يكون تجرد سهو ولا ككن أن محمل على قصد 

التفرقة فى العنى . 

* - ان درجة ناظر مدرسة أولية كانت 


قبل وضع كادر سنة 1958 أعلى من درجة 


العددان الثالك والرابع - اثستة اتلاثون 


مدرس أولي كا هى المال كذلك بعد وضع 
الكادر المذ كور ؛ فإذا صدر قرار من يحالس 
المديرية بتعيين مدرس ناظرا لمكتب فانه 
يكون قد | كتسب حقا فترقية لا يمكن تنز يله 
منها إلا بقرار تأديبى من السلطة الختصة بذلك 
وهى مجلس التأديب المشار إليه فى المادة +ه 
من لانحة موظنى مجلس مديرية المنوفية الصدق 
علها من نظارة الداخلية فى ٠١‏ من مابو سنة 
141 وما دام مل هذا القرار إيصدر فى حق 
المدعى فلا يحوز أن بحتج عليه بتنزيل درجته 
ولا وجه للتحدى بندبه /واسطة رئيس الجلس 
لاعمل كدرس لأن مثل هذا الندب لايعنى 
تنزيل الدرجة المالية كا أنه لا يستازمها <ما 
غمل قرار الندب على أنه تتزيل للدرجة هو 
تحميل له بما لا يطيقه . 

م - تقفى قواعد كادر سنة 8؟9ا 
التنظيمية بنق لكل موظف ف الدرجة المقابلة 
للدرجة التى كان فيها فعلاوقت تطبيق الكادر 
فإذا وضع الموظف خطأ ففدرجه أقل من درحته 
المقيقية فإن هذا لا مخل يحقه المكتسب إذ 
لا يمدو ذلك أن يكون رد خيلا اد 
لايرق إلى مرتبة القرار الإدارى الذى هو 
افصاح الإدارة عن إرادمها المازمة بما لها من 
سلطان عمَتمى القوانين واللوائح بقصداحداث 
مركن فانون معين يكون جائزا وممكنا قاتونا 
متى كان ذلك بباعث مر: المصلحة العامة 
الى ببتغيها القانون . 
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للس٠سمسس‏ يد سمه 


الوقائم 


تتحصل وقائع الدعوى حسما بوّخذمن صحيفتها 
وتذكزاتاطرى القسومة وسككناتينا اق 
ذلك ملف خدمة للدعى فى أنه عين فى ؟؟ من 
نوفير سئة ١810+‏ مدرساً يمكتب سرس اللان 
التابع للجلس مديرية النوفية براتب شهرى قدره 
أرعة جنيهات . وفى ١٠١‏ من «وليو سنة 131114 
قرر املس الذ كور ينه ناظرا بمكتب تمابنفس 
راتبه اعتبارآ من من أغسطس من السنة عينها 
وقى ؟”7 من أغسطس سنة 1١91©‏ قرر المجلس 
نقله بوظفة مدرس عكتب ساحل الجوابر الراق 
اعتياراً من 7 من أغسطس سنة 1416 . وى 
؟ من أ كتوبر سنة 19415 قرر المجلس تدبه 
للقيام بوظيفة ناظر للمكتب المذكور اعتباراً من 
4 من أ كتوبر سنة 1418 ثم ألثى هذا الندب 
اتداء من 18 من ينابر سنة 1941197 لتعيين ناظر 
آخر وفى ؟ من يناير سنة 19114 قرر المجدى 
ندبه للعام باعمال وظفة ناظر بمدرسة بهناي 
اشداء من لامن ينابر سنة م91١8‏ وفى م من 
دونو سنة 1414 قرر المجلس منحه يوصةه ناظر 
مدرسة بهناى علاوة شهرية قدرها ١‏ ج لابلاع 
راتبه الشهرى إلى ج اعتباراً من أول ابريل 
سنة م41١‏ وكان راتبه قد خفض كغيره من 
أمثاله إلى عاج ابتداء من أول سبتمير سنةم 91 | 
دفى 5 من أ كتوبر سنة 1414 قرر المجلس 
زيادة راتيه مم لابلاغه إلى ىمر ةج 
اعتبارآمن أول أغسطس سنة ١416‏ وجاء فى 
هذا القرار أن ذلك بوصفه ناظر مدرسة مملاى 
وأن هذه الزيادة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء 
ااصادر فى ١١‏ مئ سبتمير سنة 1919 . وفى ١١‏ 
من مابو سنة 141٠‏ أصدر.رئيس مجلس مديرية 


المنوفية قرارا جاء فيه أنه قرر تل الشيخ العاتى 
أحةد السكرى ناظرمدرسة سملاى إلى مثل وظيفته 
وبرانبه للدرسة اسطنها وذلك اعتبارا من يوم 
السبت ١٠6‏ من مايو سنة 199٠‏ . وفى بإلا من 
أ كنوبر سنة .148 قرر المجلس زيادة راتب 
المدعى وصفه ناظر مدرسة اسطنها مبلغ اج 
لابلاغه إلى خمسة جنيهات شهريا عدا العلاوات 
اعتبارا من أول ابريل سنة 1417٠١‏ . وى 1١‏ من 
يونيه سنة ١47٠‏ تقرر ثمله ناظرا لمدرسة أشليم 
اعتباراً من يونيه ثم ناظرا لمدرسة ثما اعتدارا 
من أول ستتمير سنة 1911 . وفى .م1 من يوليو 
سنة ١999‏ أصدر رئيس المجلس قرارا جاء به 
أنه تقرر تقل المدعى بوصفه ناظر مدرسة ثعا 
الأولية إلى وظيفة هدرس عدرسة ساحل الوابر 
الأولية لسوء إدارته ويراتبه البالغ 5 ج يلاف 
اعانة غلاء المعيشة وذلك اعتبارا من ٠4‏ من 
أغسطس سنة 15179 وفى 75 من أغسطس سنة 
41 تقرر نقله مدرسا بمدرسة ميت برةاعتبارا 
من ٠‏ ملة . 

وناء على كتاب وزارة الداخية فى ؟من يناير 
سنة ١994‏ الخاص باعماد تعديل در جا تموظفى 
الجلس وضع المدعى قى الدرحة من 14 - م ج 
برائب شهرى قدره لج اعتبارا من أول ابريل 
سنة مم4 إعلى اعتبار انه فيوظيفة مدرس . وفى 
أول سبتمبر سنة 14196 تقررنةله مدرسا بمدرسة 
شعشاع براتبه وحالته وذلك اعتبارا من ه من 
ستمير ميئة مإ وصدرت هد ذلك قرارات 
من المجلس بنقله من مدرسة إلى أخرى بوصفه 
مدرسا . وفى4١‏ من نايرسنة 9م4١‏ قررمجلس 
مديرية المنوقة فصله من خدمته لنقله مدرسا إلى 
مدرسة كفر الشينخ الأولية الراقية التامة لمجلس 
مديرية الغريبة كا قرر المجلس الأخير تعييته لديه 


غفا 


وجاء فى إذن تعيته ان الدرجة الى عين عليها 
هى من 4؛ - مج وللاهية الى عين بها هى م 
جنيه شهريا وجاء بعرار محلس مديرية الغرسة 
الصادر في ١‏ كتوير سنة وسو ١‏ أنه موظف دالم 
وأنه كان عامل مهده الصفة وقت أن كان مجلس 
مديرية للنوفية وعند صرف الملاوات المستحمة 
من أول مابو سنة >4 ١‏ لغاية | بريل سنة .م1918 
للرؤساء وااعائين فى الدرجتين من ه ج إلى ٠١‏ 
جنيه ومن 4 ج إلى مج طبقا لكتاب الوزارة 
الدورى رقم م4١‏ لسنة بام ؟ » صرف للمدعى 
مبلغ 084 م و6١‏ ج عى اعتبار أنه يستحق هذا 
التحمد ولكن طلب اليه بعد ذلك رده لأنه 
ماكان رستحق أبة علاوة لباوغه تهابة مربوط 
الدرجة من 4 ج إلى م ج ولما رفض المدعى 
الاستجاية ذلك استقطع المبلغ من راتبه بواقع 
؟ ج كل شهو واحتج المدعى بأنه رق من قبل 
إلى درجة ناظر ( مج - ٠١‏ ج) ولم صدر 
قرار تأديى تنزيله إلى درجة مدرس من 4 ج 
إلى مج وغابة الأمر أنه كان يند بإداريا أحيانا 
للقيام بأعمال مدرس كا كلن يعود أحيانا أخري 
للعمل كنار والتجأ الدعى الى مجلس مديرية 
المنوفية لاضاح موقفه منهذه الناحية وقد كتب 
الجلس المذكور الى مجلس مديرية الغرية 
كتابا فى ه من أغسطس سنة وعو١‏ جاء به ان 
نديه مدرسا من غير انزال درجته من ناظر إلى 
معلل بقرار من مجلس التأديب لا .محرمه من 
درحة ناظر ولذا ققد عامله مجلس الماوفية علىهذا 
الأساس كاكتب المجلى الأخير بذلك أيضا الي 
وزارة الداخلية . ولكن الوزارة ردت عليه 
.كتاب فى 188 من وونيه سنة 41984٠.‏ مفادة أنه 
وإن كان المدعى قد رقى الى درجة ناظر إلا أنه 
نقل بعد ذلك لوظيفة معلم وظل يشغلها الى أن 


العدران الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون 


وضع كادر سنة 7#« فقيد على الدرجة من 4 
الى م ج اعتبارا من أول ابريل سنة 9و1 
ووافقت الوزارة على هذا الوضع فى ١1‏ منبناير 
سنة 171 ١وأنه‏ لم يكن قبل وضع كادرسنة و١‏ 
مقيدا علىدرجة ماوكا روّىعدم استحتاقهلنطالية 
بالدرجة من ه ج  ٠١‏ ج حيث لم يقيد عليها 
ولكن المدعىلم يكف عن الاظل واستدل بحالات 
أمثاله الدين وضعوا فالدرجةالتى طالب بهاوأيده 
مجدى الموفية فى ذلك غير أن الوزارة أصرت 
على عدم استحفاقه لما يطليه وأمرته بالكف عن 
الشكوى وعد أن صدرت قرارات مجلس 
الوزراء قى ٠‏ * من ينابر و ٠و9‏ امن أغسطس 
سنة 1844 بانصاف الموظفين المنسبين وطبقها 
مجلس مدبرية الغربية على المدعى جعل أساس 
التطبيق اعتباره فى الدرجة التي من © ج -8 ج 
عحس بكادر سنة 5و فتظم المدعى من ذلك 
ثم أقام هذه الدعوي بالصحيفة التى أودعها مع 
حافظة مستندات فى ١4‏ من نوثير سنة 4و١‏ 
طالبا الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له 
مبلغ غ5١‏ ح على التفصيل البين تلك الصحيفة 
مع المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة وقد رد 
اللدعى عايهم يذ كرة أودعت مع ملف خدمة 
المدعى في ٠١‏ من ديسمير سنة 1555 طلبوا 
فيها أصليا الح يعدم جواز سماع الدعوى أو 
بعدم قبولما واحتياطيا رقضها مع الزام المدعى 
بالمصروفات . فأودع المدعى مذ كرة تكيلية فى 
© من ديسمير سنة 1455 طلب فيها رفض 
الدفغ وأصر فى الموضوع على طلياته السايقة فرد 
المدعى عليهم عليها بمذاكرة تسكيلية أودعت فى 
“18 من ينابر سنة 1.497 أصروا يها علىدفاعهم 
ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد 


بك المستشار بالحمكة لوضع التقرير فى الدعوى 
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قففا 


ويعد وضعه عين لنظره جلسة أول أ كتوبر سنة 
407ب ١‏ وفيها وفى ال1لساتالتالية سمعت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحاضر وأضاف المدعى 
علهم دفعا يعدم الاختصاص ثم لُرجيء النطق 
بالمم إلى حلسة اليوم . 


لمرو 
| س عن الدفع بعدم الاختصاص : 

« من حيث أن مينى هذا الدفم أن اختصاص 
حكة التتضاء الادارى بالمتازعات الخاصة بالمرئبات 
والمعاشات والمكافآت منوط محسبالفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من قانون محلس الدولة بأن 

ن مستحقة لموظفى ال كومة ومستخدميها 
أو لورثتهم - ولما كانت المجالس البلدية ذات 
شخصية معنوية مستقلة فان موظفيها ومستخدميها 
لايعترون من موظفى الحكومة بالمعنى المقصود 
فى تلك الفقرة ومن ثم تكون المنازعات الخاصة 
بالمرتبات والمعاشات والكافات المستحقة لموظفى 
تلك المجالس أو لورثتهم خارجة عن اختصاص 
هذه المحكة . 

« ومن حيث أنه يظه رمن المقابلة بين ققرات 
المادة الراعة على ضوءالمذ كرة الااضاحة لفانون 
مجلس الدولة أنالشارع لم ,يقصد بعباره «موظفى 
الحكومة » الواردة فى الفقرة الثانية منها 
« موظفى الحكومة المركزية »6 بل عنى حماية 
الوظائف العامة ومن بتقلدها من الموظفين 
العموميين سواء أكانوا من موظفى الحكومة 
أم من أضرابهم كوظفى وزارة الأوقافوالجامعات 
المصريةومجالس المديريات والمجالس اليلدية وذك 
لتأمينهم على وظائفهم وبث روح الطمأنينة فى 
تموسهم حتى يقوموا با ههد اليهم من شئونوبا 
يوسد م من ساطات ولا فانالشارع كان يتبادل 


تلك العبارات يمنى واحد هو الأعم منها وإذا 
كان قد فانه انساق اللفظ فى جميع الفثقرات فان 
ذاكلايعدو أن يكون»حرد سهولاعكن. أن حمل 
على قصد التفرقة فى المعنى وعلى هذا جرى قضاء 
هذه المحكمة . 
د ومن حيث أنه لما تقدم يكون هذا الدفم 
فى غير محله متعينا رفضه . 
ب - عن الدفع بعدم القبول : 
«ومنحيث أنهذا الدفعيقوم على انالدعوى 
مطالبة بالفروق المالة بين راتب المدعى الذى 
يقبضه كدرس أولى وبين الراتب الأذى يدعي 
اتيخافه كتاطرسرسة آولة وأنه قد سيورقض 
تظله فى هذا الشأن بالقرار الصادر من وزارة 
الداخلية والمبلغ اليه فى م؟ من يونيه سنة ١54.‏ 
فتكون الدعوى غير مقبولة لوجهين الأول أن 
واقعتهاسابقة على التاريخ العين لنفاذ قانون مجلس 
الدولة والثانى أنها قدرفعت بعد معاد الستينيوما 
المنصوص عليه فق المادة ه#من القانون المذ كور. 
د ومن حيث أن قضاء هذه المحكة قد ثبت 
على التفرقة بين الطلبات الخاصة بالغاء القرارات 
الادارية وبين غيرها من الطلبات : وأنه لما كان 
امكان الطعن ف القرار الاداري هو حق جديد 
استحدثه قانون محلس الدولة فان أثرهذا القانون 
لامكن أن ينسحب عل القرارات السابقة على 
التاريخ العين لنفاذء وذلك عملا بالمادة /9 من 
الدستور وأما بالنسة إلى سائر الطليات فلا يعدو 
الأمر فى شأنها أن يكون ترتيبا للاختصاص فى 
دعاو ىكان اق مقررا فيها من قبل والأصل في 
قوانين الاجراءات والاختصاص أنها تسرى على 
ماوقع قبل نفاذها من الحوادت بشرط ألا يكون 
فى ذلك مساس محق مكتسب ‏ كا استقر قضاء 


تففا 


العددان الثالث وائرابع - السنة الثلاثون 


ز0ةزةز 0 ز ز ز | ذا اا ا را اال ا ررس سسسُسسس6ُلسشش2 مي 


هذه الممكة كذلك على أن معاد الستين يوما 
المنصوص عله فى المادة وم من قانون مجلس 
الدولة خاص بطلبات الغاء القرارات الاداريقدون 
غيرها من المنازعات التى وز رفعها مادام الحق 
لم سقط قيها طبقَا للاأصول العامة . 

وومن حيث أنه لكل ماذكر يكون هذا 
الدفع بوجهيه على غير أساس سليم من القانون 
واحبا رفضه . 

عن الموضوع : 

« ومن حيث أن اللدعى ستند فى دعواه 
إلى أنه رق فعلا إلى درجة ناظر مدرسة أولية 
عقتضى قرارمحلس مديرية المنوفيةالصادرفىه امن 
يوليو سنة م916و1. وأنه إذا كان قد ندب للعمل 
بوظفة مدرس فأن ذلكلاعس حتنا ١‏ كتسه مادام 
لم يصدر ثرار تأدبي تتريل درجته . فكان يتعين 
عند ترتيب الدرجات فى سنة 1958 وضمه فى 
الدسرجة المقابلة مثل درجته وهى من هالى١٠ ٠‏ جنيه 
كا كان من اللازم أن يستتبع ذلك منحه العلاوات 
التى كان يستحقها من أول مابو سنة 1471 والي 
بعد أن صرقها محلس مديرية الغرية اليه عاد 
فاستقطعها من راتبه حبرا عنه ‏ "م كان ازاما على 
الجلس عند تطبيق قرارات محلس الوزراءالخاصة 
بانصاف الموظفين المنسبين عليه معاملتهئلىالأساس 
التقدم ولكن قد عت تسوية ماإستحقهعلىاعتبار 
أنه كان مدرسا فى الدرحة التى من ؛ الى لم جنيه 
عند ترتب ارجات فى كادر سنة 491 ا خاءت 
تلك القسوية والحالة هذه منطوية على الاخلال 
محقه المكتسب . 

« ومن حرث أن الدفاع عن المدعى عليهم 


طلب رفض الدعوى استنادا إلى أنه يكن بمجالس ' 


للديريات منذ انشائها درجات مرتية اوظفيها - 
إلى أن وضعت الهكومة كادرسنة1؟14فوضعت 


وزارةالداخلءة كلدراعاما على نسقهلوظةىالمجالبى 
وطبق عليهم من أول ابريل سنة م97١‏ بأن 
وضع كل موظف فى الدرجه القابلة لتلكالتى كان 
بشغلها فعلا وقت تطبيق كاد رعليهفوضعالمدعى 
على اعتبار أنه فى درجة معم من + - م ج ولا 
صدرت قرارات الانصاف سويت حالته عند 
تطبيقها على الأساس التقدم . 

ومن حمث انه جما تحب التنبيه اليهيادى«الرأى 
أنه غير يح ما جاء بدفاع المدعى عليهم من أنه 
م يكن نمة درجات مرتية للموظفىالمجال ىقب لكادر 
سنة مه ١‏ الذى عمل على نسق كادر سنة 1951 
للموظفى المكومة وهذا ظاهر من تصفم لانحة 
موظفى محلس مديرية |انوفية المصدق عليها من 
نظارة الداخلة فى ٠١‏ من ماأبو منة 191317 إد 
تتحدث ف الياب الثانى عن “رقيات الوظفين با 
يستفاد منه أن هناك درجات مستبة برق الموظفون 
اليها كا تتحدث عن علاواتهم وهى غير الترقية 
ولنا نصت المادة ١+‏ على أنه « لا يرق الوظاف 
إلى درجة أعلى من درحته التى هى فيها أو يزاد 
مرتبه قبل مضى سنتين على آخر نرقية أو علاوة 
متحت له م كا نصت المادة + على أن « الموظف 
الحسكوم عليه تأدييا تنزيل درجته أو تمص 
مره لايرق ولا عنح علاوة إلا بعد مذي 
سنتين من تارم الحم وجاء فى المادة ٠‏ 
فى صدد بان الجزاءات التأديبية أن من بينها 
تتزيل الدرجة أو تفص المرتب معايقاء الوظف 
فى وظيفته . 

« ومن ححث انه تما لاا ريب فيه أن درجة 
ناظرمدرسة أولية كانت قبل وضع كادرسنة ١971‏ 
أعلي من درجة مدرس أولى كا هى الخال كذلك 
بعد وضع الكادرالمذ كور فيكون قرار مجلس 
مديرية النوفية الصادر فى ه؟ من يوليه سنة 


#كمة العشضاء الادارى 


يفف 


9 بتعيين الدعى ناظرا المكتبِثما قد اشتمل 
فى واقع الأمر على ترقيته إلى درجة ناظر يو كد 
ذلك أن المحلس قرر فى 97؟ من ١‏ كتوير اسنة 
.9 زيادة رائيه موصفه ناظرا مبلغ ١‏ جنيه 
عدا العلاوات اعتيارا من أول ابريل سنة ٠؟وا‏ 
مما يقطع بأن المجلس كان يعامله فى التسويات 
المالية على أساس تلك الدرجة . 

« ومن حيث انه مق استبان ما تقدم فان 
المدعى يكون قد 1 كتسب حقا فى درجة ناظر 
مدرسة أولية محيث لايعكن تتزيله منها إلا بقرار 
تأدبى من السلطة الختصة بذلك وهى مجلس 
التأديب المشار إله فى المادة ماهم من اللامحة 
سالفة الذكر وما دام مثل هذا القرار لم يصدر فى 
حق المدعى فلا يجوز أن تج عليه بتنزيلدوجته 
ولا وجه للتحدى ينديه بواسطة رئيس المجلس 
لاعمل كدرس » لأن مثل هذا الندب لا يمني 
زيل الدرجة المالية كنا أنه لايستلزمها حا خمل 
قرار ااندب على أنه تتزيل للدرجة هو تحميل له 
بما لا يطيقه هذا فضلا عن أنه صادر من سلطة 
لا ملك تنريل الدرجة بأبة حال . 

« ومن حيث انه كان بتمين على مقتضى 
ما تقدم وضع المدعى عند ترتيب الدرجات محسب 
كادر سنة #+4؟ فى الدرجة المقايلة لدرحة ناظر 
مدرسة أولية وهى فى الكادر الجديد من ه إلى 
٠‏ جنيه وذلك لأنه ممالا جدال فيه أن قواعد 
هذا الكادر التنظيمية تقغى بنقل كل موظف 
فى الدرجة المقابلة للدرجة الى كان فيها فعلا وقت 
تطبيق الكادر ‏ وإذا كان المدعى قد وضع 
عند التطبيق فى «درحة أقل من درجته الحقيقية 
فان هذا لا عل يحقه ال مكتسب إذ لا عدو ذلك 
أن يكون مجرد خطأ مادى لا يرقى إلى مرتية 
القرار الادارى الذى هو افصاح الادارة عن 


إرادتها الملزمة عا لما منسلمطان عقتضى القوانين 
واللوائح ب#قصد احداث مركز قانوى معين يكون 
جائزا وممكنا قانونا مق كان ذلك مباعث من 
المصلحة العامة الى يتغيها القانون . 

« ومن حيثانه على هدى ماذ كر يكون 
الدعى مما فى طلب اعلاوات القررة أدرجته 
المقيقيه من أول ماهو سنة ١4‏ وااني بعد أن 
صرفت اليه استقطعت من مرتبه بعد ذلك جيرا 
عنه ‏ وكذلك يكون محا قى أن يعامل على 
أساس ورجته الحقيقية وأقدميته فيها عند تطبيق 
القرارات الخاصة بانصاف الوظفين النسيين عليه 
ولو أنه عومل على هذا الأساس لاءدبر أن راتبه 
قد بلغ فى مابو سنة 1١ 144٠‏ جنيهطيقا لأحكام 
كادر سنة ١587‏ على اعتبار أنه ناظر مدرس_ة 
يشغل الدرجة من ه الى ٠١‏ جنيه وأن يزاد 
راتيه حنيها علاوة لتو قبة الى الدرجة السابعةمنسيا 
فيصبح ١‏ جنيه > م جنيها آخر اغضائهثلائينعاما 
فى الخدمة قبصير ١١‏ <تده ويكورت المتتحيد 
الستحق له مبلغ ع ؛ جنيه من ذلك فرق علاوة 
الدرجة من ه الى ٠‏ جنيهات من مايو سنة 
دم ١‏ لغايه يونيه سنة 1914 بواقع ١٠5/ا‏ ملما 
كل سنتين الى آخر ابريل سنة 198٠.‏ ثم .٠.ه‏ 
ملما من مابو سنة الى أول يوليه ستة 
5-3 وجملة ذلك .م١‏ جنيه ألم تطيق عليه 
قواعد انصاف النسيين أى باحتاب حنيه فى 
الشهر للترقة الى الدرجة التالية لدرجته وجنيه 
آخر لفضائه ثلاثين عاما فى الخدمة قصيبه هن 
ذلك ١‏ <نيه من أول يوليو سنة ١4#‏ لغاءة 
سنة غ١ ١‏ وباضافته الى المياغ الساءق تكون 
الجلة 4 جنيه وهو مايتعين القضاء به مع 
الصروفات ومقايل أتعاب الحاماه . 


:(قضية رقم 20 السنة + قشائية بالحيئة الساقة ) 
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كم 


١‏ توشير سنة با198 

هرتبات منازغة فيها . مساسها بقرارات إدارية 
سابقة على قانون «جلس الدولة . ماس قرارات 
إدازية لاحقة للفانون المدَ كور ولم يطعن فيها فى اليعاد . 
عدم جواز الطعنن 

المبدأ القائوى 

بشترط ابول دعاوى المنازعة فى المرتبات 
استنادا إلى نص الفقرة الثانية من قانون يجلس 
الدولة أن لا يستوجب الفصل فبها المساس 
بكيان قرارات إدارية تمت قبل العمل بالقاثون 
للذ كور أو بعد العمل به إذا لم يطعن فيها فى 
المدة المقررة لذلك لأن مثل هذه القرارات تظل 
منتجة آثثارها ما دامت لم تلخ طبقا للقاثون . 


الوقائع 
تتحصل وقائع الدعوى حسما يقول الدعى 
فى أنه حصل على شهادة اعام الدراسة الابتدائية 
فى سنة ١916‏ وفى أول بونو سنة ١916‏ عين 
فى مصلحة المارك بعقد فى وظيقة نشائحى براتب 
شهزه قدره 0.٠.‏ مليم ؟ جنيه م تقل فى 5 من 
ستمير سنة ١414‏ إلى وظيفة ملاحظ براتب 


قدره غ حنيه وفى أبريل سنة 19١9‏ زيد راتبه 


٠ه‏ ملمشهريا وفى ١5‏ من دسميرسنة 1911 ١‏ 


رق إلى وظيقة قباتى براتب ه جنيه شهريا وى 
أول دسمير سنة *197 عين نهائيا فى الدرحة 
حرف جم صدرت قواعد تعديل درجا تموظق 
الحكومة لسنة 1975١‏ وعقتضاها منح الوظفون 
من حملة شهادة اللسكفاءة أو الاتدائية أو نمن 
لامحملون شهادات راتبا شهريا قدردستة جنيهات 


من تاريخ الدخول فى الخدمة مع احتساب 
٠٠‏ مليم علاوة عن كل دنة باقية على 'نفيذ 
هذه القواعد على يع موظق مصلحة الخارك 
عدا المدعي إذ لم سب راتبه بواقع ستة جنيات 
شهريا من تاريخ دخوله الحكومه فى سنة م1١‏ 
بل حسب له من أول ابريل سنة 181 وهو 
التاريخ المعين لتنفيذ التعديل ونشأ عن ذلك أن 
ضاعت عليه ثلاث سنوات كان ينتفع عن كل منها 
عبلع 0666 ليم علاوة محيث يصبح راتمه 
٠ه‏ ملم و ب جتيه من أبريل سنة ١1951‏ بدلا 
من + كأوضعته ااصلحة ويقول الدعى أنالصلحة 
وضعته خطاً فى الدرجة ج الخفضة وغير أن تشير 
إلى كلة « عنفضة » فى استارة التعديل نما ترتب 
عليه أن وقعها بالقبول دون أن يعم ما ذكر بها 
ولا أن كشف بعد ذلك هذه الخالفة المزدوجة 
قدم العاسا لاعادة النظر فى تقدير راتبه ودرجته 
ولكن الصلحة أهملت هذا الالعاس وأخد الدعى 
والى تظلاته بغير جدوى حى عام هوا إذ 
أحال الدير العام بالنيابة تظلمه إلى وزارة المالية 
موصيا يقبول طلبه ولكن الوزارة أجابت عدم 
قبول هذا التظل لتقدعه بعد .م١‏ من :وير 


اسنة 89و19 وهو آخر مهاد لتعدم أمثال هذه 


النظانات وضيف المدعى إلى ما تقدم أنه يسبب 
تطبيق قواعد كادر سنة ١4981‏ عليه تطبيعًا خَاطئا 
ظل مغبونا طوال هذه المدة إذلم يجاوز راتبه 
١‏ خنيه شهريا فى الدرجة السابعة بعد خدمة فى 
مصلحة الخارك بلغت 98؟ سنة فى حين أن عض 
أقرانه أُضبحوا الآن فى الدرجة السادسة بل 
الخامسة وفى 76 من فبراير سنة ١477‏ أودع 
للدعى حيفة دعواه سكرتيرية المحكة وطلب 
فيها أولا نسوية حالته كا سويت حالات غير فى 
اللاضى واحتساب راتبه ؟ جنيه شهريا من أول 
يونبه سنة م141 تاريخ دخوله الخدمة واعتباره 


حكمة العضاء الادار ئى 


وشضفة 


فى الدرجة الثامنة الكاملةمن التاريخ المذكورة 
أسوة بزملائه ثانا . صرف الفرق عن المدة 
الساقة بعد تطبيق كادر سنة 19301١‏ ثالثا ترقته 
إلى الدرجة السادسة وحساب أقدميته فيها من 
سنة بإم؟ ١‏ قبل زملائه الأدين مخطوه مع الزام 
وزارة الالة ومصلحة المارك بالمصروفاتومقايل 
اتعاب الحاماة . وفى 7ا؟ من مارس سنة 148177 
أودعت الدعى علهما سكرتيرية الحكة مذكرة 
دفعتا قمها بعدم قبول الدعوى فما مختص بالطلبين 
الأولين لمساسذلك يكيان ووجود قراراتادارية 
صدرت فى سنة 1451 أى قبل العمل بقانون 
انشاء محلس الدولة الذى لابنءطف أثره بالنسبة 
إلى طلبات الالغاء على القرارات الساهة على نفاذه 
وفما مختص بالطلب اثالث قالت الدعى عليهما 
أن مثل هذا الطلب لا يدخل فى ولابة محكة 
التضاء الادارى بل هو من سلطه جهة الادارة 
العادلة وحدها وطلبتا فى الوضوع الحم برفض 
الدعوى لعدم مجانية القرارات الت اممذت فى 
شأن المدعى القوانين أو اواج . وفى ٠‏ من 
ايل سنة ناووا قدم المدعى مذ كرة ردا على 
مذ كرة الدعى علهما صمم فنها على طلباته الأولى 
وأضاف الها طليا آخر هو الغاء القرار الصادر فى 
سنة 1910# بتعدير راتئبه ودرحته طالفته لفواعد 
كادر سئة ١991‏ وقال ردا على الديع عم قبول 
الدعوى بالنسبة إلى الطليين الأولين أنه سبقأن 
أرسل فى سنة ١974‏ جملة تظلمات إلى مصلحة 
الجارك ولكن الصلحة سكتت علبها ول تبععث 

إلى وزارة الالية للنظر فها وقد مفى على ذلك 
أ كثر من أريعة أثهر بمأبدخل فى مدلول الفقرة 
الأخيرة من المادة ممم من قانون انشاء مجلس 
الدولة ما أن القانون المذ كور بسرى على حالته 
لانصاها ع ركز قانونى مستمر وقد ندب 
حضرة صاحب العزة مد على راتب بك للستشار 
اوضع التقرير فى الدعوى وعد وضعه عين 


لنظرهاجلسة ١5‏ من ١‏ كتوير سنة /ا144 وفما 
قرر محامى للدعى تنازله عن الطلب الثالك 
الخاص بترقيته إلى الدرجة السادسة ومحساب 
أقدميته فها من سنة بإمرو؟ وعن طاب الغاء 
القرار الخاص تقدير راتبه الصادر فى سنةس؟ و 
ثم قصر طلباته على الطابين الأول والثاتى باعتبار 
أنهما يتضمنان منازعة فى مرتب وصمم النائب 
عن الدعى عليما على دفاعه الوارد فى المذكرة 
وتأجلت الدعوى للحم لجلسة اليوم مع الترخيص 
فى ايداع مذ كرات نكيلة إلى ما قبل الجلسة 
بأسبوع فأودع للدعى مذكرة قم ما اكور 
سنة /إ134 وطلب قمها رض الدقع بعدم قبول 
الدعوىوفى الموضوع تسويةرائية يجعله و اجننها 
شهريا والزام للدعى علهما صرف الفرق عن 
الاضى وقدره 67ل جنا . 

امور 

« من حبث ان المدعى تنازل عن الطلب 
الخاص تترقيته إلى الدرجة السادسة وبالغاء القرار 
الصادر فى سنة 19+87 بتعدير راتبه ولم عانم 
الحاضر عن اللدعى علبهما فى هذا التنازل فيتعين 
الحم بائياتة . ْ 1 

« ومن حبث ان الدعوى أصبحت بعد ذلك 
مقصورة على طلب السك بقسوية راتب المدعى 
مله ١9‏ جنبها قى الشهر وبالزام الدعى علميما 
يدقع فرق المرتب من سنة 1114 إلى سنةلاغ ١5.‏ 
البالغ حورن جنها . 

« ومن حيث ان الدعى علهما دقعت يعدم 
قبول الدعوى فما مختص بهذين الطلبين لأنهما 
تضم_ان طعنا فى قرارات ادارية نمت فى 
سنة وز أى قبل العمل انون انشاء مجلس 
الدولة الذى لا ,نعطف أثره باانسية إلى طليات 
الالغاء على القرارات الادارية الصادرة قبل 
العمل به . 


ويفا 


د ومن حيث ان المدعي رد على هذا الدفم 
بأن الدعوى هى منازعة فى مرتب يدخل في 
ولابة ممكة القضاء الادارى عملا ينص الفقرة 
الثاننة من الادة الراسة من قانون انشاء 
مجلس الدولة . 

و« ومن حث اله يشترط بول دعاوى 
النازعة فى الرتبات استنادا إلى نص الفقرة الثانة 
من الادة اأرابعة سالفة الذكر إلا ستوجب 
الفصل فهها الساس يكيان قرارات ادارية بعت 
قل العمل يقانون انشاء مجلس الدولة أو بعد 
العمل به إذا لم يطعن فيها فى المدة المقررة لذلك 
لأن مثل هذه القرارات نظل منتحه أثارها 
مادامت لم تلغ طيقا القانون . 

« ومن حيث ان المدعى يهم دعواه على 
أساس بطلان القرارات الادارية التى صدرت فى 
سنة 9819و( تطبقا للكادر الصادر فى ذلك 
التاريخ ويطلب تسوية حالته واعطاءه فرق 
المرتب المدعى به على اعتبار أن تلك القرارات 
لا وجود لما قانوا فدعواء تتضمن فى الواقعم من 
الأمر الطعن فى هذه القرارات وطلب ابطللها 
وإذ كانت هذه القرارات تمت قبل العمل انون 
انشاء مجلس الدولة فان الدعوى تكون غير 
مقبولة حسما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . 

( قضية رقم؟؟١‏ لسنة ١‏ قضائية بالحيئة السابقة ) 


ارا 
١‏ نوشيرسنة ١9507‏ 
١د‏ قرار ادارى . ساطة الادارة قَ قدير مناسبة 
أصثداره . وحوبه أن يكون اللاعث اتغاء 
مصلحة عامة . 
موظاف 5 قصله لأسباب موجودة فى الأوراق 5 
جواز ذلك 


المسدان الثالثك والرابع - المنة التلائون 


الميادىء القاونية 

١‏ -- أنه وأ ن كانت الادارة تستقل بتقدير 
مناسبة اصدار قراراتها أى أن لها الحر بة الطلقة 
فى تقدير ملاتمة اصدار القرار الادارىمن عدمه 
مراعاة ظروفه و وزن الملابسات الحيطةبه إلاأنه 
يحب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحةعامة 
وإلا شابه عيب اساءة استعمال السلطة كايفبغى 
أن يكون للأسباب التى يتند إليها وجود فى 
الأوراق وإلا انضوى على مخاافة القانون 
لانسدام الأساس القانونى الذى يةوم عليه هذا 
القرار . 

؟ - إِذا كانت الأسباب التى دعت لفصل 
الموخلف مستفادة من ملف خدمته وجاءت جبة 
الادارة وقدرت حالته ووازنت بين تلك الخالة 
و بين أعباء امنصب الذى يتولاه وخلصت من 
هذا التقدير إلى أنه لايصلح للبقاء فيه قفصلته 
فانها تسكون قد ترخصت فى حدود سلطانها 
بشأن ملائمة اصدار القرار الادارى من عدمه 
ويكون قرارها إذا استندت إلى مبررات لما 
وجود في الأوراق قد حاء مطابمًا للقانون ؛ 


الوقائم 
تتحصل وقائع الدعوي حسما إستفاد من 
صحيفة الدعوى ومذكرات طرق الخصومة 
ومستنداتهما ومرافعتهما الشفهية والاطلاع عل 
ملف خدمة للدعى ‏ فى أنه حصل على شهلدة 
لبسانس المقوق للصرية فى سنة «1ةة وملرس 


ححمكمة القضاء الاحارى 


افا 


الحاماء الى أن عين وكيلا للنائب المام فى 71 من 
فبرابر سنة 1984 وأخذ يتدرج فى السلك 
القضائى حت رق فى ٠٠‏ من أبريل سنة ١9417‏ 
مديرا مساعها لادارة الحا كم الأهاية فى الدرجة 
الثانية ثم عين فى ١6‏ من أ كتوبر سنة ١9417‏ 
وكلا لندر العام لصاحة العريد ورق فى 5؟ من 
نوفير سنة 1447 الى الدرجة الأولىورق كذلك 
فى .م من مارس سنة*4 ١94‏ المىدرجة مديرعام 
ب » وفى 6؟ من ديسميرسنة 44؟ أصدرمعالى 
ابراهيم دسوق أناظه باشا وكان إذذاك وزر 
الواصلات قرارا بالتطبيق للارسوم بقانون رقم 
4م ١‏ لسنة ١444‏ الخاص بالاستثناءات أأبطل به 
ترقيق الدعي الى الدرجة الأولى والى درجةمدر 
عام ب ء وكان المدعى حين استشعر ابطالهانين 
الترقيتين قدم مذ ثرة للمدبر العام لمصلحة البريد 
فى 54 من ديسمبر سنة 1548 أشار فيها الى أنه 
لو بق بالسلك الفضائى اوصل الى درجة مستشار 
ولكنه تقل الى السللك الادارى لأسباب صية 
ولا عرضت هذه الذكرة على وزير اأواصلات 
قرر حفظها ‏ وبعد أن أمفى الدعى فى الدرجة 
الثانية أربع سئوات أرسل حضرة أمين فكرى 
بك المدير العام الىوزارة المواصلات كتابا فى.م١‏ 
من مارس سنة ١885‏ افترح فيه ترقة المدعى 
الى الدرجة الأولى وقد جاء به « أنحضرته يقوم 
بأعباء منصبه على خير وجه ويتحملمسءولياته » 
فوافق وزير الواصلات وكان حيتئدذ معالى حفق 
تمود باشا فى .7 من مارس سنة ١645‏ على 
ترقبته الى تلك الدرجة اعتبارا من .من أبريل 
منة 1441 وظل فى منصبه الى أن قدم معالى 
أبراهم دسوق أياظه باشا الى مجلس الوزراء 
مد ثرة مؤرحة فى ع؟ صن دسمير سنة ١945‏ 
طلب فيبها احالة حضرته الى المعاش مع ضم سنتهن 


الى مدة خدمته وصرف الفرق اليه بين ضاق 
للاهية وصاف المعاش عن ه_ذه المدة وذلك 
للاأسباب المبينة بها فوافق مجلس الوزراء محلسته 
التعتّدة فى أول ناير سنة ن9ا4ة١‏ على احالته الى 
أاعاش مع هم سنتين الى مدة خدمته قفط ‏ 
وأبلغ هذا القرار اليه فى > منه فأقامهذالدعوى 
بأن أودع سكرتيرية المحكة فى 8* من قبرابر 
سنة م949 حفتها والمذ كرة الشارحة لما وحافظة 
عستنداته وطلب : أولا الغاء القرار الادارى 
النهائى المبلغ اليه فى > من ناير سنة 19110 
الصادر من مجلس الوزراء فى أول يناير سنة 
١95197‏ االمواقعة على احالته الى المعاش مع ضم 
ستتين الى مدة خدمته مع الس صرف الفرق 
كاملا بين مرتبه ومعاشه واعتيار مدة فصله كأنها 
مدة خدمة وذلك من نوم احالته الى الماش الى 
يوم تله عمله من جديد باعادته الى الخدمة . 
ثانيا : الزام المدعى علمهما متضامنين بأن يدتعا 
له مبلغ .٠٠.ه‏ حنيه على سبيل التعويض مع 
المصاريف ومقابل أتعاب الغاماء . 

وعد أن أعلنت الأوراق المذكورة الى 
المدعى علييما فى أول مارس سنة ١497‏ أودعا 
فى أول ابريل سنة /41 1 مذكرة بدفاعهما مع 
حافظة مستندات طلبا فيها رفض الدعوى » قرد 
المدعى بذ كرة فى 18 منه صمم فيا على طلياته 
ثم ندب صاحب العزة احمد زى البهنمهى بك 
المستشار بالحكة لوضع التقرير فى القضية فقرر 
فى ؟١‏ مارو سنة 19419 تكليف المدعى علهما 
ايداع ملف خدمة المدعى والأوراق الخاصة بافى 
مدى أسبوع ورخص للطرفين فى الاطلاع وفى 
تقدم مذاكرات تكيلية فى خلال العشيرة الأيام 
التالية والمدة مناصفة يبدأها المدعى ولم مدع 


المدعى عليهما الأوراق المذكورة فى المعاد » 


لل 


فوضع حضرة المستشار تقريره . ثم عين لنظر 
افدعوى جلسة أول أ كتوبر سنة 317 وشيا 
قدم المدعى عليهما ملف خدمة المدعى وتأجلت 
الدعوى لجلسة من أ كتوبر سنة باخة1 وفها 
قدم محاجى الحسكومة كتابا مؤرحًا في بب؟ ص 
مارس سنة بناعوة ١‏ من معالى ابراهم دس_وق 
أباظة باشا الى ادارة قضايا الحكومة بوضح فيه 
سيب احالة المدعى الى المماش وبعد أن سمعت 
مرافعة الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة 
أرجىء النطق بالحم الى اليوم . 
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« من حيث ان المدعى بستند فى دعواء الى 
أن أسباب قفصله حسما جاءت فى المذ كرة المؤرحة 
فى 4؟ من دسمير سنة445١‏ والمقدمة من وزر 
المواصلات الى مجلس الوزراء غير صصحة إذ 
لاعكن استفادتها من ملف خدمته وهو الوعاء 
الطبيعى لذلك » وأن الأسباب أريد بها فى الواقع 
ستر الياعث الحقيق على فصله وهو الانتهام منة 
لأنه ابن شقيق رفعة مصطف النحاس باشا خصم 
الوزارة السياسى وللتتكيل بدلاجترائهعلى الاحتجاج 
على ندب عزيز زكى بك صهر دولة #ود فهعي 
التقراثى باشًا مايرا عأما لمصلحة البريد وقد كان 
فما مضى مسءوسا له . فيكون القرار المطعون فيه 
إِذ استند الى أسباب لاوجود لما فى الأوراق 
قد صدر مخالنا للقابون وإذكان البعث الحقيقى 
اله هو شهوة التشفى والانتقام فانه يكون مشوبا 
باساءة استعال السلطة , 

« و<يث ان المدعى علهما دتعا الدعوى 
بأن اللباعث على فصل المدعي لم يكن التشفي 
والاتمام كا يدعى » واماكان فصله للاأساب الى 
تضمتتها المق كرة التى قدمت الى محلس الوزراء » 


العددان الثالث والرابع السنة الثلاثون 


الأوراق » إذ اوحظ عد تصينه فى هذه الوظيفة 
أن انتاحه فبها ضعيف وكفايته لماحدودة ورؤى 
اعطاؤه فرصة عله يبذل مجهودا أ كبر ولكنه لم 
يستطع ذقك » فلم يكن منتدح عن فصله من هذه 
المنصب الكبير الهام الدى إستازم تمن بتولاء 
جهودا مستمرد لابقدر عليها المدعى وهذههسألة 
متروكة لتقدير الادارة بلامعقبعلهاقهذاالشأن . 

« وحث انه تما بحي التنبه اليه بادىء الرأى 
أنه وان كانت الادارة تستقل بتقدبرمناسبة|اصدار 
قراراتها أى أن لما الحرية الطلقة فى تقربر ملاعة 
اصدار القرار الادارى من عدمه عراعاة ظررفه 
ووزن الملابسات الحيطة به » إلا أنه يأنيكون 
الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب 
اساءة استعمال السلطة كا بنبغى أن يكو نللا »باب 
التى يستند اليها وجود فى الأوراق وإلا انطوى 
على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوىالنى 
يوم عليه هذا القرار . ْ 

« وحيث انالأسباب التى يستند اليها قرار 
فصل المدعى كأ وردت فى المذكرة لأقدمة من 
وزير المواصلات الى مجلس الوزراء هى: « وعا 
أن أعباء هذا المتصب الهام تستلزم من شاغله 
جهودا مستمرة أ كثر مما يستطيعه حضرة الأستاذ 
مد سالم النحاس يسبب حالته وقلة انتاجهدوذءف 
كفايته عن تحمل أعباء الوظفة وقد تلقيت 
تقارير هذا الشأن » وايضاحا لذلك يول وزير 
المواصلات فى كتابه المؤرخ فى 7 من مارس 
سنة ما.»؟ الى ادارة قضايا الهكومة بأن سعادة 
مدير البريد الأسبق ( وهو احمد زى سعد بك 
كا ذكر محامى الحكومة بالجلسة ) كتب لنا 
تقريرا فى غاية الشدة يقول أن قاء الأستاذههد 
سالم النحاس فى العمل يعطل وظيفة الوكيل كل 
التعطيل وانه عديم الانتاج ماما وصحته لاتساعده 


ممكة القضاء الادارى 


مطلقا على العمل - وهذا أعرفه شخصيا ‏ ولا 
فائدة لمصلحة دن قائه .- وع-رضت التقرير 


على محلى الوزراء شفويا وقتئذ ورأينا رأفة به أن 


ثيقيه فى منصبه بعض الوقت وأذكر أننى أمرت 
مراقف الستخدمين بالوزارة بوضعه فى الدوسيه 
ولكن يظهر أنه أبقاه عنده نم توقى كأة ولم 
تحد التقرير بالدوسيه ‏ والأستاذ مد سالم طيب 
الأخلاق لا بريد أحد به سوءا لحسن أخلاقةويعده 
عن السياسةكل البعد ولكن مصلحة العمل 
وحدها هى ال دعت لطلب احالته الى العاش». 

م وحدث ان ملف خدمة المدعى وان كان 
لانتضمن تقر بر أحمد ركى بك الدير العام الأسبق 
اصلحة البريد والذى يقول وزير الواصلات أنه 
نقد للسبس الشار اله فى كتابه » إلا أن قيام 
الأسباب التى دعت الى فصل المدعى مستفاد من 
ملف خدمته » فةد اعترف ف المذ كرة المقدمة 
منه فى ؟ من دسمس سنة 18444 الىالدير العام 
لمصلحة مبينا سبب له من السلك القضائى 
«. . ولكن لظروف صحة اضطررت اضطرارا 
انزك القضاء إذ أنى أشكو من أرق مزمن يرجع 
عبده الى سئة ه1١‏ وقد أخذت حالق “زداد 
سوءا شيئا فشيثا حتى اغتدت وطاة المرض فى 
هذه السنين الأخيرة وقد أثر هذا المرض على 
النطر فصل به ضِغط غير عادى اضطررت من 
أجله الى اجراء عمليتين جراحيتين لتخفيف هذا 
الضغط وما لاشك فيه أن هذء الحالة لاتسمح لى 
بالاستمرار فى السلك القضائى ولذلك اتتقملت 
الى السلك الادارى » ومفاد هذه العبارة اقرار 
الدعى بأن حالته الصحية لم تكن 'ع_كنهمن القيام 
بأعباء منصب يستلزم من يتولاه جهودا كبيرة 
مستمرة وهى حالة تؤيدها الأجازات الرضية 
التى منحها لهذا الغرض » فاذا جاءت حبة الادارة 


الى 
وقدرت حالة المدعى ووازنت بينتلك الحالةوبين 

أعباء المنصب الذى يتولاء وخلصت من هذا 

التقدير الى أنه أصبح لايصلح للبقاء فيه قفصلته » 

فامها تكون قد ترخصت فى حدود سلطانها بشأن 

ملاءمة اصدار القرار الادارى منعدمه » ومكون 

قرارها إذ استند الى ميررات لما وجود فى 

الأوراق ةد جاء مطاما للقانون . 


وحيث انه لاوحه للا تحدى به الملدعي من 
أن تلك الآسياب الى استند البها قرار الفصل 
هى تعلة لستر الباعث الحقرقىعل قصله وهوشهوة 
التشئى والانتقام منه لصلته برفعة مصطفى التحاس 
بإشاخصم الوزارة السياسى فلم تطق صيرا على 
احتجاجه على ندب عزيز زكى بك صهر دولة 
مود فهمي النقرائى باشا ديرا عاما لمصلحة 
البرش فبادرت الى فصله ‏ وأن قرارها والحالة 
هذه يكون منطويا على اساءة استعال السلطة ب 
لا وجه للتحدى ذلك »© عد إذ تبين أن حالة 
المدعى ليست منتحلة بل هى حالة حقيقية باعترافه, 
وأن ليس الياعث على فصله هو تلك الصلة وإلا 
لكان قد فصل من قبل عقب سقوط وزارة رقعة 
النحاس باشا فى أواخر سنة 1844 خصوصا أن 
الوزير الخحالى هو الذى كان وزير الواصلات 
وقغذ » وكل هذه الظروف ترشح للاءتقاد بصحة 
ماجاء فى كتابه من أنه بعد أن تلقى تقرير الدير 
العام الأسبق فى حق المدعى وعرض أمره على 
محلس الوزراء رؤى منحه قرصة عسي أن تتحسن 
حالته » فاما عاد وزبرا لامواصلات فى وزارةدولة 
التقرائى باشا الأخيرة وتبين له أن حالة الدعى 
لم تتقدم قدم الذ كرة المشار اليها آنفا الى مجلس 
الوزراء بطلب قصله . 


و وحيث انه لكل ماتقدم تكون دعدوى 


ابذك 


المدعى على غير أساس سلم من القانون متعيئا 
رفضبا ء 


( قضية رفم 4 ؟١‏ لسنة ١‏ قضائية برئاسة حضرة 
صاحب العادة عمد كامل مرسى باشا رئيس الجلى 
وعضوية حضراتأصحاب العزة أحد زى اليهتيهى بك 
واليد على اليد بك وتمد سامى مازن يك وعيده 
عرم بك المستشارين ) 


:8 
١‏ نوشبر سنة 1941 

قرار ادارى . ميعاده مدء سمريان الممعاد ٠‏ 
أعلان القرار أو نقسر ٠.‏ لم صاحب الشأن الذى 
يقوم مقام الاعلان كيقيته ٠‏ 

ب محلات حمومية فى أحياء غير جائز الترخيص فيها 
مصروبات روحية . تامح الادارة فى تقيذ 
القانون . لايكسب حتقا . 

المبادىء القائونية 

١‏ - أن العول عليه فى بدء سريان ميعاد 
الستين يوما الواجب رفع الدعوي خلاله طبقا 
للمادة هم من قابون انشاءمج لس الدولة هواعلان 

القرار أو نشره . 

٠‏ العم الذى يقوم مقام الاعلانهو الع الطقيق 
الذى يسمح لصاحب الشأن بعرفة تفاصيسل 
القرار معرقة يقينية لاخلنية ولا اقتراضية . 

لد أميعات الحال العمومية الدين تفع 
تحلامهم فى أحياء أصبحت لانجوز فتح محلات 
عمومية من النوع الأول فيها بمقتضى قرا صدر 

من المدير عوافقة وزي الداخلية طيقًا لامادة غ؟ 

من القانون د 8" لسنة ١1941‏ مازمون تنفيذ 

أحكام هذا القانون وما يقتضيه من الامتناععن 
استغلالهاو بيم اخر فيهافاذا كان تالجبةالاداربة 
قد تساحت فى هذا التنفيذ فأر<أته سئة أخرى 


العددان الثالث والر ابع السنة الثلاثون 


يكدمهم حا فى استغلال ماهم ببيع اتخخر فيها 
مع مافى ذلك من تعطيل لأحكام القانون . 


الوقائع 

أقام الدعى هذه الدعوى بالصحنةة الودعة 
شكرترية الحكحة مع مذاكرته الشارحة وحافظة 
عستنداته فى ه من مانو سنة 914107( قائلا أنه 
صاحب عبل عمو من النوع الأول كائن بشارع 
الأمير تمد عبد النعم بالمنصورة مرخص فى بع 
الجر فيه منذ سنة /901؟ وتملت الرخصة لاسم 
الدعىفى سنة ع4 ؛ واستر يدفع رسومالتفتيش 
عنهسنو ياوعن سنة ب9141١‏ بأ كلها ولكن اليوليس 
سحب رخصتها وأبلفه فى 7٠١‏ من أبر يل سنةباعة 
أن الوزارة قررت الغاء رخسته اعتبارا من أول 
الشهر ألذ كور . ويقول المدعى أنه لماكان هذا 
القرار الا للقاتون فقد رفع هده الددعوى طالبا 
الغاء هذا الآمر ومع تعرض الوزارة ومديرية 
الدقهلية له فى محله ورد رخصته اليه معالصروفات 
ومقابل اتعاب اللحاماة وعد أن اعلنت تلك 
الاوراق إلى اللدعى عليهما فى ٠١‏ من مابو سنة 
4 أودعتامف كرة طلبتا فيها أصليا عدم قبول 
الدعوىواحتياطيارفضها ء وأحال كلمن الطرفين 
إلى دفاعه فى القضية المائلة رقم بإه١‏ لسنة ١‏ 
القضائية . ثم نذبي حضرة صاحب العزة على السيد 
بك المستشار بمحكة القضاءالإدارى لوضهالتقرير 
فى القضية وبعد وضعة عين لنظر الدعوى جلة 
ز# امن 1 كتوهرسنة 7 كوقيها «معت ملاحظات 
الطرفين على الوجه للبين باللحضر ثم ارجىء 


النطق الي إلى جلسة اليوم:. 


. مسكة القضاء الادارى 


5 يعدم قبول الدعوى : 

« من حيث ان مبنى هذا الدقع أن الدعوى 
رفعت عد فوات معاد الستين يوما الواجبرفعها 
فى خلاله طبقا لمادة هم من قانون انشاء مجلدن 
الدولة لأن قرار وزير الداخلية بانهاء التراخيص 
الؤقتة بيع الور فى معاد غايته آخر مارس سنة 
بة؟ كان قد صدر فى 5 من ينايبر سنة 
17 وعم للدعى بتارع صدوره مفترض فيه 
لأن ترخيصه المؤقت كان ينتهى قبله أى فى يوم 
لع من دسمير سنة 6194 أنه مستفاد كذلك 
من دفعه رسوم التفتيش فى 5 من فبرايرسنة/41ة 
على مقتضاه وبهذه المثابة تكون الدعوى إذ 
أودعت صحيفتها فى ه من مابو سنة 19410 قد 
رقعت بعد البعاد السالف الك كر . 

« ومن حيث أن هذا الدفع مردود ,أن 
القرار موضوع الطعن هوالمبلغ شفهيا إلى المدعى 
فى ٠١‏ من ابريل سنة 1441 بأن رخصته قد 
أصبحت ملغاة اعتيارا من أول الشهر الذ كور 
وباغلاق محله فلميعاد لان قَائما وقت رفع الدعوى 
لأن العول عليه فى بدء سريانه هو اعلان القرار 
أو نشسره والاعلان لم يحصل إلا فى ٠١‏ من ابريل 
سنة 1949 ولا تقيم الممكة وزنا لما يذهب اليه 
الدفاع عن الكو مة نحو استخلاص عل الدعى 
النحو الدى ذ كره إذالعلم الدى يقوم مقامالاعلان 
هو العم الحقيق القدى يسمح لصاحب الشأن بعرفة 
تفاصيل القرارمعرفة يقينة لاظنية ولا اقتراضية 
دمن ثم يكون الدقع الذكور فى غير عله 
متعنا رفضه . . 

ب - عن الموضوع : 

« ومن حيث ان القانون رقم م7 لسنة141ة 

قسمالحال العمومية إلى نوعين يشمل الأول منهما 


روث د 


الطاعم والمقاهى وحال تعاطى المشروبات على 
اختلاف أنواعها وعلى العموم الحال المعدة لبيع 
الأ كولات والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس 
الحل ويشمل النوع التانى الفنادق والوكائل 
والبنسيونات والبيوت المفروشة وما عائلها من 
الأما كن المعدة لابواء الجهور ثم وضع أحكاما 
عامة للنوعين وأحكاما خاصة بكل منهما ما وضع 
أحكاما وقتية لتنظم الانتقال من الوضع القديم 
إلى الوضع الجديد فنصت المادة مومنه علىروجوب 
تطبيق أحكامه ‏ قما عدا المادة ؟ منه ‏ على حال 
البيوسة الوحودة عد اسل د وأوعرت عل 
مستغليها مراعاة أحكامه فى مدى سنة من تاريخ 
نتسره بالنسبة إلى المدن وستة أشهر بالاسبة إلى 
القرى وقد نسر القانون فى 4؟ من يوليو سنة 
4 كا نصت المادة 84 منه على أنه لامحوز 
فتح محال عمومية من النوع الأول فى المدن إلافى 
الأحماء التى يعينها قرار من المحافظ أو المدير 
بموافقة وزير الداخاية . 

«١‏ ومن حمث انه عملا المادة م؟ من 
القانون المذ كور أصدر مدير الدقهلية عوافقة 
وزير الداخلية قرارا بتعيين الأحياء الق محوز 
فيها فتح محال عمومية من النوع الأول ولم يكن 
من بينهما شارع الأمير مد عبد المنعم الذدى يقع 
فيه محل المدعىقطبةا لحي المادة ه؛ منالقانون 
لابحوز للمدعى استغلال محله عد ؟؟ من يؤليه 
سنة ١44+‏ إلا أن وزيرالداخلة قد أصدرق؟١‏ 
من مايو سنة 1448 قرارا أجاز فيه لمستغلى الحال 
العمومية من النوع الأول الموجودة عند العمل 
بالقانون والكائنة في أحياء التى نص عليها فى 
القرارات الصادرة من الحافظين والمدرين بتعيين 
الأحياء النى يجوز فيها فتح عمال عمومية فى المدن 
أن يستعروا فى استغلال حالم لمدة سنة تبدأ من 


544 


العددان الثالثوالرا ابع السنة الثلائون 


4 من يوليو سنة 1141 وذلك مع عدمالاخلال 
بالأحكام اللقررة قانونا بالنسبة إلى تلك الحال ثم 
أرسلت الوزارة كتايا إلى الحافظات والمديريات 
فى يوليو سنة ١44,‏ أجازت فيه لأمحاب هذه 
الخال بسعالمثسمرو بات الروحية بتراخيص مؤقتة لمدة 
لاتتعدى مدة السنة المعنة بالقرار وفى م من 
يوليو ستة 1447 بناء على شكوى أصحابهذه 
الحال من تعدر إمحاد عمل آخر برتزقون منه 
أصدر وزير الداخليه قرارا بالسماح لهم باستغلال 
الهم مدة أخرى تبدأ من 4؟ يوليو سنة ١948‏ 
وتاتهى فى آخر ديسمير سنة 1445 وأرسلت 
الوزارة كتابا دوريا إلى الحافظين والمديرين فى 
٠‏ من يوليو سنة ١48‏ بمنح أصحاب هذه 
الحال الت من النوع الأول تراخيص خاصة وقتية 
للمدة المعمنة فى القرار واستمر أصحاب هذه الحال 
عنحون هذهالمهلةمعالترخيص المؤقت بيع الخمور 
سنة قأحَرى لغاية ديسمبرسنة 145 ا ثم قرر وزير 
الداخلة فى ينابر سنة ب941١‏ الغاء التراخيص 
الوقتية الخاصة ببيع المثيروبات الروحية فى ميعاد 
غابته ! لمن مارس سنة 4497 ! وأرسلتالوزارة فى 
ينايرسنة/1840 كتابادوريا إلىالمحافظين والمدبريق 
عضمون هذا القرار وبأن مخير صاحب المحل بين 
أن يدفع رسوم التفتيش عن سنة كاملة ينسبة 
ل" أى باعتباره يبيع الخمر فاذا قبل ذلك 
يسمح له بيع الخمور إلى آخر مارس سنة 41 
وبين أن يدفع رسوم التفتيشى بنسبة 8©.]' أى 
بإعتار أن المحل عموى فقط وفى هذه الحالةيلغى 
ترخيص ببع الخمور المؤقت فورا وستمر فى 
إدارة المحل قحل عمو يدون حمر . 

« ومن حبث ان المدعى إذ أنلغ هذا القرار 
ختار أن يدفم رسوم الافتيش بنع الخمر لغاية 
م من مارس سئة ١91497‏ حسما نجاء به وعملا 


بالقرار الصادر فى أول يونيو سنة 1445 الخاص 
برسوم التفتيش على الال الممومية الدى يقضىفى 
المادة الرابعة منه بأن رسوم التفتيس تستحق عن 
سنةكاملة ابتداء من أول ناير مهماكانت المدة 
اق يق انها الل مفتوعا . 

« ومن حيث انه يبين تما تقدم أن الدعىكان 
مندذ ع؟ من دوليو سنة 1957 مازما بتنقيذالقانون 
رقم بم لسنة.٠‏ 4؟ وكان ينبغى عليه وققالأحكامه 
الامتناع عن بيع الحمر فى محله وإذا كان تالادارة 
قد تسامحت فتنقيذ العانون قارحاته سنة فاخرى 
رحمة به وبأمثاله فليس من شأن هذا التسامح 
أن يكسيه حقافى الاستمرار فى استغلال محله 
بسع الخمر فيه مع مافى ذلك من تعطيل لأحكام 
القادون ومن ثم تكون الدعوى فى غير محلها 
متعيتا رفضها . 


( القضية رقم ١5‏ سنئة ١‏ ق) 


ْ/1 
8 أوشير سنة ١9.40‏ 
١‏ - دعوى أمام محكمة القضاء الادارى ٠‏ كفيةرفعها 
ايداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة . اعلان 
المكرتيرية للقضية بواسطة الحضرين . صحة 
ذلك . 
* - التنظلم بعد «ضى ميعاد الستين يوما . لا أثر له فى 
وقف اليعاد . 
م عمدة ٠‏ تعيينه دون أن يكون مالكا التصاب ٠‏ 
رفته بعد ظهور ذلك . جوازه ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان طريقة رفم الدعوى أمام محكمة 
القضاء الادارى حسها يؤْخذ من المواد ءيسم 
م5 من قانون انشاء مجلس الدولة هى ايداع 
حيفنها سكرتهرية الحسكمة التى تقولى اعلانها.: 


محكة القضاء الادارى 


نكن 


؟ ‏ التظل الذى من شأنه وقف سريان | سبع ؟١‏ س وم ط وم ف إلى الأول و1 ط 


ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة مم 
من قانون إنشاء مجلس الدولة هو الذى تقدم 
خلاله لبعد فواته . 

م - إذا كان ماملكه الطالب ملكية 


صحيحة عند تعيينه أقل من النصاب القانوى 
للتميين فى وظيفة عمدة - لم يكن له عتدئذحق 
الترشيم - فاذا كان تعيينه قد ثمهذا الأساس 
فانه يكون قد تم على أساس باطل ‏ و إذاكان 
هذا الوضوع محل محقيق أجرته الادارةواننبت 
منه إلى قرار برفته استئدت فى أسيابهإإلىصور بة 
ملكيته س واستخلصت ذلكمنقرائن أشارت 
إليها استخلاصا سلها » فان قرارها يكونميحا 
لاسبيل إلى الغائه . 


الوقائع 

تاتحصل وقائع الدعوى كا يستفاد من صدرفتها 
ومذكرات طرفى الخصومة ومستنداتهما فى أن 
منودعى عبد اله السعيد العرفى قدم إلى مديرية 
الدقباءة طعنا مؤرخًا فى؟؟ من بوننه سنة 5ع.وا 
محصلة ان الدعي عين عمدة لبلدة سنفا فى حين 
انه كان وما يزال غير مالك للنصاب القانوق 
فأحيل الطعن إلى فؤاد رزق افندى معاونإدارة 
مركز السنبلاوين لتحقيقه وفيه ذكر الطاعن أن 
الطعون ضده ورث عن أبه العمدة السابق 
4ش 1١‏ ط ١‏ ف قققط فأراد أهله أن .كاواله 
النصاب لعين عمدة فى مكان أبيه فرر عقد فى 
١١‏ من يوليو سنة ١41‏ سجل فى ١#امنه‏ برقم 
14 إلى للدغي وأخيه موسى ششرف الدين 


وة ف إلى الثاني صادر من والدتهما واحوتيما 
وأخواتهما وخالهما وزوجة للدعى واستدل 
الطاعن على صورية العقد المذ كورة بأنه حرر فى 
نمس اليوم عقدار؟! س وها ط١٠١ف‏ من 
الدعى وأحيه إلى نفس البائمين عدا <البهماحسن 
وابراهيم شعبان إذ حرر لما عقد آخر عقدار 
الفدانين السابق شيراؤٌهما منهما وقد أثدت تاريع 
العقد الأول بمحكمة النصورة الختلطة فى ١‏ من 
نولو سنة 1115 رقم 1901م وسحلالعقد الثانى 
قى ١٠6‏ من قبراير سنة م1912 برقم 11917 وقد 
استنزل الفدانان المذ كوران من مكلفة العمدة 
وتفلا إلى اسم خاليه فى م١‏ من مارس سنة 
1198 وذكر الطاعن أن حفيقة ما كان علكه 
الطعون ضده هو : س ١+‏ ط 3 قف الميراتث 
عن أيه . و .؟ س وه ط بالميراث عن زوجته 
المتوفاة بعد استبعاد مائزع للمتافع العامة فيمشروع 
البوهية . و؟١‏ س هط بالميراث عن أخيه نور. 
وه س ١4‏ طوف مشتراه من حدمو دعطيفه بك 
هد استيعاد عحز الساحة الخلة باو س ما اط 
واف . ثم اشترى بعد ذلك فى خلال تمديته : 
طا مف من ورثة عمه محمد حسنين شرف 
الددبن فى م من ابريل سنة 16445 لم تقل تكلفها 
و١‏ س ؟ طإف من ورثة ابراهم شر فالدين 
واخوته ومن ولده ابراهيم رشدى حسن الخلة 
ملاس طوف . 

وأنه يجمع القدرين يضبح ما علكه 1١‏ اس 
و١(‏ ط وم ف فقط وهو دون النصاب القانوق 
وقد اطلع الحقق على صورة المقد القول بأنه 
صورى وااصادر بعيع ؟ سوهذط وعكاف 
وعلى شهادة منقلم رهون محكمة المنصورة باثيات 


تاريخ عقد بع بعقدار »اس وها ط و١اف‏ 


لحن 


فن الأطان الصادر عنها المقد الأول وفى نفس 
اليوم الذي حرر فيه وصورة من عمد مسجل 
صادر من المطعون ضده وأخيه موسىلخاليه حسن 
وابراهم بسع الفدانين الكلين للمقدار الصادر 
عنه العقد الأول وعلى كشوف رسمية بالمكلف 
بام المطعون ضده من سنة 1419 إلى سنة /51ة! 
تفيد ان مكلفته بلغت ١+‏ س وسم؟ ط وم ف فى 
المدة من سنة 4م1497 إلى سنة 19197 وأنه أصبح 
5 ص وؤط و ب ف فى المدة من سنة م917١‏ 
لغاية سنة 14817 ثم صارت 4 وس و؟«طولاف 
فى المدة من سنة مو ١‏ إلى سنة 1147 واطلع 
الحقق كذلك على ورقة صادرة من والدة العمدة 
بشهادة أخيه تفيد تسادها خمسة عمّود ايجار من 
الطاعن ويقول أن هذه العقود كانت مأخوذة 
علىالعمدة وأخوته كلمنهم عقدار م١‏ ط والخلة 
عبارة عن قيمة نصيها بالميراتث عن زوحها وابنها 
ور كا رظير :مق الورقة المذ كورة أنه قد أوقعت 
حجوز محفظية علىالعمدة وأخوته مقتضى العقود 
الذ كورة فى 7٠‏ من دبسمير سنة 9448( وذكر 
الطاعنانهذا كله بِوْ كدصورية ملكية الطعون 
ضده للتصاب وقرر الصراف أن المكلف باسمه 
الخاصفى سنة 1947 هو 14س و5١اط‏ ولاف 
وأنه ينقصه معرفة ما يمتلكه بالميراث وأيد نائب 
العمدة والمشايخ ودلال المساحة أقوال الطاعن 
وقرر المطءون ضده أن الطعن كيدى وأنه يمتلك 
ما يزيد على العشرين قدانا بناحيق سنفا وصافور 
من ذلك س١‏ ف مكلفة يسمه ويا ف غير مكلفة 
باسمه ولكنه اشتراها سقود عرفية من ميخائيل 
عبد المسيح وآخرين بحي له ولانه من عكة 
المنصورة الكلية كا ذكر أنه عندماعين عمدة 
كان ملكه نا س و١1‏ ف متها 15 س و» اط 
وحرقف مكلقة باسمه ووس و«#إط وف بالميراث 
عن أنه وزوجته وقدم لفحقق ورد مال عقدار 


العددآن الثالك والرابع السنة التلائون 


4لاس و99 طولاف رقم بوم مكلفة سنة 
ه6١‏ وذكر أنه اشترى » ط وم ف من ورثة 
محمد حسن شيرف الدين يعقد مسحل فى لم من 
ابريل سنة 1541ركم 71٠89‏ اطلع عليه الحقق 
كا ذكر أنه يضع يده على الأطيان منق سئة 
8 مستدلا هسمية المساحة المؤرخة فى م 
هن يناير سنة 14897 المذ كور بها ان وضع بده 
هو واس وز طولاف بعد استءزال الملأخوذ 
للمنافع وقرر انه هو الذى نسل ثمنالممزوع ملكيته 

انه اشترى بعد ذلك لم١‏ س وماط واف 
منعبد اليد اسماعيل شمر ف الدين وحسنابراهم 
شرف الدين يصفته وليا طبعيا على ولده القاصر 
ابراهم رشدى عقد مسحل فى ١5‏ من مأنو سنة 
يرقم 50وم وأنكر الشهادة المستخرجة 
من قلم رهون محكنة المنصورة الختلطة كا أنكر 
صدور أى عفد إبجار منه إلى والدته . وقدم 
للمحقق ورقة عرفية مؤرخة فى ه من ونيو سنة 
55 عليا حم اوالدته وبشهادة توفيق أخيه 
مقادها أنها باعت ال ١9‏ ط وم ف المبينة بالعقد 
المسجل في سنة 1118 وأن المدعى يضع اليد 
عليها ثم طعن فى شهادة الشاعغ ضهه بأن بينه 
وبينهم خصومات عديدة هى الق خملتهم على 
الشهادة ضده وأن شيخ البلد شعبانليلة والأذون 
والصراف سبق أن وقعوا الكشف الدى عين 
عقتضاه عمده والدال على أنه كان عتلك 119 س 
و.. طو!١ف‏ وقد تبين لمحةق من الاطلاع 
على أوراق تعيين المدعى عمدة أنه رشح لذلك 
بحلسة م؟ من سيتمير سنة 145٠‏ واعتمد تعينه 
فى ٠”‏ من توقير سنة 144٠‏ بالتصاب الآنى : 
وس وعط وومف مكلفة واس و+9اط 
و؛ ف بالميراث عن والدء وزوجته الخلة با س 
١‏ ف . وبعد أن أتم الحقق تحقيقه قدم مذ كرة 
فى ٠١‏ من بوليو سنة 1455 اتهى فيها إلى أن 
المطعون ضده لاعلك ملكية مصحة سوى 1س 


مكة القضاء الادارى 
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وو ط ويم ف وبذلك يكون فاقد النصاب ورأى 
مأمور المركز رفته لهذا السب ققدمالمطعون ضده 
نظا إلى المدير وارفق به حافظة مستنداتوأحيل 
إلى معاون الادارة لاعادة خص الموضوع فانتهى 
من هذا الفحص إلى أن المطعون ضدء لم يأت 


بحديد وأنملكيته الصحيحة لاتزيد على ١١‏ س 


ووط وم ف ولنفصت المديرية الموضوع أيضا 
فتبين لما حقيقة ملكيته بعد استبعاد الأطيان 
المببعة اليه صوريا كالانى : غ س و7١‏ طواف 
بالميراث عن والده ووس وه ط و.. ف بالميراث 
عن أخيه نور و. م س وه طو . . ف بلميرات 
عن زوجته وهببة بعد استبعاد المأخوذ لمشروع 
البوهية وه س و8! ط و؟ ف بالشراء من مود 
بك عطيفه بعد استبعاد المأخوذ لمشسروع البوهية 
ومو س وم ط و١‏ ف بالشراء عن ورثة ابراهم 
شرق الدين وانه يصفته وليا طبعيا عليه يعقد 
مسحل فى ١5‏ من مأيو سنة 114٠‏ برقم 856م 
و..س و4وط وماف بالشراء من ورثة عمه 
عقد مسجل فى م من ابريل سنة 1١94145‏ برثم 
٠ح‏ الجلة ٠١‏ س وو ط ومف. 

وقد أصدر دوله اسماعل صدق باشا بصفته 
وزير الداخلية قراراً فى؟ منستمير سنة 19 
برفت للدعى من وظفغة ااعمدية . 

أودع الدعى فى ٠١‏ من ينابر سنة 111417 
غررضة وعواء. وللداكرة الشاوعة: وصور من 
القرار الطعون فيه وطلب الحم طى الدعى 
عليما. 

أولا ‏ وبصفة مستعجلة وأمام رئيس مجلس 
الدولة يوتف تنفيذ القرار القاضى بتعبين العان 
اليه الثالى عمدة لبلدة سنفا مركز الستبلاوين 
والصادر من لجنة شيانات الدقهلية بتارعح ١١‏ 
من دلسمير سلة 19417 . 


ذل 

ثانيا ‏ وأمام حكة التضاء الادارى بالغاء 
القرار الصادر فى 7 من ستتمير سنة 144 من 
العلن اليه الأول فصل الطالب من عمدية بلدة 
سنقا مركز السنبلاوين ٠‏ 

ثالنا - واحتياطياً بادراج اسم الطالبضمن 
كشف الرشحين لعمدية سنا واجراء التعيين على 
هذا الأساس والزامهما متضامئين بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الاماة . 

وفى ١6‏ من قبرابر سنة ١9541‏ أودع المدعى 
عليه الثاتى مذكرة يدفاعه دفع فبها . 

أولا - يعدم قبول الدعوى لبطلانصحميفتها , 

ثانيا ‏ بعدم قبول الدعوى لفوات ميعاد 
الطعن . 

ثالثا ‏ يعدم جوار اختصام المدعي عليه 
الثالى . 

وفى ؟؟ من فبرابر سنة /ا195 أودع المدعى 
عله الأول مذكرة يدفاعه وحافظة عستنداته 
وطلب الح يعدم قبول الدعوى ومن باب 
الاحتباط برفضها وفى لم من مارس سنة ١94141‏ 
أودع المدعى مذ كرة تكيلية طلب قها قبول 
الطءن شكلا وقى الموضوع صمم على طلباته ما قدم 
حافظة بمستند واحد فردت الحكومة على هذه 
المذكرة التسكميلية يعذكرة أخرى أودعتها فى ١؟‏ 
من مارس سنة 1941417 أصرت فبا على طلباتها 
السابقة ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على 
السد بك لوضع التعرير فى العضية وعد وضعه 
عين لنظر الدعوى جلسة ٠١منيونه‏ سنة198410 
وكان وزير الداخلية قد أصدر فى .ء من ابريل 
سنة باى؟ قراراً باعتّاد تعيين الشيخ ابراهيم 
ابراهيم شعبان عمدة لناحية سنفام ركز الستبلاوين 
فأدى المدعى أنه أقام دعوى بطلب الغاء هذا 
القرار وأنه بحب نظر الدعوبين معاً ‏ فأجلت 


مر ؟ 
القضية لهذا البب إلى جلسة ١4‏ من أ كتوبر 
سنة 181417 ثم إلى جلسة 6 من نوشيرسنة 19117 
وقد أقام المدعىالدعوىالثانة للىوزارة الداخلية 
بالصحفة المودعة سكرتيرية المحكنة مع حافظة 
عستنداته فى نا من مايو سنة ١541‏ قأئلا أن 
اختيار الشبخ ابراهيم ابراهيم شعبان للعمدية قد 
تم على أساس كشف الترشح الطمون فيه فى 
القضية الأخرى فيكون قد وقع باطلا لأن ما بنى 
على الباطل باطل و أعلنت الأوراق المذ كورة 
إلى المدعى عليا فى 7١‏ من مابو سنة 497و 
أودعت فى 1؟ من يوه سنه 1941 مذحكرة 
بدفاعها وحافظة بها الملف الخاص عمدية سنفا 
وطلبت رفض الدعوى معالزامالمدعى بالمصروفات 
وأحال الطرقان إلى دفاعهما فى القضية رقم ١١9‏ 
لسنة ١‏ القضائة وعين لنظر الدعوى رقم ام 
سنة ١‏ القضائية جلسة ع هئ نوشير سنة باغو( 
وقها حضر الأستاذ الدكتور مدزهير جرانهءن 
الشبخ ابراهيم ابراهيم شعبان وطلب قبول دخوله 
خصما فى الدعوى منضما إلى ا1-كومة في طلب 
رفضها ولم محصل معارضة هن أحد فى هذا الطلب 
ثم طلب جميع الأطراف ضم القضيتين احداهما 
للاأخرى للارتباط فقررت المحمككة قبول ااشبخ 
اإراهم ابراهم شعبان خصما منضما فى الدعوى رثم 
و١٠‏ لسنة ١‏ القضائية وضمها إلى الدعوى رقم 
١١‏ لسنة ١‏ القضائية وسمعت المرافعة فى الدعويين 
على الوجه المبين بالحضر وتنازل محائى ا1كومة 
عن الدقع يعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن 
قرار تعيين العمدة لما بصدر وذلك ما دام قدصدر 
فملا . وتنازل محاى الشيخ ابراهم ابراهم شعبان 
عن الدفع يعدم جواز اختصامه فى الدعويوأصر 
المدعى على طلباتة كا صمم الدعى علييما على ' 


العددان اثثالكث والراسع .- السمنة الثلائون 


دفاعهما بالنسبة إلى سائر الدفوع وكذلك فى 
الموضوع . ثم أرجىء النطق بالحيم إلى جلسة 
اليوم 5 ١‏ 

ا معيو 

|( عن الدفع يبطلان حيفة الدعوى رثم 
للسنة ١‏ الفضائة : 


من حيث ان مبنى هذا الدفع المقدم من 
المدعى عليه الثاتى أنه يستفاد من المواد >7 ويهم 
وم من قانون انشاء محلس الدولة أن اتصال 
مكة القضاء الادارى بالخصومة لا يكون إلا 
عن طريق ابداع صحيفة الدعوى بسكرتيريتها » 
وأن يكون الخطاب موجها إلى رئيس المجلس 
وأن السكرتيرية هى الى تتولى اعلان الصحيفة 
بعد ذلك » وأن ليس ارافع الدعوى أن علنها 
ياشرة إلىخصمه » وأن الم.عى خالف ذلك فىهذه 
الدعوى إذ لم مخاطب رئيس المجلس بل الأ إلى 
قلم الحضرين واتصل مباششرة بالمدعى عليهما . 

« ومن حيث ان طريقة رقع الدعوى أمام 
حكة العضاء الادارى حسما يوحد من الأواد 
المذ كورة هى ايداع صحيفةها سكرتيرية المحكمة 
التى تتولى اعلانها وقد تم ذلك فى هذه القضية إذ 
أودع المدعى السكرتيرية المذكورة فى 7١‏ من 
يناير سنة 1147 الصحيفة مع المذ كرة الشارحة 
وحافظة عستتنداته وقد تولت هى اعلانها إلى 
المدعى عليهما عن طريق قلم كتاب حكمة : مصر 
الوطنية بالكتاب المرسل اليه فى اليوم نفسه وقد 
أعيدت الأوراق بعد عام اعلانها هذا الطريق 
ولم يتصل المدعىمباشرة بالمدعىعليهما عن طريق 
قل الحضرين ومن ثم يكون الدفع المذ كور على 

ب - عن الدفع عدم قبول الدعوىلفوات 
بعد الطفن ايخ .7 2 5 


و ومن حيث ان مبتى هذا الدفع المقدم من 
المدعى عليهما أن قرار فصل المدعى من العمدية 
قد صدر فى 55 من ستتمير سنة 1445 ولم ترقع 
الدعوى بطلب الغائه إلا بعد مرور ما يزيد على 
الستين يوما الواجب رقع الدعوى فى خلا طاطبقا 


للمادة وب من قانون انشاء محلس الدولة 5 وأن ْ 


تظلمه من قرار قصله لا يقف المعاد ما دام لإيقدم 
فى خلاله كا أنه لم محرر على ورقة يدفع عنهارسم 
الدمغة طبقا لأمادة م؟ من القانون رقمغ : الصادر 
فى ١١‏ من مايو سنة ١984‏ والق تنص على أن 
كل محرر خاضع لضريبة الدمغة لا يترتب عليه 
أثره ولا محوز للحهة الاداربة أو القضائية ‏ عدا 
القضاء الجنائى أن تنظره أو تصدر قرار فبه مالم 
يكن رعسم الدمغة مسدداً عه وأن القرارالوزارى 
رقم م الصادر فى 5١0‏ من يونيو سنة 1981 قد 
جعل العرائض الى ترفع إلى الجهات الادارية 
من الأفراد بطلب اعادتهم إلى الخدمة <اضعة 
اضرببة الدمغة 

د وحيث ان المدعى رد على الدفع المذ كور 
بأن القرار لم يعلن اليه ولم ينشر وهو على كل 
حال قد قدم نظا عنه ومن أثره وقفهذا المعاد 
ولا يهم فى هذا الشأن أن يكون التظلم على ورقة 
مدموغة أو غير مدموغة لأن كل ما بيترتب على 


اغفال وضع ورق الدمغة هو وحوب محصيل 
قيمتها قبل النظر فى المستند وليس اعتبار المستند 
كأنه لم يكن بطريقة نهائية . 

« وحمث انه قد استبان للمحكمة أن مديرية 
الدقبلة تنفيذا لقرار وزير الداخلية الصادر فى 
5 من ستتمير سنة 44ؤ برف تالدعى ‏ كلفت 
مأمور مركز السنيلاوين يكتابها الؤرخ فى ١4‏ 
منه بالتأشير بالدقتر رقم #إم يفصل الدعى من 
وظيفته اعتبارا من ؟ من ستتمير سنة ١9145‏ 


84 
وسحب تقرير تعيينه وما قد يكون بعهدته من 
الدفاتر والأوراق بموجب حافظة من ثلاث صور 
كالتعلمات وباضافة أعماله على أحد الشاع بصفة 
مؤقتة د بعين بدله وأن حر ر كشف الرشحين 
لاوظفة الخالية ‏ وسين من الأوراق أن الدعى 
كان على علم برفته وبا استقر عليه رأى الادارة قى 
كيفية الترشيح للوظفة التى خلت إذ من مقتضى 
تنفيذ قرار الرفت حسما بينته الديرية للمركز فى 
كتابها الشار اليه أن يسحب تقرير العمدية من 
الدعى وكذلك ما يكون عهدته من الدفاتر 
والأوراق عقتضى حافظة من ثلاث صور وباحالة 
أعماله إلى أحد الشاع بصفة مؤقتة حتى يعين بدله 
وتنفذ هذه السائل جيعها نما يتصل بالضرورة 
عل الدعى . ومادام قد تم تنفيذها جميعها فى 
أواخر سبتمير وأوائل أ كتوبر سنة ١545‏ 
فيكون عل الدعى فى الوقت تفسه بهذا التنفيذ 
مستفاداً والخالة هذه محم اللزوم ويوكدذلك 
أنه قدم فى ه.5 من أ كتوبر سنة 1945 إلى 
مدير الدقهلية طلبين لتسليمه الستندات التق كان 
قد قدمها من قبل عناسبة خُص الطعون المقدمة 
فى نصابه بما يقطع بأنه كان على علٍ بالمراحل الى 
مرت بها السألة وبا اتهى البه الأمر من فصله 
وقد ترقب يعد ذلك اعداد كشف المرشحين ثم 
بحعث ببرقية إلى المديرية فى ؟ من ديسمير سنة 
5 متظلما من عدم عرض الكشف الذ كور 
وقد أجرى محقيق فى هذا الشأن ظهر منه أن 
كشف الترشيح قد عرض فى الدة من ١‏ من 
نوشير سنة 144 لغابة م1 منه - وعخلص من 
كل ما تقدم أن عل المدعى بالقرار الصادر برفته 
قد تم على التحقيق فى أوائل أ كتوبرسنة41 ١‏ 
فتكون الاعوى بالغاء هذا القرار قد رفءت 


بعد المعاد إذ أودعت صحيفتها سكرتيرية المحكة 


م 


فى ١٠؟‏ من بناير سنة باج4١‏ ولااعتداد عايتحدى 
به المدعى من أنه قدم نظلا فى القرار الصادر 
برفته وما ,تمحل له من أن من شأنه أن يقف 
المبعاد . مادام هذا التظل لم يقدم إلا فى ٠١‏ 
من ديسمبر سئة 1441 أى بعد فواتميعادالستين 
يوما المتصوص علبها فى المادة هم من قانون انشاء 
مجلس الدولة . والتظل الدى من شأنه وقف هذا 
الميعاد هو الذى يقدم فى خلاله لايعدفواته » ومن 
كل ما تقدم يكون الدفع الفرعى بالنسبة إلوطاب 
الغاء قرار رفت المدعى فى عله متعبنا قبوله . 

- عن الموضوع : 

« وحيث ان المدعى ستند فى طلب الغاء 
كشف المرشحين لعمدية سنفا والغاء تعيينالمدعى 
عليه الثاتى عمدة لا إلى أن كشف الترشيح 
المف كور الدى بت على أساسه اجراءات التعيين 
قد وقع باطلا لقيامه على واقعة غير صحيحة هى 
أنه لاعلك النصاب فى حين أنه يملكه فترتب على 
ذلك قصله أولا ثم استبعاداسمهم نكشف الم شحان 
أخيرا فشاب قرار التعيين الأخير ما شاب قرار 
الفصل الأول من عنالفة للقانون والخطاففتطبيقه 
عقولة أن النصاب الذي عين عمدة على مقتضاه 
فى سنة 188٠‏ وهو لإ! س و١1‏ ف لم يتمص 
بل زاد على ذلك حسما بان من المستندا تالمقدمة 
منه قلا وجه اذن لفصله أو لاستبعاد, من كشف 
المرشحين الأخير . 

« وحيث ان هذا الموضوع كان محل محفيق 
أجرته الادارة على الوجه المفصلف الوقائع وانتهت 
منه إلى قرار رفته الصادر فى 7 من سيتمير سنة 
194 والدى جاء بأسبابه أنه تبين أن من بين 
نصابه الدى عين به وهو لاوس و١١‏ ف مقدار 
مس و و ط و ناف أطيان بعت اليه صوريا 
حيث رد منها فدانين إلى خاليه سقد مسجل والباق ' 


المددان الثالث والرابع - السنة الثلاثون 


وقدره لم س و اط وودف حررث به ورقة 
ضد ثابتة التارع فى الحكةالختلطة فيسنةٍ414١‏ 
وقد اشترى العمدة بعد ذلك أطيانا أخرى و أصبح 
ماعلكه ملكية صحيحة هو ٠س‏ و؟أورف 
وهو أقل من التصاب القانونى . وأنه قدم سد 
ذاك عقداً مسجلا بشراء ٠ل‏ س ولم1 ط ورف 
ومع أن ذلك ل يتم إلا بعد تقديم الطعن إلا أنه 
بفرض احتسابه فانهيظل فاقداً للتصاب مع وجود 
أ كثر من العدد القانوتى علكونه بالناحية . 

« وحيثانه لامقنع واطالة هذه فما يستمسك 
به المدعى من أن تعيينه قد تم صحيحا فى حينه 
فلا وجه ارفته لوجود من يملكون الآن أ كر 
منه مادام لا يرال مالكا للنصاب الذى عين على 
مقتضاه . لا مقنع فى ذلك بعد إذ أوضحتالادارة 
أنه ينبغىاستبعاد يم س و١‏ ط واف الى علكها 
بعقود صورية من النصاب الى عين به وتدره 
/ا س وء. ط و١١‏ ف قلا سِعى منه بعد ذلك 
سوى 4 س وم؟ ط وم ف هى القكان عللسكها 
حينئذ ملكية حيحة وهىأقلمن النصابالقانوق 
فلم يكن له عندئذ حق حق الترشيح لأن خامس 
المرشحين وسادسهم كانا بعل كان أ كثرمنه قيكون 
تعبينه والحالة هده قد تم منذ بادىء الأمر على 
أساس باط ل وقداستخلصتالادارة صورية ملكته 
للعدر م س وا ط ولاف من القرائن المشار 
البها فى قرار رفته والمفصلة فى التحقيق علىالوجه 
المبين بالوقائع مؤيدة بالمستندات وعلى الأخصس 
رد فدانين منها الى البائعين بعقد مسجل و محرير 
ورقة ضده عقدار موس وإاط وهف أت 
تاريحها فى وقت صدور عقد البيع وصدور هذا 
العتهد منأم المدعى وأخوته وأخواته وخاليه وهو 
استخلاص صحم سلم قانونا فى نتيحته وآثاره . 

د وحيث انه لما تقدم كون الدعوى بالنسبة 


محكمة العقضاء الادار ى3 1م 


إلى طلب الغا ءكشف الترشيح لعمدية سنفا والى 
طلب الغاء تين المدعى عليه الثالى عمدة لها بناء 
على الكشف المذ كور على غير أساس سليم من 
القانون متعينا رفضها . 

( القضية رقم ١67‏ و 805 أسنة ١‏ قفائية 


رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمزة عمد 


كامل مرسى باشا رئيس املس وزى خير الابوتيجى 
بك وأعد زى الييثيغى بك والسيد على اليد بك 
وتمد ساى مازن بك ااستعارين ) 
1/5 
4 بوشيرسنة ١9.217‏ 
١‏ - قرار إدارى شكله . فتوى ادارة الرأى ١اعتناق‏ 
جبة الادارة المذهب الذى تضمتته يعتبر قرارا لها 
اس شركهمساهمة - قرار جعيتها المموميةحلها . عدولا 
عن قرار المل . تقرير اسكناف أعمالها . طلب 
نر القرار فى الجريدة الرسمية ا«تناع الادارة عن 
نشسره . وجود صفة لملة الأسهم في الطمن . 
+ سل شركات ساهة . يمجب توجيه الدعوى ى شأنها 
وزير المالية . 
الميادىء القانونية 
١‏ - لابشترط فالقرار الادارى أن يصدر 
فى شكل معين أو بصيغة معينة ل يقوم هذا 
الوصف متى أعلنت جبة الادارة عن إرادنها 
اللزمة بقصد احداث أثر قانونى . 
فاذا كانت جبة الادارة قد استفتت 5 
الرأىفى مجلس الدولة فى السألةالمروضةواعتنقت 
مذهب الفتوى التى تضمنها كتابه و جعلت منه 
قرارها فيها وأبلغته مهذه الثابة لصاحب الشأن 
فان مثل هذا القرار تتوافر فيه خصائص القرار 
الادارى ٠.‏ 


؟ - إذا كانت العية العوومية غير العادية 


لشركة مساسمة قررت حليا وتصفينها وتعيين ْ 


مصفين لما ونشر اعلان عن ذلك القرار فى 
الجريدة الرسمية . ثم قررت تلك الججمية بمدذلك 
العدول عن حلها ووقف التصفيةمهائياواستئناف 
أعمال الشركة طبقا للمرسوم الصادر بتأسيسها 
فصدر قرار إدارى بالامتناع عن نشر القرار 
الأخي ركان لجلة أسهم الشركة صفة فى طلب 
الغائه باعتبار أن لمهم مصلحة ظاهرة فى استئناف 
الشركة لأعمالها . 

م س مفاد المادة الثامنة من قانونالمرافمات 
أن الخصومة إنما توجه إلى الوز ير الختص وعلى 
مقتضى ذلك نج باختصام وز بر المالية فهايتعلق 
بشئون شركات المساهمة . 

غ - من المقرر قانونا جواز حل الشركة 
باتفاق الشركاء و يبرتب على هذا الحل انقضاء 
الشركة وزوال شخصيّتها العنويةوتصبحأموال 
الشركة ملكية شائمة بين الشركاء كنتيجة 
لازمة لذلك . 

جرى القضاءعلى الاحتفاظ للشركة بشخصيتها 
العنوبة على الرغم من انقضائها إلى أن تدنى 
أموالها ولأغراض هذه التصفية سب . 

لابجو زللشركة فى دور التصفية أن تباشر 


عملا أو تتخذ قرارا فى غِير مايتعلق بأعمال 


التصفية أو يتصل بأغراضها فليس ها أن تعدل 
غن قرائ الحل وتقرر استئناف الشركة لأعمالها 
سلطة الجمية العمومية التى تبقى لها طولمدة 
التصفية وفقا لأحكام عقد الشركة المساههة إِتما 
تقوم مراقبة ععلية التصفية وأعمال المصفين . 


4" العددان الثالك والرابع السئة الثلائون 


داء 
الوقائم 

تحصل وقائّم هذه الدعوى حسما يستفاد 
من صحفتها ومذكرات طرفى الخصومة فيهبا 
ومستنداتهما فى أنه فى ه؟ من نوشيرسنة 1414٠‏ 
صدر مرسوم بتأسيس شيركة مسامة عنوانها 
د الشركة الصرية للمتتجات النشوية » وشير 
الرسوم فى الجريدة الرسمة هددها الصادر فى 
ومن دلسمير سلة ولق6م من وليه 


ستة «9.4؟ قررت المعة العمومة غير العادية 
للشركة حلها وتصفيتها وتعيعن مصفيين لما ونشر 
اعلان عن ذلك فى الجريدة الرسمية بعد استفتاء 
لجنة قضايا الحكومة فىذلك وفى ؟” مندسمير 
سنة م9944 قررت الجمعة العمومية غير العادية 
لنشركة العدول عن حلها ووقف التصفية نهائيا 
واستئناف أعمال الشركة طبقا للمرسوم الصادر 
بتأسيسها ثم بعث حامى الشركة فى +١‏ من 
دسمير سنة م194 بصورة من هذا القرار إلى 
الجريدة الرسمية لنشسرء فبها فأعيد اليه مؤشراعليه 
بأنه « يجب أن يصل للجريدة الرسمية عن طريق 
مجلس الوزراء محسب التعلمات » فأرسل تحامى 
الشركة فى ه6” من إبراير سنة ١94‏ صورة 
من هذا القرار إلى سكرتيرية مجلس الوزراء 
وطلب تشسره فى الجريدة الرسمية عن طريقها وفى 
5 من ابريل سنة 1845 بعثت سكرتيرية مجلس 
الوزراء مكنا بإلى لجنة قضابا الحكومةلاستطلاع 
رأيها فى هذا الطل وقد عرض الموضوع على 
محلس الدولة يقسم الرأى مجتمعا ( الذى حل 
محل لجئة قضايا الحكومة فى شتون الافتاء ) 
فأفتى القسم المذ كور بأنه يرى عدم المواققة على 
نششر القرار فى الجريده للرسمية وبعث فى أول 
دسمير سنة 1945 كتاب فى هذا الشأن إلى 


سكرتيرية مجلس الوزراء الت أبلغته إلى عحامى 


الشركة . قأقامالمدعون هذه الدعوى على وزارة 
امالية وطلبوا في صحفتها الحم بالغاء القرار 
الصادر من قسم الرأى مجلس الدولة والمبلغ إلى 
محاميهم فى أول ديسمبر سئة ١4431‏ والزام 
الوزارة بنشر القرار الصادر من العبة العدومية 
غير العادية لاشركة فى 6؟ من ديسميرستة م946١‏ 
يالخربدة الرسمة مع الزامها بالصروفات ومقابل 
اتعاب الحاماة بأن أودع المدعونسكرتيرية المحكة 
صحفة الدعوى والمذاكرة الشارحة وحافظة 
بالمستندات فى ؟» من نار سنة ١5141‏ وقد 
أعلنتهذء الأوراق إلى المدعى عليها فى ٠؟‏ منه 
فأودعت مذاكرة بدفاعها فى سم من فبراير 
سنة ١9.47‏ طلبت فيها الح بعدم قبول الدعوى 
أولا لأن قرار قسم الرأى ليس منالقرارات الى 
موز الطعن فيها أمام محكة القضاء الاداريوثانيا 
ارفعها من غير ذى صفة ثم طلبت فى الموضوع 
الحم برفضها وفى ٠١‏ من مارس سنة 1١597‏ 
أودع المدعون ردا صمموا فيه على طلباتهم وفى 
17 منهأودعت المدعى عليها رداعلى الردصممت 
فيه على طليائها وقد ندب حضرة صاحب العزة 
تمد ساءى مازن بك المستشار بالمكمة لوضع 
تمريرفى الدعوى فعين حضرته جلسة لمناقشةطرى 
الخصومة وبعد المناقشة رخص للطرفين فى تقدم 
مذ كرات تكميلية مع مستندات فى الآجال المعينة 
ذلك ققدمت المدعى عليها فى 7١‏ من مايو 
سنة 148417 مذاكرة مع ملف الموضوع وأضاف 
دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 
وبعد أنوضع التقرير أحيات الدعوى إلىالمرافعة 
وعين لنظرها جلسة ؟ من نوشير سنة /15841 
وفيها سمعت الحكمة ملاحظات الطرفين على الوجه 
المدون بالحضر ثم أرجأت النطق بالحم إلى 
جلسة اليوم . 
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طبار 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
د من حيث ان المدعى علها دقعت يعدم 
قول الدعوى من وجوه ثلائه أولما أن المطاوب 
الغاؤه هو فتوى قسم الرأى مجلس الدولة 
والفتوى ليست قرارا اداريا حتى محوز الطعن 
فيها أمام محكمةالقضاء الادارى وإعا هىمن قبيل 
الأعمال التحضيرية أو الاجراءات العهيدية الى 
تسبق صدور القرار والثانى أن الدعوى رفعت 


من غير ذى صفة إذ أنه بصدور قرار المية 
العمومية غير العاديه الشركة محلها وتصفيتهما لم 
بعد لما وجود وانعدمت شخصتتها المعذوية فليس 
للمدعين صفة فى التحدث عنها والوجه الثالث أن 
الدعوى رفعت على غير ذى صفة إذ أن المدعين 
قد اختصموا وزارة المالة فى حين أن المنازعة 
التى تولدت عنها الدعوى قامت بينهم وبين 
سكرتيرية مجلس الوزراء . 

« ومن حيث أنه عن الوجه الأول فقداستبان 
المحكئة من أوراق الدعوى أن سكرتبرية مجلس 
الوزراء عندما ورد اليها كتابقدم الرأىالتضمن 
فتواه في السألة الىاستفتته فبها دعت حا الشركة 
وأطامته على هذا الكتاب ثم استوقعته إياه بالعلم 
فوقعه وأشر الوظف الختص على الكتاب يعد 
ذلك بالحفظ مما يفيد أن سكرتيرية مجلس الوزراء 
قد اعتنقت مذهب الفتوى الى تضمنها الكتاب 
وجعلت منه قرارها فى المسألة العروضة ثم أأبلغته 
هده المثاءة إلى المدعين . 

« ومنحيث انه لايشترط فى القرار الادارى 
أن يصدر فى شكل معين أو بصفة معينة بل يوم 
هذا الوصف م أعلنت جبة الادارة عن ارادتها 
الملزمة بقصد إحداث أثر قانوتي وهذه الخصائص 


متوافرة فى الفرار الطعون فيهومن ثم يكون هذا 
الوجه لا أساس له من الفانون . 

« ومن حيث انه عن الوجه الثانى فا نالدعين 
من حملة أسهم الشركة التى صدر فى شآنها القرار 
المطعون فيه ولهم مصلحة ظاهرة فى اسكناف 
الشركة لأعمالها وى هذا الوضع تسكون لحوصفة 
فى طلب الغائه ويكون هذا الوجه لاستد له من 
القانون . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الثالث 
فان سند المدعى عليها فيه غير سديد ذلك لأن 
مفاد المادة الثامنة من قانون المرافعات أنالخصومة 
نا توجه إلى الوزير الختص وعلى مقتضى ذلك 
يحب اختصام وزيرالمالية فما ,تعلق بشثونشركات 
المساهمة كا هو الحال فى هذه الدعوى . 


عن الوكوة . 

د ومن حيثانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى 
فيقول المدعون أن الشركة على الرغم من دخولها 
فى دور التصفية تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية 
حت تنتهى التصفية وينبنى على ذلك أنه محوز لهمذه 
الشخصية المعنوية أن تعدل عن أى قرار سبق لما 
أن امخذته فاذا كانت قررتحل الشركة وتصفيتها 
فان لما أن تقرر وقف التصفية واستمرار الشركة 
فى أعمالما نيا تمول المدعىعليها أنه صدورقرار 
الل وتصفية التمركتعدالشركةمتمتعة بالشخصية 
المعنوية إلا بالقدر اللي ,سمح لما عزاولة أعمال 
التصفية دون غيرها ومن ثم لاحوز لما أن تعدل 
عن قرار الحل وتقرر وقف الصفية واستئناف 
الشركةلأعماها . 

« ومن حيث انه منالمقرر قانونا جواز حل 
الشركة باتفاق الشركاء ويترتب على هذا الل 
انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية وكتتيجة 


ف 
لازمة اذك تصبعح أموال الشركة ملكية شائعة 
بين الشركاء . 

« ومن حيث انه يسبب مايترتب على حالة 
الشيوع هذه من نتائيج ضارة سواء بالنسبة إلى 
دائنى الشركة والغير أو بالنسية إلى علاقة الشركاء 
بعضهم ببعض م بسبب الضرورات العملية الى 
تقتضى بعاء أموال الشركة وحدةحق تتم تصفيتها 
ذهب اله وجرى القضاء على الاحتفاظ للشركة 
بشخصيتها المعنوية على الرغم من انقضائها إلى أن 
تصن أموالها ولأغراض هذه التصفية هسب . 

« ومن حبث أنه ,تفرع عن ذلك أن هذه 
الشخصية المعنوية . الحتفظ بها للشركد يعد حلها 
يحب أن تمشى مع الحسكة ال أوحت بها وبقدر 
الضرورة التى دعت اليها فلا يجوز أن تباشر عملا 
أو تتخذ قرارا فى غير ما تعلق بأعمال التصفية أو 
يتصل يأغراضها . ٠‏ 

د ومن حيث انه وقد قررتالعرة العمومية 
غير العادية لاشركة حلها وتصفيتها وتعيين مصفين 
لما وقد باشر هؤلاء المصفون أعمالهم قليس لما 
بعد ذلك أن تعدل عنترار الحل وتقرر استئناف 
الشركة لأعمالما ولا ححة فما ذ كرته المادة 1+ 
من عفد الشركة من أن نتلطة الجممة المموسة 
للشركة تبق قائمة طوال مدة التصفية إذ أن هذه 
السلطة إمما تقوم لمراقيه عملية التصفية وأعمال 
الصفان . 

« ومن حيث انه من كل ماتقدم يكوتف 
القرار المطعون فيه إذ رفض النشمر فى الجريدة 
الرسمية قد جاء سلها قتكون الدعوى والحالة 
هذه حفيقة بالرفض ٠‏ 

( القضية رقم ١١‏ سنة ١‏ قضائية بالحيئة السابقة ) 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون 


/اارا 
أوشير سنة باغ98ا 
5- قرار لطتة الشيالحات باتخاب عمدة . غير تهالى . 
الطمن فيه ٠‏ عدم قبوله - 
؟ س نصاب . ستد الملكية . عدم تقديمه لحبة الادارة 
رغم منحه آجال متعددة . استعاد الاسم م نكف 
الأرشحين ٠‏ لامخالفة اقانون . 

الميادىء القانونية 

- نحسب امادة الثانية من الأمر العالى 
الصادر فى ١5‏ من مارس سنة هوم1 اعخاص 
بالعمد والمشايخ تشّكل فى كل مديرية للنة 
لانتخاب العمد والشايخ بناء على كشف حرره 
المدير ية حاويا أسماء الأشخاص الذين تتواقر 
فنهم الشروط الواردة فى المادة الأولى ولا يكون 
تعيين العمد والمشايخ نهائيا إلا بعد تصديق 
وزارة الداخلية فان لم تصدى عل من انتخبته 
اللجنة أعادت الأوراق اليها لانتخاب غيره من 
المرشحين . ويستفاد من هذا النص أن القرار 
الادارى اللهائى فى صدد تعيين العمد هو الذى 
يصدر منو ز بر الداخليةوالذى يجوز مبذه الثابة 
الطمن فيه . ومن ثم يكون الطمن فى قرار للتة 
الشياخات باختيار ععدة غير مقبول . 

د إذا لم يقدم المدعى السند الذى يدل 
على ملكيته للنصاب إلى جبةالادارة عندحقيق 
شكاياته بالرغم من منحه عدة اجال جاز لها 
أن تستبعد اسمه من كشف المرشحين ولا وجه 
لما يتذرع يه يمدم تقد المقد وعجزه عناثبات 


حمكمة القضاء الادارى و" 


ملكيته عند حقيق شكاياته من أنه قدمه إلى 
المساحه لتسجيله ول 2 التسحيل سبب وسائل 
الكيد التى اتخذها منافسوه بتسخير شخص 
الطعنفى المقد بالَزو ير مادام السقد لايزال باقيا 
بغير تسجيل كا أن الطعن الذى وجه اليهلايزال 
ما لما يفصل فيه فلا تكون جبة الادارة حين 
استبعدت اسمه من كشف المرشحين قد القت 


َ القانون . 


تتحصل وقائع هذه الدعوى حسما يستفاد 
من صحيفتهاومف كرا تطرف الخصومةومستنداتهما 
فى أن بلدة مليج بمركز شبين الكوم خلت من 
ااعمدية بوفاة عمدتها المرحوم مصطفى عزت بك 
والد المدعى فى م من أغسطس سنة 55و١1‏ 
فطلبت مديرية النوفية إلى مركز شبين الكوم 
محرير كشف بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم 
شروط العمدية على مقتضى أحكام الأمر العالى 
الصادر فى ١١‏ من مارس سنة 6وهم١‏ بعهدا 
لاختار عمدة بدلامنه . وفى أثناءا مخاذالاجراءات 
لتحريرالكشف قدم المدعى شكوى إلى مديرية 
المنوفية فى م من سبتمير سنة ١44‏ بطلبٍادراج 
اسمه فيه لملكيته للنصاب القانوق وعند محقيق 
هذه الشكوى فى م؟ من أ كتوبر سنة 
5 قرر المدعى لللحقق أنه يملك مانية عشر 
فدانا يسود عرففة قدمها إلى تفتيش المساحة 
لتسجيلها ووعد بتقدعها فى خلال شهر وفى نهاية 
الأجل فى ١‏ من نوشعر سنة 1945 قرر 
المدعى للمحقق أن العقود التق وعد بتقديمها ل يم 


تسجيلها وأنه ينتظر أن تفرغ المساحة من هذا 
التسجيل بين يوم وآخر وفى 4؟ مندرسمبرسنة 
أتثبتالمحفق فى محضرهأنه استدعى المدعى 
عدة هرات للسؤاله عن مستندات العليك فم 
محضر وأنه حضر أخيرا وقرر أن المساحة لم 
تنته منها وأنه يتوقع تساهها في خلال أسبوعين 
قأبلغه الحقق أنه إذا لم تقدم المستندات لفحصها 
فان اسمه لا يدرج قى كشفالمرشحين وإذ انتهى 
هذا البعاد أشر المحةق على الأوراق بأنه يريعدم 
إدراج اسم المدعى فى كشف المرشحين لأنه لم 

بعدم ماثنت شت ملكته وفى 5 من ينابرسنة ١.297‏ 
قدم المدعى شكوى إلى وزير الداخلية يطلب فيها 
ادراج اسمه لأنه مالك للتصاب القانوق وذكر 
أن منافسيه فى العمدية لكى بحولوا بينه وبين 
ادراج اسمه فى الكشف أوعزوا إلى احدى 
قربباته بأن تدعى ملكيتها لبعضالمقادير الواردة 
فى العقد اللقدم التسجيل فأحيلت التكوى إلى 
معاون الادارة لتحقيقها فأشر عليها بأن الشاى 
سبق أن قدم شكوى بهذا المعنى وعند فحصها قرر 
أنه عتلك التصاب القانوتى عوحب عققد جار 
تسحله بالمساحة ووعد بتمديعه عند الانتهاء من 
التسجبل وأنه منح عدة آجال لتقديم هذا العقد 
فل يقدمه أو يقدم أى دليل آخر ,فيد ملكيته 
للنصاب وأن التسحيل قد وقف يسبب ان عض 
الورثة طعنوا فى العقد بالتزوير وكان هذا الطعن 
حل محقيق فى النياية العمومية 

وفى ١78‏ من ناير سنة (١9417‏ قدم المدعى 
شكوى الى وزارة الداخلية يطلب فيها ارجاء 
النظر فى وظفة العمدية حق يتمكن من سحب 
مستنداته منالنيابة وتقديمها الى المديرية لادراج 
اسمه فى كشف المرشحين وفى ٠١‏ هن مارس سنة 


الف 


العدان الثالث والرابع السنة الثلاثون 


441 قررت الوزارة عدم ادراجه فى الكشف 
مادام لم يقدم مايثبت هلكيته للنصاب فقدم 
شكوى الى مديرية المنوفية فى ه٠7‏ من مارس سنة 
940 ذكر فيها ان خصومه حين عموا أن 
التبابة قررت تسليمه العقد عمدوا الى طريقة 
كدية أخرى بأن رفعوا دعوى الجتحة المباشرة 
بمزوير العقد وطلب تأجيل النظر فى العمدية حق 
يفصل فها وقى 59 من مارس سنة 1١9497‏ 
عقدت لجنة ششاخات مديرية المنوفية واختارت 
المدعى عليه الثانىعمدة فأقام المدعىهذه الدعوى 
ف لاعن عرينا بأو اذو ادا ادك 
الشارحة سكرتيرية الحمكة في أول ابريل سنة 
١7‏ وطلب فيها المسم بالغاء القرار الادارى 
الحكم بالغاء القرار الادارى الخاص بعدم ادراج 
اسمه فى كشف المرشحين وادراجه فى الكشف 
المذ كور والغاء القرار الادارى الصادر من لنة 
شياخات مديرية المنوفية فى 5لا من مارس سنة 
507 والمترتب على القرار الأول والخاص بتعيين 
المدعىعليه الثاني عمدة ليج مركز شبين الكوم 
وعدم التصديق عليه مع الزام المدعى عليهما 
متضامنين بالمصروفات ومتابل اتعاب الحاماة . 
وينى المدعى دعواه على أن عدم ادراج اسمه فى 
كشفالرشحين #الف للقانون إذ أن كلمايتطليه 
القانون الخاصبالعمد ف.من يرشح لوظيفة العمدية 
أن يكون مالكا لعشرة أفدنة عند خلو الوظيفة 
وهذا الشمرط متوافر فيه وقد طلي المدعىعليهما 
الحم برقض الدعوى وأقامت المدعى عليهاالأولى 
دفاعها على أن الدعى تجز عن تقدم أى دليل 
يفيد ملكته للنصاب القانوتي رغم منحه عدة 
آجال ولم مجد الوزارة مبررا لتعطيل نظرموضوع 
العمدية فطر حتهيل لجنة الشياحخات محلستهاالنعقدة 
فى 7 من مارس سنة ١447‏ وفها نال المدعى 


عليه الثانى أصوات امرشحين وقد أحسن الشهادة 
فى حقه مأمور المركز وعضواللجنة عن المركز 
ومندوب الأوقاف الخصوصة اللملسكية الى علك 
ارضا فى الجية عملا مح 
اللدنة لمذه الوظفة أما ماثيره المدعى حول 
ملكيته للنصاب ولامقد الدال على هذه الملكية 
فلا وجه له وعلى آأبة حالليس من السهل متاقشته 
إذلم يقدم هذا العقد أو صورة منه . أما المدعى 
عله الثاتى فيبنى دفاعه على أن وال المدعى توق 
فى م مى أغسطس سنة 1145 وترك ائنى عشير 
قدانا مص المدعى فيها فدانان ولكته رغب فى 
رشيح نفسه أوظيفة العمدية واستند إلى عمد 


قانون العمد فاختارته 


أدعى صدوره اليه من والده قبل وفقاته وهذا 
العقد لم يسجل فهو غير ناقل للالكية وقد طعن 
فيه بالتروير ولا يفصل فى هذا الطءن .عد ءا 
أن سائر الورثة يضعون أبدبهم على أنصبتهم 
ويستغلونها لحسابهم بما لايتفق مع مابزعمه الدعى 
من أنه المالك للقدر جميعه دونهم وقد أحيات 
الدعوى إلى حضرة صاحي العزة المستشار محمد 
سامى مازن يك ليضع تقريرا فيها وبعد وضعه 
أحيلت الدعوى إلى المرافءة وعين لنظرها جلسة 
١‏ من أكتو بر سنة /1841 وفيها سمت الحكة 
ملاحظات الطرفين على الو<ه المدون بالحضر ثم 
أرجأ النطق بالحيم إلى جلسة اليوم . 

امكو 

د من حيث أن المدعى عليه الاق دقع بسدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى الطلب الخاص بالغاء 
القرار الصادر من لجنة شباخات مديرية المنوقية 
قى 79 من مارس سنة 1917 بتعبيئه حمدة ب 
على اعتبار أن هذا القرار غير نهاتى فهو غيرقابل 
الطعن إذ أن محكة التضاء الادارى إنا مختص 


ممكة القضاء الادارى 


عقتشى المادة الراعة من القانون رقم 111 سنة 
08 بالغاء القرارات الادارية النهائية ٠‏ 

د ومن حيث أنه محسب نص المادة الثانيةمن 
الأمر العالى الصادر فى 15 من مارس سنة 1896 
الخاس بالعمد والمشايخ تشكل فى كل مديريةلجنة 
لاتخاب العمد والمشايخ بناء على كشف تحرره 
المديرية حاويا أسماء الأشخاص الدين تتوافر فيهم 
الششروط الواردة فى المادة الأولى ولا يكون تعبين 
العمد والمشايخ نهائيا إلا بعد تصديق وزارة 
الداخلة فانم تصدق على من انتحيته اللحنةأعادت 
الأوراق اليها لانتخاب غيره من المرشحين ٠‏ 

« ومن حيثان الذى ستفاد منهذا النص 
أن القرار الادارى النهاتى فى صدد تعيين العمد 
هو الذى ,صدر من وزير الداخلية وهو الذى 
محوز بهذه المثابة الطعن قيه ومنثم يكون الطعن 
فى قرار لجنة الشاخات اختيار المدعى عليه الثانى 
عمدة غير مقبول . 

« ومن حيث انه بالنسبة الى طلب الغاء 
القرار الخاص بعدم ادراج اسم المدعى فى كثنف 
المرشحين فعناه أن المدعى مالك للنصاب القانونى 
وأن فى عدم ادراجه بالكشف خروجا على 
أحكام القانون . 

« ومن حيث ان سند المدعى فى ملكيته 
لهذا النصاب عقد يدعى صدوره الله من والده 
قبل وفاته وهذا العقد لم يقدم فى ماف الدعوى 
بللم يقدمه المدعى الى جيات الادارة عندما 
أثار طلب ادراج امهف كشف الرشحين وشكاويه 
النكررة على الرغم من منحه عدة ؟جال . 

« ومن حيث أن مايتذرع به المدعى لعدم 
تقديى العقد إلى جبة الادارة وعجزه عن اثيات 
ملكيته عند محقيق شكاياته من أنه قدم هذا 
العقد إلى المساجة لتسجيله ولم يتم التسجبل بسبب 


يلف 
وسائل الكيد التى امحذها منافسوه فى العمدية 
بتسخير إحدى قريباته للطعن فى العقد بالتزوير 
أمام النيابة تارة وبرقعدعوى الجنحة المباشيرةتارة 
أخرى . ان مايتذرع به المدعى لاوجه له ولاغناء 
فيه لآنهذا العقد 5 يقول لازال ياقيا بغي تسحيل 
كا أن الطعن الى وحه اليه لابزال قائما لما يفصل 
فيه وبن#ك لاتسكون جبة الادارة حين استبعدت 
اسم الدعى من كشف الرشحين قد خالفت حم 
القانون وتكون دعواه بذاك واجبة الرفض . 
( القفية رقم 1ه سنة ١‏ اق برئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة رَكى خير الابوتيجى بك وكيل 


المجلس وأهد رى البهنيهى بك والسيد على السيد بك 
ومحمد سامى مازن بك وعبده محرم بك المستشارين) 


188 
14 'وشبر سنة /1941 
١‏ حكم ابطال المراقعة . أثره على الاجراءاتالسايقة 
وعلى عريضة الطعن ٠‏ 
؟ -- ابطالعريضةااطمن . أثره . وجوب تقديمعريضة 
جديدة مصدقا عليها إذا كان الميعاد لايزال اها ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - يترتب على الك بابطال الرائمة 
أن تبطل جميع الاجراءات السابقة حت عر يضة 
الطعن وتعتبر جميعها لاغية و كأنها لم تسكن . 
ويستتبع هذا أنه لايصحتقديمالطعن من جديد 
إلا إذاكانت المواعيد المقررة قانونا لم تنقض . 

؟ - يترتب على أبطال عريضة الطمن 
الأولي واعتبارها كأن لم نكن أن يقدم الطءن 
من جديد مستوفيا الجيع الشرائط القانونيةومن 
بها أن يكون الطمن مصدقا على امضاءالطاعن 
فاذا لم يتوافر هذا الشرط فى عريضة الطعن 
الجديدة يتمين الك بعدم قبول الطلب . 


14 ؟ 


الوقائع 

تتحصل وقائع هذا الطعن فى أن الطاعن 
قدم عريضة الي مدبرية أسيوط فى ؛ من مايو 
سنة باعغ.ة؟ مصدقا على توقيعه علها فى التارم 
المذ كور ,طلب للاأسباب الواردة فيها الحم 
بانطال عضوية اتتخاب المطعون ضدما وى م من 
مابو سئة 1449 أرسلت مديرية أسوط هنا 
الطعن الى المجلس وعين لنظره جلسة ,من يونية 
سنة /إغة 8 وقبها سمعت المرافعة وقررت الحكة 
أصدار الحم بجلسة 7*١‏ منه وفيها قررت فتح 
باب المرافعة لجلسة م؟ منه وضم أوراق الترشيح 
وبالجلسة المذكورة لم محضر الطاعن ولا أحد عنه 
وحضر المطعون ضده الأول ولم محضرالثاقوطلب 
الطعون ضده الأول الحني بابطال الراقة 
فأصدرت المكة حكنها بايطال المراقعة بالنسبة 
للدطعون ضده الأول وبشطب الطعن بالنسبة 
للمطعون ضده الثانى وفى > من نوليو سنة 18417 
قدم الطاعن طلبا لتجديد الطعن وبناء عليه جدد 
الطعن وحددت جلسة ه» من أ كتوير سنة 
450 لنظره ثم صدر أمر الحكة بالتأجيل 
إداريا لجلسة م من «وشير سنة /19841 بسبب 
حاول عطلة عيد الأضحى وفيها حضر الطاعن 
وأصر على طلباته ثم قررت الهكة اصدار 
الح بجلسة؟ من نوقير سنة 19410 مع تقديم 
مذ كرات من الطرفين وفيها لم بودع أحد من 
طرفي الخصومة مذ كرة ما . 

لمكو 

« هن حيث ان الطاعئ قدم عريضة هذا 
الطعن اللىمديرية أسيوط فى © من مامو سنة 
47 وطعن فى صحة انتخاب المطءون ضدما 
لعضوية محلس مديرية أسيوط عن دائرة متقياد 
مرة ١‏ للاأسباب التى أوردها فيعررضة الطعن. 


السددان الثالث و والرابع - السنة اثلائون 


و وحيث انه صدر الحم من هذه المحمكمة 
ىه؟ من يونيو سنة 191417 بابطال اارافعة 
بالنسبة للنطعون ضده الأول الأستاذ مد علىامام 
وبشطب الطمن بالنسبة الى المطعون ضده الثاتى 
إراهم افندى مد حشيه. 

« وحيث ان الطاعن قدم طلبا فى من بوليو 
سنة باع 1 بتحديد الطعن و حديد جلسةفىأوائل 
أ كتوير سنة ١449“‏ لنظره من جديد وبناء على 
هذا الطلب حددت جلسة ٠6‏ من أ كتوبر سنة 
440 للنظر فى هذا الطلب - لم صدر الأمر 
التأجيل لجلسة م نوفمبر سنة /9441 يسبب حاول 
عطلة عيد الأضحى وفى هذه الجلسةحضرالطاعن 
وأصر على طلباته “مقررت الكمة اصدار الحكم 
محلسة ١١‏ من نوفمير سنة /ا194| مع تقدم 
مذكرات من الطرفين . 

« وحيث انه بالنسية الى الطلب المقدم ضد 
المطعون ضدء الأول فان لحي النابق دور 
قضى بابطال المرافعة فى الطعن وترتب على هذا 
الحم أن تبطل جميع الاجراءات السايقة حق 
عريضة الطعن وتعتبر جميعها لاغية وكأنها لم تكن 
وستتبع هذا أنه لاصح تقديم الطعن من جد ديد 
إلا إذاكانت المواعيد اللقررة قانونالم تنقضض وعا 
أن فوز الطعون ضدها فى الانتخاب قد وقع فى 
تاريخ لج أبريل سنة 8١9497‏ وقد تقدم طلب 
محديد الطعن فى ؛ من نوليو سنة 1140 لهذا 
يكون قد فات أوان الطعن أى أ كثر من خمسة 
عشر يوما منذف اعلان نتبحة الانتخاب ‏ 

« وحيث أنه ضاف الى هذا أنه يترتب على 
ابطال عريضة الطعن الأولى واعتبارها كأن لم 
تكن أن يتقدم الطعن من جديد مستوفيا بقيع 
الشرائط القانونة ومن بينها أن يكو نطلبالطعن 
مصدقا فيه على امضاء الطاعن وهذا الششرط لم 


محمكمة القضاء الادارى 


يتوافر فى عريضة ة الطعن الجديدة لهذا يتعينا لحم 
عدم قبول هذا الطلب بالذسبة الى الطمون ضده 
الأول 5 

و وحدث انه بالنسية الى المطعونضده الثانى 
اإراهم افندى ممد خشيبه فان الحم بالطب 
لاسطل الاجراءات السابقة فى الدعوى ولهذا 
نظل عريضة الدعوي صححة بعد مجديد هذا 
الطعن . 

د وحيث انه بالنسية الى الموضوع فان الطءن 
فى اتتخاب الطعون ضده الثالى ينحصر فى وحه 
واحد وهو أن المطعون ضده الثانى لايم فى 
الدائرة الانتخاية الى رشح نفسه قبها عملا بالفعرة 
الثانية من المادة الثالثة من العانون رقم م" لسنة 
+موؤ وهول الطاعن أن المطعون ضده الثاني 
يقب فى بندر أسيوط لافى دائرة منقباد . 

« وحيث انه ستفاد من الرجوع الى أوراق 
الترشيح الواردة 
+7 يونيو سنة 1447 وعلى الأخص المذ كرتين 
بترشيح المطعون ضدها الأول والثاتى والموقع 
علبهما من مدير أسيوط أن بندر أسيوط تابع 
للدائرة الاتخاية تمرة ؟١‏ الق مقرها منقباد 
ومق ثبت ذلك فيكون الطعن المقدم ضد 
الطعون ضده الثانى على أساس غير سح ويتعين 
الحم ترفضه ٠‏ 

( طعن انتخالى رقم ٠١5‏ سنة ١ق‏ ارئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة زى خير الابوتيجى بك وتحد 
البابلى بك وعيده محرم بك متثارين ) 


من مديرية أسيوط فى تاريخ 


ال 
ه أوشير سئة 1951 
١‏ - قرارات ادارية ٠‏ عملية مقاولة , عامهاعلىمر حلتين 
)١(‏ أعمال تمهيدية (؟) ابرام القند الأولى 
تم بقرارات ادارية مخضم لرقابة حمكمة القضاء 


الى 


الادارى والثانية الفصل فيها مناختصامرالحمكمة 

المدنية . 

» سس قرارات إدارية ٠‏ شطب ١‏ سم الدعى من عداد 
اللقاولين فى أعمال مجلس الدرية . فرار إدارى. 
يجوز طلب إلغائه ٠‏ 

امسب. جا لس المديريات اعتهادالمتاقصات الخاصةبالمعروعات 
المحية بها من اختصاس وزّارة الصحة دون 
وزارة الداخلية 

--قرارات ادازية ٠‏ صدورها من سلطة مختصة بناء 
على وقائع ثابتة فى سبيل أ#قيق «ماحة عامة ٠‏ 
لاوجه لطلب التعويض عنها 


المبادىء القانونية 


١ك‏ 6د 
أولاهم أ عمال هيدي ةوثانمهما برام العقد .والأعمال 
التمهيدية من وضم ششروط المناقصة والاعلان 
عنها وتلقى المطاءات المقدمة فيها وتحقيق شروط 
المناقصة ثم المفاضلة بين العطاءات فارساءالمناقصة 
159 ذلك» كل أولئكيم بقرارا تإدار بةتتخذها 
جبة الادارة للافصاح فباعن إرادها هى 
وحدها دون غيرها -- .كل مايتخذ مر 
قرارات فى هذا الصدد لانزاع فى أنه ما مخضع 
لحكمة القضاء الادارى اعتبارا بأن الادارة 
يجب أن تسير فيه على متضى التنظيم الادارى 
القرر ذلك - شا صدر من مل تل كالقرارات 
عخالنا للقوانه 0 استعمال 
السلطة حق الماوه ولكن دون أن يكون 
لالغائه مساس بذات العقد الذى ثم على أساسه 
بل هذا العقد يظل قأئما محالته إلى أن تفصل 
الحكمة المدنية فى المنازعة المتعلقة به يما يككن 
عرل هذا القرار من تلك العملية الادارية فان 
طلب الغائه يكون من اختصاص محكمة القضاء 


لق 


.م 


الادارى على أن وجه المصلحة من مثل هذا 
الطمن غير منمدم بتاتا بل هو يظهر إذامالوحظ 
أن قرار الالغاء قد يكون محل تقديرعندالحكمة 
المدني ةما أن الأغيار الذين لايستطيعون الطمن 
فى المقد مدنيا لنقدان الحق الذى يخولهم ذلك 
باعتيار أنهم ليسوا أطراقا فيه يمكنهم الطمن 
بالالغاء فى القرار الادارى المتصل به متى كانت 
لهم مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الطعمن ‏ 
وقد يؤدى الغاء القرار إلى تسووية الآمر ودياعلى 
مو بحقق مصلحتهم . ٠‏ 

؟ - القرار الخاص بشطب امم شخص 
من عداد المقاولين فى أعمال مجلس المديربة إذا 
صدر من جبة الادارة عقتضى سلطبها باعتبارها 
القوامة على المصالم العامة فى أمر يتصل عرفق 
عام كان قرارا إداريا وإذا كان فق اشأنة. أن 
عس >ممة من شطب أمه فى معاملانه و ِو ذيه 
فى كرامت هكان له أن يطلب الغاءه . 

م - مفاد المادة الثالثة من القاثون رقم 4 
لسنة 1849 اللخاص بتحسين الصحة القرو بةأن 
الاختصاص قىاعمادالمناقصات اللخاصةبالشروعات 
الصحية بمجالس المديريات ويكون اوزارة 
الصحة دون و زارة الداخلية . إذ لاشك فى أن 
المراقبة على التنفيذ -- وهو المرحلة الأخيرة ‏ 
إبما هى ضيان لجىء امشروع على وفق التصميم 
والمواصفات الموضوعة له ؛ فبى لكى تتحمق 
الغاية منها لاتوكل إلا إلى البهة التى بين يديها 


العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


ونحت بصرها تمت المرلةالأولىمن معرفةالغاية 
منه ووسيلة تحقيق هذه القاية من جبة التصميم 
الذى يوضم له والأدوات اللازمة لانشاله 
والمواصفات التى يحب توافرهافيهومدى تكاليفه 
واليد التى تعهد إليها تنفيذه وتللكهى جهة وزارة 
الصحة . 

ع إذاصهر القرار منسلطة مختتصةو بناء 
على وقائع ثابتة وفى سبيل محقيق مصلحة عامة 
نان أكون عه وجي لا طلك عنه من 


تعو يض . 


الوقائع 

أقام المدعى هذمة الك عوى على مد ر بن سويف 
بوصف كونه رئيا لمجلس المديرية وللشئون 
الصحة والقروية وعللى مدر الاادارة الهندسة 
القروية ببنى سويف وعلى وزير الصحة العمومية 
بصحيفة أودعها سكرتيرية الممكة مع مذكر 
47 ة! قالفبها ماملخصه أنادارةالهندسةالقروية 
الناسة لمجلس مديرية بنى سويف أعلنت عن 
مناقصة عامة لانشاء امات ومغاسل عمومنةومينى 


عملية مياءصغرى واصلاح وبناء دورة مياه منجد 
بناحةالحلانيةالحقةبم ركز بنىسويف وأنه تقدمإلى 
هذه العملية سطاء قدره 9854 جنيها ومع أن 
عطاءه هذا كان أقل عطاء فان الادارة الهندسية 
قررت ارسأل العطاء على مقاول آخر هو حسن 
حسينعل الدى يزيد عطاؤهعل مبلغ ٠ه‏ مره 17ج 
بنسبة عشرة فى المابة من قيمة العملة - وإذ 
هو قد وجد أن اقصاءه عنها حمل تعسفى ققد بعث 
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس ديوانإلحاسيه 


محكمة القضاء الادار. ى_ 


برقتين يشكو البهما هذا التصرف ولكن 
شكواء لم نحده نفعا فوجه فى / من ديسمير سنة 
94 إلى مدير بنى سويف بصفته اللتيناختصه 
مهما فى هذه الدعوى انذاراً محمله فيه المسكولية 
عن الضرر الذى لحقه ولكنة هو أيضا م محراه 
ساكنا بل زاد فى الاساءة اليه بأن أصدرأمره فى 
يوم 19 ( وحقيقته يوم 19 ) من ديسمير سنة 
دع ١‏ بشطب اسمه من عداد المقاولين فى أعمال 
محلس المديرية ‏ ولا كان القرار الصادر بحرمانه 
من هذه العملية قد صدر تعسفا وأثر فى اسمه 
التجارى اول وفوت عليه رمحاكان يرجوهمنها 
وأضاع عليه ما :كيده فى سيبل الاستعداد للقيام 
بها دم لماكان القرار الآخر الصادر بشطب|اععه 
من عداد المقاولين كذلك صدرنقيجة سوءاستعيال 
السلطة وأذاه فى سمدته فهو لذؤك يطلب الغاء هذين 
القرارين والزام المدعى عليهم بأن يدفعوا اليه 
بالتضامن مبلغ الف جنيه على سييل التعويض مع 
الزامهم بالمصر وفات وما بل أتعابالحاماة ومع حفظ 
جع المقوق الأخرى بسائر أنواعها وإذا أعانت 
صف ةالدعوى والمذ كر ةالشارحةوحافظةالمستندات 
إلى الدعى عليهم فى ١9‏ و١؟‏ منبنايرستنة/1911 
أودعوا فى ١9‏ من فبراير سئة ١9.49“‏ مذاكرة 
بدفاعهم مع حافظة مستندات ‏ وقد دفعوا أولا 
يعدم اختصاص محكة القضاءالادارى بنظر الدعوى 
ثقالوا أنها انما تقوم على عقدتور يدهومن الأعمال 
الاداربةالشاملة للعقودالمدنةأوالتحارية الىتسّدها 
الادارة مع الأفراد بما ما منشخصية معنويةخاصة 
لا لف عن شخصيتهم ولا مس حقوق السلطة 
الق للهيئات الادارية العامة فهى مخرج من 
اختصاص هذه الحمكة وتدخل فى اختصاص 
ا كم العادية . نم طابوا فى موضوع الدعوى 
الحم برفشها قائلين أن هذا الءطاء قد عرض 


أءم 


مع سائر العطاءات على اللجنة المنوط مها خصها 
بوزارة الصحة وان عدم قبول عطاء المدعى يرجم 
الى أن الشهادة فى حقه غير مرضية وأنه سبق 
أن رفس له لهذا السبب عينه عطاء كارت أقل 
العطاءات فى عملية أخرى وأنه كان فى عملتولاه 
لادارة البلديات متعبامشاغيا وأنه منذ سنة19817 
لم يسند اليه سوى عمليتين صغيرتين تأخر فىانجاز 
احداهما عشيرة شهور وفى اجاز الأخرى حوالى 
خمسة شهور . كل هذا فى حين ان المقاول الآخر 
حسن حسين على افتدى الذى رسا عليه العطاء 
مشهود له من تفتيش مثيروعات رىمصر الوسطى 
فى عمليتين كبيرتين قام بهما بأنه كفء وينفذ 
التعلمات بدقة . وفضلا عن كل ذلك فان المادة 
الثالئة عشيرة من شروط العطاء تنص على أن 
الصلحة حرة فى قبول أى عطاء تراه الأصلح . 
أما القرار الصادر فى 197 من داسميرسنة 1541 
شطب اسم الدعى من عداد متاولى مجلس 
المديرية فقد صدر معتضى مالرئيس المجلس من 
سلطة خوله إياها قانون مجالس المدبريات وليس 
فيه هو الآخر أى تعسف فى استعال الحق بل هو 
يستند الى يواعث حفيقية هى ماثبت لدى رئيين 
المجلس من أن الدعى تعمد مخالفة المواصفات 
فى الأعمال الى توكل اليه فضلا عن أنه من دأبه 
المشاغبة ‏ وأما عما يطالب به المدعىمن تعويض 
قانه لا وجه له حي لوكان صادقا فما بدعيه من أنه 
عقد اتفاقات مع بعض التجار واشوورة يعض 
الأدوات اللازمة للعملة استعدادا للعمل إذ أن 
هذا منه تعحل قبل البت فى العطاءات لايرتب 
له حقا . | 
وفى ه من مارس سنة ١19457‏ أودع الدعي 
مناكرة أخرى رد فيا على دفاع الدعى عليهم 
هذا قائلا أن القرار الخاص بارساء العطاء على 


ا 


غيره - فضلا عن محافاته ما مح بأنيكون ‏ معيب 
فى شكله لصدورء من هيئة غير مختصة فان مفهوم 
للادتين »» ووه من القانون رقم 5:4 لسنة 
4 الخاص يمجالس الديريات هوأ نالشروعات 
الق تقوم بها هذه الجالى يحب أن تعرض 
تصميماتها ومقايساتها على الجلس الختص وهو 
يرفعها إلى وزارة الداخليةلفحصباواعتادها مقدما 
وعد اعتّادها تعدها اليه لعمل الناقصة ‏ وفى 
العملية عل الدعوي لم تعرض التصميمات 
والقايسات على هيئة الجلس ولا هى رفعت الى 
وزارة الداخلية لفحصها واعتّادها كا أن وزارة 
الداخلية لم تعتمد المناقصة بل اعتمدتها هيئه تاعة 
لوزارة الصحة مع أنقانون نحسين الصحة القروية 
رقم 5ع لسنة 1449 لم سلب وزارة الداخلية 
اختصاصها فى اعتاد الناقصات وبهذا تكون 
الاحنة الى فصت عطاءات تلك العملية غير ختصة 
وقرار اعتّاد الناقصة وقع عالنا للتوانين واللوانح 
مخطتا فى تطبيقها وتأويلها أما اساءة استعمال 
السلطة فمظهره ارساء المناقصة على غير المدعى 
إذ القصود من إجراء الناقصة هو الحافظة على 
الأموال العامة وهذه الحافظة لا تتحقق إلاباعطاء 
الشروع لمن يقدم أقل قيمة ولا يحوز مخالفة هذه 
التماعدة إلالأسباب قوية جدا ‏ فتخطى الدعى ‏ 
وهو صاحب العطاء الأقل لأسباب كلها غير 
صحصحة ‏ ذلك يكون محافاة لما تعضى به الصلحة 
العامة وهو ,التالى اساءة لاستعمال السلطة ‏ 
وعلى أن كل ما تنسبه الحكومة إلى المدعى هو 
أنه تأخر فى اتجاز ما سبق أن عهد به إليه من 
الأعمال ومع ما تقوله الحكومة من ذلك فانها لم 
تقدم ما يدل على أنه وقمت عله غرامة ما من 
أجل تأخير أو اهال مع أن عقود المقاولة تعطها 
هذا الحق ‏ هذا فضلا عن أن محضرى تسل 
العملتين. اللتين يرعى المدعى بأنه تراحمى فى 


العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


القيام بهما يشهدان له بأنه أتمهما بحالة مرضية 
محسب الشروط والمواصفات . أما القرار الخاص 
بشطب اسمه من عداد الماولين مجلس المديرية 
فهو تعسنى وباطل إذ أن كل ما وقع من المدعى 
هو أنه انثر مجلس المديرية بأن عمله غير 
قانونى والانذار من الطرق المشروعة للوصول 
إلى الحق وتبليغ الشكاية فالعقاب عليه بالمرمان 
من الدخول فى أية مناقصة تعسف ومصادرة 
للناس فى حرياتهم وأرزاقهم لم هو مجاف 
للدم لحةالعامة لأن كثرة المناقصينم طاو بة الوصول 
إلى أقل الأسعار ‏ وفى فرنسا يشترط. كثل هذا 
التصرف أن يثبت على من يراد تقرير حرمانه 
ارتكاب جنايات أو تزوير أو غش أو تدليس . 
وأخبرا أصر المدعى على ما سبق له ابداؤه عن 
التعويض ٠‏ 

وفى ١7‏ من مارسسنة لاعي) أودع المدعى 
عليهم مذاكرة ردا على مذكرة المدعي هذه 
تمسكوا فيها بوجهة نظرمم فى عدم اختصاص 
المحكة بنظر الدعوي وأضافوا إلى ما سبق لهم 
ابداؤه أن اختصاص محلس الدولة فى فرنسا 
بنظر العطاءات الادارية لا يصح الأخذ به فى 
مصر لاختلاف الال هنا عنها هناك فان عهود 
اللقاولة تحكنها فى مصر شروط مدنية محض أما 
فى فرنسا فيحكمبا المانون العام لمحلس الدولة 
فى فرنسا لا يقتصر اختصاصه على الأوامرالادارية 
قحسب بل عتد إلى العقود الى تتعلق بالمتفعة 
العامة وأما عن القرار الخاص بشطب اسم 
الدعى ققد أضافوا إلى ماسيق أدلوا به قى صددء 
أنه تابع فى الواقع لانفاقات المناولين فهو خارج 
عن اختصاص مجلس الدولة ‏ وفضلا عن هذا 
فان مجلس المديرية من حقه أن يتعامل مع 
بعض القاولين دون بعض لأنه إذ يقوم بهذا نا 
يتعامل كفرد من الأفراد وليس ثمة ما يلتم 
فردا بأن ,تعافلمع شخص ممين باللدات ولايصح 


محكمة القضاء الادارى 


عم 


فى هذا المقام الق.اس على ما هو جار فى فرنسا 
فان عقود الامتياز والتوريد والمقاولة هى عقود 
إدارية محكمها هناك قانون خاص على خلاف 
الحال عتدنا . 

وفى ٠٠١‏ مارس سنة ١9841‏ ندب حضيرة 
صاحب العزة أحمد زكى الهنهى بك المستشار 
المحمكمة ليضع تقريرا فى الدعوى فأصدر فى 
١؟‏ من ابريل سنة /449ة (١‏ قرارا عناقشة كل من 
طرفى الخصومة فى أساس وجود كش فالمقاولين 
القبولين للدخول فى مناقصات مجلس مديرية 
نى سويف والتعلمات أو الأوامر الى تكون قد 
صدرت بتقرير وجوده وإدراج اسماء المقاولين به 
واستبعادهم منه وما للقيد أو الاستبعاد من نتائج 
مع الترخيص فى تقديم تلك الأوامر أو الاعلمات 
مع الملف الخاص بالمدعى كقاول وعين للمناقشة 
بوم 5 من مايوسنة ١410‏ وإذا أجلتالمناقشة 
إلى يوم م1 من مايو سنة 14497 حضر الطرقان 
وسمعت أقوالهما اللدونة فى ذلك الحضر ثم قدمت 
ملفات الأعمال السابقة الخاصة بالمقاول المدعى 
ثم أودع المدعى مذ كرة تكميلية قال فبها أنه 
بفحص ما استطاع فحصه من المافات الى أودعت 
تبين أنه قام مجميع ماعهد إليه القيام به على 
وجه مرض . 

وإذ أودع بعد ذلك حضرة ال تشار المقرر 
تربره عينت لنظر الدعوى جلسة ١‏ من 
| كتوبر سنة 14497 وفيها تلى التقرير وسجعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم 
ارجىء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وكلفت 
الحسكومة ايداع قرار اعتاد الناقصة وقرار شطب 
اسم للدعى الطمون فنهما قبل الجلسة بأسبوعين 
فأودعتهما . 
ويجلبة اليوم صبر الح على الوجه 
الآنى : 
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أولا ‏ عن الدفم عدم الاختصاص 

من حيث ان الدعى علهم قد دفموا يعدم 
اختصاص الحمكمة بنظر 57 الدعوى ونوا 
دفعهم فما يتعلق بالشق الأول منها الخاص بارساء 
الناقصة على غير الدعى على أنه من الأعمال 
الادارية السماة د ههتاوعع 6 5ع]ع8 »6 أى 
العقود الدنية أو التجارية التى تعقدها الإدارة بما 
لما من الشخصة العنوية الخاصة التى لا 'مختلئف 
عن شخصية الأفراد فهى بذلك مخرج من 
اختصاص محكمة القضاء الادارى وتدخل فى 
اختصاص الحا كم الدنية ‏ أما فما يتعلق بالشق 
الثاتى الخاص بالقرار الصادر بشطب اسم الدعى 
من عداد القاولين بمحلس مديرية بنى سويف 
فهو فى الواقع اجراء تابع لاتفاقات المقاولين 
فهو - كالتبوع - مخرج عن اختصاص محكمة 
القضاء الادارى ‏ فضلا عن أن المحلس إذيتعامل 
كفرد من حقه أن ,تعامل مع من شاء ٠‏ 

« ومن حبث انه فما يتعلق بالشق الأول فانه 
مما لا ينبتى أن تفوت ملاحظته ابتداء أن عملية 
القاولة إنما تتم على مرحلتين . أولاما أعمال 
تمهيدية وثانهما ابرام العقد . والأعال الغبيدية 
من وضع شروط الناقصة والاعلان عنها وتلقى 
العطاءات القدمة فيها ونحقيق شروط المناقصة ثم 
المفاضلة بين العطاءات فارساء المناقصة عد ذاك ‏ 
كل أولئك يتم بقرارات إدارية تتخذها جهة 
الادارة للافصاح فباعن ارادتها هى وحدهادون 
غيرها ‏ فكل ما تخذ من قرارات فى هذا 
الصدد لا تزاع فى أنه مما مخضع للحكمة القضاء 
الادارى اعتبارا .أن الادارة يحب أن تسير فيه على 
مقتضى التنظم الادارى المقرر أذلك ‏ فيا صدر 
من مثل تلك القرارات خالا للقوانين أوالاواح 
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أو مشويا باساءة استممال السلطة حق الغاؤه 
ولكن دونأن يكون لالغائه مساس بذات العقد 
القدى تم على أساسه بل هذا المقد يظل قاتما محالته 
إلى أن تفصل الحمكة المدنية فى المتازعة 
المتعلقة نه . 

د ومن حبث انه لايقدح فى ذلك ما قد يعن 
بادىء الرأى من أن الطمن بالالغاء يكون فى مثل 
هذه الحالة عدي الجدوى مادام لا يتتهى إلى 
إلفاء العقد ذاته لا يقدح لأن القام مقام 
اختصاص ومناط الاختصاص هنا هو ما إذا كان 
عة قرارإدارى موز أن يكون حلالطمن بالالغاء 
أم لا غْينا يمكن عزل هذا القرار عن تلك 
العملية الادارية التعاقدية فان طلب إاغائة يكون 
من اختصاص محكة القضاء الادارى ‏ وعلى أن 
وجه الصلحة من مثل هذا الطعن غير منعدم بتاتا 
بل هو يظهر إذا ما لوحظ أن قرار الالغاء قد 
يكون حل تقدير عند الحسكة المدنية ك) أن 
الأغار الذين لا ستط.مون الطعن ف العقد مدنا 
لفقدان الح قالدى حولم ذلك باعتيارأتهم ليسوا 
أطرافا فبه عكنهم الطعن بالالغاء فى القرار الاداري 
التصل به مت كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة 
فى هذا الطعن وقد يؤدىإلغاء القرار إلى نسوية 
الأمر وديا على نحو محقق مصلحتهم . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الدقفع بعدم 
الاختصاص فى هذا الشق من الدعوى غير 
سديد ويكون للمدعى أن يطلب إلاء ذلك 
القرار . 

« ومن حبث انه فما ,تعلق بالقرار الآخر 
الخاص بشطب اسم الدع فان هذا القرار إعا 
صدر من جبة الادارة عقتضي سلطتها باعتبارها 
القوامة على المصالح العامة فى أمر يتصل عرفق 
عام ومن شأنه أن يمس سمعة المدعى' في معاملاته 


العددان الثالك والرايع ب السنة الثلاثون 


ويؤذيه فى كرامته ولهذا يكون لمدعي أن 
يطلب إلغائه , 

ثانا عن الموضوع 

« ومن حيث ان المدعي ينعى على القرار 
الصادر بارساء المقاولة على غيره مع كونه هو 
صاحب العطاء الأقل أنه قد صدر من هيئة غير 
مختصة مالفا للهانون #طنا فى تطبعه مشونا 
باساءة استعال السلطة ‏ وكل ما قاله انا لهذا 
أن المادة ؟؟ من القانون رقم غ؟ لسنة ١484‏ 
الخاص يوضع نظام مجالس المديريات تنص على 
أن أموال هذه الجالس 
كذلك تتبع فى شأنها القواعد الخاصة محفظ 


عامة ‏ وهى إذ كانت 


الأموال العامة وصرفها ‏ ومقتضي هذا أنه بحي 
أن تعرض مشمروعات هذه المجالس للمناقصات ‏ 
والفهوم من نص المادة 55 أن محلس المديرية 
هو الذى بحرى الناقصة التى لا تزيد قيمتها على 
مائق جنيه فاذا زادت على ذلك تعرض عليه 
التصممات والقاسات ثم يرفمها إلى وزارة 
الداخلية لفحصبا واعتادها مقدما ‏ وبعد اعمادها 
تعيدها إلى المجلس لعمل المناقصة ‏ وفى ااعملية 
حل الدعوى لم تعرض التصممات ولا اللقاإسات 
على هئ المحلس ولا هي رفعت الى وزارة 
الداخلة كا أن وزارة الداخلية لم تعتمد 
بل اعتمدتها هيئة تابعة إلى وزارة الصحة مع أن 
قانون محسين الصحة القروية رقم45 لسنة غ9١‏ 
لم يسلب وزارة الداخلية اختصاصها فى اعتّاد 
المناقصة ‏ أما إساءة استععال السلطة فظبرها أن 
الدعى قد مخطى فى العملية مع وجود فرق كبير 
بين عطائه وعطاء من أرسيت عليه ومع أن 
مقتضى إجراء المناقصة هو امحافظة على الأموال 
باعطاء المقاولة لصاحب العطاء الأقل إلا لأسباب 
قوية والأسباب القى تلستها الوزارة لتخطي 


تعتمد اللمتاقصة 


محسكمة القضاء الادار: ى 


ب ع يو ب تت يب 


المدعى كلها نستند إلىأمور غيرسمحة فالمقاولات 
الى تقول أنه تأخر فى انجازها لم توقع عليه أية 
غرامة فى أية واحدة منهاوحاضرتسليمها صريحة 
فى أنها تمت محالة مرضية وعلى حسب الشيروط 
والواصفات فاذا لوحظ مع هذا ان القاول حسن 
حسين على افندى اللدى أعطى العملية لم يسبق له 
الاعتغال فى مثلها لأن كل الأعمال القى سبق له 
القيام بها هى فت الترع ‏ ولوحظ أيضا أن نمة 
نزاع شخصيا بين المدعى ومدير الادارة الهندسية 
ظهر ان عنم إرساء العملية عليه كان مقصودا 
ولا موجب له من الصلحة العامة أما القرار 
الخاص بشطب احمه من قائمة المقاولين المعتمدين 
أمام مجلس المديرية فهو قرار تعستى إذ اللدعى 
لم يرتكب أبة جريعة من الجرائم التى تن الثقة فى 
عمله بل كل ما قالته الحكومة عنه انه مشاغب 
ودليلها على مشاغبته أنه فى سبيل الحافظة على 
حقوقه فى صدد هذه العملية أنذر مجلس المديرية 
مع أن هذا عمل مشسروع قانونا . 

« ومن حيث ان المدعى عليهم فندوا هذه 
الدعوى قائلين أن القرار الصادر بارساء العملية 
على غير الدعى قد صدر بعد أن -قصت العطاءات 
اللحنة اللختصة برياسة المدير العام لمصلحة الشئون 
القروبة وعضوية وكيلها والمفتشالختص ومندوب 
السكرتيرية الالة وهى قد أوصت بقبول السطاء 
التالى للعطاء المقدم من المدعى وعدم قبول عطائه 
هو استنادا إلى أن الشيادة فى حقه غير مرضية 
وفصلا عن ذلك فان المادة الثالثة عشرة منشروط 
العطاء لا تقيد المجلس بقيول أقل العطاءات ‏ 
أما القرار الصادر بشطب اسمالمدعى ققد أصدر 8 
رئيس محلس المديرية استعالا لحق خوله إياه 
القانون ومستندا فيه إلى بواعث حقيقية عى 


مائيت لديه من أن المدعى قد تجنى على مديرى 


ا 
الادارة الهندسية الشابق والحالى فى الانذارين 
اللذين وجههما إلى محاس المديرية فى ١8‏ من 
سبتعي منة 0446 عن كملة ساعة م ترس عليه 
مناقصتها ثم فى لا من دوسمبر سنة 1981 فىيصدد 
العملية محل النزاع ‏ إذ ادعى عليهما أنهما هما 
اللذان رفضا ءطاءه لأسباب خاصة لا تتصل 
بالصلحة العامة مع آنهما لاشأن لما يبول 
العطاءات ومن أنه متعب مشاغب لا عنى بأداء 
العمل علىالوحه المطلوب ويتعمدخالفة المواصطف 
فى القيام به وأما عن التعويض فانه فضلا عن 
أن هذين القرارين قد صدرا فى حدود القانون 
واتغاء المضلحة العامة تما لابقى معه محل لتعويض 
فان عناصر التعويض الى يدلى بها المدعى لاتقوم 
لما قائمة لأن شروعه فى القيام بعقد صفقات مع 
بعص التحار واستيراده عض الأدوات اللازمة 
للعملية مع كونه يل أن العطاء الأقل لا يتحتم 
قبوله ‏ ذلك ان صح فهو انه تعجل لاايرتب 
له حها . 

« ومن حيث ان العملية محل الدعوي ههى 
إنشاء حمامات ومغاسل ومبنى عملة مياه واصلاح 
دورة ماه مسحد وهذه كلها أعمال متصلة 
بالصحة العامة اتصالا وثيا فبى بطبيعتها مما يكون 
الاشراف عليه اوزارة الصحة العمومة باعتيارها 
القوامة على الشكون الصحية ‏ وفضلا عن ذلك 
فان القانون رقم +4 لسنة ؟ع.١‏ الخاص بتحسين 
الصحة الفروية قد حاء فى المادة الثالثة منه 
« ويكون اوزارة الصحة العمومية حق مراقية 
تنقيذ المشروعات والتفتيش عليها وعلى أعمال 
الادارتينالصحية والهندسية . . . الخ بما مقاده 
ان الاختصاص فى اعتاد المناقصات الخاصة 
بالشروعات الصحية عجالس المدبريات يكون 
لوزارة الصحة دون وزارة الواخلية ‏ إذ لاا شك 


م 


فى أن المراقبة على التنفيذ ‏ وهو المرحلة الأخيرة 
إعاءهق ضبان لمجىء المشروع على وفق التصميم 
والواصفات الموضوعة له فهي - لكى تتحقق 
الغاية منها ‏ لا توكل إلا الى الجهة القى بين يديها 
ونحت بصرها عت مراحله الأولى من معرفة 
الغاية منة ووسسلة محقيق هذه الغابة من جبة 
التصميم الآدى يوضع له والأدوات اللازمة لانشائه 
والمواصفات التى يحب توافرها فيه ومدى تكاليفه 
واليد التى يعهد اليها تنفيذه ‏ وتلك هى جهة 
وزارة الصحة ‏ ومئتقرر هذا كان كل ماخرجه 
المدعى من المادتين ٠٠+‏ و1 من الفاتون رتم 
8 لسنة 898 يوضع نظام مجالس المديريات 
السايق صدوره على القانون رقم 45 لسنة 1111١‏ 
بتحسين الصحة القروية لتبرير ما قال به من أن 
الاختصاص باعداد المناقصات عن مثل تلك العملية 
ليس لوزارة الصحة كل هذا منه ضرب فى غير 
مضرب لا مهن القرار الصادر من وزارة الصحة 
العمومية ياعاد تلك المناقصة ٠‏ 

د ومن حيث انه فضلا عن أن شير وطالعطاء 
القدمة فى الدعوى والق أطلعت علها هذهالحكنة 
قد جاء بالمادة الثالثة عشرة مها صراحة « أن 
المجلس ليس مقيداً بقبول أقل العطاءات ولهالحق 
فى قبول أى عطاء يعتيره أصلح » فضلا عن ذلك 
فان الأسباب الت اعتمدت علها لجنة العطاءات فى 
عدم ارساء العملية على للدعى كلها صحيحة على 
خلاف ما يدول الدعى ققد تبين من الاطلاع 
على اللفات التى تقرر ضمبا أن المدعى كان قد 
تقدم بعطاء فى عملية محويل مكتب الصحةالشامل 
بناحية اليمون من أعمال مديرية بنىسويفوكان 
عطاوء البالغ 6٠م‏ ر 1454 ج أقل عطاء ومع 
ذلك لم يقبل إذ ظهر بالاستعلام عن سوابقه فى 
العمل أن ادارة البإديات كتدت تقول عنه مكتامها 


العددان اثالث والرابع السنة العلائون 


رقم 55/ سرى للوّرخ فى 18 من سيتمير سنة 
1 أنه سبق له العمل معها فى عملي ة بناء مأخذ 
على النيل لعملية مياه بنى سويف وقيمتها ١٠٠4م‏ 
ج وأنه كان متعبا ومشاغبا فما أسند اليه 
وكان رفض عطائه عن هذه العملية فى ؟؟ من 
سبتعبر سنة 1841 بكتاب مدير مصلحة الشئون 
القروية رق ٠١/1/99‏ (115ة) - كا أنديفهم 
من الاطلاع على ملف أوراق عملية دورة مياه 
مسجد البحكرى بقرية تبش الجراء من أمال 
مديرية بنى سويف وهى تملية بلغت قيمتها ؟لاهم 
وه ج أنه قدلوحظ عليهأنه يقوم بالعلل ببطء 
شديد وبقرر فى صدد العمل وقائع عير تيحة 
للمهتدسين واللاحظين وأنه يسير فى عمله يكيفية 
تعوقه ولا يؤديه حسب التعلمات ويستخدمأدوات 
سيق استعالما وأنه قد تأخر فى اعام هذه العملية 
عن موعدها عدة شهور - وكذلك يفهم من 
الاطلاع على ملف أوراق عملية اصلاح دورة 
الباه بناحمة طحا البيشة التى صدر له الأعس ببدم 
العمل فيا فى ١6‏ من ابريل ستة ١14+‏ وطلبٍ 
اليه انهاؤه فى ١6‏ من مايو سنة 14544 أنه ل يتم 
هذه العملية رغم تكرار استعجاله إلا فى م من 
أ كتوبر سنة ١444‏ وأنهوإن كانحتا أنالعملية 
قد اعترضها بعض ظروف عوقت العمل إلاأنةكان 
له دخل كبير فى التأخير لعدم توريده الهمات 
اللإزمة للعمل فى الأوان - كذلك ذكر عنه 
أنه كان ستعمل مونا غير مطابهة للمواصفات”ا 
حصل فى عملية بناء دورة مياه مسجد يلفيا نما 
ترتب عليه أن آل جزء منها للسقوط وقامالأهالى 
بازالته محافظة على الأرواح . 

« ومن حيث انه نحسب ذلك القرار لكى 
يكون يمنأى عن كل طمن أنه صدر يناء على تلك 
الوقائم التى لما أصلها الثابت فى الأوراق مما ينتفى 


ممكمة القضاء الادارى ' 


معه القول بأنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة . 
وإذن فكل ما ينعاه الدعى على هذا القرار من 
عيب قى الشكل أو مخالفته للقانون أو صدوره 
تعسف متساقط لا قوام له . 
د ومن حيث انه فما يتعلق بالقرار الصادر 
يشطب اسم للدعى ف عداد القاولين يمجلس 
مديرية بنى سويف فانه هو الآخر قد بنى على 
ما جاء بمذكرة من مهندس مجلس المديرية من 
أن هذا القاول سبق لله الاشتغال نحت أخعرافه 
وبلدية بنى سويف وبالادارة الهندسية القروية 
وأنه فى كل هذه المهات كانت أعماله غير مرضية 
ثم أنه على الرغم من أن المجلس كان يعلنه كسائر 
المغاولين باعماله فانه منذ سنة ١5418‏ لم تقدم اليه 
فى عمل . 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك يبين ثما 
سبق عرضه من حالة الدعىفما قام به من الأعمال 
وتكرر شكوى الوظفين الآدين اتصلوا به فى 
العمل - على تعددثم وعلى ا<تلاف الجيات 
التاهين ثم لها من مسلكه فيه كا يبين 


عن 


من الانذار الى سبق أن وجهه فى م؟ مرك 
سيتمير منة “19848 إلى رئيس مجلسنٌ مديرية 
فى سويف فى صدد حملية سابعة هى ملي ة ويل 
الوحدة الصحية الشاملة بناحية الميمون والذدى 
نسب فيه إلى مدير الحندسة القروية وقتذاك أنه 
اجتمع به فى مكتيه وتساوم معه فى قبول عطائه 
عن تلك العملية ثم رفض العطاء لأسرار غامضة 
ومن الانذار الآخر الدى وجهه فى 7 من ديسمير 
سنة 1447 إلى رئيس مجلس مديرية بنى سويف 
أيضا فى صدد العملية عمل الدعوى والذى نسب 
قبه إلى مدير المندسه القرودة القائم أنه طلب اليه 
هو الآخر الاتفاق معه لاسناد العملية اليه وأنه لما 
أن رفض مسايرته قها طليه كانت التتحةأنرفض 


مداق 


عطاؤه - وهى عين الدعوى اابى ادعاها على 
المدير السابق منذ ثلاث سنوات ‏ ما يدل 
«وضوح على أن المدعى متجن غير «تورع كلا 
أخفق فى قبول عطاء مقدم منه تهجم على ذمة 
موظف ‏ من كل ذلك بين أن قرار شطب 
أسمه من عدادالماولين مجلس مديرية بنيسويف 
قدكن له ما يبرره نشدانا لسن القرام بالأعمال 
العامة واتقاء لما من شأنه أن يقع من ا<تكاك 
واشتباك دامين بين هن تلك حاله و بين الموظفين 
الذين تقضى ضرورات العمل بأن يكوتوا به على 
اتصال مستمر ضنا بأوقاتهم أن تضرع فمشاكسات 
لاطئل بحتها ولا جدوى من ورائها. 

«ومن حيث انه وقد ثبت أن هذين القرارين 
قد صدرا من سلطة مختصة وبناء على وقائع ثاتة 
وفى سدل تحة.ق مصلحة عامة فانه لا يكون بمة 
وجه لما يطليه المدعى من التعويض - 

« ومن حيث انه هنكل ما تقدم خلس أن 

الدعوى بشقيها على غير أساس فيتعين رفضها . 

( القصية ١١9‏ سية ١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 
أسحاب السمادة والمزة محمد كامل «ربى بأشا وزكى 
خير الابوتيجى بك وأحد زكى البهنيهى بك والسيد 
على السيد بك و«حمد سامى مازن بك مستشارين ) 
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١‏ _التخايات الجالى اللدية , تتازل أحد المرشحين 
اعلان نتيجة الانتخاب من تاريخ اعماد وزارة 
الداخلية . 

؟ ‏ اتتخاب بالتزكية ٠‏ طلب إبطلله . جوازه . 

؟ ‏ لجنة الترشيح . اختصاصبا . 

4 التصاب القانونى للترشيح . ملكية المرشح . 
مناط محثها ععرفة محكمة القضاء الادارى . عقود 
غير مسجلة تصلح ديلا علىالملسكية متى كانت جدية 
ولمتصطتع بصفة صورية ‏ الاستناد إلى المقود 
المسجلة . محله فى اللمنازعة . حول ملكية المقار 
عند النراحم . 


ىعم 


العددان الثالك والرابع - المنة الثلاثون 


لليادىء القانونية 

١‏ - فى اتتخابات الجالس البلدية لايعتير 
تنازل أحد للمرشحين نهائيا إلا إذا أصدرت 
وزارة الداخليةقرا ارأباعهاد هذا التنازل وعضووبة 
من حل حل المتنازل ولا تعتير نقيجة الاتتخاب 
قد أعلن تإلا من تار يخ اعماد وزارةالداخلية . 

؟ ‏ ان الدفع بعدم جواز نظر الطعن 
لأن المطمون ضدها فازا بالتزكية لا تقوم على 
أساءن قاوبى حيح » وذلك لأن نص المادة 
ةم من القاثون رم 6 أسنة 15884 اللخاص 
بنظام احالس البلدية والقروبة يقضى بأن لكل 
ناخب أن يطلب ابطال الاتتخاب الذى حصل 
فى المديتة أو القربة » وورد النص ف المادة ١77‏ 
أنه متى أصبح الترشيح نهائيا وكان عدد 
المرشحين لايتجاوز العدد المقتضى | نتخايهلعضو بة 
الجلس يعلن وزير الداخلية انتذابهم وذلك 
بلا حاجة لتولى اجراءات الاتتخاب بالنسبة 
إلمهم » ويستفاد من هذا النص أن الفوز 
بالتزكية يمتير انتخابا بدليل النص على وجوب 
أن يعلن وزير الداخلية انتخاب من أصبح 
رشيحهم نهائيا ومتى يثبت ذلك يكون لكل 
ناخب لمق فى طلب ابطال الانتخاب الذى تم 
«واسطة التزكية . 

م -. ان اختصاص للنة الترشيح حصور 
فى أمر واحد وهوالنظر فى الطلب الخاص بإهال 
ادراج اسم رشح وهذا الطلي يقدمه المرشح 


بطلب ادراج اسمه ولا يدخل فى اختصاصها 
الطلبات التى يقدمها غير المرشحين أو الناخبين 


أو التى تتعلق يوج أخرق غير ادراج اسم 


المرشعم . 
ع - ان محكمة القضاء الإدارى ليست 
المحكمة التى مختص بالنظر فى تثبيت الللكية 


ول الاستناد إلى العقود المسجلة إتما يكون 
ف المنازءات الى تدور حول ملكية المقار ببن 
من يدعون:لك الملكية أو إذا تزاح تالمقوق 
العينية عليه أما فى المسائل المتعلقة بالا نتخابات 
فيكنى فيها أن تستعرض الحكمة الدلائل 
الظاهرة على ملكية النصاب المقرر قانونا 
والعقود غير المسجلة تصلح لإقامة الدليلالظاهر 
على المدكاة م ىكانت جدية ول تصطنع بصفة 
صورية لهذا الغرض » ومى ثبت أنه ليس فى 
الأوراق ما يناق هذه المقود أو بزيل أثرها 
القانوتى أو أن هناك منازعا جديا فى اللكية . 


تنحصل وقائع هذا الطعن فى أن الطاعن قدم 
عريضة ارئيس مجلس قروى دكرنس مصدقا على 
توقبعهعليها أمامحكمة دكر نس المزئية برقملاية؟ 
سنة بإ.1 تصديقات و وطنب للاأسباب الواردة 
الحسيم بابطال انتخاب الطمونضده لعضوية مجلس 
قروى دكرنس التكملى وأعادها رئيس اولس 
القروى إلى الطاعن لقدمها إلى الجبة الختصة 
فقدمها بدوره إلى سكرتيرية هذه المكمةوتحدو 
لنظر الطعن جلسة «وم 4؟ من ابريل سنةما 15 


محكية القضاء الادارى 


وفيها دقع للطعون ضده بعدة دفوع أولهها عدم 
قبول الطمن لرفعه بعد المعاد وثانيها عدم جواز 
نفار الطعن لفوزء .انتركية لا بالانتخاب وثالئها 
عدم جواز نظره أيضا لسابقة تقدعه إلى طنة 
الترشيح وصدور قرارها النهاتى فيه ورد الطاعن 
على هذه الدفوع بماهو وارد بمحضر الجلسةوتحدد 
للنطق بالحم جلسة ١6‏ من مايو سنة ١8417‏ 
وفيها فتح باب المرافعة الجلسة ”ا من يونيه سنة 
١40‏ وتدأول نظره عدة جلسات لضم أوراق 
ماهو ثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أصدرت 
المحكمة حكمها يحلسة اليوم . 
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« من حيث ان الطاعن قدم فى ها مرلن 
مارس سنة “اع.ة1! طلبا مصدقا عايه أمام محكمة 
ذكر نس إلى رئيس مجلس قروى دكرنس طلب 
فيه ابطال انتخاب الطعون ضده على أساس أنه 
لاعلك التصاب الواجب توافره طبمًا لنص الادة 
ه> من القانون رقم ١46‏ سنة ١444‏ أى خمسة 
أفدنة على الأقل . 

« وحيث ان الطعونضده دفع أولا - يعدم 
قيول الطعن شولا لتقديمة بعد المعاد ودّل ارت 
الترشيح أصبح نهائيا فى م7 فبراير سنة /1941 
ولم يتقدم الطعن إلافى +؟ من مارس سنة/ا14 
وبذلك قد مضت مدة أ كر من خفسة عثير نوما 
ثانيا دفع أيضا يعدم جواز نظر الطمن لأنالطعون 
ضده لم يفز بطريق التركية ثالثا ‏ دفع أيضا يعدم 
جواز الطعن استنادا إلى أن لجنة الترشيح فصلت 
فى هذا الطعن وقرارها نهاتى حملا بالمادة ١6‏ من 
الكانون رقم © لسنة ١484‏ ولا صح الطعن 
عد ذلك أمام محكمة القضاء الاداري . 


« وحيث أنه عن الدقع الأول فانة يتضح من 


ا 


الاطلاع على أوراق هذا الطعنأن وزارة الداخلية 
اعتمدت اتتخاب المطعون ضده فى ؟١‏ مارس 
سنة /ائ.ة ١‏ وتقدمالطعنفى 7 مارس لهذايكون 
تقدعه فى مدة أقل من خمسة عشر يوما ولا بعتد 
بقول الطاعن بآن الترشيح أصبح نهائيا فىم؟ 
فبراير سنة 1441 يوم أن تنازل أحد امرشحين 
عن نتخابهإذ أنهذا التنازل لاستير قانونيا إلا إذا 
أصدرت وزارة الداخليةقرارا باعتّاد هذا التنازل 
وعضوية من محل محل التنازل ولا تعتبر نتيجة 
الانتخاب قد أعلنت إلا من تاريخ اعتاد وزارة 
الداخليه : لهذا لامحل للا خذ بهذا الدفع . 

« وحبث انه عن الدفم الثاتى الخاص عدم 
جواز نظر الطعن لأن الطعون ضدما فازابالتركية 
فان هذا الدفع لايقوم على أساس قانوى صحيح 
وذلك أن نص الادة وم من القانون رقم ١66‏ 
لسنة غ8١‏ الخاص بنظام الجالس البلدية والقروية 
يقَفى بأن لكل ناخب يطلب ابطال الاتتخاب 
الذى حصل فى الدينة أو القرية وورد الاص فى 
المادة بإ( أنه « مق أصبح الترشيح نهائيا وكان 
عدد الرشحين لايتحاوز العدد إلقتضى اتتخابه 
لعضوبة المجلس يعان وزيرالداخلية انتخاءهم وذلك 
بلا حاحة لتولى إجراءات الانتخاب بالنسية لحم » 
وستفاد من هذا النص أن الفوز بالتركية يعتبر 
اتتخابا بدليل النص على وجوب أن يعلن وزير 
الداءلية انتخاب من أصبح ترشيحهم نهائيا ومق 
ثنت ذلك يكون لكل ناخب الحق فى طلبا بطال 
الانتخاب القدى تم بواسطة التركية لهذا يتعين 
الي رفش هذا الدقع ١‏ 

« وححث انه عن الدفع الثالث وهو القول 
يعدم جواز الطعن استنادا إلى أن لنة الترشيح 
فصلت فى موضوع هذا الطعن وقرارها تهائ فان 
النص الوارد فى الواد “18 وع او6١‏ مئ القانون 


لضن 


العددان اثثالت والرابع السنة الثلاثون 


رقم 16 لستة 144 يِعَمى بأن تؤلف الْنة 
اوضع كشف بأسماء للرشحين الدين اعمتدت 
طليائهمو بعدعر ص الكشفف الأما كنالمطروقة 
يجوز لكل مرشح أهملادراج اسمه قى الكشف 
أن يقدم طليا لادراج اسمه وتفصلفىهذه الطليات 
لحنة مؤلفة من الحافظ أو المدير ومن أ<د القضاة 
أو أعضاء النبابة ومن مندوب من وزارة الصحة 
العمومية وتكون قراراث اللحنة نهائة . 

« ومن حيثانه إستفادمنالنص أناختصاص 
هذه اللحنة حصور فى أمر واحد وهو النظر في 
الطلي الخاص ,اهمال ادراج اسم المرشح وهذا 
الطلى بقدمه المرشح يطلب ادرا جاسمه ولا يدخل 
اذن فى اختصاص هذه الاحنة الطلبات الت يهدمها 
غير الرشحين أو الناخبين أو الت تتعلق بأوجه 
أخرىعيرادراج اسم المرشح ولهذا يكو نموضوع 
هذا الطعن المقدم من الطاعن وهو ناخب <ارجا 
عن اختصاصها وتختص بالفصل فيه ال حكنة الى 
ترفع الها طلبات ابطال الاتحاب . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين رفض هذا الدفم 
أضا . 

« وحيث انه بالنسة للموضوع قان الطاعن 
يقبم هذا الطعن على أساس أن المطعون ضده 
لاعلك النصاب القانوني الواجب توافره فى عضو 
المحلس القروي وهو أن يكونمالكالخسة أفدنة. 

و وحيث ان المطعون ضده رد على هذا 
الطعن بأنه علك هماس و ١‏ ط واف 
بالببان الآأن:- 

اق 

١ه(‏ خ"؟ .. علكهاعقتضىعقد مسجل . 
> جم ج#. س. عقتضى حَ؟ مرسى مزاد . 
م ». «) س. بموجب حي صدر اليهيصحة 
التوقبع على عقد الببع الصادر له من والده فى 


القضية رقم و؟ سئة ١94‏ محكةد كر نسأطزئية. 

ه وحث انه عنالقدر الأولققد قالالطاعن 
أند يدخل ضمن القدر الثالى اذى علكه الطعون 
ضده وجب حي مربى الزاد وقد ثبتت 
هذا القول من خَطاب مدارية الدقبلية لارسل فى 
1141/1١‏ الى تفتيش مساحة النصورة 
الذى تضمن أن هذا القدر يدخل فالمقدار الذدى 
رمى مزاده المطعون ضده وكذلك الخطاب 
الرسل من مصلحة المساحة بالمنصورة فى 0»؟ تابر 
سنة “49ة؟ والدي ورد قبه زوال أثر المقد 


صحة 


السجل الدى هو موضوع ميبعهذا القدر لسدور 
حم مرسى مزاد مشتملا عليه وعلى هذا يكون 
المكلف باسم امطمونضده 717 سهم و*اط واف 
ققط وبتعين استبعاد مقدار الموس وس اط 
من ج#وع الأطبان التى علكها الطعون ضده . 
« و<يث اته بالنسبة الى القدر الياى وهو 
»ماس و7 ط وم ف قان الطاعن لابنازع فى 
أن المطعون ضده علك هذا القدر عقتضى حَ 
مرسي مزاد انما يدعى أنه تنازل عن نصف هذا 
المقدار الى ورثة أنى الحسن منيع عقتضى الاقرار 
الصادر منه فى ١945/31/14‏ والذي قدمه 
الطاعن فى حافظته عرة ‏ دوسيه رقم 1 . 

د وحيث انالمطعون ضده قال عن هذا 
الاقرار أنه قبل أن بتنازل عن نصف الأطيان 
التي رست مزادها عليه الى ورثة أنى الحسنالمنيع 
ولكنه عدل عن تنفيذ وعده وذلك لأنه لم يقبل 
الثمن الذى عرضه عله المتنازل الهم ٠‏ 

« فحيث انه بالرجوع الى الاقرار المشار اليه 
والذى لم يسجل للاان يتضح أنه لم يذكرفيه أن 
التنازل عن نصف الأطيان كان له مققابل ول يذكر 
الثمن فيه أو المقابل جما مجعله فى مصاف عقود 
التبرعات ال لاتصح قانونا إلا إذا كانت عقودا 


محكمة القضاء الادار ى 


اكذى 


رسجية وعلى أى حال فان عدم ذكر الثمن فى هذا 
الاقرار دليل على صحة مايدعيه المطعون ضده هن 
أنه عبارة عن وعد بالبيع ولميتم الببع لعدمالاتفاق 
على الثمن ولهذا لايكون لهذا الاقرار أثر قانوتى 
يترتب عليه التنازل عن ملكيته لنصف الأطان 
التى رسى مزادها عليه . 

ووحيث انه عن القدر الأخير أى عن 
+ س و ؟١‏ ط و ؟ ف الذى يقول المطعون ضده 
أنه تملكه عقتفى عقد صادر من والده والذى 
صدر عنه حم ممكلة دكرنى بصحة التوقيع على 
العقد قان الطاعن يدفع بأن هذا العقدغير مسجل 
ولا ينقل الملكية وأن البائع بمتلك اللقدر المبيع 
مع الآخرين من الورثة والمكنة لاتأخذ بهدين 
الوجهين وذلك لأن محكمة القضاء الادارى ليست 
المحكمة التى تختص بالنظرفى تثديت الملكية وحل 
الاستناد الى العقود المسجلة انما يكون ف المنازعات 
الى تدور حول ملكية هذا العقار بين منيدعون 
تلك الللكية أو إذا تزاحمت الحقوقالعينية عليه 
أما فى المسائل المتعلقة بالانتخابات فكنى فيها أن 
تستعرض الح كمة الدلاءا. الظاهرة على ملكة 
النصاب المقرر قانونا والعقود الغير مسحلة تصلح 
لاقامة الدليل الظاهر على الملكية متى كان تجدية 
وم تصطنع بصفة صورية لهذا الغرض ومق ثبت 
أنه ليس فى الأوراق مابنافى هذه اامقود أو يزيل 
أئرها القانوتق أو أن هناك منازعا جديافى اللكية 
وم نتقدم من الطاعن مايدل على شيء من ذلك 
أو أن البائع لاملك مااع أو أن غيره ينازعه فى 
ملكية هذا القدر ء أما ماجاء فى أوراد التكليف 
عن يقاء التكليف على اسم جميع الورثة فلا عبرة 
به لأن التكليف لايدل على اللكية والمطعون 
ضده هو الواضع اليد على هذء الأطيان بدليل 
دفع أموالها . 


« وحيث انه تما تهدم يكون الطعون ضده 
مالكالمقدار؟؟ سو ؟ ط وم ف ل لاسو(اط 
و؟ ف والمجموع أ كثر من خمسة أفدنة لهذا 
يتعين الح برفض الطعن موضوعا . 
أصحاب المزة زكى خير الأبوتيجى يك وعمد البابلى 
بك وعيده محرم بكمستشارين ) ٠‏ 


١50١ 
1941/ هم دسمير سنة‎ 

طمن انتخاى ٠‏ ايتناؤه على وقوع تهديد وتأثير 
فى الناخبين . عدم ذكر وقائع معينة . لاعبرة بذلك ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

لا يعقد بالطمن الانتخانى القانم على 
وقوع المديد والتأثير فى الناخبين إذا ألقى 
حِزانا و بعيارات عامة ومبهمة بدون بيارثف 
وفائع معينة . 

الوقائم 

تتحصل وقائع الطعن فى أن الطاعنين قدما 
عريضة لسكرتيرية الحكمة فى ٠١‏ هن يونيه 
سئة 15151 مصدقا على توقيعهما أمام محكمة 
دبرمواس الإزئة بتاريخ و ينونه سنة ١9407‏ 
وطلبا للاأسباب الواردة بها الحم بالغاء عملية 
انتخاب عضوية محلس مديرية أسيوط عن داثرة 
دبرمواس مركز دبراموس مديرية أسيوط 
الحاصل فى و؟ من مابو سنة 19407 ومحدد 
لنظره جلسة ١؟‏ من دونه سنة 19417 ثم أجل 
لجلسة م( مئ بونيه سنة 15407 لضم دقاتر قبد 
أسماء الناخيين من ناحتى الرحمانية وجرف 
سرحان وقوائم وكشوف الاتخاب عن هاتين 
اللجنتين الفرعيتين ومحضر اللجنة العامة لفرز 
الأصوات وفيها صدر قرار بالتأجيل لجلبة 


لس 


م منيونيه للاطلاع وفيها سممت أقوالالطرفين 

كا هو ثابت بمحضر الجلسة ثم تأجل الجلسة 
8 من ١‏ كتوبر سنة /و184 لشم محقيقاتالنياية 
الى يرشد عنها الطاعن م لجلسة أول نوقمير 
سئة 184187 إداريا عناشية حلول عد راس السئة 
الحجرية وفيها سمعت أقوال الطرفين كالوارد 
عحضر الجلسة وقررت الهكمة إصدار الحم 
بحلسة اليوم . 


امير 

)2 من بحت ان الطعن قدم فى المعاد 
وبالأوضاع القانونة لهذا تعين لحي هيوله 
شكلا , 

« وحيث انه بالنسبة إلى الموضوع فانالطاعن 
يم طعنه على أر بعة أوحه وهى : 
الدائرة الفرعية بناحية ال رحمانية وأعطوا أصواتهم 
أيضا فى الدائرة الفرعية بناحبة حرف سرحان . 

ثانا أنصتدوق اللجنةالفرعية بال رحمانية 
عرة /ا وجد غير مغلق بمفتاح وليس .له مفتاح 
أصلا ومحتوما نحم مندوب المرشحين الآخرين . 

ثالثا ا ثبت وح_ود اختلاف بين عدد 
الأوراق الثات فى محضر اللحنة الفرعة 
الى مدرها حرف سر حان والعدد الوحجود 
وقت القرز . 

رابا سل وقوع التبديد والتأثير على 
الناخيين من عم_دة بى عمران ليكنهم عن 

« وحيث انه عن الوجه الأول - وهو 
تكرار اعطاء أصوات التاخبين فى اللجارنف 
المتعددة فان الطاعنين لم دما ما يدل على أنهماً 
تقدما بالطءن فى صحة كشوف الاتخاب الى 
أوردت فنها هذه الأسماء الت_كررة والى وصضعت 
منذ أول دسمير سئة 1445 وأو صح قوهما. 


باهرا إلى الشسكوى والنظم لوقع التتكرار 


العددان اثالث والوابع السنة الثلاثون 


قل عملة الاتتحاب وقد رد المطعون ضدما عل 
هذا الوجه من الطعن بأن عدد الأسماء التي اشتبه 
فى تكرارها لا بزيد عن اثنى عشير اسما ومع 
ذلك لم يعم الدلل . القاطع على أن تشابه هذه 
الأسياء مم ص الاخخلافات معناه تكرار 
اعطاء الأصوات إذ يصح أن مكون بعضالتاخبين 
الختلفين باسما. متشابهة ومتقاربة وأورد المطعون 
ضدها هذه الأسماء مع مقارتها فى اللجان 
التعددة ول يتقدم الطاعنان عا يدحض فذفاع 
المطعون ضرهما ‏ 

م وحدث انه ضاف إلى هذا أن الطاعنين 
قد فازا فوزا كيرا فى دائرة ال رحمائة النى بدعى 
الطاعتان محصول التكرار فيها إذ حصل الأول 
على دم صوتا والثانى على 14ه صوتا بِينا 
حصل المطعون ضده الأول على ؟؛ صونا ولم 
محصل الثانى على صوت فى هذه اللحنة 
وإذا سل جدلا بقول الطاعن لكان هذا التكرار 
فى مصلحتهما . 

« وحيث انه لما تقدم لا تأخذ الحسكمة بهذا 
الوجه من الطعن . 

« وحث انه عن الوجه الثانى فان نتيحة 
الانتخاب فى طنة ال رحمانية كانت لمصلحة 
الطاعنين كا سبق الايضاح ولم بذ كر الطاعنان 
ما هو الأثر الفعلى الذدى ترتب على وجود 
الصندوق بلا قفل وكيف أثر هذا فى نتيجة 
الانتخاب وعدد الأصوات ومع ذلك ققد ثبت فى 
محضر لْنة الفرز الحرر فى 76 من مادو سنة 
١441‏ أن لنة الفرز فتحتصندوق طنة الرحمانة 
الفرعية نمرة ب“ بعد التحقق من سلامة أختامه 
ووحدت الأوراق حيحة لهذا يكون هذا الوجه 
من الطعن على غير أساس . 

و وخيث انه عن الوجة الثالث وهو القول 
بوجود خلاف فى عدد الأوراق الثانث فى محضر 
لجنة جرف سسرحان والعدد الى أجرىفرزه فان 


هذا القول ليس صحيحا بدليل ما ورد فى محضر 
لحنة الفرز أن هذه اللجنة محققت من سلامة 
أختام صناديق لجنة حرف سرحان وبفرزها ظهر 
أن عدد الأوراق الوجودة الصندوق تطابق 
الواقع ولم يثبت وقوع الخلاف المدعى به 

د وحيث انه لما تقدم لا يغام وزن لهذا الوجه 
من الطعن . 

د وحيث انه عن الوجه الأخير وهو القول 
بوقوع التبديد من حمدة بنى عمران فان هنا 
الادعاء ألق جزافا وعبارات عامة ومبهمة بدون 
بان وقائع معينة ولم يتقدم الطاعنان بدليل على 
دعواهما لهذا لا يعتد هذا الوجه . 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يتعين الي 
إرفض الطعن موضوعا 

( القضية 5857 سية ١ق‏ بالهيثة السايفة ) 


١155 


8 لاسمير سنة ١9417‏ 


لمن انتغابى » ايتناؤه على رفض قبول الديرية 
ترشيح الطاعن فى داكرة لأنه لايقم فيها ٠‏ بوت ذلك 
رفش الطعن موضوعا * 

لمبدأ القائوتى 

إذا استندتالديريةفى رفض ترشيح شخص 
فسه لمضوية مجلس مديرية إلى أنه لايقيم فى 
دائرته الانتخابية استنادا إلى الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة ٠95‏ . 
وثبت من الأوراق أن ادعاء الطاعن الاقامة فى 
تلك الدائرم غير صحيح كان .تمرفٍ الديرية 


عافن 


الوقائم 
تتحصل وقائم الطعن فى أن الطاعن قدم 
عريضة لحضرة صاحب العزة مدير أسوان مصدقا 
على توفعه عليها فى 9؟ من مايو سنة ١١410‏ 
وطلب للأسباب الواردة بها بطلان اجراءات 
اتتخاب عضوى مجلس المدرية بدائرة عنببة الذدى 
نم وأعلنت نتيجته فى الدة من ١‏ مايو إلى .م" 
منه وعدم صحة عضويتهما وأحالت الديرية 
الأوراق إلى مجلس الدولة وحدد لنظره حلسة 
٠‏ من يوشه سنة /1541 وفيها صدر قرار 
بالتأجيل لاخطار اللطعون ضدفما ومديريةاسوان 
ووزارةالداخليةوليودع الطاعن مستنداتهومذ كرته 
ثم صدر قرار بالتأجيل اداريا لجلسة أول نوفير 
سنة /141 لموافقة جلسة 7٠‏ من أ كتوبر سنة 
١1517‏ لعطلة عيد الأضحى البارك وفيها لم محضر 
سوى مماتى الحكومة الذى طلب شطب 
الدعوى وصدر القرار بالتأجيل لجلسة اليوم 
لصدور الحم . 
الي 
د حيث انه بالنسبة إلى الوضوع فان الطاعن 
يطعن فى صحة اَْحَا ب كل من مد افندى ذهب 
والشيخ أ#دعيد الهلعضويةمجلس مديريةاسوان 
عن دائرة عنيبة رقم ه وبنى طعنه على أنه قدم 
لمديرية أسوان فى /إ؟ ابريل سنة 1497 طليا 
بترشبح نفسه عن دائرة عنيبة فرفضت المديرية 
قبول ترشحه على أساس أنه لا يعم فى الدائرة 
الانتخابية المشار اليها استناداً إلى الفقرة الثانة 
من المادة الثانية من العانون رقم 5ه لسنة>م؟١‏ 
« وحيث انه يؤْخذ من الاطلاع على أوراق 
هذا الطعن وعلى الأخص أوراق الترشحات لهذه 
الدائرة أن مديرية أسوان تستند فى رقض طلب 


للغنا 
ترشيح الطاعن الى أنه قد ثبت لما أن الطاعن 
قم فى ناحة الرديسية محرى التابعة لمركز ادفو 
وهذا المركز ليى من مراكز دائرة عنيبه 
الاتتخامة . 

و وححث انه ثمت من التحقيق الى أجراه 
معاون الادارة بمديرية أسوان عن هذا الوضوع 
أن الطاعن يتم فعلا فى جهة الرديسية محرىالتاعة 
ل ركز ادفو ولا يقيم فى دائرة عنيبة :دليلماشهد 
به كل من كال حسن عيسى افندى سكرتير جمعية 
التوسين وشيخ البلد عبد الصبور على وم افندى 
ابراهيم رئيس جمعة تعاون النوبيين وعلى افندى 
خوجل الذدين قرروا أن الطاعن يم فى الرديسة 
خرى. 

و وحث انه ما يؤيد هذا اللقول انهقدم طليا 
فى ؟ نوشير سنة م44١‏ الىمديرية اسوانوطلب 
ادراج اتمه بين اللرشحين لعمدية تتقاله التابعة 
لعنيبة ووقع على هذا الطلب بانه مقيم فى الرديسية 
يحرى التابعة لتفتيش محطة مركز ادفووقررنائب 
عمدة تنقاله فى التحقيق الذى أجرى فى /٠١/١8‏ 
م . أن الطاعن يةيم يحهة الرديسية محرى 
وأن اقامته فى تنقاله انتقطعت منذ مدة طويلة . 

د وحيث انه ضاف الى هذا أن مأمورمركز 
ادفو ,رسل افادة تليقونية الى مديرية اسوان 
أوضم فيها أن الطاعن يعم مع عائلته منق سنة 
دمو ( بتحع النو بين التابع للرديسية بحرى وهو 
عضو فى جمعية تعاون النويين با . 

« وحيث انه لما تقدم يكون ادعاء الطاعن 
بالاقامة فى دائرة عنيبة غير مطابق للواقع ولحذا 
يتعين الحم برفض الطعن موضوعا . 


( القضية +7؟ سنة ١‏ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة اثلائون 


1 
هم دسمير سنة باغؤةا 


مة فى إبعادم . حجز الأجبى 
إلى أن يتم الاساد . جوازه - 


أجانب . حق ١‏ 


ليدأ القانونى 

للحكومة الحق فى إبعاد الأجانب سواء 
أأكانت جنسيتهم معلومة أم غير معاومة ولمافى 
سبيل ذلك أن تحجر الشخص الأجنبى إلى أن 
م ابعاده على أن يكون ه_ذا الحجز بالقدر 
اللازم لمذا الغرض - فإذا كان الثابت من 
أوراق الدعوى أن الحكومة رأت ابعاد المدعى 
على اعتبار أنه أجنى وليست له فى مصر إقامة 
شرعية لخابرت القنصلية اليونانية ظنا بأنه من 
رعايا اليونان لتمنحه جواز سفر بونانى وححزته 
المكومة خلال ذلك على ذمة ابعاده » وإذ 
أجابت القنصلية اليونانية أن الماعى لاينتمى 
إليها أخلت سبيله حتى تتمين الجبة الى يرحل 
إلمها فانها لاتكون قد حجزته على ذمة ابعاده 
إلا بالقدر الذى تستازمه الاجراءات فى مشل 
هذه الظروف . 

الوقائم ش 

أقام الدعي هذه الدعوى عى المدعى رونا 
بصحفة أودعت سكرتيرية المحكمة فى ١‏ من 
ابريل سنة ١447‏ وأعلت إلى الدعى عليها فى 
أول مانو سنة بإ44١‏ قال قيها أنه دخل الديار 
للصرية فى سنة م9١‏ مع والده القدي توفيوكان 


عمره إذ ذاك لانجاوز عشر سنوات ومكث بها 
منق هذا التارع عاملا محدا ثم امم التجارةحرفة 
له واعتنق الدين الاسلامى وتزوج من سيدة 
مصرية وجعل الديار للصرية له مقاما وسكنا إلا 
أن وزارة الداخلية القت القبض عليه وأودعته 
السجن ثم قررت اعادة دون أن بكون لمذا 
الابعاد سبب أو مبرر ثم طلب الحم أولا بصفة 
مستعحلة يوقف تنفيف قرار الابعاد وثاننا بالغاء 
الفرار الذ كور وثالنا بالزام وزارة الداخلية بأن 
تدفع اليه مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض 
للؤقت مع حفظ جميع الحقوق الأخرى . 

وقد عين سعادة رئيس الجلس جلسة م من 
ماو سنة 19410 للنظر فى طاب وقف تنفيذ قرار 
الابعاد ثم أجل النظرفيه إلى جلسة ٠١‏ منه وفيها 
قررمندوب المدعىعليها أنه لم يصدر قرار بالابعاد 
وأن الدعى مطلق السراح وقرر الحاضر عن 
الدعى أنه ازاء ذلك يقصر دعواء على طلب 
التعويض . ثم ندب حضرة صاحب العزة #دسامى 
مازن بك اللستشار بالحكمة اوضع تقرير فى 
الدعوى ويعد وضعه أحيلت الدعوى إلى اأرافعة 
وعين لنظرها حلسة 7١‏ من | كتوبر سنة /41و1 
وفيها سمعت الحكمة ملاحظات الطرفين وقرر 
الدعي أنه يطلب التعويض عن حبسه الذي لم 
يكن له مبرر واقدى دام زهاء شهرين فالحق به 
اضرارا جسيمة وقررت المدعى عليها أن الدعى 
قبض عليه وقدم إلى اللحاكة فى حمس تهم مرحكم 
بادائته ولم يكن له فى مصير اقامة شسرعية فرأت 
الحكومة ابعاده ول يتم الإعاد يسبب عدممعرفة 
البلد التى ينتمى لما لترحله الها خبسه إعا كان 
اجراء! تهيديا لابعاده إذ او ترلك حرا يف من 
هربه وقد أرسأت المحكمة النطق بالحكم إلى 
جلمة البوم . 


مام 


الممير. 

د« من حبث انه يبين من استعراض وقائع 
الدعوى ومراجعة أوراقا وملف الوضوع 
القدم من المدعى عليها أن الدعى أجنى دخل 
البلاد الصرية خلسة وقد جرى معه محقيق فى 
هذا الشأن أسفر عن تقديه إلى الحاكة بتهم 
مس ( أولا ) أنه دخل الأراضى المصرية دون 
أن يكون معه جواز سفر أو وثيقة تقوم مقامه 
صادرة من سلطات بلده الختصة و ( ثانيا) أنه 
دخل الأراذى اللصرية دون أن يكون معه جواز 
السفر مؤشرا عليه من إدارة الجوازات أو من 
سلطة دبلوماسية أو قنصلية و ( ثالنا) أنه لم 
لم يذهب بنفسه فى خلال تمان وأربءين ساعة من 
حى الصرية إلى سلطة اليوليس 
ومعه الأوراق اللدتة لشخصيته لقدم اقرارا عن 


وقت دحوله الأراذ 


حالته الشخصية وعن الغرض من بجيئة إلى مصر 
ومدة اقامته مها ومحل سكنه على الاعموذج للعد 
ذلك و (راها) أنه لم حمل تذاكرة اثبات 
شخصية صادرة من وزارة الداخلة حالة كوته 
يقيم فى القطر الصرى و ( خامسا) أنه لم يقدم 
الأوراق سالفة الك كر عندما طلبت ذلك منه 
سلطة البوليى - وطلب عقابه على اعتبار أن 
هذه الأقعال تكون جرام طيبقا للقانون 
رقم 49 لسنة ١94٠‏ بشأن جوازات امغر 
وإقامة الأجافٍ فى مصر . 

« ومن حيث انه قد قضىئهائنا بادانة الدعى 
فى التهم الثلاث الأخيرة أما التهمتان الأوليان 
فبنى الح بالبراءة فهما أن الدعى كان موحودا 
فى مصر قبل صدور القانون ركم 5 لسنة٠.194‏ 
الذى حوكم مقتضاء . 

وومن حيث ان لاحكومة الحق فى اعاد 


لحان 


الأجاب سواء كانت جنسيتهم معاومة أم غير 
معاومة ولافى سيل ذلك أن محجز الشخص 
الأجنى إلى أن يتم ابعاده على أن يكون هذا 
الححز بالقدر اللازم لهذا الغرض . 

« ومن حبث أن الثابت من أوراق الدعوى 
أن الدعى عليها رأت ترحيل المدعى خارج 
الديار المصرية على اعتبار أنه أجنى وليست له 
فى مصر اقامة شرعية تقارت القتصلية الونانية 
ظنا بأنه من رعايا اليوئان تعنحه جواز سفر 
بوناتى وقد حجزته الحكومة فى خلال ذلك على 
ذمة ابعاده وإذ أجابت القنصلة اليونانية 
أن المدعى لا ينتمى إليها وليس مقيدا في 
سجلاتها أحلى سبيله ختى تتعين الجهة الى 
برحل لا . 

« ومن حيث انه يتبين نما تقدم أن المدعى 
عليها لم محجز المدعى على ذمة اعاده باعتبار أنه 
أحنى إلا بالقدر الى نستلزمه الاجراءات فى 
مثل هذه الظروف وأنها أخلت سبيله فورا حينًا 
تعذر ترحله أما ما بزعمه المدعى من أنه حجز 
مدة أطول من ذلك فلا أثر له فى خصوصية هذا 
النزاع إذ أن للستغاد من الأوراق أن هذا الحجز 
كان لأسباب أخرى . 

د ومن حيث انه لذلك لا تكون 
الدعوى على أساس سلم من الفانون ويتعين 
رفضها . 


( القضية رقم 11/4 سنة ١‏ ق بالهيئة السايقة ) 


لل 
م ديسمير ستة 1814| 
مصروفات . تعديل المدعى طلذاته إلى طلبالحكم 
مها . م يكن مقا قى ذلك . 


المددأنالثالك والرا ابع - السنة الثلائون 


لميدأ القائوى 
إذا طلب المدعى الغاء قرار صدز برفت عمدة 


ثم تبين لوز ير الداخلية أن تميينه كارن باطلا 


٠‏ فأصدرقرارا برفته وقصير المدعى بعد ذلك طلباته 


على إلزام الحسكومة صر وفات الدعوى » 
صارت اخلامومةالأصايةمتهية وأصيحتالدعوى 
غير ذات موضوع وكان المدعى حا فى طلبانه 


التسورة 


الوقائع 

تتحصل وفائع الدعوى حدما يؤخذ من صحيفتها 
ومن كرات طرفى الخصومة ومستنداتيه.ا ما فى 
ذلك الأراق الخاصة بعمدية بشتيل ومن مرافعتهما 
الشغفوية . في أن هذه الوظظفة خلت فى ١‏ من 
نوفيرسنة 45 رقت حلدى قاسم غنام افندى 
العمدة السابق إداريا وكان خمد حمزة ابوخضرة 
شيخ البلدة قد قدم شكوى إلى وزير الداخلة 
مؤرخة في ١6‏ نوشير سنة 1944 يطعن فيها 
على تعيينه ويقول أندأحق بالمنصب منه لأنالعمدية 
كانت أصلا فى اسرته فاغتصبها حللى قاسم غنتام 
افندى فى ابريل سنة م44١‏ ينفوذ الأستاذ سلمان 
غنام . وفى 7؟ يناير سنة م46( حرر كشيف 
الرشحين للعمدية موقعا من عد حمزة أبو خضرة 
الذ كور بوصفه شخ البلد ونائباعنالعمدةومن [خد 
الششام ومن الدعراف واشتملعلىتهسة أشخاص 
بحسبان أنهم يملكون التصابالقانوتى وهم الأستاذ 
مود سلمان غنام وعريان افندى ابراهم خليل 
وعبد الواحد افندى حسانين خضير وعد حمزة 
على ابوخضرة وحسينافندى سيد توفيق وجاء به 
أن حم دحمزه أبو خضرة علك ؟س رم ظو.ءإفب 


محكمة القضاء الادارى 


ا 


وقل أن يعرض موضوع اختيار العمدة على 
لجنة الشياخات قدم من يدعى فتحى عبد اللطيف 
من بشتيل طعنا مؤرخا فى و من نايرسنة ١541‏ 
محصله أن ممد هزة أبو خضيرة الذدىتزمعالمديرية 
تعينه يأهل القراءة والكتابةوضعيف الإصار 
لدر جة ممعله أقرب إلى العمىوسبق الح عليه 
بالمس شهر! مع الشغل لغشه لبنا من محكة 
الوايل وتايد الحم استثنافيافى القضية رتم 40 
لمنة وموم جنح مسةأنفة ؛ ولا طلبت معلومات 
للركز أ<اب بأنه بالكشف من دولاب صف 
لاركز لم يستدل علروجود سوابق له - وتدتبين 
أن حالته الصحية تساعده على القيام بالعمل ورأى 
اللركز حفظ الشكوى لأن الغرض منها تأجيل 
نظرموضوع ا'عمدية وفى /9ا؟ من يناير سنة /ا4.ه 
أرسلعبد الواحدحسانين خضير تاغرافاإلى مديرية 
الجيزة ينبهها إلى بطلان كشف الترشيح ويعتذر 
عن عدم الحضور لسفره فى أمر هام »5 أرسل 
فى اليوم تفسه عريان ابراهيم تلغرافا يطلب تأجيل 
نظرالعمدية لاعلانه شاهدا أمام القضاء في إحدى 
الجنح » ونظر موضوع العمدية فاختير عد حمزة 
أو خضرة إذ انتخب نفسه كا أبده حسين افندى 
سيد توقق أبو خضرة أحد الارشحين وأحسن 
الشهادة فى حقه عضو المركز ومأهوره الذىتقرر 
أن امرش الأول لم محضراعلاقته بالعمدة المرفوت 
وأن ا مرشح الثاتى موظف والثالث تاحجر وكلاهما 
لاإرغب فى الندخل فى الموضوع ولم تأخذ اللجنة 
بالشكوى المقدمة ضد اانتحب حيث تيين عدم 
انها وأن صحته جيدة وتمكنه من القيام بالعمل 
وقد اعتمدت وزارة الداخلية احتاره للعمدة 
فى ٠١‏ من ابريل سبنة باه فأقام المدعى هذه 
الدعوى بالصحفة المودعة سكرتيربة هذهالمحكمة 
فى 9 امن بونية سنة 1941 مع المذكرة وحافظة 


عستندات وطلب الغاء تعيين عمد حمزة أبوخضرة 
عمدة لللدة بشتيل مركز امبابة مع الزام وزارة 
الداخلية باللصروفات ومقابل اتعاب الحاماة ‏ 
وبعد أن اعلنت الها الأوراق المذكورة فى "١‏ 
من «ونية سنة /1941 أودعت فى ٠١‏ من يوليه 
مذاكرة بدفاعها طالبة رفض الدعوى والزام 
المدعى بالمصروفات؟ ومقابل اتعاب الحاماة . فرد 
المدعى عذكرتين أودعهما فى #و؛ من أغسطس 
سنة 191417 مصمما على طلياته وردت المدعىعليها 
على الرد المذ كور عذاكرة أودعتها مع أوراق 
العحدة فى ب من أغسطس سنة 19821 . ثم ندب 
حضرة صاحب العزة السيدطى السيد بك المستشار 
اوضع التقرير فى هذه القضية وأصدر حضرته فى 
١‏ من | كتوين سنة /14141 قرارا بتعديم 
مذ كرات ومستندات تكميلة فى التقط المبينة فى 
صلب القرار فقدم المدعى مذاكرة مع حافظة 
مستندات ول تقدم المدعى عليها شيثا . 


وبعد وضع التمرير عين لنظر الدعوى جلسة 
من درسمبر سنة ١941‏ وفها قرر محامى 
الحكومة أنه بعد اعتاد الوزارة تعيين عد حمزة 
أبو خضرة عمدة لناحية بشتيل تبين أنه سبق 
الحكم عليه تهائيا بالحبس شهرا لفشه لبنا وتتفق 
المكر عليه ولذلك أصدر وزير الداخلية فى /ا١؟‏ 
من نوفير سنة ١94417‏ قرارا «رفته وأصبحت 
الحصومة بذلك منتبية وقدم كتابا مؤرخا فدهن 
دسمير سنة لاه ومن وكيل الداخلية إلورئيس 
إدارة قضايا المكومة عضمون ماتقدم ‏ وقد 
حضر الأستاذ كرم عبد الحادى ومعه الشيخ عد 
حمزة أبو خضرة وطلب قبوله خمما ثالثا فى 
الدعوى وقصر الأستاذ مود سلمان غنام الخاضر 
عن الاستاذ اسطفان باسلى عن للدعئ طليانه على 
الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل: اتعاب 


وام 


الحلماء وطرض فى قبول الخصم التالث إذ لم يد 
لدخوله وجه بمد أن اتنهت الخصومة موضوها 
فانسسب الخصم الال ثمحتفظا حقه فى رفعمدعوى 
على حده , 
اير . 
دمن حيث أن محامى الحاكومة قرر أنه 
بعد إذ تبين اوزارة الداخلة أن محمد حهزة أو 
خضرة سبق المع عليه نهائيا فى الجنحة رقمم» غ 
سنة 1910 مستا تمه مصر سه شهرأ مع الشغل 
لأنه فى بوم .وم من أغسطس سنة .15174 ددائرة 
قسم الجالية عرض للببع ألبانا مغشوشة بأنأضاف 
الها ماء ‏ أصدر وزير الداخلية فى 7؟ من 
نوفير سنة 4417 ! قرارا برفته تتكون الخصومة 
الأصلة قد صارت منتهية وأصبحت الدعوى غير 
ذات موضوع ولدلك قصر الدعى طلباته على الزام 
المدعىعليها بالمصروفات وممابل أتعاب الحاماة . 
« وحيث ان الدعى يكون والطالة هذة عمًا 
فى طلياته المقصورة . 
( القضية رقم 51 سنة 1 ق رئاسة حضرة 
صاحب المعادة محمد كامل مرمى ياشا رئيس الجلس 
وبحضور حضرات أمحاب المزة رَى خير الابوتجى 


بك واحمد رك اليهنيبى بك واليد على اليد بك 
ومحمد مامى مازن بك مستشارين ( 


و15 


5 داإسمبر سنة 98407ا 

1 تراخيص الاستيراد . هن اطلاقات الادارة ٠‏ 
لامعقبعليها من محكمة القضاء الادارى . اساءة 
استمال السلطة . يسو الغاء أى قرار إدارى 
سواه أ كان من اطلاتات الادارة أم غيرها . 

* ب تراخيص استيراد . رفض منحبا ٠‏ الباعث على 
الرفض هو وف جبة الادارة هن بوار سلعة 
عائلة وتغطية مدؤولياتها ٠‏ مخالفة ذلك لقانون 
لإخطواته علي اساءة استعمال الساطة ٠‏ 


المدوان الثالث والرابع السنة الثلائون 


اميادىء القانونية 

١‏ - لاوجه للدفع بأن منح الترخيص فى 
الاستيراد أو رفضه من اطلاقات الإدارة الى 
تترخص فى تقديرها بلا معقب عليها من محكمة 
القضاء الادارى مادام الدعى يستند فى طلب 
الغاء قرارات الحسكومة بشأن عدم الترخيس 
له فى استيراد تقاوى البطاطس إلى أمها مشوبة 
بإساءة استمال السلطة وهو عيب يسوغ الفاء 
أىقرار إدارى مهما كانت صفته وسواء أ كان 
من الاطلاقات أم من غيرها . 

؟ - إِذا اسقيان للمحكمة من الأوراق 
أن رفض الترخيص للندعى فى الاستيراد يقوم 
على سعى الإدارة بدون مبرر من القانون لمناهضة 
ما وافقت عليه اللدعية من قبل وإن الياعث 
الحقيق لهذا الرفض هو خوفها من وار سلعة 
مماثلة كانت قد استوردتها ولتغطية المسثولية 
فى هذا الشأن على حساب المدعى وهو لاذنب 
له فى ذلك » فان قرارهابرفض الترخيص يكون 
مخالنا للقانون منطو يا على اساءة استعمالالسلطة . 


الوقائع 
تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 
صدفتها ومذ كرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
ومراتعتهما الشفهية. ومناقشتهما بالجلسة فى أن 
وزارة االزراعة للصرية بكتابها اأؤرخ فى ١‏ من 
عابم سنة ١46‏ طلبت الى وزارةالطمامالبريطانة 
من طريق السفارة البريطانة بالقاهرة أن ورد 


ممكمة القضاء الادارى 


لها من تقاوى البطاطس الانجليزية ثلاث آلاف 
طن منها ألفلن للوزارة نفسها وألف #جمعية 
التعاونية لمنتجى البطاطس . وفى ١4‏ من سبتمير 
سنة 144 تماقدت الوزارة معشركة هيتّازوتين 
المولاندية على توريد ثلاثة 1 لاف طن من تقاوى 
البطاطس الولاندية بسعر الطئ الواحد اثنين 
وعشيرن حنيها اتجليزيا تسلم ميناء الاسكتدرية 
117 وق م7 من سبتمير سنة اأاستفهمت 
السفارة البريطائية الوزارة ما إذا كانت لاتزال 
مصرة على طلب كنية التقاوى المبينة بكتاءها الؤرخ 
فى 17 من مانو سنة 1415 فبعث مدير قسم 
البساتين الى السفارة بكتاب مؤرخ فى ١١‏ من 
أ كتوبر سنة 1445 يستفسر فيه عن سعر الطن 
من التقاوى نسلم ميناء الوصول فردت عليه 
كتاب مؤرخ فى إ«امنه بأن سعر الطن تسليم 
مناء الشحن 1013 #٠١‏ شلمنات وتسام ميناء 
الوسول *0117) ..ه شلن وكان للدععى قد 
قدم الى وزير الزراعة فى #٠.‏ من أ كتوبر سنة 
5 طلبا أبدى فيه رغبته فى استيراد ١6٠١‏ 
طن من أجودأ نواع البطاطس الامجليزية كالأر قنير 
والأب توديت مشيرا الى أنه قد قصر استيراد 
البطاطس على وزارة الزراعة والعة التعاونة 
انتجى البطاطس معأنالكديات التى ستستورداتها 
لاتق محاجة القطر من التماوى الي تبلغ حوالى 
العشرة الألاف طن واننهى فى طلبه الي استئذان 
الوزارة فى استيراد الكنة السالفة الدكر علاوة 
على الكنيات التى ستستوردها الوزارة والجمة 
التعاونية ونبه للدعى فى طلبه الى أنه فى حالة 
الو اقفة ينبغى اددار التعلمات الى الحهات الختصة 
لسرعة التنفيق نظرا الحاو الوعد الدىتستورهد 
فه التماوى من امجلترا مع مراعاة مايستوجبه 
تملها من وقت و هود . وقد ولفقوزير الزراعة 


انض 


فى "١‏ منه على طلب المدعى 8 بشرظ أن يتمهد 
حضرته بأن السعر الذى تباع به هذه التماوى 
لايتعدى سعر الوزارة وأن تستوفى شروط -فصها 
للتحقق من خلوها من الأمراض » فأخذ المدعى 
يسعى للحصول على الكنية لذ كورة من وزارة 
الطعام البريطائية بواسطة وكله الستر سميث ل 
وكانت الخابرات بين الوزارتين لانزال دائرة 
مخصوص الكية التى سبق اوزارة الزراءةالصرية 
طلبها لنفسها ولاحمعية التعاونية دون أن تصل 
الى نتبحة حاسمة الى أن أصدر وزير الالية قى ١‏ 
من نوفميرسنة1547 القرار رقيهم أسنة 1545 
وقد أباح به استيراد البطاطس بدون ترخيص من 
جميع البلاد غير الملكة التحدة . وفى ٠١‏ من 
وير سنة 14545 زار الدكتور اتوسفف ملاد 
مدير قسم البساتين ومعه أعضاء البعية الاعاونية 
لمنتحى البطاطس وكيل المدير العام لبعئة التدوين 
البريطانية لاثمرق الأوسط وحدثه فى شأن الآألف 
طن التى محاول المدعي استيرادها من المملكة 
المتحدة مشيرا الى أنه لودخلت هذه الكمية القطر 
المصرى علاوة على الكميات التي طلبتها وزارة 
الزراعة الصرية لنفسها وللجمعية التعاونية لغفمرت 
البلاد با فيض عن حاجتها ولترتب على ذلكبوار 
كية من التقاوى » ويناء على هذا الحديث أرسات 
بعئة التموين البريطائة لاشرق الأوسط كتايا الى 
الستر برنيت رئيس قسم البطاطس «وزارة الطعام 
البريطانية مؤرخا قى ١لا‏ من أوأميرسنة 1945 » 
تضمن الحديث الذى أدلى به الدكتور يوسف 
ميلاد محضصور أعضاء العية التعاونية لمنتجي 
البطاطى وأوضحت البءئة في كتابها أن الجعية 
المذ كورة ت#بل بصفة قطعية ثيراء الف طن من 
تماوي اليطاطس نسلم ميناء الشحن بسعر الطن 
٠‏ ام شلنات وأما فما يتعلق بالأللفى طن الت طليتها 


برض 


وزارة الزراعة الصرية لنفسها فإنه لامكن القطع 
برأى فى شرائها إلا بعد اجاية الدكتور ميلاد »ا 
بطابه قى حديثه لأشار اليه ووقفت | أسألةيالنسية 
الى طلب الوزارة عند هذا الحد وعند توزيع 
الحصة 212نان القررة صر وقدرها 7/٠.‏ طن 
عل لتقي 11ل انس وزازة الطنام 
البريطانية منها تسعائة طن لاجمععية التعاونية 
وتسعماثة طن أخرى للمدعى وجعلتباق الحصة 
نحت تصرف الحمكومة الصرية وعلى أثر هذا 
التخصرص أرسل الستر سمدث إلى الدعى قى ه 
من داسهير ساة 5 برق ة بطلل قح اعهاد عبلع 
...| حتيه طساب وزارة الطعام البريطانة 
وفى اليوم ااتالبى اشترى منها الكيةال#صصة او كله 
بعقد نص فيه على أن لعن هو حمسة عشر جنا 
اتحليزيا وعشرة شلنات للطن الواحد تسلم مواق 
الملكة التحدة على أن تقوم وزارة الطعام يدقع 
أجور الشحن والنولون والتأمين نيابة عنالشترى 
فى مقاءل أن يؤدمها هذا الأخير باعتبار خسة 
جنمهات امحليزية وعشيرة شلنات للطن الواحد 
وتنفيذا لهذا العقد أعدت فى لا من دسمير سنة 
1 ثلاث بوالص سيكورتاه عن التقاوى اأزمع 
شحنها على الباخرتان بوستون وسمرقند الأولى رقم 
لاعن 10.١‏ طنا قبمتهاء هه جنهاوالثانية 
رمم 5 عن 158 طنا قيمتها هوم والثالثة 
رقم ١1١5‏ عن 73986 طنا قيمتها هلالا) جنيها 
ثم قدم الدعى إلى وزاره الالية ( للراقبة العامة 
للاستيراد والتصبير ) طلبا مؤرجًا فى ١6‏ من 
دسمير سنة 18447 للترخيص له فى استيراد بضائع 
تسلم مبناء الشحن جاء به بحسب الخا نا تالطبوعة 
أن الطاوب استيراده هو تفاوى بطاطس وزنها 
الصاق ...و طن والكلي الف طن وأن الصدر 


هو وزارة الطعام البريطانة بلندن ثمن قدره ' 


.9ل عملة أسترلينية فتم عنها اعتاد لحساب 


العددان اثالث والرايع السنة الثلائون 


الوزارة للذكورة بنك بارطيز بالقاهرة وأن 
الشحن من الموانى البريطانية فى شهري دسمير 
سئة ١9645‏ ويثار سنة 184107 © وقد اتصل وزير 
الزراعة عراقبة الاستبراد طالبا مصادرة الرسالة 
عند ورودها وأثبت الموظف الختص ذلك بتأشير 
قى /إ١‏ من داسمير ساة ١9:5‏ على ذات طلب 
الاستيراد فأرسل المدعى فى ١؟‏ منه انذار رسيا 
إلى كل من وؤيرى الزراعة والمالة طالبا تسليمه 
ترخيص الاستيراد عملا الحكومة جميع النتائج 
الى تترتب على رقض هذا الطلب - ثم أرسلت 
وزارة الطعام البريطائة إلى وكيله المستر سميث 
برقة فى م7 منه تتضمن أن قرار الحسكومة 
المصرية معل عقد المدعى مع وزارة الطعام 
البريطانة ملغى وأن جميع الشحنات -ترسل إلى 
الجمعية التعاونية وإلى الحكومةالمصزية»م أرسل 
المستر برنيت رئيس قم البطاطس بوزارة الطعام 
البريطانة إلى المستر سميث كتابا مؤرخا فى باس 
ينابر سنة م1949 يشرح هه الموقف مشيراً إلى أن 
قرار الحكومة المصرية قد جعل من المستحيل 
تنفية الععد ولذلاك سيرد الاعماد الدىفتسم نأجله 
وأرسلت شحنات التقاوى من وزارة الطعام 
البريطانية والبها بمقتضى بوليصى شحن إحداهما فى 
٠‏ من ديسمير سنة 1445 على الباخرةرستون 
من ميناء ليفر بول إلى الاسكندرية والأخرى فى 
م؟ منه على الباخرة سمرقند من ميناءميداز بورد 
إلى بور سعيد » وفى 4 منيناير سنة/اغ4 ١‏ أرسل 
مل ماركس وششركاه برقية إلى وزارة الزتراعة 
المصرية مفادها أنه فهم أن البضاعة "مخص,او يطلب 
اللها تسالها . فتامتها الوزارة بعد تسوية مها 
بواشطة البنك الأهلى وكانت الوزارة قبل ذلك 
قد أخذت لغاية يوم 1 من ديسمير سنة ١645‏ 
تنشر على صفحات الجرائد أن ليها تقاوى بطاطس 
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نفس 


هولندية قبط وأن ليس لديها تماوى بطاطى | ' 


اتجليزية ولكنها فى ؟منهأذاع تأ نهاقد استوردت 
أيا تقاوى انجليزية وستجرى توزيعهامعالأصناف 
المولاندية بنسبة الوارد اليها من التوعين وأن 
الجمعة التعاونية ستتبع هذا النظام بارا ف الوزارة 
كا أشارت إلى أن التحارب التى أجراها ق.م 
السانين أثينت أن التقاوى المستوردة من هولندا 
إلى الوزارة تعطى عتصولا تماثلاللتفاوىالا مجليزية 
إن لم بزد عليه فى كثير م نالأحيان غيرأنهااشيرت 
بالحرائد فى م من فبراير سنة ١4‏ عن مزاد 
بع ...و طن من تقاوى البطاطس المولندية 
مشترطة على المشترى اعادةتصديرها إلى الخارج . 

أقام المدعي هذه الدعوى بصحفتها المودعة 
سكرتيرية المحسكمة مع المذكرة الشارحة وحافظة 
بمستنداته فى أول يناير سنة 19.497 طالبا التقرير 
بطلان تصرفات الحكومة الادارية بشأن عدم 
الترخيص للطالب فىاستيراد تقاوىاليطاطس والغاء 
تعاقد الطالب يشأ:ها مع وزارة الطعام البريطانية 
نم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونة . والجتم 
على المسكومة بأن تدقع له المبالغ الآنية : 

)١(‏ مبلغ . ج قيمة الغن مع الفوائد 
بواقع ه / من تار رفع الدعوى لغاية الوفاء 
)١(‏ مبلغ 07.٠‏ ج قيمة الأرباح الى ضاعت 
على اللدعى يتخلف هذه الصفقة () ٠١٠٠١‏ ج 
قيمةالخحسارة التى لحقت به لعجزه عن الوقاء 
بتعهداته لعملائه وضياع الدمامات المستحقة له 
عليهم فردت الحسكومة يمذاكرة أودعتها في .من 
فبراير سنة با44؛ة مع حافظة عستندات طالبه 
( أولا) عدم الاختصاص ,النسبة إلى طلب بطلان 
تصرفات الحكومة الادارية بشأن عدمالترخيص 

( ثانيا) رفض اللدعوى موضوءا مع الزام المدعى 
بالصروفات ومقابل أتعاب الحاماء . 


فرد المدعى بهذ كرةتكيليةأودعهامع حافظة 


٠‏ ثانية بمتندات فى م9١‏ من فبراير سنة بإ184. 


طالبا رفض الدقع وأصر فى الموضوع على طلباته 


فأودعت المدعى عليها مذكرتها التسكيلية مغ- 


حافظة ثانية يمستندات فى. +من مار س سنة 9.41 | 
ضممت فيها على طلبانها السابقة وفى ؛ منمارس 
١517‏ ندب حضرة صاءب العزةالسيد علىااسيد 
بك المستشار اوضع التةزير فى القضية ووبعد وضعه 
عين لنظر الدعوى جلسة ٠١‏ م نيو نيهسنة م149 


وزارة الطعام البريطانية. فى أول ابريلسنة/497؟ ١‏ 
وقصر طلباته على فوائد المبلغ المذكور من تارم 
رفع الدعوى حتق أول ابريل سنة ١941/‏ وعلى 
سائرطلياتالتعويض - وبعدأنسمعتملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضر أرجيء النطق 
بالحسم إلى جلسة ١١‏ من يونيه سنق 19417 ثم 
إلى 5؟ منه وقبها قررت الحمكة اعادة الدعوى 
إلى المرافعة لجلسة ١4‏ من أ كتوير سنة ١949/‏ 
منافشة طرفى الخصومة فما جاء بأسبابهذا القرار 
وفيها وفى جلسة ١م‏ منه تمت المناقشة على الوحه 
المبين يمحضر الجلستين كا سمعت ملاحظات 
الطرفين ثم أرجىء النطق بالحدم إلى جلسة ١١‏ 
من نوشير سنة /9941 ومنها إلى جلسة .م١‏ منه 


فالى ؟ من ديسمير سنة 9417( ثم إلى. جلسة 


اليوم . 

لمر 

| عن الدفع بعدم الاختصاص 

« من حيثانمبنىهذا الدفع أنمنحالترزخيص 
فى الاستيراد أو رفضه من اطلاقات الادارة التى 
تترخص فيها بلا معقب عليها من هذه المحكة . 

2 ومن حيث انه فصلا عن أن المدعى ستند 
فى طلب بظلان قرارات الحكومة. بشأن عدم 


فضا 


الترخصى له فى استيراد تقاوى البطاطسى إلى أنها 
مشوبة باساءة استمال السلطة وهو عبب يسوغ 
العاء أي قرار إدارى مبما كانت صفتة وسواء 
أ كان من الاطلاقات أم من غيرها » فان هذا 
الدفع قد أصبح غير ذى موضوع بعد أن تنازل 
المدعى عن طاب الالغاء وقصر دعواه على طلبات 
التعويض ومن ثم يكون الدفع المذ كور على غير 
أساس سلم من القانون متعينا رفضة . 


ب - عن الموضوع 

« ومن حيث ان المدعى يستند فى دعواه 
إلى رقض الترخصى له فى استيراد التقاوى قد 
جاء مالفا للقانون منطويا على اساءةاستعيالالاطة 
إذ لا يرجع هذا الرفض إلى مخافشرط يستوجيه 
القانون أو أنه مهدف إلى محفيق مصاحة عامة 
متسروعة ء وإعا يتوم على سعى وزارة الزراعة 
قَ نقض ما تم مق جانبها عنع الدعى من استيراد 
أبة كية من التتقاوى بسد أن وافقت على ذلك ٠‏ 
وهى لم تصدر فى ذلك عن باعث من المصلحة 
العامة وانا لمفاداة وار التقاوىالحولندية الوكانت 
قد استوردتها وتغطه الئواة فى هذا الثأن على 
حساب للدعى , فأوعزت إلى وزارة المالية رفض 
طلب الترخيص بل وجاوزت ذلك إلى طلبٍ 
مصادرة البضاعة عند ورودها فتسكون الوزارتان 
قد أساءتا استعمال السلطة إذ استخدمتا القانون 
فى غر ما أعد له وسخرتا نصوصه فى غير متمسود 
الشارع . 

« ومن حبث ان الحكومة دقعت الدعوى 
بأن المدعى ليس له الحق فى استيراد أنى تقاوى 
من المملكة المتحدة إلا بعد أن تستوق الوزارة 
الكمية التى طلبتها لنفسها وللسمعة التعاونةوأن 
الحصة التى مخصصتها وزارة الطعام البريطانية لمصر 
هى دون هذه. السكمة وما أرسل فلا إلىوزارة 


السدان الثالث والرابع -- السنة اكلائون 


الزراعة وإلى اللمصة هو فى حدوقها فلينى 
لمدعى أن محتج بأن الوزارة استولت على 
تقاوى من حقهأو أنهاسعت فى نقض قرار الوزير 
الصادر فى ٠١‏ من أ كتوبر سنة ١445‏ على 
طلي المدعى المؤرخ فى .سم منه ‏ لأن القرار 
المذ كور لا يعدو أن يكون احانة الموضوع لفعصه 
إلى مدير قسم البسانين الدى قدر أنه لو زكت 
الوزارة طاي المدعى فدى وزارة المالية وجب أن 
تزى كل طلب مثله ‏ كا قام فى ظنه أن اتجلترا 
قد تسكون على استمداد ورد كات كيرة 
من التقاوى إلى مصر مادام المدعى زعم أنه 
سيستورد السكمصة الق استأذن فىاستيرادهاعلاوة 
على الكمية ال طلبتها الوزارة ومثىأنيكون 
المستورد زائدا على حاجة البلاد فرأى مدير 
القسم أن يستجلى الموقف فاتصل عكتب مثة 
تموين الششرق الأدنى واستبان له عندئذ 
أن المدعى كان قد خدع أولى الأمر بوزارة 
الطعام البريطانية بأن أوهمهم أن بيده اذنا من 
الح-كومة المصرية فى الاستيراد فاعتقدوا أن 
وزارة الزراءة المصوية قد :.ازلت عن جزء من 
حصتها فى التقاوى قاما تبين طم أن ما دده 
ليس “رحها فى الاستيراد بل محرد شهادة من 
مكتب الحجر ارك بالاسكندرية فى ٠١‏ من 
سيتخير سنة 1845 بالتطبيق لأحكام القوانين 
الخاصة بوقاية المزروعات المنقولة من الخارج ' 
بادروا إلى الغاء عقده وصدرت جميع الحمة 
0100 إلى الوزارة لأنها كلها فى حدود ما سبق 
أن طلبته وهو ...م طن . 

و ومن مث انه يبين من سرد الؤقائع على 
النحو الفصل آنفا أنه قي .+ من نوفمير 
سنة 144 زار الدكتور يوسف ملاد مدير 
قسم البساتين وكل المدير العام لشة القوين 


البريطانية للشرق الأوسط وحدثه في شأن 
الألف طن ااي محاول المدعى استيرادها من 
الملكة للتحدة بواسطة وكلله المستر سميث 
مشيرا إلى أنه لو دخلت هذه الكمية 
القطر المصرى علاوة على الكميات التي طلبتها 
وزارة الزراعة لغمرت اللاد عا يفيض عن 
حاجتها ولنزتب على ذلك بوار كية من التفاوى 
وناء على هذا الحديث أرسلت بعثة العوين 
البريطانية للشرق الأوسط كتابا إلى المستر برنيت 
رئيس تسم البطاطس بوزارة الطعام البريطانية 
فى 4؟ من نوفمير سنة ١945‏ تضمن الحديث 
الذى أدلى به الدكتور بوسف ملاد وأوضحت 
البعثة فى كتابها أنه فما ,تعلق بالألنى طن الى 
طلبتها وزارة الزراعة المصريةلنفسبافانه لا عكن 
القطع برأى فى شرائها إلا بعد اجابة الدكتور 
مبلاد عما يطلبه فى حدثة اللذ كور وأما بالنسبة 
إلى الألف طن التى طلبتيا الجمعيه التعاوئية 
لمنتجى البطاطس فان هذه الجمعية قبل بصفة 
قطعية شراءها تسليم ميناء الشحن .5.0.8 
سعر الطن .٠و”_‏ شلنات . 

د ومن حيث ان الحديث المذكور الأذى 
جاء عنى لسان الدكتور مبلاد وهو الموظف 
الختص فى اللوضوع يكشف عن الباعث الحقيقى 
الدى صدرت عنه وزارة الزراعة فى مسلكما 
قبل المدعى عندما طلبت إلى وزارة المالية رفض 
الترخيص له ف الاستيراد بل مصادرة البضاعة 
عند ورودها وبدل بجلاء على أن وزارة الزراعة 
قد سءت جاهدة في اللولة بين الدعى وبين 
استيراد أية '؟ية من التقاوى لا لتخلف ششروط 
نستوجبه قوانين الاستيراد فى مثل حالته أو 
لاخلال الدعى بثىء ما قرن به وزير الزراعة 
مواففته على الاذن له فى الاستيراد وإعا خشة 
أن يتبقى نحت بد الوزارة كية من التقاوى 


محكمة القضاء الادارى 


فض 
المولديه لا تستطيع تصريفها إذا ما مكن 
المدعىمن استيراد الكمية التى يسعى لاستيرادها 
وهو سبب يناقض عاما الشرط الذى قرنت به 
الوزارة اذن الدعى فى الاستيراد إذ اشترطت 
عله أن يكون ما يستورد علاوة على الكمية 
الى طلبتها وأن يلم فى البيع السعر الأذدى 
تيع به الوزارة . 

« ومن حيث انه مق استبان ما تقدم فان 
رفض الترخيص للمدعى فى الاستيراد يكون قد 
جاء مالفا للقانون منطويا على اساءة استعيال 
السلطة : فأما الأولى فلاان رفض الترخيص 
يوم على سعى وزارة الزراعة بدون ميرر من 
القانون لمناهضته بما وافةت عليه الدعى من قبل 
ومن البداهات القانونة أن من سعى فى نقض 
ما تم من جانيه فسعيه مردود عله : وأما الثانية 
فلاأن الباعث الحقيقى لهذا الرفض هو خوفها من 
بوار التقاوى المولندية التىكانت قد استوردتها 
وتغطيه السئولية فى هذا الشأن على حساب 
الدعى وهو لا ذب فى ذلك فتكون وزارة 
الزراعة إذ أصدرت ذلك ووزارة الالية إذ 
استجابت لرغبتها هذه تكو نالوزارتان قد أساءنا 
استعال السلطة . 

دوومن حيث انه لا اعتداد بما تتحدى به 
الحكومة من أن قرار وزير الزراعة الصادر 
فى 0١‏ منأ كتوبر سنة .ع١‏ لا يعدو أن 
يكون احالة الوضوع إلى مدير قسم البسانين 
لفحصه وأن تصرف الوزارة مع المدعى بعد ذلك 
لا مخرج عن كونه تقدير اللاءمة فى الموضوع فى 
حدود ماتسمح به القوانين الواح الااعتداد 
بذلك بعد إذتبين للمحكمة أن قرار الوزير لم 
يكن جرد احالة الموضوع إلى الموظف الختص 
لفحصه »6 بل هو اعلان واضح لارادة الوزير فما 


١ 


غكم 


العددآن الثالث والرابع - السنة الثلاثون 


ارتآه من فصل فى الموضوع الدى عرضه عليه 
اللدعى بطلبه المؤرخ فى .م من أ كتوبر 
سئة 1445 فوافق على طلب الاستيراد فى 
الحدود وبالقيود الى عينها فيكون قد استجمع 
كل خصائص القرار الادارى مما يقطع بأن 
مخاطية إلدكتور ملاد فى القرار ليست 
إلا لتتفيذ صفته الموظف الختص ء كا لا وجه 
كذلك لما تستمسك به الحكومة من أنه ليس 
للمدعى الحق فى الاستيراد عقولة أن الحصة الى 
خصصتها وزارة الطعام البريطانية لمصر فى جملها 
أقلمن الكميةالتى طليتها وزارة الزراعة الصرية 
لنفسها وللجمعة التعاونية وشرط الاذن الصادر 
لمدعى فى الاستبراد أن يكون مايستورده علاوة 
على مطلوب الوزارة ‏ لاوحه لذلك هد اذ اتضح 
للمحكمة أن وزارة الزراعة لم تصر على طليها 
حتى عد أن أصدرت وزارة الطعام البريطانية 
انا عن الحصة الخصصةالقطر المصرى لدرجة أن 
السفارة البريطانية لما استبطأتها استفيمت منباعما 
إذاكانت لاتزال مصرة على طلبها فسألتها الوزارة 
غن السعر وعلى الرغم من أنها أجيبت عن ذلك 
فى ١س‏ من أ كتوبر سنة 1446 فانها لم محرك 
سا كنا الى أن صدر وزير الالية فى ؟١‏ من 
توفمير سنة 148 القرار رقم حم لسنة ١545‏ 
الذى أباح به استيراد البطاطس بدون ترخيص 
من جميع البلاد عدا المملكة التحدة نفشيتوزارة 
الزراعة مغبة ذلك وتوجست خيفة من أن تبقى 
بحت يدها كية من التقاوى المولندية التى كانت 
قد اشترتها فعلا من قبل إذا استطاع المدعى أن 
يستورد الكمية الي بسعي لاستيرادها من التقاوى 
الايجليزية فسعى الدكتور ميلاد سعيه لدى بعئثة 
التموين البريطانية وأبدى أنه لن يقطع برأى في 
طلب الوزارة إلا بعد إجابته جما طلبه بشأن سعى 


سك ا ا 1ك 


المدعى بواسطة وكله المستر ميث لاستيراد الألف 
طن »> ووتفت المألة عند هذا الحد دون أن 
تنتبى الى نتيحة حاسة وكان موسم شح التقاوى 
قد حل فوزعت وزارة الطعام الريطانية الخصة 
القررة لمصر وقدرها 07.٠.‏ طن على مقتضي 
الطلبات المقدمة نقصت العية التعاونية بتسعائة 
طن منها ومثلها للمدعى وت ركتالباق بحت تصرف 
المكومة المصرية ‏ ولص من ذلك أنه ليس 
اوزارة الزراعة أن تنستمسك بأنه قد نشأ لما فى 
الكوته حق عقدار الألنى طن البى سبق أنطابتها 
فى ١7‏ من مايو سنة ١84‏ مادامت لم تصمم على 
هذا الطلب لغاية توزيع الكوته وتخصيص المدعى 
بنصيب منها . كا يلاحظ أن ترك التسعائةطن الى 
نحت تصرف المكومة الصرية لم يكن على أساس 
طلب بالشيراء من جانب وزارة الزراعة واعا على 
اعتبار أنه فائض الكوته أبقته وزارة الطعام نحت 
تصرف الحكومة المصرية لتوزيعه حسما ترى . 
يؤٌكد ذلك أن وزارة الزراعة كانت لغاية يومم١‏ 
من ديسمير سنة ١145‏ تتشر على صفحات الجرائد 
أن ادها تقاوى بطاطس هولندية ققط وأن ليس 
لديها تقاوى بطاطس امجليزية » ثما يقطع بأنه لم 
يكن فى نيتها استيراد أية تقاوى اتجليزية لغاية هذا 
التاريخ » مع ملاحظة أن يان الكوته كان قد 
صدر وم توزيعها كا كان قد م اتفاق للدعى مع 
وزارة الطمام البويطانية على شراء التسعائة طن 
اتى اختص بها فى توزيع الكوئه » فلم يكن مسلك 
الوزارة والحالة هذه عند ماطليتالغا,عقد للدعى 
وارسال فائض الكوته حميعا اليها على اعتبار أنها 
أحق منه بذلك بناء على طلبها السابق ٠‏ وأن 
ليس له أن يستورد شيئا إلا بعد أن تستوفف كل 
ما طلبته » وانما قد صدرت فى مسلكها هذا عن 
باعث آخر هو الخوف من بوار التقاوى الهو لندية 


0ك 
والرغبة فى تغطية المثولية فى ذلك على حساب 
الدعى . فناهضته فى سعيه وأوعزت الى وزارة 
للالة برفض الترخص له فى الاستيراد وعصادرة 
البضاعة عند ورودها وطلبت الى وزارة الطعام 
البريطانية الغاء عقد للدعى وارسال جميع الكوته 
اليها والى الجمعة التعاونية على التحو المفصل آنفا . 

« ومن حيث ان صدور قرار هن وزارة 
الزراعة الصربة محو طلب الفاء عقد للدعى مع 
وزارة الطعام البريطانة وارسال جميع الكوته 
البيا والى الجمعية التعاونية مستفاد من البرقية 
المرسلة من وزارة الطعام البريطائيه الى المستر 
سميث فى ”7 من ديسمير سنة1545 والي تتضمن 
أن قرار الحكومة المصرية مجعل عقد المدعى مع 
وزارة الطعام ملغى وأن جميع الشحنات سترسل 
الى الحكومة المصرية والي الجمعية التعاونية 
وكذلك من كتاب الستر برت رئيس قسم 
البطاطس بوزارة الطعام الى الستر سميث فى ٠“‏ 
من يناير سنة 9417( الدى شوح فيه الموظظف 
مشيرا الى أ قرار الحكومة المصرية قد جعل 
من الستحيل تنفيذ العقد ولذلك سيرد الاعتاد 
الذى فتح م نأجلة . 

« ومن حيث انه لكل ماذ كر يكون المدعى 
قا فما يلى : ( أولا ) فوائد مبلغ 806 جلية 
بواقع ه ٠/.‏ سنويا فى المدة من تاريخ رفع هذه 
الدعوى فى أول يناير سنة ١407‏ لغاية رده اليه 
فى أول ابريل سنة ناعهؤ ومقدار هذه الفوائد 
مبلغ هسم جتيه ( ثانيا ) تعورضه مما تكبده من 
خسارة فى مسعاه بواسطة وكله نحو التعاتد مع 
وزارة الطعام البريطانة على الصفقة السالفة 
الذ كر وتقدر المحكيه ذلك ممبلغ 5.٠.‏ جتيه 
فتكون جملة مانحب القضاء به لللدعى هبلغ .٠ه‏ 
جنه ولا ترى الحكمة وجها للحكم عبالغ أخرى 


مكمة القضاء الادارى 


يفف 
بسبب اضرار لم يثبت أئها أصابته على وجه اليقين 
سواء فى نظير مابدعى أنه فاته كنت أو ما 
يزعم أنه ضاع عليه من ذثمات . 

( القضية رقم 7ه سئة ١‏ ى رئاسة حشرة صاحب 
السعادة «حمد كامل هرءئى باشا رئيس الحلس وعضوية 
<ضرات أصحاب المزه اند زكى بك البهتيهي بكوالسيد 


على السيد يك ومحمد على راتب بك ومحمد ساآهي 
مازن بك مستشارين ) 


3ك 


5 لسمير سنة |١927‏ 
١‏ -شياخات ٠‏ اعماد وزير الاالخليه قرار اللجنه ٠‏ 


قرار ادارى نهاتى جائز الطعن فيه أمام يمك ة 
القضاء الادارى . 


١‏ --عمدة ٠‏ تميينه .أجراءات التعيين ٠‏ اغلبيةالأصوات». 

عدم وجود نس يازم اختيار من يحوز الأغلبية. 

الميادىء القانونية ٠‏ 

١‏ - إذا أقام للدعى دعواه على أن لجدية 
الشياخات إذ باشرت مأموريئها فى .دود 
اختصاصها طبقا للمادة الثانية من الأمر العالى 
الصادر فى 5 * من مارس سنة 1856 واختارت 
عمدة أخذا برأى أقلية امرشحين . واهدارا ارأى 
أغلبيئهم لبواعثلاعت بصلة للمصلحة العامةوأن 
قرار وز برالداخليةباعمادتعيبنه يكون بدورهقدجاء 
مخالفا للقانون مشويا باساءة استعمال السلطة . 
فان الدعوى تكون مقبولة ولاوجه للتحدى بأن 
اختيار العمدة متروك لتقدير لْنةالشياخات عا 
لامعقب عليه لأن القرار الهانى فى الوضوع 
هوقرار وزير الداخلية باعماد رأى اللحنة . 

؟ - خلا الأمر المالى الصادر فى ١5‏ من 
مارس سنة 1١886‏ من أى نص يلزم لجان 
الشياخات الأخذ بأغلبية آراء الرشحين يله 


قف 


استطلاع هذا الرأى فيمن مختارونهمدة لبلدتهم 
وكل ما أنى به فىهذا الشأن من شروط يتلخصس 
فى أنه يشترط لصحة مداولاتاللحنة أن يحضرها 
الرئيس ومندوب وزارة الداخلية واثنان من 
الأعيان أو العمدة على الأقل 5 بمحضرها نائب 
المركن كلا دعت المال لتميينعمدة لاحدىالبلاد 
التابعة له وأن تكون قراراتها بأغلبية الاراء 
المطلقة فاذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى 
فيه الرئيس وان عليها قبل التصديق على تعيين 
عمدة أن تأخذ رأىمأمور المركز وانهذا التعيين 
لايكون نهائيا إلا بعد تصديق وزارة الداخلية 
فان لم تصادق على من انتخبته الاجنة أغادت 
الأورا اق إليها لانتخاب غيره من المرشحين فاذا 
استوفيت هذه الاجراءات جميعها كان تعيين 
العمدة صحيحا حتّى ولو كان على خلاف رأى 
أغلبية المرشحين . 


الوقائع 


تتحصل وقائع الدعوى ا يؤخذ من 
صحيفتها وماقدمه الطرفان فيها من مذكرات 
ومستندات با فى ذلك اللف الخاص بالعمدية 
ومن ملاحظات الطرقين ن الشفوية - فى أنه إذ 
خلت عمدية ناحية كوم بدار اللحقة بمركز النشاة 
عديرية جرجا فى ه من ١‏ كتو برسنة م846١‏ بوقاة 
أَحى المدعى عليه الثاتى المرحوم عبد الحادى سالم 
عيسى حرر كشف بأسماء الرشحين لما وكانوا 
أحد عشر مرشحا توفى أحدثم ثم عرض الأمرعلى 
لجنة الشاخات محلسة ١١‏ من نونيه سنة 19+37 


المندان اثالث والزاع كال 0 السنة الثلائون 


لاختار عمدة من بينيم عملا بنص الماة الثانية من 
الأمر العالى الصادرفى ١+‏ من مارس سنة 6لم١‏ 
مخصوص اتتخاب عمد البلاد ومشاعيا ققررت 
اللجنة باجماع آراء أعضائها تأجيلالموضوعللتوفيق 

بين المرشحين وكلف المركز تنفيذ هذا القرار 
تاحاب ,أن تن نسل الأمن ارجاء ار لق كن 
الوقت إلىأن مهدا نفوسهمأو تمانشاء نقطةبوليس 
لهذه التاحة حق إذا رؤى عد ذلك احراء التعرين 
حرر كشف بأسماء اثنى عشير مرشحا توافرت فيهم 
الشروط القانونة” م توفى أحدثم فأصبح عددهم 
أأحد عشر مر شحا كان من ينهم الاثنانالمتتافسان 
وإذ عرض الأمر على لنة الشياخاتيجلسة + من 
ديسميرسنة 3 ع !استطلعترأى هؤلاءالمرشحان 
قنال المدعى سبعة من أصواتهم وحصل الآخرعلى 
أر بعة من ببنها جره عورم طلت إلى مأمور 
المركز أن يدلى برأيه علا بنص الفقرة الأخيرة 
مقررا أنه أصلح الاثنين لتولى العمدية لعدة 
أسباب ذ كرها وإذ وازنت اللحنة هد ذلك بان 
الاعتيارات الخاصة بكل من هذين المرشحين 
رجحت كفة المدءعىعليه الثانى الديقررت باججاع 
الآراء اتخابه عمدة ‏ وقى م8 من فبراير سنة 
١947‏ صدق وزير الأاخلية على تعبينه وثى 
؟؟ من ابريل سنة با84١‏ رفع الدعى هذه 
الدعوى بأن أودع سكرتيرية المحكمة صحفتها 
الى اعلنت إلى المدعى عليهما فى 74 و لم7 منه 
ومعبا مذ كرتها الشارحة وحافظة مستنداته ناعيا 
على لنة الشياخات أنها إذ أغفلت رأى أغلبية 
المرشحين الذين أجع سعة تيع على اخثار مد 
واختارت متاقسه المدعى عليه التائي لأسباب 
لامت للمصاحة العامة بصلة عل الرغم من شيخوخته 
واعتلال صحته وضعف سيره حاء قرارها هذا 
منافيا للا" وضاع القانونية ودوح التشر بع للستفادة 


محمكمة القضاء الادارى 


من الفقرة الأخيرة من للادة الثانية من الأمر 
العالى سالف الك كر وكذلك العرف اللدى جرى 
محرى القانون وأن وزارة الداخلية إذ سايرت 
لنة الشاخات فى هذا الخطأ واءتمدت قرارها 
تأئرة بسعى ذوى النفوذ من النواب والشيوخ 
الذبين توسطوا لصالح الرشح المذ كورالذىأقرت 
تعمينهبعرارها الصادر فى ه7٠‏ منقبراير سنة لاة 
رغم قلة أصواته أصبح قرارها هذا مشوبا 
يعيب مجاوزالسلطة متعينا الغاؤء ‏ وفى ؟؟ من 
مابو سنة ١94417‏ أودع المدعىعله الثاتى مذ كرة 
طليقيها رفض الدعوى والزام المدعىبالمصروفات 
وممالاتعاب الحاماة استنادا إلى أ نالقرارالطعون 
فيه إذ قفى باعتاد تعينه عمدة للدة ثوم بدار 
وتجنبيها شروط الدعى وذويه قد وافق حكم 
القانونوا قمعا . وفى > من مانو سنة/1949 
أودع الدعي عليه الأول مذاكرة طلب فيها أصليا 
الحكم سدمقبول الدعوى عقولة أناختياراللجنة 
اختيار مقرر لما بنص القانون فما مختص به فلا 
يقبل الطعن فما تقرره أعام جبة القضاء - ومن 
باب الاحتياط الحكم برفضها موضوعا وفى؟١من‏ 
يوشه سنة باع88١‏ ندب حضرة صاحب العزة أ هد 
زى البهديهى بك المستشار ليضع تقريراً فى 
الدعوىةأصدرفي أول اكتوير سنة 4497 ١قرارا‏ 
بإبداع ملف عمدية الناحية موضوع النزاع وإذ 
أودع الاف الذ كور فى ١4‏ من ١كتوير‏ سنة 
7 وأودعحضرة اللمستشارالقرر تقريرهعينت 
جلسة ٠‏ من دسمير سنة ١8417‏ لنظر الدعوىي 
وفيها حضر طرفا الخصومة وتلى التقرير وأبدي 
كل متهما ملاحظاته الشفوية على الوجه البين 
بمحضرها ثم أجل النطق بالحكم إلى جلسة 
اليوم . 


فضا 


ا موير. 

١‏ - عن الدفع يعدم قبول الدعوى 

« من حيث ان مين الدفع أن اختيار أحد 
الرشحين عمدة أمر متروك لتقدير لجنة الشاخات 
تباشره فى حدود اختصاصيا الذى نصت عليهالمادة 
الثاننة من الا مر العالى الصادر في 5؟ من مارس 
سنة هوم ؟ بشأن اتتخاب عمد البلاد ومشاغبا 
عا لامعقب عله من هذه المحكمة . 

« ومن حيث ان المدعى ببم دعواه على أن 
اللجنة المذكورة إذ باشرت مأموريتها هذه فى 
بم من ديسمير سئة 1441 فى ظل النص الوارد 
بالمادة المثار اليها واتتنبت الى قرارها الصادر 
بانتخاب المدعى عليه الثابى عمدة قد خالفت 
أحكامه واتحرفت عن مراميه باهدار رأى أغلبية 
المرشحين والأخذ برأى أقليتهم مدفوعة فى ذلك 
بواعث لاعت يصله للمصلحة العامة التى كان يحب 
عليها أن تلزمها - فبكون قرار وزير الداخلية 
الصادر فى 78 من فيراير سنة 19417 باعتاد هذا 
التعيين قد جاء عالةا للعانون مشويا بعيب اساءة 
استعال السلطة . 

« ومن حث انه يبين ما تقدم أن الدعى 
اعا يطعن فى قرار إدارى نهائى هو قرار وزير 
الداخلية باعتاد تعيين العمدة ويؤسس طمنه على 
مخالفة القانون واساءة استعال السلطة فالدعوى 
بهذه المثابة ما تقبل أمام محكمة القضاء الادارى 
ومن ثم يكون الدفع الفرعى فى غير محله متعينا 
رخضه . 

ب.ب.عن للوطوع 

« من حيث انه بالرجوع إلى أوراق الدعوى 
ومن بيتها ملف العمدية يبين أن لجنة الشياخات 
إذا اجتمعت فى 7 من د.سمير سنة ١44‏ بعديرية 


أنضة 


جرجا لاختيار عمدة لناحية كوم بدارالتابعةلمركز 
النشاة من بين امرشحين الأحدعشراك,نتوافرت 
فيهم الشروط القانونية استطلمت رأى هؤلاء 
المرشحين فأجمع سبعة منهم على اختيار المدعى ونال 
اللدعى عليه الثانى أصوات الأربعةالباقين - وإذ 
طلب إلى مأمور المركز ابداء رأيه زكى الأخير 
مقررا أنه أصلم الائنين لاعمدية لاعتيارات بينها 
منها أنه شغل منذ زمن بعيد منصب مشيخة البلدة 
على خير وجهكا عمل نائيا لعمدتها فى سنة ١5146‏ 
وأنه أخ لاعمدة الابق الدى ظل شاغلا مركز 
العمدية إلى أن توفى واين العمدة الأسبق وأنه 
مستقم ذو شخصة قوية أ كسبته احترام الميع 
دنا ينتمى منافسه المدعى إلى أسرة جل أفرادها 
من الأشقياء وأرباب السوابيق ‏ هذا إلى أنه 
إعا حاز خمسة أصوات من بين السبعة التى حصل 
عليها بتأثير الأستاذ حدى داود لأن أصحاءها متون 
اليه بصلة القرابة وبعد أن تداولت اللحنة فالأمر 
ووازنت بين الاعتبارات المتقدمة اختارت المدعى 
باجماع الآراء عمدة الناحية اللمذكورة وقد 
اعتمد وزيد الداخلية تعبينه فى ه؟ من قبراير 
منة 194417 . ْ 

« ومن حيث انه لا اعتداد يعدذلك عا بنعاه 
المدعى على لجنة الشياخات من أنها إذ أغفلت 
رأى أغلبية الرشحين الذرن انتخبه سبعة متهم 
واختارت متنافسه أخذاً برأى الأقلية تكون قد 
خالفت القانون بأن جاننت روحه حسما ستفاد 
من الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من الأمر 
العالى الصادر فى ١5‏ من مارس سنة م.هكرا 
والعرف الادارى الى جرى عكهرى القانون ‏ 
لا اعتداد بذلك ما دام ذلك الأمر العالى قد خلا 
من أني نص يلوم لجان العياحات الأخذ برأى 
أغلبية المرشحين بله استطلاع هذا الرأي فيمن 


العددان اثثالكث والرابع السنة الثلاثون 


مختارونه عمدة لبلدتهم ‏ وكل ما أتت به الفقرة 
المشار اليها فى هذا الشأن من شروط يتلخس فى 
أنه يشترط لصحة مداولات اللحنة أن مخحضرها 
الرئيس ومندوبوزارة الداحليةوائنانمنالأعيان 
أو العمد على الأقل كا محضرها نائي المركز كلا 
دعت الحال لتعين عمدة لإحدى البلاد التاءعة له 
وأن تكون قراراتها بأغلبية الآراء المطلقة فاذا 
تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس ‏ 
وأن عليها قبل التصديق على تعبينعمدة أنتأخذ 
رأى مأمور المركز وأن هذا التعبين لا يكون 
نهائنا إلا بعد تصديق وزارة الداخلية ‏ فان لم 
تصادق على من اناخبته الاحنة أعادتالأوراقالبها 
لاتتخاب غيره من المرشحين ‏ ولفد استوفيت 
هذه الاجراءات جيعبا قبل أن تصدر اللحنة 
قرارها باختيار المدعى عليه الثاتى عمدة فاستمعت 
لرأى مأمور الاركز كا أبدى عضو الشيائات 
عرة الجهة رأيه ‏ واستند قرارها أخيراً إلى 
اماع آراء أعضائها لم اعتمد وزير الداخلية بعد 
ذلك قرارها . 

« ومن حيث انه مخلص ما سبق أن تعيين 
المدعى عمدة لناحية كوم بدار قد استوقى جميع 
شرائطه القانونة على مقتضى الأمر العالى الصادر " 
فى 15 من مارس سنة مم١1‏ كا أنه لا وجه لما 
ينعاه المدعى على هذا التعيين من أنه قد شايه 
عيب اساءة استعال السلطة ععقولة أنه تم بتاثير 
عض ذوى النفوذ من الشيوخ والنواب ما دام لم 
يتم أى دليل على ذلك . 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم تكون 
الدعوى على غير أساس سلم من الفانون متعينا 
رقضيا . 


( الفضيه رقم 90 سنه ١‏ ق بالبيكة السابهة ) 


مفكمة القضاء الادارى 


١31/ 
دبسمر سنة لاغوا‎ 5 

وس اختصاس محكمة القضاء الادارى . دعاوى يرنعيا 
الأفراد بالالغاء أو الطمن . وجوب قيامها على 
قرارات إدارية نهائية أى القرارات التنفيذية 
الصادرة من ساطة ادارية عقتضى الساطة العامة 
الخولة لبا ٠‏ 

؟ - اختصاس محكمة القضاء الادارى .هدم احتصاصها 
)١(‏ بالمنازعات التعاقدية سواء فى العقودالادارية 
أو الدية (؟) بدعاوى التشمينات عن الأفعال 
المادية الت ير فعهاالأً قرادعلىا لحكومة (©) بالمنازعات 
المتعلقة بادارة الأموال الى تقوم بها المسكومة 
كقرد . 

» ل اختصاص يحكمة القضاء الاداري . 5 9 
مستر على لأسائل النسوح طلبيا... بكس المال 
فى فرنسا فالاختصاس عام 

غ ‏ ساطة عامة ٠‏ أمر ادارى . اعلان وزارةالمارف 


عن مساقة لشراء حق تأليف . عمل تعاقدى 
بصةتها شخصا معنويا لاسلطة عامة . 


لمبادىء القانونية 

١‏ - بشترط لاختصاص محكمة القضاء 
الأدارى بالفصل فى دعاوى الالغاء أن تقوم 
على الطعن فى قرارات إدارية مهائية وممى 
القراراتالتنفيذيةالتى تصدرهاالسلطات الادارية 
عقتضى سلطها العامة اللخولة لما قانونا . 

فيخرج من ولاية هذه الحكمة الفصل فى 
المسائل الآنية : ش 

(أولا ) المنازعات التعاقدية سواء أ كان 
العقد إداريا أم مدنيا.(وثانيا)دعاوى التضمينات 
التى يرضضها الأفراد على الحتكومة بسي بالأضال 
المادية التى تق أثناء الوظيفة . (وثانثا) المنازعات 


4م 


لمتعلقة بادارة الأموال التى تقوم بها الحنكومة 
كفرد من الافراد . 

؟ ‏ اختصاص محكمة القضاء الادارى 
فىمصرمةصورعلى المسائل والمنازعات المنصوص 
عليها صراحة فى القانون مخلاف الحال فى 
فرنسا .. 


© - إذا أعلنت وزارة العارض عن المسابقة 
فى شراء حق التأليف فى كت بشروط معينة 
لتدريسها فى المدارس الثانوية » ذانها لاتكون 
قد فعلت ذلك يوصفهاسلطة عامةو إعا باعتيارها 
شخصا معنو يا . ولا يغير من طبيعة هذا التزاع 
أن الكتب المقدمة غخصنها لمان فنية شكلت 
لهذا الغرض » ذلك لأن هذه اللجان بحم 
تكو ينها وطبيعة عملهالاتعدو أن تكون هيئات 
داخلية استشار ية رأت الوزارة الاستعانة برأمها 
الفنى قبل الأقدام على شراء حق التأليف . 

الوقائم 

تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أنه فى ٠‏ لمن 
أ كتوير دنة ١944.‏ أعلنت وزارة المعارف 
العمومية عن مسابّة في تألِف كتب التارييخ 
الطبعى لازمة للعام الدراسى ؟9448-594١1‏ 
ومن بينها كتاب فى علٍ النبات للسنة التوجيهية 
2 قسم العلوم وقسم الرياضة »6 تقدم المدعون 
مؤلةهم 2 أصول علٍ النبات مه كم قدم آخرون 


| كتابا أسموه « علٍ النبات » وشكلت الوزارة 


لجنة فنية لفحص الكتب المقدمة قى هذه المادة 
قفامت اللحنة حعملبا وقددت تقريرا بنتحة هذا 
الفحص وكان من أثر ذلك أن أرسلت الوزارة 


00 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون 


كتابا إلىاللدعين فى ب؟ من أ كتو برسنة 1146 
أبلغتهم فيه أن مؤلفهم يصلح كرجع اضافى بعد 
استفاء شروط معينه كا أرسلت كتايا آخر فى 
ذات التاريخ إلى أصحاب مؤلف « علمالنبات » 
يفيد صلاحية هذا المؤّلف للتدريس بعد ادخال 
تعديلات بسيطه أشارت بها لجنة الفحص . قلم 
رض المدعون بنتيجة الفحص وقدموا شكوى 
إلى الوزارة فى ؟؟ من مارس سنة 114 
أشاروا فيها إلى ما أصاءهم من غين نتيجة الأخذ 
رار لجنة الفحص فرأت الوزارة فى ٠١‏ من 
بونيو سنة ١94:65‏ ندب اخصائيين أحدها من 
وزارة الزراعة والآخر مئ جامعة فاروق لفحص 
للؤلفين وابداء الرأى فيهما ققدما تقريرا فى 
أول ديسمير سئة 144 أوصيا فيه بطبع مؤاف 
الدعين يصقفته مرجعا أصليا والمؤلف الآخر 
صفته مرحما اضافا ورأت باء على ذلك أن 
يشترى حق تأليف الكتابين من أصحابهما 
لمدة سنتين لاستعمالهما بالتنارب على أن تعطى 
لكل فريق من المؤافين نصف الكافأة القدرة 
وهى مائنا جنيه وحررت بذلك كتابا ى م7 من 
فبراير سنة ١445‏ لكل من الدعين وأصحاب 
المؤلف الآخر فنظل الآخيرون بشكوى أرسلوها 
إلى الوزارة فى “١‏ من ديسمير سنة 1945 
طالبينشسراء مؤافهم كرجع أصلى فأخذ تالوزارة 
بوجبة نظرجم وأبلغت الدعين بكتاب فى ٠١‏ من 
مايو سنة ن9اعة١‏ أنها اختارت مؤلفا آخر غير 
مؤلفهم تبين أنه أصلح الكتب وأنها قررته 
التدرس فرفع الدعون هذه الدعوى صحيغة 
موقعة من الآستاذ أحمد السادة الحامى أودعوها 
مع المذ كرة الشارحة وحافظةمستندات سكرتيرية 
المحكة فى 9 من يوايو سنة /ا4وا طالبين 
الحم أولا بالغاء القرار الضادر فى ٠١‏ من 
بوليو سنة ١4417‏ باستبعاد مؤلفجم وثانيا بالزام 


وزارة المعارف بأن تدفع لم مبلغ ١٠٠‏ حخنيه 
على سبيل التعويض لما أصابهم من ضرر مادى 
وأدبى سيب القرار الطعون فيه وفى ١"‏ من 
أغسطس سئة ماعوة؟ أودعت المدعى عليها 
مذاكرة دفعت اولا حدم اختصاص محكة القضاء 
الادارى بنظر الدعوى تأسيسا على أن الرابطة 
تعاقدية وثاذا هدم قبول الدعوى ارقعها بعد 
المعاد وفى لا« من أغسطى سنة ١94197‏ أودع 
المدعون مذاكرة تكميلية طلبوا فيها رفض 
الدفعين الفرعيين وصمموا فى الوضوع على 
طلباتهم . وفى أول ستتمير سنة 15497 أودعت 
الحكومة مذكرة تكميلة استمسكت فيها 
بالدفعينلفرعيين وطلبت رفض الدعوىموضوعا 
وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسة ١؟‏ من نوقمبر سنة /1981 وفيها سمعت 
المحكمة ملاحظات الطرقين على الوجه المبين 
بمحضر الجلسة وأرجىء النطق بالحتم جلسة 
8 من نوفمير سنة /1941 عفلسة 7 من دلسمير 
سنة /اغ8 ١‏ لخلسة اليوم . 


امير 

د من حيث أن ميق الدقع عدم الاحختصاص 
أن ولاية محكمة القضاء الادارى طبعًا لنص 
الققرة السادسه من المأدة الراعه والمادة الخامسه 
من العانون رقم 1١*‏ أسنة 1914 منوطة 
بالفصل فى الطليات التى يقدمها الأقراد بالغاء 
القرارات الادارية النبائية لماوزة حدود السلطة 
ويطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 
وأن الكتاب المرسل إلى المدعين فى ٠١‏ من 
مابو سنة 19417 باختبار مؤلف غير مؤلفهم 
لا يتضمن قرارا إداريا وإنما هو الخطار أرسلته 
الوزارة إلى المدعين عا انتهى إليه رأمها فى أمر 
المسابقة الخاصة بالكتب المؤلفة فى علم النبات 
وعدم قبولها شراء حق التأليف عن الكتاب 


حكمة الفضاء الادار. ئى 


المقدم منهم لمدة أر.ع سنواتث وأن البزاع على هذا 
|أوجه مرده إلى رابطة تعاقدية محكمبا التواعد 
المدنة دون قواعد القانون الإدارى ٠‏ 
ؤومن حيث ان المدعين يردون على هذا 

الدقع بأن وزارة المعارف العدومية هى السلطة 
الإدارية الى تهبمن على مرفق التعلم العام فى 
البلاد وترمة النشء ترية مفيدة وأنها إذ قامت 
فى وم من أ كتوير سنة .144 بالتشر عن 
المسابقة فى تأليف كتب في أصول علم النبات 
قد فعلت ذلك يصفتها السلطة الإدارية المهيمنة على 
مرفق التعلم العام . فكل قرار «صدر منها 
فى هذا الشأن يدخل فى طائفة الأعمال 
الإدارية التى يجوز الطعن فيها لجاوزة حدود 
السلطة . 

« ومن حيث انه يشترط لاختصاص محكمة 
القشاء الإدارى بالفصل فى الدعاوى الى يرفعها 
الأفراد على الحسكومة بالالغاء أو التضمين أن 
تقوم هذه الدعاوى على الطهنفى قرارات إدارية 
نهائية أى فى القرارات التنفيذية التى تصدرها 
إحدى السلطات الادارية عقتضي سلطتها العامة 
الخولة لما قانونا . 

« ومن حيث انه يبين من ذلك أنه مرج 
من ولابة هذه ال4-كمة الفصل فى المسائل 
الآتبة : أولا ‏ المنازعات التعاقدية سواء أ كان 
العتقد إداريا أم مدنا . وثانيا ‏ دعءاوى 
التضمينات التى يرفعها الأفراد على الحكومة 
بسبب الأفعال المادية الى تقع أثناء تأدية الوظيفة 
وثالنا ‏ المتازعات المتعلقه بادارة الأموال اأتى 
تقوم بها الحكومه كفرد من الأفراد . 

«.ومن حيث انه لا يمترض على ذلك با 
مجرى عليه العمل فى فرنسا من اختصاص 
مجلس الدوله بالفصل فى كل الدعاوى التى ترقع 
من الأفراد على الادارة للدطالبة قوق ثابتة لهم 
قبابا أباكان نوع هذه الحقوق . لا فرق بين 


مركا 


الحقوق الناشئة عن عقد إدارى أو فعل مادى . 
لا يعترض بذلك لأن محلس الدولة فى فرنسا 
هو الحكة الادارية العامة التى تختص بنظر كل 
القضايا الادارية التي لم يمنح المشرع حق النظر 
فيها لمحكة أخرى وذلك مخلاف الخال فى مصر 
فان اختصاص محكمة التضاءالادارى فيها مقصور 
على اأسائل والمازعات المنصوص عليها صراحة 
فى العانون . 
« ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أنوزارة العارف العمومية أعلنت فى ؟7 من 
3 عن مسابقة فى تقديم كتاب 
فى التار عالطبيعى لاعام الدراسى ؟ 114 / 1948 
يكون من بينها كتاب فى علٍ النبات السنةالتوبهية 
واثتمل اء.لان السامهة عن الشسروط اللازم 
توافرها فى الكتب موضوع السابقة كا عين 
اللكافأة الى عنحها كل كتاب ينتهبى رأى الوزارة 
الى شراء حق تأليفه لمدة أربع سنوات فقدمت 
عدة كتب الى الوزارة فى مادة النبات ومن ينها 
كتاب الدعين ( أصول عم النبات ) وكتاب( عل 
اانبات ) من آخرين ثم ألفت لجمة فنية لفحص 
هذه الكتب وابداء رأها فبها فقامت عأموريتها 
وقدمت تقريرا بأغلبية الآراء أوصت فيه بششراء 
مؤلف عل النبات كرجع أول فى تدريس مادة 
النبات فى السنة التوجيهية ومؤلف الدعي نكرجع 
اضافى عد ادخال عض تعديلات عليه وأبلغت 
الوزارة هذهالنتيحة لامدعين فلم يرضوا عن ذلك 
وقدموا شكوى اوزير المعارق السمومية فى ؛؟ 
من مانو سنة 1١9145‏ لاعادة النظر فى قرار اللحنة 
فأشر الوزير فى ٠١‏ من «ونيو سنة 1145 يندب 
أخصائيين فى عل النبات لفحص الكتابين وتقديم 
تقربر عنهما وقدم الأخصائيان تقريرا فى أول 
ديسمير سنة 1445 بنتيجة القحص أوصيا فيه / 


امم 


المددان الثالث والرابع ‏ السنةٌ اثثلاثون 


ثسراء مؤلف الدعين كر جع أولومؤلف الآخرين 
كر جع اضافىفتظل الأخير ونمن هذا التقرير وسخص 
هذا النظل عميد مفتثى العلوم فرأى الأخد برأى 
الاجنة الأولى وواققه على ذلك كبار رجال الوزارة 
فوزير للعارف العمومية فى ا من مارس سنة 
لاغ ١‏ ثمتعاقد تالوزارةمع أصحا ب !لو لف الآخر 
وأرسلت فى ٠١‏ من مايو سنة 4417 ١الىالدكتور‏ 
عبد اليم أحد المادعين تبلغه فيه أنها أعادتالنظر 
فى الكتب التي قدمت فى السايقة واختارت كتابا 
آخر غير كتابهم . 

« ومن حيث انه يبين بجلاء من استعراض 
الوقائع على النحو الوضح آنا أن وزارة العارف 
إذ أعلنت عن للسابقة فى شسراء <ق التأليف فى 
كتب في مادة علٍ النبات بشمروط معينة لتدريسها 
لتلاميف السنة التوجهمة فى المدارس الثانو يةقعلت 
ذلك باعتبارها شخصا معنويا لابوصفها سلطة عامة 
وأن الكتاب الدى أرسلته الى المدعين فى ٠١‏ من 
مابو سنة ١41497‏ لايعدو أن يكون اخطارا من 
جانبها بعدم وغبتها فى شراء حق التأليف فى 
الكتاب المقدم منهم فالئزاع على هذه الصورة 
متولد عن رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين . 

« ومن حيث انه لايغير من طبيعة هذا النراع 
أن الكتب القدمة لصتا لجان فنية شكلت لهذا 
الغرض » ذلك لأن هذه اللجان مم تكوينها 
وطبعة عملها لاتعدو أن تكون هيئات داخلية 
استشارية رأت الوزارة الاستعانة برأها الفنىقبل 
الاقدام على شراء حق التأليفف الكتب المطاوية 
للندريس فى مدارسها . 

« ومن حيث انه كل ماتقدم يتعين قبول 
الدفم عدم الاختصاص , 
( القضية رقم م؟ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عد امل مرمى باشا رئيس للجلس وعضوية 
حضرات أسحاب المزه كي خير الأو تيجى بك ومحمد على 
راتب بك ومحمد البابلى بكوعبده محرمبك مستعارين) 


ذا 
١/‏ دلسمير سنة لاع8 1١9‏ 


موظف ٠‏ قرار تقل أو ندب . 
محكمة القصاء الادارى . 


عدم اختصاس 


المبدأ القاتوى 

اختصاص محكءة القضاء الادارى بالفاء 
القرارات الادارية رهين بأن يكون الطلب 
متعلقا يقرار من القرارات الادارية النصوص 
عليبا فى رات امادة الرابعة من قانون انشاء 
>لس الدولة التى لم برد بها قرار تقل الموظف 
أو ندبه لمدة معينة فلا مختص الحمكمة والخالة 
هذه بمثل هذا القرار مادام موضوعه لايجاوز 
جرد النقل أو الندب ولا فى فى حقيقته قرارا 
من القرارات التى منص بهاالمحسكمة على مةنضى 
المادة السالفة الذ كر . 


الوقائم 

أقام الدعى هذه الدعوة قائلا أنه عين ىق ١1‏ 
مارس سنة ١484٠‏ موظفا فىالدرجة الثامنة بادارة 
جوازات السفر بالاسكندرية وفى ؟ا؟ من مايو 
سنة ١9#‏ رق إلى الدرجة السابعة ثم ربط على 
الدرحة السادسة وحسيت أقدمته فها من تارم 
التحاقه مخدمة الحكومة أى من ١١‏ مارس سنة 
وذاك بالتطبيق لقواعد اصاف الامعيين 
وأنه لماكان لادارة الحوازات مدير يتوم عليها 
ووكيل محل عحله عند غبابه فقد كان الدعى أحق 
الوظفين عنصي الوكيل يعد إذ شمرفى أول فبراير 
سئة 1446 بتعيين الوكيل الأسيق عو ضاسكبدر 
افندى مديرا ء ذلك لأن للدعى هو الموظاف 


محكمة القضاء الادارى 


الوحمد فى تلك الادارة الأدى حمل شهادة عالية 
و يكالوربوس مجارة فى العلوم السياسية » كأ أنه 
هو الذى الى الدير مباشرة ولحذا فقد طلب أن 
يعين فى هذا النصب ولكن فى ١58‏ من ينابر سنة 
١997‏ قررت وزارة الداخلية نمل بحى حسن 
عبد القادر افندى من الددرجة السادسة الشخصية 
بإدارة الجوازات والجنسية بالوزارة إلىحكدارية 
بوليس الأسكندرية اعتبارا من ١,8‏ من ينابر سنة 
07؟! مع ندبه وكيلا لادارة الجوازات السفر 
بالأسكندرية فتظل للدعىفى من يناررسنة /ا4.ه 
إلى محافظة الأسكندرية بناء على أنه أحق بهذا 
النصب من غيره وأ بلغت محافظة الأسكندريءةتظلىه 
إلى وزارة الداخلية ثم أقام الدعى هذه الدعوى 
بالصحيفة الودعة فى 1 من دولية سنة /ا+و١‏ 
طالبا الغاءقراروزارة الداخلية المنشور فى الأوامر 
العمومية برقم 4 فى ١5‏ من ناير سنة ١8887‏ 
وبعد أن اعلنت صحيفة الدعوى فى ٠١‏ من بوليه 
سئة 191417 دقعت قبها هدم اختصاص المحمكة 
بنظر الدعوى استنادا إلى أن القرار المطعون فبه 
ليس من القرارات الى مختص محكمة القضاء 
الإدارى بنظرها عملا بنص الفقرة الثالثة من 
المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة كا 
دفعت يعدم قبول الدعوى ارفعها بعد مضى أ كثر 
من ستين يوما على صدور القرار الطعون فيه 
تطسقا لمادة هوم من قانون انشاء مجلس الدولة » 
وبعد وضع التقرير فى القضية عين" لنظرها 
جلسة ؟؟ من نوفير سنة 19148 وفها سمعت 
ملاحظات الطرقين على الوجه المبين بالحضر ثم 
أرجىء النطق بلحي إلى جلسة اليوم . 

اطمو 3 

عن الداع عدم الاحتساين 
« من'حيث ان مبنى هذا الدقم أن نقل 


رقانا 


الموظف أو ندبه ليس من القرارات الإدارية الى 
مخاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها طَبتا للدادة 
الرااعة من قانون إنشاء مجلس الدولة . 

« ومن حدث ان اختصاص هذه ال4-كمة 
بالغاء القرارات الإدارية رهين بأن يكون الطلب 
متعلقا بقرارمن القراراتالإدارية المنصوص عليها 
فى قفراتالمادة المذكورةالق لم يرد من بينها قرار 
تق لالموظف أونديه لمدة معينة فلا #تصالمكمة 
والحالة هذه عثل هذا القرار مادام موضوعه 
لاتحاوز جرد النقل أو الندب ولا مخف فى حةيقته 
قرارا من الغرارات التى مخدص مها المحكمة على 
مقتضى المادة السالفة الك كر . 

2 ومن حيث انه لما تقدم يكون الدقع يعدم 
الاختصاص على أساس سليم من القانون متعيئا 
قبوله بلا حاجة إلى بحث أوجه الدفاع الأخرى . 

( القضية رقم 94لا سنة ١‏ ق باليئة السايقة ) 
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ديسمبر سنة 18817 

ذل انتخابات ٠‏ تغيب أحد أعضاء لجنة الفوز . 

انتخابات أحد الناخين بدلاعنه ٠‏ لابطلان . 
؟ - تملية الانتخاب. رفضرئيس اللجنة اثباتادعاءات 

فى محضر الاجنة . لابطلان . 

الميادىء القانونية 

أ تغيب أحد أعضاء لمنة الفرز امذر 
طارىء وانتتخاب أحد الناخبين للقيام بعمله بدلا 
عنه لايجانب القانون فى شىء بل تسمح به 
أحكام قانون الانتخاب فى المادتين 6؟ ١‏ ١ع‏ 
من المرسوم الصاذرق ١7‏ يونيه سنة 1١548‏ 
بشأن اتتخاب الجالس البلدية . 


5 


العددان الثالكث والرابع السنة الثلاثون 


القول مها فى محضر طنة الانتخاب لا يبطلعملية 


للادة “ام من المرسوم سائف الذ كر . 


اأو قائم 


تتحصل وقئع الطعنين فى أن الطاءن الأول 
قدم فى ١١‏ من بونيه سنة 9490! عريضة إلى 
رئيس مجلس بلدى مذشاة صيرىمصدة على توقعه 
علموا آمام محمكة قويسنا الجزئية بتاريخ ١١‏ من 
ونه سنه /اوة ١‏ وطلب للا سباب الواردة مها 
الحم بإبطال انتخاب محلس بلدى منشاة صيرى 
الحاصل فى م من نونه سنة ١9407‏ وأرسلها 
رئيس الجلس البلدى إلى مجلس الدولة فى 4/< 
سنة ١9117‏ وحدد نظر الطعن جلسة م» من 
بونيه سئة 1447 كا قدم الطاعن الثانى فى > امن 
يونيه سنة 19417 عريضة أخرى إلى رئيس المجلس 
الذ كور مصدقا على توقعه عامها فى ١1‏ من وليه 
سنة با ١8‏ طالا للاأسباب الواردة بها لمكم 
بابطال هذا الانتحاب وأحالما رئيس ١احلسالبلدى‏ 
إلى مجلس الدولة فى 5/1//ا9:4؛ وحدد 
لنظر الطعن جلسة 78 من نويه سنة ١141/‏ 
وفيها ضم ''طعن اثثاق إلى الأو ل لارتباط الأوضوع 
وتأجل نظرها لهلسه ١امنأ‏ كتوبرستةبع و١‏ 
لضم محقيقات وقضايا وفيها صدر قرار بالتأجيل 
لجلسة مو من نوشير سنة ١849‏ لتنفيف القرار 
السابق ثم صدر قرار آخر بالتأجيل إداريا لجلسة 
8 هن نوشير سنة 1846197 عتاسبة حلول عيد رأس 
البنة المجرية وفيها سمعت أقوال الطرفين 


كالثابت عحضر اطلسة وتهرر صعدور المج 


مملسة ايوم 


امور 

دعن حيث أن حاصل الطهنين 5 

أولا : اتتخاب الشيخ بيوى مأسى كتيا 
للسر بلحتة الانتخاب بقصد اسقاط الطاعنين ف 
عماءة الانتحاب . 

ثانا + حول عاثير دن رعال الأدارة عن 
الناخبين لاتخاب أحمد أفندن كتاش . 

ثالثا : ملع الرشحين من دحول قاعة 
الاتتخاب . 

رابعا : وجود رحال الادارة فى قاعة 
الاتخاب أثناء العملة . 

خامسا : حصول تغير فى دفاتر الاتتخاب 

سادسا : بطلان عملية الفرز لاشتراك 
مصطفى خليل أفندى ومصيلحى أفندى شل فيها 
وها من غير أعضاء اللحنة . 

« ومن حيث انه عن الوجه الأول وقد تبين 
من ورق الدعوى أن الشيخ بيوى مني كان 
أحد أعضاء لحنة الانتخاب وقد انتخبته اللحنة كانيا 
لسر بها طبقا لأحكام القانون ولم يثيتمنعر يضق 
الطعنين ومن التحقيقات الى أجرتها النيابة العمومية 
فى موضوع هذين الطعنين أن انتخاب الشيخ 
يو الذ كو ركان بقصد اسقاط الطاعتين أوأنه 
أئر على حرية الانتخاب ومن ثم يكون هذا الوجه 
غير مقبول . 

« ومن حيث أنه فها مختص بالوجه الثاق 
ففضلا عن أن الطاعنين م محددا فيطعنهما الوقائع 
القبول محصول التأثيرفيها وا كتفياف ذلك عبارات 
طمة غير معينة لا تكؤى فى اثيات التأثير للآول 
به قفد ثيت من التحقيق الدى أجرته النياية 


حكمة القضاء الادارى وعم 


والقيد برقم ؟49ة؟ سنة “8غ4؟ ادارى قويسنا 
ما ينفى وجود التأثير الزعوم . 

د وحيث انه من جهة أخرى فقد ثبت من 
أقوال الأستاذ تمد النباى الحامى أحد الناخبين 
أنه لم يشاهد تداخلا من قبل رجال الادارة وأنه 
عل فقط من ابراهيم أفندىالطورىأحد الطاعنين 
أن ابراهم أفندى هلال تدخل فيها ولكنهلم 
يتحمق من صحة هذه الرواية . 

د وحيث ان الحمكة لا تأخذ بأقوال نفس 
الطاعنين ف التحقيق وكذلك بأقوال م ناستشيدوا 
مهم من الرشحين الساقطين على الادعاء بالتأثير 
القول به أولا ‏ لوجود مصلخة لمؤلاء فى بطلان 
العملية ومن ثم فأقوالحهم عن ذلك ب بأنتكون 
معززة بأدلة قاطعة , ثانا لم ثبت من محقيق 
الننابة ومن أقوال الشهود فيه ما يدعم رواية 
امرشحيرن أماما قرره الناخبان مد أفندى 
امواصيرى وصادق افندى اسماعيل من أن ضابطا 
لا عرفان اسمه طلب منهما اتتخاب بكتاش أفندي 
أثناء وجودهما فى قاعة الانتخاب فهو محل شك : 
أولا ‏ لأنهما ل يعينا فى محقيق النيابة الضايط 
اقول بتداخلدفى الاتتخابوأ كدا عدم معرفتهما 
له مع أنهما من أبناء البلدة والفروض أنهما 
بعر فانضياط البو ليس الذدين كانوا يقومونبالمحافظة 
عل النظام فى أثناء العملية وحم ابراهم أفندىهلال 
والحديدى أفندى والكونستابل عبد الله همام . 
ثانا لأنه اتضح من أقوال رئيس لطن ةالاتخاب 
وت#د أفندى مرسى مندوب البلدية وعبد اللطيف 
أقندى عزمى والشيخ يومى السيد أحمدعضوى 
اللجنة فى محضر محقيق النيابة أنه لم محصل تأثير 
مطلتا من أحد الضباط فى قاعة الانتخاب على 
أحد الذاخيين . 

« وحيث انه بالنسية إلى الوجه الثالك فقد 


ثبت من أقوال رئيس لطنة الاتتخاب أمين أفقندى 
حنين أنه وإن كان لم سمح للمرشحين بالجاوس 
فى غرفة الاتتخاب لضيق الكان ولمنع التأثير على 
الناخبين وذلك باتفاق جميع الرشحين إلا أن 
الآخرين كانوا يترددون على ححرة الانتخاب من 
وقت آلآخر اراقبة العملية وم يمنع أحداً منهم *ن 
الدخول فى الحجرة اطلاقا وقد تا كدت أقوال 
أمين أفندى <نين هذا بشهادة مندوب البلدية 
وعذضوى اللحنة وكذلك بأقوال بعض الرشحين 
أنفسهم ما يؤدى إلى عدم جدية هذا الوجه . 

« وحيث انه فما مختص بالوحه الرايع فلم 
يتضح هن التحقيقات التى أجرتها النبابة أن رجال 
البوليس تواجدوا فى ححرةالاتخاب أثناء العملية 
من تلقاء أنفسهم بل الثابت منها عكس ذلك 
وخصوصا من أقوال رئيس اللحنة أن أحداً من 
رجال البوليس لم يدخل إلى قاعةالانتخاب إلا بناء 
على طلبه لحفظ النظام . 

د وحيث انه عن الوجه الخامس فيقول عن 
ذلك الطاعنان بأن فراش الحلس اللمدى عبدالقادر 
زعتر حصل على عض دفاترالاتتخاباليضاءودون 
فبها أسماء بعض الرشحين مستدلين على ذلك 
بالفرق فى عدد الأصوات بين الأدى اتضح فى أثناء 
عملية الفرز بين الأصوات التى أعطيت فى الدفاتر 
والؤشر عنها فى كشف أسماء الناخيين . 

« ومن حيث ان هذا الادعاء فضلا عن أنه 
ل يعزز بأى ديل ما بل ثبت ما ينقضه من أقوال 
رئس وأعضاء لمنة الانتخاب فى عحضر محقيق 
النابة ومن أن أحدا لم يمس دقاتر الانتحَاب 
البيضاء وأن الرئيس نفسه كان يعطى لكل ناخب 
الدفير الخاص به لاعطاء صوته فأن وجود الفرق 
القول به بهن عدد الأصوات التىتسحلت فىالدفاتر 
وبين التأشير الذى حصل على كشف الاتخاب 


لضن 


لا ينض دلبلا على وجود التلاعب القول به إذ 
من الحتمل حصول خطأ عن التأشير . 

« وحيث انه بالنسية إلى الوجه السادس ققد 
ثبت من أقوال رئيس لنة الانتاب أمعن أفتدى 
حنين وأقوال عبد الاطيف أفندى عزمى عضو 
لجنة الفرز بِأَنَ الاحنة استمرت فىعملها إلى الساعة 
٠“ادء‏ ومساء وبعد هذا البعاد استأذن عبد اللطيف 
أفندى عزمى أحد أعذاء لحنة الفرز للانصراف 
ارضه فاتديت اللحئة مصطفى أفتدى السيدخلل 
أحد التاخبين بدلا منه واستمر هنا الأخير مع 
الحنة إلى أن انتبت من عملي ةالفرزوكانكلذلك 
حت مباشرة رئيس اللجنة شخصا . 

« ومن حيث ان تغيب أحد أعضاء لحنة 
الفرز لعذر طارىء واتتخاب أحد الناخبين 
لاقيام بعمله بدلا عنة لا محانب القانون فى ثىء 
بل نسمح به أحكام قانون الانتحاب فى الواد 6؟ 
و 0١‏ من الرسوم بشأن انتخاب الجالس البلدية 
الصادر فى /إ1 بونه سنة م1946 . 

و وحث انه علاوة عل ذلك كلم يثيت من 
أقوال الطاعنين نفسيهما أو من جموع التحقيق 
الذنى أحرته النياية أن هذا الاجراء قد أثر فى 
عملية الانتخاب بطريق مباشر بل الواضح عكس 
ذلك وأرفت هذه العملة عت صيحة بحضور 
الرشحين أنفسهم ولم محصل فيها أى تلاعب فى 
جميع الأصوات انب أحد المرشحين دون 
الآخر. 

و ومن حيث أن رفض رئيس اللحنة لاثبات 
الادعاءات القول مها فى محضرلْنةالاتخاب لا بطل 
عملية الانتخاب بغرض حصوله وذلك عملا بأحكام 
الادة بام من المرسوم سالف الناكر . 

« ومن حيث انه يؤخذ مما تقدم أن الأوجه 


الى بنى عليها الطاعنان طعنيهما على غير أساس 


وتعبن اذيك رفض الطعنين موطوغا . 

( القفية رقم .هه 53١‏ سئة ١‏ قارئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة محمد على رائب بك 
و.حمد البابلى بك وعبده محرم بك الستشارين ) 


" 
89 دلسمبر سنة غ9١‏ 


١انتخابات ٠‏ طمن بالتزوير فى أوراق الانتخاب ٠‏ 
يدخل فى عبارة الطمن يتزيف الاتتخاياث . 

؟ طمن فى الاتتخابات . اتباع مااض 
عليه مرسوم ١!‏ بوئيه سنة 195142 , 

+ - طمن بالتزوير . اتباع الاجراءات البينة فى انون 
امرائمات . 

كتابة أوراق الاتخاب . كيفية ذلك ٠‏ 

ه -أوراق اتخاب ٠‏ عدم توقيم رئيس الجد . 


٠. أحراءاته‎ 


لاتزوير . 

الميادىء القانونية 
١‏ - ان موضوع دعوى التزو بر وهوالادعاء 
بالمزوير المعتوى والمادى فى عملية الانتخاب 
من كناية أوراق الانتخابم نأشخاصآخر ين 
باعتبارأنها مكتو بة من الناخبين أو من أعضاء 
لجان الانتخاب كل هذا يدخل فى عموم الطعن 
فى الانتخاب إذا تضمنت ححيفته أنلدىالطاعن 
الأدلة على وقوع النزييف فى سار اللجان بصور 
مختافة إذ التو بر ليس إلا احدى صور اليز يف 

النى أغير اليه احمالا . 
؟ م ان قانون انشاء مجلس الدولة قد نس 
على اختصاص محكة الآضاء الاذارى بالفصل 
دون غيرها فى الطمون الاتتخابية ولم يبين هذا 
القانون طر يقة تقديم تلاك الطعون بل نص على 
طر يقة تقديم الطمون فى القرارات الادارية 


م لس 1ك 
ومن ناحية خرى ورد فى نص 
المرسوم الصادر فى ١7‏ 'ونية ستة 1446 والمعدل 
فى .مأ كتو بر سنة 1448 على طريقة تقدم 
الطمون الانتخابية فاعتيرت المحكية أرنف 
الاجراءات اللنصوص عليهافى المرسوم لمينسخها 
النص الوارد فى قانون إنشاء مجلس الدولة بل 
تحب السير مقتضاها ولا موجب لتقديم الطعن 
فى الانتخاب بالطر يق المنصوص عليه فى قانون 
المراضات أو فى قاثون إنشاء مجلس الدولة . 


المادة 89" من 


- ليس فى نصوص المرسوم الصادر فى 
١٠١‏ نونية سنة 1948 والعدل فى 70 مرنل 
أ كتوير سنة 1448 مايتناقض مع وجوب 
اتباع الاجراءات التموصس علها فى قانون 
المرافعات فها يتعلق بتحقيق الطعون الانتخابية 
من ماع شهادة الشهود وندب خبير أوغيرذلك 
من طرق التحقيق المتعددة . 

وكون الطمون الاتتخابية يجب الفصل فيها 
على وجه الاستعجال لايتناى مع بحقيقها طبقا 
طرق التحقيق المتصوص عللمها فى قانون 
المرانمات . 

4 - ان كتابة أوراق الانتخاب من حق 
الناخ بإذا كان عالما بالقراءة والكتابة أماإذا 
كان أميا فمليه أن يملى على كاتب السر من 
يرغب فى انتخابهم وعلى كاتب السر أن يكتب 
فى دفائر الاتتخاب أسماء من عليهم ااناخب . 

© - ان عدم توقيع رئيس الاجنة على 
أوراق الانتخاب لاتؤدى إلى اعتيارها مزورة 


اوغدام ا 


إذ ورآن يكون عدم التوقيم لسيب الاهال 
أو التقصير . 
الوقائع 

تتلخص وقئع هذه اللدعوى فى أنه بتاريخ 
117 من سيتمير سنة 9445؟ أجريت عملية 
الانتخاب عدينة بور سعد لتخا بأ عضاء المحلس 
البلدى فيها ‏ ولما أسفرت نترحة هذه العملة عن 
انتخاب المدعى عليهم طعن المدعون فى ه 
العملة وطلبوا الحم بابطالها للمخالفات الوارد 
ذكرها فى صحفة الطعن و.تحديد معاد لاعادة 
الانتخاب مع الزام المطعون ضدثم بالمصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة و بعد أن سمعت المرافعة فى 
هذا الطعن مجلسة ه من مارس سنة 1594197 
قررت اللكنة اصدار الحكم نحلسة ٠‏ من أبريل 
سنة ١489‏ . ولتغمير الحيئة قررت المحكمة اعادة 
المرافعة فبه مجلسة ه من مابو سنة 47و( 
ثم تأجل لجلسة لا من يونيه سنة 14849 وفيها 
قررت الحكمة اعادة المرافعة بحلسة ع١‏ منه بناء 
على طلب الطاعنين للطمن بالنزويرفى بع ضأوراق 
متعلقة مهذا الطءن وفي الجلسة المذكورة قررت 
الحكمة إَِاف الفصل فى هذا الطعن « للطعن 
بالتزوير » وحددت لنظره جلسة ١ومن‏ كتور 
سنة لاع ١9‏ وفى 17و14 من وونيه سنة 198417 
قرر المدعون بسكرتيرية المحكمة بالطعن بالتزوير 
وأعلنت الأدلة فى 1 و90 منه ومجلسة 1١‏ من 
أ كتوير سنة باع.ه١‏ سمعت الحكمة المرافمة كا 
هو ثابت بالحضر وقررت اصدار الحكم علسة 
أول نوقمير سنة 18847 ثم أعيدت المرافعة لنفس 
الجلسة لتغبير الحيئة وفيها صمم كل من الطرفين 
على طلباته وجدد للنطق بالحكم فيها أخيرا 
جلسة اليوم وقدم كل من الطرفين. مذاكرة 
دفاعه . 


ميف 


العددان اثثالك والرابع الستة الثلاثون 


اممو 

ه من حيث أن الطعون ضدثم دقعوا يعدم 
قبول دعوى التزوير الفرعية تكلا أولا لتأسيسها 
على وجه جديد لم يرد قى عررضة الطعن الأصلية . 
ثانيا لأنه لايصح الاستناد الى نص المادة 4م من 
قاتون انشاء يحلس الدولةوالسير عقتضيالاجراءات 
المفررة فى قانون المراقعات فما تعلق بالطعون 
الانتخاية . 

« وحيث انه عن الوجه الأول فان موضوع 
دعوى التزوير وهو الادعاء بالتروير المعذوى 
والمادى فى عملية الانتخاب من كتابة أوراق 
الانتحاب من أشخاص آخرين باعتبار أنهامكتو بة 
من الناخبين أو من أعضاء لجان الانتخابكل هذا 
يدخل فى تموم الطعن الذى ورد فى عريضة 
الطعن الى أودعت فى 14 نوفمير سنة 1445 
إذ وردت فى الصحيفة الأخيرة منها العبارة الآتية 
«ولدينا الأدلة على وقوعالتزييف فى سائر اللحان 
بصور مختلفة » ولاشك فى أن أوجه الطعن 
الواردة فى عريضة دعوى الزوير تدخل فى حموم 
مداول هذه العبارة والتزوير المدعى عليه ليس 
هو إلا احدى صور التزييف التى أشار اليها 
الطاعن اجالا لهذا يتعين عدم الأخذمهذا الوجه . 

« وحيث انه عن الوجه الثاتىوهو عدمالسير 
طبعًا لقواعد المرافعات فان الطءون ضدمميقولون 
ان هذه المحكمة سارت على هذا المبدأ فى حكنها 
الصادر فى قضية الطعن رقم 1١‏ لسنة واحد 
قضائية لخاص بالطعن فى انتخاب مجلس بلدى 
شبين الكوم . 1 

« وحيث ان هذا صحيح فما يتعلق بالطرهمة 
التى يجب اتباعها فى تقديم الطعون الانتخابية 
لافقا مختص بتحقيق تلك الطعون وذلك لأنهورد 
النص فى قانون انشاء مجلس الدولة على الختصاص 


عحكة القضاء الادارى بالفصل دون غيرها فى 
الطعون الاتخابيه ولم يبين هذا العانون طريقة 
تقديم تلك الطعون بل نص على طريقة تقد.م 
الطعون قى القرارات الادارية ومن ناحية أخرى 
ورد فى نص الادة 84 من المرسوم الصادر فى نا؟ 
يونيو سنة م446١‏ وللعدل فى ..م من أكتور 
سنة ه144 على طريقة تقد.م الطعون الانتخابة 
فاعتيرت هذه الكمة أن الاجراءات النصوص 
عليها فى الرسوم لم ينسخها النص الوارد فى قاون 
انشاء محلس الدولة بل بحب السير عقتضاها ولا 
موجب لتقديم الطعن فى الانتخاب بالطريق 
النصوص عله فى قائنون الرافعات أو فى قانون 
انشاء مجلس الدولة وقضاء هذءالسكة لم يتناول 
فى ذلك الحسم الفصل فى وجوب اتباع قانون 
الرافعات قما يتعلق بتحقيق الطهون الاتتخامة 
من سماع شهادة الشهود وندب خبير أو غير ذلك 
من طرق التحقيق التعددة والمينة فى قانون 
المرافعات وليس فى نصوص المرسوم الصادر فى 
١‏ ونيو سئة م46١‏ والممدل فى .م أ كتوبر 
سنة ١858‏ ماتناقضش مع وجوب امخاذ هذه 
الاجراءات فى محميق الطعون الانتخاية والقول 
بأن الطعون الانتخابية بحب الفصل فيها على وجه 
الاستعجال لايقنا فى مع محقيقهاطبقا لطر قالتحقيق 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات إذ هى خير 
طريق توصل الى استحلاء الحققة هذا وقد ورد 
التص على وجوب الفصل في دعاوى الشفعة 
ودعاوى الاسترداد وغيرها على وحه الاستعحال 
وهذا لامنع من محقيق تلك الدعاوى بالطرق 
المنصوص علا فى قاتون المرافعات وما لاحجدل 
قبه أن حكمة القضاء الادارى حلت عل الحاكم 
الاءتداشة فى الفسل فى الطمون الاتتخاءية وكانت 
هذه الحاكم لانسير إلا طبقا لاخاءات -قاعون 


المرافعات فما مختص بتحقيق هذه الطعون ‏ أما 


استناد المطعون ضدثم آلى ماجرى عليه مجلس 
الدولة فى فرنسا فهو استناد فى غير محله لأن ذلك 
الجلس تردد كثيرا فى الدعاوى المتعلقة بالغاء 
القرارات الصادرة هن جية الادارة فى قبول 
طلب الاحالة الى التحقيق أو ندب خبير الى غير 
ذلك لاثثات صحة ماردعيه الطاعنون واعتمد 
المحلس الفر نبي على ماتتضمنهالمستندات والأوراق 
المقدمة فى الدعوى دون غيرها ولكن المحكمة 
الادارية الختصة بالفصل فى الطءون الاتخاية 
بصفة ابتدائية وهى محكمة مجلس المديرين 
ععناءع)6هم عل اتعوده) والتي تستأنف 
أحكامها أمام محلس الدولة سارت فى محقيق 
الطعون الانتحابة طيقًا لاجراءاتقانو نالمرافعات 
من احالة الى التحقيق وندب خبير الى غير ذلك 
( راجع دالوز العملى نحت عنوان اتتخانات ص 
٠4‏ ندمو 1م ) وكذلك الال فى حالة نظر 
الطعون استكنافيا أمام مجلس الدولة الذرنسى 
( أنظر ذات المرجعم ص 7378 بند ومم؟ ) . 

« وححث انه لما تقدم لايقوم هذا الوحه على 
أساس قانوتي صحيح . 

« وححث ان عريضة الدعوى وأدلة التزوير 
أعلنت فى المواعيد المنصوص عليها في قانوتف 
المرافعات لهذا يتعين المي يقبول دعوى التزوير 


« وحيث انه فيا يتعطق بأدلة التزوير فان/ 
الطاعنين ذ كروا فعر ض ةالطمن بالتزويرعريضة. 


اعلان الأدلة ‏ أن الدليل الأول يتحصل فى أن 


٠م‏ دفترا من دفاتر الانتخاب المستعملة فى اللحنة: 


المرعية التاسعة وحم أرقام ٠١‏ و ١1و8١‏ و/؟ 
دللم؟د؟؟5وهخو !و١‏ و|.اوخ1إوةخ١‏ 
دلامز ومم ا وع تاو لدار !لاز و؟دوة١ا‏ 


بوم 


د“ع"» ول“ل"» و5ه5 و89” و 50141 :م و1" 
/ا4» و0159 9١‏ و0.:"؟ ول:" و 515 
مكتوبة مخط واحد يرجح أنه خط الأستاذٍ بد 
سرحانٍ الذى هو أجنى عن لطنة الاتتخاب المثمار 
الها . وقل الأستاذ مصطق شاهين امحامى عن 
أحدالطاعنين أمام المحكمة فوؤحلسة ١ ١‏ كتوير 
سنة 7ع و ( أنه يقطع أن هذه الدفاتر كتيب عاط 
تمد سرحان وأنها لم تنكتبٍ داخل اللحنة . 

« وحيث ان كتابة أوراق الاتخاب منحق 
الناخب إذاكان عالما بالقراءة والكتابة أما إذا 
كان أميا فعليه أن على كاتب السير من يرغي فى 
اتخاءهم وعلى كاتب السسر أن يكتب فى دفاتر 
الانتخاب أسماء من عليهم الناخي لهذا يكون هذا 
الدلل متعلتا بالدعوى وتعين قبوله ومحقيق 
الواقعة التى ,دعيها الطاعنون من أن الأستاذ مد 
سرحان وهو أحنىعن اللجنة كتب مخطه الدفاتر 
المذ كورة آتنا خارج اللجنة أو داخلها وأنها لم 
تكتن خط كاتب السر فى هذه اللحنة ولاععرفة 
رئيسها أو أحد أعضائها وللطاعنين اثبات هذه 
الواقعة بكافة الطرق وللمطعونضدثم النفى ويتعين 
ندب خبير فى الخطو طإذا اتتضىالمال ذلك لإجراء 
المضاهاة على أوراق الا تخا بالمطعون قيها وخط 
عمد افندى سرحان العترف به أو الأذى يكثيه 
وكذلك المضاهاة بخط كاتبالسر ورئيس وأعضاء 
اللحنة التاسعة اعرفة ما إذاكانت الأسماء الواردة 
فى الدفاتر المذ كورة أنها قد كتبت بخط جمد 
أقندى سرحان أو مخطرئيس أوأحد أعضاءالاجنة 
الناسعة أو مط غيرثم .وإذا كان الفط بمعرفةغيرمم 
فا هو تعليل اتحادالكتابة فيها الأمر الذى يستند 
اليه الظاعنون فى هذا الدليل - 
« وحيث انه عن الأدةالثانى والثالك والرابع 
ان موضوعها القول بامجلد .الكتابة فى بعض 
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دقاتر الانتتخاب وعدم توقيع رئيس الاحنة عليها 
ولا حل لقبوله هذه الآدلة إذ ل بعين الطاعنون 
من هو الشخص الأجنى الذى يدعون أنه كتب 
هذه الأوراق وامحاد الكتابة فى دفاتر الانتخاب 
ليس دليلا على كتابتها من شخص أجنى أوتزويرها 
إذ يحوز أن كاتب السركتبها فاتحدت الكتابة 
فيها ولاارصح التحقيق إلافى الوقائع الحددةولامتة 
والقى تؤدى إلى حة الادعاء بالتزوير إذا قامالدليل 
عليها وكذلك قول الطاعن أن رئيس اللجنة لم 
موقع على أوراق الاتتخاب قان هذه الواقعة لو 
صحت لما أدت حا إلى اعتارهذء الأوراقمزورة 
إذ محوز أن يكون الامتناع عن التوقيع يسبب 
الاهال أو التقصير فالواقعة المدعى بها لاتقطع 
محصول التزوير وذا لامب أن يكون موضوع 
التحقيق فى دعوى التزوير . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لاثبات ونفى الوقائع الموضحة آنتها وندب 
أحد حضرات أعضاء المحكمة لماشرة التحةيق 
وله ندب خبير فى الخطوط إذا اقتضى الخال ذلك. 

( القضية رقم 7١‏ فرعية ستة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة زى خير الابوتيجى بك 
وحمد الابلى .ك وعبده محرم بك مستدارين ) 


"5١ 
دلسمير سنة 8513ة ا‎ #** 

أزهر . موظفوء ٠‏ لواح الحسكومة ٠‏ سرياتها 

عليهم فيما لم تنص عليه لانحة الأزهر ٠‏ 
؟ - خدمة فى الأزهر . غم مدة خدمة فىمصالحأخرى 
لم بر عليها حكم الاستقطاع . حساب مدة التعلم 
الحر فى محديد الماهية وفى الأقدمية في الدرجة .. ٠‏ 
وجوب اتباع قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن. 

. المبادىء القانونية 

١‏ - نصت المادة ١‏ فق لامحة استخدام 


العددان النالك والرابع - السنة الثلاثون 


اللدرسين والموظفين بالجامم الأزهر الصادر بها 
مرسوم فى ه من أبريل سنة 181 على أن 
قاعدة الترق ع الأقدمية فى نيل الدرجة مع 
الكفاءة وعتد التساوى فنها يرجح الأقدم فى 
التعيين وتار م التعيين هو الذى جرى عليه 
2 الاستقطاع ملت المدار فى تمحديدالأقدمية 
بين هؤلاء باتاريخ الذى جرى فيه حكم 
الاستقطاع -- وهذه الادة لاتطبق إلا فماعالجته 
من أحوال أما مالم تعالجه منها فتسرى عليه 
حك المادة 6؟ من اللانحة التى تنص على أن 
مالم ينصعليه فىهذا البا ب يرجم فيه إلى القواعد 
المتبعة فى الحكومة . ذلك لأن الشارع عند 
وضع اللائحة المذ كورة قد فطن إلى أنه من 
التعذر عليه معالجة جميع الأحوال فأوجد الخرج 
لذلك بأن أحال فى المادة 4؟ إلى مايتيع فى 
الحسكومة فكان هذا الخرج من الرونة بحيث 
تصبح يمقتضاه القواعد المتبعة فى المكومة 
مكلة لتلك اللاتحة ذما لم تنص عليه 

؟ - لم يكن فى تقدير الشارع عند وضع 
المادة 18 من لانحة الاستخدام بالأزهر ضم مدة 
خدمة فى جبة غير حكومية إلي مدة خدمة فى 
الأزهر فل تتحدث هذه المادة إلا عن أشخاص 
عينوا فى الأزهر بصرف النظر عن خدمتهم 
السابقة فى جهات أخر: ى وعالجت الفاضلة ينهم 
على هذا الاعتبار ول تعالج مسألة حسا ب أقدمية 
من كانت لهم مدةخدمةسابقة فى خارج الأزهر 
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قبل تعيسهم فيه والذين لم يكونوا خاضمين لنظام 
الاستقطاع حتى بحرى عليهم حكمه فعملا بالمادة 
4 من اللائحة تسرى علمهم القواعد المتبعة فى 
الكومة فى مثل حالم وهى التى تضمنها قرار 
مجلس الوز راءالصادر فىه منمارس سنةه ١98‏ 
وكتاب وزارة المالية الدورى رقم م 74/١974‏ 
الفسر له وقد جاء بهما فها يتعاق بالموظفي نالذين 
كانوا يعملون فى التعلي الحر وعينوا فى خدمة 
المكومة أنه بحب احتساب مدة اشتغالهم 
بالتعلي كاملة فى تحديد الماهية وفى الأقدمية فى 
الدرجة ان كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله 
بالتعلم المر على المؤهل الدراسى المقرر فان كان 
حصل عليه فى خلال ذلك قتحسب الأقدمية 
من تار .يخ الحصول عليه . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى حسما إستفاد من 
صحفتها ومذ كراتطرف الخصومه ومستنداتهما 
فى أن المدعى نال فى سنة ١4318‏ الداخلة فى سنة 
اه ١‏ شهادة العالمية النظامية وكان من العشرة 
الأوائل والأول في مذهب الالكية ثم اشتغل فى 
أول ناير سنةء لاهو ؤ بأحد المعاهد العلئة الأجنبة 
بالأسكندرية مدرسا للغة العربية إلى أن عين فى 
من دسمير سنة 9995 فى الدرجة السادسة 
مدرسا بالجامع الأزهر والعاهد الدينية فى الأقسام 
الاتداشة ثم فى الثانوية واستقطع منه للعاش من 
هذا التاريع ثم رق فى سنة 14# مدرسا فى كلية 
اللغة العربية ونال الدرجة الخامسة فى أول يولو 
سنة عه وكا الها معد فى التار بع ذاته ثلاثة من 


كخم 


زملائه ثم الشاع مد على النجار وميد أبو النجا 
وعفدكامل النفاض من مدرمى اللغة العربة فى 
فى الكلية عينها ولكن اس الأزهر الأعلى قد 
أصدرف دوم 7١من‏ ينابر سنة /8ع4ة؛ قراراًبترقية 
الشايخ التلاثة الآخرين دون الدعى تأقام هذه 
الدعوى وأودع عريضتها والذكرة الشارحة لما 
وحافظة عستنداته فى ؛ من مارس سنة ١8841‏ 
وطلب الي بترقيته إلى الدرجة الرابعة ابتداء 
من التاريخ الذى احتسدت فيه الترقيات التى 
أصدرها مجاس الأزهر الأعلى بوم ١+‏ من يناير 
سنة ١449“‏ لمدرسى كلية اللغة الحرسة والأتعاب 
والصروفات . وفى يوم ه من ابريل سنة 1١841‏ 
أودع الدعى عليه مذ كرة اتهى فيها إلى طلب 
رفض الدعوى قرد عليه الدعى بمذكرة أودعها 
فى ١7‏ منه طلب فيها اليم بترقيته إلى الدرجة 
الرابعةاعتبارا من ١١‏ من ننايرسنة 8417 ١و‏ جميع 
الغرات الالية وغيرها التى تترتب على تلك الترقية 
من علاوات ومستحقات وبالغاء قرار الترقيةالذى 
صدر من النجلس فى ؟١‏ من يتاير سنة /941( 
لتعاد الترقيات على الأسا سالصحيح مع المصروفات 
ومقابل اتعاب الحاماة . ولم برد الدعى عليه على 
هذا الرد » ثم ندب سعادة رئس المحلس فى ؟ 
من مايو سنة 6497و حضرة صاحب العزة السيد 
على السيد بك لوضع التقرير فى القضية وعد وضعه 
عين لنظر الدعوي جلسة 4من وونيه سنة باغ188 
وفيها وفى الجلسات التالية “مع تالدعوي على الوجه 
للبين محاضرها . وقررالدعى أنه بعد رفع الدعوى 
رق إلى الدرجة الرا.عة على معتضى قواعد التنسيق 
ولذلك فبو يتنازل عن هذا الطلب ويقدمر دعواء 
على ماعداه ثم ارجىء النطق بالحكم إلى خلسة 
النوم :+ 
اليو 


« من حث أن المدعى يستند قى دعواء إلى 
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أنه كان أسق بالنرقية إلىالدرسة الرانةفن الشايخ 
مد على التحاو و جمد أوالتحا وعمدكاملالتفاض 
حينا صدو القرار للطعون فيه فى ١‏ من يناير 
حنة لإوة ١‏ بتوقتهم دونه عقولة أنه بتطبيققرار 
جلئ الوزراء الضادر فى ه من مارس سنة ه486 
بإغماف للوظفين وكتاب ؤزارة المالة الدورى 
رضم م هلا (/ 4ب القدى صعر تنفيدذا لأقرار 
الذ كور تحتسب مدة خدهته فى التعلم الح ر كاملة 
فى الأقدمة فى الدرجة ان كان حاصلا من بدء 
اشتغاله بالنطيم الحر على المؤهل الدراسى للقرر 
فان كان حاصلاعله خلال اشتغاله فتحسبالأقدمة 
من فاريخ الحصول عليه وأنه لاكان قد عين 
فى الْتعلتم الحر منف أول ناير سنة 191٠١‏ فيعتبر 
كآنه مغين هنف هذا التاريخ فى الأزهر والمعاهد 
الدينية مادامت مدة اشتغاله بالتعلم الخر تعتير 
مضمومة ولأنه قضاها فى خدمة الحكومة وبهذا 
يعتبر أقدم من المشايخ الثلاثة إذ لم يعينوا إلا فى 
سنة 19196 ويكون بالتالى أحقهم للترقية على 
مقتضى امادة ١#‏ من لامحة استخدام المدرسين 
والوظفين بالجامع الأزهر الى جعلت المناط فى 
التق عندالتساوى فى نيل الدرجة مع الكفاءة: 
الأقدمية فى التعيين ٠‏ وقد حدد السكتاب الدورى 
ضابطها عند اللفاضلة فى مثل حالة المدعى وزملائه 
حسما تقدم . 

« ومن حبث ان المدعى عليه قد رد على 
ذلك بأن للدعى يعتبر أحدث من زملائه إذ 
استقطع منهم للاعاش قبله مقولة أن المادة م١‏ من 
لانحة استخدام المدرسين والوظفين بالجامع 
الأزهر قد جغلت المدار فى محديد تاريخ التعيين 
بحريان حكم الاس_تقطاع لمعاش وأنه لاوجه 
للاستمساك بقرار مجلس الوزراء الصادر ه من 


العددان الثاك والوايع نه السنة التهائثون 


تنفيذا له لأنه من امسل أنه لايحوز تعدي ل التشريع 


أو الغاؤء إلا بأداة من نوعه أو أقوى منه . , 

« ومن حيث انه ما يحب التنبيه إليه بادىء 
الرأي أنه لا وجه للتحدى بالمادة م١‏ من لامحة 
الاستخدام بالأزهر وبأنه لا محوز تعديلها إلا 
بأداة تشريعة من نوعها أو أقوى منها ‏ 
لا وجه للتحدي بذلك إلا بالنسبة إلى ما عالجته 
تلك المادة من أحوال . أما مالم تعالجه منها 
فتسرى عله المادة 4؟ من اللانحة التى تند, على 
أن « مالم ينص عليه في هذا الباب يرجع فيه 
إلى التواعد التبعة فى الحكومة » ذلك لأن 
الشارع عند وضع اللاممة الذكورة قد فطن إلى 
أنه من المتعذر معالحة جميع الأحوال فأوجد 
الخرج لذلك بأن أحال فى المادة 54 إلى ما يتبع 
فى الحكومة فكان هذا الخرج من المرونة 
بحيث تصبح عقتضاه القواعد المتبعة فى الحكومة 
مكملة لتلك اللائحة فما لم تنص عليه . 

1 ومن حيث انه لا جدال فى أنه عند وضع 
لاحة الاستخدام بالأزهر الصادر ها مرسوم فى 
ام من ابريل سنة 9و١‏ لم يكن فى تقدير الشارع 
ضم مدة خدمة في جهة أخرى غير حكومية إلى 
مدة خدمة فى الأزهر . فل تتحدث للادة ١٠‏ 
والحالة هذه إلا عن أشخاص عبنوا فى الأزعر 
بقطع النظر عن خدمتهم السابقة فى جهات 
أخرى » وعالحت الفاضلة بينهم على هذا الاعتبار 
عندما نصت على أن « قاعدة الترق هى الأقدمية 
فى نيل الهنرجة مع السكفاءة وعند التساوى فيها 
يرجح الأقدم فى التعيين وتاريخ التعيين هو 
الى عجرى عليه خ» الاستقطاع » ملت المدار 
في محديد الأقدمية بين هؤلاء بالتاريخ الى 
جرى فيه حم الاستقطام لأن فى استطاعة كل 


مارسي سنة و14 وباليكتابالدورى الذىصدر / من التخق مخدمة الأزهر أن يفيد من نظام 
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الاستقطاع اقزر باوائح التفاعد متى توافرت 
قبه شيروطه . 

2 ودة حيك القمة شان أن المادة عو 
من لامحة الاستخدام بالأزهر لم تعاب مسألة 
حساب أقدمية من كانت لهم مدة خدمة سابقة فى 
خارج الأزهر قبل تعياهم فيه والذدين لم يكونوا 
خاضعين لنظام الاستقطاع حتى مجرى عليهم 
حكمه ل أنه متى استيان ذلك , فانه عملا 
بالمادة 4« من تلك اللامحة تسرى عليهم القواعد 
المتبعة فى المكومة فى مثل حالتهم وهى الى 
تضمنها قرار محلس ااوزراء الصادر فى ه من 
مارس سنة ه194 وكتاب وزارة الالية الدورى 
رقم هلا ١‏ كر د*ا المفسر له وقد جاءمهما 
فما يتعلق بالموظفين الذين كانوا يعملون فى التعليم 
الحر وعينوا فى خدمة الحكومة أنه بح باحتساب 
مدة اشتغالهم بالتعليم الحر كاملة فى محديد الماهية 
وفى الأقدمية فى الدرجة ان كان المدرس 
حاصلا من بدء اشتغاله بالتعليم الحر على 
المؤهل الدراسى المقرر فان كان حصل عليه 
فى خلال ذلك فتحسب الأقدمية من تاريخ 
الحصول عليه . 

« ومن حيث انه على معتضى ما تعدم عتبر 
المدعى عند محديد الأقدمية وكأنه كان معينا فى 
خدمة الأزهر والمعاهد الدينية منذ أول ينار 
سنة ١98٠6‏ تاريخ بدء اشتغاله بالتعليم الحر 
ما دامت مدة اشتغاله هذا التعلم تعتير مضمونة 
كأنه قضاها فى خدمة الحكومة ومهقه الثابة 
عتير أقدم من زملائه الثلائة الأدين لم يعينوا فى 
الأزهر إلا فى سنة ه91١‏ ولم تكن لهم مدة 
خدمة سابقة . ومن ثم يكون أحقهم بالترقية على 
أساتى الأقدمية ', ويكون القرار الطعون فيه 
إذ قدم زملاءة عليه على:هذ1 الأسائى: قد جاء 


عوم 


قبله ويكون المدعي بالتالمى ممما فى نسوية حالته 
على أساس ما توضح آنقا . 
( القضية رقم ١4١‏ سنة ١ق‏ رئاسة حضرة 
صاحب اللعادة محمد كاءلل «رسى باشا رئيس الجاس 
وعضوية حضرات أصحاب المزة أد زى البهنيهى 
بك واليد على السيد بك وعمد ساتى مازن بك 
وتمد البابلى بك .ستشارين ) ٠‏ 
لحيين 
. ينابر ستة ١95/4‏ 
د قرارات لأديب اليراء ٠‏ قرارات إدارية ليست 
لبا الصفة القذائية . اختصاص حكمالقضاءالادارى 
يطلب الغاها . 
؟قرار قضاكى ٠‏ :كييقه . التمييز ينه وبين القرار 
التأديى ع 
؟قرار إدارى . ابتناوّه على أصول ثابتة فى الأوراق 
ومؤدية إلى النتيجة الى بنى عليها . كفاية ذلك 
المبادىء القانونية 
١‏ - أن قرار لجنة تأديب الخيراء هو قرار 
إدارى تبان 'فتختص الحسكمة بطلب الغائه 
طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون 
انشاء يجلس الدولة ولا يغيرمن الأمر شيئًا كون 
الساطة التأديبية التى أصدرت القرار تتكون 
من عناصر قصائية . مادام الموضوعالذىتفصل 
فيه ليس خصومة قضائية بل محا كة تأديبية . 
؟ - القرارالقضانىهو الذىتصدرها لحكمة 
مقتضى وظيفنها القضائية ويحسم على أساس 
قاعدةٌ قانونية » خصومة قضائية تقوم بيينا 
تسيو تضق عر دز قانوبى خاص أو عام 
ولا ينشىء القرار مركرا قانونيا جديدا وإها. 
يقرر فى قوة المقيقة القااونية وجود حق أو عدم 


وجوذه » و يكون القرار قضائيا متى اشثمل على 


اق 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلاثون 


هذه الخصائص ولوصدر من هيئة لاتتكون 
من عناصر قضائية و إتما اسندت المها ساطة 
قضائية استثنائية للفصل فيا نيط يهامن خصومات 
وعلى المكس من ذلك فان القرار التأديى ليست 
له هذه االخصائص ولوكان متملقا' بأحد معاونى 


القضاء كاطبراء إذ لأس خصوعة قطائية بين 
طرفين متنازعين على أساس قاعدةقا نونيةتتملق 


عركز قانون خاص أو عام وإِعا هو ينشىءحالة 
جديدة فى حق من صدر عليه يؤكد ذلك أن 
لمادة التاسعة من قانون الخيراء اجازت اعادة 
قيل ادبي الخبير فى الجدول وهو مالا يتسق وطبيعة 
الحم القضانى الذى يحوز قوة الثىء الحكوم 
فيه متى أصبح نهائيا فيستبرعتوانا للحقيقة فيا 
قضى به . 

© - لاغبار على القرار الادارى التأديبي 
إذا كان ما أسنده إلى المدعى من أموراستخلص 
مها النقيجة التى أدانه على مقتضاهامستفادا من 
أصول ثابتة فى الأوراق نصلها القرار الا بتدائى 
وأ كلها القرار المهائى المطعون فيه . 


اوقالع 

تتحصل وقائم الدعوى حسما بو خذ من حيفتها 
وك كرات طرف المقوبة وسصداتينا والتمانا 
والأوراق المنضمه ومن مرافتهما الشفهة فى أن 
من تدعى أمينة مدا براهي قدمت الدب ةالاسكندرية 
شكوى فى ” من مانو سنة 1844 مخصلها أ نهقد 
حصل قصدع عنزها رقم +5 شارع اباوزس محبة 
كامب شيزار وقد تنج عنه تشقق الحوائطالداخلية 


بالدور الأول وأن السيب برجع إلى تسرب مياه 
المجارى إلى الحدران وطلبت ندب أحد مهندسى 
البلدية لمعايئة النزل والترخيص فى قطع الياه عنه 
حت يتم اصلاحه إذا ظهر أن سيب الخلل هو 
تسرب الياه ‏ لفولت الشكوى إلى قمم المجارى 
وقدمالجارحى أفندي أحد مهتدسيه مذ كرة حصلبا 
أن للمنزل حجرة تفتيش تصب فى حزان يمع أمام 
المتزل ولا يتصل بالمجارى العمومية وقد اوحظط 
وجود تشريكات عدخل المتزلواتفصالق الكتف 
الأبسر من باب المدخل فأ بلغ قدم التنظم بالبلدية 
بالتشر بكات التى لاحظها الجارحى أهندى وكتب 
إلى المالكة بأن منزلها لا بتصل بالمجارى العامة 
وأن قطع المياه عن السكان ليس من اختصاص 
البلدية قعاين شفيق حبيقة أفندى مهندس قم 
التنظم المنزل فى ١‏ من مابو سنة ١1414‏ وقدم 
مذاكرة أثدت فيها أن مباني الواجبة محالة لامشى 
منها الآن ومن الداخل بوجد تشريك بعض 
الحوائط المتعامدة على مباتى الواجية نتيحة هبوط 
بالأساسات وكتب رئيس قسم التنظم إلى مأمور 
قم الابان كتابا فى ١4‏ من مايو سنة ١944‏ 
التنبيه على المالكة بادراء الاصلاحات اللازمة 
فقدمت فى ١14‏ منه عريضة أشارت فيها إلى أن 
بالمنزل سكانا فيجب على البلدية اعماذ اللازم لذلك 
قبل أيلولة المزل إلى السقوط فأعاد حبيقة أفندى 
المعاينة وقدم تقريراً فى ٠١‏ مته بوجوب تكيس 
مباتى الواجهة القرية وتمويتها وإزالة أسباب 
هبوطها فى معاد © ؤيوما و باخلاءالدكانين اللذين 
يتوسطهما مدخل المقار والدور الأول العلوىكا 
أشر على طلب المالكة بأنه سبق أن عابن العقار 
المذ كور فى م١‏ منه وحرر وقتثذ مذاكرة بترميمه 
ولم سرع فى ذلك للآ ن وأنه لماكانت التسريكات 
قد ازدادت عماكانت عليه وأصبح المنزل : فى حالة 
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مختى معها على الأمن العام وعلى السكان ققدحرر 
فى ٠٠١‏ منه تقريراً بوجود خلل بالتزل ويوجوب 
اخلائه وخرر إلى مامور قم محرم بك للثنيه 
على المالكة والسكان بذلك فأقامت المالكة 
عليهم الدعوى رقم ووه لسنة 19414 مستعجل 


الاسكندرية تطلب اخلاءهم من المتزل لاصلاج . 


الخلل الذى أثبته مبندس البلدية حت لايتداعى 
المنزل فأنكر من حضر من المدعى عليهم وجود 
أى تصدع يستوحب الاخلاء فنديت الحمكةالمدعى 
( زكي داود عزب أفندى ) خبيرا لاثبات حالة 
المنزل ودان ما إذا كان به تسر نكات وخلل وهل 
يمكن اجراء الاصلاحات اللازمة معوجود السكان 
أم لا بد من اخلائه جرْئيا أو كليا وما هى المدة 
اللازمة للاصلاح فقدم تقريراً متضمناً أن المنزل 
.تسكون من دور أرضى ودور عاوىوشقةصغيرة 
بالسطح وأنه غير متصل بالمجارىالعمومية ويوجد 
أمام باب مدخله بكابورت يتصل مخزان أمامه 
وقد طفحت مياه المنزل فى الشارع وامتدت إلى 
الأساسات لامتلاء الحزان وعدم تصريف مياهه 
اوجود خلل ف المواصلات الداخلية وأنه تتج عن 
تسرب الماه إلى الأساسات هبوط أدي إلىا نفصال 
الكتف الأيسر لباب المدخل وكسيره وإلى حصول 
تشريكات جسيمة فى جميع الحوائط الأساسية 
بالدور الأرضى والدور العاوى كم أدى إلى ميل 
أعتاب الاأبواب والشبابيكوتريبح جميع النجارة 
وأن الكتف الأسر فيه انفصال جسم عرضهاسم 
وبعد ١6‏ سم عن عتب الباب واتنهى إلى أن 
هذه التشريكات الجسيمة تهدد كيان المنزلو مشى 
عليه من السقوط وأنه بحب اخلاء جميع أجزائه 
اخلاء تاما لاجراء الاصلااح الذى قد رلا عامه تسعة 
أشهر ‏ لفكت الحمكة فى غبية المدعى عليه 


السادس وهو مود عمان أفندى ضابط قسمالرمل. 


بذكن 


وحضوريا بالنسبة إلى الباقين باخلائهم من المنزل 

ة تسعة أشهر - فعارض فى هذا الحم طاليا 
الغاءه ورفض الدعوى ؟! استشكل فى تنفيذه فى 
فى القضية رقم 451 سنة 191144 مدنى مستعجل 
الاسكندرية التى ضمت للقضية الا"ولى - وكان 
فى خلال ذلك قد تقدم إلى حمد أنو العلا أفندى 
وكيل كير مهندسى البلدية شاكيا من الاجراءات 
الى أشار مها حبيقة أفندى » فكلف حضرته 
سلمان أفندى جميعى رئيس قسم اليانى ععاينة 
العقار فقَرر أنه يوجد هبوط فى كتفى المبنى عند 
جاني المدخل وشرخ فى حائطين فاصلين إلا أنه 
يمكن اصلاح الضرر معوجود السكان ولاضرورة 
للاخلاء فقام وكل كبير المهندسين وعاين العقار 
بنفسه فوجد أن بناءه من نصف هيكل خرسانة 
مساحة أى أن الاأسةف والحوائط تملة على أعمدة 
خرسانة مسلحة فم عدا واجية طريق فؤادالا ول 
وشارع ابلوزيس قبى مبانى من الدششى بالدور 
الاأرضى ومن الطوب بالدورالعلوى وير بطالحوائط 
بالدور الاأرضى ميدة سميكة من الرسانةالمسلحة 
وقد حدت هروط وانفصال بكتفين بالواجبهة على 
يسار باب من مدخّل المقار بالدور الاأرضى 
وكذلك مشروخات بحائطين فاصلينغير أساسيين 
عموديين عليهما إلا أن الميدة المسلحة القترتكز 
عليها حوائط الممْزل سليمة لم محدث بها أى ضرر 
وأنه ععابنة الدور العلوى والشقة الى بالسطح 
وجدت جميع المباق سليمة فها عدا شروخات 
شعربة أفقية تيبا لاقيمة لبابحائط واجبة افدور 
الأول على شارع ابلوزيس وأنه عل أن هبوط 
الكتفين حدث منذ أ كثر من سنة وحالة 
الشروخات تؤيد ذلك وأن حالة العقارلانستدعى 
الاخلاء وكان بحي فقط اخطار المالك عمال 
الاصلاحات اللازمة وجمهها عكن عملها فى مدة 


تفن 


ثلاثة أسايع على الأ كثر مع وجود السكان . فا 


عدا الدكلن الصغير الذى على سار المدخل فيذلى 
لمدة الاصلاح قت واستند المعارض على هذا 
التغرير ونظرا الى اختلاف التقارير الذئة ندبت 
المحكمة فى ؟*؟ من أ كتوير سنة 1941 بحى 
افندى قدرى مدير أوقاف الاسكتدرية اعانة 
النزل - ققدم تقريرا متضمنا أن بالنزل هبوطا 
رأسيا فى مباق الكنف المذكور فى نهايتها 
العلوية وبين كرة الخرسانة المسلحة الجارية على 
امتداد مياق الواجبات الخارجية وأن بالمئزل 
شمرحًا فى مبانى القاطوع الذى سمكه ١0١‏ سم أيضا 
الواقم الى بسار الداخل فى المكان المذ كور 
وشروحًا شعرية بسطة فى امتداد الحائط سالف 
الذكر وشروحًا بسطة فى الجدار الفاصل بين 
احدى الثرف الداخلية بالشةة الساكنة بالدور 
الأرضى وبين الدكان الملاصق لما وهنا الجدار 
غير أساسى لأنه قاطوع فاصل وأن مبانى الجدران 
بالدور العلوى جمعبا سليمة ماءع_ها ششروحًا 
أفقية فى مستوى بطن الكمرات الخرسانة 
فى الثرفة التي تعلو الدكان الأأسر لمدخل المتزل 
وأن مباى الشقة التى بالسطح وكذلك مبانى 
الدورات جميعها سليمة وأن درجالسهوالجدران 
الحاملة له جمعها سليمة وأنالخلل الذىيستدعى 
النظر هو الببوط الظاهر فى الكتف الأسر 
-وقد كان من الحقق أن يكون تأثيره شديدا على 
سلامة المنزل المذكور لولا كرا تالخرسانة المسلحة 
على امتداد الجدران الني تقوم بتوزيع الأثقال على 
.جع مسطتع جدران الواجبات وبهذا يصبح 
الجزء :الها ب طكأنه لم يوجد أ وكأنه فتحة أو شباك 
١‏ وتصبح الشروخ كأنها خلل ثانوىليس يذىخطر_ 
. وأن ذلك الببوط وهذه الامروخ ترجع الى .مدة 


العددان الثالث والرابع 2 السنة الثلاثون 


تزيد على عام وأنها لاتؤثر فى سلامة الببى_.وأنه 
عكن اجراء الاصلاح فى مدة ثلاثة أشهر ويكفى 
اخلاء الدكانين اللدذين الى نسار مدخمل النزل 
واخهاء غرفتين بالشقة بالدور العلوى عل الدكانين 
الذ كورين دون باق مرافق الشقةٍ وحجراتها 
وكذلك بقاء باقى سكان سائر الدكاكين والشقق 
بالدور الأرضى والعلوى والسطح » وذكر الخبير 
للذ كور أن تقارير الخبير السابق وميتدسى 
البلدية متفقة على أن هناك خللا فى جزءمن مبالى 
جدار الواجية على شارع ابلوزس وعض شروخ 
أخرى مجاورة لهذا الخلل وللكن الخبير ذى 
داود عزب افندى أضاف أن هناك خللا قجدران 
السلم وميلا بدرجه وهو غير موجود 5 أضاف 
وجود ميل فى أعتاب شبابيك الدور العلوى 
تسبب عنه عدم امكان فتح أو غلقهذهالشبابيك 
أوذكر محى قدرى افندى أنه وان ظهر عض 
اليل البسيط فى بعش أعقاب الشبايك وأبواب 
البلكونات بالدور العلوى إلا أنه لاحظ أن قتح 
هذه الأبواب والشبايك واغلاقها يتم بسهولة 
وأن السبب ف الميل هو عدم الدقة فى أعمال 
النحارة وقد أخذت محكة الأمور الستعجحلة 
بالاسكندرية بهذا التفرير وحكت فى م1 من 
ديسمير سنة 08444 بالغاء الي الغيابى وبرفض 
الدعوى . فاستأقت المالكةهذا الهأمام محكمة 
الاسكندرية الابتدائية الوطنية فى القضية ,رقم 
7.9 لنة هم)ة١‏ مد مستائف فكت 
المحكمه فى لم من مابو سنة 1146 بتأيد 
قدم حمود افندي عمان بعد ذلك شكوى 
مؤرحة فى 4ل من داسمبر سنة: ١484‏ الىرئيس 
عكمة الاسكندرية الابتدائية الوطنية .يتهم ‏ فيها 


عكمة القضاء الادارى 


المدعى أنه تواطاً مم هالسكة المنزل على وضع 
للتقرير لصالحها على خلاف الحققة وذكر أن 
المالسسكة المف كورة طالب تالمستاجزين بزيادةالأجرة 
عقدار ٠ه‏ قرش لكل شقة فوافقوا علها 
ولكنها لم تقتنع يذلك فعادت الى طلب الزيادة 
مرة أخرى فلا رفضوا تقدمت يطلب الى البلدية 
محمعة أن التزل آيل الى السقوط وقامحبيةةافندى 
بالمعابئة فتواطأت معه على تحرير التقرير لصالهها 
ثم أفامت الدعوة الستعجلة التى ندب فيها زكى 
داود عزب افندى وقد تواطاً هو الآخر معبا على 
كتابة التقرير لمصلحتها وقد استبان غشهم فما بعد 
فى تقرير محمد افندى أبو العلا وحمي 6 
تدر اسه ألجة معاوبات مشر الا تاذ واد 
يوسم القاضى الذى 9 فى: القضة المستعحلة 
ووه أسمنة ١9414‏ ندب حضرة رئيس حكمة 
الاسكندرية الاتدائة الوطنية حضرة الاستاذ 
عبد الرحمن الجبرى لتحقيق الشكوى وقد عاين 
حضرته النزل وأثدت معالته وأشار الى أن ماظهر 
له من شروخ موجود بتقرير كل من ذى داود 
افندى ومحى قدرى افندى إلا ماأثته الأول من 
وجود شمروخ بمحوائط الشقةسكنالمشتكى إذ دلت 
العاينة على أنه ليس بها شروخ اطلاقا لم قدم 
تعريرا بنتيحة التحميق موّرحًا فى 1١١‏ من يونه 
سنة ه18 ذ كر فيه أن الخبير لم يعاين الشقة 
سكن الشاكي وأنه قصر فى أداء مأموريتهوأئيت 
أن النزل جميعه آيل للسةوط مع أن الواقع 
مخالف ذلك فقرر رئيس المحمكمة فى 0؟ من 
نوفمير سنة م44( احالةالخبير المذ كور الى الجنة 
الخبراء منعقدة بهيئة ملس تأديب يوم 5؟ من 
عير ستة ١848‏ فقررت فى 7٠١‏ من مارس 
سبّة ,164 عمو أسمه من جدول الخبراء فطمن 
فى عا القرار بتقرير استثناف فى من أبريل 


نضا 


سنة 1445 ونظر أمام اللجنة المنصوص عليها 
بالفقرة الثالثة من امادة التاسعة منقانون الخبراء 
رتم ه/ لسنة 16171 فقررت فى 11 من :وقمير 
سنة ١555‏ رفضه وتادد القرار المنتانف فاقام 
المدعى هذه الدعوى بالصحةة المووعة سكرتيرية 
هذه المحمكمه فى ١٠‏ من ناير سنة 16817 مع 
الذكرة الشارحة وحاقظة مستنداته طاليا الغاء 
قرار الحو وبراءته تما نسب اليه وبعد أن أعلنت 
الأوراق المذكورة فى /, منه أودع المدعى 
عليه في ٠‏ من فبراير سنة ١847‏ مناكرة 
بدفاعه طلب فيها عدم اختصاص اله_كمة بنظر 
الدعوى م ندب حضرة صاحب الءعزة السيد 
على السيد بك المستشار لوضع التفرير ونظرا 
الى أن المدعى لم يرد على الدفع الفرعى كا أن 
الدعى عليه لم يواجه اللوضوع أصلا والى أن ماف 
قضية التأديب وملفات القضايا التعلقة بها لم :مم 
فقد قرر حضيرته ملح طرفى الخصومة مددا 
تسكميليه لاستيفاء ذلك . فأودع اللدعى مذاكرة 
فى م1 من مايو سنة 18417 رد قيها على الدقع 
الفرعى وصمم فى الموضوع على طلباته وأودع 
الدعى عليه فى (؟ منه مذاكرة أصر فيبا أصليا 
على الدقع بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول 
الدعوى ولكنهلم يودع ملفات القضايا ‏ الطلوبة 
فقرر حضرته مرة أخرى:_كليفه بابداعرافأودعبا 
فى 1 من نوقمير سئة 1441 وبعد وضع التقريو 
عين لنظر الدعوى جلسة #؟ من دسمير سنة 
1 وعد أن سمعت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين باللحضر أرجىء النطق بالج الى 
جلة الوم. 


الكو 
| - عن الدقع يعدم الاختصاص 
« من حبث ان مبنى هذا الدفع أن قرارات 


)١*( 


انق 


تأديب الخبراء هى فى الواقع قرارات قضائية 
وان كان موضوعبها تأدبسا ‏ لأن قانون 
الجراء رقم وبالسنة ممو؟ قضى بأن يكون 
فى كل ممكة من عا كم الاستثناف وفى الحاكم 
الابتدائية جدول للخبراء المقبولينأمامها تضعه 
لجنة الخبراء أمام كل محكمة .وتشكل هذه اللحنة 
فى عحاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو 
من هوم مقامه ومن مستثار تعينه الجعة 
العمومة ومئ النائي العام أو من ينوب عنه . 
وتشكل ف الحا كم الابتدائية من رئيس المكّة 
أومن مَوممقامه ومن قاض تعينه الجمعةالعمومية 
ومن رئيس النيابة أو من ينوب عنه . ونص على 
أن تأديب الخبراء مكون بمعرفة الاحنة المذ كورة 
متحقدة مهيئة مجلس تأديب . وللخبير الذى عحى 
اسمه من الجدول أن يستأتف القرار أمام طنة 
مكونة من رئيس الاستئنافوثلاثة من المستشارين 
بها والنائب العام أو مرن يقوم مقامه . شفاد 
النصوص المتقدمة أن هذه الحيئة قضائية : 
تشكيلها ققرارها يكون تضائيا وإن كان موضوعه 
تأدسا وقد نص القانون على أنه يصدر تنهائما 
ومهذه المثابة محوز قوة الىء المحكوم فيه قما 
قفن 14 ١‏ 
و ومن حيث ان هذا الدفم مردود بأن 
القرار الطعون فيه هو قرار إداري نهائىفتختص 
المحمكة طلب الغائه طبقا للفقرة السادسة مرن 
الادة الراعة من قانون انشاء جلس الدولة . ولا 
بغير من الأمر شيئا كون السلطة التأديسة الى 
أصدرت القرار تتكون من عناصر قضائية '. 
مادام الوضوع الدذى تفصل فيه ليس خصومة 
قضائيةبل عحا كة تأديية . ذل كلأنالقرارالقضائى 
هو الدى تصدرهالحمكمة عقتضى وظفتهاالتضائة 
ومحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية 


العددان اثالث والرابع السنة اثلائون 


تقوم بين خصمين تنعلق بعركز قائوني خاص أو 
عام ولا ينشىء القرارمركزا قانونيا جديدا .وإنا 
يقرر فى قوة الحقية القانونية وجود حق أوعدم 
وجوده ٠‏ ويكون القرار قضائيا مق اشتمل على 
هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لاتكون من 
عناصر قضائية وإتما أسندت اليها سلطة قضائية 
استثنائية للفصلفما نيط بها من الخصومات . وعلى 
العكس من ذلك فان القرار التأدبى ليست #هذه 
الخصائص ولوكان متعلقا بأحد ات القضاء 
كالخبراء إذ لاحم خصومة قضائية بين طرفين 
متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق يركز 
قانوتي خاص أو عام وإبا هو ينشىء حالة جديدة 
فى حق من صدر عليه يؤكد ذلك أن الادة 
التاسعة من قانون الخبراء أجازت اعادة قبد اسم 
الخبير فى الجدول وهو مالا يتسق وطبيعة الحكم 
القضائى الذى محوز قوة الشىء المحسكوم فيه مق 
أصبح نهائيا فيعتبر عنوانا للحقيقة فما قضى به . 

و ومنحيث ان لاتقدم يكون لخم اشرعى 
فى غير محله متعينا رفضه , 

باد عن الوصوع 

« ومن ححنث ان المدعى ستند فى دعواء 
إلى الوحهين الأنان : - 

الأول : بطلان فى الاسناد بمقولة أن القرار 
للطعون فيه أسند إلى الدعى أنه تعمد ذ كر غير 
الحقيقة حين قرر أنه دخل شقة الضابط الشسكى 
تمود عنان أفندى وإذ آثدت وجود تشريكات 
جسيمة بالدور الأرضى وبالدور العلوى مع أنه لم 
يدخل شقة الضابط المذ كور وأنه قد ثبت عدم 
وحود تششريكات . ومول للدعى أن ما أسئده 
إلبه القرار اللطمون فيهعخالف الثابت فى الأؤراق 
لأنه دخل شقة الضابط وعاينها وكان يصحبهوكلٍ 


ممكة القضاء الادارى 


أ 


المالكة وأن كل ما قاله الشاكى ببذا الصدد أنه 
لم يسمع من زوجته أن الخبير دخل الشقة 
الذكورة وعاينها - 6 أن جميع المهندسين 
اللرين عاينوا المرّل أثيتوا وجود تشريكات به . 
وأنه إذا كان هناك خلاف فى النتحة الى انتهوا 
إليها فلا يمدو ذلك أن يكون خلافا فنيا فى الرأى 
لا يعنى تعمد تغيير الحقيقة . 

التالى : اخلال بحق الدفاع من ناحيتين 
( الأولى ) أن القرار اللطعون فيه استند إلى 
محضر اتقال الأستاذ عبد الرحةن الجبرى القاضى 
المنتدب لتحقيق الشكوى مع أن المدعي طعن 
فى عضر الانتقال بعدم اعلانه ععياده , ( والثانية ) 
أن القرار المذ كور استند إلى مذكرة بالملف 
من الأستاذ عمود بوسف القاضي وإلى ملف 
القضية رقم ١4.٠‏ لسنة م44( كرموز مع أنهما 
لم يكونا من بين عناصرالتهمة المنسوبةإلى للدعى 
حسما جاء بتقرير الانهام . 

ه ومن حيث انه فما .تعلق بالوجه الأولفقد 
استبان للمحكمة أن ما أسندة القرار المطعون 
فبه إلى المدعى من أمور استخلص منها تلك 
النتيحة التى أدانه على مقتضاها مستفاد من أصول 
ثاتة فى الأوراق فصلها القرارالابتدانى وأ كلها 
القرار النهائى المطعون فيه وهذه الأمور تؤدى 
إلى النتبحة التى استخلصها القراران المذ كوران 
من أن المدعى اعا تعمد ذكر غير المقّة بسوء 
القصد وأنه لا يمكن أن يكون ما أتاه من قبيل 
السهو أوالخطأ فى التقدير أو الاختلافق الرأى 

« ومن حيث انه فما مختص بالوجه الثانى 
ققد تناول الفرار الابتدائى عثه بشطريه تفصياه 


إذ سد أن أشار إلى أن ما أثيته 'حضره القاضى 


فى محضر انتقاله هو عين ما أثبته من قبل بحي 

قدرى أقندى المير » فان القرار قد ذ 

ذلك أن حضرة القاضى المذ كور ا سأل الدعى 

فى محضر التحفيق المؤرخ فى ٠٠١‏ من مارس 

سنة م94( عما إذا كان قد دخل شقة الشاى ١‏ 
ونظرابها تسربكات أجاب بأنه رأى فى الخائط 
القبلية للغرفة البحرية المطلة على المنور نشريكات 
لا يذاكر ان كانت فى مبانى الحائط أم فى البياض 
كا اعترف بأنها ليست خطيرة ‏ ولم يطلب 
عندئذ من حضرة القاضى أن يعيد الاتتقال 
محضوره ليريه تلك التشريكات كا كان يزعم أولا 
واستخلص القرار من ذلك أن المدعى أصبح 
لا بحادل فى دة ما أثبته القاضى المذكور فى 
حضر انتقاله وما أورده محبى قدرى أفندى قبله 
فى تقريره وأن عودته لاثارة هذا الدل غير 


5 


جدية وخصوصا أنه لم يطلب من هيئة التأديب 
اجراء أى اتمال أثناء ماككته ‏ ولأن ما أشار 
إليه القرارانالا.تدائى والاستكنافى خاصا بذ كرة 
الأستاذ مود يوسف القاضى والعضة ١4٠‏ 
سنة م1944 كرموز لا يعدو أن يكون سن قبيل 
الاستئناس عن تصرفات الخبير فى القضايا ‏ إذ 
بحرى العمل على استجماع متل تلك المعلومات 
للاسئناس بها عناسية مما كة الخبير تأديبيا فى 
أبة تهمة نوجه إليه . 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم تكون 
الدعوى فى غير محلها متعينا رفضها . 


( القضية رقم ١١٠‏ سنه ١‏ ق بالهكة الاقة ) 


ممم 


انيقل 


5 شار سنة 1١524‏ 


و ل اختصاس محكمة القضاء الادارى ٠‏ عبارة موظق 
المسكومةءاتصرافها إلىالمعنى الأعمأى« الموظفين 
العاءين » شمولها موظق مااس المديريات 
وإضراءهم + 

٠:‏ س قرار «جلى الوزراء الصادر فى 4 أغطس 
سنة 1548 . قصد يتفيف الهبء عن مجلس 
الوزراء باعفائه من بحث التسويات . لا يعنى 
حرمان اللمدعى من الأجوء لمحكمة القضاءالادارى 
للمطالية فرق مرتب يستحقه أوعلاوة حرممنها. 

» ل كادرستة الوا وضم موظف خطأ فى درجة 
أقل من درجته حسب ذَلِكِ الكادر. خطأ مادى 
من جانب الموظاف المختص وليس قرارا إداريا 
عمناه الصحيح . قرار إدارى ٠‏ 
هو إفصاح الادارة عن إرادسها اللزمة .يما لا 
منساطة عامةطبقا للقوانين واللوائح ٠‏ لاحدات 
مركز قانوتي وباعثه المصاحة العامة . 

م - موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية لاسقط 
حقه فى الماحية أو الدرجة الى وصل إليها ولا 
يهدده صدور قرار وزارى بتعديل الكادر أو 
بوضم كادر حديهة 0 


تعر شة ا 
ب 


الميادىء القانونية 

١‏ - يوْحَذ من المذكرة الايضاحيه تقانون 
إنشاء مجلس الدولة أن الشارع لم يقصد بعبارة 
« موظق الحكومة 6 الواردة فى نص الفقرة 
الثانية من المادة الرابعة « موظق الحكومة 
امركزية » بل استهدف حماية الوظائق العامة 
ومن ,يشغلها من الموظفين العموميينسواء أ كانوا 
من موظ المسكومة أم ارليهمكوظق وذارة 
الأوقاف والجامعات وتجالسالمدبريات والجالس 
البلرية وذلك لتأميتهم على وظائفهم و بث روح 


العددان الثالك والرابع ‏ المنة التلاثون 


الطمأنينة فى تفوسسهم حتى يقوموا بما عبد إليهم ' 
من شئون وما أسند لهم من سلطات مايقطم بأن 
الشارع إذ يستعمل عبارتى « موظف الكومة» 
و« الوظفين العموميين » إبما يرى إلى معنى 
واحد ول يقصد التفرقة بين مدلولها وقد اضطرد 
قضاء هذه اله_كة على اختصاصصهاينظر الطلبات 
التى يرضم_ا موظفو المجالس البلدية ومجالس 
الدبريات ولهذا يتعين الك برفض الدفم 
وباختصاص الحكمة بنظر الدعوى . 

؟ - لا يقام وزن لما يدفم به الدعىعايه 
من عدم سماع هذه الدعوى استناداً إلى أن قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 4 مرت أغسطس 
سنة 185 يقَشى بالكف عن أن تمرض عليه 
نسوية حالات الوظفين على أساس تصحيح 
وضع سابق وإتها يتقدم الوزير الْتص إلى 
مجلس الوزراء بطلب ترقية الموظف ترقية 
استثنائية أو منحه علاوة . وذلك لأنه يبين من 
الرجوع إلى ه_ذا القرار أنه قصد به نيف 
العبء عن كاهل محلس الوزراء ياعفائه من 
من بحث النسويات ١‏ كتفاء مما يققرحه الوزير 
من طلب ترقية الموظف ترقية استثنائية أو منحه 
علاوة ب ولكن هذا لابعتى حرمانه من 
الالتتجاء إلى محكمة القضاء الادارى مطالباً بفرق 
المرتب الذى ددعى باستحقاقه له أو بالعلاوة الى 
حرم منها . 

؟ - إذا وضم المدعى فى الدرجة التاسعة 


مضكة القضاء الادارى . 


الى 


( غ:- »5 جنيه ) عند تطبيق كدر سنة ١979‏ 
وكانت حرجته فىذلك التارييخ ( 5-ماجنيه) 
تمين وضهه بالنطبيق لأحكام ذلك الكادر فى 
الدرجة السابعة المقابلة أى ( 5 - ٠١‏ جنيه ) 
أما التعلل بنقله إلى وظيفة كتابية سنة ١88‏ 
فلا يقوم على أساس م مادام من ١‏ كتسب 
الحق فى هذه الدرجة طيقا لأحكام الكادر 
الجديد الى تعضى نوضع الموظفين فى الدرجات 
الجديدة المعادلة لدرجاتهم . ولا يعدوآن يكون 
وضعه فى درجة أقل ما يستحقه مجرد خبط 
مادى سبيه عدم الدقة من جانب الموظين 
الختصين فى تطبيق قواعد تقل الدرجات إلى 
مأ يعادلا من درجات الكادر الجديد » ولايرق 
إلى مرتبة القرار الادارى ععناه الصحيح الذى 
هو إفصاح الادارة عن إرادمها الملْمة بما لها من 
سلطة عامة بمقتضى القوأنين واللوائح لاحداث 
مركز قانونى متى كان ذلك بباعث مرل. 
المصلحة العامة . 

4 س مع القسلم بأن علاقة الموظف 
بالحسكومة تنظيمية ومناطها تطبيق القوانين 
واللوائح الى تملك الحسكومة تعديلها بما للها من 
السلطة العامة إذا اقتضى الصالم العام ذلك إلا 
أن هذا كله لا سقط حق الموظف فى الماهية 
أو الدرجة الى وصل إليها قبل إجراء التعديل 
. أو مايعادها بعده فبى حق مكتسب لهولاهدره 
القرار الوزارى الذى يصدر بتعديل الكادر أو 
بكادر جديد . 


الوقائع 
تتحصل وقائع الدعوى كا جاء فى عررضتها 
وفى مذ كرة المدعى اللتين أودعيما فى من 
فبراير سنة باغ+8١‏ أنه حصل على شهادة الدراسة 
الاتدائية والتحق معدمة مجلس مديرية الدقهلية 
مدرسا بالدارس الابتدائية وعين فى الدرجة 
التي مربوطها ( 5 -- ١4‏ ج) اعتبارآ من أول 
يناير سنة 19181 وظل كذلك حت بلغت ماهيته 
الشهرية ( م جنيهات ) فى أول ابريل سنةو؟ ١‏ 
وفى ١١‏ من توقير سنة 198٠‏ تمله المجلس إلى 
التعلم الاأولى لبحل عله موظف فى غيره محمل 
مؤّهلا فى التدريس ولا صدر كادر الموظفين فى 
ستة ١9.99‏ أعدت وزارة الداخلية كادرا خاصاً 
لموظفى ومستخدمى مجالس المديريات وطبعتهعليهم 
فنماوا إلى الدرجات المقاءلة لدرجاتهم فى هذا 
الكادر وبدلا من تقل المدعى الىالدرجة الساءعة 
التي مر بوطها ١6  ١(‏ ج) وعى المقابلة لدرجته 
( - ماج ) وضع خطأ فى الدرجة التاسعة 
الى مرنوطها ( 8 - 5 ح) ولا تظلم المدعى من 
هذا الوضع الخاطى, رقاه مجلس المديرية إلى 
الدرجة التامنة ( ه ‏ ؟١‏ ج) اعتباراً من أول 
مايو سنة ١44٠‏ فتظم أيضاً فرق إلى الدرجة 
السابعة  +(‏ واج ) اعتباراً من أول ابريل 
سنة #وة1ة وبلت ماهيته على هذا الاأساس 
©( جنيها شهريا من أول مايو سنة مو544١ويقول‏ 
المدعى أن وضعه فى الدرجة التاسعة كان على أساس 
غير صحيح وأنه لو عومل طبعَا لقواعد الكادر 
لانتفع بأحكام قرار اتصاف الموظفين ولرق إلى . 
الدرجة السادسة فى أول يوليه سنة ١844#‏ ياعتيار 
أن أمضى أ كثر من ١6‏ سنةقى الدرجة الساعة 
ولمنح العلاوة القانونية لهذه الترقية . 
وبناء على هذا يطلب المدعي تسوية حالته 
على أساس استحقاقه للدرحة الساعة منذ بدء 


ارفس 


تينه فى أول يناير سنة ١981‏ واستحقاقه لماهية 
شهرية قدرها ( ١6‏ ج) "ا يطالب يدقع مبلغ 
( 01 ح ) وهو الفرق المستحق له لغاية دويسمير 
سنة 1483 بين مجموع ما أسةولى عليهمن ماهيته 
اغابة سنة 945 وما ستحقه ملا لهذا التاريخ 
وطلب المع لهأيضا عايستحقهبواقع . .وم ر مج 
هربا اعتبارا من أول يناير سنة 19417 . 

وقد أودع المدعى علية مذ كرته وحافظة 
مستنداته في لم من مارس سنة ١941‏ ودقع 
بعدم اختصاص الهكمة بنظر الدعوى لأن للدعى 
ليس موظقا عموميا بل هو موظف تابع لمجلس 
مديرية الدقهلية كأ دفع ,سدم قبول الدعوى ارقعها 
على غير ذى صفة لأن الدعوى رفعت على وزير 
افداخلية مع أن لجالس الديريات شخصية معنوية 
مستقلة عن شخصية الحكومة وهى منفصلة عنها 
فى مسثولاتها ولو أنها نحت وصابتها الادارية . كما 
طلب اللدعي عليه عدم سماع الدعوى إستنادا إلى 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أغسطس 
سنة +185 الى يقضى بالامتناع عن نسوية 
حالات الوظفينمن حيث الدرجة والاهية لتصحيح 
وضع سابق . ثم أودع الدعى مذ كرة بالرد على 
دفاع المدعى عليه فى ١4‏ من مارس سنة 19117 
6 أودع مذ كرة إضافية بناء على قرار حضرة 
الستشار القرر وطلب رفض الدقعين الفرعيين 
بعدم الاختصاص و عدمقبول الدعوى . وأصر فى 
موضوعها على طلباته ‏ وبعد وضع التفرير فى 
القضية عين لنظر الدعوى جلسة ه” من نوشير 
سنئة 19847 . وقبها “معت ملاحظات الطرفينعل 
الوجه المبين باللحضر ثم ارجىء النطق بالجسج 
بعد ذلك إلى حلسة اليوم . 

ا لمجاو 


« من حيث ان المدعى عليه دفع بعدم 


السسدان الثالثوالرابع ‏ السنة الثلائون 


اختصاص الحمكة بنظر الاعوى استنادا إلى أن 
للدعى لسر. منموظقالمسكومة بل هو موظف 
تابع لمجلس الديرية الذى لهشخصية معنو يةمستقلة 
عن شخصة الكومة وقد ورد النص ف الفقرة 
الثانية من للادة الراعة من قانون انشاء محلس 
الدولةعل أن مخاص محكةالقضاء الادارى بالمنازعات 
الخاصة بالمرتبات وللعاشات وللكافآت الستحقة 
لموظى الحكومة ومستخدميها وليس الدعى 
من بيهم . 

د ومن حبث انهيؤخذمن الذ كرة الايضاحية 
لفانون إنشاء محلس الدولة أن الشارع لم ,قصد 
حبارة « موظفى اله_كومة » الواردة فى نص 
الفقرةالثانة من المادة الراعة «وموظفىالحكومة 
اللركزية » بل استهدف عمابة الوظائف العامة 
ومن نششغلها من الوظفين العموميين سواءأ كانوا 
من موظفى الهكومة أم اضرابهم كوظفى وزارة 
الأوتاف والجامعات ومجالىالمديريات والمحالس 
البلدية وذلك لتأمينهم على وظائفهم وت روح 
الطمأنينة فى تفوسهم حق يقوموا عا عهد اليهم 
من شثون وما أسند لم منسلطات هما يقطع بأن 
الشارع إذ يستعمل عبارنى «موظؤى الحكومة» 
و« الوظفين العموميين » إعا يرمى إلى معى 
واحد ولم يقصد التفرقة بين مدلولما وقد اضطرد 
قضاء هذه الحكة على اختصاصها بنظر الطليات 
الى يرفعها موظفو للجالس البلدية ومجالس 
الديريات ولهذا يتعين الجسم إرفض الاقم 
وباختصاص الحمكة بنظر الدعوى . 

« ومن حيث ان للدعى عليه دفع أيضا يعدم 
قبول الدعوى ارفعها على غير ذىصنة لأنالدعوى 
رفعت على وزير الداخلية وهو لامثل مجلس 

مديرية الدقهلة . 
« ومن حيث انه يستفاد من أقوال للدذعى 


' أنه برمى بدعواء إلى الحني له بما يستحقه من 
فرق فى مرتبه قبل ممجلس المديرية باعتباره شخصا 
ممنويا وأن يكون دفع البلغ الذي يطالب به من 
خزاتته ولم يعلن وزير الداخلية إلا بصفته مشرفا 
على مجالس المديرياتورئيسا أعلى لمدرينالقبن 
عثلونها ولحذا تكون الدعوى موجهة توجيها 
صحيحا وبالتالى يتعين رفض هذا الدفع . 

« ومن حيث انه لايمام وزن لا يدقع به 
المدعى عليه من عدم ماع هذه الدعوى استنادا 
إلى أن قرار مجلس الوزراء الصار فى 4 من 
أغسطس سنة 149 يقضى بالكف عن أنتعرض 
عليه تسوية حالات الوظفين على أساس تصحيح 
وضع سابق وإنا يتقدم الوزيرالختص إلى مجلس 
الوزراء بطل ترقة الوظف ترقة استثنائية أو 
منحه علاوة وذلك لأنه يبين من الرجوع إلىهذا 
القرار أنه قصد به مخقيف العبء عن كاهل 
محلس الوزراء باعفائه من مح ثالتسويات!كتفاء 
با يقترحه الوزير من طلب ترقية الوظف ترقية 
استثنائية أو منخه علاوة - ولكن هذا لايعني 
حرمانه من الالتحاء إلى محكة القضاء الادارى 
مطالبا برق المرتب الذى يدعى باستحمّاته له أو 
بالعلاوة التى حرم منها ولحذا يتعين الحكمبر فض 
الدفع أيضا . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوضوع فان 
المدعى يطلب أولا : نسوية حالته وذلك باعتباره 
فى الدرجة الساعة )1١  >(‏ جنيه المقابلة 
للدرجة (5 م١‏ ) جنيه منه أول يناير سئة 
واستحماته لتطبيق قواعد الإنصاف عليه 
منذ أول بوليه سنة «944؟ باعتباره منسيا وما 
بنتحقه من علاوات بناء على ذلك . ثانيا : الزام 
مجلس المديربة أن يدفم 4 مبلغ ١‏ ٠؟‏ جتيه وهو 
فرق الاهية الدى يستحقهعلى أساس هذ.الدعوى 


بذ 


لذاية ديسمير سنة 4645١ؤ‏ محلاف مابستحد . 

« ومن حدثانه عنالطلب الأول فان الدعى 
يقول انه ألحق مخدمة مجلس مديرية الدقهلية 
وعين مدرسا فى الدرجة الى مر بوطها (4-5م١)‏ 
جنيه اعتبارا من أول يناير سنة 1481 ثم زاد 
راتبه إلى ثمانية جنيهات و11 صدر كاد الوظفين 
في سنة ١4+‏ أصدرت وزارة الداخلية كادرا 
خاصا لموظفى ومستخدمى مجالس المدرريات وطبعته 
عليهم . وتقل موظفو المجالس إلى الدرجات 
المقابلة لدرجاتهم فى الكادر الحكومى ولكن 
بدلا من أن ينقل الماعى إلى الدرحة الساحسة 
الى مربوطها ( - ١٠١‏ ) والق تعادل درجته 
وهى ( 18-5 ) جنيه وضع خطأ فى الدرجة 
التاسعة ( 4 - 5) جنيه 


د ومن حيث ان المدعى عليه لاينازعالمدعى 
فى صحة هذءالوقائع إنما يدقع الدعوى بأن المدعى 
لامحمل المؤهلات الفنية الخاصة بالتعليم فى 
المدارس الأولية ولم ينتقل إلى الدرجات المقابلة 
إلا المدرسون الحائزين لمذء المؤهلات وأنه تقل 
إلى وظيفة كتابية فى سنة ه9١‏ فاتمطعت صلته 
بالتعليم منذ ذلك التاريم . 

« ومن حيث انه مخلص من المذاكرة الى 
وضعتها وزارة الداخلية والق تعلق يتطبيق 
قواعد الكادر الجديد والمقدمة من المدعى عليه 
أنه ورد النص فيها على أن المعلم الحاصل على أقل 
من الشهادات الدراسية الثانوية وكانت عخصصة 
له درحة (18-5) يوضع فى درجة )١6--5(‏ 
ثم جاء فى هذه المذ كرة أيضا فها مختص بالوظائف 
الكتابية أن الموظفينوهم (الكتبةوأمناءالخازن) 
الينكانوا فى الدرجة من (5 - 18 ) جنيه 
بوضمون قالدرجةالقابلةلما وهى(- ١٠١‏ ) جننه 


فى 


أى الدرحة السامة كا يستفاد أضًا من هذه 
المذكرة أنه لاجدال فى أن الدرجة ( 5 م1 ) 
جنيه فى وظائف محالس المديريات تعادلها فى 
الكادر الحديد الى وضع فى سنة 1470 درجة 
(5--6١)جحنه.‏ 

و ومن حيث انه يضاف إلى ماتقدم أنه ورد 
فى السكتابالدورى رقم ٠و‏ لسنة +145 الخاص 
عجالس المديرنات وهو المنمم لكتاب الدورى 
ركم ٠لا‏ لسنة غ194 فى شان وضع مستخدمى 
محالى المدبريات فى الدرجة الحكومية ذكر 
المثال الآقى نصه ,/ 

« مستخدم كان فى الدرجة )١8-5(‏ 
جنيهمندرجات المجالس من أول مابوستة م957١‏ 
وفى كادر المجالس عام ١#ة؟‏ أصبحت درحتة 
(دسه١)‏ جنيه بدلا من )١6-5(‏ 
جنيه وعلى ذلك سد أنهفى الدرجة (1 - ١6‏ ) 
جنيه من أول مايو سنةلم919١1‏ 6 . 

هد ومن حبث انه بين من الاطلاع ص 
اللف الذى أودعه الدعى عليه والخاص بشكوى 
الدعى وأقرانه البن وضعوا فى درجة أقل من 
درجتهم عند تطبيق كادر سنة 191 عليهم أن 
رئيس مجلس مديرية الدقهلية أرسل كتابا إلى 
وكبلوزارة الداخاية فى لم من سيتميرسنة1 192 
جاء فيه أن الدعى التحق بمخدمة المجلس فى أول 
ينابر سنة ١181‏ بالمدارس الابتدائة ووضع ى 
الدرحة (5 - م318 ) جده منف تعيته وظل بها 
إلى أن تقل فى نوفير سنة +198 إلى التعليم 
الأولى ولأ صدر كادر سنة ١م9١‏ وضم فى 
الدرجة ( ؛ سه ) جنه الق تقابل الدرجة 
( وام ) جنبه التى كانت مخصصة لرجال التعليم 
الأولى واقترح رئيس مجلس الدبرية على وزارة 
الداخلية وضعه فى انبرجة 1١6  (‏ ) جتيه . 


للقابلة لدرجته التى كلن فيها أى 51 -.14) جنيه: 
وقد وضع فيها أمثاله - من غير الفنيين اين 
ظلوا بالتعليم الابتداتى وقت تطبيق الكادر فى. 
سنة وس#هة١‏ كا قال رئيس ذلك الجلى أنه أى 
الدعى قفى فى التعليم الابتدائى مدة طويلة 
وكان مله مرضيا وظل متمتعا بدرجته 
((كلكمل) جنه إلى أن صدر الكادر ف 
سنة 196 . 

« ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن وضع 
الدعى فى الدرجة التامعة ( 4 - 4 ) جنه الى 
تعادل درحته ( ع - م ) حنه عند تطبيقكادر 
سنة 191 كان وضعا مجحنا به ومخالفا لأحكام 
ذلك الكادر إذ أن درحته كانت ق ذلكالتار بخ 
١-5‏ ) جه وكان يتعين وضمه بالتطبيق 
لأحكام ذلك السكادر فى الدرحة السابعة القابلة 
لما أى (+ ١9‏ ) جنيه أما التعلل بأنه لم يكن 
حاملا اؤهلات فنة وبأنه تقل إلى وظيفة كتابة 
فى سنة 191880 فلا يقوم على أساس سليم ما دام 
قد اكتسب الحق فى هذ.الدرجة (18-7) حنيه 
الى أصبحت تعادل درجته ( 3 - ١9‏ ) جنيه 
منذ حصوله عليبا بناء على أحكام الكادر الجديد 
الى تقضى بوضع الوظفين فى الدرجات الجديدة 
العادلة لدرجاتهم ولحذاكان من الواجب وضع 
هذا الولف في الدرجة السابعة واعتباره فيها 
منذ دخوله الخدمة مادام قد حصل على هذه 
الدرجة طبقا لأحكام الكادر القديم التى كانت 
تسمح بذلك بدون حاجة لأن يكون الوظفف 
حائزا على مؤهلات إذ لا يعدو أن يكون وضعه 
فى درجه أقل ما يستحقه مجرد خطأً مادى سببه 
عدم الدقة من حانب الوظفين الختصين فىتطبيق 
قواعد قل الدرجات إلى ما بعادلما من درجات 
التكادر الجديد ولا يرق إلى _مرتية القرار 
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الاداري. ععناه الصحيح اذى هو - 
الادارة عن إرادتها اللزمة بما لما من سلطة 
غامة يمقتضى القوانين دالوا لاحدات 
مركز قانونى متي كان ذلك باعث من المصلحة 
العامة . 

« ومن حيث ان الدعى عليه يدفع أيضا 
بأنه ليس للوظف أن لدعى أن له حا 
مكتسبا فى درجته ما دام تعديلها قد وضع متضى 
كادر عام . 

و ومن حيث انه مع التسليم بأن سلاقة 
الوظاف بالحكومة تنظمة ومتاطها تطبيق 
القوانين واللوائح التى تملك الحكومة تعديلها 
عا لما من السلطة العامة إذا اقتضى الصالح العام 
ذلك إلا أن هذا كله لا سقط حق الموظف في 
الماهة أو الدرجة التى وصل إلا قبل إحراء 
التعديل أو.ما عادهًا بعده فرى حق مكتدب له 
ولا مهدره القرار الوزارى الذى يصدر تمديل 
الكادر أو بكادر جديد وما يدعم هذا النظر 
نص الأمر الصادر فى م؟ من مارسسنة 131٠09‏ 
والدى يقضى باعتبار تنزيل ماهية الموظف 
أو فيض درجته من العتوبات التأديبية لهذا 
لا يعتد بهذا الدفع . 

و ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون 
المدء ى محقا فما يطلبه هن اعتباره فى الدرجة 
الساحة (5 )١6‏ من تاريخ تعبينه فى ع من 
سبتمير سنة ه9١‏ وتنسوية حالته على هذا 
الأساس كا يكون عنقا كذلك فى تطبيق القواعد 
المنصوص عليها قى قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى .م من ينابر سنة 1148 على حالته وهو 
القرار ' الخاص بانصاف الموظفين الذين قضوا 
أ كبر من حمس عشرةاسنة فى درحه واحدة 
ويكون له الحق قما يترت على تطبيق هذا الفرار 


6ظ 


عليه من علاوات وزيادة فى الماه.ه مع مراعاة 
أحكام الكتاب الدورى الصادر من وزارة 
الداخلية رقم ٠و‏ لسنة ١945‏ والخاص عجالس ' 
المديريات وهو المتمم للكتاب الدورى رقم .7 
لسنة ١444‏ بشآن وضع مستخدمى مجالس 
المدريات فى درجات حكوميه . 

و ومن حيث انه عن الطلب اثانى وهو 
الخاص بالفروق فى الماهية الى يطالب مها المدعى 
فانه بالرجوع إلى ملف خدمته يتبين أنه رق 
إلىالدرحة التامنة في كتوبر سنة ١٠‏ م إلى 
الساعة قى اريل سنة 18# بطريق الاستثتاء 
ومنح علاوات استثنائة وهذا كله قد عوض 
مكادر سنة إاخو١ا‏ عله فلا محل إذن م له 
0 يوادم سنة معو( أى 
ب النسيين ونا يكون مستحةا 5 
الماهة اعتبارا من أول بوليه سنة م١‏ 3 
سبق الايضاح ٠‏ 1 

( القضية ركم ١‏ سنة ١‏ اق رثاسة وعصوية 
حضرات أصحاب العزة زى خير الابوتيجى بك وأمد 
زك البهنيبى بك والسيد على السيد بك مستشارين) 
+3922 
ينابر سنة 1١954‏ 
١‏ - طلب التعويض . ميعاده . غيرمقيد بميعاد الستين 
يوما . المبعاد فيه طبقا للاأصول العامة . 
عد معاد الطعن . كيقية حاية - غير كاء أى عدم 
احتساب اليوم الأول واحتساب اليوم الأخير . 
الميادىء القانونية 

١‏ - استقر قضاءهذه الحكمة على أنالميعاد 
المبين فى المادة وين فاون "عبان يطاليات 
تعيض بل يجرى فى شأنها ياد القرر طب 
للاأصول العامة .“ 


ةةء١‎ 


5م؟ 


؟ - الماعدة فى حساب المواعيد ا مقررة ى 
القانون مى عدم احتساب اليوم الذى يبدأ فيه 
الميعاد واحتساب اليوم الذى انتهى به الميعاد 
مالم يكن الميعادكاملا : 


الوقائع 

أقام المدعى فده اللدعوى شل ور أرى الدفاع 
الوطنى والالية وقال فى حفتها انه محر جف الدرسة 
الحرية فى أول يناير سنة 1914 وعين على الآثر 
ضابطا فى الحيش الصرى برتبة ملازم ثان » وقد 
أمضى فى الخدمة ثلاثة وثلاثين عاما متتقلا بين 
مختلف وحدات الجدش يؤدى واجبه أداء حسنا 
وبلى بلاء مودا وقد أنعم عليه فى خلالها محملة 
نباشين جزاء خدماته المتازة وتقدير! لكفايته 
وإخلاصه وهو مجم ع كل الصفات الى تؤهلهللترق 
حسما يقضى به الأمر العسكرى الؤرخ فى ؟ من 
نوقمير سئة ه0١‏ والخاص بمواعد الثرق فى 
الجيشى من أقدمية وكفاية ومقدرة ومعارف 
وحسن قيادة فى المبدان الى غير ذلك منالصفات 
الجيدة ولكن على الرغم من ذلك قد ترك فى 
الترق » فى أول يناير سنة ١417‏ خلا منصبان 
فى رتية اللواء فرق اليهما الأميرالاى مصطنى بك 
احمد والأميرالاى ممد بك مصطق شعراوى وها 
يليانه فى الأقدمية وفى ١١‏ من فبراير ستة 191417 
خلا منصب ثالث قرقى آله الأميرالاى عد بك 
رياض وهو إلى د بك مصطفى شعراوى فى 
الأقدسة بل بدلا من أن يعطى حقه فى الترقة 
أخيل الى الاستبداع فى١١‏ من فبرايرسنة 19817 
لقضائه ثلاث سنواتق رتب ةالأميرالاى وذاك عملا 
بالفقرة «ه» من الادة الثانية من الأمر المسكرى 
رقم ووز للسنة ه+؟ةؤ وما كانت احالته الى 


الصددان الثالتكُ والرابع السنة البلائون 


الاستيداع لم تأت إلا نتيجة تفوبت حقه فى الترقية 
وهى فى الوقت نفسه تتضمن معنىالجزاء ما تستتبيه 
من مخفيض فى المرتب فهو يرقع هذء الدعوى 
يطلب قيها الحم أصليا : بالغاء القرار الصادر 
باحالته الىالاستبداع فى ١‏ من فبراير سنة 196497 
واعتباره باقيا فى الخدمة العاملة وكذا الغاء امتناع 
العلن اليه الأول عن ترقيته الى رتبة اللواءاءتبارا 
من أول ناير سنة ١949‏ أو من ١١‏ فبراير 
. واحتاطا : الزام إلعلن البهما 
متضامنين بأن يدفعا اليه تعوضاقدره حمسة 1 لاف 
حنيه مصرى معالمصروفاتومقابل أتمابالحاماة . 

أودع المدعى سكرتيرية المحكمة فى ١+‏ من 
ابريل سنة باغ8وة صحيفة الدعوى والمذاكرة 
الشارحة وحافظة للستندات . وأعلنت الأوراق 
الى المدعى عليهما فى 15 من أبريلسنة ١441/‏ 
فأودعتا فى /إؤ من مايو سنة 6149 مذاكرة 
مع حافظة للستندات . فرد المدعى بمذكرة في 
09 من مايو سنة 194417 مع مستندات . طلبت 
المدعى عليهما الي أصليا بعدم اختصاصالحمكمة 
بالنظر فى الطلب الخاص بالغاء قرار الاحالة الى 
الا.قيداع واحتياطيا برفض الدعوى مجميع أجزاتها 
من طلبات أصلية واحتاطية مع الزام المدعي 
باللصروقات ومقابل أتعاب الحاماة . 


1١8189 سنة‎ 


وقد يدب حضرة صاحب العزة تمد سامى 
مازن بك المستشار بالمحكمة اوضع تقرير فى 
الدعوى ققرر حضرته تكليف المدعى عليهما 
إبداع ملف خدمة المدعى وجميع التقارير السرية 
الخاصة به وبعد أن وضع التقرير أحيلت الدءوى 
الى المرافعة وعين لنظرها جلسة 11 من دسمير 
سنة 1449 م تأجلت ل4لسة 9 منهوفيهاقررت 
المدعى عليهما التنارل عن الدفع بعدمالاختصاصس 
ثم دفعتا يجدم قبول الدعوى ارقعها يعد مبعاد 
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الستين دوما المعين فى المادة وم من قأنون مجلس 
الدولة إذ أن الاحالة الى الاستيداع نمت فى ١١‏ 
من فعرابر سنة ١649‏ وفما يتعلق بالامتناع عن 
الترقية فان هذا الامتناع وقع حسما يقوله المدعى 
فى صحيفة دعواه فى أول ينايرسنة 1914 ٠١ ١‏ 
من فبراير سئة ١4417‏ والدعوى لم ترفمع بابداع 
صحيفتها سكرتيرية المحكمة إلا في ؟١‏ من أبريل 
سنة 194497 أى بعد فوات الستين يوما وقد رد 
اللدعي على هذا الدفع بأن قرار الاحالة الى 
الاستيداع يعرض فيه لمسألة ذات شطرين شطر 
الاستيداع وشطر عدم الترقية والأمران مرتبطان 
إذ الوضع الطبعى أن عدم الترقية هى السألة 
الأصلية والاحالة الى الاستيداع متفرعة عنها كأ 
لابد للامتناع عن الترقية من مظهر وقد جاءت 
الاحالة الى الاستيداع مظهرا له وقد وقعت الاحالة 
الى الاستيداع فى ١١‏ من قبرابر سنة /ا19141 
والدعوى رفعت فى ١‏ من ابريل سنة 59و١1‏ 
أى فى مهاية الستينيوما ‏ و سدأنسعت الحكمة 
ملاحظات الطرفين فى الدعوى على الوجه المبين 
بالحضر أرجأت النطق بالحي الى جلسة اليوم . 
: 

00 سدم قبولالدعوى : 

د من حيث إن المدعي عليهما دفعتا يعدم 
قبول الدعوى ارفعها بعد مبعاد الستينيوما المعين 
فى المادة مم من قانون مجلس الدولة وذلك لأن 
مايشكو منه المدعى هو امتناع الوزارة عن ترقيته 
الى رتبة اللواء فى أول ينار سنة 18117 ثم في 
٠‏ من فبرابر سنة بإ14؟ واحالته الى الاستبداع 
فى ١‏ عن قبرار سنة 94490 والدعوى لم ترقع 
بأبداع صحفتها سكرتيرية الحكمة إلا فى 1١٠‏ من 
ابريل سنة 1841 . 

« ومن حمث أن الدعوى تتاول طلبين 


امنانا 


أحدهها أصلى بالغاء القرار الصادر باحالة المدعى 
الى الاستيداع والغاء امتناع الوزارة عن ترقيته 
الى رتبة اللواء والثانى احتياطى بالزام المدعى 
عليما بأن تدقعا اله تعويضا قدره حمسة 
لاف جنيه : 

« ومن حبث انه بالنسبة الى طلب التعويض 
قفد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المعاد المعين 
فى المادة وم من القاتون لايتعلق بطليات 
التعويض بل يحرى فى شأنها ايعاد القرر طبا 
للاأصول العامة . 

« ومن حيث انه بالنسبة الى طلب الالغاء 
بين من أقوال المدعى ومنحى دفاعه ف ىالدعوى 
أن مقطع الترّاع هو تركه فى الترقية اليرتبة اللواء 
مع حاول دوره فى الترقة ليبا هذا الترك 
الى جعله ستكمل فى رتية الأميرالاى ثلاث 
سنوات ثم طوع احالته الى الاستبداع تملا بالفقرة 
«ه »6 من المادة الثانية من الأمر العمسكرى رهم 
94 لسنة 1996 ٠‏ 

« ومن حيث ان الثابت من أوراق الداعوى 
أن النة الضباط قد اقترحت ترك الدعى فى الترق 
إلى رتبة اللواء واحالته إلى الاستيداع عندما ينم 
الثلاث الستوات الخدمة للقررة لرتية الأميرالاى 
اعتياراً من ١١‏ من فبراير سنة ١448‏ وابلاغه 
ذلك وأنه سوف لا يعود إلى الخدمة العاملة وقد 
وافق وزير الدفاع الوطنى على هذا الاقتراح فىم؟ 
من ينار سنة ب1981. - 

و ومن حيث انه عن اعلان الدعى هذا 
القرار لنعيين التاريج الأنى يبدا فيه سر بان العاد 
الدين لرفع الدعوى طيقا لمادة مم الشار الها 
فان الثابت من ملف خدمة الدعى أنمديرادارة 
القرعة ( وكان الدعى يتولى جمله فيها ) قد بعث 
فى 4 من قبراير سنة ١8410‏ بكتاب إلى إدارة 


ؤوءةء* 


الجيشى بأنه قد أعلن المدعى شخصياً بمضمون 
كتاب ادارة الجيش باحالته إلى الاستيداع وأنه 
امتنع عن التوقبع على هذا الكتاب بالعل فأبلقت 
ادارة الجيش وزارة الدفاع ذلك بكتاب فى ٠١‏ 
من فبراير سنة 14417 ثم أشرالرئيس الختص على 
الكتاب الأخير فى /ا١‏ من قبراير سنة /1641 
بالحفظ وأنه لا ضرورة للتوقيع ما دام تالأوامر 
قد صدرت وأخلى طرف المدعى ؛ وقى ١١‏ من 
فبراير سنة /1441 نيرت الغازيتة العسكرية قرار 
احالنه إلى الاستبداع . 
« ومن حيث انه على مقتضى ذلك يكون 
التا رم الذى دأ منه سريان معاد رفع الدعوى 
هو ١١‏ من فبراير سنة /18441 إذ فيه اتصل عل 
المدعى بالقرار الصادر بتركه فى الترقى والذدى 
بؤسس عليه دعواه علدا يقَينياً يقوم مقام 
الاعلان . 
« ومن حيث ان القاعدة فى حساب الواعيد 
المغررة فى الغانون هى عدم احتساب اليوم الذى 
بدا فيه المعاد واحتساب اليوم الدى ينتهى به 
المبعاد مالم يكن المعاد كاملا وعلى هذا الأساس 
تكون الدعوى وقد أودعت صحفتها سكرتيرية 
المحكة فى ١١‏ من ابريل سنة ١40‏ وهو اليوم 
الستون وقد رفعت أيضا فى المعاد بالنسبة إلى 
طلب الالغاء . 
« ومن حيث انه من كل ماتقدم يكون 
الدفع عدم قبول الدعوي فى غير ححله متعينا 
رفضه . 
عن دوذوع الدعوى : 
« ومن حيث انه بالنسية إلىموضوعالدعوى 
فان المستفاد من اقتراح لجنة الضباط بترك المدعى 
فى الترقى إلى رتبة اللواء أناللجنةقدبنت اقتراحها 
على ما استبان لما بالاطلاع على ملف خدمته 


المددان الثالث والرايع ‏ السنة اثثلاتون 


السرى من أن مجموع تقاريره السسرية وحياته 
العسكرية ملاأى بالحوادث والملاحظاتغيرالمرضية 
وأنه عندما أسندت اليه قبادة كتببة فشلقى قماتها 
وأحيل إلى الاستبداع تأديباً من أجل ذلك فضلا 
عن أن شخصيته لا تتفق مع المركز الدى تنطلبه 
رتبة اللواء وأنه يكفيه ما ناله من الحظ فى الجيشس 
إلى الآن . 

« ومن حث انه بالرجوع إلى ملف خدمة 
المدعى السرى بين أنه قد لفت نظره فى سنة 
يفال يسبب تقديمه شكوى ضد رئيسه رؤّى 
قيها اخلال بالضبط والنظام المسكرى وأنه فى 
سنة م##و ١‏ وجه اليه اللوم لتقصيره فى اللمحافظة 
على البوستة السرية المكلف هو بتقديعها إلى 
قومتدان الأورطة ما أدىإلىالمساس بهاوالتلاعبي 
فيها وأنه فوسنة ١41١‏ اعتبر مسئولا عن اضافة 
بند من أوامر الكتيية شر حق وأنه ىهم من 
أ كتوبر سنة ١441‏ أحيل إلى الاستيداع بصفة 
تأديية لمدة سنة لأنه أنى فعلامضراً محسن الا تنظام 
والضيط والربط العسكريين بكونه أهان قائد 
ثانى الكتبية بأن أخرجه من مكتبه عندما كان 
واقفا أمامه بحالة محقير واهانة على مسمع من 
آخرين وأنه خالف الأوامر سماحه باحتساء الخر 
بالميس وبوجود أحانب وعدماتخاذه اجراءا تعلى 
ما وجه اليه من ألفاظماءة بكرامتهمن وأصاغر» 
الضياط أثناء ذلك . 

«ا ومن حيث ان ما يقوله المدعى من أنه لم 
تثبت مسثولتهعن هذه الحوادث وأتهاقد أهدرت 
وأمحت 5 ثارها بترقيته الىرتبة الأميرالاى بعدذلك 
ما يقوله المدعئ من ذلك غير سديد إذ أنه حمل 
المسثولة عنها وجوزى من أجلها حسها سبق 
مانه كا أمها أثيرت عند حاول: .دوره فى الترقية 
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هم 


الى رتبة الأميرالاى ثم رؤى أن يرقى على أن 
بوجه اليه انذار لتحسين تقاريره المستقبلةو بالقعل 
وجه اليه كتاب جاء فيه م أنه عند النظرفترقيته 
الى رتبة الأميرالاى وجد أنه كان ببدوعنى مجموع 
تقاريره من الظل الكشيف ما حمل اللحنة تتردد 
فى ترقيته غير أنها أخير قررت ترقيته على أن 
يوجه نظرهللعمل علىرفع مستوى تقاريرهالسرية 
فى الستقبل © . 
« ومن حيث انه وإن نوهت عض تعارير 
المدعى السرية كفاته ومعارقه فان هذا لا بغض 
من قبمة الأفعال التى أسندت اليه أو يوهن من 
أثر الجزاءات الى أوقعت سعبها وهى على أبة 
حال تنصل ببعض الصفات الى جعل منها الأمر 
العسكرى المؤرخ فى ؟ من نوشير سنة 1978 
قاعدة الترقى فى الحيثى بالنسبة الى الرتب 
الكيرى : 
( الهضية رقم ١7١‏ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عمد كامل مرمى ياشا رئيس الجلس وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أععد زى الميتنهى بك والسيد 
على السيد يك وتمد سامى مازن يك وتمد اليابلى يك 
مستشارين ) 
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؟ ينابر سنة .م95١‏ 


موطن اتتخابى ٠‏ جواز اختلافه بالنسية إلى مجلسى 
البرلان عنه بالنسبة إلى الجالى الحلية والبلدية . 


المبدأ القانوتىق 
يحوز أن يكون الموطن الاتتخالى للجلسى 
البرلان يجبة أخرى خلاف اللهة التىبها الموطن 
الانتشابى بالنسبةإلى المجالس الحليةوالباديةوذلك 
لأن النائب أو الشيخ يعشيرء إلى جانب تَثيله 
لدائرته بذاتها مئلا لسكان القطر أجمعين ولأن 


الحكمة من اشتراط الاقامة فى قانون اتتخاب 
مجالس المديريات واضحة وهى أن يكون داتم 
الاتصال بأهل دائرته واقفاً على أحواللم الحلية. 
فلات 

تنحصل وقائع هذين الطعنين فى أن الطاعنين 
قدما عريضتين لمديرية قنا مصدقا على توقعهما 
عليهما وطلبا للاسباب الواردة مهما ابطال اتتخاب 
الطعونضده عضوا عحلس الديريةعئدائرة توص 
وقد أرسلتهما الديرية لمجلس الدولة بكتابها ري 
04 تاريخ ١8‏ من نونيه سنة/1581 
وقبدا بالجدول الأول برقم 714 والثانى برقم 
م؟ أستة واحد القضاشة وحدد لنظر كل منهما 
جلسة 8؟ من وونيه سنة ١1417‏ وفها قررت 
المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول لاتحاد 
للوضوع وتأجل نظ رهما لجلسة ١١‏ من أكتوبر 
سنة ١417‏ لخمقضايا ومحميقاتبرشدعنها الطاعن 
وليقدم شهادات عن أشخاص يدعى أنهم :توفوا 
وأدرجوا فى قوا ل الاتتخاب ثم صدرقراربالتأجيل 


لجلسة .و؟ من توشبر ثم لجلسة ؟؟ من دسمير 
سنة 447 ١‏ لتنقيف القرارالسابق وبالجلسة الأخيرة 
ناقش محامى الطرفين وحهى الطعن الخاصين 
بنصاب وحل إقامة الطعون ضده كالثابت عحضر 
الجلسة وقررت المحكة إصداراي مجلسة الوم 
مع التصريح لطرف الخصومة بتقديم مذكرات 
ومستندات وقد قدموا هذ كراتهم ومستنداتهم . 

1 

« بماان الطاعنين أسسا الطمن على أوحه 
أو ما عدم توافرشرط الاقامة النصوص عله بالمادة 
السادسة من العانون رقم يمه لسنة كموو لأنه 
يقي فعلا بدائره الأقصر بيما هو قد انتخب عن 
دائرة قوص . 


لهذا 


« وبماان هذا الوجه مقبول للأسباب 
الأية : 

أولا ‏ لأنه ثابت من المتخرج الرجمى من 
واقع سجلات مكتب السجل التجارى عديرية قنا 
الؤرخ 15497/4/15 أن للمطعون ضده محل 
تجاري بشارع كليوبترا بالأقصر لبيع الأسمدة 
والانفاتورة والأقطان والأحماب والبويات 
والحدايد ولوازم العارات بالخلة والتحزئه وأن 
هذا الحل مقيد بالسحل التحارى باسمه منذ ه من 
يونه سنة مسوو؟ نحت رقم 1490. 

وثانيا ‏ وثابت منالمستخرج المتقدم الذ كر 
أن لللطعون ضده قرع لتجارة الأسمدة بأرمنتِ 
الوابورات مركز الأقصر.مقيد باسمه نحت رقم 
#٠‏ سنة 1١9199‏ . 

ثالكا ب وثابتمن ااستخرج ذاته أنالمطعون 
ضده كان له حل محارة أخشاب وبويات وحدايد 
ولوازم العارات الخلة والتجزئة بناحصية تقاده 
مركز قو صأفتتح فىستة 57 ١‏ وقفل سنةم؟ ١‏ 
يسبب نقله بشارع كليوبترا تما ستخلص منه 
يوضوح كاف ان محارة المطعون ضده فىالعروض 
التقدمة الك كر انتقلت من بإدته الأصلية ( تقادة 
مركز قوص » إلى الأقصر وأن الطعون ضده 
آثرأن يكون فرع هذه التجارة بأرمنت مركز 
الأقصر ولم يستبق محل نقادة حتى كفرع للتجارة 
الذ كورة . 

رابعا ‏ أن عضر التفتيش الدىقدمه للطعمون 
ضده والذى حرره معاون صحة تقادة مركز قوص 
وأراد به أنه بالتغتيش علىمحل مستودع الأخشاب 
الرخص به للمدعى تاريخ ؟ من ابريل سنة 
١‏ #ةؤ وحدت الاشتراطات للطلوبة له غير تامة 
والفدى يعدد هذه الاغتراطات الناقصة سنا هو 
حضر محمل فى طبه دليل اصطناعه لخدمة هذا 


المددان الثالك والراع ‏ السنة الثلالون 


الطمن ولا يقوى على نفى الواقمة الثابتة من 
مستخرج السجل التجاري الرسمى من أن هذا 
لهل قد فتح سنة ١597‏ وأغلق سنة لم4١‏ ولا 
أحل على هذا الاصطناع منأن هذا الحضر تارمه 
من دسمير سنة 447 ! أى بعد تقدم الطمن 
بنحو ستة شهور ومن أنه لوكان هذا الحل قد 
استخرجت له رخصة من جديد بمد أن قفل سنة 
هم( كلتاءت من الستخرج الرسمى لبادر 
الطعون ضَده إلىتقديم الرخصة عوضا عن تقديم 
هذا الحضر ولبادر بتقدم دفاتره التجارية لمحل 
الذكور بدلا من تقد هذا الحضر الآدى يسهل 
عليه اصطتاعه 3 

خامسا -- ان تمل محل يجار المطمون ضده 
قد اقترن نقل محل سكنه أيضا وهذا ثابت ثيوتا 
قاطعا من الحكم اللقدم من الطاعن والصادر فى 
الدعوى رقم ٠١5‏ سنة م194 مدلي كلى قنا 
القامة من أرساوس غبريال على المطعون ضده 
بطلب الاخلاء والتى حكم فيها بالرفض بناء على 
أسباب ثدث منها أن المطعون ضده استاحر الشقة 
المطلوب الحسكم باخلائها منذ سنة /1881 وأن 
المدعي فى تلك القضية كان يقيم فى هذه المدة 
مترددا بين الأقصر ومصر فى منازل أقارب له تما 
تبينت منه الحمكة أنه فى غير حاجة لما وبمقارنة 
تواريخ قفل محل مجارة تقادة وفتح محل نجارة 
الأقصر فأرمنت واستئحار اللطعون ضده لمسكن 
بالأقصر تبين أن المطعون ضده إذ انتوى تقل محل 
اقامته مجارةومسكنا إلى الأقصرافتتيم حل الأقصر 
سنة م19 ثم تمل عحل سكنه أثر ذلك حتى إذا 
استمر به المقام بها قفل محل مجارته بتقادة مركز 
قوص (بإدته الأصلية) وهحرها هجرا تاماو يذلاك 
أصبيم محل أقامته المتقيقى بالأقصرحتى سل ينظرية 
تند الموطن ع1 تصول فك موت[وعتام 


ممكمة القضاء الأدارى 1 


ونجواز أن يكون للشخس موطن بالنسبة لأعمال 
تحاوية وموطن لما عدا ذلك من الأعمال وأصبحت 
الأقسر هى موطنه فى أعماله للدنه والتحارية معا 
ثم أصبحت بذلك موطنه الانتخانى بالنسبة لعضوية 
محاس مديرية قنا : ب ؤ كد ذلك أن المطمون ضده 
قد اعتبرها موطنا انتخابيا ان اسمه مدرج بدفتر 
اتتخاب ندر الأقصر شياخة جرجس جاد الله 
بحت رقي به سنة 18 كا هوثايت منالشهادة 
الادارية القدمة من الطاعن والمؤرخة ١9‏ يوليو 
سنة 1807 وأنه رشح نفسه لعضوية مجلس بلدى 
الأقسر وهى واقعة استند اليها الطاعن وقدم 
للتدليل عليها ورقتين تيتا تفدعه طلبا للحصول 
على شهادة بذلاك دقع رسمها وتلفيه ردا يفيد أن 
الأمر حول للوزارة وعند ورود ردها يشأنه 
سيبلغ له ولم ينف المطعون ضده هذه الوائعة . 

سادسا - أن الخطاب الى قدمه المطعون 
ضده والمرسل إليه من رئيس مجلس تحلى تعادة 
تاريخ ١7‏ من|بريل سنة ١4417‏ والدى يتضمن 
انلاغه بآنه حل محل عبد الشهيد أفندىاندراوس 
فى عضوية محلس على تقادة لانتخاب الآخر 
عضوا بمجلس مديرية قنا -- أن هذا الخطاب 
الدىقدمه المطعونضده للاستناد اليه فىأن موطنه 
بتقادة لافيده شيثا لأنه يستخلصمنهذا الخطاب 
أن انتخاءات محلس على نقادة عت سنة 9و١‏ 
ونحح فيها عبد الشهيد اقندى انداوس ( العلاعن 
فىهذه القضة ) حىان ا تخبهذا عضوا عحلس 
مديرية قناسنة مإسهو؟ حل محله طبعا للقانون 
من يليه فى عدد الأصوات وكان الذى شه هو 
المطمون ضده فان دلت هذء الوقائع على ثىء 
فعلى أنالمطعون ضده كان يقيمعند إجراء انتخابات 
محلس على نقادة الى عت قبلسنة لام ١‏ بنقادة 
وهذه واقعة لا تفيده شيثا لأنه ثابت أنه فى هذه 
السنة قد اختار له موطنا آخر ولآن تغيير موطنه 


امس 


أمر لم يكن معلوما لرجال الادارة عند محرير هذا 
الخطاب اليه فشعاوماتهم عن محل إقامته مستمدة 
من أوراق انتخابات المحلى الحلى الى عت 
قبل ذلك . 

سابعا ‏ أنه حتى مع التسليم بوجود متزل 
تملوك للمطعون ضده بتقاده يدفع عوائده وحق 
مع التسليم بوجود اسمه فى دفائر اتتخاب مجلس 
النواب والشيوخ تلك البلدة فان هذا لا شق 
أن حلإقامته فىجبة أخرى وأن موطنه الاتخاى 
بالنسبة لغير مجدى البرمان فى جهة أخرى خلاف 
ثقادة لأن الموطن اتتخالى لذن المجلسين جوز 
قانونا أن يكون بحهة أخرى خلاف الجبة التى بها 
موطنه الاتتخانى بالنسبة للمجالس الحلية والبلدية 
ذلك أن النائفب أو الشيخ ستير إلى جانب عثيله 
لدائرة بذاتها مثلا لسكان القطر أجمعين ولأتف 
الحكة من اشتراط الاقامة فى قانون انتخاب 
مجالس المديريات واضحة وهى أن يكون دام 
الانصال بأهل دائرته واآنا على أحوالهم الحلية 
فاذا كان الطاعن رَعما عن تغمير موطنه قد اختار 
أن برشح نفسه لعضوية مجلس الديرية عن قوص 
ليضمن أصوات عائلته وبلدته الأصلية ( تقادة ) 
التابعة لهذا الركز رغما عن تمل محل إقامته 
للأقصر قسعيه بذلك مردود عليه لأنه مخالف 
للقانون وبحب أرثى تحمل تتبحة اختباره 
موطنا آخر . 

« ومن حيث انه لما تقدم جميعه يكون شرط 
الاقامة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 
رقم د سنة م19 منتفيا ويتعين لذلك الحكم 
بابطال انتخاب المطغون ضده دون حاجة الناقشة 
باق الأوجه . 

( اتهضية رقم 54؟وه55 ستة . فق رئاسة 
وعشوية ‏ حقرات أمحاب. اليزة عمد على راتب بلك 
وعد الابلى بك وعبده بحرم بك مستشارين ) 


وض 


6 
؟1 ينابر سنة لمغ9١‏ 
1 - الختصاس محكمة القضاء الادارى : قرار فصل ٠‏ 
وجوب أن يكون .تملقا عموظف عموى دام . 


؟ ل موظف عمومى داتم . هو ما يجرى على مرتبه 
حم الاستقطاع . 


» - تدب طليب لعرادةطلة ٠‏ لاينعىء علاقة وظفة ‏ 


بن علاقة عقد عمل . 

المبادىء القانونية 

١‏ - يرم لتقر بر اختصاص محكمة القضاء 
الادارى . أن يكون قرار الفصل متعاقاموظف 
عمومى وأن يكون هذا الموظف داعا يحرى على 
مرتبه حك الاستقطاع كا استقر على ذلك قضاء 
هذه المحكمة . 

؟ - ندب مشيحة الأزهر طبيبا لعيادة طلبة 
لاينشىء بسهما علاقة وظيفية وإعا فى علاقة 
ناشثة عن عقد عمل يقوم المدعى فيها ما كلف 
به نظير أجرمقرر ليو يد ذلك أن الندبموقوت 
بالعام الدراسى وأن المرسوم الصادر فى م أتريل 
سنة 1981 بشأن لائحة استخدام المدرسين 
والموظفينبالجامم الأزهر والمعاهدالدينية لاتتضمن 
أحكاما لتنظيم هذه العلاقة و بيان أوضاعبا 
وآثارها . ولا يفير من الأمر شيئًا أن تكون 
العلاقة قد استدامت من سنة 1917١‏ حتى سنة 
4507 لأن العيرة بطبيمة هذه العلاقة وماهيتها 
القانونية . 

الوقائم 


أقام المدعى هذه الدعوى على المدعى عليهما 


السدان الثالث والرابع ت- السئة الثلاثون 


وذكر فى صحينتها أنه فى م من ديسمبر. شنة 
4٠‏ أبلغ يكتاب رسمى من شيخ معيد .طنطا 
الدينى بأن فضلة شيخ الجامع الأزهر قد وافق 
على ندبه طبيباً لعيادة طلبة المعهد لاء مكافأة 
شهرية قدرها ستة جنيهات من تاريخ مباشرته 
العمل بحت تصديق مجلس الأزهر الأعل وفى4١‏ 
من فبراير سنة 1478 أبلغ بكتاب آخرأن مجلس 
الأزهر الاأعلى وافق على هنا الندب ثم تسل 
المدعى عمله وأخذ فى مباشرته منق هذا التاربخ 
بأمانة واخلاص نظير الكافأة الى تفررت والتى 
زيدت قما سد إلى تمانية جنييات : وقد حدثى 
11 منذ أن كان الشيخ الحبنى شيخا لعيد 
طنطا الدينى والشيخ مد مرسي طبل مراقيا 
لمعهد وم تسكن العلاقات بينهما وبين المدعى 
حسنة أن سعبا فى الغاء ندبه واحلال طبيب آخر 
محله هو الدكتور تقد أحد الشامى وكانسبيلهما 
إلى ذلك أن يقدم الطبيب الذ كور طلبا الوشيخ 
المعيد يعرض فيه خدماته للنعيد بدون مكاقاة 
وابتغاء وجه اللهوقعلا قدم الطلب فى .م من ابريل 
سنة 1447 وقام الشمخ الجهنى بابلاغه إلى مشيخة 
الاأزهر . ولكن فضيلة شيخ الجامع الاأزهر 
حين عرض عليه الطلي استشعر فيه وضعا غير 
مألوف فكاف أحد معاونيه ببحث الموضوع 
وانتهى الاأمر إلى رفض الطلب واستمرار تدب 
المدعى وأبلغ هذا القرار الى شيخ المعبد . وما 
أن عل المدعى بما حدث حى أبلغ الثقابة العليا 
للمبن الطبية التى بسثت الى الذكتور الشامى 
بكتاب لافتة نظرء الى أن عمله لايتفق وواجب 
الزمالة ويتنافى مع كرامة المهنة ويضيف المدعى أن 
المسألة لم تقف عند هذا الحد بل أخذ- أطراف 
الؤامر فى عثيلها من جديدفأوم الدكتور الشامئ 
فى سيتمبر سنة ١8441‏ وأعة للمتآمرين وزادغلهم 


حكة القضاء الادارى 


فضيلة الشيخ درار مدير الا"زهر والماهد الدينة 
القدى تعيد معيم على اتفاذ غرضهم واتفق ابيع 
توملا الى ذلك على اصطناع الشسكاوى ااتى مس 
الدعى فى عمله وذمته . ثم قدم الشبمخ دمرمى 
طبل تنفذا لهذه الؤامرة تقريرا الى مشخة 
الاأزهر تناول فيه المدعى جمطاعن لا أساس لا 
من الصحة وفى 7 من مارس سنة 14127 فوجىء 
المدعى يكتاب من شيخ معبد طنطا بأن مشيخة 
الاأزهر أبافته بكاءها اأؤرخ فى ؛ من مارس 
سنة به 1 :يندب الدكتو رعةرأحمد الشاءى لعادة 
طلبة المعهد . 

ولماكان القرار الذى عدر بالغاءندب الدعى 
قراراً باطلا لصدورء تمن لا علكه م أنه صدر 
بدون محقيق وكان نتدحة للاؤامرات فهو يرقع 
الدعوى إلى ممكة القضاءالادار ى ويطلب اسم 
بالغائه مع الغاء كل ما سبقه من اجراءات وبالزام 
المدعى عليهما «تضامنين الصروقات ومقابل 
أتعاب الحاماه . 

أودع الدعى سكرتيرية المحكة فى و؟ من 
ابريل سنة ب7ا4ةؤ صحيفة الدعوى والذكرة 
الشارحة وحافظة بالمستندات وقد أعلنت هذه 
الأوراق إلى الدعى عليهما فى ؟ من مايو سنة 
41 فقدم الدعىعليه الأول فى/؟ منهمذ كرة 
بدفاعه مع مستندات وطلب الحم أصليا عدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى واحتياطيا الحم 
برفضها مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل تعاب 
الحاماة . ثم قدم الدعى رداً فى م من ونه سنة 
1 وقدم اللدعى عليه الأول ودا على الود فى 
8 من بونه سنة 1980 . وقد أحلت الدعوى 
إلى حضرة صاحي العزة عمد ساي مازن بك 
امستشار بالمحسكمة اوضع تشرير فيها وصد وضع 
التمرير أحيلت المدعوى إلى المرافمة وعين لنلرها 


لواحن 


سطدة +7 من دسمير سنة “1941 وفيها سعت 

المحمكمة ملاعظات الطرفين ى الوجه الدون 

با حضر ثم أرجأت النطق بالجسج حت 
اممو 

عن الدفع يعدم الاختصاص : 

دمن حيث ان لأدعى علهما دقما معدم 
اختصاص محكمة التضاء الادارى نظر الدعوى 
استناداً إلى أن للدعى ليس موظفا دانما وإعا هو 
قد ندب هن مشيخة الأزهر إلى عمل لقاء مكافأة 
منحت له فلا مختص المحكمة بالنظر فى القرار 
الصادر بالعاء نديه . 

د ومن ححث أنه على مف الز ل الاي 
من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة ص 
الكمة بالغاء القرارات الادارية الصادرة فصل 
الموظفين العموميين الدانمين من غير الطريق 
التأديبى فبلزم لتقرير اختصاصها أن يكون قرار 
الفصل متعلا عوظف عمومى وأن يكون هذا 
الموظف وانما مجرى على مرتيه حي الاستقطاع كا 
استقر على ذلك قضاء هذه الحكمة . 

« ومن حيث ان العلاقة الى نشأت بينالمدعى 
ومشخة الأزهر نديه طبييا لعادة طلبة مميد 
طنطا الدينى ليست علاقة وظيفية مخضع القوابين 
التوظف واوانحه وإعا هى علاقة ناشئة عن عقد 
عمل يقوم المدعى فيها بما كلف به نظير أجر 
مقرر له ولس أدل على ذلك من أن ندبه موقوت 
بالعام الدرامى ومئ أن المرسوم الصادر فى لم من 
ابريل سنة ١91‏ بشأن لائحةاستخدام المدرسين 
والموظفين بالجامح والمماهد الدينية لا يتضمن 
أسكاما لتتظم هذه العلاقة وبان أوضاعها 
وآثارها . 

« ومن محث :نه لا يغير من الأمر شيثا “أن 
تسكيون هنم الملاقة بين الدعى ومشيخة الازهر 

0 


ثنها 


.بنهدبه طبيباً للمعبد قد استدامت منذ سنة ٠##ةة‏ 
حق ستة ١449‏ تاريخ الغاء هذا الندب لأن 
العبرة.بطببعة هذه الملاقة وماهتها العانونة وهى 
ل: تعتبر وظيفة كأ تقدم قصرت مدمها أو طالت ‏ 

٠ 0‏ سممتة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة يد كأمل مرمى باشا رئين المجلى وعضوية 
حضرات أصحاب العزة احد زكى البهنيهى بك والسيد 
على السيد بك ومحمد سامى مازن بك ومحمد البايلى 
بك المستشارين ) 

7 
١‏ ينابر سنة ١954‏ 
شيخ بلد . سلطة الوزارة قى تقديرملاءمة تعييئة . 

عدم تقيدها باختبار الأعالى أو لنة الثياخات . تقيدها 
تقط بالمصلحة الءاءمة وعدم إساءة استميال اللطة ٠‏ 


المبداً القانوتى 

يستفاد من نص المادةٌ الثانية من الأمرالعالى 
الصادر فى 15 مارس سنة 1١850‏ أته لا اختيار 
الأهالى للشيخ ولا تميين للنة الشياخات له بمازم 
الوزارة يل الأمر متروك لتقديرها حسها تراه 
مهتدية بهدى المصلحة العامة . وهى تترخص فى 
هذا التقدير بلا معقب علمها من هذه المحكمة 
مادام لم يثبت أن زارفا ينار عل إناء: 
استهال السلطة 1 

الوقائم 
تتحصل وقائع الدعوى حسما يؤخذ من 


صحفتها ومف كرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
والأوراق الخاصة بالمشيخة ومن مرافستهما بالجلسة 


فى أنه أنشعت مشخة مستحدة لعائلة و هوارة » 
0 5 عزوز التاعة 


٠ 0‏ 0 ١ف‏ ولاعرف 


. العددان الثالث والرابع : السنة الثلائون 


القراءة والكتابة وأن له سابقتين إذ: سبق الم 
عله حشوريا فى ١؟‏ من وله سنة 15906 من 
محكمة استئناف قنا بالأشغال الشاقة لدة مين 
سنوات قف ىالفضية رقم 4١ ١‏ سنة ١.6‏ لاشترا له 
فى قتل احمد عمر مكى عمدا مع سبق الأصرار 
كا سبق الج عليه حضوريا فى 7؟ من بنارسنة 
هوا من محكمة جنم قنا الاستثنافية بالحمسس 
شبرا مع الشغل فى القضية رقم ١و١‏ سنة 
1 استكناف قنا و 14م سنة 19170 جنح 
دشنا لسرقة أحجار مملوكد للحكومة ولكن حم 
باعادة اعتباره 4 محكمة حنايات قنا فى .مم 
من ناير سنة +1944 فى طلب رد الاعتبار رقم 
714 سنة م8 دشنا . وأجريتعملية ترغيب 
أهالى الحصة بمحضر فى ؟ مندسمير سنة ٠45‏ 
لخضر بولا شخصا من الناخبين البالغ عددثم ١١‏ 
شخصا وأجمع الحاضرون على انتخا بالمدعىشيخًا 
وأجمعت للنة الشياخات فى م؟ من دسمير سنة 
5 على اختياره ولكن وزارة الداخلية لم 
تصدق على هذا الاختار نظرا الى أن سبق صدور 
المكمين سالنى الذكر لايشجع على ذلك على الرغم 
من رد اعتباره اليه . وأعادت محضر لنة 
الشاخات الى الديرية غير مصدق عليه وذلك 
يكتابها للؤرخ فى © من قيراير سنة 19118 
قاجرى ترغيب جديد عحضر فى ٠١‏ ابريل سنة 
1 كضر م١١‏ شخصا من الناخبين البالغ 
عددثم بإم١‏ شخصا وأجمعوا على اعادة انتخايه 
وأحسن محمد على ابراهم نائي العمدة الشهادة 
فى حقه ودل على أسماء رؤساء العائلاتبهذه الحصة 
لأخذ رأمهم قأصروا على أنالمدعىهو أحقالناض 
بهذا المنصب لأنه كبيرحم ولا يقبلون غيره وقرو 
العمدة أنه خسن السير والسلوك وأحسن:من فى 
العائلة الآن وهو الاثم بشثونها بسفته. كبيرها 


نولك لم يتردد فى تؤكيته من “بدء الأمر ولماعرض 
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إن كنا 


الأمر على وزارة الداخلية أعاذت الأوراق الى 
المديرية مكتاب فى 74 من مايو سنة /1941 جاء 
به أنه فى حالة اصرار أهل الحمة على اتاب 
نمس الشخص المذ كور الذى لم تر الوزارة اعتاد 
انتخابه من قبل تقدم الأوراق للحنة- الشياخات 
لاصدار قرار بالغاء الحصة فأقام اللدءىعلىوزارة 
الداخلية هذه الدعوى بالصحفة المودعةسكرتيرية 
المحكمة مع مذ كرتها الشارحة وحاقظة مستنداته 
المذ كور مع القضاء بصحة انْتخاب المدعى وصمة 
قرارلنة الشياخاتوالرّام المدعىعله بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماه 6 وعد أن أعلنتت الأوراق 
المذ كورة إلى المدعى عليه فى ؟ 9 تولمه سنة 
7 أودع فى ءالا منه مذاكرة بدقاعه طاليا 
رفض الدعؤى » ثم ندب حضيرة صاحب العزة 
السيد على السيد بك المستشار لوضع التقرير فى 
القضية فأصدر فى أول أ كتوير سنة /إ4ة1 
قرارا لايداع الأوراق الخاصة بترشيح المدعى 
وإذن طرفى الخصومة فى تقددم مذكرات 
ومستندات تكميلية فى خلال ستة أسابيع من 
تاريخ اعلانهما بهذا القرار فأودع المدعى عليه 
فى ٠١‏ من توقبر سنة 1949 أوراق ترشيح 
الدعى . نم عين لنظر الدعوى جلسة ٠‏ منيناير 
سنة .م194 وفها «بعت ملاحظات الطرفين على 
الوجه الميين بالحضر لم أرجىء النطق بلحم 
الى جلسة اليوم . 
الميو 

الى أن الساتمتين الفنين ارتكنت اليهما الوزارة 
فى قرارها سدم اعتاد تعين المدعى شخًا قد 
اعحى أثرنها بجع رد اعتباره اليه الصادرمن يحكمة 
جنايات قنا فى م7 من ينابر سنة 54144. فيكون 


قرارها الأخير المدون فى كتابها المؤرخ فى 4؟ 
من مايو سنة ١8487‏ الى مدبرية قنا الذى خاء به 
أنه فى حالة اصرار أعل الحصة على اتتهاب نفس 
الشخص المذكور الدى لتر الوزارة اعتاد اتتخابه 
من قبل تقدم الأوراق الى لنة الشساخاتلاصدار 
قرار بالغاء الحصة ‏ ان قرار الوزارة المذ كور 
إذ أصرت به على عدم اعتّاد تعيينه على الرغم 
من زوال أثر السابقتين ومن ترغيب أهل الحصة 
مرتين واجاع من حضر من الأهالى فى عملية 
الترغيب على انتخابه » ومن حسن الشهادة فى 
حقه من جميع رجال الادارة ومن حفيعن لنة 
الشياخات له فى المرتين يكون قد جاء مالا 
للقانون منطويا على اساءة استعال السلطة .© | 

« ومن ححث انه يتبين من ذلك أن المدعى 
اما يستيدف بدعواه الغاء القرار فما تضمنه من 
عدم اعتاد تعبينه شيخا وأن ولعاء بطلياته من 
عبارات أخرى تتعلق يصحة عمل لنة الشياخات 
انا دخل فى عموم ممنى هذا الطلب با يوكده 
وشئة: 

« ومن حث انه يستقاد من المادة التانية من 
الأمر العالىالصادر فى ١+‏ من مارسسنة 6 ؤلم١‏ 
أندلا اختيار الأهالى للك ولاتعيين لنةالشياخات 
له علزم للوزارة . بل أن الأمر متروك لتقديرها 
حسما نراه مهتدية مهدىالمصلحة العامة وقد رأت 
الإزارة فى وزتها للامور أن الحكنين المنائيين 
السارق صدورها على المدعى لايشجعانعلى تعينه 
ولو أنه قد رد اعتاره اليه قضائا إذ لاسعتان 
الاطمئنان إلى دلاحته اثل هذا المنصب الموتبط 
ارتباطا وثيقا بالأمن العام وهى تترخص .فى هذا 
التقديز بلا معقب عليها من هذه اكه . مادام 
ليشت أن قرارها بنطوى على اساءة استعال 
السلطة .” 


مس 


« ومن حث انه لا كقدم تكون الدعوى 
على غير أساس -ليم من القانون متعينا رفضها . 
( القضية رفم 594 سنة ١‏ ق بلمئة الماقة ) 


1 
/9> ينابر سنة مغ ١5‏ 

مصروفات . من يلم بها إذا استجابت الوزارة 

املدات المدعى . 
البدأ القانوق 

استجابة الوزارة لطليات المدعي بعد أن 
قام لكلاف فى شأمها ينهم مما اضطر المدعى إلى 
رفع دعوى ومواصلة السير فيها إلى أن صدر 
قرار الوزارة الذى سل لدبها يستتبع إلزام الوزارة 
امصروفات . 


الوقاتم 

تتحصل وقائع الدعوى كا يستقاد من صميفتها 
وما قدمه الطرفان فبها من مذكرات ومستندات 
ومن ملف الخدمة المرافق لما فى أن المدعى إذ 
حصل سنة غ8٠9‏ على شهادة الإدراسة الاتدائية 
شفل وظفة من الدرجة الرابعة والكادر القديم» 
برانب شهرى قدره أربعة جنيهات من 4 من 
يناي سئة م٠19‏ . وق أول ناير سنة 31ةة 
وق إلى السرجة الثالثئة برائب قدره نسعة جنهات 
شهريا بلغ أحد عش ينها اعتبارا من أول ابريل 
سنة م91١‏ - ثم رقى إلى الدرجة الثانية اعتيارا 
م أول ابريل سنة 1115 براتب شهرى قدرء 
امنا عشرجنيها زيد منأول أغسطى سنة 1919 
إلى 1٠١‏ م و14 جنيه ثم إلى لم؟ جنيه من أول 
ريل سنة ١9#‏ وإذ عدلت الدرجات في سنة 


المددان الثالك وفراهع - السنة اثلاثون 


وا وضع بدرجة مندوب بأقسام قضايا 
المكومة (١”؟‏ - وم جنيه ) وهى تعادك 
السرجة السادسة براتب شيرى قدره .٠©»؟‏ م 
و9١‏ ج بلغ 4؟ جنيها اعتيارا منأول ابريل سنة 
14٠‏ وظل ييِقاضاه حين وضع فى كادر سنة 
1 بدرجة مندوب ( 51 70 حلية ) ثم 
جين عدل بعد ذلك سنة ه4١‏ كادرأقلام القضايا 
أعتير فه شاغلا وظيفة محام من الدرحة الثالثة 
٠٠ (‏ لي جنيها ) من أول ابريل سنة ١551‏ 
وإذ تلا ذلك كادر سنة 98 وضع مهده الصفة 
بالدرجة ( ١6‏ إلى ه؟ جنها ) ثم تق ل إلى مصلحة 
الأموالالقررة فشغل وظيفة رئيس قلمنالدرجة 
السادسة عينها ثم رق بصفة شخصية إلى الدرجة 
الخامسة (ه؟ ‏ وس جنيها) أسوة بسائرا موظفين 
المنسيين اعتبارا من أول يوليه سنة م144 فبلغ 
راتبه الشهرى إحدا وثلاثين جنبا كا منح 
علاوة قدرها جنهان للمفى ثلاثييل سسنة 
عليه شاغلا درجتين متتاليتين فأصبح راتبه 
ثلائة وثلاثين جنيهاشهريا اعتياراً من ذلكالتاريخ 
وفى ١5‏ من سبتمير سنة 18414 قدم طلبا باحالته 
إلى المعاش على أن تضم له مدة خدمته الباقية حق 
يوم 7 من 1 كتوبر سنة هوا الذي تنتبى 
اليه سن الستين ويقسلم الفرق بين الراتب والمعاش 
مع منحه العلاوة الوحيدةاليتسعلما مدىالدرجة 
الخامسة التى رقى اليها بواقع جنيهينشهريا لتصسل 
براتبه إلى خمسة وثلاثين جنيها ل وى .م مقن 
يناير سنة 6 ١84‏ صدر قرارمحلس الوزراء باحالته 
إلى المعاش من هذا التاريخ احابه إلى طليه مع 
ضم المدة الياقية له ومعاملته بتموار المنسيين عند 
تسوية معاشه -- وإذ سوى معاشه بعد ذللله على 
أسلاى راتيه البالغ ثلاثة وثلاثين جنيه! شهريا دون 
أن محسب له تلك العلاوة الوحيعة المشاراليها بناء 


ممكمة القضاء الادارى 


عل أن موعد استحقاتها لا محل إلا فى يوم أول 
مايو سنة 1444 اللاحق لتاريخ احالته إلى 
المعاثى ‏ قدم تنظفءا طالبا منحها له اعتباراً من 
يوم استحقاقها إلى تاريخ بلوغه ئ المعاش فى 
4 من أ كتوبر سنة م84١‏ - فرفضت وزارة 
المالة طلبه هذا بقرار أصدرته فى 75 من نوشير 
سنة 14 إلى مصلحة الأموال القررة برقم 
4ى ولا سان اليه وفى ”7 من دإسمير سنة 
ةا أقام المدعى هذه الدعوي أن أودع 
سكر تير يةالحكمةحكيفتها ال ىأعلنت إلى المدعى عليه 
فى ه؟ منه ومعها مذ كرتهالشارحةمقررا أنهسبق 
أن حرم فى خلال الأربع عشرة سنة النالية لآخر 
علاوة منحبا في سنة 1999 حقى سنة 1114 
من ثلاث علاوات بسبب مجاوزة راتبه أقصى 
مربوط للدرجة التى كان إذ ذاك يشغلبها والق 
نت تعادل الدرحة السادسة وإذ رقى عم ذلك 
فى + من يوليه سنة ع4 ١أسوة‏ إزملائه المنسيين 
إلى الدرحة الخامسة كان من حقه أن عنم من 
تلاك العلاوات الأخيرة متها التى يتسع ها مدى 
مربوط هذه الدوحة بواقع جنزيهين شهريا 
اتداء من أول مايو سنة 1844 لغاية يوم غ؟ 
من أ كتوير سنة 6و١‏ الى يباغ به السن 
المقررة قائونا للاحالة إلى المعاش وذلك على 
مغتضىالقراراتالىصدر آخرها فى 1 ؤامنمارس 
سنة (١859‏ برقم 74> 6/ل" « مستخدمى 
المكومة » بمنح العلاوات المتمية للموظفين 
اقرين يستحقونها فى أول مايالا ىلتاريخ الثرقة 
وطلب بناء على ذاك أن فى باستحقاقه العلاوة 
المذ كورة وأن يصصرف 4 الفرق بين مقدارها 
ومقدار المعاش الذى يستحقه عنها بنسبة ثلائة 
أرباعها عن المدة المغار الها وأن تشاف هذه 
للثلاثة الا باع إلى اخماش الى سبق أن: قمر 4 


بم 


بصفة مؤقتة حى بلغ ٠ه؟‏ م و+؟ -شهريا وأن 
يستمر صرفه له بهذه القيمة مع الزام المدعى عليه 
بالمصروفات وأتعاب الحاماة » وفى 5 من ناير 
سنة 15817 أودع المدعى عليه مذ كرة دفع فيها 
فرعيا بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطلب 
الذي كانالمدعي قد تقدم به لمنحه العلاوة موضوع 
النزاععر ضأمرء على مراقبة مستخدمى الحكومة 
ثم على اللحنة المالة الى قررت عدم امواقمة عليه 
وأن هذا القرار الأخير الذى بعنه المادعى بطعته 
الحالى لبى فى ذاته من القراراتالادارية النهائية 
الصادرة من الجبة الختصة باصدارها والى يقناولها 
نص الفقرة الثالتة من المادة الراعة من قانون 
محل سالدولة وأنه كان ينبغىأولا استنفاد مراحل 
النظل الادارى منه حتى يصبح نهائيا يقبل الطعن 
فبه أمام محكمة النضاء الادارى ‏ كا طلب من 
باب الاحتياط رفض الدعوي موضوط يمقولة أن 
ذلك القرار قد صدر مطايتا للقوانين واللوائح 
ومتشورات الالية مادام موعد العلاوة الشار اليها 
قد حل فى أول مايو سنة ١5446‏ اللاحق ليوم 
.© من ناير سنة 1454 الذى صدر فيه قرار 
احالة الدعي إلى الماش اجابة لطلبه . وفى * من 
قبراير سئة ١4497‏ أودع للدعى مذكرة طلب 
قيها رفض افع الفرعى وأصر على طلباتهالسابقة 
مادام تلريخ احالنه إلى عاش لباوغه السن 
القانونية فى 4؟ من أ كتوبر سنة 1448 لاحما 
لتاويخ استحقاقه العلاوة الذ كورة محوالى سنة 
وضف سنة وذلك عملا قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 4؟ من نوشير منة ١4#‏ ياعتاد 
مذكرة لوزارة الالة فى © منه بأن تسوية 
الماشات للدوظفين القين يتركون الخدمة طبقا 
لقواعد التمسير ‏ وهى -الة للدعى ‏ يكون على 
أساس ادخال الملاوات الى تستحقونها خلال 


أينس 


الدة الباقة لباؤغ السن القاتونية . فى ١9‏ من 
قبرابر سنة 49ةؤ أودع للدعى مذ كرة أصرقنها 
على ما تضمتته مذاكرته الأولى ٠‏ وفى *١‏ من 
قرار سئة 8849 ندب حضرة صاحب العزة 
أحمد زى البهنيهى بك الستشار ليضع تفريرا فى 
الدعوى قأصدر قرارا كلف به الدعى عليه ايداع 
ملف خدمة للدعى وما أثار إله فى دفاعه من 
منشورات وترارات إدارية وأذن الطرفين فى 
الاطلاع وابداع مذ كرات نكيلية فى الآجال 
اللي عينها ‏ وقد قدم المدعى فى م من «ونيه 
سنة +18 مفاكرة ومعها حافظة بمستند ولم 
يدم للدعى عله شيثا ‏ وفى ١0‏ من يونيه 
سنة 8447 أودع حضرة الستشار للفرر تقريره 
غير أن المدعى عليه عاد فى 6؟ منه ققدم حافظة 
علف الخدمة وصور قرارات أخطر الدعى 
بايداعها للاطلاع عليها وإذا عبنت بعد ذلك 
جلة ١١‏ من نوقير سنة ب41 ١‏ لنظر الدعوى 
تلا رئيس الجلسة التقرير ثم سمعت ملاحظات 
الطرفين على الوجه البين ع#حضرها حيث قدم 
للدعى مذ كرة ومعها حافظة عستند وقررالمدعى 
عليه أنه متنازل عن الأقع الفرعى يعدم قبول 
الدعوى لم أجل النطق بالحكم إلى جلسة ه من 
دسمير سنة /اغ9١‏ مع الترخص للطرفين فى 
الاطلاع وإيداع مذ كرات نكيلة فى الآجال 
التق عينت لذلك ‏ وف الجلسة الذ كورة قررت 
المحمكة اعادة الدعوي إلى المرافعة لحلسة 
لاا من يناير سنة .م1845 بناء على طلب قدمه 
المدعى عليه حتى تعيد الجهة الختصة بحث الموضوع 
من حديد وبالجلسة المذ كورة قرر المدعى عليه 
أن اللحنة المالة قد رأت أخيرا الوافقة على منح 
العلاوة الى استحقت له وصرف الفرق المترتب 
عليها حتى تاريخ باوغه سن الستين ونسوية 


السددان اثثالك والرابع ‏ الستة الثلائون 


معاشه على أساس رات-ه بما فنه العلاوة المذ كورة 
وذلك عقتفضى قرار صدر فى ٠5‏ من ابر 
سنة م44١‏ وقرر المدعى أنه يقصر بناء على 
ذلك طلياته على مصروقات اللعوى . 

ا لمجاو 

« من حيث انه يستفاد من أقوال الخحاضر 
عن المدعى عليه محاسة اليوم أن الأمر قد انتهى 
أخيرا بالاستجابة لطليات المدعى المرفوع بشأنها 
الدعوى كاملة عمتضى قرار صدر من اللحنة المالية 
فى 1؟ من ينابر سنة لم144 قأصبحت الدعوى 
بناء على ذلك غير ذات موضوع وأصبح التزاع فيها 
مقصورا على مصروفاتها . 

« ومن حنث أن هذه الاستحابة إعا عت عد 
أن قام الحلاف فى شأن تلك الطلبات بين المدعى 
وبين وزارة الماليه التى اضطرته منازعتها له إلى 
رفع الدعوى ومواصلة السير فبها إلى أن صدر 
القرار الأخَير الذى سلم له بها فبتعين إذن الزام 
الوزارة بالصروفات 

( القضية رقم مه سئة ١ق‏ رثاسة وعصوية 


حضرات أصحاب العزة أحد رَى البهنيهى بك والسيد 
على السيد بك وتمد ساى .ازن بك مستشارين ) 


5 
/ا ينابر سنة 1914 

١‏ حك جنسية ٠‏ اقامة عادية حسب مفبوم المادة ‏ من 
انون الجاسية لا تستلزم استمرار اللقاء على 
الأراغى الصرية ٠‏ 

؟ - هاصر ‏ لا يلك التصرف فى حالته القانونية . 

» سب توطن - نيه العودة . تستبينها الحسكمة منالوقائم 

4 ل ايعاد مصرى باعتياره أجتبيا . يتمارص مم المادة 
امن الدستور . الغاوّه ٠‏ 

الميادىء القانونية 


#١‏ الاقامة المادية بحسبب مفهوم للادة 


محكيمة القضاء الادار. ىد 


الثالئة من :ا مرسوم بقااون رقم 19 لسنة 9و١‏ 

وللعدل بالمرسوم يقانرن رقم 5ه لسنة ١91‏ 
"لا نستازم استمرار البقاء على ارد الملصرية 
طوالالدة المثار إليها فالمادة المذ كورة» ولاينافى 
سا إل اج الأفراض مؤقنة كطلب 
الم أو الاستشفاء أوالتحارة مادامت نية العودة 
إلى الديار اللصرية واضحة لا شيهة فيها . 
* - إذا كانالمدعى قاصرا حينقدم طلب 
منحه جواز سفر إلى الخارج وصرح فيه بأنه 
لا ينوى العودة إلى مصر فان هذا تصرف فى 
حالته القانونية لا علكه . 

م نية العودة إلى البلاد بعد مغادرتها 
إلى الخارج هى من الوقائع التى تستبينها الحكمة 
من ظروف الخالة وملابساته . 

ع القرار الصادر بابعاد شخص مصرى 
الجنسية باعتياره أجنبيا يكون قدجاء على خلاف 
المادة السابعةمن الدستور و بالتالى حقيتا بالالفاء 1 


الوقائع 


فى أنه قام 'زاع بينه وبين عض أقاربائه يتعلق 
بمسثوليتهم لدى مصلحة الضرائب عن ارتكاب 
خالفات خطيرة عس صالح الخزانة العامة وعس 
صالحالمدعى أيضا فتآمرهؤلاء الأقارب على الكيد 
له بابعاده من الديار للصرية ٠‏ فاتفق أحدهم مع 
موظفى إدارة الجوازات والجنسية على تقديم 
طلب للحصول على تذاكرة مرور باسمه حق يمكن 
إهادم عقتضاها عن الديار الصرية وقد بجح هؤلاء 


يفوع 


فى إستخراج تذاكرة مرور واستبعد الدعي إلى 
سوريا وظل ميعدا مدة شهرين وأخيرآ أقنع أولى 
الأمر فى البلاد السورية بأنه مصرى وأن والده 
وإخواته مصربون فألقى المواز للزور ومكن 
الدعى بذلك من العودة إلى مصر ثم نظم إى 
الجهات الختصة عماحصل قطلب منه أن يدقع 
ضياناً قدره 6٠.‏ حنيها مصريا حى بدت فى أمر 
دن عام بدفع هذا البلغ وأزى الخصومة ننه 
وبين أقربائه قيام نياية الضرائب بالأسكندرية 
بالتحفيق فما أسنده اليهم فواصاو سعيهم للتخلص 
منه بايعاده عن الديار المصرية وإلغاء جوازالاقامة 
المنوح له لمدة ثلائة أشهر اتداء من يناير سنة 
57و ؟ ل وفى صباح نوم لم ينابرسنة 4197و اميا 
كان الدعى خارجا من محكاة الاسكندرية الوطنية 
قبض عليه وأودع سجن ع الأجاب وأبلغ صدور 
الأمر بابعاده إلى 1 باعتباره من رعاياها , 
فرفع الدعوى رقم 209 سنة 1911410 مستعجل 
الأسكندربة طالا وقف تنفيق هذا الأمر ثم رفع 
الدعوى الخالة بطلب الغاء أمر الاعاد والحكم 
له تعويض قدره عشرة 1 لاف جنيه عما لحقه من 
أضرار بسيب ما امحذ قبله من إجراءات لاعاده 
وذلك عرضة أودعت سكرتيرية هذه المحمكة 
مع مقاكرتها الشارحة وحافظة مستندانها فى + 
من مارس سنة 18497 ويعد أن أعلنت الأوراق 
المذ كورة إلى للدعىعلهم فى لابريل سنة/41١‏ 
أودعوا مذ كرتهم وحافظة مستنداهم طالبين 
أصليا الكم يعدم اختصاص الحمكة بنظر الدعوى 
واحتباطيا برفضها عملابنص الادة لا من الدستور 
إذ لامجوزإبعاد المصرى من البلاد الصرية ويوّخَذ 
من مفهوم الخالفة لنص هذه المادة أنه يحوز إيعاد 
الأجني حماية للاأمن والنظام والآداب وإبعاد 
الأجنى عمل من أجمالالسيادة ولا مختص الحا 1 
بالنظر قيه... : 


الها 
وقد ندب حضرة صاحب العزة زى خير 
الأبوتيجى بك المستشار بالكمة اوضع التمرير 
فى الدعوى فأصدرقرارا بمناقشة الخصوم فما يلزم 
تتوير الدعوى وعين اذاك يوم 16 من مابو 
سنة بو 16 . 

وعد إعام المناقشة ووضع التقرير عين لنظر 
الدعوى جلسة هو من دسمير سنة ١447#‏ وقيها 
سبعت ملاحظات الطرقين على الوحه البين اضر 
ثم أرجى. النطق بالحك إلى جلسة اليوم . 

امهو 
اس عن الدفم بعدم الاختصاص : 
المطعون فيه يقضى بإبعاد أجنى عنالديار المصرية 
وأنه مهذء المثابة من أعمال السيادة نما رج من 
اختصاص عمحكمة القضاء الادارى طبقا للمادة 
السادسة من قانتون إنشاء محلس الدولة . 

« ومن ححث ان المدعى برد على ذلك أنه 
مصرى لامجوز إبعاده من الديار المصرية “ملا 
بالمادة الساعة من الدستور . 

« ومنحيثانهببين ما تقدم أن مناط القصل 
فى هذا الدقم هو ما إذا كان المدعىأجننا فبحوز 
للحكومة المصرية عقتفضى سيادتها على أراضها 
إعاده . أممصرياقلا يجوز لما ذلك ٠‏ هو تحقيق 
جنسيته أجنبيا كان أم مصريا ٠‏ إذ على مقتضى 
هذا يكون الفصل فى الدفع المذ كور . 

د ومن حيث ان الدعى مصرى الحنسية كا 
سيبين من بحث الموضوع . ومن ثم يكون الدفع 
فى غير محله متعينا رفضه . 

ب عدا عن الوضوع: 

و ومن حيث ان المدعي يستند فى دعواء إلى 

أنه 1كتسس الجنسية المصررة طبتا للمادة الثالثة 


من المرسوم انون رقم ١9.‏ لسنة ١978‏ المعدل - 


السددان اثالث والزابيع ‏ السنة اثثلائون 


بالمرسوم انون رقم ؟و لسنة مول .بشأن 
الحنسة المصرءة على اعتبار أنه كان من الرعايا 
العا نبين وقد جعلإقامته العادية فى القطرالمصرى. 
بعد ن من نوقير سنة ١912‏ وحافظ على تلك 
الاقامة حتى تارع ثشير لأرسوم يتانون رثم ١5‏ 
سنة ١87‏ وطلب فى خلال السنة التالية لتقيره 
إعتباره داخلا فى الحنسية المصرية . 

« ومن حيث ان الحكومة دفعت الدعوى 
بأن المدعى بعد إذ حضر إلى الديار للصرية مع 
والده فى سنة ١919‏ من سوريا الق تا سةوقكذ 
للدولة الممانة لم محافظ على إقامته العادية فى مصر 
إذ غادرها فى سنة ٠9801‏ إلىالخارج مصرحا فى 
طلك علئية عوار الناقن بأ لاتوى العروة خم 
أنه لم يعد الها إلا فى سسة ١95‏ حيث اشتغل 
بالنجارة وتزوج بها فىسنة 141 ولا شجرتزاع 
بينه وبين زوحته غادرها إلى الخارج ولم يعد إلا 
فى سنة مبه ؟ كا أنه سبق أن قدمفى سنة ١55‏ 
طلبا باعتياره داخلا فى الجنسية المصرية فرفض 
لعدم توفر ششرط الاقامة العادية فى حفه على 
مقتشى المرسوم بقانون المعمول به وقتظف , - 

و ومن حيث انه يبين بما تقدم أنه لاجدال 
فى أن المدعى حين قدم إلى الديار المصرية مع 
والده فى سنة 19ة؟ كانمن رعايا الدولةالعمانية 
وأن والدهوأخوته ١‏ كتسبوا الجنسية الصرية 
محافظتهم على الاقامة فى مصر على مقتضى 
المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 58و( - وإعا 
يتحصر الخلاف بين الطرفين قما إذاكان الدعى 
يتبر قد حافظ على الاقامة العادية فى مصر مم أنه 
أقام فى الخارج فى الدة من منة 1181 لغاية 
سنة 1816 . 0 

و ومن حيث انه بما محب التنبيه اليه أن 
الاقامة المادية مسب مفهوم المادة اثالثة هِنْ 
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المرسوم بدانون سالف اف كر لانستلزم استمرار 
البقاء على الأراضى الصرية طوال المدة المشار 
اليها فى المادة المذ كورة ولا يتناف معها السفر إلى 
إلىالخارج لأغراض مؤقنة كطابالعلم أوالاستشفاء 
أو التحارةوما دامت ننة العودة إلى الديارالمصرية 
واضحة لاشبهة فيها . 

د منحيث انه يبينمن أوراق الدعوى وعلى 
الأخص المكاتبات المتبادلة بين المدعى وأخيه فى 
الفترة المذ كورة أنسفره إغا كان لأغراض مؤقتة 
يقصد محصيل العلل ولاتجارة وأنه لم يقطع صلته 
عصر بل كان منتويا العودة اليها باعتبارها 
وطنه . 


« ومن حيثانهلا حدىفى هذا المقام التحدى 
أن المدعى صرح فى الطلب اللدى قدمه لمنحه 
جواز السفر إلى الخارج بأنه لاينتوى العودة إلى 
مصر ء إذ فضلا عن أنه حين قدم هذا اللطب كان 
قاصرا تبلغ سنه حوالى الست عشرة سنة وكان 
فى كنف أبه المقبم بحصر فا كان الولدحيتئذ يعلك 
التصرف فى حالته القانونة » فان نة العودة إلى 
هذه البلاد يمد مقادرتها إلى الخارج هى من 
الوقائع التى تستبينها المحكمة من ظروف الخال 
وملايساته وقد تكشفت تلك النة طا حسما 

د ومن حيث انه لا إعتداد بأن الدعى سبق 
أن قدم طلبا فى سنة ١485‏ باعتباره داخلا فى 
الجنسية المصرية ورفض لعدم توافر شرط الاقامة 
العادية فى حقه إذ فضلا عن أنه قد ظبر من 
الأوراق أن رفش هذا الطلب قد قام على الظن 
بأن المدعى لمتبدا اقامته فى مصر إلا عد ٠‏ ؟من 
أغسطس سنة 1474 أى تاريخ العمل ععاهدة 
لوزان -- فيكون قد قام على واقعة غير صححةإذا 
اوحظ أن إقامة المدعى بدأت قبل ذلك أى فى 


سنة ةهأة؟ة ‏ فان المعول عله فى حالة المدعى 

هو الطلب الذى قدمه بالتطبق لمادة الثالثة من 

المرسوم بقانون رقم ١9‏ لسنة ١479‏ وقد تقدم 

ححا فى المعاد القانوتي . 

« ومن حيث انه لكل ماذ كر يكون الفرار 
اللطعون فيه إذ فضى بإحاد المدعى وهو مصرى 
الجنسية قد جاء على خلاف المادة السابعة من 

الدستور 3 وبالتالى حميتما بالالغاء . 

« ومن حيث انه فها يتعلق بطلب التعويض 
فلاوجه لاحكم به بعد إذ تبين للمحكمة أن المدعى لم 
محجز على ذمة الابعاد إلا للمدة التى اقتضتها 
الاجراءات فى مثل حالته محسب ظروفبا 

وملارسائها . 

( القضية رقم ١4"‏ لمتة ١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب اللعادة محمد كامل مرنى باشا رئيس الجلس 
وءعضوية <ضرات أصحاب المزة زكىخير الابوتيجى 
بك واحمد زكى البهنيبى بك وال.دعلى السيد بك وتمد 

سامى مازن بك مستثارين ) 

5" 
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١‏ - قل . مكانى أو نوعى الأخير ءو الذى جوز 
الطعن فيه إن اختلفت طبيعة الوظيفتين أوشروط 
التعيين فيهما . 

؟ - قرار إدارى وقى . قيل دور فانون مجاس 


الدولة . صدور قرار تهاتى يمد العمل يه.. 
اختصاس الحكمة ٠‏ 


» ل وظيفة خالية . عدم جواز ترقية موظف مقلم 
آخر ها أو تيه فيها . 

لميادىء القاونية 

- جرى قضاء هذهالحكة على التفرقة 
بين ما إذا كان نقل للوظف مكانيا أى من بزل 
إلى آخر أو نوعيا أى من وظيفة إلى أخرى وأنه 
بالممنى الأول مخرج عن اختصاص محكمة القضاء 
الادارى أما بالمعنى الثاتى فيدخل فيه إذا كانت 


بف العددان الثالك والرابع - السنة الثلائون 
الوظيفة الأخرى التى تقل إليها الوظن مختاف | طيقا للنظام التبع فى مصاحة السكلك الجديدية 
فى طبيها أو من حيث شروط التعيين قمباعن | اسئئذان حاس ادارة اللكلك الحديدية . 
الوظيفة السابقة التِىكان يشملها إذ فىهذء الخالة 
الوقائ 
يعتبر التقل إلى الوظيفة الجديدة تعيينا فمها . 6 


؟ - المدل عليه فى الطمن هو القرار 
الادارى النهاتى فاذا استبان من الأوراق أن 
القرارقد جءل بصفة مؤقتة إلى أن وي 
حالة المدعى مبائيا وأن هذه المالة قد ظلتمعلقة 
يتيادلها الأخذ والرد بين تلاك الجبات إلى أن 
صدر قرار بالحفظ بعد صدور قاتون مجلس الدولة 
هذا القرار الأخير ينسحب عليه أثر القانون فها 
استحدثه من حبق إلغاء القرارات الادارية كا 
لايبدأ سريان الميعاد النصوص عليه فى المادةه؟ 
إلا من تار يخ إعلان القرار الذ كور . 

م لا جدال فى أن النظم المالية العامة 
حظر نقل أو ترقية أى موظف فنى فى قسم خاص 
من العمل إلى درجة فى قسم آلخر ولو فى تفس 
المصلحة ما دام عمل القسمين مختلفا وأنه متى كان 
ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة ما مقسما 
فى الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استمال 
وظيفة خالية فقس مالتعيين مرش حيشتفل فىقسم 
آخر أو بتزقية موظف فى قسم] خر لايجوز الخمم 
براتب موظف ما على وظيفة خالية فى قسم آخر 
وأن الأحوال التىترغب فبها وزارة أو مصلحةما 
الخروج على البادى' المتقدم ذ كرها يجب عرضها 
علي وزارة المالية كا يحب قضلا عن ذلك 


تتحصل وقائع الدعوى حسما يوّخذ من 
صحيفتها ومذ كرات الطرفين ومستندائهها وملف 
خدمة الدعى ‏ ف أنه بعد أن حصل الدعى على 
شهادة ليسانس الحقوق مجامعة بارس سنة١‏ 191 
وللعادلة للصرية فى سنة ١911‏ التحق بقسم قضايا 
مصلحة السكك الحديدية الى أنقرر مجلس الوزراء 
محلسته للنعقدة فى ١4‏ من أ كتوبر سنة وبيه١‏ 
تعديل درجته باعتباره تحاميا فى الدرجة الخامسة 
(8:*-. اج براتب قدره 544 جسنويا 
من أول ابريل سنة ١؟ووعل‏ أن تكو نعلاوته 
القبلة ؟ ج فى السنة منأولابريلسنة 1658 
وما توفى الرحوم أمين بك فكرى الذىكان يقوم 
بوظيفة السكرتير القضائى لادارةالحركة والبضائع 
تقرر فى أول ابريل سنة لم48١‏ ندب الدعى 
للعمل مكانه ولا بزال قانما به الى الآن ٠‏ واسكن 
فى “من فبراير سنة م1918 أرسل الرحوم 
عبد الحليم البيلى بك رئيس قل القضايا الى مدير 
عام السكك الحديدية كتابا جاء به : 
« ...انه على أثر تقل حضرة الأستاذ أحمد 
خيرت سعيد الى النيابة الختلطة خلت بهذا القسم 
درجة محام من الدرجة الثانية ويدقع عليها الآن 
بصفة مؤقتة الأستاذ عبد الفتاح الحلاوى كما أنه 
توجد أدينا درحة أخرى لحام من ذات الدرجة 
بشغلها الأستاذ نسه بوسف افندى التتدب بادارة 
الحركة والبضائع ... وحيث أن هذا الوظفب 
يؤدى عمله فى الادارة المذكورة ذلك أتشرف 
بأن أرجو من سعادتم التفضل بالموافقة علي تله 


ممكمة النضاء الادارى 


الى احدى الدرجات تلك الآدارة وبذلك يكون 
ادينا درجتان غاليئان اقترح ترقية الأستاذين 
حسنى جورجى وخليل حمدى المحاميينمنالدرجة 
الثالة المهما .. » وقد أشسر عليه المدير العام فى 
اليوم نفسه بالموافقة وبامماذ الاجراءات لتتفيذه 


فكتب مساعد المدير العام الى مأمور قسم الحركة , 


فى اليوم التالى كتابا جاء به . « نظرا لأنحضرة 
ثبيه بوسف افندى الحاى بقسم القضابا والشاغل 
للدرجة ( .5م - 459 جنيه ) يوم بأعمال 
تتعلق سم المركة والبضائع قفد رؤى تقله الى 
قسم الحركة صفة نهائية ‏ ذلك ترجو افادتنا 
ما إذا كنتم تواققون على نقله الى قم الحركة 
وقبده على ربط احدى الدرحات الخامسة 
( 40؟ مم4 حنيه ) اللخصمة لوظيفة ناظر 
#طة درجة أولى والشغولة الآن بأحد نظار 
الحطاتمن الدرحة السادسة (١٠مؤة ‏ عمممجنية) 
وذقك بصفة مؤقنة لحين نسوية حالته بأول قرصة 
عند خلو وظيفة مناسية بقسم الحركة . أما ناظر 
المحطةالشاغل للدرحةالسادسة( ١8١‏ ع «عجتيه) 
فتسوى حالته بعد على وظيفة مفتش حركةدرجة 
ثالتة فى الدرحة السادسة ( ١م١1‏ - ع6" ليه ) 
لخالية الآن حتى شهر مارس القادم حيث سيحال 
الى الماش لبلوغه السن القاتونية .., 6 قرد 
عليه نائب مأمور الحركة بكتاب فى ذات اليوم 
جاء به« ... بأنه ليس لدينا مانع فى الوقت 
الحاضر لاجراء التسوية المشغار الها مخطايج بادى 
اللدكر على أن تسوى فما بعد .. »عقر رتمذ كرة 
من دراقب التخدمين والفال فى الوم نفسه 
الى المدبر العام يتقل المدعى لشغلالوظ.فةالذكورة 
صفة مؤقنة الى أن نتم نسوية حالتهوترقية الأستاد 
خليل حمدى فى وظيفته الى أخليث قشر علديها 
بالواقفة وكتب فى بوم .» من فبرابر سنة م4١‏ 


الى كل من السكرثير القضائى ومأمور اطحركة 
كتابا لتنفيذ ماقرره المدبر العام » ثم كتب تاتب 
مأمور الحركة كتابا فى ه من ابريلسنة نان ١‏ 
الى مرائب المستخدمين والعال يطلب فيه إجراء 
اللازم لاخلاء وظيفة ناظر عمطة التى تدفع عليها 
ماهية المدعى فرد عليه اقب المستخدمين والعال 
فى ١١‏ منه بأن م حالة نيه افندى يوسف الانى 
حرف (ب) ( .مط ممع جتيه ) المريوط على 
الدرجة الخامسة ( 8٠‏ .5ع حنيه ) المخصصة 
لوظيفة ناظر #طة درجة أولى ستسوى بمجرد 
وحود درحة مئأسية ٠...‏ 6 . 

وشول المدعى ان هذه الاجراءت قد عت 
وهو لاعل بها إذ استمر فى عمله ما كان ع يقبض 
مرتيه كا هو فل تعلنه المصلحة رار المدير العام 
فى هذا الشأن وم ,على به إلا عناسبة ضم قسمقضايا 
مصلحة السكك الحديدية الىقسم قضايا الحكومة . 
فلما سأل عما ثم فى شأنه فى مشروع الضم فوجىء 
بأنه سبق أن صدر فى حقه القرار المشار اليه فلم 
سعه إلا أن يلحف ف الشكوى متظها من هذا 
الاجراء الشاذ المخالف للقادون » ويظبر من ملفه 
الشخمى أنه قدم تظلما هذا المعني فى ؟١‏ من 
ابريل سنة ١44‏ أحاله مأمور الحركة والبضائع 
الى المدير السام بكتاب فى هل منه جاء به 
« ... وصدد هذا الالغاس أأشرف بأن أهدى 
لسعادتيم أن وظيفة السكرتير القضائى لادارة 
الحركة والبضائع هى من الوظائف الأساسية الى 
كنا محتفظ على الدوام بشاغلها لدينا بالنسية 
لما سند البه من الأعمال ذات الشأن . وقد كان 
قروا عور نل كةوربة غانة لخب الرظافة 
هى الفرجة الثالثة ( #١”.‏ ب .5ه جيه ) لغابة 
ستة و يعدها تقلت من ميرانرئنا الى قم قضايا 
الضلحة مع استمرار خاغلها بالقيام يعمل يقسم 


آيفى 


المسدان الثالث والرابع - السنة الثلاثون 


المركة والبضائع حق.اتتدبالينا حضرةتبيه أفندى 
بوسف للقيام بأعمال الوظيفة للذكورة مخطاب 
الادارة العامرقم م ١ 1/١‏ بتارويخ ول ولو 
سنة م1519 وظل عمل بوظفته علي أحسن حال 
منذ هذا التاريخ إلى الآن وأخيراً ومع قيامه 
هذه الوظيفة القضائية تقرر نقله إلى قسم الحركة 
دفعاً على ردط الدرجة الخامسة 7٠٠(‏ - لالاعج) 
الخصصة لوظية ناظر #طة درحة أولى - وازاء 
ماتمسة وما أيدناء 1 نفاً مخطانا هذا فالى كرف 
بأن أوصى على استبقاء حضرة نبيه أفندى بوسف 
بالعمل يقسم الخركةواليضائع لا أصبح ادي حضرته 
من الخيرة العامة بشئون وظفة السكرتيرالقضالى 
وللحاجة للاسة التى لا يستغتى عنها مع نسويةحالته 
على وظفة فنة قضائة تتفق مع مؤهلاته وتمله 
القضائى ومن جبهة أخرىكى يتسنى اخلاء وظيفة 
ناظر محمطة درجة أولى ومنحها لشاغلها مرن 
النظار الستحق الترقية والذين حرموا مدة طويلة 
من مثل هذه الترقية وحم يقومون بأعمال نظار 
درجة أولى ذات السثولية الخطيرة . . . » فأشر 
عليه الدير العام مستفهما عما إذا كان مجلس 
الادارةقد وافقعل التقل» فرفع تإدارةالستخدمين 
مذحكرة أشارت فيها إلى أنه لم تؤخذ موافقة 
مجلس الادارة وقتثذ . . « لأن النقل كان من 
وظفة فنية إلى أخرى فنية ليست أقل درجة من 
درجة الأستاذ نديه القضائية ولكن كان فى هذا 
الاجراء غين على حضرته لنقله من السلك القضائى 
القدى سلخ فيه مدة طويلة إلى سلك نظار الحطات 
الى لايتفق مع طبعية عمله ولا مع ثقاقتة ل 
ويصدور الكادر الحالى رتبت وظيفة محام درجة 
ثانة فى الدرجة الخامسة ( 48١ 5-٠.‏ ج) 
بها أن مردوط الدرجة الخصصة لوظفة ناظر 
محمطة درجة أولى افيد عليها الأستاذ نبيه أصبح 


الخامسة ( +٠٠‏ #«ابوم ج ) وقد طلبت مراقبة 
الحسايات يكابها ( ص ١١‏ ) من الماف الرفق 
رقمه؟/4:/؟1 تسوية حالة حضرته طبقا لتعلمات 
لثالية منشورها رتم ١/4٠/١‏ الؤرخ فى »/١١‏ 
سنة 141 الى تقضي بأنه لا بحوز الخصم عاهية 


| موظف على ربط درجة أدلى من درجته . ولعدم 


وجود درجات خامسة فنية كاملة (٠.6-١٠اوج)‏ 
بعيزانية قسم الحركة والبضائع فان حالته لم نسو 
للان » . فأشر المدير العام على هذه المذكرة بأنه 
« بحب تسوية حالته ع ولكن ظلت الخالة معلقة 
دون أن تتم التسوةالنهائية اتتظاراً لدرجةخامسة 
معادلة فدرجته - إلى أن أعاد مدبرادارةالحركة 
الكرة فكتب إلى وكيل المدير العام فى غ مون 
نوشير سنة م144 منيها إلى تلك الحالة وإلى أنه 
د بناء على ما اتفق عليه نرجو التسكرم باجراء 
اللازم ممو اعتيار حضرته مندوبا لقسم القضايا 
بادارة الحركة والبضائع لابداء رأيه فى السائل 
القانونية التى محتاج الأمر إلى عرضها عليه نيابة 
عن القسم المذكور مع نقله على ميزانية القسم 
المشار اله لاخلاء درحة ناظر الحطة الأولى المقبد 
عليها للان لامكان ترقيةأحد النظار القائمين .العمل 
فعلا فى إحدى محطات الدرجة الأولى اليها » . 
وقد أحيل هذا الاقتراح إلى مستشار الدولة بقسم 
الرأى - السكة الحديد ‏ بكتاب مؤرخ فى .سم 
من ينابر سنة ١48‏ فأفاد يكتاب مؤرخ فى ١‏ 
من قيراير سنة “«4و( جاء به « أنه لا عكن 
الأخذ باقتراح إدارة الحركة والبضائع لأن أقسام 
القضاا لا اختصاص لا الآن فى ابداء الرآي فضلا 
عن تبعيتها لوزارة أخرى غير الوزارة التابعة لما 
المصلحة م . ولما عرض الأمر على السكرتير العام 
لصلحة السكك الحديدية فى ١5‏ من قبراير سنة 
١9419‏ قرر فى عم أ/ا4ة؟ حفظ الموضوع فأقام 


حكمة القضاء الادارى 


المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة سكرتيرية 
هذه الحكة فى ٠١‏ من ابريل سنة ١448‏ مع 
المذكرة الشارحة وحافظة المستندات طاليا د« الغاء 
قرار الحفظ فى 7 من مارس سنة /اغ ١8‏ والتقربر 

سطلان القرار الصادر بنل المدعى من السلك 
القضائى لخالفته للقوانين واللوائح وبالتالى الا 
ذلك الفرار القاضى قله من السلك القضائى 
وفند وظيفته وهى وظيفة سكرتير قضائى 
الحركة والبضائع على درجة أحد نظار الحطات 
التابعة لقسم الحركة مع الزام المدعىعليهم بتسوية 
حالته باعطائه الدرجة التضائة والعلاوات الق 
يستحقها مع مراعاة مدة خدمته ومدة اشتغاله 
بالاعمال القضائية من سنة 1418 للآآن مع حفظ 
حقه فى طلب التعويض بدعوى على حدة 6 وبعد 
أن أعانت الاوراق المذكورة إلى المدعى عليهم 
فى ١"‏ من ابريل سنة 89849 أودعوا فى م١‏ 
من مابو سنة 1419 مق كرغ بدقاعهم طلبوا 
فيها الي أصذا يعدم قبول الدعوى واحتياطيا 
بعدم اختصاص الحمكة بنظر الدعوى فرد المدعى 
بذ كرة أودعها قى 8؟ من مايو سنة 11417 على 
هذين الدقعين الفرعيين وصمم على طلياته فرد 
المدعى عليهم على هذا الرد عذكرة أودعت فى 
٠‏ من يونيه سنة 18417 صمموا فيهاعلى طلياتهم 
ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد علىالسيد بك 
المستشار بالمحسكمة لوضع التقرير فى القضيةفأصدر 
فى أول أ كتوبر سنة ١940‏ قراراً كلف فيه 
الحكومة ايداع ملف خدمة المدعى فأودعته 
وعد أن وضع حضرة المستشار المقرر تمر برء عين 
لنظر الدعوى.جلسة 11 من ديسمير ستة با8١‏ 


إدار هّ 


وفبها وفى الجلسات التالية سمعت الدعوى على, 


الوجه المبين بالحضر وأضاف المدعى طليا احتناطا 
هو الزام المدعىعليهم بتعويض قذرمعشرة لاف 


لفقا 


ثم أرجىء النطق بالمم إلى 


من الجنيهات ” 
جلسة اليو م 
2 
الساعن الدقع عدم الاختصاص : 


« من حيث ان عصل هذا الدفع أن موضوع 


. الدعوى هو الغاء قرار ,تقل المدعى من وظيفة 


الى أخرى وأن مثل هذا الطلي ليس م المسائل 
التى مختص محمكمة الأّضاء الادارى بنظرها . 


د ومن حبث ان قضاء هذه المحكمة قد 
جرى على التفرقة بين ما إذا كان تل الموظف 
مكانيا أى من بلد الى بلد أو نوعياً أى من وظيفة 
الى أخرى وأنه بالمعنى الاول مخرج عن اختصاص 
محمكمة التضاء الادارى أما بالمعنى الثاني فبدخل 
فبه إذا كانت الوظيفة الاخرى التي تق لاليها الموظف 
مختاف فى طبعتها أو من حيث شروط التعيين 
قرها عن الوظيقة السابقة الى كان يشغلها إذ فى 
هذه الخالة ستير النقل الى الوظيفة الحديدة تعنينا 
قبا لأنه.. بين نن انتقراء فوض. الدستوو 
والقوانين بوجه عام أن التعيين فى الوظائف 
الحكومية لا يمكن تخصيصه يأنه بدءصلة الموظاف 
بالحسكومة إلا حيث يقوم هذا الخصص من 
فا نكان النص مطلتا كان المراد به تقليد الوظرفة 
ععناه الأعم أى سواء أ كان ذلك افتتاحا ارابطة 
التوظف أم كان تولة لوظفةحديدةغايرالوظيةة 
السامة قى ماهيتها أو الشروط اللازمة للتعيين 
فيها وعبارة « التعبين فى وظائف الحكومة » 
التى وردت بالفقرة الثالئة من للادة الراعة من 
قافون انشاء مجلس الدولة قد جاءت من الاطلاق 
محيث يندرج فى عموم معناها سواء افتتاح رابطة 
التوظف أو تقليد اللوظف وظيفة أخرى تفار 
الوظقة السامقة التي كان يشغلها حسما تقدم . 

د ومن حيث ان الدعى إنما ييدف بدعواء 
إلى الغاء قرار تله من وظيقته السابقة كحام 


لهنا 


العددان اثثالك والرابع - السئة الثقاثون 


بقسم قضايا مصلحة السكلك الحديدية إلى وظيفة 
أخرى يقسم الحركة هى وظيفة ناظر محطة » الى 
تغاير فى طببعتها وفى الشعروط اللازمة للتعين فيها 
الوظعة الأولى . ومثل هذا القرار على هدى 
ما ذكره هو ثاية تين فى الوظيفة الجديدة مما 
يدخل طلب الغائه فى اختماص عمكلة القضاء 
الادارى طبع الفقرة الثالثة من المادة الراهة من 
قأنون انشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدقم 
فى غير محله متعنا رفضه . 

ب ب عن الدقع بعدم قبول الدعوى : 
تتضمن الغاء القرار الصادر فى 4 من فبراير سنة 
لم1١‏ بتعل الدعى من وظيفة حام بقسم القضايا 
إلى وظفة ناظر محطة درجة أولى قتكون واتعة 
الدعوى قد نت قبل نفاذ قانون مجلس الدولة 
فلا إسرى عليها أثره فما استحدثه من حق الغاء 
المقرارات الادارية ‏ أن مفاد للادة وم من 
القانون الذ كور أن التظل يحب أن يقدم فىخلال 
الستين يوماكى يقف هذا المعاد بدما أن المدعى لم 
يبدأ تظلماته إلا قى سنة 191410 , 

« ومن حبث ان هفا الدفع مردود بأن 
القرار المعول عليه هو القرار الادارى النهاتى . 
والعرار الصادر فى هو من فبراير سنة ١95‏ م 
يكن القرار النهاتى الصادر فى شأن تقل المدعى 
إلى وظيفته الحديدة ء ذلك لأنه يستبين مجلاء من 
السكني المتيادلة بين المدير العام لمصلحة السكك 
الحديدية وبين إدارة الحركة وإدارة الممتخسين 
أن قل المدعى قد حصل وقتئف بصنة مؤقنة إلى 
أن تتم نسوية حالته نهائيا وأن هذه الالة قد 
ظلت معلقة يتبادلما الأحَد والرد بعن تلك الجبات 
وفى خلال ذلك كان المدعى يلحم فى المكوى 
ولح فى التظل طالبا نسوية حالته نهائيا على لوضم 


القانوق . قل يصدر القرار النهائى فى الموضوع 
إلا فى ب من مارس سنة ١4407‏ بالحفظ , وهذة 
القرار الأخير لاحق لنفاذ قانون مبطس الدولة 
ومن ثم ينسعب عله أثره فما استحدثه من عق 
الغاء للقراراتالادارية كا لا دأ سريان البعاد 
المنصوص عله فى الادة م6 إلا مرن تاريخ 
اعلان القرار المذ كور ولم يعلن القرار الاخير إلى 
المدعى وقد رفعت هذء الدعوى بايداع صحيفتها 
فى ٠١‏ من ابريل سنة ١941/‏ فتسكون قدأقيمت 
فى المعاد القانوى . 

« ومن حبث انه لكل ما تقدم يحكون 
الدفع المذ كور على غير أساس سليم من الغانون 
واجبا رفضه . 

ب سه عن اللوضوع 

«ومن حيث ان للدعى نستّند فى دعواه إلى 
أن نقله نهائيا من وظيفته القضائيةالسابقة كمحام 
فى قسم القضايا إلى وظيفته الجديدة كناظر ممطة 
ينطوى على عببين -. أولمما مخالفة القانون من 
وجبين إذ لم يستأذن فى نقلهلامجلس إدارةالسكك 
الحديدية الأعلى ولا وزارة الالِة مع وجوب 
الاذن فى مثل هذه الحالة ما أن درحة ناظر محمطة 
درحة أولى هى فى الخامسة المخفضة من ( ٠٠ج‏ 
إلى *لام) وهى أقل من درجة محام درجة ثانية 
وهىفى الخامسة الكاملة مق (» ج) 
وفى ذلك مخفيض لدرجته بلا ذنب ودونأن تتخذ 
أبة اجراءات تأدسة فى حقه والعب الثانى أساءه 
استعمال السلطة عقولة أن واقع الأمر أن سعادة 
تقود شا كر باشامدير عام مصلحة السكلكالحديدية 
أراد ثرقة الأستاذ خليل حمدى الذي كان عت 
عإليه وقتثذ يصلة الصاهرة . فاتفق مع المرحوم 
عب الحلم اليبلى بك القنى كان حنثذ رئيسا لقمم 
قضايا السكلك السدهية على اتباء للدعى عقن 


حمكمة القضاء الأدارى 


مفن 


الدرجة التى كان يشغلها بهم الفضابا لترقية هذا | للعانون ثما يعيبه ويبطله بلا حاجة إلى بحث العيب 


الصهر الها فنقل الدعي بتلك الصورة الكاذة 
الخالفة للقانون إلى درجة ناظر حطة وهى وظيفة 
منبتة الصلة بوظيفته القضائية السابقة وقد تم هذا 
كله فى غير علم من الدعي وفى ظروف تدل على 
' أن الباعث على هذا النقل لايتصل بالمصلحةالعامة 
وإنما يقصد ترقية الصهر للذ كور على حساب 
التضحة بالمدعى . 

«ومن حيث انه فما يتعلق بالعيب الأول فلا 
جدال فى أن النظم المالية العامة محظر نمل أوترقية 
أى موظف فى فى قسم خاص من العمل إلى 
درجة فى قسم آخر ولو فى نفس الصلحة مادام 
عمل القسمين عتتلفا وأنهمق كانترتيبالدرجات 
فى وزارة أو مصلحة ما مقسما فى للمزانية إل ىأقسام 
بذاتها فلا يوز استعمال وظيفة خالية فى قم 
ما لتعبين مرشح يشتفل فى قسم آخر أو لترقية 
موظف فى قسم آخر ولا محوز الخصم براتب 
موظف فى قسم ماعلى وظيفة خالية فى قسم آخر 
وأن الأصولالق ترغب فيها وزارة أو مصلحة ما 
الخروج على المادىء المتقدم ذكرها بحب 
عرضها على وزارة المالية كا أنه يحب فضلا عن 
ذلك طبا للنظام المتبع قمصلحة السكك الحديدية 
استئذان مجلس إدارة السكك الحديدية .فيكون 
الفرار المطعون فيه إذ انهى يمل المدعى من 
وظيفته القضائية كحام فى قسم القضايا إلى وظفة 
فى قسم آخر هي ناظر محطة بادارة الحركة مختلفة 
عن وظفته السابقة ومنبتة الصلة بها - دون أن 
يستأذن مجلس إدارة السكة الحديدية ووزارة 
الالية كا أن درجتها وهى الخامسة الخفضة أقل 
من الدرجة السابقة وهى الخامسة الكاملة وفى 


ذلك مخفيض لددرجة المدعى بلاذنب جناء ويغير . 


أن تتخذ في حقه أبة اجراءات تأدبية أنالفرار 
المطعون فيه والخالة هذه يكون قد جاء مخالها 


الآخر . 

«ه ومن حيث انه لاحل للتصدى لطلب 
التعويض الاحتياطى بعد إذ قشى لللدعى بطليه 
الأصلى . 

( القضية رقم ١18‏ لسنة ١‏ ق الليثة السابقة ) 


حلفق 
7 ينابر ستة لمةوا 


١‏ صب اختصاص محكمة القضاء الادارى . طلب الحكم 
أصليا بالفاء قرار بالتزقية واحتياطيا بنسوية حالة 
المدعى ياعتباره رقى منسيا . اختصاسال_كمة 
بهدين الطلبين ٠‏ 

03 لوائحالاستخدام ٠‏ دكريتو 4 ديميرسنة م١‏ 


وه ابريل سنة ١455‏ + حل عحلهما دكريتو 
* امايو سنة هه ١المعدل‏ بدكريتوه ؟ ابريل 


سنة ١4841‏ ثم حل محلهما دكريتو 4؟ يونيه 


. (9-١ ستة‎ 


> ل قواعد الترقية . دكريتو سنة ١4-01١‏ وكادر 
سنة ١985‏ قد جملا الترقية كقاعدة عامة 
بالاختيار ٠‏ 


- قرار بالترقية . رف ضالطعن فيه إذا لم يثبت سوه 
استعمال اللطة . 


٠.‏ نم مكان . قرار مجلس الوزراء بعدم العتم عزايا 
المنسين من ارتفعت درجته بالانصاف . 


المبادىء القانونية 
١‏ - طلب الي أصليا بالغاء قرار بالترقية 
واحتياطيا بتسوية حالة المدعى على أساس أنه 
رق منسيا ح القانون إلى الدرجة اتخامسة هما 
ما يدخل في اختتصاص محكمة القضاء الادارى 
فالطلبالأصلى تضمن طمنا فى قرار صادر بالترقية 
ما بدخل فى اختصاصها ععتضى الفقرة الثالثة 


3- 


العددان الثالت والرابع: أ الستة اكلائون 


من المادة الرابمة من قانون إنشاء يجلس الدولة 
والطلب الاحتياطى تضمن منازعة فى راتب مما 
يدخل فى اختصاصها بنص الفقرة الثانية مم 
. المادة المذ كورة . 

؟- يبين من الاطلاع على لوائح الاستخدام 
أنه صدر أمى عال فى سنة ١847‏ تلاه أمر عال 
آخرق 5 من ديسميرسنة 1885 فى شأنتميين 
المستتخدمين الملكيين وترقيتهم وقد جعل الأمر 
المالى الأخير الترقية لذوى الأهلية فى الوظائف 
الكبيرة أما الوظائف الصذيرة فقد جعل الترقية 
فنها بقدر الامكان للأهلية والأقدمية متاصفة 
وهذا مايستفاد من حك المادة ١؟‏ من ذلك 
الأمر . وقد استثنى الأمر العالى المذ كور مم:. 
أحكامه الوظائف الادار بة الكبيرة بالمدبريات 
والحافظات وأيقاها خاضعة لأحكام الأمرالعالى 
الصادر فى ومن أ.ريل سنة م والأمرالعالى 
الأخير ينص فى المادة الثانية منه على أنالترقية 
فى الوظائف الادارية الكبيرة فى المديريات 
تكون بالتدرج من الوظائف الصغرى إلى التى 
فوقها مباشرة ومع ذلك فللحكومة مخالفة هذه 
القاعدة مرة فى كل ثلاثمراتوتكون الترقيات 
بالانتخاب مع مراعاة الأقدمية علىقدر الامكان 
وآد ألغى الدكريتو الصاار فى 4 مندسمبر 
سنة 1894 وكذا نص المادة 7١‏ من اللانحة 
المصدق عليها بهذا الدكريتو بدكريتوصادر فى 
س١‏ من مابو سنة 1456 ثم صدر بد ذلك 


دكريتو فى 8؟ من أبريل سنة باكم1 بتعديل 
بعض مواد دكر بتو ؟1 من مابوستة 148 ثم 
صدر بعد ذلك دكر يتو 4؟ بونيه سنة 1-.؟٠‏ 
بلائحة المستخدمين الملكيين وقد نص فى مواد 


إصداره على أن أحكامه نحل حل اللانحمة 


الصادر فى شأمها الأمران العاليان الرقيان ١مابو‏ 
سنة م١‏ وه5 أبريل سنة 14517 و بذلك 
أصبحت قواعد دك يتو سنة ١901‏ هي الواجبة 
الاتباع فيا مختص بتعيين الموظفين وترقينهم وأن 
الأوامر السايقة قد بطل العمل بها لصدور هذا 
الدكر يتو على التفصيل المتقدم . 

ع نحا كادر مسنة 1955 نحو د كر يتوسنة 
١‏ ف عدم النص على الطريقة التى تتبع فى 
ترقى اوظفين بالنسية إلى الأقدمية والكفاية 
ومؤدى ذلك أن الترقية أصبحت كقاعدة عامة 
بالاختيار مالم تقض نصوص خاصة بما بخالف 
ذلك وهذه الولاية الاختيارية لا تكون محل 
تعقيب إلا إذا شابها سوء استهال السلطة . 

- أذا لم يثبت للمحكمة أن المدعى عليه 
إذ مخطى المدعى فى الترقية قد أساء استمالالسلطة 
فى التخطى بل بان من المستندات التى قدمها 
أن أحد رؤساء الدعى أثبت فى تقر بره عنه أن 
موظف عادى لا يظهر مايلفت النظر إلى عمله 
وأن هذين التقر يري ن كان لما أثرها فى مخطيه فى 
التزقية يكون المدعى غير محق فى طلبه إلغاء 
القرار الصادر بترقية من مخطوه و يتعين رقضى 
هذا الطلب . ان 


#سكمة العضاء الادارى 


احف 


سس ب بيب مب بببببسيييففب-ب-!- يبي يي 0 


ه - قرار مجلس الوزراء المتضمن الأحكام 
الخاصة بانصاف المنسيين قد نص صراحة على 
أنه لا يتمتع بمزايا النسيين من ارتفمت درجته 
عقتضى قواعد الانصاف . 


الوقائم 

صحفتها والمذ كرة الشارحة وملف خدمةالدعي 
ق أنه حصل على دباوم التحار ةالعليافىيسنةة ؟5 19 
والتحق مخدمة الحكومة فى وظفة مؤقتةعصلحة 


الاحصاء والتعداد براتب شهرى قدره ٠١‏ جزيد 
إلى ١١‏ ج من أول أ كتوبر سنة لسو1 م 
صدر قرار وزير الماللة تعبينه على اعماد الدرجات 
المؤقتة فى الدرجة الثامتة بالرائب الم كور وبعقد 
مدة ستة أشهر قابل للتحديد اعتبارا من أول 
أ كتوير سنة م19 وفى أول مايو سنة 1941 
بلغ راتبه ٠1ج‏ و..وم . وى 1؟ من ستتمير 
سنة 89488 تمل الى ديوان الحاسية مع ترقيته 
إلى الدرجة السامة ومنحه علاوتين استثائيتين 
من علاوات هذهالدرجة و بذلك بلغ راتبهالشوري 
4ح و..وم لم منح بعد ذلك علاوة أأخرى 
فبلغ راتبه ١6‏ ج و»ه م من أول 1 كتوير سنة 
2317 وقى .امن سيتمير سله 1١94141‏ رثى 
إلى الدرحة السادسة مع منحه علاوة الترقية فبلغ 
راتبه باه ج من أول 1 كتو برسنقم44 ١‏ وتطبيقا 
لقرار محلس الوزراء الصادر فى .” من ناير 
ستة غ148 الخاص بانصاف الجامعيين سويت 
حالته بان جعلت أقدم.ته فى الدرجة السادسة من 
أول مارس سنة ١#.‏ تاريخ التحاقه مخدمة 
الحكومة ويلغ راتبه م١‏ ج اعتبارا من أوله 
مايو سنة م46١‏ بصفة اسمية ومن أول مارو سنة 


4 بل قْطة . ويقول للدعى انه علىالرغم 
من أن أفتهيته كانت تسمح بترقيته إلى الدرجة 
الخامسة فانه لم يرق الها فىأية درجةمن الدرجات 
ال خلت والتى رق اليها آخرون ذكر أسماءتم 
من ياونه فى الأقدمه وذلك عقتضي القرارات 
الى صدرت فى 4؟ من ابريل سنة5ؤووء 
٠‏ من مايو سنة 1445 وكذلك في خلال سنة 
47ة ١‏ وستطرد المدعى إلى أن هذه الترقات 
قد جاءت مخالنة للقانون , إذ يقتضى أن تكون 
الترقية على أساس الأقدمية معالكفاية » وأسبقيته 
فى الأقدمية غير متكورة كا أن كفايته لاجدال 
فيها بشهد بها تفوقه فى امتحان المابعة القدى 
أجري بين موظفى الدديوان فى قبرايرسنة ع4وة 
ورأى مدرر الادارة فيه حسما يستفاد من تأشدرة 
فى ؟ من توقمير سنة 1446 على الطلب الذي 
يتظلم فيه للدعى من عدم ترقيته م يضيف المدعى 
أنه قد أمضى حت أول مارس سنة ه194 حمس 
عشرة سنة فى الدرحة السادسة لأنه وفقا لقواعد 
الانصاف اعتيرت أقدميته فى تلك الدرجة من 
تاريخ التحاقه مخدمة الكومة فى أول مارس 
سنة .1ة؟ وأنه وفها لأحكام الفقرة الرابعة من 
المادة العاشرةمن كتاب امالةر قرف "|1 /؟-؟ 
الصادر في ١‏ من قبراير سنة 1144 يستحق 
الترقية الى الدرحة الخامسةفى حدود سدس ما محلو 
من الدرجات وقد خولفت هذه الأحكام بالنسبة 
الله فى حركة الترقات الى نت فى سنة 1945 
وتلك الق عت فى سنة 1941 وطلب الحم 
أصليا بالزام ديوان الحاسية باصدار قرار يترقيته 
الى الدرجة الخامسة اعتبارا من .م من مانو 
سنة 1444 برائبي *؟ جنيها شهرا من أول 
يونيه سنه 15446 واحتاطيا بالزامالديوان باصدار 
قرار بترقته الى الدرجة المذ كورة م نأول مارس 


اموه 


بيس 


سنة 19146 براتب 7 حنيها شهريا وصرف 
الفرق اليه فى الحالتين عن للدة الى تنتهبى فى 
مابو سنة ١1497‏ وقدره غ148 حنلها فى اللالة 
الاولى و ٠١4‏ جنيبات فى الخالة الثانيبة ‏ وما 
يستجد من فرق اعتبارا من أول يونيه. سنة 
441 بواقم ه جنيه شهريا مع الزام الديوان 
بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماه وجميع المقوق 
الأخرى . 

وقد أودع المدعى صحفة دعواه ومذ كرته 
الشارحة سكرتيرية المحكمة فى 4؟ من مايو 
سنة باغ هة١‏ وأعلنت هذه الأوراق الى ديوان 
الحاسبة فى 81 منه فأودع فى 70 يونيه سنة 
ةا مذاكرة دقع فيها يعدم اختصاص المحكة 
بنظر الدعوى استنادا الى أن الترقبة مناطلاقات 
الادارة ولا معقب للمحكمة عليها إلا إذا وقعت 
مخالفة لأحكام القوانين واللوائم لؤبة الادارةغير 
مقيدة عند ترقية موظفيها عراعاة الأقدميه إلا 
إذا وجد نص فى القانون يلزمها ذلك وبالنسبة 
الى للوضوع أنسكر الديوان على المدعى مايزجمه 
من الكفاية فالتقارير الخاصة به لاتفيد شيئا من 
ذلك وبالنسية الى الطلب الاحتياطى أجابالدعى 
عليه بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى .من 
ينابر سنة 1444 والدى يستند اليه للدعى قد 
نصت الفقرة العاشرة منه على أنه لايتمتع بمزايا 
النسين من ارتفعت درجته عمنتفضى قواعد 
الاضاف ولماكان المدعى قد طبقت على حالته 
قواعد الاضاف واعتيرت أقدميته فى الدرجة 
السادسة من تاريخ التحاقه بالخدمة فى أولمارس 
سنة .مو فانه تطبقالمذه الفقرة لامحوز أن 
يتمتع ععمزايا المنسين ويكون طلب ترقيته ترقية 
حتمية الى أول درجة ماو فى حدود ست درجات 
هو طلب لاستد له من القانون 5 أن حركة 


العددان التالك والرابع السنة اتلائون 


الترقيات الى تمت فى سنة ١465‏ وسنة 14510 لم 
قسفر عن حَلو ست درجات خامسة ثم أضاف 
افدبوان أنه حتى او صم فى الجدل خلو ست 
درجات خامسة وقت أن أن المدعى حمس 
عشرة سنة فى درجته وحقى مع التسلم بان 
قواعد المنسبين تنطبق على حالنه فان من 
الدرحات الخامسة. وقد يل ب حضرة صاحب العزةٌ 
عبده محرم بك المستشار بالمحكة اوضع تقرير 
فى الدعوى وبعد وضعدعين لنظرها جلسة م من 
دسمير سئة 18.497 وقيها سمعت المحمكةملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بمحضرالجلسة لم ارجىء 
النطق بالحج الى جلسة هلا من ناير سنة 15144 
مع الترخيص فى تقدم مذكرات فقدم المدعى 
مذاكرة عدل فيها طلياته الى طلب لحني أصليا 
بالغاء قرار دنوان المحاسبة رقم مم لسنة 1911 
الصادر فى ٠١‏ من ابريل سنة 1948487 بترقبة 
طائفة من زملائه الى الدرحة الخامسة واحشاطيا 
باعتباره قد رق الي الدرجة الخامسة لقاو ن 
كنسى اعتبارا من أول مارس سنة 1148 مع 
الح له فرق الراتب فى الخالتين . 
و 
عن الدفع يعدم الاختصاص : 

اختصاص الحمكة بنظر الدعوى استنادا الى أن 
الترقة من اطلاقات الادارة ولا معقب عليها كا 


| أن اصدار قرار مها من خصائص جهات الادارة 


نما لاعلكه هذه المحكمة . 

« ومن حيث ان المدعى عدل طلياته الي 
طلب الح أصليا بالغاء قرار الترقة الصادر فى 
٠س‏ من ابريل سنة بإ181 واحتتاطيا بتسوية 
حالته على أساس أنه رقى منسيا م الفانون الى 
الى الدرجة الخامسة اءتبارا من أول ارس 


سنة 1646 . 


لمن 


لاا تت ام شفاط 


« ودن حبث أن هذه الطلبات العدلة مما 
يدحل فى اختصاص محكمة القضاءالادارىةالطلب 
الأصلى يتضمن طعنا فى 2 صادر بالترقية مما 
يدخل فى اختصاسها عقتضى الفقرة الثاثة من 
الادة الرابعة من قأنون انشاء مجلس الدولة 
والطلب الاحتياطى يتضمن منازعة فى راتب هما 
يدخل فى اختصاصها بنص المرة الثانية من 
المادة الذكورة . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الدفع فى غير 
عله متعرئا رفضه . 

عن الوضوع : 

« ومن حيث انه بالنسبة الى الطلب الأصلى 
المتضمن الغاء القرار الصادر فى .م من أبريل 
سنة با4! فمبناء أن القرار الذكور إذ 'مخطاء 
فى التزقية الى الدرجة الخامسة قد انطوى على 
مخالفة للقابون ذلك أن الفواعد المتبعة في ترقة 
الوظفين تقضى عراعاة الأقدمية والكفاءة وكلا 
المنصرين متوافران فيه . 

« ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على اوائئح 
الاستخدام انه صدر أمر عال فى سنة 87م ١‏ تلاه 
أمر عالآخر فى من دسمير سنة؟مم! فى شأن 
تعبين المستخدمين الملكيين وترقيتهم وقد يءل 
الأمر العالى الأخير الترقية وى الأهلية فى 
الوظائف الكبيرة أما الوظائ ف الصغيرة قفد جمل 
الترقية فيها بسر الامكان للاأهلية والأقدمية 
مناصفة وهذا مايستفاد من حم المادة ١؟‏ منذلك 
الأمر حيث نصت على أن تسكون جميع الترقيات 
فى الوظائف الكبيرة بالاتتخاب محسب أهلية 
المستخدمين واستعدادحم وأما فى الوظائف الصغيرة 
فيكون بقدر الامكان نصفها بالانتخاب والنصف 
الآخر بالأقدمية وقد استثنى الأمر العالى المذكور 
من أحكامه الوظائف الادارية السكبيرة بالمدبريات 
والمحافظات وأبماها خاضمة لأحكام الأعس المالى 


الصاذر فى به من أبريل سنة 50م والأمر الأخير 
ينص فى المادة الثانية منه على أن ( الترقية فى 
الوظائف الادارية الكبيرة فى المديريات تكون 
بالتدريج من الوظائف الصغرى الى الى فوقها 
مباشرة ومع ذلك فللحكومة عخالفة هذه القاعدة 
مرة فى كل ثلات رات وتكون الترقنات 
بالاتتخاب مع مراءاة الأقدمي ةل قدر الامكان) . 

« ومن حيث انه مادام قد نص فى دكريتو 
سنة 6وم١‏ على أن أحكامه تحل فى مابو سنة 
5 ( بالتصديق على اللأنحة العمومية المتعلقة 
بتعيين المستخدمين الملكبين فى مصالح ا كومة 
وترقيتهم ) وقد نص هذا الدكريتو فى أحكامه 
الخاصة باصدار اللانحة على أن محل هذه اللاكحة 
محل اللائحة المصدق عليها بالأمر العالى الصادر فى 
4 من دسمير سنة 1461 ونص المادة ١‏ من 
اللاحة المصدق عليها هذا الدكريتو هو بذاته نض 
المادة 1؟ من الدكريتو الندى ألغاء . 

« ومن حيث انه مادام قد نص ق دكريتو 
سنة م46لم1 على أن أحكامه نحل محل الأمر العالى 
الصادر فى ؛ من ديسمبر سنة ١446‏ فان مؤدي 
ذلك أن أحكام الدكريتو الأخير قد ألغاها كلها 
الدكريتو الصادر سته 1456 . 

« ومن حيث أنه صدر بعد ذلك دكريتو 8م 
أبريل سنة 141 ( بتعديل فقرة وبعض مواد 
فى الأمر العالى الؤرخ فى 1١‏ مايو سنة ميلهما 
والغامل للامحة تعيين المستخدمين الملكين 
وترقيتهم ) ثم صدر بعد ذلك د كريتو 4 بوبه 
سنة ١9.1‏ بلانحة المستخدمين الملكيين وقد 
نص فى مواد اصداره على أن أحكامه نحل محل 
اللاحة الصادر فى شأنها الأمران العالان الرقمان 
خ! مابو سنة 1846 »6 ٠6‏ أبريل سنة 300 
ن العاليين أصبحت أ<كام 
الدكريتو للذ كور هى الرجع فى تعيين الوظفين 


وبالعاء هذين الا مرين 


ينيسن 


وقد عاب هذا الدكريتو ترقية الوطفين فى الواد 
من ٠*١‏ الى ع ؟ منه وهذه المواد لم يرد ميا شىء 
بما نص عليه يالا"وامر العالةالسابقة عن الكفاية 
أو الأقدمية كأساس للترقية وكل ماورد .ها هو 
تعين السلطة الى هلك الترقية والميود الزمنية 
لا ولعلاواتيا . 

« ومن حيث انه عخلص مما تقدم أن د كرتو 
سنة 1.ؤة؟ أصبحت قواعده هى الواجية الأتباع 
فم يختص بتعبين الموظفين وترقبتهم وآن الأوامر 
السابئة قد بطل العمل مها لصدور هذا الدكرتو 
على التفصيل المتقدم . 

« ومن حيث ان هذا الأمر العالى ظلسارى 
المفعول حى صدر كادر سنة وسة١‏ فنحا هذا 
السكادر نحو الدكريتو فى عدم النص على الطريقة 
الت تتبع فى ترقية الوظفين بالنسبة إلى الأقدمية 
والكفاية ومؤدىذقك أنالترقية أصبحت كقاعدة 
عامة بالاختيار مالم تفض نصوص خاصة بمايخالف 
ذلك وهذه الولاية الاختارية لاتكون محل 
تعقيب إلا إذا شاءها سوء استعمال السلطة . 

ومن حيث انه فى خصوصة الرّاعالمطروح 
لم يقدم للاحكمة مايثيت أن ديوان الحاسية إذ 
مخطى المدعى فى الترقة قد أساء استعمال سلطته 
فى هذا التخطى بل يبيزمن لاستندات التى قدمها 
ددوان الحاسبة أن أحد رؤساء الدعى أثبت فى 
تقريره عنه أنه دونالتوسط فى كفاته وأنرئ, 
آخر أثبت فى تقرعره عنه أنه دون المتوشط فى 
كفايته وأن رئيساً آخر أثبث فى تقريره عنه أنه 
موظف عادى لا يظهر مايلفت النظر إلى عملهوآن 
هذين التقريرين كانلما أثرها فى مخطيه فىالترقية 
ومن ثم يكون المدعى غير حق فى طلبه الغاء 
القرار الصادر بترقية من مخطوه وبتعين لنيك 
المسم برف هذ الطلب , 


المددان التالك والرابع ‏ #لسنة فثلاثون 


« ومن حيث انه بالتسبة إلى الطلب 
الاحتاطى فالمدعى يؤْسس هذا الطلب على أنه 
التحق بالخدمة فى أول مارس سنة ١4٠‏ وأنه 
طبعًا لقواعد الانصاف أصرحت أقدميثه فيالدرجة 
السادسة ترجع الى تاريخ تعيينه لأنه جامعى 
و بذلك يكون قد مغي لغاية أول مارس سنةهغ.» 
حمس عشرة سئة فى الدرجة السادسة فأصبحت 
ترقيته الى الدرجة الخامسة حقاً له وفقآ لأحكام 
المنسيين . 

« ومنحيث ان قرا ر مجلس الوزراء المتضمن 
الأحكام الخاصة بانصاف المنسيين من ارتفمت 
درجته عقتضى قواعد الاصاف . 

« ومن حيث أن ترتيب أقدمية الدعى فى 
الدرجة السادسة اعتبارا من تاريح التحاقه 
بالخدمة إماكان تطبيقا لتقواعد إنصاف الجامعيين 
وهو منهم لأن ترقيته للدرجة السادسة الى تمت 
فى ٠٠‏ من ستمير سنة “1447 قد وقعت باطلة 
طبقا لأحكام المرسوم بانون رقمم؛ ١‏ لسنة 44و 
لحصولها قبل مضى المدة القانونية التى يلزم عضيتها 
فى الدرجة السابعة فهو لم يرق للدرجة السابعة إلا 
فى6؟ مؤسبمتير سنة 1449 ولولا تطبيق قواعد 
الانضاف عليه لأصبع بتطبيق أحكام المرسوم 
بقانون سالف اف كر فى الدرحة السابعة ومن 
ثم تسكون درجة المدعى الحاية « السادسه » قد 
ارتقعت بسب بالانصاف فلا وز أن ,تمتع بمزايا 
المنسين حى مع التسلم جدلا بخلو ست وظائف 
فى الدرجة الخامسة بعد أول مارص سنة ه4١‏ 
ومن ثم يكون الطلب الاحتياطى أيضاً واجب 
الرقض . 

( القضية رقم 77 لسنة١‏ ق باطيئة الابهة ) 


ممسكمة #اقضاء الادارى 


خف 
ينابر سئة 1١954‏ 
١ب‏ اختصاصس محكمة القضاء الادارى 3 لاعلك اصدار 
قرارات يتكليف الادارة بأمر معين . 
١‏ “اب تصريم غاءض أو نأقس - تغرير مجلس الدوثة 


أوأءد أقامه إلى وزير العدل فى هذا الصدد 
ليس الختصاصا قمَائيا . 


المبادىء العانونية 


١‏ - لا تملك محكمة القضاء الادرىإصدار 
قرارات بتكليف جبة الادارة باجراء زتعن 
هو من وظيفة هذه الجبة كا لا لك الحمكمة 
من باب أولى أن محل محلها فى إصدار مثل هذه 
القرارات وبناء على ذلك يكون طلب الدعوى 
باعتبار ثقافته الصخفية معادلة للمؤهلات العالية 
وهو فى الواقم من الأمر مبنى الدعوى خاريجا 
عن اختصاص الح_كمة مادام التمرف ذلك 
مما يدخل فى وظيفة جبة الادارة . 

؟ - رفم تقرير إلى و زيرالمدل من مجاس 
الدولة أو من أحد أقسامه طبقا للمادة 14 من 
قانون إنشائه فيا يراه من غموض أو نقص فى 
اله يع القائم فى صدد بحث مسألة عرضت 
عليه ليس اختصاصا قضَائيا مما يدخل فى وظينه 
محكمة القضاء الادارى باعتيارها سلطة فصل 
قضانى تلك الوظيفة التى عينت حدودهاعمقتضى 
المواد * و4 وه من قانون إنشاء مجلس الدولة 
والقى لا تقسم ثل ما يطلبه المدعى . 


وان 


لوقائع 
تتحصا. وقائع هذه اللعورى السب رواية 
للدعى فى أنه اشتغل بالصحافة زمنا طويلا وعلى 
أثر صدور قانون انشاء تقابة الصحفين قبد عضوا 
فى حدول النعابة فى غ؟ من فبراير سنة 16410 
ثم التحق بخدمة وزارة الأوقاف موظفة صحفية 


«مشرف على محرير مجلة الساجد » ووضع 
بالدرجة الثامنة براتب عششرةجنيهات شهريا انتداء 
من ٠١‏ من نوفميرسنة 15497.ولما صدر القائون 
الخاص بالانصاف فى سنة ١6414‏ تظل وطلب نسوية 
حالته طبقا لأحكام هذا القانون على أساس تعبينه 
فى الدرجةالسادسة منذ التحاقه بالخدمة وضم فصف 
المدة التى قضاها فى العمل الحر إلى أقدميته فل تحبه 
الوزارة إلى طلبه ثم صدر المرسوم بعانون رقم 
م؛١‏ لسنة غغعو١‏ الخاص ,الغاء الاستثناءات 
وترتب عليه وضعه بالدرجة التاسعة براتب حمسة 
جنيهات على أساس أنه لا محمل إلا الشهادة 
الاءتدائة الى حصل عليها فى سنة م907١‏ وكان 
من الواجب أن يوضع فى الدرجةالسادسةمن بدء 
تعمينه تنفيذآ لقرار مجلس الوزراء الصادر فى. م 
من ينابر ستة 1844 على أساس أنه حاصل على 
ثقافة عالية وذلك باعتيارة عضواً فى جدول ثقابة 
الصحفيين عملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 
الراعة من القانون رقم ٠١‏ لسنة 15441 الماص 
بالصحفيين والق نشترط للقيد. فى جدولالتقابة أن 
يكون طالب القبد حاملا على دراسة عالة أوعلى 
درجة من الثقافة تقتضها مهنة الصحى فشكا 
الطالب أمره إلى تقابة الصحفيين الى كتبت 
يدورها لرئيس طنة كادر الموظفين فى م" من 
مابو سنة ١44‏ بطلب نسوية حالته على اعتبار 
أنه عضو فى محلس النقابة وأنهستر يذلكذا ثقافة 


نلق 


رقعة تعادل الشهادة المالية ولكن للجنة الكادر 
ووزارة المالية لم تعيرا ذلك التفاتا ثما جمل المدعى 
لتحىء إلى القضاء الادارى . 
فرقع هذه الدعوى على وزارق الأوقاف 
ع الأستاذ فيليب يشارة 
الحامى أودعها سكرتيرية الهلكنة مع المذكر 
الشارحة وحافظة الستندات وطلب فيها 3 
بالزام وزارة الأوقاف فى مواحهة وزارة الالية 
أولا اعبار ثافتهالصحفيةمعادلةللؤهلاتالعالة 
بما يضعه جنيا إلى جنب مع حملة المؤهلات العالية 
المعترف بها طبتها لأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة 
1 الخاص بانشاء تقابة الصحفيين والمذكرة 
التفسيريةالمرافتةله . وثانيل تطبيققانونالاضاف 
الصادر فى سنة ١84:44‏ على المدعى الذى حم منحه 
الدرجة السادسة من تاريخ تعميئه ونسوية حالته 
على أساس ضم المدد السايقة مع صرف الفرقعن 
الماضى ومع المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
وفى م من سبتميرسنة ١9417‏ أودعتوزارة 
الأوقاف مذاكرة دقعت فيها أولا : عدم اختصاص 
المحكة بنظر الدعوى وثاننا : بعدمقبولهاوطلبت 
فى الموضوع رفضها . 
وفى ه؟ عن ستمير سئة 1١941‏ أودعاللدعى 
مذ كرة طلب قيها رفض الدفعين الفرعيين وصمم 
فى الموضوع على طلباته . 
وفىهمن أ كتوبرسنة /164 أودعتوزارة 
الاوقاف مف كرة تكثيلية يدفاعها صممت فيباعلى 
الدفعين الفرعيين المتدمين منها وطلبت فىالموذوع 
رفض الدعوى 
وبعد أن وضع المستشار المقرر ت#ريره فى 
الدعوى عين لما أخيرا حلسة “من دداسمير سنة 
09417 للمرافعة وقيها أبدى طرفا الخصومة 
ملاحظاتهما كنا هو مدون بمحضر الجلسة ثم تأجل 


وثلالة بصحفة موقءة من 


العددان التالث تسيب سود د اا ا 00 عم السنة الثلائون 


النطق بالحكم إلى جلسة اليوم مع الترخيص 
للطرفين فى تقديم مذ كرات تسكميلية . 

اماو 

عن الدفم هدم الاختصساص 

« من حيث أن مبنى هذا الدقع أن ما يطلبه 
للدعى فى دعواء من اعتبار ثمافته الصحفية معادلة " 
لدؤهلات المالة بما يضعه جنبا إلى جنب مع حملة 
المؤهلات العالة عند تطبيققواعد الاضاف ومنحه 
«ناء على ذلك الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه 
م لم انسويةحالته على أساس ضم مدة خدمتهالساهة 
هو من الأمور التىتدخّل فى وظفة الادارةوالق 
لانستطيع محكمة القضاء الادارى أن نحل فه 
محلها ‏ قهو بذلك ما يخرج عن اختصاصها . 

« ومن حيث ان المدعى رد على ذلك بأن 
الأمر لاعدو أن كون تفسيرا لتصوص القانون 
رقم ٠١‏ لسنة؟ 4 الخاص باأنشاء نقابة الصحفيين 
فيا نصتعليه الفقرة الخامسة من المادة الرابعةمنه 
من أنه لايحوزآن يكون صحفياً إلا من كان حاصلا 
على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج 
أو على درحة الثعافة الى تفتضيها مهنة الصحمهى 
وأنهذا التفسير يدخل فى اختصاص مجلس 
الدولةطما لمادة .م١‏ من قانون انشاثه ال ىتمضى 
بأنه إذا تبين له أو لفسممن أقسامه فى صدديحث 
مسألة عرضت أن التشريع القاتم غامش :تضق 
رفع الى وزير العدل تقريراً فى هذا الشأن . 

« ومنحيث انه لاجدال فى أن محكمةالقضاء 
الادارى لاملك إصدار قرارات تكليف حبة 
الادارة أمراً معيناً هو من وظفة هذه الجية م 
لاعلك المحكمة من باب أولى أن نحل تحلها فى 
اصدار مثلهذه القرارات . وبناء على ذلكيكون 
طلبِالمدعىاعتار ثقافتهالصحفية معادلة لمؤهلات 


العالة وهو فى الواقع من الأمر ميق الدعوي 


محكمة القضاء الأدارىي 6 


اسااامامامممممماااااا0ا0ا0ا0ا0ا0000ة0ة0ةاةاةاةاةااا ةك 


-خارجاً عن اختصاص المحكمة مادام التصرف فى 
ذلك ما يدخل فى وظيفة جية الادارة . 

و ومن حيثانه لامقنع فما يذهب اليهالدعى 
من أن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرا لنصوص 
القانون رقم ٠‏ لنة ١ةه؟‏ الخاص بانشاء 
ثقابة الصحفين ثما يدخل فى اختصاص مجلس 
الدولة طبما لدادة ١4‏ من قانون إنشائه » ذلك 
لأن رقع تفرير إلى وزير العدل من انجلس 
أو من أحد أقسامه فما يراه من غموضأو تمس 
فى التشريع القائم فى صدد بحت مسألة عرضت 
عليه ليس اختصاصا قضائيا نما يدخل فى وظيفة 
ممكة القضاء الادارى باعتبارها سلطة فصل 
قضائ تلك الوظيفة الى عينت حدودها عمتضى 
للواد 8 وه وه من قانون انعاء مجلس 
الدولة والتى تتسع ثل ما يطلبه الدعى فى هذه 
الدعوى . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الدفم 
بعدم الاختصاص على أساس سليم من القانون 
متعينا قبوله . 

( القضية رقم ©٠١٠6‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة محمد على راتب بك ود 
البابلى بك وعبده محرم بك مستشارين ) 

نف 


7 ينابر سنة 19848 


٠ علاقة تنظيمية‎ ٠ موظف . علاقته بالحكومة‎ ١ 
محمكمها القوانين والوائح والقرارات الادارية‎ 
٠ العامة‎ 

 *‏ سلطة تنفيذية . حقها فىتمديلاللوائح والقرارات 
الادارية العامة ني أى وقت تثاء مراعاة لصالم 
العام ولحمين سير العمل ٠‏ 

؟اوائح وقرارات إدارية عامة ٠‏ حق الموظف فى 
الطالية بما تغرره من مزاا . منوط باستمرار 
العيل مها . 

4 مجلس الوزراء ٠‏ ساطته الاستئنائية . تكييفها ٠‏ 


عدم جواز الطمن فى قراراته فيعنا الشأناستنادا 
إلى مجاوز السلطة ٠‏ عدم جواز البحث ف ملاءمة 
قراراته أو تقدير النحة . 


اللبادىء القانونية 


١‏ - العلاقة التي نر بطالوظف بالمكومة 
هى علاقة تنظيمية محكمها القوانين والاوائح 
والقرارات الادارية العامة الصادرة فى شأرف 
الوظائف العمومية وللسلطة التنفيذية الحق فى 
تعديل هذه الاوائح والقرارات فى أى وقتتشاء 
مراعاة للصالح العام ولحسن سير الأعمال 
الحكومية إلا إذا نصت القوانين صراحة على 
خلاف ذلك . 

؟ ‏ حق الموظف ف المطالبة بالمزايا التى 
تقررها اللوائح والقرارات العامة فىشأن الموظف 
منوط باستمرار العمل بهذه اللوائح والقرارات 
الادارية ولا يجوز للموظف فى حالة استيدال 
اللوائح والقرارات!لادارية العامة بأخرى الطمن 
فى القرارات الأخيرة أو فى القرارات الادارية 
الفردية الصادرة تطبيقا لها يدعوى إهدار هذه 
القرارات بحق ١‏ كتسبه فى ظل أحكام اللوائح 
والقرارات الستبدلة طالا أنه لم تعين له ماهيته 
بالتطبيق لتلك اللوائح والقرارات . 

» - إذا صدر قرار من مجلس الوزراء عا 
له من سلطة استثنائية بقتضى القاتون بتقدير 
مبلغ لموظف عيلى سبيل المنحة فلا يجوز الطمن 
فى قراره عن طريق المنازعة فى أساس المنحة 


لذن 


أو فى مقدارها إِذ هذا يدخل فى تةقدير ملاءمة 


إصدار العرا آر الادار: 0 


الوقائم 


تتحصل وقائع الفمعوىعلنى حسبرواية اللدعى 
فى أنه حصل على دبلوم الطبالمصرية ثم سافر إلى 
المانيا وحص لعلى درجة دكتوراه فى الطب ف جامعة 
برلين فى سنة 4؟و؟ . وفى 7١‏ من أغسطس 
سنة .م49١‏ عين فى وظيفة طيدب كسم الأدوية 
ثم أوفد إلى اامجلترا فى ؛ من ,تابر سنة .5#( فى 
عئة للتخصص فى البكتر بولوجيا وكانت القواعد 
تقضى فيذاك الوقت بتعيينالأطياء اليكتريولوجان 
فالدرجة الخامسة براتب قدره ؟م جنيه فىالشهور 
بض النظر عن قضاء أربع سنوات فى الدرجة 
السادسة ‏ وفى مالا من يوته س.نة ؟بموؤ عاد 
من البعئة بعد حصوله على الدر جات العامة المطاوية 
فوضعتهوزارة الصحة فيوظيفة طبيب بكتريولوجي 
من الدرجة السادسة براتبه الأول الدى دخل به 


الخدمة وهو ١*7‏ ج شهريا بمقولة أن وزارة الالية 
أصدرت منشورا برقم م؛ سنة .148 الغت 
بموجبه قاعدة تعيين الأطباء البكنريو لوجيين فى 
الدرجة الخامسة بالراتب سالفمالنمكرفتظلم للدعى 
من ذلك وعرض أمره على اللجنة المالية التى رآأت 
المواقفة على وضعه فى الدرجة الخامسة براتب 
جم ج شهريا ابتداء من 8؟ يونيه سنة باعوا 
ومتحه العلاوة التى ستحقها على هذا الأساس 
ووافقت وزارة للالة على ذلك ثم مجلس 
الوزراء بقرار أصدره فى 8+ مث بناير 
سنة ١9444‏ فتظلم الدعى من الغين اذى 
لحقه من تأخير ترقيته إلى اقدرحة الرابعة وعدم 
صرف الفرق عن مدة التأخير وآرست وزازة 


المددان الثالث والرابع -- السنة نثلائون 


الصحة مظلته إفى وؤارة الالية وقبل أن بت فى 
هذا الطلب صمر فلرسوم انون وقم م14 سنة 
غ84 الخاص بالهاء الاستساءات فأعيد واتب 
المدعى إلى ماكان عليه قبل صدور قرار مخلس 
الوزراء فى؟١‏ من اير سنةس4؟ ١‏ أيإلى وججنيه 
شهريا . فتظف للدعى من هذا الوضع الحديد 
وعرض أمرمعلى الجنة الالية الورأت منحالدعي 
زيلدة فى رائئه الحالى توازى الريادة الى كان قد 
حصل عليها بمقتضى قرار مجلس !لوزواء سالف 
ال كر وقدرها ..ه م ع حتيه ووافق مجاس 
الوزواء على هذا الرأى في من مارسسنة/149 
فرفع المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من 
الأستلذ مد زكىعلى باشا الحام ىأ ودعهامع لذ كرة 
الشلرحة وحاؤظة مستنداته سكرتيرية الممكة فى 
فى ولا من مانو سنة 19497 وطلب فيها تعديل 
قرار محلس الوزراء الصادر فى "٠.‏ من مارس 
سنة /81 415 والحسم أولا : باعتبار للدعى موظنا 
فى المرحة الخامسة براتب يعم جنيه شهريا *ن 
م من «ونيه سنة 1485 وف الدرجة الراستمن 
بد من نويه سنة ١5+‏ وف الهوجة الثالثة من 
غبامن نولو سنة ١94.‏ وتعديل راتتيه على 
الأحيق التقدمة مع حسفيه العلاوات الدورية فى 
حينها . ثانيا:الزام وزارى الالية والصحةبأنتدفعا 
للمدعى جنيع الفروق فى الراتب التي كان إستحقها 
طعا للااصوا ل آثالية مع الزام وزارق اثالية 
والصحة بالمصروقات ومقابل أتعاب الحاماه . وفى 
؟ من بوليو سنة عه أودع النائب عن للدعى 


: علبما مذكرة دفع فمبا بعدم قبول الدعوى بمقولة 


أن موضوعبا عبارة عن طلب الغاء قرارات 


| ادارية سابقة على العمل باون مجلس الدولةوفى 


” من ستتمير سنة بإ#4ة1 أودع الماضر عن 
الدعنى مذكرة تكرفة طلب فيه رف هته الدقج 


ممكية القضاء الادارى 


بذكلا 


استنادا الى أن طعنه منصب على قرار مجلس | سنة .#ة! وقبل سفر الدعى إلى الخارج 


الوزواء الصادر فى "٠‏ من هارص سنة 15141 
وإلى أن العبرة بتارع الفرار المطعون فيه لا 
بتاريخ الوقائع الى صدر فى شأنها هذا القرار . 
وفى ل من أ كتوبر سنة 141وا أودع النائب 
عن المدعى عليهما مذكرة مم فيها على الدفم 
يعدم القبول للسبب المتقدم وزاد عليه أن قرار 
محلس الوزراء الصادر فى ٠.‏ من مارس سنة 
497 تضمن منحة قررها امجلس المذ كور يصفة 
استثنائية لمدعى با له من السلطة فى ذلك ولهذا 
لابموز الطمن فى هذا القرار أحاوزة حدود 
السلطة . وبعد استفاء الدعوى ووضع التقرير 
فيها عملا بنص المادة <ا؛ هن القانون رقم ١١١‏ 
سنة 114 عين لنظرها جلسة ٠١‏ من دسحير 
سنة 407ة؟ وفى هذه الجلسة سمعث الحكمة 
ملاحظات طرقى الخصومة ثم أرجأت النطق 
بالحسج الى جلسة ١١‏ من يناير سنة 1544 ثم 
الى جلسة اليوم وفيا صدر الحكم الآنى : 


امسو 

« من حيث ان المدعي ينعى على قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ٠‏ من مارس سنة 191410 
أنه خائف القانون وأحل بالحقوق السكتسبة 
وذلك لأنه لم يقرر وضعه فى الدرجة الخامسة 
براتب قدره #” حنيه اعتيارا من 7 من يوذو 
سنة م18 عقب عودته من البعثة للتخصص فى 
علم البكتريولوجيا كا أنه لم يقرر صرف فرق 
الراتبي عن الاضى تطبيعًا لأحكام التواعد الى 
كان معمولابها فى تعيين الأطباء البسكتر يولوجبين 

« ومن حيث ان الثابت هن أوراق الدعوى 
أن القواعد للالبة الى كان معمولا با فى 


اتخصص فى عل البكتريولوجبا كانت تقضى 
بوضع الأطباء البكثريولوجيينف الدرجةالخامسة 
إراتب قدره 5م جنه شبريا بض النظر عن 
قضا. مدة أربع سنوات فى الدرجة السادسة غير 
انه قبل عودة اأمدعى من الخارج الت هذه 
القواعد فى سنة ١9#.‏ واستبدلت بها أخرى 
التى عقتضاها أصبيح تعيين هؤلاء الأطباء فى 
الدرجة السادسة . ولما عاد الدعى من الخارج 
فى سنة ؟9#؟ عومل بهذه التواعد الأخيرة 
فتظلم من هذا ااوضع طالبا تطبيق القواعد الى 
كان معمولا مها قبل سفره واعتباره فى الدرحة 
الخامسة من ٠١7‏ من .ونيو سنة #م14 قام بحب 
إلى تظلمه ولكن رقع الأمر إلى مجلس الوزراء 
فأصدر قرارا فى .م من مارس سنة /81ة( 
عنحه علاوة استثنائية قدرها ٠ه‏ ملم و4 جنية 
تعوضا له عن الغبن الدى لحقه من جراء تطبيق 
القواعد الأخيرة عليه . 
« ومن حيث ان العلاقة التى تربط اللوظاف 
بالحكومة هى علاقة تنظيمية محكها ااقوانين 
واللواح والقرارات الادارية العامة الصادرة فى 
شان الوظائف العمومية وللسلطة التنفيذية الحق 
فى تعديل هذه اللوانم والقرارات فى أى وقت 
تشاء مراعاة للصالح العام ولحسن سير الأعمال 
الحسكومة إلا إذا نصت القوانين صراحة على 
خلاف ذلك . 
«ومنحيثانه يترتبطى ذلك أن حمق الوظف 
فى للطالبة بالمزايا التى تقررها اللوائح والتقرارات 
العامة فى شأن الموظف متوط باستمرار العمل 
بهذ القوائم والقرارات الادارية ولا يجوز 
لموظف فى غالة استبدال اللوائح والقرارات 
الادارية العامة بأخرى الطمن فى الفرات الأخيرة 


كم 


ألسدان الثالث والرابع:- السنة الثلاثون 


أو فى القرارات الادارءة الفردية الصادرة تطيمًا 
ما بدءوى اهدار هذه القرارات لحق اكتسيه 
فى ظل أحكام الاوائح والقرارات ااستبدلة طاما 
أنه لم تمين له ماهية بالنطبيق تلك اللوائح 
والقرارات . 

و ومئ ححث ان الثات من الوقائع التقدمة 
أن الحسكومة عدلت فى سنة ٠م94١‏ قبل عودة 
الدعى مئ الخارج وقبل تعينه فى وظيفة طبيب 
بكتريولوجى القواعد القررة فى شأن هذءالوظيفة 
بأن وضعتها فى الارحة السادسة الادارية بدلا 
منالدرجة الخامسة فلا مجوز للمدعى والخالة هذه 
الاعتراض على هذا التعديل أو الطعن فى قرار 
مجلس الوزراءالصادر فى ٠.‏ من مارس سنةماع ه 
إستناداً إلى أن هذا القرار قد أخل بحق! كتسبه 
عقتذي اللوائح التى كان معمولا بها قبل سفره 
فى البعثة إلى الخارج . 

« ومن حيث اندعلاوة على ماتقدم فانالعرار 
الطعون فيه صدر من مجلس الوزراء باله من 
السلطة الاستثنائئية الى يستمدها المجلس من 
القانون باعتباره الهيئة التنفيقية العليا اللهيمنة على 
مصالح الدولة والأمينه على خزائئها ومثل هذه 
القرارات لانحوز الطعن فيها استنادا إلى محاوزة 
حدود السلطة لعدم وجود مخالفة قانونة كا أنه 
لاصح الادعاء محق فى النحة أو فمقدارها ولأن 
النازعة فبها تقتضي البحث فى ملاءمة اصدار هذه 
القرارات ولا مساس عدى تقدير النحة أاورأى 
مجلس الوزراءاعطاءها للمدعي وهذا كله لاوصلح 
سببا للطعن فى مثل هذه القرارات أو طلب 
الغاعها . 

« ومن حيث انه لكل ماتقدم يكون الدفع 
بعدم قبول الدعوى على حق وتأخذ به المحكه 
ويتعين الي يعدم قبول الدعوى وبالزام الدعى 


بالصروفات ويمقابل اتماب الحاماة . 

(القضية رقم 708 لسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب المزة رَكى خير الابوتيجى بك وكيل الجلس 
وأعد زى الهنيبى بك وتمد على راتب بك وممد 
سامى ١أزن‏ بك ويد الابلى بك الستشارين ) . 


لف 
٠‏ فيبرأبر سنة 1١9544‏ 
١‏ - استئناءات ٠‏ سريان اللرسوم يقانون رقم ١44‏ 
لسنة 4 ١54‏ على جيع المماشات الاستنائية 
البى صدرت ف الدة التى نس عليها . 
١‏ س معاش استثنالى . تعريفه . 
المبادىء القانونية 
١‏ جاءت عيارة المرسوم بقاثون رقم 
4 لسنة 1444 من العموم والاطلاق حيث 
تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى منحت 
فى الدة من 5 من فبرابر سنة 1545 إلى 
ه من | كتوبر سنة ١444‏ وترك لمجلس الوزراء 
أن يضم القواعد التى تتبع والمدود التى تراعى 
عند إعادة النظر فى هذه العاشاتأيا كان وجهها 
أو الباعث عليها أو وسيلة منحها . 
؟ - العاش الاستثتاتى كا يشمل المعاش 
الذى يقرردون أن يكون مستحقا أصلا يشل 
مايضاف إلى القدر الستحق منه قانونا . 


الوقائع 


أقام للدعى هذه الدعوى وقال فيها أنه كان 
مراقيا عاماعصلحةالساحة:وزارةالتحارةوالصناعة 


عكة القضاء الادار ىئ 


الس 


” رغب فى أءتزال الخدمة إذا ماقبلت الحكومة 
صم جمس سنوات إلىمدة خدمتهوحسانها فىالعاش 
على أن بسوى معاشه على آخر مربوط الدرجة 
الثانة الىكان يشغلها وقدم طليا بذلك فى وليه 
سنة موغ 19 عرض على الاجنة للالية فأقرته ورفت 
به مذكرة إلى مجلس الوزراء فوافق عليها 8 
من أغسطس سنة ١914#‏ فأصبحت مدة خدمته 
الحسوية فى المعاش ١٠؟‏ بوم ه شهر 78 سنهر بط 
له عنها معاش شيرى قدره ه٠0‏ م447 رج 
واستمر يقبض هذا الماش إلى أن فوجىء بقرار 
وزير المالية فى ؛ من مارس سنة ١4417‏ باستتزال 
ثلاث سنواتمن الحم سالق ضمت إلى مدةخدمته 
مما ترتب عليه مخفيض معاشه إلى0؟7 م 5 88ج 
فى الشهر وقد استندتالمكوءة قهذا التخفيض 
إلى أحكام المرسوميقانون رقم م4١‏ الخاص بالغاء 
الاستتناءات مع أنتها لاتنطبق عليه لأن نسوية 
حالته بما سويت به إنما كانت على عرض من جانبه 
وقبول من جانب الحمكومة ولو أنها رفضت هذا 
العرض لا قبل اعتّزال الخدمة ثم طلب الحكم 
بإلغاء قرار وزير المالبة الصادر فى ع من مارس 
سنة ١5497‏ وجميع الآثار الى تترتب عليه مع 
الزام وزارة الالية المصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة . 

أودع المدعى سكرتيرية المحكمة فى 4؟ من 
مابو سنة/ا44 صحيقة الدعوى والمذ كرة الشارحة 
وحافظة المستندات وقد اعلنت هذه الأوراق 
إلى المدعى عليها فى 7 من يوننه سنة /1941 
ققدمت مذكرة بدفاعها مع مستندات وطلبت 
الحكم أصليا بعدم جواز سماع الدعوىواحتياطيا 
برفضها مع الزام المدعى بللصروفات ومقابل 
أنعاب الحاماة . وقد ندب حضرة صاحب العزة 
جمد ساىمازن بك المستشار بالمحمكةلوضع تقرير 


فى الدعوى فأصدر فى ١8‏ من سيتمبر سنةلاية | 
قراوا بتكليف المدعى عليها إيداع صورة من 
قرار مجلس الوزراء ااصادر فى م من أغسطس 
سئة 1448 بنسوية حالة المدعىمع مذكرة الاجنة 
المالة ااتعلقة به والطلب الذى قدمه المدعى 
وصورة من قرار وزير المالة فى 4 من مارس. 
سنة 19497 بتخفيضش معاشه مع ملف خدمته 
وبالترخيص لاطرفين فى تقديم مذ كرات تكميلية 
فى الأجالالمعينة اذلك فأودعت المدعىعليها ملف 
الخدمة وأودع المدعى مذاكرة تكميلية وقد 
أحيلت الدعوى إلى المرافءة وعين لنظرها جلسة 
من ديسمير سنة 19447 ثم أجلت إلى جاسة 
٠‏ من دلسمير سلة 191517 لتودع المدعى عليها 
باق الأوراق المطاوبة ومتها للسة 5 من يناير 
سنة هرعغ؟1 وفى اطلة المذ كورة ممعت المكمة 
ملاحظات الطرقين على الوجه اين بالحضر ثم 
أرجأ النطق بالحكم إلى جلسة؟1 من يناير سنه 
4 ممنها إلى جلسة /ا؟ من يناير سنةم ١54‏ 
ومنها إلى جلسة اليوم . 

ا مهاو 

« من حيث ان الدعى عليها دقعت بعدم 
جواز سماع الدعوى استنادا الى للادة السابعة من 
الرسوم يقانون رقم 164 لسنة ١944‏ بشأن 
الترققات والعلاوات وللعاشات الاستثنائية وقالت 
بيانا لهذا الدقع أن الدعى طلب فى نولله سنة 
م44١‏ أن يعترل الخدمة مع ضم حمس سنواتالى 
مدة خدمته وحساب معاشه على آخْر «ربوط 
الدرجة الثانية التى كان يشغلها وصرف الفرق بين 
صافى راتبه ومعاشه للدة سنتين وقد وافق محلس 
الوزراء على هذا الطلب فى م من أغسطس سنة 
١4+‏ ثم صدر فى م من ولشبرسنة4 88( للرسوم 


وا 


بعانون رقم ١44‏ لسنة غ4١‏ ونصت النقارة 
الثاننة من للادة الخامسة منه على أنه يؤذن مجلس 
الوزراء فى اعادة النظر فى العاشات الاستثنائية 
المنوحة فى الدم من و من قبراير سنة 1911 
الى لم من أ كتوير سنة ج144 استنادا الى الادة 
مم من الرسوم بعانون رقم لام لسنة 89ة| 
الخاص بااماشات الملكية أو مايمابلها من أحكامفى 
قوانين ااساشات الأخرى وأنه عملا بهذا النص 
أصدر مجلس الوزراء قرارا فى ٠‏ من أ كتوبر 
سنة م94١‏ ,الهواعد الى تراعىعند اعادة النظر 
قى العاشات الاستثنائية ومن بين هذه القواعد 


الغاء الدة الى أضفت الى دنى خدمة الموظف. 


زيادة على سنتين واباء علاوة استثنائية واحدة ثم 
حساب المعاش على هذا الأساس وبتطبيق هذه 
القاعدة على حالة المدعى أصبح الماش المستحق 
له ؟؟ملم'و وم جنيه وهو اللدى صدر القرار 
المطعون فيه بربطه وقد نصت المادة الساعة من 
المرسوم بقانون سالف ال.كر على أن القرارات 
الصادرة بابطال المعاشات الاستتناية أو بتعديلها 
وفقا لأحكامه تعتير مهائية ولا وز لنحاكم قبول 
الدعاوى الت ترفع الها سبب تطبيق هذه 
الأحكام . 

« ومن حيث ان المدعى رد على هذا الدفم 
بأن حالته ليست من الحالات التى لضع للمرسوم 
بقانون رقم م6١‏ لسنة 19444 ومن مفلا يشملها 
الحظر الوارد فى الادة السايعة منه ذل كأن التسوية 
التى نمت فى شأنه ليست منحة استثنائية وانما مي 
نتيحة اتفاق بينه وبين الحكوءة أفاد هو منهبزيادة 
معاشه م أفادت هي منه بتركه الخدمة قبل بلوغه 
السن القانونية واقساح المجال أمامها عدم شغل 
وظبفته وتوفير راتبها كا أن المعاشات الاستثنائية 
التي محكمها المرسوم بقانون لاتهمل الزيادة فى 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة اثلاثوق 


الماش اذا أحالت الففرة الثانية من المادة الخامسة 
منه فى هذا الشأن الى المادة م من قانونالمماشات 
الملكبة وهذه المادة تتحدت عن المماشاتالاسكنائية 
كا تتحدث عن الزيادة فى المماشات فيكون حلم 
الرسوم كانون - وهو استثاء لامحوز التوسع 
فيه متخصصا بالحالة الأولى دون الثانة . 

د ومن حيث ان مابقوله المدعى لاسند له إذ 
أن عبارة المرسوم بقانون رقم ١44‏ لسنة ١44‏ 
فى هذا الخصوص قد جاءت من ااعموم والاطلاق 
بحيث انشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى منحت 
فى الدة من 5 فيراير سئة ١4470‏ الى لم من 
أكتوبر سنة 1444 وترك لمجلس الوزراء أنيضع 
القواعد التى تتبع والحدود الت تراعى عند اعادة 
النظر فى هذه المعاشات أيا كان وجهها أو الباعت 
عليها أو وسيله منحها ولا ررب أن المعاش الذدى 
قرر للمدعى عند تركه الخدمة يزيد على مإستحق 
له عقتضى أحكام قانون المعاشات كا أن التحدى 
بالمادة هرم من القانون المذّكورلاغناءقيهلأن للعاش 
الاستثتائى كا بشمل المعاش الى يقرر دون أن 
يكون مستحقا أصلا يشمل مايضاف الى القدر 
الستحق منه قانونا . 

« ومن حيث انه لفاك يكوف القرار المطعون 
فيه قد صدر بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم م15 
لسنة 1854 ومن ثم يقع نحت حكم المادة السابعة 
منه ويكون الدفع بعدم جوازنظر الدعوىصححا 
متعينا قبوله . 

( القضية 84؟5؟ لسنة ١‏ ق رثاسة حضرة صاحب 
السعادة عمد كامل «رسى باشا رئيس الحاس وعضوية 
حضرات أسحاب المزة امد زكى البينيبى بك والسيد 
على اليد بك ومحمد سامى مازن بك ومحمد البأيلى 
بك مستشارين ) 


محمكة القضاء الادارى 


مض 


56" 
١7‏ فبرابر سنة م54١1‏ 
بشاعة . 
؟» - قرار إدارى قردى . اافته لأقأنون ٠‏ حق 
الادارة فى سحبهة فى ميعاد الستين يوها . 


اس مصادرة . 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا اتضح أن البضاعة المصادرة لم 
متاق الواقم مرسلة « ترانسيت 6 أى عبر 
الأراضىلصرية ب لكان المدعى ينتوى إدخالها 
إلى البلاد المصرية بغير إذناستيراد فانالحادث 
والمال هذه مخضع لأحكا المرسوم بقاثون ٠١١‏ 
لسنة ه1945 الذى قرر استمرار العمل بالأمس 
العسكرى رقم وتكون المصادرة قد 
وقعت صحيحة بالتصديق لأحكام هذا الأمر . 

> - لاتثريب على حبة الادارة قى سحب 
قرار سابق لأحد الأفراد تبين لما أنه قد صدر 
مخالنا للقاثون مادام هذا السحب قد تم فى 
ميعاد الستين نوما المنصوص عليه فى المادة مم 
من قانون إنشاء مجلس الدولة . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوي حسما إستفاد من 
صحيفتها ومذكرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
ومن مناقشة الأستاذينحسين المنياوى ومدير جمرك 
مصر سابتقا ومختار محمد وكله فى أن الدعى 
وهو من رعايا الولايات للتحدة وصل إلى 
الاسكندرية فى م( من أ كتوبر سنة 445؛ على 
ظهر الباخرة فولكانيا وكانت وجهته بحسب جواز 


سفره فلسطين . وكانت معه سبعة طرود » 
أودعهما مرك الاسكندرية عموجب اقرارين 
مؤرخ أحدها فى تقس اليوم عن حمس حقائب 
والآخر فى ؟١‏ منهعن « باوول 6 وطرد به 
« بسكليت » » وذكر بالاقرارين أن الطرود 
للتخزين » نم كلف شركة « فاروس » للسياحة 
وجب اصالين مؤرخين فى »١‏ منه غلبا إلى 
جمرك مصرء فتولت الشركه ذلك يطلب على 
الاستارة رقم 1١١8‏ ك . م مؤرخ فى 7 منه 
ومعنون بأنه و طلبٍ ارسال من جمرك مصرى 
إلى آخر» وقد جاء به أن الطرود السبعة محتوى 
على ملاس لخصوصية مستعملة قيمتها ١م‏ جنيه » 
فأرسلت فى بم منه بالسيارة رقم 7.٠.‏ مصر 
وتسللها جمرك مصر فى ذات اليوم ‏ وجاء 
بشهادة الترانسيت رقم 519/5 على الاسمارة 
رقم 1٠١‏ كك . م الموقعة من شعركة « فاروس » 
أن البضاعة مرسلة « ترانسيت ©» إلى القدس 
عن طريق جرك مصر وأنها جوارب ناياون 
وأمتعة شخصية مستعملة وسكت أطفال ء» 
وقيمتها . +٠‏ حنيه ويقيت هذه الطرود محجمرك 
القاهرة إلى بوم 9؟ من أ كتوبر سنة 15145 
إذ اتصل الأستاذ حسن الأعور مدرمكتب وزير 
للالية بالأستاذ حسين النياوى مدير جمرك مصر 
وقتئذ وأبلغه أن بعض الطرود مخص أحد وزراء 
الدولة وأن وزير الالة يرى فرز ما محص وزير 
الدولة منها وتطبيق الاجراءات العتادة بالنسية 
إلى سائرها وبعد قليل حضر الدعى وطاب إليه 
تسليمه البضاعة لأن أسرته معه وفى حاجة شديدة 
إلى اللابس » وكان يظن أن محرد الادعاء بأن 
وزير الدولة عض الطرود يكفى لأن نتسامها 
جميعها . فاءا كلفه مدير ارك أن سين ما لوزير 
النولة من طرود وما للندعى متها » أسقط فى 


مضنا 


العددان الثالثوالوابع ‏ السنة الثلائون 


بده » وارتبك فى اجابته وقرر أنه يعجز عن 
ذلك » قله مدير الخخرك باقرارين هن أقاربر 
الركاب وطلب إليه التوجه إلى وزير الدولة لبعين 
كل منهها ما مخصه من الطرود ‏ ولكنه عاد 
فى الوم التالى أى فى .+ من أ كتوير 
سنة ١95‏ فأدعى أنه لم ,ستطع مقابلة وزير 
الدولة وأنه فاته أن يذاكر بالأمس أن أمتمته 
مختلطة بأمتعة الوزير . فلما أجابه مدير الخرك 
بأنه لا بسعه ازاء ذلك إلا أن يعتبركل الطرود 
خاصة بالدعى ويطيق عليها الاجراءات القانونية 
ازداد ارتبا كه فكلفه مدير الورك التوجه إلى 
الأستاذ حسن الأعور ء ثم اتصل بهذا الأخير 
تليقونيا وأخيره بماحصل » وبأنه يعتقد أنالدعى 
إتما أدعى ما أدعاء ليتحايل للاأفراج عن البضاعة 
كى يستطيع ادخالما إلى البلاد بدون ترخيص 
بالاستيراد وبعد قليل حضر أحد موظفى الجمرك 
وأخيره بأنه وصل إله كتاب من أحد أصدقائه 
بأمريكا يوصيه يمن بدعىهاثم الشهابى (الدعى) 
إذ استحضر معه من أمريكا 760ؤ دستة جوارب 
نايلون ٠٠٠٠١‏ قلم حبر وأشياء أخرى ويرجو 
الصديق صديقه أن سعى للتساهل مع الشهابى 
فى التثمين » فكلف مدير الجمرك وكله الاجتهاد 
للاطلاع على الكتاب دون أن يتير شبهة الوظاف 
المذ كور وقد ثأ كدت صحة تلك الببانات من 
الاطلاع على ذات الخطاب قاتصل مدير الجمرك 
عدبر مكتب وزير الالية وأخيره بهذء المعاومات 
الحديدة ‏ فاستدعاء بعد قليل إلى وزارة الالية 
حيث وجد المدعى هناك » فواجهه مدير الكتب 
بأنه استحضر معه ولاو دستة شرابات ناباون » 
١‏ دستة كلسونات وحمس دست ققصان حرير » 
٠‏ قم حير أمريكائق وأشياء أخرى قدرها 
مدير الجمرك وقتثذ محوالى ٠..؟‏ جنيه » وطلب 


إليه مدير المكتب أن يبين ما مخص وزير الدولة 
وما مخص الدعى » فارتبك أشد الارتباك وزعم 
أن لوزير الدولة حقيبة دغيرة داخل حقيبة كبيرة 
لم أخذ بندب حظه وينعى باللائمة على من زج به 
فى هذا الموتف ثم محلى عنه » ولماأن عرض الأع 
على وزير المالية » رأى مسابرة الدعى فما طليه 
من السماح له يتصدير البشاعة إلى فلسطين حق 
لا يظهر الوزر بمظهر التعنت عادامنه بأن الدعى 
لن يتمكن من ادخاطًا هناك بدون ترخيص فى 
الاستيراد » كا أمر وزير الالية ليم الحقيية 
الصغيرة الخاصة بوزير الدولة إليه بعدتعيينها » فلما 
طلب إلى المدعى ذلك صرح يأن ليس لوزير 
الدولة ثىء وأنه إما قال ذلك لتسهيل الافراج 
عن الإضاعة ‏ ثم حضير فى اليوم التالى أى فى 
١م‏ من 3 كتوبرسنة 1841 ققدم طلباللرخيص 
له فى تقل الطرود ترانسيت إلى فلسطين » وكان 
مدير الجمرك متغييا فى هذا اليوم مرضه » فأشر 
عليه وكيله الأستاذ مختار محمد 6 بناء على تعلمات 
المدير فى اليوم السابق . بالترخيص فى ارسال 
البضاعة ترانسيت إلى القدس عن طريق القنطرة 
إلا أن المدعي تركها بعد ذلك مخزونة بجمرك 
القاهرة ‏ إلى يوم ١7‏ من نوقير سنة ١645‏ 
إذ أرسل برقية إلى شركة فاروس مفادها أن 
قوانين فلسطين لا تسمح بادخال البضاعة إليها 
ويطلب من الشركة العمل على تضير وجهة 
البضاعة إلى عمان - ولماعرض مدير الحمرك 
الأمر على وكيل وزارة المالية قرر فى ١5‏ منه 
وقف التصرف فى الرسالة الحين صدور أوامر 
أخرى ثم عرض عليه الموضوع بعد ذلك بمذ كزة 
مقدمة من مدير الجمرك فى سم؟ منه جاء مرا أنه 
لوحظ. احدى قطع المفش وهى الصندوق المقفص 
اذى يشتمل على دراجة أطفال قد كتب عليه 


ممكة القضاء الأدارى 00 


إلى عز الدين بك شوا مرة ٠‏ شارع أحمد 
الممبى العحوزة بمصر عن طريق هارى شهانى 6 
وأنه قد عل أن هاثم الشهابى عاد من فلسطين 
عد أن أخيرته شركة فاروس أن وزارة الماللة 
قررت وقف التصرف فى الرسالة ‏ فأصدر 
وكل وزارة المالية قرارا مسببا فى ؟ منه انتهى 
فبه إلى مصادرة البضائع الواردة يدون ترخيص 
فى الاستيراد وتسلم الملايس المستءملة الى أصحابها 
بعد فص الطرود مقصا ديا وعمل محضر بذلك» 
وقد تنفذ هذا القرار عحضر في بوم !من السمير 
سنة 1845 بواسطة لجنة من وكيل جمرك مصر 
ومأمور قسم أول ومثمن الجمرك وجراد اخرك 
ومحضور مندوبشركة فاروس » وفرزتالملاس 
المستعملة على حدة وسلات الى المدعى فى اليوم 
التالى , أما سائر مشتملات الرسالة فقد ظهر أنها 
ضائع وسلع متنوعة من سجائر ومعجون أسنان 
وكرافتات وصناديق شوكلاته وإيشاربات حرير 
ومناديل وقطع صابون وأمواس حلاقه وقمصان 
للسيدات وجوارب حريرومشابك شعر للسيدات 

وكاصونات وأحزمة وصناديق مز<رفة للسحائر 
وساعات وعقود للسيدات وعدد ٠١8‏ أقلامحير ؛ 
هم دستة جوارب نايلون وبدل رجالى وبالطو 
رجالىومناديلحرعى وعذد ١/4‏ كلصونحرعى 
ودراحة رجالكاملة باوازمها وغير ذلك من المع 
الى قدرتقيمتها عبلغ ٠..وملمو" ١‏ ع ؟اجنيهوهى 
الى تفررت مصادرتها ‏ فأنذر الدعى وزارةالالية 
ومدير الخرك فى ه » ؟! من.دإسميرسنة 14145 
لتسليمه هذه البضائعثم أقامهذه الدعوى يصحيفتها 
للودعة مع مذّكرته الشارحة وحافظة مستنداته 
فى 4 من يناير سنة /اغ.ه؟ طالبا الزام وزير الاية 
ومدير جره القاهرة متضامنين بأن يدقعاله مبلغ 
عشرة لاف من الجنيهات. والمصروفات ومقابل 


الأضن 


أتعاب الحاماة ‏ و عد أن أعلنت الأوراقالذ كورة 
الى الحسكومة فى 4 من يناير سنة 144177 أودعت 
في 4؟ منه مذكرة بدفاعها مشفوعة محافظة 
بمستنداتها طالبة رفض الدعوى مع الزام الدعى 
عصروفاتها وعمقايل أتعاب المحاماة ‏ فرد الدعى 
عذكرة أودعها فى ١17‏ من فبرابر سنة 194841 مع 
حافظة أخرى عستندات » وعذكرة ثانية في ١9‏ 
منه » أصر فيها على طلباته فعقبت الحكومة على 
هذا الرد بمذكرة أودعتها مع حافظة مستندات 
فى “ من مارس سنة 15407 صممت فيها على 
طلباتها ٠‏ ثم ندب حضرة صاحب العزة احمد زى 
البهنيهى بك المستشار بالحكمة اوضع التقرير فى 
الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة م1 من 
نوشير سنة 7غ ١‏ وفيها معت ملاحظات الطرفين 
على الوجه المبين بالحضر ثم أرجىء النطق بلحم 
الى جلسة ١1‏ منديسمبرسنة 194417 معالترخيص 
فى تقديم مذ كرات ومستندات م منها الى جلسة 
.م منه وفيها قررت المكة فتح باب المرافعة 
لجلسة ٠١‏ من ,ناير سنة يمع9١‏ انافشه الموظاف 
الختص مجمرك مصر الذى أشر بالتزخيص للددعى 
على طلبه فى ١س‏ من أ كتوبر سئة 14145 فى 
ارسال البضاعة ترانسيت الى القدس ثم عجلت 
الدعوى ناء على طلب المدعى لجلسة ١٠؟من‏ ينابر 
سنة م1844 وفيها سمعتأقوالمديرجرك القاهرة 
ووكيله على النحو المبين بالحضضر ثم أرجىء النطق 
بالحكم الى جلسة اليوم . . 

ا مكو 

« من حيث ان الدعى بستند فى دعواء إلى 
أن البضائع التى صودرت كانتمرسلة وترانسيت» 
عبر الأراضى الصرية وأن وزارة الالية يمد أن 
محققت من ذلك قررت الافراج عنها والترخيص 
للمدعى فى ارسالما ترانسيت إلى القدس فى ١م‏ 


وى 


من أ كتور سنة ١145‏ كا يدل على ذلك تأشير 
وكيل جمرك مصر على طلب للدعى للقدم فىاليوم 
ذاته» فلا محوز عد ذاك مصادرتها استناداً إلى 
أحكام الرسوم باون رقم ه١٠‏ لسنة 46و( 
القدى قرر استعرار العمل بالأمر العسكرى رقم 
همه ما دام الدعى لم يتتصد ادخانًا إلى القطر 
المصرى ددون ترخيص استيراد بل واقع الأمر 
أن البضاعة كانت مرسلة ترانسيت عبر الأراضى 
امصرية ولم يتقارف المدعى أبة مخالفة جم ركية بلأن 
نصوص اللامحة الج ركبة لا تدمح بمصادرة مثل 
هذء اليضاعة بأيةحالفصادرتها ارتكانا إلى أحكام 
المرسوم يقانون المشار اليه تكون والحااة هذه 
قد وقعت مخالفة للقانون . 

« ومن حيث ان الحكومة رقعت الدعوى 
بآنها لم تقرر مصادرة تلك البضاعة إلا بعد أن 
استبان لما من ظروف الحادث وملابساته ومن 
مسلك المدعى وتصرفاته مالا يتركالا لأى شك 
فى أنه إعا قصد استيراد البضائع إلى البلاد المصرية 
بغير ترخيص وأرث2 ما أدعاه من أتها مرسله 
«دترانيت »ع إلى القدس إما كان ادعاء غير 
صحبح حاول أن إستر به قصده الحقيق غير 
اللشروع ؛ فةررتالمصادرة بالتطبيق لأحكامامرسوم 
ضَانون سالف ال كر . 

« ومن ححث انه قد تبيعن للسحكهة من الاطلاع 
على الأوراق ٠‏ وما أدلى بهالأستاذ حسينالمنياوى 
مدير مرك القاهرة بالنياءة وقتئذ ووكله الأستاذ 
مختار جمد أن المدعى لم يقصد ارسال البضاعة 
« ترانسيت » عبر الأراضى المصرية بل انتوى 
ادخالها إلى البلاد المصرية شير إذن استبراد 
وذلك للا سباب الآتية : 

( أولا )لم يوق من أو لالأمرشهادةترا نيت 
على الاستارة اامدة لفلك رقم 1١‏ ك . م كاهو 


العددان الثالث والرابع . البتة الثلائون 


الحال فى اللضاعة الى ترسل هذه الكيفية» 
ولكنه أودع الطرود السبعة بمقتضي اقرارين 
مؤرخين فى م١ 11١‏ من أ كتوير سنة 945و 
ذكر مهما أن الطرود «١‏ للتخزين » . 

( ثانا ) كلف شركة فاروس نهل البضاعة 
إلى جمرك القاهرة فقدمت الشركة فى + منه 
طليا على الاسمارة رقم ه؟١‏ ك . م وهى الخاصة 
« يطلب ارسال من جمرك مصرى إلى آخر » 
وقد جاء به أن الطرود السبعة محتوى على ملاس 
خصوصة مستعملة قمتها مج 

( ثالثا ) حاء بشهادة الترانسيت رقم ا 
الخحررة على الاستارة رقم ٠٠‏ ك . م الموقمة من 
شركة فاروس أن البضاعة مرسلة ترانسيت إلى 
القدس عن طريق جمرك مدير وأنها « جوارب 
نايلون وأمتعة شخصية مستعملة و بسكليتأطفال» 
وقيمتها اج 

( رابعا ) سعى المدعى لدى وزير المالية 
للافراج عن البضاعة مححة أن منها ما ص أحد 
وزراء الدولة ٠‏ فادها طلي اليه أن يعين ما بمخصه 
وما مخس وزير الدولة اضطربق أقوالهاضطرابا 
شديداً ‏ ثم اعترف فى النهاية بأن هذا الادعاء 
غير صحيح . 

( خامسا ) سايرته الوزارة فما طلبهمنا رسال 
البضاعة ترانسيت إلى القدس علا منها بأنه لن 
ستطيع ذلك شير اذن استيراد » فاما أخفق 
فى مسعاه لادخالا هناك » طلب غير الوجهة 
إلى عمان . 

( سادسا) ظهر أن أحد الطرود محم لعنوان 
أحد الأشخاص المقيمين عصر . 

( ساعا ) اتبين أن الضاعة ليست أمتمة 
شخصة مستعمله وليسث قيمتها كا زعم المدعى 
فى مرة ١م‏ ج وفى أخرئ ١٠؟‏ ج ء بل هىسلم 


ممكلة الفضاء الادارى 


تحارية متنوعة قيمتها تزدد على ١٠714اج‏ 

« ومن حبث انه يعد إذ اتضح أن البضاعة 
المصادرة لم تسكن فى الواقع مرسلة ترانسيت أى 
عبر الأراضى المصرية إلى فلسطين بل كان المدعى 
ينتوى ادخالها إلى البلاد المصرية بغير اذناستيراد 
فان الحادث والحالة هذه ضع لأحكام المرسوم 
بقانون رقم ٠١6‏ لسنة م44١‏ القدىقرر استمرار 
العمل بالأمر العسكرى رقم 6ه وتكون 
المصادرة قد وقعت صححة بالتطبيق لأحكام 
هذا الأمر 

« ومن حبث انه لا وجه لما يتحدى به المدعى 
من أنه أكتسب الجق فى ارسالاليضاعةترانسيت 
عقتغى القرار الصادر فى 91 من أ كتوبر سنة 
بالترخيص له فى ذلك » إذظاهرمن ظروف 
الحال وملابساته أن ذلك إماكان منقبيلمسايرة 
المدعى علما بأنه لن يستطيع ادخال الإضاعة إلى 
فلسطين بغير اذن استيراد ولهذا أخفق فى مسعاءه 
وطلب تغمير الوجهة إلى عمان , على أنه لاتثريب 
على جبة الادارة فسحب قرارسابقلأحد الأفراد 
تبين لما أنه قد صدر مخالفا للقانون مادام هذا 
السحب قد تم فى معاد الستين يوما المتصوص 
عليه فى المادة هم من قانون انشاء مجاس الدولة 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم تكون 
الدءوى على غير أساس سلم من القانون متعينا 
رقضها . 

( القضية 55 لسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 


أصحاب المزة امد زكى البهنيهى بك والسيد على السيد 
بك ود سامى مازن يك مستشارين ) 


نان 


51 
1١924 فبرائر سنة‎ ١ 


١‏ استقالة موظف ٠‏ قبوطا أوعدم قبولها مانترخس 
الادارة فى تقدير ملاءءته لا معقب عليها من 
محمكمة القضاء الادارى . بشسرط عدم اساءة 
استعال السلطة - 

؟ ح التتصاس محكمة القضاء الادارى . الفصل فى 
نمام الاستقالة أو عدم اءها فى حالة سحبها قبل 
قبولها ٠‏ هو من المائل القانونية التى مختص بها 
هذه الحكمة ٠‏ قرار بقبول الاستقالة ٠‏ صادر 
بعد سحيها - مخالفته للقانون . التاؤه ٠‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان للادارة أن تترخص فىتقدير 
ملاءمة قبول أو عدم قبول استقالة الموظف 
فتقرر ما ترأه فى هذا الشأن بلا معقب عليها 
من محكمة القَضاء الادارىمادامقرارها لاينطوى 
على إساءة استهال السلطة وذلك محسبان أن 
هذا من مناسباتالقرار الادارى وملاءمةاصداره 
إلا أن مسألة ما إذا كانت الاستقالة تعتبر قد 
عت أو أنها لم تم قانونا فى حالة ما إذا سحب 
الموظف طلب الاستقالة قبل أن تقرر الادارة 
قبولها هى بلا ريب من النواحى القانونية فى 
القرار الادارى بما مخضع إرقابة هذه المحكمة 

؟ ل أله وإن كانت الاستقالة كعملية 
قانونية تنقطع بها رابطة التوظف ليست تعاقدا 
بالممني المفبوم قانونا وهو الذى يقوم على تلاق 
الايجاب من أحد المتعاقدين مع قبول الطرف 
الآخر بل هو مركز قانوى ينثأ فى الأصل بقرار 
الرئيس الختتص قبول الاستقالة التى أثارها 

الحافق 


فض 


الموظق بطلبه إلا اذا رتب القانون هذا المركز 
على اجراء آخر س غير أنه مما يحمي التنبيه اليه 
أن اختصاص رئيس الصلحة بقبول الاستقالة 
أو عدم قبوها رهين أن يثار هذا الموضوع 
بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته عن 
رضا صحيح لا يشوبه مايفسده وأن يظل هذا 
الطللب قاعا فى الوقت الذى يصدر فيه الرئيس 
قراره بقبول الاستقالة ذاذا كان الموظف قد 
سحب طلبه قبل ذلك فلا يعتير والحالة هذه أن 
هناك موضوعا مهذا االخصوص مثار لدىالرئيس 
لكى يصدر قراره الادارى فاذا صدر مثل 
هذا القرار فلا تكون نمة استقالة مستيرة قانوتا 
ويكون القرار الصادر يقبول الاستقالة بعد 
سحبها مالفا للقانون حميعا بالالغاء . 


الوقائع 
تتنحصل وقائع الدعوى حسما ا بستفاد من 
والأوراق القدمة من الحكومة المتعلقة باستقالة 
الدعى فى أن القاضى الشرعى الجديد المنقول إلى 
قويسنا استعان برحال الآدارة هناك لتوقيرمسكتن 
له وفى م من ديسمبر سنة 1١145‏ نينا كان 


مأمور مركز قويسنا يتحدث مع المدعى فى هذا 
الفأن خاطبه الأمور سعارة و أنت رخل 
كثير السكلام قليل الفعل ع فعدها ماسة بكرامته 
وقدم للمأمور استقالته فورا وبناها فى الظاهر 
على اعتلال صحته تأديا منه . فا كان من المأمور 
إلا أن أرسلها إلى المديرية فىاليوم ذاتهمعالتوصية 
بولا ولا عل أعيان البلد بالأمر وقابلوا امأمور 


العددان الثالك وار اببع - السئة الثلائون 


وو 5 


ورجوء فى عدم قبول الاستقالة كا أرساوا إلى - 
المدبرية برقبات بهذا الممني » وأحالتها المديرية إلى 
المركز فى م منه ووصلت اله فى 4ه منه للافادة 
عما إذاكان العمدة مسئولا إداريا أو قضائيا فى 
ثىء , فأحاب اللأمور فى اليوم نفسه بِأَنَ العمدة 
غير مسئول فى ثيء وأن البرقبات موعر بها منه 
وداد فأُوصى بقبول الاستقالة لأنه عدم الفائدة 
ويتفرغ للسمسرة فى الأسواق فأشر مدير المتوفية 
فى ١١‏ منه بقبول الاستقالة وقى اليوم نفسه كتب 
لمركز بذلك للتأشير فى الدفتر «م وسحب 
مايكون بعبدة العمدة ووصل هذا الكتاب فى 
١‏ منه قأعلن العمدة فى 15 منهبتبوك الاستمالة 
وكانت أرسلت لكل من المدير والوزارة برقية 
من العمدة بعدولهعن الاستقالة كاأرسلت للمديرية 
عريضة بهذا المعنى. فأمااليرقيةوالعريضة المرسلتان 
إلى المديرية ققد أشرت عليها بالإرفاق ‏ وأما 
تلك المرسلة إلى الوزارة فد شفعت بأخرىمرسلة 
فى 9 من دسمبر سنة 184 من أبو اليزيد 
ابراهم الطورى ابن العمدة نسيفيها إلى المأمور 
أنه أهلن والده حتى اضطر إلى تقديم الاستقالة 
حفظا لكرامته ولكنه سرعان ماعدل عن ذلك 
تقدم طلبا بالعدول إلى اللأمور فى /ا من ديسمير 
سنة 145 ولسكن هذا الأخير أحنى هذ|العدول 
عمدا بتحريض الأستاذ عبد الرازق وهبه القاضي 
حتى قبلت المديرية الاستقالة ولم يعرض عليها 
العدول فى الوقت المناسب . ولا عرضتالشكويان 
على وزير الداخلية ناط بالأستاز عمد العيسوى 
أحد مفتشى الداخلية خص الموضوع . فأجرى 
تحقيا فى شأنه سمع فيه أقوال المأمور والعمدة 
والشهود وقدم تقريرا حاء به أن المأمور اعترف 
بأنه وجه إلى العمدة الألفاظ الى اعتبرها هذا 
الأخر اهانة وأن المأمور أنكر أن العمدة قدم له 


ممكة القضام الادارى 


مسي سم 


طليا بالعدول عن الاستقالة ولكنشهادة الشهود 
فى هذه الواقعة تثم عن أمهم كانوا يلون إلى يحاملة 
المأمور فكانت أجاباتهم غير صرحة » الأمرالدى 
استخلص منه المفتشى أن المأهور فى سديل تضايقه 
من العمدة ورغبة فى التخلس منه لإيتردد فحجز 
طلى العدول لديه حدق لايكون هناك يمال لتحقيق 
رغبة العمدة ورغبة الأهاللى فى بقائه فى الوظيفة 
وأنه قد عل أن بعض أعضاء البرلمان حين عدوا 
بتقدم الاستقالة بادروا إلى المديروأساءوا الشهادة 
في حق العمدة وبذلوا كل مافى وسعهم لقبول 
الاستقالة لأن موقففب العمدةفىالانتخابات الأخيرة 
لجل اليوخ لم يكن متفقامع رغبات هؤلاء 
الأعضاء . و بدلكِ كان هناك عاملان ضد العمدة » 
عامل رسمى هو الاح المأمور وشهوتة فى قبول 
الاستقالة » وعامل خارحِي هوسعى أعضاءالبرلان 
لتحقيق ذلك لاضغائهم على العمدة بسبب موقفه 
فى الانتخابات الاخيرة ‏ وقد انتج العاملان 
أثرها من قبول الاستقانة تلك السرعة غيرالعادية 
وأنهكان من الواجب على المديرية وقد وصلت 
اليها الشكاوى من أعيانالبندر أن تتريثفىالأمر 
وتعين مندوبا من قبلها يتحرى المقيقة قبل الرت 
فى أمر الاستتمالة لان الميبس الندى ألا العمدة 
إلى تقديم الاستقالة هو اهانة المأمور له ولم يكن 
هناك مايدعو إلى ذلك لانه ليبى من وظئةالعمدة 
أن يبحث عن منازل للايجار أو أن يكره الملاك على 
تأجير منازلم لغير من يريدون وأن الام رلاعدو 
أن يكون مجرد وساطة قد تقبل أو لاتقبل ومع 
نلك فقد انتهى مالك المنزّل إلى تأجيره إلى القاضى 
الشرعى وحررب العتهود قيل الاستقالة . وانتهى 
المفتش فى تمر بره إلى اقتراح اعادة النظر فى 
الموضوع برمته وعدم اعتاد قرار الهيرية بول 
الامتقالة . وقد أعهمت إداريالكاجات بللوزارة 


مها 


مذكرة مؤرخة فى 15 من فبراير سنة /941( 
اتتهت فيها إلى أن العمدة قدم الاستقالة دفاعاعن 
كرامته وبتاها على المرض تأدبا منه .وأ السب 
الحقيقى هو اهانة المأمور للعمدة بدون ميرو 
وأن العمدة بعد أن قدم هذه الاستقالة فى ثورة 
الانقعال النفسى عاد فقدم طلبا بالعدول عنها م 
أرسل الاهالي عرائض وبرقبات مهذا المعنى وان 
عبث الديرية لايصح أن محولا دون وضع الأمر 
فى نصابه الصحبح وعدم آعتاد الاستقالة بمعرفة 
الوزارة مادام العمدة قد عدل في الوقت الناسب 
كا تنطق بذلك قرائن الأحوال ولكن وكيل 
وزارة الداخلية رأى أنقبول الاستقالة كان صححا 
ولماعرض الأمر عد ذلك على الوزير قرر فى م١‏ 
من مايو سنة ١4.7‏ بأن العمدية قد خلت وأن 
لانشغل لأنها بندر ‏ فأقام الدعى هذه الدعوى 
بالصحفة الودعة سكرتيرية الحمكة مع للذاكرة 
الشارحة و<افظة الستندات في (١‏ من ماو مبَة 
7اع9! طاليا الغاء قرار مديرية النوفية الصادرق 
١‏ من ديسمير سنة 18551 بقبول استمالةالدعى 
من مدي ةمنشاةصبرى ع ركز قو يسنامع الصروفات 
ومقابلاتعاب الحاماة ‏ وبعد أن أعلنتٍ الأوراق 
الذ كورة إلى الدعي عليه, فى ١6‏ من مابو سنة 
4417 أودعت وزارة الداخلية فى 7 من بونيه 
سنة 1915 مذاكرة بدفاعها طلبت فيها الجكم 
عدم قبول اللدعوى ومن باب الاحتياط برفضها 
مع إلزام الدعى بالمصروفات والاتعباب فأودع 
الملدعى فى لا من يوليه سنة1407 مذ كرةتكبيلية 
صمم فيها على طلياته وطلب ضم التحفيق الذى 
أجراه مفتثى الداخلية والأوراق التصلة عوضوع 
الاستهالة ثم ندب حضرة صاحب العرة السيد على 
السيد بك المستشار اوضع التهر يرف القضيةفاصدر 
فى أول أ كتوبر سئة بإ44١‏ قرارا أشار فصلبه 


هدم 


العدوان الثالتك والرابع سل السنة التلاثون 


إلى ضرورة الاطلاع على اللف الخاص بالموضوع 
و يع الاوراق والتحتيكات المتصلةبه وأذنتطرق 
الخصومة فى إبداع مذ كرات ومستندات تكميلية 
فى الاحال الى عينها فأودعت وزارة الداخللة 
حافظة مرا أوراق خاصة بالاستقالة ومحضرالحةيق 
الدى أجراء مفتش الداخلية وتقريرءفىالموضوع 
ثم أودع الدعي مفاكرة وحافظة مستندات 
تكميلية ‏ ولم تودع المحكومة ردا على ذلك . 
وبعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة م 
من فيراير سنة .م515١‏ وفيها سمعت ملاحظات 
الطرفين على الوه المبين باللحضر ثمأرجىء النطق 
بالحسم إلى جلسة اليوم . 


امبو 
١‏ عنالدفع يعدم قبول الدعوى 
دمن حيث أن مبى هذاالدفع أن قيامالاستقالة 
أو عدم قيامها متروك لتقدير الادارة عا لامعقب 
عليه من هذه ال_كلة , 
«ومن حيث انه بحب ايز بين أمرين ٠‏ 
أوها تقدير ملاءمة قبول أو عدم قبول استقالة 
اللموظف »6 وثانيهما : مت تعتير الاستقالة قد مت 
قانونا . 
«ومن حيث انه إذا كان للادارة أن:ترخس 
فى تقدير ملائمة قبول أوعدمقبولاستقالةللوظف 
فتقرر ماتراه فى هذا الشأن بلا معقب عليها من 
محكمة القضاء الادارى مادام قرارها لاينطوى 
على اساءة استعمال السلطة وذلك محسبان أنهذا 
الامر من مناسيات القرار الادارى وملاءمة 
اصدارء الق تستقل الادارة تقديرها . إلا أن 
مسآلة ما إذا كانت الاستقالة تعتبر قد تمت أو أنها 
لتم تانونا فى حالة ما إذا سحب الوظف طلب 
الاستقاله قبل أن تقرر الادارة قبولها ‏ عى 
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بلا ريب من النواحى القانونة فىالقرارالاداري 
مما مضع لرقابة هذه الحمكة . 

وومن حيث ان هذه السألة هى مثار النزاع 
فى القرار الطءون فيه » ومن ثم يكون الدقم 
الفرعى على غير أساس سلم من القانون متعينا 
رفضه . 

ب عن الوضوع : 

اومن حيث ان الدعى يستند فى دعواء إلى 
أن الاستقالة لم تتم قانونا لانه وانكان قدم طلبا 
مها فى " من ديسمير سنة 1445 قَىثورة اتفعاله 
ضنا مكرامته نظرا إلى الاهانة الى ألتهابه مأمور 
الركز أمام للوظفين وبنى الاستقالة فى الظاهر 
على امرض تأديا منه ‏ إلا أتهعاد فسحبها بالطلن 
العدم منه إلى الملأمور فى/ا من دلسميرسنة ١545‏ 
الذى حجزه لديه دون أن بلغه للمدير مسيئا فى 
ذاك استعمال سلطته إذ يريد التخلص مو المدعى 
بأبة وسيلة وهو فى ذلك لم يصدر عن الصلحة 
العامة ولم مهتد مهدا وإنا إرضاء لشهوة خاصة 
ما محمله فى تفسه لمدعى يسبب حادث امجار 
المتزل وقد صادف ذلك هوى لبع ضأعضاء البركان 
اللدين كانوا ,ضغطون على المدعى اوقفه منهم 
فى انتخابات مجلس الشيوخ الاخيرة فاستغلوا هذه 
الفرصة وسعوا سعيهم لاعاده عن وظفته . 

«ومن حيث انه يبين من مساق الوقائعحمما 
تقدم أن هذا الموضوع كان قد نيط بالاستاذ عمد 
العيسوى مفتش الداخلية لفصه فاجرى محقيتا فى 
شأنه خلص منه إلى أن المدعى عد أن قدم الى 
الملأمور طلب الاستقالة عاد فقدم اليه طلبا بسحبها 
قبل أن يقبلها الدير ولكن الأمور حجز الطلب 
الاخير لديه ولم يبلغه المدير فم قبول الامتقالة 
إننيجة لعاملعن : أحدها رغبة المأمور الخاصة فى 
التخاص من للدعى » وثانيهما سعى بعض أعضاء 


ممكمة القضاء الادازى 


الرلان لمذا القرض ذاته ٠‏ واتتهى المفتش فى 
تفريره إلى اقتراح عدم اعماد قرارالمديرية يقبول 
الاستقالة البى بت فى هذه الظروف الشاذة - 
ما أن إدارة الشاخات بالوزارة قدمت مذاكرة 
بماخلص لما من فص الموضوع أشارت فيها إلى 
أن العمدة. عاد قدحب استقالته قبل قيولها . 
ولكن المأمور حجز الطلب ديه وأن ذلك 
لاحوز أن محول دون وضع الامر فى نصابه 
الصحيح وعدم اعتاد قبول الاستقالة مادامالعمدة 
قد سحبها فى الوقت الناسب كا تنطق دلائل 
الخال . 

« ومن ححث انه وان كانت الاستقالة كعملة 
قانونيه تتقطع بها رابطة التوظف ليست تعاقدا 
بالمعنى المفهوم قانونا وهو الذى يوم على تلاق 
الامجابمن أحد المتعاقدينمع قبول الطر ف الآخر 
بل هى مركز قانوى ينشأ فى الأصل بقرارالرئيس 
الختص قبول الاستقال الى أثارها الموظف بطليه 
إلا إذا رتب القانون هذا المركز على اجراء آخر 
غير أنه ثما محب التنبيه اليه أن اختصاص رئيس 
المصلحه يقبول الاستقالة أو عدم قبولا رهينبأن 


يثار هذا الموذوع يطلب من الموظف يعرض فيه 
استقالته عن رضا صحيح لايشو بهمايفسده » وأن 
بظل هذا الطلب قائما فى الوقت الى يصدر فيه 
الرئيس قراره يقبول الاستقالة . فاذا سحب طليه 
قبل ذلك فلا يعتير والخالة هذه أن هناكموضوعا 
بهذا الخصوص مثارا لدى الرئيس لكى يصدرقيه 
قراره الادارى فاذا صدر مثل هذا القرار فلا 
تكون ثمة استقالة معتيرة قانونا . 

«ومن حيث انه بناء على ماتقدم يكون قرار 
مدير المنوفية الصادر فى 1١‏ من دلسمير سنه 
بغبول استقالة المدعيى خدإذ كان قدسحبها 
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قبل ذلك _ قد جاء والالة هذ. عالنا للقانون 
عقا بالالعام . 

( القضة رقم 3١٠١‏ لسنة ١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة تند كامل مرمى باشا رئيس الجاس 
وعضوية حضرات أصحاب العزة أحمد رَى اليهنيهى بك 
والسيد على اليد يك وعمد سامى مازن يك وتخد 
اليابلى يك مستشارين ) . 


و1" 
١7‏ فبراير سنة م54١1‏ 

عمدة ٠‏ فصله . سلطة الوزير في ذلك . 

لمبدأ القانوتى 

إذا رأى وزير الداخلية فى وزنه لظروف 
حادث وقع من عمده أن فيه ما يشينه فى ساوكه 
وياوث سمعته ورسىء الىسيرته وانعبى منذلك 
الى تقرير ملاءمة فصله فاستعمل سلطته الخولة 
له بمقتضى المادة اللخامسة من الأمر العالى الصادر 
فى 1١‏ من مار سسنة 1896 وقرر رقته وامتند 
فى قراره الى أسباب «ستقاة وقائعها من أصول 
ثابتة فى الأوراق فانه يكون قد ترخص فى 
حدود تقدير مناسبات قراره الادارى اتقرير 
ملاءمة أو عدم ملاءمة اصداره عا لامعقبعليه 
من هذه الحسكمة ما دام لم يثبت أنه انطوى 
على اساءة استعمال السلطة . 

المي 

« من حيث ان اللدعى يستند فى دعواء الى 
أن قرار فصله من العمدية قد انطوى على اساءة 
استعيال السلطة بمقولة أن وزير الداخلية لم بهدف 
به الى تحقيق مصلحة عامة ؤاما صدر فى تصرفه 


4 الحوان الت ولثرا ع 2 مكجك وا 


عن هوى جرّى إذ استجاب ارجاء النائي الحترم 
عد أو العز افتدى العضو ,الميئة السعدية الى 
كان ضالعا مع ٠‏ 
إيظته النائب لمق كور مع أن المدعي كان يظاهر 
خصومه من الوفديين فاستغلا الترّاع الذى شجر 
بين المدعى وفراش اللوكاندة وصورا منه تهمة 
أخلاقية لاأساس لها من الصحة ليشيناسمعته و ينتعا 
منها ميررا لفصله ‏ وخلص المدعى من ذلك الى 
أن الفرار برفته إذجاء نتيجة لموى حزن احرف 
به الوزير عن الخادة متعللا تواقعة 0 صحيحة 
يكون والحالة هذه مشويا بسب أساءة استعمال 
السلطة قا بالالغاء . 

و ومن ححث انه قد استبان للمحكمة أنه 


ماو وو وا لاود 6 حور لا 


تقدمت فى حق المدعى الى وزير الداخليةشكاوى 
عد عن عو 
فيها تهمة أخلاقبة حصلت واقتها فى أحد الفنادق 
بشارع كلوت بك وقد أجرى صلاح افندي 
التاودى الضابط يمكتب الآداب محقَيعا فى للوضوع 
أشار نه الى المذكرة رقم مم أحوال بتقطة 
الخازندار التى اقتصرت على اثبات قيام مشادة بين 


ه جه ٠‏ © ه 


ما ٠9‏ نسب اليه 


المدعى ومعه آخر من جهة وبين ٠‏ 6.6.. 
الفراشين بالفندق من جبة أخرى ء لم سمع أقوال 
هؤلاء جمعا وقد أدلى القراشان وصاحب الفندق 
فى التحقيق عا يويد تلك التهمةالأخلاقية المنسوبة 
الي المدعى وان كان هذا الأخير وصاحبه يتكرانها 
مع اقرارها فى الوقت ذاته باجتاعهما فى الغرفة 
الخاصة بالمدعى اجماعا عاديا وبعد أن قدم 
مكتب الآداب تقريرا عن الحادثالى وزير الداخلية 
رأى فى وزنه لظروفه وملابساته أن فيه مايشين 
الدعي في سلوكه ويلوث ممعته وسىء الى سيرته 
وانتهي من ذلك الى تقدير ملاءمة فصله فاستعمل 


سلطته الخهولة له ممقتضى المادة الخامسية من الأمر 


العالى الصادر فى ١5‏ من ملرصس سنة هوه( 
وقرر رفته واستند في قراره الى أسبايب مستتقاة 
وقائعها من أصول ثابتة فى الأوراق ولا قدم 
فى ذلك أن النياية حفظت الشكوى اداريا لمدم 
الجناية إذ هذا لايمني أن المدعى خرج من تلك 
الحادثة طاهر الأديل نقى السيرة ومخلص من ذلك 
أن وزير الداخلة حين استعمل سلطته في رفت 
المدعى قد ترخص فى حدود تقديرمناسبات قراره 
الاداري لتقرير ملاءمة أو عدم ملاءمة اصداره 
با لامعقب عليه من هذه الحكمة ٠ادام‏ لم يثبت 
أنه انطوى على اساءة استعال السلطة . 

« ومن حيث انهلا تقدم تكون الدسوى 
على غير أساس سلم من القانون متعينا رفضها . 

( القضية رقم 25١‏ لسنة ١‏ ق بالبيئة السابقة ) 
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7 فبرأير سنة مة ا 

مدة الخدءة السابقة . حسامها فى الأقدمية وتحديد 
البرجة ٠‏ الااط فى ذلك هو توافر صفة الاستقرار 
فى الخدمة ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

نص كتاب وزارة المالية النورى رقم ف 
ع#؟ 1 هه الصادر فى ١؟‏ مارس سنة 
:6ة بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى. 
الأقدمية وتحديد الماهية الى جاء تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ من ,ينابر سنه 
4 على أنه تحسب مذة الخدمة السابقة 
بالنسبة إلى م نكانوا ممينين على وظيفة دائمة 
أو مؤقتة أو على اعهاد أو بلليلومة أو بمكلفاً 


حسكمة أقضاء الأدارى 


أو فى أبة وظيفة حارج الهيئة بشرط أن تكون 
للخدمة السابقة صفة الاستقرار مل المقاط 
فى ضم المدة السابقة هو توافر صفة الاستقرار فى 
المدمة وتمتبرهذه الصفة قائمة فى حق موظف 
انقعلمللتدر يس بصفة دائمة مستقرة كأىموظف 
معين فى مثل هذه الوظيفة حتى ولوكانت 
المكافأة التى يتناولها تسب بالساعة كأساس 
جات الحو 


الوقائع 


تنحصل وقائعالدعوى حسم يستفاد من صحيفتها 
ومذ كراتطرفالخصومةومستنداتها وملاحظاتها 
الشفهية والملف الخاص بلمدعى فى أن هنا 
الأخير حصل على شهادة العالمية فى سنة ١1897‏ 
وسافر على نفقته بمئة إلى فرنسا مخت اشراف 
وزارة امعارفالعمومية وحصلليسانس فالاداب 
من جامعة مويلييه سنة م“مة؟ وعاد إلى مصر 
وندب للتدرس بالأزهر فى نفس السنة عكافأة 


قدرها .4س م قى الساعة فى سنة مم ؟ ثم ندب 
بكللة أصول الدين فىسنة ١47+‏ بنفس المكافأة 
واضآ لنها اضطر إلىالتخلى عن ممله فى سنة جم ١‏ 
فرفعت المشيخة مكافاته إلى 5٠‏ م فى الساعة 
واستمر فى التدرس على هذا الأساس فى سنى 
14 و ومة١‏ و.؟14 ثم عين عد ذلك 
عكافأة شهرية قدرها ؟١‏ نه ابتداء من ؟١‏ 
١‏ كتو برسئة 21 ]ولخاطبتتعليه قواعد الانماف 
اعتير التاريخ الأمخير أي مبداً تمبينه بالمكافأة 
الشهرية أساسا للتسوية فبلغ تراتبه . .م ملبموم١‏ 
جنية شهريا من أول مابو سنة 44.ة] ثم أ كمل 
إلى 8؟ جنيه من أول مايو سن 1947 س وقد 


الم 


تظم المدعى من هذا الوضع على أساس مخالفته 
القواعد المتعة فى مثل حالته إذا روعث مؤغلائه 
العالية الى حصك عليها قبل تطبيق كادر سنةة 5ه 
والى استنفد فى حصوله علا كل ماكان علمكه 
وإذا ضمت له مدة خدمته في التدرس بالأزهمر 
. منذنسنة 8.ة؟ . وأوصت كلية أصولالد بن بقبول 
تظامهوأشارت إلى أنه مدر س ممتاز منقطع للتدر بس 
ويعطى جدولا كاملا ولا عرض أمره على الجلس 
الأعلى للأزهر محلسة 6؟ من ماو سنة ١439“‏ 
قرر هد استفتاء وزارة المالية رفض طليهواعتباره 
فى الدرجة السادسة من ١+‏ من اكتوبر سنة 
1 وهو تاريخ تعبينه بالمكافأة الشهرءة ‏ 
فأقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة الودعة 
سكرتيرية هذه الهكمة مع مذ كرتها الشارحة 
وحافطة مستنداته فى ةا من يوليه سنة ١9410‏ 
طالبا الغاء القرار المذ كور مع اازام المدعى عليه 
يصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب الحاماة . وقد 
إعلنت الله فى ؟ مثه فأودع فى ٠١‏ من أغسطس 
ستة 147 مف كرة بديان حالة المدعى وبعد وضع 
التمرير في الفضية عين لنظر الدعوي جلسة ؟ 
من ديسمير سنة 18481 وقيهاوق الجلسات التالية 
سمعت المراقعة على الوجه المبين عحاضرها م 
ارجىء النطق بالحسكم إلى جلسة اليوم . 
امير 
« من حيث ان المدعي يستند فى دعواء إلى 
أنه طبتا لقرار محلس الوزراء الصادر في سنة 
كوا ولكادر سنة ١م9؟‏ تستحق الدرحة 
الخامسة لمن يكون حاسلا على شهادة عالية من 
مصر ثم محصل بعدها على شهادة أخرى عالية 
من الخارسم وأنه قد حصل على شهادة العالمية 
النظامية للاأزهر وهى شبادة عالة قدرت غنائى 
قواعد الانضاف الدرجة المادسة برائب شهرى 
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العددان الثالث والرابع ب - الستة الثللاثون 


قدره ؟١‏ جنيه حسما جاء فى كيتاب الالية ملت 
رقم ف 74؟ ل م تنفيذا لقرارات ملس 
الوزراء الصادر فى .” من ضاير و؟أو ١5‏ من 
أغسطين سنة 98548 »كا حصل على ليسانى 
الآداب منجامءات فر نسا وهى تعتير اجازة علسة 
عالة طبمًا لما جاء ,كناب وزارة لأعارف العمومية 
فى ١؟‏ من يوليه سنة «غ48١‏ ونه إذا ضمت اليه 
مدة خدمته السامّة فى التدرس بالأزهر منذ 
سنة مس١‏ وحسبت له فى الأقدمية وفى محديد 
الراتب بالتطبيق لكتاب وزارة للالة اللدورى 
فى ١‏ «من مارسستة 414و ارقم ف 1/9174/همه 
أصبح مستحها للدرحة الخامسةطيعًا لقرار مجلس 
الوزراء فى سنة م55١1‏ وللكادر الصادر فى ه؟ 
من قبراير ستة م1 وأشار إلى أن حالته تمائلة 
لحالة زميله الأستاذ عبد الحلم مود الذدى منح 
الدرجة الخامسة من تاريخ 1 على ليسانى 
الآداب من جامعة بارس سنة مم4ة! عد سبق 
حصوله على شهادة العلمية سنة +م؟١‏ فى حينأن 
الدعى حصل على هاتين الارحتين "ا اشتغل 
بالتدريس فى الأزهر قبله . 

5 ا ان الدعى عليه دقع الدعوى 
أن الدعى لايستحق بحسب قواعد الاتصاق سوى 
الدرجة السادسة مادام تعبينه فى الأزهر قد تم فى 
١‏ من أ كتوبرسنة 1441 أى بعد صدوركادر 
سنة و8١‏ ولأنه لاوز ضممدة خدمته السابعة 
منذ سنة ه186 وحسابها فى أقدميته فى اللسرجة 
السادسة طبتا لكتاب وزارة الالية الدورى رقم 
ف 0/1/0 الصادر فى ١؟‏ من مارس سنة 
4 إذ لاعكن اعتبارها خدمة مستدعة مادام 
اشتغاله كان بالساعة بما كان يسوغ له الاشتغال في 


خلالما بأعمال أخرى وأنه لاوجه. لقاس حالته 


على الأستاذ عبد الحليم مود لأنه بعد أأن سافر على 
فته بعثة ضم إلى بمثة الأزهر فطبقت عليه 
القواعد المالة وعين فى الدرجة الخامسة من 
التاريخ التالى لعودته أما للدعى فلم يضم إلى البعثة 
الأزهرية » كا لاحل لمقارنته بزملائه الذبن نديوا 
مدرسين على بند الساعة مكافأة شهرية طوال 
السنة ثم تماوا على الوظائف المؤقتة ومنها إلى 
الدرجة السادسة لاختلاق حالتهم . 

وومن حيث ان كتابوزارة المالية الدورى 
رقم ف 8/1/5514 الصادر فى ١؟‏ من مارس 
سنة 4 114 «ه يشأن حساب مدد الخدمة ااسابقة 
في الأقدميةوتحديد الاهة» الذىحاء تنفيذالفرار 
محلس الوزراء الصادرقى ١‏ منبناير سنة 148و 
قد نص على أنه« تحسب مدد الخدمة السابتة فى 
الأقدمية والعلاوة بالنسية لمن كانوا معينين على 
وظقة دائمة أو مؤقتة إو على اعتّاد أو مالماومةأو 
يمكافأة أو فى وظيفة خارج الحيئة شسرط أنيكون 
لاخدمةالسايقةصفة الاستقرار» كمل الناط فيضم 
اللدة السابقة هو توافر صفة الاستقرار فى الخدمة 
ولاريب فى أن هذه الصفة تعتير قاتمة بالنسبة 
إلى خدمة الدعى اللساهة منذ سنة 76ة!ا سد 
إذ استبانمنمذ كرة إدارةالستخدمين والعاشات 
بالأزهر ٠‏ أنجدول حصصهكان كاملا وم نكتاب 
كلية أصول الدين إلى الشيخة أنهمنقطع للتدريسر. 
بالكلية ٠‏ بما يقطع بأنهكانيقوم بوظيفةالتدريس. 
بالأزهر فى تلك المدة بصفةدائمة مستقرة كأىمدرسر 
معينفى مثل هذه الوظيفة » ولايغيرمنالأمر شي 
أنالكافةالتى كان يتناو لهافىتلك للدة كانت محسب 
بالساعةإذ أنذلك لا عدو أن بكون ساسا لكيف: 
حساب الأجرالدى ,ستحقه ٠‏ كالحساب على أسامر 
اليوم أو الشهر » إذ جيعها. فواصل زمنية يقدر 
على أساسها الأجر الدى يستحقه من قام بالخدم: 


محمكمة القضاء الادارى 


دون أن يكون لذلك تأثير فى دوام الخدمة 


واستقرارها . 


و.ومن حيث انه لاوجه للتحدى بأن الدعى 
سافر على تفقته بمثة إلى الخارج ولم ينضم للبعثة 
الأزهرية كزميله الأستاذ عبد الحليم مود »وذلك 
لأنه فضلا عن كون لالدعى كان محت اشراف 
وزارة العارف العمومية فان العبرة ليست يأف 
الشخص كان عضوا باللبعثة أم سافرعلى نفقتهوإعا 
الاجازة العامية الى حصل عليها وقد 5 كد ذلك 
كتاب وزارة المالية الدوري الصادر فى ٠١‏ من 
مارس سنة م85١‏ رقم 4م + (١‏ الذى 
أثار إلى قرار محلس الوزراء رقم عم لسنة 
1 الصادر فى ١س‏ من مان سنة ١55414‏ 
الموافقة على المذاكرة التى رفءت اليه وجاء 
ها أنه د لوحظ أن بعض الوزارات والمصالح 
أخذت تفرق ف التعيين بين المتعدمين اليها من 
ذوى اللؤهلات الماثلة حمحة أن هذا من رحال 
البعثات وذاك لم يكن منها وهذا تطبيق خاطىء 
لايتفق مع منطوق القرار الوزارى الذى يعمى 
بالمساواة فى المعاملة بين أصحاب المؤهلات .. ». 

« ومن حيث انه بين مما تقدم أن المدعى 
حق فى أن وى حالته ,تطبيق قواعد الانضاف 
فى حقه على أساس ضم مدة خدمته السابقة فى 
الأزهر واعتبارها فى الأقدمية وقى تعبين الراتب 
الذى يستحقه فيكون قرار الجلس الأعلى للأزهر 
الصادر فى ؛؟ من مايو سنة ١949‏ إذ رفض 
تظل المدعى الذى بناه على ذلك وإذ قرر اعتباره 
فى الدرجة السادسة من ١7‏ من اكتوير سنة 
00 أى تاربع تعرينه بالمكافأة الشهرية دون 
أن تضم له مدة خدمته السابقه ‏ ان القرار 


4 


المذ كور يكون قد جاء عخالنا للقانون حقيمًا 
بالالعاء , 


(انقضية رقم 553 لسنة ١‏ ق بايئة الساقة ) 


51 
١‏ - قواعد الانصاف . قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 80 من ناير سنة ١944‏ سريانه على 
الموظفين سواء أ كانوا حاصلين على الشهادات 
المسعرة قل صدور وذا القرار أم لاحقا له واو 
كان التيين لاحقاء 


8 قرارات إدارية 8 عبار من ساطة عليا. 


لا تملك ساطة أقل منها تعديلها . 


م« ل قواعد الانصاف . قرار تجاس الورّراء الصادر 
فى 4؟ عن نوفمير ستة ١9553‏ انطاقه على 
دلة الشهاداث الاضافية دون المتازة وبشرط 
أن يكون التمبين فى وظائف تنناسب وهذه 
الؤهلات . 


الميادىء القاتونية 


9ح ببين من الاطلاع على قواعدالانصاف 
التى احتواها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠٠‏ 
من ينابرستة 1444 أن هذه القواعد قد هدفت 
إلى تسعير الشهادات تسميرا غير «قصور الأثر 
على م كان من الموظفينحاملا لتلك الشهادات 
قبل سدور تلك القواءد بل يمتد أثره إلى ميع 
الموظفين الذين يحملون تلك الشهادات ولوكان 
تعيينهم فى وظائفهم أو حصوم عليها لاحقا 
لصدور قواعد الانصاف . 


4 المددان الثالث والرابع ‏ المنةٌ الثلاثون 


؟ - قرار مجلس الوزراء الصادر ق8؟ 
من نوفمير سنة ١444‏ بالوافقة على مذ كرة 
اللجنة الالية بالنسبة إلى ما ورد بها خاصا بعدم 
منح الزيادة القررة نظير الحصول على الشهادات 
الاضافية إلا إذا كان التعيينقى وظائف تتناسبي 
وهذه المؤهلات إتما يسرى على حملة هذه 
الشهاداتالاضافية ولايسرى على حملة الد بلومات 
الممتازم . 


الوقائم 


تتحصل وقائع الدعوى حسما ورد فوصحقتها 
والذكرة الشارحة فى أن المدعى حصل على 
الليسانى من كلية الآداب مجامعة فؤاد الأول سئة 


١9‏ وسويت حالته من ناحية الدرجة والراتب 
وفا لقواعد الانصاف المبينة بالمادةالأولى من كتاب 
وزارة المالية المؤرخ فى + من سيتمبر سنة 19464 
وفى يوشو سنة 1151 <همل على دبلوم اللغات 
الشرقبة من الكلية المذكورة ولا طالب عنحه 
الراتيب المقرر لحذه الدبلوم استفتت وزارة 
المواصلات وزارة المالة فى ذلك قتلقت ردها عدم 
استحقاقه هذه العلاوة بناء على أنه لا يقوم عمل 
يتناسي والديلوم الممتازة التى حصل عليها فأعلن 
هذا الرد إلى المدعى فى ١١‏ منابريل سنةباعة١‏ 
ويعّول المدعى أن هذا الرأىخاطىءلأن الكتاب 
الدورى المبلغ من المالية للوزاراتوالمفسرلقواعد 
الاضاف قد أرفقت به كشوف مبينة لكل شهادة 
والقيمة المقررة لما ٠‏ وقد تضمن الكشف رقم١‏ 
دبلوم اللغات الشرقية همل راتب الحاصل عليها 
لج دون قبد ولا شرط وأنوزارةالمالذاتس 


عليها الأمر فظنت أن الخالة ينطبق عليها قرار 


مجلس الوزراء ااؤرخ فى م» من نوفير سنة 
945 والذى قغى بعدم مئح الزيادة المعررة 
للشهادات الاضافية وهي الشهاداتالمبيئة بالكشف 
رقم ؛ الملحق قرار الاضاف والق قدر لكل 
منها علاوة خاصة تتراوح بين نصف جنيه وجنيهين 
إلا إذا كان حاماوها يشغلون وظائف تتتاسب 
وهذه الشهادات مع أنه يتبين من الاطلاع على 
مذكرة اللحنة المالية رقم ١للامم‏ متنوعة مم 
أن الغرار المذ كور لا ,نص بإلاعلىتلك الشهادات 
و الاضافة » والعلاوات المقررة لما ولا سرى 
على الشهادات اممتازة واستشهد المدعى محالة 
مشاءية لخالته وهى حالة السيد حرم بوسفافندى 
الموظف بادارةالوازات والجنسسةبوزارة الداخلة 
والذى حصل على دباوم ممتازة هى ديلاوم معهد 
الآثار بكلية الآداب فى سبتميرسنة 6145 إاوقررت 
وزارة الداخلية منحه الراتب المقرر للد بلوموذلك 
مع عدم وجود صلة بين الجوازات والجنسيةوبين 
الآثار <تى تزعم وزارة المالة أن سيد أفندى 
المذكور فى وظيفة تتناسب والدبلوم الممتازة الى 
حصل علها . وأضاف المدعى إلى ما تقدم أن 
الشهادات الاضافية كشهادة التجارة المتوسطة 
الشكيلية وشهادة معهد الزجاج ومعهد الموسيق 
والحصلين والصارفة هى شبادات عمليه لا تعد 
مؤهلات ثقافة با الدبلومات المتازة يشترط 
للحصول عليها سبق الحصول على دبلوم جامعى 
ولذلك جاءت القواعد الق أقرها مجلس الوزراء 
فى .م من ينابر سنةع غ6١1‏ عنحالعلاوة لهامطلقة 
من كل قيد وعلى أى حال فان قرار م7 من نوفير 
سنة 1445 ليس له آثر رجعى حق على فرض 
انطياقه لأن الدعى حصل على دياومه فى بونيه 
سنة ١445‏ وقد جرى ااعمل في الوزارات على 
منح العلاوة اللقررة للدباومات المتازة دون نظر 
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لتناسب العمل ودون الرجوع للثالية عشيا مع 
الانضاف » وأخذاً بروح التيسير كوزارة الدفاع 
حدث منحت عبد الله لاسامى أفتدىالوظفادارة 
كاتم الأسرار العلاوة القررة أدبلوم الشريعة 
الاسلامية وحمد فاضل أفندىالوظف بالسكرتارية 
علاوة دبلوم الأثار ‏ وكوزارة الخارجية حيتث 
منحت جمال خليل أفندى اللموظف بالمستخدمين 
علاوة دبلوم الآأثار وكديوان الحاسبة حيث من 
عبد القادر الشافعى أفندى الراجع يهعلاوة ديلوم 
الصحافة مع أن أعمالحم لا تتصل وديلوماتهم وأن 
العدالة تقضى عساواتهزملائهفىالوزاراتالأخرى 
وقد قدم الدعى لتأبيد دعواه صورة من قرار 
وزارة الالة الطعون فيه وتارعمه ٠١‏ من ابريل 
سنة /ا4١‏ والكشفين رقى ١‏ » ؛ اللحقينف 
شرار مجلس الوزراءالؤرخفى ٠‏ #ينايرسنةع غ6١‏ 
وصورة مف كرة وزارة الالية للرفوعة إلى محلس 
الوزراء وموافقته عليها فى لم؟ من نوفير سنة 
وأوامر خمومة لوزارة الداخلية بتاريم 
/ا» من فبراير سنة بإةو١‏ مدرج بها حالة سيد 
محرم بوسف أفندى الوظف بالجوازات والجنسية 
الى معي ا 

ومن أجل هذا رفع المدعى هذه الدعوى 
فأودع صحيفتها والمذحكرة الشارحة وحافظة 
مستنداته سكرتيرية الحمكلة فى م“ من يوليه سنة 
1 وطلب الحكم يعدم أحقية المدعى عليها 
فى منازعتها اليه فى شأن صرف الراتب المقرر له 
والزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وسد 
أن أعلنت هذه الأوراق إلى المدعى عليها فى » 
من يونيه سنة ١9217‏ طلبت فى 4 من ووليه اسنة 
0 أجلا ورغم منم هذا الأجل لم تقدم دفاعا 
ويعدان وضع حضرة صاحب الهزة محمد البابى 
بك المستشار التقرير فى الدعوى عين انظرها 


جلسة 4؟ من ديسمبر سنة /84541! وفيها “معت 
الملاحظات كالمبين تفصيلا بالحضر ثم أرجىء 
النطق بالحسي لجلسة 4 من فبراير سنة 1944 مم 
الترخيص فى تقديم مذكرات ققدمت المدعى 
عليها مذاكرة قالت فيها: ‏ 

أولا : أن قواعد الاضاف قصر تطبيقها على 
فريق معين من الموظفين وثمالذين كانوا قا خدمة 
قبل .8 من ينابر سنة ١94144‏ وهوتاريخ صدور 
مجلس الوزراء المتضمن هذه الواعد والمدعى لم 
لم صل على الدباوم الممتازةإلا بعد هذا التاريخ 
قهى لا تسرى عليه . 

ثانا : أن الموظفين الذدين عبتوا أو حصلوا 
على دباومات ممتازة محكهم القواعد التى تضمنها 
الكتاب الدورى رقم 8.0/١ - ٠74‏ الصادر 
فى من درسمير سنة 19141 . 

ثالئا : أن من عدا هؤلاء تمن عيئوا بعد ه 
من دلسمير سنة 4ع98١‏ أو حصاوا على دباومات 
مختازة عد هذا التار مخ يشترط لاستحقاقهم العلاوة 
المقررة للدباومات الممتازة أن يكونوا عارسون 
أعمالا تتفق وما تؤهلهم له تلك الدياومات وذلك 
طبقا لما جاء بمذ كرة اللحنة المالية الى رفعت إلى 
محلس الوزراء ووافق عايها بقراره الصادر فى 
١8‏ من نوشير سنة 1915 وت#سير اللحنة المالة 
المؤرخ فى 15 من يونيه سنة 19141 والكتاب 
الدورى رقم وم - وه المؤرخ ى ؛ من 
أ كتوير سنة 4497 وعمل المدعى بادارةالملاحة 
فى وزارة المواصلات لا اتصال له بشهادة اللغات 
الشرقية التى حصل عليها . 

مويو 

« من حيث ان النزاع بين طرفى الخصومة 
يدور حول المسائل الآتة : 

أولا : هل قرار مجلس الوزراء المعروف 


لحل 


بقرار الانصاف والصادر ى .بم من ينار سنة 
4 لا يسرى إلا على قريق معين من الموظفين 
هم الذيين كانوا فى الخدمة قبل صدور هذا القرار 
أم هو يسرى أيضا على من عينوا بعد ذلك . 

ثانا : ماهو أثر كتاب المالية الدوري رقم 
ف 5/1/5+4.س المؤرخ قى 4ه من داسمبر سنة 
غع؟! فى حالة المدعى وهو الكتاب الذدى نص 
فيه على سسريان قواعد الانصاف على من عينوا 
عد .م من يناير سنة 6 4 إعلى أن مخصم تكاليف 
ذلكعلىاعماد ا! . . .رء هل/ جني هالمفتو حلتكاليف 
الاضاف فى سنة ١4#‏ المالةواعتادالثلاثةالملابين 
من النبهات المفتوم لهذا الغرض فى ميزانية سنة 
4 كل منبما فما مخصه من هذه التكاليف 
- وعلى أن من يعينون بعدتاريخهذا الكتاب 
يتبغى الواز تعبينهم وجود درجات بالميزانية تتفق 
ومؤهلاتهم حسما هو واردبقواعدالاضافويكون 
الخصم براتبهم على ربط هذه الدرجات بالميرانية 
الختصة . 

ثالئا : هل سرىقرارمحلس الوزراء الصادر 
فى م؟ من نوشبر سنة+غ اعلىالشهاداتالاضافية 
فقط أم أنه سرى أضا على الدبلومات الممتازة . 

رابعا : أثر قرار اللجنةالماليه التفيرىالمؤرخ 
فى 14من يونيهسنة ١9487‏ وكتاباماليةالدورى 
المؤرخ فى ؛ من أ كتوبر سنة 897 اعلىالمدعى 
وهما اللذان متضمنان الفتوى بانطياققرار محلس 
الوزراء المؤرخ فى م7 من نوفبرسنة 47 على 
حملة الديلومات الممتازة . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الأمر الأول 
فانه يبين من الاطلاع على قواعد الاصاف الى 
احتواها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠‏ من 
ناير سنة 1844 أن هذه القواعد قد هدفت إلى 


تحير الشهادات تسعيرا غير مقصور الأثر على 


العددان اثالث والرابع النة الثلاثون 


م نكان من الموظنين حاملا لنلك الشهادات قبل 
صدور تلك التواعد بل عتد أثره إلى جميع 
الموظفين الدذءن محملون تلك الشهادات واوكان 
تعينهم فى وظائفهم أو حصوط, عليها لاحا 
لصدور قواعد الاتصاف ومن الشواهد على ذلك 
ما ورد تلك المواعد عن الامعين قفد نصت 
على أنه ( لا بعين جامعى أو حاصل على شهادة 
عالة فى درجة أقل من السادسة ) وواضح من 
هذا النص أنه إما ينطيق على من يعينون بعد 
صدور قواعد الانضاف ومن الشواهد على ذلك 
أيضا أن قواعد الانصاف عالجت حالة الوظفين 
المنسيين فقسمتهم إلى طائفتين - الطائفة الأولى 
هى طائفة الموظفين الذين أعوا لناية .م من 
يوأيه سنة 1944 حمس عشرة سنة فى درجاتهم 
والطائفة الثانية الموظفون الددبن يتمون هذه المدة 
بد هذا التاريخ الأمرالدى يستخلص منه انطباق 
القواعد المتقدمة على كل موظف يتم هذه المدة 
فى الخدمة ولوكان معنا فى وظينته بعد .م من 
ناير سنة ١44‏ لأن الاص جاء مطلتقا والمطلق 
مجرى على اطلاقه . 

« ومن حيث انه عن الأمر الثانى فان 
اكتاب وزارة المالة المؤرخ فى ٠‏ من دسمير 
سنة 1144 قد حاء مدعما للنظر المتعدم إذ بين 
من الاطلاع على هذا الكتاب أنه قصد الى علا 
حالة نشأت عن مخصيص اعتاد معين لتنفيذةواعد 
الانضاف فى ميزانيق سنة 1١84#‏ وسلة 1١9644‏ 
الماليتين بسبب اتتقال الموظفين المنصمينالىيدر جات 
شخصية لا الى درجات أصلة وانجاه الحكومة 
الى اغلاق هذا الباب وعلاج الأمر بطريقة أخرى 
توفق بين مصلحة الموظفين ومصلحة الخزانة .وقد 
رؤي أن أجدى علاج لهذه الحالة أن نسوى حالة 
الموظفين اللدين عينوا فى الفترة بين "٠‏ من يناير 
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سنة 19148 و4 من دإسمير سنة ١144‏ عل 
حاب الاعتادين ساافى الذكر اوجود متسع 
فِيما ذه التسوية وعلى أن تتم آسوية حالة 
هؤلاء الموظفين بمثل ماسويت به حالةمن كان 
بالخدمة من الموظفين قبل .م من ناير سنة1 ١54‏ 


أى باتتقالمم الى درجات شخصية وألا يفتح اعتّاد . 


جديد كل عام لتسوية حالة من يعرنون بعد استنفاد 
الاعتادين المذ كورين على الأساس التقدم أى 
وضعهم بدرجات شخصية لما يترتب على ذلك من 
تضحم فى الميزانية سنة فسنة تضخما لأتحمد مغيته . 
وان العلاج السلم هؤلاء هو آلا يعينوا إلا على 
درجات خالية فى الميزانية ( تتفق ومؤهلاتهم نحسب 
ماهو مبين يواعد الانصاف ويكونالخصم براتبهم 
على ربط هذه الدرجات بالميزانية الختصة )ويؤ 
هذا النظر أنه لوكان قرار مجلس الوزراء الصادر 
بالانصاف مقصور الأثر على الموظفين المعينين قبل 
صدورء لكان واحبا لسريان أ حكامهعلى الموظفين 
لمان ههه نازع طدورء ( تمن كاير سين 
4 ) وقبل تاريخ صدور ؟تاب وزارة المالة 
« ةمعن دسمير سنة ١944‏ »أن يصدر قرار 
إخر من مجلس الوزراء نفسه وهو السلطة الق 
أصدرته سَغْى ,امتداد أثره الى هذه الطائفة من 
الموظفين ولكان كتاب وزارة المالة عاجزا قانونا 
عن احداث هذا الأثر لأنه صادر من سلطة أدى 
لأملك تعديل أحكام صادرة من سلطة أعلى منها 
ولا أدل على ذلك من أنه حين رؤى تعديل بعض 
أحكام قرار الانصاف صدر قرار من مجلس الوزراء 
ف 4؟ من نوشير سنة ١4451‏ بذلك . 

8 ومن حيث انهلما تقدم يكون التحدى عا 
ورد يكتاب المالية الؤرخ فى ه من ديسمير سنة 
54 من أن ( من يعينون الأن ينبغى لجواز 
تعبينهم .وجود درحات لليرائية تتفق ومؤهلات»هم 
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حسما هو وارد بواعد الاضاف . . ال ) لاقول 
بأن هذه العبارة تنصرف الى معنى آخرهو #ميل 
لحا فوق ماتطقه كم أنه خروج بالكتاب عن 
الغرض الواضح من اصداره . 

« ومن حيث انه بالنسبة الى الأمر الثالث 
فان قرار مجلس الوزراء الصادر فى8؟ من نوشير 
سنة غ18 انما ينطق على حملةالشهاداتالاضافية 
ولا عتد أثره الى حملة الدياومات الممتازة وذلك 
لأن هذا القرار تضمن الموافقة على مذ كرةاللجنة 
المالية المؤرخة فى؟ من نوفير سة 19145 وهذه 
المذكرة صر محة كل الصراحة فى أن ماعرض على 
محلس الوزراء اما هى حالة حم لة الشهادات 
الاضافة وحدها ولا أقطع فى الدلالة على ذلاكمن 
أنها ذكرت قيمة العلاوة المقررةلقواعد الانضاف 
هذه الشهادات وهى مختلف عن العلاوة المقررة 
لإدياومات الممتازة ودليل هذا ماورد بلمذكرة 
فى هذا الصدد ( وتلاحظ وزارة المالية أنه طيقا 
لتواعد الانصاف منح الحاصلون على الشهادات 
الاضافية زيادة تتزاوى بين ٠ل‏ ملم + حتيةفى 
الشهر وذلك فوق الماهة ال-ررة لاشبادات 
الدراسية الحاصلين عليبا وبصرف النظر عن نوع 
العمل الذى يؤدونه ) وهذه العلاوة هى علاوة 
الشهادات الاضافية حسما قررها قرار الااضاف 
فى الكشف رقم 4 الملحق به » أما الديلومات 
الممتازة الى ورد تسعيرها يكشف آخر فعلاواتها 
أربعة جنيبات ( الكشف رقم )١‏ تقد ذكر 
بهذا الكشف أن القيمة المقررة لديلوم اللغات 
الشرقية والتي حصل علييها المدعي هى 11 جنيها 
أى بزيادة أرعة جنيهات عن القيمة ااقررة 
لليسانس الآداب . 

« ومن حيث انه لذلك يكون ماأقره مجلس 
الوزراء فى م؟ من نوثير سنة 465 إمن المواققة 
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على مف كرة اللجنة المالية بالتسبة الى ماورد يتلك 
المذ كرةخاصابعدم مننحالزيادة المأررةنظير الحمصول 
على الشهادات الاضافية إلا إذا كان ااتعيين فى 
وظائف تتناسب وهذه المؤهلات إنما يسرى على 
حملة هذه الشيادات الاذافية ولاسرى على حملة 
الديلومات الممتازة القرين من ببنهم المدعى . 
« ومن حيث انه متى سل بذلك بيت قواعد 
الاضاف قائمة بالنسبةاللى حاملي الد بلوماتالممتازة 


حت يصدر قرار آخر من مجلس الوزراء يمعاملة 
حامليها معاملة أخرى أما التحدى بقرار اللحنة 
المالية التفسيرى وكناب وزارة امالية الدورى 
شفيذ قرار مجلى الوزراء الصادر فى م7 من 
نوشير سنة 194 فلا مجدي ذلك لأنه لا وزارة 
المالية ولا اللحنة المالة تملك وحدها تعديل قرار 
صادر من مجلس الوزراء تعديلا انعائا ما أنه 
لاوز لحما من طريق التفسير اضافة أحكام 
موضوعة جديدة . 

لا ومن حيث انه لما تقدميكون قرار الانضاف 
الصادر فى 7٠١‏ من ينايبر ستة 11414 ساريا على 
المدعى بالنسية الى استحقاقه علاوة الدبلومات 
الممتازة ويكون التحدى بكتاب وزارة امالة 
الصادرة فى 4 من دسمير سنة ١9544‏ ساريا على 
المدعى بالنسية الى استحماقه علاوة الديلومات 
المتازة غير مجد لأن هذا الكتاب انما قصد الى 
علاج حالة المعينين فى وظائفهم بعد ؟ من دسمير 
سنة ١14‏ لا الخحاصلين على الدباومات الممتازة 
ولأن راتب المدعى بعد اضافة الأربعة جنيهات 
لامجاوز نهاية مربوط الدرجة السادسة التى هو بها 
ولأنه حتى إذا سم بانطباق قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى سنة 1984 على حملة الديلاومات 
الممتازة فان هذا القرار لامحوز أن يمى حهما 
كسبه المدعى قيل صدور هذا القرار . 


العددانالثالك والرابع - السنة الثلاثون 


« وحيث انه لما تقدم يكون المدعى على حق 
فى طلياته . 

( الفضية رقم 587 لسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة زكى خير الأبوتيجى بك وعد 
البابلى بتوعبده حرم بكمستثارين ) 


؟ 
18 فبرابر ستة ١544‏ 
التقل المكاني ٠‏ لا مخضم لرقاية الحكمة . 
البدأ القانوق 
نقل الموظف نقلا مكانيا لا يدخل فى 
اختصاص هذه المحمكمة ولا مخضم ارقابتها 
حتى لوكان النقل لم م إلا عتاسبة مخالقة 
صدرت منه أما الاستناد إلي الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من قانون إنشاء مجاس الدولة 
ذلا بحدى لأن هذه الفقرة إنما تنص على الطلبات 
التى يقدمها الموظفون العموميون الداعون بالغاء 
القرارات النهائية للسلطات التأديدية إذا وقعمت 
ما تختص الحسكة بالنظر فى طلب إافائه هو 
القرار الصادر بجزاء من الجزاءات الصادرة من 
الساطة التأديبية اللختصة سواء أ كانت هذه 
السلطة هى مجلس التأديب أم الرئيس الأعلى 
للموظف الذى له مقتضى القوانينتوقيع عقوببى 
الانذار والخص 'لغاية خمسة عشر وما . 
ألو قا 
ف 
أقام الدعى دعوى على وزارةااصحة صحنة 
أودعت مع الذكرة الشارحة وحافظة للستندات 
سكرتيريةالمحكةفى ١١‏ من أغسطس سنةبا4ية؟ 
وأعلنت إلى للدعى عليها فى ١4‏ منه وقال فيبا 


أنه التحق مخدمة الحسكومة طييبابالجيش الصرى 
واستمر فى وظيفته هذه حتى أحيل إلى الاستبداع 
للاستغناء عنه مع فريق من زملائه عناسية عودة 
الجيش المصرى من السودان أثر حادت مقتل 
السردار وقد رفع الدعوى على الحكومة يطلب 
التعويض عن هذه الاحالة ‏ وفى أثناء سير 
الدعوى عرضت عله الحسكومة أن يتنازل عن 
الدعوى على أن تلحقه باحدى وظائف وزارة 
الصحة فقيل هذا العرض على أساس أن بعين 
طبيب مركز ( مفتش صحة ) . وفى 74 من مايو 
سنئة .#ة١‏ صدر قرار وزارى تعينه مفتشس 
صحة وظل كذلك حق سنة ١445‏ إذ صدر فى 
75 من دونه سنة 18451 قرار نقله من وظيفته 
كفتتش صحة مركز أبى المطامير إلى وظيفة طبيب 
بقسم الملاريا وأبلغ إله هذا القرار تليفونيا فى 
ذات اليوم وكان هذا النقل لأمور نسبت إليه 
أحيل يسبها إلى مجلس التأديب فقضى مجلس 
التأديب باستقطاع سبعة أيام من راتبه ثم تأيد 
هذا احج بقرار الجلس الخصوص الصادر فى 
من مارس سئة 1541 . وفى 15 من مارس 
سنة 147 طلب من الوزارة اعادته لعدله الأول 
لأن المي التأدبى لم يتضمن تمله من المرا كز 
لقسم آخر بالوزارة ولأنه لم يقبل العمل بالوزارة 
إلا على أساس شغل وظيفة مفقش صحة بالمرا كز 
فلم بحب الوزارة عن هذا الطلب فقدم طلبا آخر 
فى /ا! من يونيه سنة 19417 وقد أبلغته الوزارة 
فى /ا بوليه سنة ١441/‏ أنها أصدرت فى ؟؟ من 
يونيه سنة با4هة؟ قرارا برفض طلبه وحفظت 

وينى المدعى دعواه على أن التقل حزاء 
اضيف إلى الجزاء الدى وقع عليه وهو استقطاع 
سبعة أيام وأن الوزارة بتوقيع جزاء التقل 


مسكمة القضاء الأدارى 
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خالفت القانون وهى على أية حال لا ملك ذلك 
لأن عمله كطبيب صحة مرا كز إنماكان نتيحة 
اتفاق لا بحوز لما أن تستمل بنقضه ومن جبة 
آخر ىفانهذا القرار صدر انتقاما منه ولم يهدف 
إلى محقيق مصلحة عامة ثم طلب الح بالغاء 
هذا القرار مع الزام الوزارة بالمصروفات ومقابل 

أتعاب الحاماة . 

وتقول المدعى عليها أن المدعى أحيل إلى 
الاستداع ثم أعيد إلى الخدمة فى م من ايو 
سنة ١9٠‏ طبيما بادارة الصحة وظل اشر أعمال 
هذه الوظفة متنقلا من جهة إلى أخرى . وق 

١‏ من أ كتوبر سنة 1945 أحيل إلى مجلس 
تأديب لحا كته على أمور نسبت إليه وهى أنهعند 
ماكان بصحة مركز ألى الطامير تصرف تصوفا 
معيبا باخراجه مريضة من المعزل فى اليوم التالى 
لدخوها ليستفيد من معالجتها بعيادتهالخاصة بأجر 
با كانت لا تزال فى دور النقاهة سن مرض 
الى عتالفا بذلك التعلمات فقرر مجلس 
التأديب مجازاته باستقطاع سبعة أعام من راتبه 
وقد استأنفت الوزارة الحكي ولم يستأنف هو 
فتضى المجلس الخصوص بتأبيده . 
المدعى عليها الدعوى بعدم اختصاص محكة 
القضاء الادارى بنظرها لأن القرار المطعون فيه 
والصادر ينمل المدعى لين ما مختص به المحمكة 
فهو ليس قرارا تأديبيا بل هو قرار إدارى 
تماكه الوزارة استعلالا وتعدر مسوقاته ودواعه 
عض النظر عن الحا كة التأديية كا أنه لايتضمن 
أى اخلال باتفاق بين المدعى واله-كومة ودفعت 
بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطمون فيهصدر 
قل العمل انون انشاء مجلس الدولة . وفى 

الموضوع طلبت الحم برفض الدعوى وقد ندب 
حضرة صاحب العزة عبده محرم بك المستشار 


وقد دفعت 


اوضع التمريرفى الدعوى وعد وضعه عينلنظرها 
جلسة 158 من ناير سنة 1444 وقها سمعت 
المحمكئة ملاحظات الطرفين كالمبين بالمحضر ثم 
أرجىء النطق بالحي إلى جلسة اليوم ٠‏ 

شار 

د« من ححث ان الحاضر عن وزارة الصحة 
دفعم يعدم اختصاص الحكنة بنظر الدعوى 
وأسسى هذا الدفع على أن القرار المطعون فيه 
موضوعه نفل موظف ما تملكه الادارة 
استعلالا وهى الى تقدر مسوغاته ودواعيه دون 
معقب عليها فى ذلك . 


« ومن حيث ان الدعى يننىدعواه على وجهان . 


أُولما أن القرار الطعون فيه وإن وصمففظاهرة 
بأه قرار بالتقل إلا أنه فى حقيقته قرار تأديى 
صدر فى وقت واحد مع قرار احالته إلى مجلس 
التأديب لحا كته على أمر نسب إليه وأن الأسباب 
التى أدت للمحا كة التأديبية هى بذاتها التى أوحت 
قله والقرار مهذا الوصف مخضع ارقابة ممكمة 
القضاء الادارى وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من العانون رقم ١١7‏ لسنة ١925‏ 
والأمر الثاتى أن القرار الطعون فيه ينطوى على 
تقض لاتفاق ثم بينه وبين الحسكومة عند اعادته 
لخدمة وزارة الصحة ويةضى هذا الاتفاق بأن 
يعمل بصحة الراكز لا في أى عمل آخر وبذلك 
يكون قد حالف القانون لأنه لا موز لطرف فى 
عقد أن ينفرد بنسخه دون رضًاء الطرف 
الآخر , 

« ومن حيث ان تقل الموظف تقلا مكانيا 
هو تما لايدخل فى اختصاص هذه الحكمة ولا 
محضع لرقابتها حى لو كان التمل لم يتم إلا عناسبة 
مخالفة صدرت منه . أما الاستناد إلى الفقرة 
الراسة مئ المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس 


الدولة فلا يحدى لأن هذه الفقرة إنما تنص على 
الطليات الىيقدمها الموظفونالعموميونالداعون 
بالناء القرارات النهائية لسلطات التأديبية إذا 
وقعت عهالمة للقوانين واللوائح وواضح من نصجا 
أن ما مختص الهكمة بالتظر فى طلب الغائه هو 
القرار الصادر مجزاء من الجزاءات الصادرة من 
السلطة التأدبية الختصة سواء أ كانت هذءاللطة 
هى مجلس التأديب أم الرئيس الأعلى للموظف 
الذى له عقتضى القوانين توقيع عمَوبّي الانذار 
والخصم لغاية خمسة عشر يوما . 

« ومن حيث ان الوجه الثانى الذى يقهيم. 
المدعى عليهدعواء ينحصرفى أنه كانطبيبا بالجوش 
وفصل من مله للاستغناء فقاضى الحكومة 
وأشاء نظر الدعوى تم الصلح بينهما على أن 
يعودلوزارة الصحة بوظفة طبيب مركز وبناء 
على هذا يكون القرار الصادر بقله من صحة 
المرا كز إلى قم آخر بوزارة الصحة نضا 
لا تفاق تم ينها وبيته وهى لا علك اجراءه دون 
قبول منة.ء 

« ومن حيث انهذا القوللاسوم علىأساس 
صحيح لأن المدعي لم يقدمدليلا عليه بل أنملف 
خدمته يشتمل علىماناهضه إذ الثابتمن الأوراق 
أنه لم يعد للخدمة بوزارة الصحة ألا عد أن 
قدم إقرارا يتضمن إخلاءاالحكومة منأيةمسثولية 
عن فصله بالاستغناء ويلتمس فيه النظر فى طلب 
المواققة على تمله إلى وزارة الصحة وقد خلا هذا 
الاقرار من أى قيد ول يرد فيه اشتراط العمل 
طبيبا بأحد المرا كز كا يول المدعى لهذا لايقام 
وزن لمنا الوجه فى الدفاع . 

« ومن حيث انه لا تقدم يكون الدقع يعدم 
الاختصاص فى عحله ويتعين الحم بقبوله . 

( القطية رقم 51١5‏ لسنة ١‏ فق بالبيئة السابقة) 


محكمة القضاء الادار ى 


فرق 
فرابر سنة ١954‏ 


و ل قرار إدارى ٠‏ حق الحكمة فى بحث الوقائمالتى 
ببى عليها بقصد التحقق من معلايقتها للقانون 

؟ ‏ تحال حمومية . <ق السلطة الادارية فى تقدير 
قرب الحال الممومية أو بمدها هن أءا كن 
العادة 0 شروط ذلك . 


الميادىء القا'ونية 

و ح انه وإ نكان لايجوز لحكمة القضاء 
الادارى تقدير ملاءمة إصدار القرار الادارى 
أو عدم ملاءمة ذلك إلا أن لها المق فى محث 
الوقائم التى بنى عليها القرار الادارى بقصد 
التحقق من مطابقته أو عدم مطابئته للقاتون 
وحقها فى ذلك لا يقف عند حد التحقق من 
صحة الوقائع المادية التى انبنى عليها الآرار بل 
يعتد إلى تقدير هذه الوقائم إذا ارتبطت بالقاتون 
باعتيارها من العناصر التى ينبى عليها القرار 
وللمحكمة فى حدود رقابَّها للقرار أن تقدر تلك 
العناصر التقدير الصحيح لتنزل حك القانون 
على مقتضاه . 

؟ - وان كان للسلطة الاداريه تقدير 
قرب الحال العمومية أو بعدها من الأما كن 
المعدة لاقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص 
إلا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة بل يحب 
أن يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية 
الصحيحة وأن يكون تقدير هذه تقدبرا سلما 
حسيا تقدم أ نفا . 
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الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى محسب رواية المدعى 
فى أنه علك قطعة أرض مساحتها ١7.٠.‏ متر 
وافعة على شارع شيرا العمومى وهو من الشوارع 
المرخص فيها فى فتح محال عمومية ومن هذه 
المساحة (٠.٠‏ متر أرض فضاء كانت مبعث 
شكوى مستمرة من الجيران لما يلقى فيها من 
القاذورات والنضلات ففكر فى سنة ه448١‏ فى 
استغلالها باقامة دارسيّا صيؤعليها ولكن الحافظة 
اعترضت على ذلك بدعوى أن الأرض الفضاء 
ليى لها اتصال مباشر بالشارع العمومى بسبب 
وجود مبان ماوكه للمدعى يشغلها الغير وقد رضخ 
المدعى لاعتراض الحافظة ورفع دعوى علىشاغل 
المباتى لاخراجه ولمارفضت الهكمة دعواه اضطر 
إلىأ ن يدفعله مبلغا باهظا لاغرائه على الخروج 
ثم شرع فى إقامة دار السيما وأباغ المحافظة فى ١١‏ 
من مارس سنة /1ع4ة طالبا الترخيص له فىإدارتها 
وقدم الرسومات المطلوبة وبمت المعاينة بواسطة 
اللجنة التصة التى وافقت على ادارة السيما كنا أن 
الحافظة طلبت إلى قسم روض الفرج إجراءالمعاينة 
وبان الاعاد بين دار السيما وما #اورها فقام 
القسم بما طلب منه وأبدى رأيه بالموافقة أيضا فى 
©” من مارس سنة ماع4١‏ وتلقاء هذه الموافعة 
من اللجان والجهات الختصة نشط المدعىفى اعام 
حل السينا وتعاقد مع المقاولين والمبندسينتوطئة 
لنشغيل امحل ولكنه فوجىء فى م١‏ من ابريل 
سنة 19417 بعرار من المحافظة مؤرخ فى ١١8‏ من 
ابريل سنة /49.ه ١‏ يمضى بعدم الوافقة على إدارة 
السما تطيقا للمادة 5؟ من قانونالحال العمومية 
يمقولة أن دار السينا قريبة من كنيسة للوارنة 
وأنها مقلملة لراحة السكان فتظل المدعى من هذا 

)60) 


ينك 
القرار يشكوى قدمبا لحافظ القاهرة فى ١؟‏ من 
ابريل ستة ١4417‏ ولكن هذا التظل لم يلافتاليه 
بالرغم من أن رجال الكنيسة واققوا على إقامة 
السننا ٠‏ فرفم المدعى هذه الدعوى صحفة موقعة 

من الأستاذ على أبوب الحائى أودعها مع المذ كرة 
الشارحةوحافظة مستندات سكرتيرية المحكة في 
منيونيه سنة 441 وطلب فيها الهسكم بالقاء 
الأمر الادارى البلغ اليه فى ١‏ من ابريل سنة 
69؟! والقاضى برفض الترخيص فى إدارةالسينا 
مع الزام وزارة الداخلية وحافظة القاهرة بأن 
تدفعا له متضامنتين ميلع ٠...ي‏ جده علىسدل 
التعو يض والمصر وفاتومابل أتعابٍ الحاماةاستنادا 
إلى أن القرار الذ كورمخالف للقانون ومبنىعلى 
على أسباب غير صحيحة إذ أن المسافه بين هذه 
السيها وبين كتيسة الموارنة تزيد على نمانين مترا 
بها بعض دور السينا المرخص با بينها وبين 
أما كن العبادة مسافة أقل من ذلك بكثير وقى ٠١‏ 
من ولو سنة /ا!14؟1 أودعت المدعى عليهما 
مذ كرة بدفاعهما مشفوعة عستندات وطلبتا 
رفض الدعوي لأن البنى المطلوب اقامة السينا فيه 
بيقع فى حى من الأحياء الخصصة لسكنى العائلات 
والممنوع فتح أى محل عمومى فيها وفضلا عن 
ذلك فان هذا المببى لاسعد عن كنيسة الموارنه إلا 
عسافة اثنين وعشرين مترا كا أن الترخيص فى 
إدارة السينا فى هذا البنى ما يعطل حركة المرور 
إذ لانوجد أمامه مكان اوقوف السسارات - وفى 
4 من يوليه سنة مويو( أودع الدعى مذاكرة 
مكيلية مشفوعة محافظة مستندات صمم فها على 
طابائه - وفى ١77‏ من أغسطس سنة ١4407‏ أودعت 
الدعى علييما مذكرة بالرد صممتا فيها على رفض 
الدعوى لساب التى بنتاها فى الذ كرة الأولى 
وزادتا عليها أن منخ الترخص أو رفضه عو من 


العددان اثثالك وار ابم - السئة الثلائونُ 


سلطة السكومة التقديرية بصفنها الهيمنة على 
شكونالأمن والمسئولة ع ناستتبابالسكينة وراحة 
المهور . وبعد أن وضع عقيزة السيعاد القررز 
تقر ره عين لنظر الداعوى جلسة 76 من نوقير 
سنة 14497 وفى هذه الطلمة قررت المحكة 
الاتتقال لحل النْراع معاينته وندبت لذلك أحد 
أعضائها وعت المعاينة عحضر مؤرخ في ١٠‏ من 
ديسمير سنة ١8‏ ثم عين لنظر الدعوى أخيرا 
جلسة 4؟ من قبراير سنة لم94١‏ وقيها “معت 
الدعوى على الوجه البين بالحضر ثم أرجى, النطق 
بالحكم لجلسة اليوم 
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ومن حبثا|بالمدعى يدىدعواه على وجهين : 
الأول أن القرار الطعون فيه بنى على وقائع غير 
صحمحة ذلك أن دار السيما محل الرزاع تمع على 
شارع شرا العموبى وهو أحد الشوارع الرخص 
فيها فى إدارةمحلات ممومية وأن المسافةبين دار 
السينا وبين كنيسة الموارنة تزيد على مانين مترا » 
والثا ىأ نالةرار الطعون فيهتعسفى ومشوب باساءة 
استعمال السلطة لأن الحافظة سبق أن رخصت 
فى فتتح دور للسينا تبعد عن بحل العبادة بمسافة تقل 
تكثير عن السافةالتى بيندارااسيها موضوعالدعوى 
وكنيسة الموارنة من ذلك دار سينا الأويرا الى 
تقع على بعد +6 مترا من جامع الكخيا وسينا 
الأمير بشارع خلودى بشيرا وتقع داره علىمسافة 
عشرة أمتار من الكنيسة الاتجيلية . 

و ومن حث ان الدعىعليهما ردنا علىذلك 
بأن النى الطلوب إقامة السيها فنه به يمع فى حى من 
الأحباء الخصسة لسكن العائلات وللمنوع فتح حال 
عمومية فها ؤقريب من كنيسة للوارنة إذ بعد 
عنها بمسافة اثنين وعشربن مترا كا أن الترخرص 
فى إدارة السينا فىهذا الى معطل لحركة الرور 
وأن منح الترخصأو رقضه هو منسلطة الادازة 


ممكة القضاء الادارى 


نا 


التقديرية بصفتها اللهيمنة علىشثون الأمن ولامحوز 
الطمن فى القرارات الى تصدرها فى ذلك إلا إذا 
كانت بباعث من شهوة شخصية أو سكيد والاتقام 
من الدعى - الاأمر غير الثابت فى الدعوى . 

« ومن حيث ان القرار الأطءون فه استند 
في رفض الترخيص إلى الادة 74 من القانون 
رقم بهم لسنة ١941١‏ بشأن الحال العمومية والق 
تشترط للترخيص فى فتح مثل هذه المحال فى اللدن 
أن تكون فالأحماء التى بعنها قرار من الحافظ 
أو المدير بموافقة وزير الداخلية وألاتكون 
بالفرب من الأما كن ال_دة لاقامة الك_عائر 
الديئة . 

د ومن حيث انه وإنكان لامحوز لمحكة 
القضاء الادارى تقدبر ملاءمة إص_هار القرار 
الادارى أو عدم ملاءمة ذلك الا أن لما الحق فى 
بحث الوقائع التى بنى عليها الفرار بقصد التحقق 
من مطايقته أو عدم مطابتته لاقانون وحتها 
فى ذلك لهف عند حد التحةقق من صمة الوقائع 
الماديةالتقاننى عليها القرار بلعتد إلىتعدبر هذه 
الوقائع اذا ارتيطت بالتانون باعتبارها من العناصر 
التي ينبنى عليها القرار وللمحكنة فى حدود رقايها 
لاقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح 
لتتزل حم القانون ع مةتضاء . 

« ومن حيث انه وان كان للسلطة الادارية 
تقدير قرب الحال العمومية أو بعدها من الأما كن 
العدة لاقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص ء 
الا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة بل بحب أن 
يتوم قرارها علىأساس من الوقائع المادبة الصحبحة 
وأن يكون تقدير هذء الوقائع تقديرا سلما حسما 
تقدم آتقا . 

< ومن حيث ان ألثابت من محضر المعاينة الى 
أخرتها المحمكة فى 11 من ديسمير سنة 19487 
ومن أوراق الدعوى أولا , أن السينا. موضوع 


النزاع هو سينا مكشوف كام ل البناء ويقع علرقطعة 
أرض فضاء يحدها منالجهة البحرية شارع بركات 
النفرع من شارع شيرا العموى ومن الجهة الشرقة 
أرض فضاء تتصل من جبتها الشرقية بشارعالصاحب 
ومن الجهة القبلية بشارع صاروفه: بك مينا ومن 
الجهة الغرية بمساكن تقع علىرشارع شيرا العموى 
وله بابان للخروج على شارع صاروةم بك مينا 
وباب الدخول على شارع شيرا العموىى وثانيا أن 
كنيسة الموارنة تقعفىالجهة القبلية للسينا ويفصلها 
عنه شارع صاروقم يك مبنا وقطعة أرض فضاء 
وه الحد البحرى للكنيسة التى محدها من الجية 
الششرقية شارع الصاحب وفيه باب لما ومن البهة 
الغربة قطعة أرض فضاء ومساكن ومن الجهة 
القبلية شارع كنيسة الوارنة وفيه بابان أحدها 
لدخول المصلين والآخر للدخول إلى الكاتب 
الخاصة باليطريركية وأن هيكل الكنيسة يقع 
فى الطرف الشرق منها أما الركن الغرنى اليحرى 
لالكنيسة فنه غرفة معدة ل-كتب جمعية القديس 
منصور الخيرية وبأعلاها مطبخ . وثالثا : أن 
المسافة بين شاشة العرض بالسينا وبين نواقذ 
الكنيسة من جيتها البحربة سبعون مترا ١‏ أما 
المسافة بين ه_ذه الشاشة ودين دخل الكنيسة 
فلغ ١١4‏ مترا . ورابعا أن من يوجد بالسينا 
لابرى الداخلين والخارجين من الكنيسة وخامسا 
أن تهاءة كبرى شيرا تقع على بعد مم مترا من 
الباب المعد لدخول السيما وعلى بعد عشسرين مترا 
من الباب المعد للخروج من السيما والكائن على 
شارع صاروفم وأن وقوف عض السارات على 
الجانب الذدىيقع به بابالدخول إلىالسينا لايعوق 
حركة المرور 1 

« ومن حيث ان المستفاد نما تقدم أن دار 
السيما تعتبر واقعة على شارع شيرا العموي حث 


25 
يوجد به الباب العموىى فول السينا وأنها تعتبر 
ع الأساد والمسافات المتقدمة بعيدة عن مدخل 
الكنيسة وعن هيكلها المعد للمبادة وأن الترخرصس 
فى إدارتها لايؤثر فى حركة المرور . 

« ومن حيث انه سين من ذلك أن القرار 
المطعون فيه قد اننى على وقائع غير سححة كا أنه 
م يقدر الوقائع الثابتة فى الدعوى تقديرا سلماء 
فسكون والحالة هذه قد جاء مالا للمانون وينعين 
المي بالغائه بير حاجة لبحث أوجه الطعن 
الأخرى 5 

«ومن حدث أنه يثبت للاحكة على التحقيق 
أن المدعى له ضرر بسبب القرار المطعون فيه 
فبتعين رفض طلب التعواض . 

) ق إلهيئة الابقة‎ ١ القضية رقم 01* لسنة‎ ١ 


كف 
؟ مارس سنة .م985١‏ 


١‏ قانون عيثات البوليس . يقضى بالعرام الأقدمية فى 
الترقية ٠‏ محريه الترقيات الاستثائية ٠‏ بطلان 
نخطى أى ضابط حل دوره فى الترقة إلا عراعاة 
الشمروط الى نص عليها القانون المذ كور ٠‏ 

 "‏ سلطة مجلس الوزراء الاستثنائية . عدم جواز 
التحدى بها مم قيام نس آمر فى قانون الوليس 

 *‏ قوانين . أحكام خاصة . تأثيرها ف الأحكام العامة 
ولا عكس. 


الميادىء القا'ونية 
١‏ - يبين من نص لمادتين ٠١‏ و١١‏ من 
القانون رقم ١4٠‏ لسنة 1445 اللخاص بنظام 
يئات البوليس واختصاصاتها بما لا شببة فيه 
أن الازام الأقدمية ف الترقية وجوبى وأنالتخطى 


لايكون إلا بد موانقة الجلس الأعل لبوليس 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة اتلائون 


و بعد سماع أقوال الضابط المراد مخطيه أمام 
الجلس وأن يصدر بهذا التخمطى قرار من وزير 
الداخلية وذلك كله قبل أن تنم ترقية من يليه 
مما يستفاد منه تحرج الترقيات الاستئنائية بين 
ضباط البوليس وما يستتبعه من بطلان الترقيات 
التى تتم بهذه الصفة وكذلك بطلان مخطى أى 
ضابط حل دوره ف الترقية حسب الأقدمية إذا 
لم محصل هذا التخطى بالشروط وعلى مقتضى 
الأوضاع التى رسمها القانون ولا وجه للتحدى 
بأن محلس الوزراء قد استعمل الساطة العامة 
فى ترقية ضباط بصفة استثنائية لامتيازه مادام 
القانون الخاص فى هذا الشأن وهو القانون رقم 
٠‏ لسنة 1944 قد عين أساس الترقية وحدد 
أوضاع التخطى على سبيل الالزام والوجوب 
بصيفة آمرة ل خترك مالا ارهن فق اسعيال 
أية سلطة استئنائية ومن المعلوم أن الأحكام 
الخاصة تؤثر فى العامة ولا عكس ولا يحدى فى 
لهذا اللقام القياس على قانو ن استقلال القضاء 
لأن هذا القانون يسمح بالترقيات الاستثنائية 
للممتاز بن فى حدود معينة فالرخصة فى الترقيات 
الاستثنائية قامة من القانون ذاته على خلاف 
قانون نظام هيئاتالبوليس واختصاصاتها الذى 
حرم الترقيات الاستئنائية بصيغة آمرة مطلقة . 

؟ - ان قانون نظام هيئات البوليس 
واختصاصاءها وان قصد إلى حرم العرقيات 
الاستثنائية لمحكمة ظاهرة أبدتها المذكرة 


حكمة القضاء الادارى 


الايضاحية والمناقشات البرمانية هى أن يحمل 
للترقيات فى هذا النظام ذى الصبغة المسكرية 
أساسا ثابتا مستقرا . إلا أنه فى الوقت ذاته 
متح باب التشجيع من طريق آخر وهو جواز 
منح الضباط مكافآت استثنائية أدبية أومادية 
لقيامهم بأعمال ممتازة كا يستفاد ذلك مم 
الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون 


المذ كور. 
الوقائم 


أقام للدعيان هذه الدعوى بالصحيفة الودعة 
سكرتيرية هذه الحكمة مع مذ كرتهما الشارحة 
وحافظة مستنداتهما فى 5؟ من مانو سنة باغ68١‏ 
قائلين أنه قى > من ابريل سنة 19407 عرض 
وزبر الداخلة على مجلس الوزراء مذاكرة يطلب 
فيها ترقية القئمقام الحلى ممود عبد الجيد أقندى 
إلى رتبة القاتمقام والبكياشيين الحليين عبد العزيز 
صفوت أفندى و ا حمد كام ل أفندىإلىرتية الكبائى 
والصاغ محمد اسماعيل أبو السعود أفندى إلىرتبة 
البكبائى - وذلك يصفة استثنائية قوافق الجلس 
على ذلك على أن تسكون ترقيتهم بالنسبة إلى الرتبة 
اعتباراً من با من ابريل سنة 19497 وإلىالراتب 
وللعاثى من أول مابو سنة باغ4؟ . ويقول 
الدعيان أنه للا كان أولما ( بوسف عيد أقندى ) 
هو الأول فى كشف أقدمية الضباط فى رتبة 
الكبائى ويسبق محمود عبد الجيد أقندى يأحد 
عششر ضابطا فى هذه الرتبة كا أن ثانهما هوالأول 
فى رتبة الصاغ ويسبق عبد العزيز صفوت أقندى 
ثلائة وحخمسين ضابطا ومحمد |سماعيل أبوالسعود 
أفندى نانى وستين ضايطا وأحمد أحمد كامل 
أفندى بأ كثر من ذلك فيا كان محوز مخطيهما 


6ظ1ظ5 


وترقية هؤلاء قبلهما وادلك فهما يطلبان ( أولا) 
الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟ من ابريل 
سنة /اغ؟1 فما قضى به من الوافقة على ترقية 
البكياثي ( التاتمقام الحلى ) محمود عبد الجيد 
أفندى إلى رتبة القائمقام والصاغين ( البكياشين 
الحليين ) عيد العزيز صفوت أفندى واحمد أحمد 
كامل أفتدى والصاغ محمد اسماعيل أبنو السعود 
أفندى إلى رتية البكبائي و'لغاء ما ترتب على ذلك 
من منح حضراتهم هاتين الرتبتين لخالفة ذلك 
للقانون ( ثانا ) الزام للدعى عليه بصفتيه بأن 
يدفع إلى يوسف عيد أفندى تمانية عثير جنيها 
شهريا وإلى محمود توفيق أفندى حمسة جنيهات 
شهريا اعتباراً من أولمايو سنة/44! إلىالتاريع 
لد تتم فيه ترقبتهما التي حل دور كل منهما 
فيها وذلك تعويضا لما عن مخطيهما بغير حق فى 
الترقة - مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . 

وقد أعلنت الأوراق الذكورة إلى الدعى 
عليه فى لم؟ من مارو سنة م1144 ومضت جميع 
اللواعيد القانونية دون أن يقدم دفاطا أومستندات 
ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيد 
بك الستشار بالمحكمة اوضع التقرير فى القضية 
فأصدر فى أول أ كتو برسنة/ا4؟ ١‏ قراراً كلف 
فيه الدعى عليه تقديم ملف خدمة الدعبيتف 
ولللف الخاص شرار الترقة الطعون فيه وأذن 
طرق الخصومة فى تقدم مذكرات ومستندات 
تكميلية فى الآجال البينة بقراره » فقدمالمدعيان 
طلبا يتنازلان فيه عن حقهما فى اارد ومضت 
جميع المواعيد التكميلية ولم يتهدم المدعى عليه 
أى دفاع أو مستندات . كالم يقدم الأوراقالشار 
المها فى صلب القرار . وبعد وضع التمرير عين 
لنظر الدعوى حلسة با" .من ناير سنة .م4ة؟ 


للف 


وفبها “ممت ملاحظات الطرفين على الوجه المبين 
بالحضر ثم طلب حاتي الحكومة الترخيسص فى 
تقد مذكرات ومستندات فأرجأت ال-كمة 
النطق بالحسك إلى جلسة اليوم ورخصت فتقدم 
مذ كرات ومستندات فى عشيرين .وما والمدة 
مناصفة يبدأها المدعى عليه ولكن لم يقدم 
أجد شع 

الكو 

« من حيث ان مينىالدعوىأن المدعىالأول 
هو أسبق زملائه فى رتبة اليكباثني وأن المدعى 
الثاتى هو ااضابط الأول فى رتبة الصاغ وأنه قد 
حل دور ترقيتهما لخلاو الرتبين اللتين تليان 
رتتهما مباشيرة بترقية حسين أحمد شيش أفندى 
وأحمد عبد الحسن الشاذلى أفندى فكان ينبغى 
طبقا للقانونرقم ١4٠‏ لسنة ١44‏ ترقيةالمدعين 
على أساس أسيقيتهما فى الأقدمية كل فى رتيته 
على سائر زملائه وأنه ماكان نوز مخطبهما إلا 
بقرار من وزير الداخلية بهذا التخطى يكون 
منسيوق. عوائقة 'اللجلى. الأعن لابوليش يغيد 
استدعائهما وضماع أقوالما فى شأن هذا التخطى 
الأمر الى لم محصل لا فى حق المدعيين ولا فى 
حق غيرثم تمن يسيق الضياط المطعون فى ترقيتهم 
وأثار الماعيان إلى أن وزارة الداخلة لما أرادت 
ترقية محمد اسماعيل أبو السعود أفتدى قبل 
دوره وعرضت الأمر على المجلس الأعلىللبوليس 
قرر فى 74 من أ كتوبر سنة ١441‏ بعداستفتاء 
قم الرأى بعجلس الدولة مجدمما . عدم جواز 
ترقيته قبل حاول دوره لأن القانون المذ كور 
بحرم الترقيات الاستثائية بين ضباطالبولدس بصمة 
مطلقة . وأن المذكرة التى رفعتها وزارة الداخلية 
إلى مجلي الوزراء تسل بهذا جين تقول « فاذا 


العددان الثالث والرابع ب السنة الثلاثون 


رؤى ترقية هؤلاء الممتازين وقفت أحكامالقانون 
رقمء 15 لسنة 844؟ الخاص بنظام هرئاتالبوليس 
واختصاصاتي' حائلا دون هذه الترقية » ولكنها 
أرادت التحال من أحكامه باسئذان محلس 
ااوزراء فى اجراء هذه الترقات الاستثناشة 
واستندت إلى أن قانون استقلال القضاء ,سمح 
بها لمتازين ٠‏ 

د ومن حيث ان المدعى عليه ينك رأسبقية 
المدعيين فى كشف الأقدمية على زملائهما وإتما 
دقع الدعوى بأن مجلس الوزراء قد استعمل 
سلطته فى ترقية ضباط بصفة استثنائية لامتيازثم . 

« ومن حيث ان المادة المائيرة مئ القانون 
رقم 14٠‏ لسنة ١44‏ الخاص بنظامهيئاتالبوليس 
واختصاصاتها تنص على أنه « يحب فى الترقيات 
اتداء من رتية ملازم أول أن تسكون الترقية من 
رتبة إلى الرتبة التىتليها مباثرة محسب الأقدمية » 
كا تنص المادة الحادية عشرة من القانون المذ كور 
على أنه و لا يحوز مخطى الضابط فى الترقة عند 
حلول دوره إلا بقرار من وزير الداخلية بعد 
مواققة المجلس الأعلى #بوليس وبعد سماع أقوال 
الضابط أمام المجلس » . 

« ومن حيث أنه يبين من نص المادتين 
المذ كورتين عا لا شبهة فيه أن الام الأقدمية فى 
التزقية وجونى وأن التخطى لا يكون إلا بعد 
موافةة المجلس الأعلي للبوليس وبعد سماع أقوال 
الضابط المراد مخطبه أمام المجلس وأن يصدر هذا 
التخطى قرار من وزير الداخلية وذلك كله قبل 
أن تم ارقة من يليه مما نستفاد منه محرمماليرقيات 
الاستئناية بين ضباط البوليس وما يستتبعه من 
بطلان الترقيات التي تتم بهذءالصفة وكذلك بطلان 
مخطئ أى ضابط حل دوره فى الترقية محسب 
الأقدمية إذا لم محسلهنا التخطى بالشروط وعلى 
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مقتضى الأوضاع التى رسمها القانون . 

و ومن حيث انه لا وجه والحالة هذءللتحدى 
بأن مجلس الوزراء قد استعمل سلطته العامة فى 
ترقية ضباط بصفةاستتنائية لامتيازم ما دامالقانون 
الخاص فى هذا الشأن وهو القانون رقم ١1٠‏ 
لسنة ١848‏ . قد عين أساس الترقبة وحدد 
أوضاع التخطى على سبيل الالزام والوجوب 
صغة آمرة لا تترك محالا الترخص فى استعيال 
أية سلطة استشائية ومن العلوم أن الاحكام الخاصة 
تؤثر فى العامة ولا عكس . 

« ومن حيث انه لا يجدى فى هذا المقام 
القياس على قانون استقلال النضاء لان هذا 
القانو ن سمح بالترقات الاستثنائية للمتازين فى 
<_دود معينة فالرخصة فى الترقيات الاستثائية 
قائمة من القانون ذاته على خلاف قانون نظام 
هيئات البو ليس واختصاصاتها الذى بحرمالترقيات 
الاستثنائية صغه آمرة مطلقة , 

د ومن حيث انه لا يقدم فما تقدم أنه حول 
دون مكافأة المتازين وتشجعهم ثما قد يؤدى إلى 
تنبيط غرائمهم وفتور همهم » ذلك لأن تصوص 
القانون واضحة لا مرية فيها . ولا مساغ للاجتهاد 
فى مورد النص ٠‏ على أن القانون إتما قصد إلى 
جعل الأقدمية أساسا للترقية وعدم جواز التخطى 
إلا محسب الأوضاع التى رسمها وتحريم الترقيات 
الاستثنائية تبعا لذلك . أن القانون قد قصد إلى 
ذلك ل1كة ظاهرة أ كدتها الذ كرة الايضاحة 
والناقثات البرلمانة . هى أن محمل للترقبات فى 
هذا النظام ذىالصيغةالعسكريةأساساً ثابتآً مستقر 
يمتنع معه اساءة استعال السلطة ليؤْمن الضباط 
على مستقبلهم على أنه فىالوقت ذاتدفتح با بالتشجيع 
من طريق آخر وهو جواز منح الشباط مكافآت 


يستفاد ذلك من الفقرة السادسة مئ الادة السابعة 
من القانون المذ كور . 

« ومن حيث انه بين من كل ما ذكره أن 
القرار الطعون فيه قد جاء مالفا للقانون حقيقا 
بالالغاء . 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالطلب الثاق 
الخاص يقرق الراتب . فلا جدال فى أنه لا مكون 
لمدعيين <ى فى ذلك إلا إذا تمت ترقاتهما لأنه 
وإن كان القانون الذ كور قد جمل الأقدمية 
أساسا للترقة إلا أنها لا تعتير حقا مكتسبا للضابط 
عحرد <اول دوره بل صدور القرار م ذه 
الترقة نعلا . 

( القضية رقم +55 لتة ١ق‏ بالبيئة السايقة) 


لقف 
قو مارس سنة 5/8 8 | 
صل مماد الستين يوما ٠‏ مقصوز على طلبات الالغاء 
دون غيرها : 
؟ستظل ادارى . قيامه إلى جانب التظل القضاكق ٠‏ 
الالتجاء إلى أحدعا لاو لدون الاجوء إلى الثانى. 
» - قرار إدارى ٠‏ التفل فيه ٠‏ وجوب قدعه فالميعاد 
المقرر لاتظل القضاكى وإلا 1 كتدب حصانة نهائية. 
عستظل إدارى . سكوت الادارة عن الرد عايه يجمل 
باب التظلم ا'قضا مفتوحا فى أى وقت . 
و سدهرض المتهم . حق الحمقة الى غرى 2 كه ف 


تقدير حديته . عدم قبول العذر . لا اخلال#ق 
الدفاع . 
5 لطنة الشياحات ٠‏ العلعن فى قرارالها . استقاؤها 


قرارها من الأوراق وعدم قيام دليل على سوء 
استعال السلطة . عدم جواز الطعءن قه 2 


المبادىء القانونية : 


١‏ - ثبت قضاء هذه المحمكة: عل ىأن ميعاد 


عل 


رفم الدعوى المنصوص عليه بالمادة ه منقاثون 
انشاء مجلر الدولة خاص بطليات الالغاء دون 
غيرها من المنازعات فيجوز رنعها مادام لم يسقط 
الحم فى اقامسها طبا للاصول العامة » على الحم 
من التعميم الذى يبدو حسب ظاهر المادة . 
وكان من بين الاعتبارات التى استندت المها 
المحسكة فى قضائها أن الميعاد النصوص عليه فى 
المادة ه* مأخوذ من القانون الفرنسى الذى 
منصص الميعاد المذ كور بظليات الالقاء . 

به العظلم الإدارى يقوم إلى جانب التظلم 
القضأنى وان التحاء صاحب الشأن إلى أحد 
الطر يقين لاحول دون التحائه إلى الطريق 
الآخر . 

س ثبت قضاء مجلس الدولة الفرنسى مندذ 
سنة اهما على أنه يحب تقد التظل الودارى 
فى ايعاد الحدد لرفع الاق القضانى فان تقدم 
بعد ذلك استغلق على صاحب الثشان طريق 
النظر القضانىو يكتسبالقرارالإدارى حصانة 
مهائية » أما إذا تقدم الت الادارى فى اليعاد 
كان ذلك حافظا فى الوقت نفسه للتظل القضانى 
الذى تحب رضه ف الميعاد القانوبي وهو يبدأ 
سريانه من تار تخ نشر القرار الادارى الصادر 
فى التظ أو اعلان صاحب الشأن به وذلك على 
مقتضى القاعدة العامة - ( يستفاد أن الحكبة 
أخذت بماثيت عليه قضاء مجلس الدولة 
الفرننى ) . 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلاثون 


- اعتبر القانون سكوت الادارة عن 
الاجابة عن التظل مدة تزيد على أريعة أشهر 
فى حسم قرار بارفض وللكن لا كان 
مقتضى الأصل العام أن ميعاد التنظل القضائي 
لايبدأ سر يانه إلا من تاريخ النشر أو الاملان 
وهو أمس غير محقق فى حالة القرار الاعتبارى 
بالرفض كان من المتعين والمالة هذه قبول التظلم 
فى أى وقت مادام الميعاد لايعتير قد بدأ سر يانه 
وبالتالى يظل مفتوحا . 

ه - لأن كان الاخلال مق الدقاع من 
شأنه بطلان اجراءات اأحا كة التأديبية إلا أن 
للهيئة البى نجرى المحا كةحقت:قدير الءذر الذى 
يبديه اللهم لتقبين جديته أو عدم جديته فاذا 
خلصت من هذه التقدير إلى أنعذرهغيرجدى 
فأطرحته وقررت استمرار محا كته والحك فى 
غيبته فلا يعتبر ذلك اخلالا بحق الدفاع . 

د - إذا تبين أن ما اسند إلى النهم فى 
حاكة تأديبية أمام لجن الشياخات كان محل 
محقيق أجرته الادارة و بعد أن قدم للمحاكة 
وأبدى دفاعه قررت الاجنة محقيقه واستوق 
ذلك ثم ادانته اللجنة مستخلصة هذه النتيجة 
من عناصر مستقاة من الأوراقك لم يقم أدنى 
دليل على اساءة استمال السلطة فيكون القرار 
سليا وتكون الدعوى بطلب الغائه واجبة 
الرفض . 


حكمة القضاء الادارى 


املق 


الوقائم 


تلخص وقائع الدعوى حسما يؤخذ من 
صحيفتها ومذكرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
فى أن من يدعى عد القادر حسين بيصار قدم 
فى حق المدعى شكويين احداها مؤرخة فى ١م‏ 
من نوفير سنة 194148 يتهمه فيها بالتلاعب فى 
توزيع أقشة الاسعاف ال ووعت: شاعنة كف 
هلال مركز السنطة فى خلال شهر ثوفير سنة 
ال وأنه حيس عن الشاى ماعخصه من مواد 
التموين فى غضون الدة الى كان يتولى قيها د 
البلاد توزيع هذه المواد على الأهالى والأخرى 
مؤرخة فى ؟ من دسمير سنة +1945 شهمه فيها 
بأنه ذكر فى كدف الترشيح لجيه اع كر 
هلال التى انتبت تعبينه عمدة عليها وفى كشف 
الشياخة التى خلت بوفاة المر<وم مد شلى نوح 
أن أحد المرشحين لكل من العمدية والشياخة 
وهو المدعو ابراهم سلم عبد الرحمن هلال 
ليست له سوابق مع أنه حكوم عليه فى القضية 
رقم مدوم مستأتف طنطا سنة ١44٠‏ بالحبس 
ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة ٠٠١‏ قرش 
ولا أخذت الادارة فى محقيق الشكوبيناوحظ أن 
كشف توزيع أقشة الاسعاف يشتمل على أسماء 
المتسامين بأرقام مسللة من رقم ١‏ ل .؛» 
ولكن أغلب التوقيعات غير ظاهرة . وقرر 
الشاى أن هناكأشخاصا تسدوا أقشةمرتينوأن 


عض الأشخاص تسلموا أقغة رعم أنهم من عائلة 
واحدة ويقيمون عسكن واحد وأنبعض الموقعين 
غائبون عن البلدة ولم تسل اليهم أقمشة على حلاف 
المدون بالكشف وحخلصت الادارة من محقيق 
هذه الشكوى الى مايلى )١(‏ أن السيد عطيه هلال 


موقع أمام رقمى هءة)ع ووه ولكتهة قرر أنه 
لم يتسلم سوى قطعة واحدة وأن الطعة الأخرى 
لأخته السسدة وقرر العمدة أن هذا قد حصل 
سهوا حيث كتب أسم السيد بدل السيدة (0) 
ورد تكشف التوزيع أمام رقم لا /أن عبد الفتاح 
عبد الخحيد سيد احمد نسل ه أمتار مع أنه يشتغل 
بالحلة الكبرى وسئل محل عمله ققرر أنه ليتس 
شيئا ولم يعلل العمدة ذلك (م) تسم كل من سيد 
ابراهم قنديل أمام رقم ١‏ وأحوه ابراهم ابراهم 
قنديل أمام رقم ؟ قطعة من القراش معأنهمايقمان 
معا فى مسكن واحد ويدعى العمدة أهماق معيشة 
منفصلة (4) تسم كل م 


رمم ٠‏ وانه امد الصاوى قتديل أمام رقم م 


ن أبراهم اعد قندي لأمام 


مع أنهما فى معيشة واحدة واعترقا بذلك وبدعى 
العمدة أنهما فى معيشة منعزلة (ه) تسم كل من 
عطيةه قنديل أمام ركم لا وأخوه أحقد قتديل 
قنديل قاشا مع أنالأول مدرس بالدرسةالفاروقية 
الأولية بزقتى ويقيم بها (5) تسامت حجازيها براهيم 
سيد |حمد امام رقم 5 وزوحها عبد العادر 
سالم أحمد أمام رقم 1ه مع أنهما زوجان يقمان 
معا ويدعي العدة أن كلامنهما منفصل عن 
الآخر 0( وقم ابراهم سالم هلال أمام رقمةاأه 
وابنه السباعى ابراعيم هلال أمام رقم7؟هوقررا 
أنهها لم يتسلئا شيئا وقرر العمدة أن كلا منه) تسلم 
قاشه ويقم فى معيشة منفصلة عن الآخر (4) 
تسلج عبد الله زى هلال أمام رقم/مه وابنه زى 
عبد الله هلال أمام رقم ولاه وها فى معيشة 
واحدة ويدعى العمدة أن كلا منها متفصل عن 
الآخر () نسم حافظ جمد هلال « أخ للدعى » 
أمام رقع 5ه وزوجته نظيرة سلمان هلال أمام 
رق هيه وابتهرمزى حافظ هلال أمام دم +11 

واجميع )٠١(‏ تسم مرسى 

)م 


ق معيشة واحدة 


د 


أنو المعاطى هلال أمام رتم .+ وزوحته خضرء 
عبد اله هلال أمام رقم 197+ مع أنهما زوجان 
فى معيشة وانحدة وادعى العمدة أن الأخيرةوقت 
خطأ وأن اللتسامة الحقيققة هى خضرة العرنىهلال 
() وقع عبد الفتلم البيسوى حريث نحت رقم 
7١1‏ وزوحته آمنة موسى حريث محت رتم 9و 
ولم يتساما شيئا وادعى العمدة أنها تنا نصيبها 
فعلا (؟1) تسلم هلال عد هلال امام رتم 581 
وأمه حميدة عبد الرحمن هلال أمام رمم 506 
وأخوه زكريا على هلال برقم 41١‏ وزوجته 
زكه ابراهم هلال برقم مو وأخته الصغيرة 
مؤمنة على هلال برثم مجه مع أنهم جيعا فى 
معيشة واحدة وممأقار ب العمدة وتحقيقالشكوى 
الأخرى وجد اسم الشبخ ابراهيمسا عبد الرحمن 
هلال مدرجا بكشف الترشيح للعمدية الى انتهت 
بتعين المدعى وأن المدعي قرر وكان نائب العمدة 
وقتتذ - أن الرشح المذكور ليست له سوايق 
كا وجد اسم المذكور مدرجا بكشف الترشيح 
لاشياحة يدلام نامر وم تهدشلىنوح وقرر المدعى 
والمشايم أن ليست له سوايق غير أن المركز وجد 
أن له سبابقة إذ حك عليه بالحدس ثلاثة أشهر 
مع وقف التنقيذ وغرامة ٠٠١‏ قرش فى الفضية 
رقع هدوم سنة .٠6و١8‏ مستأتف طنطا ونا 
استعلم منه عن ذلك أرسل اشارة تليفونية مفادهأ 
أن.اللسابقة لشخص آخر هذا الاسم وشطب اسم 
المرشح لتنازله عن ادراج أسمةه ‏ ل ولا سثل 
الدعى فى التحقيق الخاص بالشكوى قرر أنه 
لا وحد سوى شخص واحد هو ابراههيم سالم 
عبد الر<هةن وأنكر أنه أرسلالاشارة التليفونة 
ولما سكل عامل تليفون الناحة المدعو مصطق 
صالح أنكر بدوره أنه أرسل الاشارة مع أنها 
ثابتة فى دفتر اشارات المركز برفم 41لا فى ١4‏ 


العددان الثالث والرا بنع السئة التلائون 


من مارس سنة 4#ةو وقرر عامل تلفون 
المركز ويدعى الأومباثى على عبد القادر أن 
مصدر الاشارة هو مصطفى صالح عامل تايقوت 
الناحمة وأنه يعرفه شخصيا ويستطيع عييز صوته 
فى التلفون لأنه أمضى ثلائة عشرة -نة في هذا 
العمل بالمركز وأن مصطفى صالح كان يتتدب 
أحانا بللركز وقت تغبير اننويتجة وبعد محقيق 
الشكويين قدم الدعى لاحاكة أمام لنة 
شياخات الغربية بالنهمتين الآتيتين ( أولا ) فى 
القضة الادارية رقع هأ سلنة هعؤو١ا‏ لعدم 
اتباعه التعلمات الصادرة إله فى شان توزيع مواد 
العوين بين أقراد بلده بالعدل والمساواة فما بينهم 
وتحيزه لفريق دون آخر باستعمال الطرق غير 
الشروعة واو بغين أفراد الفريق الآخروحرماهم 
ما أدى إلى اتقسام البلد إلى فريقين أحدها 
بشايعه ويناصره والآخر محقد عليه ويتذمر منه 
لحرمانه منحموقه المشروعة . ( ثانا ) فى الفضية 
الادارية رقم مامه سنة ه19 )١(‏ لأنه قرر 
وقت أنكان تائب عمدة فى كشف ترشييح 
العمدية الى انتهيت تعيينه وكذلك فى كشف 
الترشيح للشياخة الى خلت بوفاة المرحوم خمد 
شلى نوح أن ابراهيم سالم عبد الرةنهلال أحد 
المرشحين ليست له سوايق ولا اتهامات وظهر 
عكى ذلك إذتبين أن له سابقه فى القضية 
رقم كه متأتف طنطا سنة 1988٠‏ وحم 
عليه فبها بالمبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفة 
وغرامة ٠٠١‏ قرش ( + ) لأنه دلل على سوء 
قصده بأن. قرر عندما سئل. تليفونيا عن هذه 
الساهة أنها لآخر محمل نفى الاسم مع أنه 
لا يوجد خلافه بالبلدة » وضمت الةضيتان 
احداهما إلى الأخري وقرر الدعى أمام اللجنة 


محمكمة القضاء الادارى 


مخلسة ٠7١‏ من ديسمير سنة م94١‏ أنه وزع 
القماش بالعدل إذ نبه على كل شيخ يعمل كشف 
بأهالى حصته وأنهكان عند التوزيع يقويسنا وم 
عد إلا فى منتصف الساعة الراهة مساء وحضر 
عملية التوزيع الق عت على مقتضى الكشوف 
الحررة ععرفة ااشابخ وأنكر أنه سلم شيئا 
عما حصل فيها من تغبير وأنه لما علم بذلك أرسل 
شكوى إلى الأمور - فرأت اللجنة تأجيل 
النظر فى القضية حتى إستوفي محق.ق دفاع العمدة 
فقرر للدعى فى هذا التحتيق التكميللى أن 
الشكوى الت يعنيها هى اللة منه فى م من 
يوليو سنة ه44١‏ لأمور الركز السابق عد اعام 
التحقيق وقد تأشرمنه بأرفاقها وظهر منالاطلاع 
عليها أن العمدة ذكر بها أنهكان يوم التوزيع 
بالمحكة فىقوسنا ولكنه قرر فى التحق قالأخير 
أنه كان يشونة بنك التسليف لتوريد قح كا قرر 
أنه لم ثبت قيامه ولا عودته بدقتر رقم 15 . وأنه 
عندما شرعت اللحنة فى عملها لاحظ الوظف 
الختص الدى يرأها أن كشف التوزيع محرر 
بطريقة لا تسمح بتوقيع التسلمين فأمر بتحرير 
كشوف جديدة برك فيها فراغ كاف لمذا الغرض 
فحررت الكشوف الجديدة وهو غائبٍ يقواسنا 
ولا عاد كانت العملة قد أشرقت على النهاية وأنه 
علم من #رياته أن الشاكى عبد القادر حسين 
بيصا ركان من قاموا بتحرير الكثوف الأخيرة 
وقرر الصراف عمر مصطفى فايد أن الكشوف 
حررت فى باديء الأمر ععرفة المشايخ ووقعوها 
كل فى حصته فاستجمعها وحرر بها كشا واحدا 
طبق الأصل ولكن العمدة هو الى غيرها 
وأدخل فى الكشف الجديد أقاربه وأصباره 
حاباة لحم على حساب المصلحة العامة وقرر أنه 
من المستبعد بجدا,أن يكون بلعيد للقادر جستين 


ليد 


بيصار يد فى تغير الكشوف إذ ليست له صلة 
بالعمدة وأن هذا الأخير كان موجودا طوال 
عملية التوزيع . وأن بعض الكشوف الجديدة 
محرر مخط المدعو العربى محمد الشيرقاوى الأذدى 
يقوم بأشغال العمدة الخصوصية . وقررأن العمدة 
طلب إليه التوقيع على كشوف التوزيع بعد 
اعامها فامتنع لعلمه بما انطوت عليه الكشوف 
من تلاعي العمدة اصلحة أقاربه وقرر محمد 
محمد حسين شيخ الناحية أنه اشترك فى محرير 
الكشوف الأولى وأنه لم محضر عملية التوزيع 
كعضو فى لخنة الفرية لأن العمدة لم يدعه 
وأنه سممر يغاب الهمدة فى اليوم الأول 
للتوزيع وقرر وك تحمد هلال شيخ 
التاحة وهو شفيق العمدة أنه حضر عملية 
التوزيع ولكنه لميوقع محضرها إذ لم يطلب اليه 
ذلك وأ كد صحة التسلم طبقا لكثوفالتوزيع 
وأنه رأى عبد ! قادر حسنين مصار هتاك وأن 
العمدة كان غائيا فى اليوم الأول بقوسنا وقرر 
السيد عطية مجاهد شيخ الناحية أنه اتضح له أن 
كتف التوزيع الف لكشفالحصر وأن كشف 
التوزيع أعد لكى يتس أقارب العمدة وأصهاره 
مالا ستحقونه وأن به أسماء أشخاص ي#مون فى 
معيشة واحدة . وأنه اا | كتشف هذا التلاعب 
طلب إلى رئيس اللجنة وقف العملية ولكن 
العمدة تحمل مدئولة العملية على عاتقه وأنه 
حضرها جميعها ووقع بالتسليم نيابة عن أشخاص 
فى كشف التوزيع وقرر مطصطئ الرايدة شيخ 

الناحة أنه وقع محضر اللحنه على اعتبار أنمحضر 
التوزيع عن أهالى حصته وأنه لما توه فى اليوم 
الأول حوالى الماعة الخامسة مساء وجد .العمدة 
وامشايخ وسمع أن .العمد ةكانمتغيبا فى ذلكاليوم 
وأنه رأي عبد القادر حستين ببصار.ولكنه لميهم 
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تحر بر أب ةكشوف كا بدعى العمدة وأتكر عليه 
بشىء صوص مابدعيه اأعمدة من حصول تضير 
فى كشوف التوزيع على حلاف كشو فال+صر وقرر 
العرنى يد الشمرقاوى أنه اشترك فى محر ير كشوف 
التوزيع وان كان لاإستطيع فرز الأجز زّاء الق 
حررها مخطه كا قرر أن كشوف التوزيع غاير 
الكشوف الأصلية وأن العمدة حضر فى اليوم 
الأول حوالى الساعة الراعة وحضر طوال اليوم 
الثانى . وأيد ماقرره الشيخ السيد عطيه مجاهد 
من طل وقف عا الوريع وان ادعى' أن 
سبب هذا الطلي لتأخير العمدة فى اليوم الأول . 
وأبد عباس هلال عضو الأعان باللحنه ماقرره 
العمدة من أنه كان غائيا قى ذلك اليوم ولم محضر 
إلا حوالى الساعة الراسة مساء. وأن العمدة لم 
محضر عملية تحربرالكشف الثانى ‏ وقرر عامل 
التليفون أنه حرر الكشوف الأولى وم كل 
صخ كلعف خدته وأنه لم محضر عملية التوزيع 
لأنه كان بغرفة التليفون ولايعرف إن كانت 
الكشوف غيرت أم لا ولما ووجه العمدة با 
أسفر عنه التحقيق وسئل اذا لم يطلب إلى اشايخ 
توقع محضر اللحنه قرر أنهم تهربوا منه ولكنه 
اعترف بأنه لم يشكهم إلى المركز ثم عين للمحاكه 
نوم “ا من:وليوسنة ١441‏ فأرسل العمدةتلغرافا 
إلى اللحنة يعتذر عن الحضور لمرضه الدى الزمه 
الفراش بأمر الطبيب وهو مفتش صحة المرحكز 
وأنه من أجل ذلك منحه المفتش اجازة عشرة 
أيام . ولكناللجنة لم تقبلعذره ورأت محا كته 
غيايا ‏ ثم قررت باجماع الآراء رفته من 
وظيفتهوصدقت وزارة الداخلية فى 41 من كتوبر 
سنة ١941‏ على هذا القرار فأقام المدعى هذه 
الدعوى بالصحيفة الودعة سكرتيرية الحمكة مع 
مذ كرته الشارحة وحافظه عستنداته فى ١‏ من 


0 


العددان الثالث والرا 06 .اتتنداق الثالت واراح حالنة اود ار اا 1 النة اثلاثون 


بوئة سئة ب1490؟ قائلا ان العرار برفته أعلن اليه 
حوالى ٠١‏ من نوفير سنة ١445‏ فقدم عنهتظاما 
إلى وزير الداخلة بكتاب موصى عليه فى ؟؟ هن 
دوسمير سنة 1945 ولكنها لم تجيعنه 0 
التظاات الأخرى الى قدمهاءهذا الخسوصوطاب 
فى دعواء الغاء القرار الصادرى ١9‏ من 3 كتوبر 
سنة 819145 رفته واعتباره كأنم كن مع ماترتب 
عليه من الاجراءات وه الضروات ومقابلاتعاب 
الحاماة ‏ و حد أن اعلات الأوراق المذ كورة إلى 
الدعى علييما ىق ١9‏ من يونهسلة 4407 أودعت 
الحسكومة فى ه من بولو سنة 1449 مذاكرة 
بدفاعها طليتفيها رفض اللدعوىمع الزام المدعى 
بالمصروفات ومابلاتعاب الحاماة ثم أودعالمدعى 
مذاكرة تكليةفى 1م ن أغسطس سنة باع وا 
أصر فيها على طلباته ولم ترد اله-كومة عليها ثم 
ندب حضيرة صاحب العزة السيد على السيد يك 
الستشار بالمحكمة اوضع التقرير فأصدر قرارا 
أشار فى صلبه إلى ضرورة الاطلاع على جميع 
الأوراق الخاصة برقت الدعىور+خص فى الاطلاع 
وفى تقدمذ كراتومستنداتكملة فأودعت 
الحسكومة فى .م من أ كةو بر'سنة بإ114 ملف 
محا كة الدعى . وأودع الدعى مذكرة تكميلية 
فى ٠١‏ من نوفير سنة بغ8 اولم تودع الحسكومة 
ردا عليها وبعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى 
جلسة ١7‏ من قبراير سنة ١944‏ وفقيها وفى 
الجلسات التالة سمعت الدعوى على الو<ه اليين 
ملي افلح وفع ساي السكودة. ندم 
قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد ايعاد القانوق 
النصوص عله فى للادة ه” من قانون إنشاء 
مجلس الدولة ‏ ثم أرجىء النطق بالحدكم إلى 
جلسة اليوم . 
ا ممثرو 
١‏ عن الدفع يعدم قبول الدعوى شكلا 
« من حيث ان مينى هذا الدفغ أن القرار 


محكمة القضاء الادارى 


الطعون فيه بعد إذ اعتمده وزير الداخلية فى و١‏ 
من اكتوبر سنة ١445‏ وأعلن إلى المدعى فى 
٠‏ من نوشير سنة 1944 قدم نظاما منه فى ٠9‏ 
من دسميرستة 1445 من شأنه أن يقفسريان 
ميعاد الستين يوما اللحدد لرفع الدعوى محسب 
المادة هم من قانون انشاء محلس الدولة وذلك 
مدة أرعة أشهر مادامت السلطة الخاصة لم يحب 
عن التظل لذ كور قبلذلك بقرار صريح؛فكان 
بحب والالة هذه أن ترفع الدعوى فى خلالالدة 
الكلة لمبعاد الستين يوما بعد اتتهاء فترة الوقف 
بمقولة أنها تنتهى بانقضاء الأربعة الأشهر أىلغابة 
بوم ٠١‏ من مانو سنة ن49وة فتكون الدعوى 
إذ رفعت بإبداع صحيفتها سكرتيرية الحكاة فى 
١1/‏ من يونيدسنة 1141 غيرمقبولة شكلا لاقامتها 
عد التعاد . 

« ومن حيث ان الادة هم من قانون إنشاء 
محلس الدولة تناولتأحكاما ثلاثة » الأول بخاص 
عبعاد رقع الطعن بالالغاء وبدءسريانه » والثانى: 
بأثر التظل الادارىفى المعاد الحدد بالالغاء بطريق 
التظم القضائى : والثالث : بسكوتالجبهة الاداررة 
بالنسبة إلى التظل القدم اليها . 

« ومن حيث ان الفصل فى الدقع المذ كور 
بستوجب بان مقصود الشارع م نكل حم من 
تلك الأحكام الثلائة وكيفية أعماها أحدها معالآخر 
ولا جدال فى أنها مستقاة مئ القانون الفرنسى 
فلزم والخالة هذه محديد التصود على ضُوءمااتهى 
اليه الرأى القانوتى فقها وقضاء هناك . 

د ومن حيث انه فها يتعلق بلحم الأول فقد 
*دثقضاء هذه الحكمةعلى أ نهدخاص بطلباتالالغاء 
دون غيرها من النازعات فيحوز رفعها مادام لم 
سقط الحق فى اقامتها طبقا للاأصول العامة ؛ على 
الرغم من التعميم الذدىقد مدو بحسب ظاهرالادة 


وفف 


وكان من بينالاعتباراتالتىاستندت اليها المحكمة 
فى قضائها أن ايعاد النصوص عليه فى الادة مع 
مأخوذ عن القانون الفرنى الذى مخصص المعاد 
الذ كور بطلبات الالقاء , 

« ومن حيث انه بالندية إلى الحسكم الثاتى ٠‏ 
فيا بحبالتنبيه اليه بادىء الرأى أن التظلالادارى 
يوم إلى جانب الاظلالقضاتى وأن التجاء صاحب 
الشأن إلى أحد الطريةينلاعحول دون الاحائهإلى 
الطريق الآخر . ولكن ماهو اللعاد الذى بحب 
أن يقدم فيه صاحب الشأن النظل الادارى ٠‏ وما 
أثر تقد مثل هذا التظلم فى ميعاد التظلم 
القضاق . 

« ومن حيث انه يظهر من تقمي أحكام 
محلس الدولة القر نسىقبل سئة 1841 أنها كانت 
يميز لصاحبااشأن فى أىوقت أن يتظل بالطريق 
الادارى من القرار ولوكان قد مضى ميعاد التظل 
القضالى » والقرار الأدى يصدر فى النظل الادارى 
هو الذى بحب أن يرفععنه الطعن بالالغاء بطريق 
النظل القضانتى فى المعاد الحدد له ولكن 
منذ سنة 1م1١‏ نحا قضاء مجلس الدولة الفرنسى 
منحي آخر إذثبت على أنه بحب تقد التظل 
الادارى فى ايعاد الحدد لرفع ا'تظل القضائىفان 
تقدم بعد ذلك استغاق على صاحب الشأن طريق 
النظلم القضائى ويكتسب القرار الادارى حصانة 
نهائية » أما إذا تقدمالنظل الادارى فى المعادكان 
ذلك حافظا فى الوقت نقفسه للنظل الفضالى الذى 
مجب رمه فىالمعاد القانوتى وهويبداً سريانهمن 
تاريخ تسر القرار الادارى الصادر فى التظم أو 
اعلان صاحب الشأن به وذلك على مقتضى 
القاعدة العامة . ش 

« ومن حيث انه فها مختص بالحكم اثالث 
فلا ملو الحال من أحد أمرين :اما أن تصدر 


لشف 


العددان الثالث والرايع ‏ السئة الثلاثون 


السلطة الادارية فى التظل المرقوع الها قراراً 


صرعاً » فيسرى ايعاد حينئذ من تاريخ أشر 
هذا القرار أو اعلان صاحب الشأن بهء واما 
أن تسكت تلك السلطة عن الاجابة عن النظل 
وهنا اعتير القانون سكوتها مدة تزيد على أرعة 
أشهر فى حكم ترار بالرفض ولكن ١١‏ كان 
ممص الأصل العام أنميعاد التظل القضائىلايداً 
سر يانه إلا من تار يخ النشر أو الاعلان وهوأمر 
غير متحقق فى حالة القرار الاعتيارى بالرفض ©» 
كان من المتمين والخالة هذه قبول النظل فى أى 
وقت مادام المعاد لاستير قد بدأ سريانه وبالتالى 
يظل مفتوحا . 

« ومن حيث انه على هدى ما تدم يكون 
المدعى إذ قدم إلى وزارة الداخلية فى +١‏ من 
دسمير سنة غ9١‏ تظلما من قرار رقته المعلان 
إلهقى ٠١‏ من نوثير سنة 1945 ء قد قدمه فى 
ميعاد الستين بوما المنصوص عليه فىالادة مم من 
قانون انشاء مجلس الدولة . ويكون سكوت 
الوزارة عن الاحابة عن نظامه ادة تزيد على 
أربعة أشهر عثابة قرار بالرفض + وما كان 
لا يمكن أن يبدأ سريان المعاد بالنسية إلى هذا 
القرار الحسككمى ء فان معاد الدعوى والالة هذه 
.ظل مفتوحا . 

« ومن حيث انه لكل ما ذ كر يكون الدفم 
الفرعى على غير أساس سليم من القانون متعينا 
رفضه . 

دعن الوضوع 

« ومن حيث ان المدعى يستند فدعواء إلى 
وجبين : ( الأول ) بطلان اجراء بحا كته أمام 
لجنة شياخات الغرية عقولة أنها تنطوى على 
اخلال محق الدفاع .بعد إذ أصيب عر شاقمده عن 
جضور جلسة الحاكة الأخيرة وقد أبلغ -الاجنة 


عذره قل تأيه له وقررت الاستمرار فى بحا كته 
وحكت عليه في غيبته . ( والثاني ) عدم صحة 
التيمتان المسندتين إلله عقولة أنالباعث الحقيقى 
على اتهامه هو الشهوة الحزية لرفته . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الأول 
فلأ نكان الاخلال محق الدفاع من شأنه بطلان 
احراءات الحا كمة , إلا أنه مما يحب التنبيهإليه فى 
هذا الشأن أن للهيئة الى نحرى الحا كمة حق 
تقدير العذر الى يديه المنهم لتتبين حديته أوعدم 
جدته ٠‏ فاذا خلصت من هذا التقدير إلى أن 
عذره غير حدى فاطرحنه وقررت استمرار 
عا كمته والحي فى غيبته فلا يعتبر ذلك اخلالا 
بحق الدفاع . 

« ومن حيث انه يبين من أسباب حسم لنة 
شياخات الغربة الصادرفى 7 من بولهسنة 1545 
أها عد أن أشارت إلى اعتذار المدعى قررت 
استمرار محا كمته فى غيبته مما يوْخْذ منه أنها لم 
تر فى عذره من المد ما يبرر تأجل محا كمته 
فأطرحته . قلا يكون ثمة والحالة هذه اخلال بحق 
الدفاع ما دامت الاجنة قد ترخصت فى حدود 
سلطتها الخولة لها قانونا من حيث قبول عذره 
في التخلف أو عدم قبوله ولاوجه إذن لاقتراض 
أن اللحنة قد قلت عذره » والخوض بناء على 
ذلك فى مدى العى المقصود من عبارة «ر سماع 
أقوال المتهم » التى وردت بالمادة الخامسة عن 
الأمر العالى الصادرق ١5‏ من مارس سنةه49م؟ 
إذ معام هذا البحث الفانونى لو قبل عذر امتهم 
عد تقدر اللحة له . 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالوجه الثاني » 
يبين من الأوراق أن التهمتين السندتين إلى التهم 
كانتا محل محقيق أحرته الادارة وبعد أن قدم 
لمحا كمة وأبدى دفاعه فى شأئهها قررت الابجنة 


مخكمة القضاء الأداري 


تمدق دفاعه » فاستوفى ذلك على التحوالفسل فى 
التحقيق التكميلى » وقد رأت اللجنة بعد ذلك 
اداته فى التبمتين مستخلصة هذه النتيجة من 
عناصر مستفادة من الأوراق كا لم يهم أدتى دليل 
على اساءة استعيال السلطة فيكون القرار الطعون 
فيه والحالة هذه قد جاء سلما وتكون الدعوى 
التالى واجبة الرفض ٠١‏ 

١ ْ‏ الفضية رقم 9ه لنة ١‏ ق الييثة اللساهة ) 
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اختصاص حكمة القضاء الادارى . حك صدر 
ابتدائيا من محكمة مصر الابتدائية . استمرار النظر فى 
هذا النزَاع أمام الحا الوطتية حسب نس المادة ١ه‏ هن 
قانون اتعاء مجلى الأولة . عدم قبول الدعوى أمام 
محكمة القضاء الادارى . 

المبداً القانوتى 

ان ماقصدت إيه المادة ١ه‏ من قانونانشاء 
يجاس الدولة هو أن تستمر الحاكم الدنية فى 
نظر المنازعاتالنى رفعت اليباءولوأنها أصبحت 
عقتصى المانون لذ كور من اختصاص محكمة 
القضاء الادارى وذلك إلى أن ب الفصل فيها 
من هذه الحا نبائيا . ومقتضى ذلك أرف. 
نستوفي المنازعات اذ كورة مراحلها أمام هذه 
الحا 1 بالتطبيق للقواعد وعلى موج ب الأحكام 
اللخاصة مها . 


الرقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى (صحفة أودعت 


لغذة 


سكرتيرية الحكة فى با من يولبه سنة 9و١‏ 
وأعلنت الى اللدعى عليها فى ٠١‏ منه وقال قيها 
انهكان عاملا محندا فى الحرب الءالمية الأولى 
وقد أصيب فى مفصل الساق الأعن اصابة أقمدته 
عن العمل وفى سئة ١97٠.‏ أصدرت الحكومة 
لامحة تجعل للعامل المصاب المق فى معاش محسب 
اصاته ققدم طليا الى وزير الالية لتقرير معاش 
له على مَقَمَضى أحكام هذه اللاحة وبعد أن كشف 
عليه طبيا قرر له معاش شهرى قدره ماثنا قرش 
إلا أن إدارة العاشات «وزارة الماليةترفضت صرف 
هذا المعاش الله ورأت أن صرف هحمسة وسبعون 
قرشا فشكا الى وزير الالية اذى أمر رفع معاشه 
الى ١٠٠١‏ قرش اتداء من نوفمير سنة ١27‏ 
ويضيف المدعى أن وزارة المالة هر رها مخفيض 
المعاش قد خالفت أحكام اللائحة المشار الها م 
طلب اازامها بأن تدفع اليه مؤقتا مبلغ + جنيه 
قيمة معاشه لمدة سنة اعتبارا منبناير سنة 19571 
الى ديسمير سنة 115١‏ بواقع الشهر ماثثى قرش 
مع المصروفات ومقايل أتعاب الحاماه مع حفط 
<قوقه الأخرى . وقد أودعت المدعى عليها فى 
9 من أغسطس سنة ب(114 مذاكرة دفعت فيها 
بعدم قبول الدعوى لأنها تتضمن الطعن فى قرار 
وزير المالية الصادر فى نوقير سنة 15145 أى قبل 
العمل يقانون انشاء محلس الدولة فلا ينسحب 
اليه أثره » وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها إذ أن المدعى سبق له أن رفع دعوى 
عن اللموضوع ذاته أمام محكمة مصر الابتدائية 
قفى برقضها وطليت ف الموضوع الحكم برقض 
الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماه وقد ندب حضرة صاحب العزة 
مد ساءى مازن بكالمستشار بالحكمة لوضعتقرير 
فى الدعوى وعد وضعه عين لنظرها حلة 


اضف 


من لسمير سنة “1897 وفيها سممت الحمكمة 
ملاحظات الطرفين على الوجه المدون باللحضر 
فقرر مندوب المدعى عليها تنازله عنالدقع بعدم 
قبولالدعوى السايق ابداؤه وعسكه بالدفع يعدم 
جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى 
ركم ٠ء”‏ لسنة ه؛و١‏ كلى مصر وقال عن 
الموضوع أن الحكومة وضعت لاتحة لأعمال الذين 
تطوعوا فى الحرب العالمة الأولى وأصيبوا وقدر 
لمدعى على مقتضاها معاش شبرى قدره ضة 
وسبعون قرشا رفع بناء على شكواه وتظاماته الى 
٠‏ قرش صاغ وقد صرفت اليه جميع البالغ 
استحقة له وطلب المدعى رفض الدفع يعدم جواز 
نظر الدعوى وصمم فى الموضوع على طلياته ثم 
أرجأت المحكمة النطق بالحكم الى جلسة ٠م‏ 
من دسمير سنة مإع9١‏ وفيها قررت اعادة 
الدعوى الى المرافعة لخجلسة ٠١“‏ من يناير ستة 
4 لتقدم المدعى عليها مايدل على أن الحكم 
الذى صدر فى الدعوى رقم 7١16‏ لسنة 1١5460‏ 
كلى مصر أصببح نهائيا وفى الجلمة المذكورة 
قرر متدوب المدعى عليها أن المكم المشار اليه 
لم صبح نهائيا لدم اعلانه الى المدعى وأنه يدقع 
عدم جواز نظر الدعوى أو عدم قبولها تطبيعا 
لنص المادة ١ه‏ من قانون انشاء مجلس الدولة 
وطلب المدعى رفض هذا الدفع وصمم كل من 
الطرفين قى الموضوع على طلباته ثمأرجىءالنطق 
بلحم الى جلسة اليوم . 

لمكيو 

« من حيث ان المدعى عليها دقعت عدم 
جواز نظر الدعوى أو يعدم قبولما استنادا الى 
المادة ١ه‏ من قانون انشاء محلس الدولة الى 
تنص على أن الدعاوى المنظورة أمام جهات 
قضائية أخرى والتى أصبحت من اختصاص محكة 
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القضاء الادارى تظل أمام تلك الجهات حتي يم 

الفصل فيها وإذ رفع المدعى دعواء يطلب العاش 

الذى يطلبه فى دعواه الخحاليه الى محكّة مصر 

الابتدائية قبل نفاذ قانون محاس الدوله نم قضت 

فيها المحكمة المذكورة بعد ذلك بالرفض لامحوز / 
له رفعها من جديد الى محكمة القضاء الادارى 

بل له إذا شاء أن برفع استئناقا عن الح القاضى 

بالرفض الى محكمة الاستثناف . 

دومن حيث ان المدعى قد رد على هذا 
الدفع بأن محكمة القضاء الادارى هى الجبة 
المختصة فى متل صورة النزاع الحالى فله أن يرفع 
دعواه اليها ولا يؤثر فى ذلك سبق الاحائه الى 
الحاكم اللدنة أو صدور حكم فيهامن هذه اجام 
مادام هذا الحكم غير نهائثى . 

« ومن حيث ان ماقصدت الهالمادة ١ه‏ من 
قانون انعاء مجلس الدولة هو أن :تمر احا كم 
مادام هذا الحكم غير تهائى . 

د ومن حيث ان ماقصدت اليه المادة 1ه من 
قانون انشاء مجلس الدولة هو أنتستمر الحا كم 
المدته فى نظر المنازعات التى رفعت الها ولو أنها 
أصبحت بممقتضى القانون المذكور من اختصاص 
محكمة القضاء الادارى الى أن يم الفصل فيها من 
هذه الحاكم نهائيا ومقتضى ذلك أن تتوفى 
المازعات المذ كورة مراحلها أمام هذه الحا كم 
بالتطبيق للقواعد وعلى م وجب الأحكام الخاصة بها . 

و« ومن حيث فضلا عن ذلك فانه بعد أن 
صدر ج؟ حكمة مصر الابتدائية فى النزاع القائم 
بين الطرفين أصبسهذا الهسكم حائزا حجية الثىء 
المقضى به بينهما حث يكون ملزما لكليهما با 
قضى به » مادام لم يطعن فيه الحكوم عليه بأى 
طريق من طرق الطعن القانونة لألغائه . 

« ومن حيث انه آدلك يكون الدفع بعدم 


قول الدعوى على أساس سلم من القانون 
متعينا قبوله . 

( القضية رقم 548 لسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أمحاب العزة أحد زكى البهنيبى بك والسيد 
على السيد بك ويد سامى مازن بك مستشارين ) 


قف 
؟ مارس ستة ١954‏ 

استلاء . عبارة عقار الواردة فى الفقرة الأولى 

من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١١١‏ 

لنة ه94١‏ تعمل أى عقار سواءاً كان من 

امباتى أم من الأراضى الزراعية خالية كانت أو 

مشغولة . 
؟ ‏ استيلاء ٠‏ همويض عته . عدم اختصاص محكمة 
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المبادىء القانونية 

سيا تمن اققرء الأول من اللياقة 
الأولى من امرسوم بقانون رقم *1١السنة‏ 1546 
أيا كان نوعيا سواء أ كانت من البالى أم من 
الأراضى الزراعية خالية كانت أو مشغولة مادام 
الباعث على الاستيلاءعليهاحاجة وزارة المعارف 
إليها للاغراض البيئة بها فقصر عبارة أى عقار 
والحالة هذه على نوع منه بمخصيص بلا مخصص 

؟ - عين المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 
6 الجهية الى اختصها سلطة الفصل فى 
التعويض عن الاستيلاء والعناصر الى يقوم 
عليها استحقاقه والأسس التى يمحرى علمهاتقديره 
لعل ذلك للجان التقدير الي يصدر بتشكيلها 


ونحد يد اختصاصها قرار من وزير الموينوجمل 


يضف 


لأمارضة قى قرارات هذه اللعان أمام الحكمة 
الابتدائية الختصة . ومن ثم تكون محكمة 
القضاء الإدارى غير مختصة بنظر طلب التعو يض 
لذب لوو 


الوقائم 

تتحصل وقائمالدعوى س كايؤحذ من صحيفتها 
وما راقبا من مستندات ومذكرات وما أدلى 
به الطرفان فيها من ملاحظات شفوية فىأن وزارة 
العارف العمومة إذ اشتدت مها الحاجة إلى عض 
قطع تبلغ مساحتها تمائية أفدنة وقيراطا تتبعها 
ساقبتان من أراضى ناحيةدروةالتاعةا ركزأتمون 
بمديرية لانوفية لتوسيع الأراضى الزراعية اللحقة 
عدرسة الساتين بالقناطر الخيرية وايصال مياه 
الرياح النوقى اليها تيسيرآ لريها تقدمت بمذاكرة 
إلى مجلس الوزراء لللوائقة فى استلائها على 
القطع الذ كورة والساقيتينعملابنص الققرةالأوى 
من الادة الأولى من للرسوم يقانون رقم ١١١‏ 
لمنة ه946( الخاص تخوط وزير العارف 
العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة 
للوزارة ومعاهد التعلم وإذ صدر قرار مجلس 
الوزراء فى أول يونيه سنة ١449‏ بالواففة على 
ذلك أصدر الوزير القرار رم ولا فى ٠١‏ من 
يونيه سنة ١497‏ بالاستيلاء فوراً على تلك القطع 
والساقيتين ‏ ومن بينها فدان واثنا عشرقيراطا 
قبل عنها أنها منافع عامة مؤجرة إلى امرحوم 
الشييخ عبد الكريم سلمان مورث المدعين تتبعها 
إحدى الساقيتين ‏ وتسكليغ مال كيهاوالشاغلين 
لما اخلاءها وتسليمبا الوزارة لاستعإلما فى 
الأغراضٌ للشار اليها وإذ نفذ الاستيلاء عليها فى 
٠‏ من بوليه سنة 1447 أقام اللورث المذ كور 
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هده ادعوى بأن أودع سكرتيرية الحمكة صحيفتها 
فى" من سبتمير سئة 18489 ومعها مذسكرتة 
الشارحة وحافظة متندائه ‏ وقد أعلنت إلى 
المدعى عله فى ”ا منه ‏ ينعى على القرار المشار 
اللهأنه إذ صدر بالاستلاء على فدان ونصف 
الفدان باعتبار أنها مناقع عامة مؤجرة له وعلى 
ساقبته التابعة لها والمركية على رياح المنوفية ففحين 
أن من بين القدر الم كور أربعة قراريط وثلانة 
عشر سهما يماكها هو ملكا خاصا وإذ كانت 
هذه الأرض وقت الاستيلاء مشغولة بتسع عشيرة 
محلة مثمرة من نوعى « الزغلول والمانى 6 
ويزراعة ذرة يكون قدصدر باطلا ومخالعا للفقرة 
الأولى من المادة الأولى من المرسوم سالفالد كر 
الدى لا ينطبق إلا على العقارات المبينة الخالة الى 
أعدت للسكنى وائنهى من ذلك إلى طلب الح-كم 
بالغائه و بالزام وزارة المعارف العمومية بأن تدقع 
له مبلغ 4؟ ١‏ جنيهانعويضا عن ما رالنخيل والزراعة 
ألتى حصل الاستيلاء عليها من محصولسنة ١4‏ 
مع حفظ <مه ف المطالبة با يستجد من ريع إلى 
أن ترد الا"طبان والساقية اليه وذلك مع الزامها 
بالمصروقات ومقايل أتعاب الحاماء . 

وفى ++ من أ كتوير سنة ١940‏ ندب 
حضرة صاحب العزة أحمد زكى البهنهى بك 
المستشار بالمحكمة لوض ع تقر بر فىالدعوى فأصدر 
فى ل؟ منه قراراً اذن به الوزارة فتقد مذ كرة 
بدفاعها ومستندات فى خلال الاأسبوعين الا ولين 
مع الترخيص مورت المدعين فى الاطلاع وابداع 
مذكرة ومستندات تكميلة فى الاسبوع الثالث 
على أت يكون للوزارة الرد فى الاأسبوع 
الأذى يليه . 

وفى ١5‏ من توفير سنة /ا984١‏ أودعت 
الوزارة مذكرة تراقنها حافظة عستنداتها طالبة 


العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


الحتج برفض الدعوى بالنسية إلى طلب الالغاء 
وبعدم اختصاص اللحكمة بنظرها فما يتعلق بطلب 
التعويض مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماء . 

وفى *؟ من نوشير سنة ١9417‏ أودع 
الورثة المدعون القرين <اوا حل مورثهم المرحوم 
العيخ عبد الكريم سلمان حافظة أخرى 
عستندات من سنها إعلام شرعى شت وفاته 
فى ١9‏ من أ كتوبر سنة ١449‏ وانحصار أرثه 
فهم ‏ ومعها مذاكرة ردوا فيها على مذاكرة 
الوزارة طالبين رفض الدقع عدم الاختصاص 
والح لهم بالطلبات السابق ابداؤها ولم تقدم 
الوزارة بعد ذلك شيا وإذ أودع حضرة المستشار 
للقرر تقريره ىم من داسمير سنة /ا94١‏ عين 
لنظر الدعوى جلسة ٠٠١‏ من ينار سنة لم95١‏ 
وفها نظرت بحضور الطرفين على الوجه المبين 
عحضرها ثم أجل النطق بلس إاليجلسة م من 
فبراير سنة لم195 ثم إلى جلسة /إ١‏ منه 
خلسة الوم 

الميو 

عن طلب الالغاء : 

2 من حيتٌ أن المدعين يرقبون هذا الطلب 
على وجبين أولهما أن العقار الذى صدر القرار 
المطعو نفيه بالاستيلاء عليه استناداً إلى نصالفقرة 
الأولى من الادة الأولى من المرسوم دانون 
رقم ؟١١‏ لنة معوة ‏ هذا العقار أرض 
زراعية مشغولة نخلمثمر وبزراعة ذرة وتشعها 
ساقية مقامة على الرياح المتوفى فلا ينطبق علها 
ذلك النص الذى إبما وضع للاستبلاء على العتقارات 
المبينة المعدة للسكنى أي الدور الى يصح أن تشغلها 
المدارس والعاهد ناسية أزمة المساكن وأنه ان 
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سح فى الجدول أن النص يشمل أيضا الأراضى 
الزاعية فلا يمكن أن ينصرف مدلوله إلا إلى 
ماكان منها خاليا منالزراعة ومن ثم يكو نالفرار 
المذ كور قد صدرعالنا للقانون ‏ والوجه الثانتى 
أن من بين الفدان ونصف الفدان اللذين تناولخيا 
الاستيلاء عقتضى ذلكالقرار أربعة قراريط وثلاثة 
عشير سهما وساقية بملكها مورئهم ملكا خاصا 
فى حين أن القرار قد صدر على أساس أن المقدار 
عه منافع عامة مؤجرة إلى المورث وقد كانهنا 
هو الاعتبار الملحوظ فىالمف كرة القدمة الىيمجلس 
الوزراء بطلب الاستيلاء ومواققة الجلس عليه 
ويكون القرار بناء على ذلك باطلا من هذه 
الناحة أيضاً . 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالوجه الأول فان 
الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم 
بقانون رقم +11 لسنة ه44١‏ التى صدر القرار 
المطلوب الاؤه بالتطيق لما إذنصت على أنه 
د يجوز لوزير المعارف العمومية عوافقة مجلس 
الوزراء أن يصدرقرارات بالاستيلاء على أى عقار 
براه لازما لحاجه الوزارة أو احدى الجامعتين أو 
غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها » 
قد جاء نصها من العموم محيث ,شمل مدلولة جميع 
العقارات أياكان نوعبا سواء أكانت من المباىأم 
من الأراضى الزراعية خالية كانت أم مشغولة مادام 
الباعث على الاستيلاء عليها حاجة الوزارة إليها 
للاغراض المينة مها فقصر عبارة « أى عقار » 
واللالة هذه على نوع معين منه مخصيص بلا 
مخصصص لا سند له من النص . 

« ومن حيث انهلا اعتداد بعد ذلك عا 
يتحدى به الدعون من أن القانون رقم 7ن 
لسنة 14417 الا ص يتخويل وزير العارف سلطة 
الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد 


التعليم والدى استبدل بالمرسوم يقانون سالف 
الدكر إذ أضاف إلى نص الفقرة الأولى من 
للادة الأولى منه كلة و خال »6 وصفا لامقار 
الذدى محوز الاستبلاء. عله قد كشف عن 
حقيقة ها قصد إليه ذلك الرسوم بقانون من 
أن عبارة 2 أى عقار 6 الواردة به بنصورف 
معتاها إلى العقارات الخالة العدة للسكنى - 
لا اعتداد بذلك مادام النص الذى صدر القرار 
الطعون قبه على أساسه قد حلا من مثل القيد 
الذكور الدى إنما وضع فى القانون رقم بل 
لسنة 18487 بناء على اقتراح لجنة العارف يمجلس 
الشبوخ بح ختدها عرش عدا الرسوم عانون 
الشار إلهلاقراره دامع قد آخر هو أن يؤقت 
التشريع بمدة معينة ‏ فتقدمت السكومة بناء 
على ذلك عشروع القانون رقم >لا لسنة /19141 
متضمنا هذين القيدين الجديدين فوافق عليه 
لهاس الق كور فجلس النواب بعد أن أقرته لينة 
شؤون التربية والتعلم . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الثانى فان 
وزارة المعارفالعمومية تدفعه بأن حو ضالجزيرة 
العجوز البحرى الغربى ركم ١6‏ الدى بيقع فيه 
الفدان ونصف الفدان موضوع البراع أقرار 
الدعين يشمل فى الواقع مساحة تبلغ حوالى 
ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا من أرض الناقع 
العامة كان مورث الدعاين يستغلها وإد تبينت 
الوزارة أنها فى حاجة إلى جزء منها لمنفعة مدرسة 
البساتين بالقناطر الخيرية استصدرت قرارا 
بالاستيلاء على فدان وائتى عشر قيراطا أبدى 
مندوب الساحة بشيين الكوم وقت تنفيذه أن 
الورث لا يلك منها شيثا ‏ فاذا كان الأخير 
جادا فما أدعاه من أن له أريعة قراريط وثلاثة 
عشر سهما بنجب اعتبارها شائعة فى لاساحة 
جمعها قان -إنة التسليم قد سلمث الوزارة المقدار 


4 


اللازم لما والصادر فى شأنه قرار الاستيلاء 
المطعون فيه مجنبا فى ناحة منها تاركة نحت يده 
الفدانين الياقبين ليكون مايدعى ملكيته شائما 
فيهما لو صحت دعواه . 

« ومن حبث انه مما يمي التنبيه إليه أن 
المرسوم بقانون القدى استند إليه القرار الشار 
إلبه حسما يفهم من صريم نصه ومن الحسكة الى 
هدف إلى محققها إعا وضع لتخويل وزير 
العارف سلطة الاستلاء على أى عقار أياكان 
مالك أو الشاغل له كلا دعت حاحة الوزارة 
أو إحدى الجامعتين أو غيرها من معاهد التعليم 
إلى ذلك لخاجة الوزارة إلى العقار جما يقدره 
وزيرها تحقيقا لهذا الغرض للتصل عرفق التعلم 
هى الاعتبار الأسامبى بل الوحد الذذى برر 
الاستتلاء عليه والدى أبرزته الذاكرة القدمة إلى 
مجلس الوزراء فوافق على الاستيلاء ثم صدر 
القرار للطعون فيه على أساسه ‏ فليس مثل 
هذا الماع الخاص بالملكة الى يثيره اللدعون 
والخالة هذه متئحا فى الدعوي مؤثرا فى سلامة 
القرار الطعون فيه . 

« ومن حيث انه مخلص من ذلك كله أن 
طلب الالغاء القدم لا سند له من القانون ويتعين 
رفضه . 

؟ - عن طلب التعويض 

« من حيث ان مبنى هذا الطلي - <سما 
ورد بصحفة الدعوى وبمذاكرق المدعين - انه 
وقد صمر قرار الاستلاء الطاوب الغاوّه باطلا 
لخالفته للقانون. للسببين البينين 1 نما كان من 
حقهم أن يطالبوا الوزارة بالتعويض عن هذا 
الحظأ النى وقعت فيه عدر ما لمهم من ضرر 
ترتب على تنفيذ القرار وذلك استنادا إلى نص 
للادة الخامسة من قانون إنشاء محلس الدولة 


العددان الثالت والزامع السنة الثلاثون 


مقدرين هذا التعويض بلغ حمسة وتسعين جنيها 
فى مقابل ماضاع عليهم من حصول تسع عثديرة 
مخلة لا قل مار الواحدة منها عن خمسة جنيهات 
مضافا إله مياغ أريعة وعشرين جنيها فى مقابل 
ماخسروه من تحصول الذيرة التى كان يعض الأرض 
مشغولا بزراعتها . 

د ومن حبث ان وزارة العارف تدفم هذا 
الشق من الدعوى بعدم اختصاص هذء الحكة 
بنظره استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ؟١١‏ 
لسنة هغ ١8‏ من أنه يتبع فى شأن هذا الاسدلاء 
الأحكام المتصوص عليها فى الرسوم يانون 
رقم هه لسنة م44١‏ الخاص بشؤون العوين من 
حبث طريقة تتفيذه وما يترتب علية من تعويض 
تقوم بتقديره لجان نص على تشكيلها بقرار من 
وزير القوين وأبان طريقة معارضة ذوى الشأن 
فى قراراتها معنا المدة الثى بحوز رفمها فى خَلالما 
والبة المختصة بالفصل فيها . 

«ومن حيث ان المرسوم يمانون رقم ١١1‏ 
لسنة ه4ة! قد عين فى واقم الأمر الجبة الى 
اختصها بسئطة الفصل فى مثل هذا النوع من 
التعويض والمناصر الق ينوم عليها استحقاقه 
والأسى الى يجرى عليها تقديرء - ققد نص 
فى مادتهالثانية على وجوب اتباع الأحكام المنتسوص 
عليها فى المرسوم شانون رقم 16و لسنة ه4و١‏ 
الخاصة بشؤونالعوين ‏ ذلك المرسومالدى نصت 
المادة ع منه على أن الاستيلاء 9 ينفذ. بالاضاق 
الودى فان تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق 
الجبر ‏ ولمن وقع عليهم طلب الاداء جيرا الحق 
فى سمويض أو جزاء محدد على الوجه 
الآتى . . . الح » ثم نصت المادة “49 على أن ذلك 
التعويض أو الزاء تحدده لجان تمدير صدر 


قضانء حكمة النتقض والاترام الجنائية 


ف 


بتشكلها ومحديد لختصاصها قرار من وزير 
النموين ونحدثت بعد ذلك الادة مم4 عن المعارضة 
فى قرارات هذه الاجان فنصت على أنها تقدم إلى 
المحمكمة الاتدائية المختصة بناء على طلب ذوى 
الغأن خلال أسبوع من تار ابلاغهم تلك 
الفرارات بكتاب موصى عليه - وأنه يجب على 
قم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة فى 
خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تسليها 
إلى رئس الدائره المختصة الدى يعون لنظر 
المعارضة جلسة يقوم قلم الكتاب بابلاغها للخصوم 


يكتاب موصىعليه بعلم الوصول يرسله قبل موعد 
الجلسة مخمسة أيام على الأقل ‏ وني الحكمة 
فيها على وجه استعجال ولاحوز الطمنق حكمها 
بأية طريقة منطر ق الطعن العاديةأو غير العادية .' 
«ومن حيثانه يبينمن. ذلك أن الدفع القدمعلى 
أساس ليم منالقانون ومنثمبتعين قبوله والح 
يعدم اختصاص المكمة بنظر طلب التعويض . 
( القصية رقم 5+5 لسنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة تمد كامل هرمى باشا رئيس الجلس وعضوية 


حضرات أصحاب العزة أهد زى البهنيبى بك والسيد 
على السيد بك وتحد سامى مازن بك مستشارين ) 


( نحت رياسة وعضوية حضرات أصحاب العزة أحمد مد حسن باشا رئيس الحكلة وأحمد حسقى 
بك وحسن إساعيل الحضيى دك وفهيم ابراهم عوض بك وابراهم خليل بك مستشارين وحضصور 


حضرة صاحب العزة عمد عبد اه بك الحاى العام ) 


رف 
أ كتوير سنة ١949‏ 


جرعة دخول مغزل . تتحقق بالدخول بغير رضاء 
الزوج وتتعقق واو تعينت الجرعة . لا حاجة لرضاء 
الزوج لرقم هذه الدعوى ولو كان قصد التهم من دخول 
المزل ارتكات الزنا. 


البادىء القااونية 

١‏ - مادام الحم الذى دانالمتهم بجرعة 
دخول منزل بارتكاب جرعة فيه طبقًا للمادة 
«لاماع قد أثبت بالأدلة التى أوردها والتى من 
شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علها أن النهم 
دخل المتزل يشير رضاء الزوج وهو رب الدار 


وأن قصده من ذلك كان ارتكاب جرعة فيه 
قان الحم يكون سلها . 

؟ س انه من القرر أنجر يمة دخول منزل 
بقصد ارتكاب جر عة فيه تتحقق ولو تعينت 
الجر يمة وأنه إذا تبين أن الدخو لكان بقتصد 
ارتكاب جر عة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى 
الزوج 1 يرفم الدعوى بمقتضى ال مادة 07١‏ ع 
لأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوي 
الزوج إلا فى حالة تمام جر يمة الزنا . 

لمكيو 

د حيث أن مبنى الطعنهو أن الح الطعون 


(1) استنبط قواعد هزم الأحَكام حضرة الأستاذ مود اسماعيل وكيلنيابة الاستئناف , 


| ةا 


فهدقد طبق فى حق الطاعن كاتا الادتين 
.لاجو إلام من قانون العقوبات مع أن اواقعة 
كا أثيتها الحكم لاتدع حلا لانطباق الادة الام . 
أما اللادة .٠لا‏ فيشترط فيها أن يكون دخو لالنزل 
شير رضا جائزة وقد عرض الحم لاعتبار الزوج 
هو الخائز بصفته رب الدار إلا أن المحكمة لم 
نستظهر عدم رضا الزوج عا وقع من الطاعن 
أو انهامه إياه وطلبه معاقبته إن لم يكن لازنا فعلى 
الأقل لاتهاك حرمة حازته . وما دام قد تبين 
أن قصد الطاعن من دخول النزل كان ارتكاب 
جرعة الزنا فان ذلك كان يتحتم معه أن لاقام 
الدعوى إلا بناء على طلب اازوي ٠‏ 

« وحيث ان الح للطعون فيه قد بين 
الواقعة الى أدان مها الطاعن وأثبت بالأدلة التى 
أوردها والتى من شأنها أن تؤدى الى مارتب 
عليها أنه دخل المْزل غير رضا اازوج وهو رب 
الدار وأن قصده من ذلك كان ارتكاب جرعة 
فيه ومق كانالأمر كذلكفإن الحم يكون سلما . 
أما مايذهب اليه الطاعن من عدم جواز محا كته 
عن جرعة دخول المنزل إلا بناء علمرشكوى الزوج 
أسوة محرة الزنا فان ذلك مردود بأنه من اللقرر 
أن جرعة دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه 
تتحقق ولو تعينت الجرعة وأنه إذا تبين أن 
الدخول كان بقصد ارتكاب جرعة زنا لما تفع فلا 
حاجة لشكوى الزوجى ترفع الدعوى عنتضى 
اللادة ٠م‏ عقوبات ذلك لأن الفاثون لم يشترط 
هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة مام 
جرعة الزنا . ولا قمةلا ,ثيره الطاعن بشأن 
عدم انطباق الادة الام من قانون العتقفوبات 
مادامت العقوية التى وقعتها المحكة تتدخل فى 
حدود المادة .سأي امنطيقة طٍَ الجرعة الى 


أدين بها ٠‏ 


العددان اتثالت والرابع - السنة الثلاثون 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس ويبتعين رفضه موضوعا : 
( طعن مصطاق السيد بدور افتدى ضد النيابة 


نف 
أكتوبر سنةاوغه( 


مكولية مدنية عن قمل الغير . ؛وت السلطة 
والأءر للسيد على السائق . اشتراك المحنى عليه فى الخطأً 
مم السائق » لا يؤثر » اغفال المحسكمة الفصل فى طلب 
التعويض الموجه إلى الماللك لا يؤثر على سلامة ١‏ 


المبادىء القاونية 
-١‏ إذا كانت المحكمة قد ثبت لدها 
للاسباب التى ذ كرتها والتى من شأنها أن تؤدى 
إلى ما رتبته عليها أن الطاعن قد اختار السائق 
وكانت له عليهوقت حصول الحادث سلطة الأم 
والنهبى وأو لم يكن هو المالك للسيارة فان الحم 
بالزام الطاعن بالتعو يض عن خطاً السائق فى 
هذه الخالة يكون صحيحا . 
؟ - إذا كانت الواقعة م أثينها الحكم 
أن السائق دبن سيب قيادة السيارة بسرعة 
وهى فى حالة لا تصلح ممها العمل وأن 
الطاعن هو الذى وافق على اختيار السائق فان 
الزام الطاعن بتعويض عن خطأ السائق فى 
هذه الحالة يكون سميحا بغض النظرعن البحث 
فى صحة الادعاء بأن الحنى عليه قدشاركالسائق 
ق المطأ من عدمة . 
. م ح ان إغفال المحكمة الفصل فى طلب 
العويض الموجه من المدعين بالحق المددى إلى 


قضاء ععكمة التق والابرام الجنائية 


1 


مالك السيارةلايؤثرعلى سلامة حكمها بالتعويض 
ضد الطاعن ( السؤول عن خطأ السائق) 
ما دام طلب التعو يض كان موجها ضد الطاعن 
1 ار ولإيقضى السك على الطاعن 


المميو 

د حيث أن مبنى الطعن هو أن الع الطعو ن 
فيه حين قفي بالزام الطاعن بالتعويض للمدعيتين 
بالحقوق الدنية جاء مخطنا وفى بان ذلك يمول 
أن محكمة النتقض قضت فى حكمها الذى تقض 
الائزام الأول يأن مالك السيارة مسئول عن 
عروب « الاكينة » وأن الستأجر للسيارة لايعتر 
مخدوما للسائق الدى حتفظ امالك به للعمل عليها 
كا ذكرت أن الطاعن إتما هو مستأجر لها إلا أن 
الحسكمة عند اعادة الحاكة لم تعرض لعيب 
السيارة وأثره فى مسئولتهمعأنها اعتمد تأسباب 
الح الاتدانى الذى رتب المسئولة على هذا 
العقيب ثم أنها عرضت علاقة الطاعن بالسيارة 
00 التقض 
وهذا غير حا كم أنها استندت فى اثيات ماذهيت 
اليه عن علاقة الطاعن بالسائق ومسئكوليته عنه 
إلى أقوال هذا السائق بالتحقيقات دون أن تعول 
على أقوال مالك السيارة أو علىعقد التأمينالخاص 
بها وبسائقها وقد انعقد بين امالك وشسركةالتأمين 
وم يتدخل فيه الطاعن مع أنه كان الأولى به ان 
صح النظر الدى اتهي اليه الحسكم . ويضيف 
الطاعن أن الحكمة لم تفصل فى الدعوىالرفوعة 
من الدعيتين بالحقوق الدنة قبل الالك للسيارة 
كالم تتعرض لدعوي اشتر كراك المحتى عليه معه فى 
العمل الدى استؤجرت السيارة م نأجله ووجوده 


مها وقت الحادث ثما يبطل دعوى مطالبته من 
الورثة بالتعويض 

« وحيث ان الحكم الطءون فيه بين واقعة 
الدعوى وأورد أسباب الزام الطاعن بالتعويض 
كا تعرضى لدفاعه فتهال « انه لا بأخذ «قدالاار 
الذى قدمه الستأتف ( الطاعن ) ويستند اله فى 
اثبات أنه استأجر السيارة من مالكها الذى عين 
السائق ولم يتنازل عن حقه بل واجبه فى مراقبته 
كا نص عليه فى عقد الايجار إذ لم يتقدمهأمام محكمة 
أول درجة ولم بوقع عليه سوي الالك فلا يمكن 
الاحتجاج به على الورثئة وأن عبارته تدل على أنه 
المحكمة 
أيضا . « أنه يفبم من أقوال السائق أنه أختير 
من قبل الطاعن الذى له عليه سلطة الأمر 


استحدث لخدمة الدعوى »© . وقالت 


والنبى إذ قرر بمحضر ضبط الواقعة وبالجلسة 


أن ابن الطاعن كان برل معه وأنه توحه 
ليبلغع والده بالحادث وأن الطاعن هو صاحب 
السيارة وأن دوى أبراهيم فد شهد بهذا 
وأنه لاشك أن له_ذه الأقوال وعلى الأخص 
أقوال السائق دلالتها ومعناها وهو لا يعرف 
إلا الشخص الذى يعطى له الأجر ويوجبه 
وصدر الأمر والهى ولا يتنافى ذلك مع 
مائيت من أن السارة كان مؤمنا عليها وقت 
الحادث سالم السيد » ولما كان هذا الذي أوردته 
المحكمة يؤدى إلى مسثولة الطاعن مادام قد 
نبت لديها للاأسباب الى ذ كرتها والق من شأنها 
أن تؤدى إلى ما رتبته عليها أنه قد اختار السائق 
وكانت له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر 
والنبى ولو لم يكن دو امالك لاسيارة . هذا وغير 

صحيح ما يقوله الطاعن عن تعارض الحكمين 
وقد أورد ا ركم المتأجر 1 


8 العدمان الثالث وللرابع - السنة الثلاثون , 


عن حقه بل واجبه فى مراقبته الأمر الذى لم تقبينه 
المحكمة عند اعادة النظر فى الدعوى ‏ أما 
ما ثيره الطاعن عن دعواء اشتراك المحتى عليه 
معه فى العمل ووجوده بالسيارة وقت الحادث 
فلا وجه له إذ الواقعة ما أثيتها الحكم أن السائق 
دين يسبب قادة السارة بسرعة وهى فى حالة 
لا تصلح معبا للعمل وأن الطاعن هو الذى وافق 
على اختياره وكان له عليه السلطةفهو إذنمسئول 
عن خطئه بض النظر عن البحث فى صحةدعوى 
الشركة . وأما ما يشير اله الطاعن عن اغفال 
الفصل فى دعوى الدعيتين قبل ااالك فردوديأن 
ذلك لا يؤثر على سلامة الحسكم بالنسبة اله هو 
وقد كان الطلب قبله وقبل الآخر التضامن ولم 
يقض عليه بأ كثر من الطاو 

« وحيث 00 الطعن 2 
الور عد امامو 1 


مدية ضد الست 6 السيد 0 قها 
وبصقتها وأخرى فى قضية اليابقرقم +34سنة 5اق ) 


نف 
14 أ كتوير سنة 1958 
حكماقى شهادة الزور 6 السحيية » دفاع توحيةه 
المحكمة التومة للتهمين وعدم تقدمهم بأى طلب هن 
جانيم لميكنبم من الدفاع » لا اخلال , :_دير أدلة 
الدعوى من حقالمحمكمة 


الميادىء القانونية 

١‏ -- إذا كان الحك النى دان النهمين 
بشهادة الزور قد بينواقعة الدعوى وأتى بأقوال 
الشهود بالتحقيقات وبالجلسة واتهى إلى الأخذ 
ب|أقوال الشبود الأولى دون الثانية التى تيين له 


كذبها وذ كر أنهم إعاشهدوا بها زورا لمصلحة 
لللهمين فى الجناية . وكان ما أورده الحم من 
شأنه أن يؤدى إلى مارتبه عللها نان الحم 
فى هذه الحالة يكون سليا . 

؟ س ما دامت المحكمة قد وجبت للمنهمين 
بحر بمة شهادة الزور المهمة ولم تمنعهم من التقدم 
عايرون من دفاع كا أمهم لميطابوا من الحسكمة 
أى طلب فى شأن كينهم من الدفاع والنهمة 
افج ع ةعاس أن بكرن 
لم محام ليساعدهم فى المداضعة فان طمن الممهمين 
على الك محجة أن اللحكمة لم نمكنهم من 
الدفاع لا يكون صحيحا 

م - المحكمة الحق فى تقدير أدلة الدعوى 
ومن بها التقارير الطبية ذاذا كانت المحكمة 
قد وازنت بين التقر يرين الطبى الشبرعى 
والاستشارى واطم نت إلى الأول دون الثانى 
فان حكمها يكون سلا 

اممو 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الحسي لاطعون 
فيه أخطأ حيندان الطاعنعنبالقتل العمد وبالشروع 
فيه وبشهادة الزور وفى مان ذلك « يقولون إن 
المحسكة قد استندت فى إدانة اتلاثة الأول إلى 
شهادة اللجنى علمهم وياق الشهود ثم 
الشهود بأنهم شهدوا زورا لمصلحة النومين ولكنها 
لم تبين أقوالهم التى اعتمدت عليها إن كانت هى 
الأقوال التى قالوها بالتحةيقات أو الى أدلوا بهسا 
الجلسة يل جاءت عبارة الي عنها عامة مطلقة 
ومن جبهة أخرى فالأصل فى التحقيق هو الاعهاد 


دانت هؤلاء 


قضاء ممكمة النقض والا براح اللنائية 


على ها لجيه المسكة بالجلسة لذا كان. من امتعين. 
الأخذ ما جرى فها وهو يعضى ببراءة الطاعنين 
الثلاثة الأول ٠‏ ويضيف الطاعنون الباقون أن 
النبابة وجبت همة شهادة الزور إلمهم فداتهم 
الحكة بها مكتفية بسؤالهم عنها دون أن تطلب 
إلهم إبداء دفاعهم أو تتبح لهم فرصة الاستعانة 
؟حام يتولى الدفاع عنهم حتى يتبين وجه الحق فى 
الدعوى . ثم ان محائى الطاعن الأول قد استند 
إلى تقرير طبى استشارى ثابت فيه أن القتيل لم 
يتكلم عد الاصابة ولكن المحكمة ل تخد به 
وأخذت بتقرير الطبيب الشرعى الهدم فى القضية 
والذى شول بحواز تكلم لاصاب وكان من المتعين 
علها أيضا إزاء تعارض الرأيين الفنيين أن تواجه 
الطبييينوأن تماقشهما الرأىأو تستمين ف الترجيح 
برأى صكبر الأطياء التشسرعبين دون أن تكتق 
بالقول بانعدام مصلحة الطبيب الشترعى فى الأمر 
وهذا إخلال محق الدفاع مبطل للحكم . 

« وحث ان الحم المطعون فبه بين واقعة 
الدعوى وأفىيأقوالالشهود بالتحقيقات وبالجلسة 
واتهى إلى ما انتهى إليه من الأخذ بأقوال الشهود 
الأولى دون الثانية الي تبين له كذبها وأنهم إبما 
شهدوا بها زوراً لمصلحة الممهمين فى الجناية . ومى 
كان الأمر كذلك وكان. ما أوردته الحسكمة من 
شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه فلا حل لما يثيره 
الطاعنون الأولون . أما ما بشير إليه الباقون من 
عدم إبداء دفاعهم.وعكينهم من الاستعانة بحام 
فلا وجه له إذ أن المحمكمة وقد وجيت إلميم 
النهمة ‏ لم تمنعهم من التقدم بما برون..من دفاع 
فيها م أنهم لم يطلبوا إليها مطلباً فى هذا الشأن 
والتهمة الموجهة إليهم جنحة لا يب أن يكونهم 
محام يساعدهم فى المدافعة . وأما مايغوليه الطلعن 
الأول عن تعارض التقر و نْنااطسين .أو الاستعانة 


لكف 


| بدأى كبير الأطباء الشوعيي. تر دود. بأن: للنجكمة 
ٌْ الحق فى تقدير أولة الدعوى ومن بينها التقارير 
| الطبية وقد وازنت بين التقريرن الطبى الشرعى 
' والاستشارى فاطنمأنت إلى الأول دون الثاق . 
والطاعن لم يطلب إلى المكنة |-تدعاء الطبيبين 
. أو الاستعانة شيرها حتى ينعى علها إغفال ذلك. . 
د وحيث اه ا تقدم يكون الطلمن على خير 
: أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طمن عمد الصغير أحديوسف وآخرين ضد اليابة 
وآخرين مدعين #قوق مدنية رقم 87 سنة 14 ق) 


عقف 
أ كتوير سنة 9649( 
دفاع . متهم فى جنحة » لايازم حضور محام ممه . 
الا<تجاج بآن الحامى الذى مثل المتهم كان ٠‏ موكلا 
عن آخرين مم تعارض الصلحة بيهم » غير موث » 
أدلة وعقوبة ٠‏ تقديرهما ٠‏ موضوعى ولا يلزم ذكر 
أسباب الرأقة أو التعديد. حكم ٠‏ مؤولية . تسبيبه. 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان القانون لا ستوجب حضور محام 
مع الهم فى جنحة _ومتى كان الأم ركذلك 
ذان للمتهم أن يختار محاميا يدافم عنه أوأن 
يتولى هو الدفاع عن نفسه بنفسه وعليه هو لاعلى 
المحكمة أنيشرف على ماإذا كان دفاع الحامى 
متفقا مع مصلحته فالطمن على الكر. بحجة أن 
آخر ين تتعارض مصلحتهم مع مصبلحة الطاعن 
لا يكون له محل هذا فضلا عن. أن المحامى 
ليس .مقيدا بطر يقه معينة فى.دفاعه عن موكله 
بهو يددافع عتهحضيا عليه عليه ضميرهواجتبادة 

زققفق 


أ 


؟ - ان تقدير الأدلةفى الدعوى وتقديرالتبية 
هو من حق محكمة الموضوع - وما دامتما 
قضت به المحكمة فىحدود المقو بة المقررة قانونا 
فليس عليها أن تذ كر أسباب الرأفة أو التشديد 

> - إذا ذكرتالحكمةنى صدد مسؤوليةوزارة 
الداخلية عن التعو يض بالتضامن مع الكفير امتهم 
طبعًا للدادتين ١16ء‏ 168 من القانون لمدبى 
أن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة 
الداخلية وقد ارتكب الجر يمة التى أسبت إليه 
وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته ويسببهاوباليندقية 
الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها و نشأعنها 
للمدعين بالمى المدبى ضرر شخمى ومحقق 
ومياشر- فان ماقالته المحكمة فيه جميع العناصر 


التى تستوجب السؤولية وليس فيه أى 


المي 

«حيث ان الوجهالأول من أوجه الطعئ المقدمة 
من شمقد عبد المسكيم شلى واعمد ابراهيم شلى 
وأحمد عبد ال1ه-كيم شلى وعبد العزيزعبد الرحيم 
يتحصلفى أن الطاعنالرابع لم يكن له محام يتولى 
الدفاععنه ملتالحكمة محامى الطاعنين الثلاثة 
الأولين على الحضور عنه رغما من أنه لم يكن 
مستعدا للدفاع عنه وبهذا فقد أخلث المحكمة 
عحقه فى الدفاع . كا كان من نتيحة تصرف الحكمة 
الشار اليه مضاعفة أعباء الدفاع وتوريع حهوده . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات الحاكة أن القضية قد تقرر تأجيلها من 
جلسة لأخرى حتى نظرت بملسة "18 ابريل سئة 


العددان الثالث والرابع السنةٌ الثلاون 


8 وقد أثيت فى محاضر هذه الجلسات جميعا 
أن الأستاذ زى منصور الحامى كان محضر عن 
الطاعنين الأرعة وعن متهم آخر قضى ببراءته 
وذلك توصقه مخاما موكلا عنهم حميعا . ومادام 
الأم ركذلك فلاركون هتاكحلا ا شرهالطاءنون 
فى هذا الوحه . 

م وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أنهيبين 
من مر افعة محامى الطاعنين أنه ما كان موز قانونا 
المع بين الدفاع عنهم و مخاصة الطاعن الرابعوبين 
الدفاع عن احمد سيد خليل الذى كان متهما معوم 
وقذى براءته - وذلك لاختلاف الصلحة اختلافا 
بينا وآبة ذلك أن المحامى القس البراءة بالنسية 
إلى جميع التهمين السائف ذكرسم عدا الطاعن 
الرابع فقد التمس استعال الرأفة معه فك أندضحى 
به لظفر باليراءة بالنسية لفتهم الثاني . 

« وحيث ان القانون لاإستوجب حضورحام 
مع التهم فى جنحة » ومق كان الأمر كذلك فان 
لدتهم أن مختار محاميا يدافع عنه أو يتولى هو 
الدفاع عن نفسه بنفسه وعليه هو لاعلى المحكمة 
أن يشعرف على ما إذا كان دفاع المحامى متفعا مع 
مصاحته وهذا فضلا عن أن الحامى ليس متميدا 
يطريقة معينة فى دقاعه عن موكله بل هو يدافع 
عله حسما عليه عليه ضميره واجتهاده . لا 
كان ذلك فان كافة مايثيره الطاعنون من مزاعم 
عقولة سوء تصرف الامى فى الدفاع عنهم ونتائج 
يقولون أنها ترتيت على ذلك وأثرت على المحكمة 
فى #ديرها للعقوبات المقضى مها لايكون مقنولا 
أمام حكمة النقض - 

« وحيث ان باق أوجه الطعن يتحصل فىأن 
المحكمة قضت محس كل من الطاعنين الأول 
والثالث واارابع ستة أشهر على حين أنها قذت 
مسن الطاعنالثاىعانة أشير و إتبينمابرر هذه 


قضاء محكة النتقض والابرام الجنائية 


التفرقة فى العتقاب م أنها آخذت الطاعنين بالشدة 
في العقوبة عن جنحة ضرب كانت الاصابات فيها 
غير محتاجة إلى علاج ولمتوضح أسباب هذهالشدة 
وأخذت بأفوال سد أحمد شل ىن الطاعنينانثاق 
والثالك ضر باه بالعصى على ساعده الأععن قولا 
ا أن هذه الرواية قد تأيدت بآثار الاعتداء 
الى شاهدها الحقق به مع أن رواية هذا الشاهد 
' بؤيدها شاهد آخر ومن الحتملأن تكو نشخص 
آخر هو الذى ضريه - وأخذت المحكمة كذلك 
بشهادة عبد الرازق السلانق من أن الطاعنين 
الأول والتاتي اعتديا عليه بالضرب بالحمى على 
ذراعيه ورجليه مع أن الاصابات التى بهلم يتقرر 
لما علاج الأمر الذى مجعل أقواله منقوضة من 
أساسها وأخذدت بشيادة سيد أحد شلى من أن 
الطاعنين الثانى والثالك ضرباه مع أنه لم تسكن 
. الخ وهذا كله نما يعيب 
امس وستوجب نقفضه . 

« وحيث ان ماذ كره الطاعنون من ذلككله 
ليس إلا جدلا موضوعيا لتعلقه بتقدير الأدلة فى 


به إلا اصابة واحدة 


الدعوى وبتقدير العقوبة الذدى هومن حقحكمة 
الوضوع مادامت فى حدود العقوبة للقررة قانونا 
وليس عليها أن تذ كر أسباب الرأفة ولا التشديد 

« وحيث انه لما تقدم ايكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا ه 

«وحيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
القدم من وزارة الداخلية يتحصل فى أن الواقءة 
الثادّة فى الح هى اعتداء أشخاص على عمدة 
البلدة بالضر بح نهم الجأوه إلىالاختباء فىدكان 
وكان الجناة محملون سلاحاً وعصياً وأطلقت منهم 
اعيرة نارية فى الحواء وكان المتيم وهو خفيرحارسا 
للعمدة وقد انطلق منه العبار على رواءة أو أطلق 
عياراً للارهاب على رواية أخرى وفى كلتا 


يضفت 


الروايتين كان الخغير فى مركز الدفاع الشبرعى 
عن العمدة وكان تصرفهمباحاً فى حدود الادة؟ 
من قانون العقوبات ولا يِوْحَدَ على الخفير التهمأن 
العبار قد أطلق بعد الحادث فيذه رواية قل بها 
الحسي ولاسند لما من أوراق الدعوى مع اجماع 
الحضور على أن انطلاق العبار فى وقت الحادث 
وفى وقت كان الخطر على حاة العمدة ماثلا. ولا 
يؤْخَذ عليه كذلك أنه لم يتبع تعلمات الخفراء 
باطلاق العار فى المواء لأن هذه اللانحة إما 
تتطلب ذلك حين يكون مجديا فى دفع الاعتداء 
ولاحرج فى أن يطلق الخفير العيار فى موضعه 
دفعا للخطر وعخطى التعامات لابوجب بذاته 
الادانة . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن 
أورد خلاصة ماشبد بهالشهود ف التحقيق و بالجلسة 
واقوال الخفير المتبم استخلص منها أن الخفير لم 
محضر إلا فد أن :اضرق السمدة إل داريوة كر 
شرادة شاهدين قلا بذلك وأن الخفير لم يكنإذن 
فى حالة دفاع شرعي عن العمدة كا ذهب اليه 
الدقاع عنه وأنه أراد أنعرهب الحاضرينقأطاق 
بارا ناريا أصاب المحنى عليه خطأ . ولما كانت 
الحكمة قد اتترت إلى هذه النتيجة من الأدلة 
السائغة النى ذ كرتها فان الجدل فيها على الصورة 
الواردة فى الطعن لايكون إلا جدلا موضوعيا 
لاشأن محكمة القَض به . 

« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
الخفير قرر أن خروج العيا ركان يسبب اعتداء 
شخصين عله بااضرب وقد ثبت من الكشف 
الطى اصاءته واستشيد شاهداً أيده فى رواته 
ولكن الحسكمالطعون فيه لم يعرض لمذه الرواية 
ولم يرد عليها وليس فى أسيابه ما يصلح ردا على 


هذا الدفاع . كا أنه لم بين أسباب مسئولية الوزارة 


ه+1؟ 


عن فيل لأتهمو لايفنى عرْذاك بذ كر و قوع الجادث 
ون .الخفير وببب تأدية عمله بل أن مستثولة 
الل-كومة ليا تميزاتها الخاصة وعناصرها الْبى حَلا 
منها الحيكم وكان يحب أن بين خط المكومة 


فى حدود للادة ١09‏ من القانون الدني وفى كل | 


ماتقدم قصور عب الط-كم و ستوحب نقضة . 

2 وحث ان ما أوردء الحيكم الططءون قه 
من أدلة على ثيوت الجرعة الى دين الخفير من 
أجلها ماإتضمن بقاته الرد على الدفاع الذ كور 
وأن المحكمة لم تأخذ به ولم تطمكن اليه . وأما 
القول بأ المسكم لم يبين أسباب مستولية وزير 
الداخلية عن فمل التهم فاته حسب الحكم باناآن 
قل« ان وزرالداخليةمسئول مع التهم بالتضامن 
عن هذا التعويض طيمقًا للمادتين أعأاو9؟و١ا‏ 
من القانون المدىلأن المتهم واحد منقوةالخفراء 
التاسين لوزارة الداخلية وقد ارتكبي الجريمةالى 
نسدت اليه وثبتتعليه أثناء تأدية وظيفته و بسيبها 
وبالبندقية الأميرية المسامة اليه للحراسة مها ونشأ 
عنها لامدعيين ضرر شخدى وتحفق ومباشر . » 
فلا قصور إذن فى الحكم لأن ماقلنه امحكمةمن 
الداخلية عن التعويض المكوم به على تاعه . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رخفضه موضوعا ٠.‏ 

(طمن محمد عبد المكيم شلبى وآخرين ضد النيابة 

ومن وزارة الداحلية «سكولة عن حقوق هدنية ضد تمد 
اليد شعبان وأخرى مدعيين محقوق مدنية فى قضية 
التثابة رقم ١١1/4‏ سنة داق) 


نرف 
م أ كتوور سنة ةعوا 


قتل ‏ ثيوت نة القتل لدى المتهم من البيانات التى 
ذكرتها المحسكمة. الناققشة فى ذلك أمام محكمة النقض ٠‏ 


لا جوز . 


العددان الهالثيوالربايع - :السينة.الثلثيون 


المبدأ القانوق 

إذا ذ كرت الحكمة الأدلة التي استخلصت 
متها بوت نية المت وقالتان هذه النية متوائرة 
لدى المتهم من استعاله مطواه وهى لا شك آلة 
قاتلة وطمن اللحنى عليه مها فى مققل ممايؤ كل أنه 
قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الاصابة 
الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وهى إصابة 
خطيرة كانت تلك الأدلة تؤدى إلى ما رتنته 
عليها المحكمة ذان هذا البيان يكنى ردا على 
دفاع امتهم بصدد ما يدعيه من عدم نوافر نية 
القتزلديه والجدل فىذلك لايكون سوى مناقشة 
فى أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبسل أمام 
يحكمة التقض . 


لمر 

« حيث أن وجه الطعن ,تحصل فى أن الحم 
المطعون فيه ل يبين الأدلة التى استخلصتالمحكمة 
منها قيام نة الهتلل .انا كافيا ققد اقتصرعل القول 
أنها « متوافرة لدى المتهم من استعاله مطواه 
وهى لاشك آلة قاتلة وطعن المجنى عليه بها فى 
مقتل مما يؤكد أنه قصد ازهاق روحه وذلك 
دون أن شتمل على دان أو ودف للمطواة 
التي يقول انها استعملت فى الاعتداء مع أن 
المطواة كلمة عامة لاتحدد وصفا معبنالأداةتستعمل 
فى كثير من الأغراض ومن المطاوى ماعمكن أن 
يعتير أداة قاتلة ومنها ما يستحيل القول عنه أن 
أداة قاتلة ولا فانه كان يتعين على المحكمة وصف 
تلك الأداة لكى يتبين من يقرأ الحم ما إذ 
كانت آلة قاتلة » . ثم يضيف الطاعن إلى ذلا 
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زن المحماكمة تعرضت لدفاعه النى عسكفه عدم 


قيام تلك النية وردث عليه بما لا يصلح ردا اذا 
اقتصرت على الول باأنه ثنت لديا توافرها 
لدى الظاعن . 

« وحيث أن الحي المطعون فيه إذ تعرض 


لنة القتل قد بين الأدلة النى استخلصت منها : 


المحكمة شوتها لدى الطاعن بانا كافياشوله « ان 


وهى لاشك آلة قاتلة وطءن المحنى عليه بها 
فى مقتل مما يؤكد أنه قصد ازهاق روحه وقد 
أحدث به الاصابة الموصوفة بالتف_رير الطى 
الشرعى وهى اصابة خطيرة جم وكا كانت تلك 
الأدلة من هأنها أن تؤدى الى مارتيته عليه 
المحكمة فان فى هذا البيان مايكفى ردا على دفاع 
الطاعن المشار اليه بوجه الطعن ومتى كان الأمر 
كذلك فان الجدل الذى بثيره الطاعن فى طعنه 
لاكون سوى مناقشة فى أدلة الثبوت قى الدعوى 
مما لا يةبل أمام محكمة النقض 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حسين على عبد الغيث ضد النيابة رقم 
م4١؟اسنةكأدق)‏ 


ضرفي 


ا كتوبرسنة ١549‏ 
دفاع . تفويض الرأى للمحكمة فى تعبين خبير . 
لا.قتضى ردا عليه من الحكمة عندعدم الاستجاية اليه ٠‏ 


البدأ القانونى 

إذا كان الذى إلسكنتج من دفاع امهم أمام 
محكة الوضوع أنه فوض للمحكمة أن تمينخبيرا 
إلتأ كد من أنالحادث ليس سبب الإصابة التى 


يدعيها الحنى عليه متى رأت الحمكمة ازوننا 
لذلك . فان هذا ليس طلباً يقتضى عن عدم 
الاستحابة له ردا من المحسكمة عليه مادامت 
المحكمة من جانبها ل ترله لزوماً استنادا الى 


الأسبابالتى أو ردمها والقي من غأننا أن تؤدى 


]| إلى ما رتبته عليها . 
نة القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة , 


لير 

د حيث ان الوجه الثالى من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن محكمة الوضوع لم مجبالطاعن إلى 
ما طلب من عرض شاهد الرؤية على الطبيب 
الشرعى اعرفة ما إذا كان ضعف أيصاره قدا 
قبل الحادث فلا ,ستطيع روّبة الطاعن وهو 
ورتكيه كا زع, أمحديثا طرأ بعد وقوعالحادت . 

« وحدث ان الثابت فى محضر حلسة المرائعة 
عو أن المدافع عن الطاعن قال « وعلى أساس أن 
عبد الحسكم لا صر يتضح كل ثىء أماقوله 
أن الحادث هو الذى أثر على عينه فبذا قول 
سخيف ولا يكن الأخذ به والطبيب الشبرعى 
يستطيع الجزم بهذه المسألة » وهذا القول ليس 
طليا يعتضى عتد عدم الاستحاية لهدرداً مرل 
المحكمة عليه وإا يعتير تفويضا لحا فى أن تعين 
خبيراً مق رأت ازوما له وما دامت المحكمة من 
جانبها لم تر له لزوما استناداً إلى الأسباب الى 
أوردتها وال من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته 
عليبا فلا حل لما ,ثيره الطاعن فى هذا الصدد . 

« وحيث ان باقى أوجه الطعن :تحصلفى أن 
الحكم المطعون فيه قد أخطأً إذداته مع أن المجنى 
عليه نفسه ل يتهم الطاعن كا أن التقرير الطى 
الشرعى الخاص بأصابة المجنى عليه يتنافضش مع 
ما قرره شاهد الاثبات بالنسبة لموضع اصابته أهو 


15 العددان الثالث والرا بع السنةالثلاثون 


من الخلف أم من الأمام وفوق ذلك فإن المحكمة 
لم تعول على عدول شاهد من شهود الاثيات عن 
اتبام الطاعن كا أنها لم تعول على ما عسك به 
الطاعن مرت أن المايئة تدحض ماشهد به 
تاهد الرؤية . 

« وحيث ان ما يثيرهالطاعن من ذلك لال 
٠‏ له لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا شأن 
لمحكمة النقض به . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
كاين متفنا رةه موسوعا: 


( طمن فراج مد فرج ضد التيابة رقم 65م 
سنة كاق) 


تخففا 
أول أوفمبرسنة ١49‏ 

عقوبة ميرره ٠‏ مثال ٠‏ علعن . عدم وجود 
٠‏ دفاع متعاق بتقدير 
٠‏ خا فى 
محصيل دقاع غير جوهرى . لا يؤئر . 

الميادىء القانونية 

5 - إذا كان الحم المطعون فيه قد دان 
الطاعن فى همتين ( بيع الكيروسين بسعر 
بن يد عن السعر المقرر . ثانيا صرف الكيروسين 
بذون كريون أو ترخيص من وزارة العون) 
وطبقت المحكمة المادة 5ع على أساس أن 
الفمل الواحد يكون الجر عتين ووقمتعلٍالمتهم 
المدالأدني العقابالمنصوص عليهلأىالتهمتين - 
فانه ما دامت الجرعة الأولى قائمة ذفان طمن 
لمهم على الحم ححجة أنه أخطأ فيا قضى به 


فىشأن الجر بعة الثانية لأيكونمقبولا لأنمصلحة 
امتهم فى هذه الحالة تكون منتفية . 

١‏ - لا يعيب المسكر أنه لم يتعقب دفاع 
الطاعن فى كل جزئية منه و يتولى الرد عليه 
أو أنه لم يفند أقوال بعض شهود النف مادام 
الردعلى ذلك الدفاع - لتعلقه موضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فيها- مستفاد من الحسكر بالادانة 
لادلة الثبوت التى أور دها الحك . 

ى - كذلك لا يمويب الكم وجود خطأ 
فى محصيل شطر من دفاع المتهم مادام هذا 
اخخطاً بغرض حدوثه غير منص بعل دفاع جوهرى 
فى الدعوى . 


مويو 

5 حيث أن مبنى الطعن هو أنالحيم المطعون 
فيه أخطأً فى محصيل شطر من دفاع الطاعن وم 
يعن بالرد على ما أثاره محاميه من وجود تناقض 
بين شاهد فى الاثباتولا بالرد علىماقاله شاهدان 
من شمهود الى فى التحقيق وهذا منةتصور بعبيه. 
يضاف الى ذلك أن الواقعة المبينة فى التهمة الثانية 
والتى دين الطاعن بها أيضا وهى صرفه كيروسينا 
بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة الموين 
أصبحت ولا عقاب عليها بعد أن أطلقت وزارة 
التموين التعامل بالكيروسين منذ شهر مايو 
سنة ١449‏ والطاعن ستقيد من ذلك عملا نص 
المادة الخامسة من قاتون ااعقوبات حتى ولو كان 
القعل معاقيا عليه وقتث وقوعه . 

« وحبث أن التيابة العمومية رفعت الدعوى 
على الطاعن بأنه ( أولا ) « باع سلعة مسعرة 
( كيروسينا ) بسعر بزيد عن السمر المقرر قانونا 
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( وثانيا ) « صرف كيروسينا بدون كوبونات 
أو تراخيص من وزارة التموين » ومحكمة أول 
درحة داكه فى اللبمتين وطرقت المادة ؟# من 
قانون العقوبات على أساس أن الفعلالوا حديكون 
الجرمتين ووقعت عليه الحد الأدنى للعقاب 
المنصوص عليه لأى التهمتين وتأيد حكمهابالحتم 
الطعون فيه لأسيابه وما دام ذلك كذلك ©» وما 
دامت الجرعة الأولى وهى البيع بسعر يزيد عن 
السعر الحدد جيرا قائمة فان مصلحة الطاعن فما 
يثيره فى وجه الطعن صدد الجرعة الثانية 
تكون ملتمة . 

« وحيث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فى باق 
أوجه الطعن ؛ فالحكم المطعون فيه قد بينالواقعة 
با تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجرعة بيع 
الكيروسين بأ كثر من السعر المبرى وذكر 
الأدلة التي استخلصت الحكمة منها ثيوت وقوع 
هذه الواقعة منه وهي من شأنها أن تؤدى الى 
مارتب عليها ٠‏ ثم تعرض لدفاعهففنده للاعتيارات 
الى أوردها ولا يعيبه أنه ل يتعقب دفاع الطاعن 
فى كل جزئية منه فيتولى الرد عليه أو أن يفند 
أقوال بعض شهود الننى مادام الردعلىذلكالدفاع 
اتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مستفادا 
من الحكم بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردها 
الحكم كا أنه لاعبرة عا وله الطاعن من وحود 
خطأً فى تحصيل شطر من دفاعه مادام هذا الخطأ 
يفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري فى 
الدعوى . 
١‏ « وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن عحمود محمد على العرنى ضد أأنيابة رقم 


/الاة سنة وز اق ) 


قف 
أول نوقمير سنة 9و١‏ 

حكم . تناقض «تى يتحقق . وأقعةغيرمنتجة ٠‏ عدم 
تعرض الحم ا لايؤئر ان التناقض الذى يعيب الحم 
عومايقع بين الأدلة الى تأخد بها المكمة . 

المبدا القانوتى 

إذا كانت المحكمة قد أطرعك إحدى 
الوقائع م نأدلة الثبوتف الدعوى وكانت الواقعة 
المذ كورة أيضاً فى ذامها ليست من الأدلة النتحة 
فى نى التهمة عن الطاعن ان الطمنعلى الحسكم 
بححة أنه أغفل التحدثءن تلك الواقمة لايكون 
له حل . 

المعيرو 

م حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه اعتمد فىإدانة 
الطاعنين على شهادة عبد الحادى حمد عيد الحادى 
أخى المحنى عليه وهوشاهدالائيات الوحيد فىحين 
أن شهادة المذ كور لم تتأيد بأى دليل آخر فضلا 
عن أنها تناقضت مع شهادة الخفير حمادة شباب 
تناقضا كليا نما محعلها غير صالمة للاعماد عليها فى 
إدانة الطاعنين ٠‏ 

و وحيث انه بين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة قد بينت واقعة الدعوى 
وأوردت الأدلة على بويا وهى أدلة من شأئهاآن 
تؤدى إلى ما رتب عليها ٠.‏ ولما كارت ما ثيره 
الطاعنان فى هذا الوجه لايعدو أن يكون جدلاق 
تقدير الدلل الذى اعتمدت عليه محكة اللوضوع 
فى إدانتهما فانه لا مكون مقيولاء أما ما يقولانه 
عن التناقض دين الشهادتين لاحل له لأن التناقض 
الى يعيب الحكم إعا هو ما يع بين الأدلة الى 


4 العددان اثتائفت والراعم. ‏ اقدمة الثلائوت. 
تأخذ مها المحمكمة . ٍ كان المحنى عليه قد استشهد شاهدان وكانت 


د وحيث ان صل الوجه الآخر هو أن 
المحسكمة ل تعرض لدليل حققته أمامها ولم ترد 
عله » دلك الدلل هو أنه وحد عكان الحادث 
حذاءان قل إتهما للطاعنين وقدطلي الدقاع محقيق 
هذه الواقعة أمام الحسكمة وأجيب إلى ذلك فأسفر 
عن عدم انطباق الحذاءين على أقدام الطاعنينف 
إلا أن المحكمة ل تتعرض لدذلك الدلل ولم 
ترد عليه. 

و وحثء أن هذا الوجه عمىدعد أنهمعالتسلم 
بأن محقيق الحكمةأسقرعن عدمانطباق الحذاءن 
على أقدام الطاعنين فان ذلك لابوثر على سلامة 
الحسكم ما دامت الأدلة التي اعتمدتعليهالحكمة 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها 
وقد سم الطاعنان بان الحكمة لم تورد فى أسباب 
حكمها شيئا عن هذه الواقعة الأمر الذى ,دلعلى 
أنها أطرحتها من أدلة الثبوت فالدعوى فضلاعن 
أن الواقعة فى ذاتها أصبحت من الأدلة الثابتةفتننى 
التهمة عن الطاعنيق ٠‏ 

« وحيث, انه لما تقدم يكون. الطعن على غير 
أساءن ويتعين. رفضه موضوعا . 

( طمن عبد الرحم مد فرغلى وآخر ضد النيابة 
وأخرى مدعية مدا رقم 4198 سنة 335 ) 


نرف 
أول نوفمير سنة .م١‏ 

شبود . الأخذ بأقوال أحد الثاهدين يتضمن 
اطراح أقوال الشاهدالآخر. الممكمة غيرملزءة بالتصريح 
بأنها لم تأخذ بشهود الننى . حق الحكمة فى تقدير 
الأدلة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - لحكة الموضوع. أن تأخذ من أقوال 
الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ماعداه فاذاا 


' شهادة أأحدهما مخالف شهادة الثانى فان فى أخذ 


الحكمة بأقوال أحد الشاهديءنيتضمن بذاته 5 
اطرحت أقوال الشاهد الآخر . . 
؟- إذا تقدمت لمحكمة الجنايات.قضية جنحة 
مرتبطة مجناية فقررت المحكمة فصل الجناية عن 
الجنحة وقصرت نظرها على قضية الجناة فلا 
مخالفة للقانون إذا هى ممعت المهمين فى دعوى 
الجنحة كشاهدين فى قضية الجناية بعد تحليفهما 
العين -- وإذا كانت المينقدةرضت عل الشاهد 
كممان للسهم الشهود ضده فانه لا يكون هناك 
وجه لا ينماه للتهم من إخلال التكمة بهذا 
الاجراء يق دفاعه - ومن جبة أخرى فان 
لمحكمة.اللوضووع السلطة التامة فى تةدير أدلة 
الدعوى سواء استتخلصتها من أقوال الشنهود أم 


"هن أقوال تيمت 


؟ إن حكة الموضوع ليست ملزمة أصلا 
ا نشير صراحة فى حكلها إلى عدم أخذها يما 
شبود النتى فانه يك أن يتبين من الحم ولو 
ضمناً أنها لم تطمئن إلى أقوال أولئك الشهود 

امكو 

د حيث ان صل الوجه الأول من أوجه 
الطمن أن احج اللظفون فيه أثدت فى مقدمة 
أسبابه د أن سلمان وهبه عسل. المحتى عليه قرر 
فى البوليس والناية أن خطاب مد سيد أمد 
( الطاعن ) اعتدئ عليه بالعما على رأسه مرتين 
فى الجبة اليسرى وأن هذا الاعتداء قد حصل 


على مرأى من مخدى محمد عبد العال وعامر محمد 
السيد» ويقول الطاعن أن الثاءت من التحقيقات 
أن المجى عليه لم يسأل فى البوليسمطلا » وبهذا 
كون ما أورده المي في هذا الصدد ليس له 
مرجع صحيح من الأوراق وأن ما ثبت فى صدر 
محضر البوليس هو تلخيص للاشارة التليفونية 
المرسلة من نائب العمدة إلى المركز ومع ذلك 
فيا حاء فى هذه الاشارة على لسان العمدة هو أن 
المحنى عليه !ا قرر أن ضاريه هو منصور سيد 
أحمد وليس خطايا الطاعن » وأن العبارة سالفة 
الذ كر والقى تقلها الحم المطعون فيه من أقوال 
المحنى عليه قد تضمنت أن من رأى الاعتداء 
مها محمد عامرعرى الال وعامر السيد محمد» وقد 
استند الحم على أقوال الشاهد الأول وم 
بشر اطلاقا إلى أقوال الشاهد الثانى على حين 
أن هذا الشاهد الثانى قد سثل" فكذب المحني 
عليه 

« وحي ثانا المطعون فيه صريح فى 
الفقرة الأولى منه فى أن ضابط بوليس النقطة 
إذ انتقل إلى مكان الحادث عقب البلاغ كانت 
عربة الاسعاف قد سبقته إليه وتملت الصاب إلى 
المستشنى من قبل وصوله » وان محضر البوليس 
الذى قام الضابط بتحربره إمما اقتصر على سؤال 
التهمين والشهود » وأن النياية قد حضرت على 
الأثر فتولت هى التحقيق وندبت الطبيب 
الشرعي للكشف على المصاب . وبذلك يكون 
ما أشار إلله الحم بعد ثذ صدد عرض أقوال 
المجى عليه من أنه قررها فى البوليس والنيابة إعا 
نشأ عن خطأ غير مقصوده . أما فما يتعاق بأن 
المى عليه قد أشهد على رؤية الحادث شاهدين 
أخذت الحكمة بأقوال أحدها ولم تشر مظلمًا 
إلى أقوال الثاتى فى حين أن هذا الثاتى قد. كذب 
المحنى عليه . فانه لماكان المقرر فى القانون أن 


ودف 


لحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود 
ما تطمكن إليه وأن تطر ح ماعداء فان فى أخذها 
بأقوال الشاهد القدى أشارت إليه ما يتضمن بذاته 
أنها أطرحت أقوال الشاهد الآخر ‏ 

« وحيث ان صل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن أن محمكمة المنايات لم نجه ما يؤيد 
أقوال محمد عامر عبد العال شاهد الرؤية الوحيد 
فى الدعوى ء إذكان باقى الشهود شهود سماع » 
فرأت سماع أقوا لكل من ناصر عيْك اليد سيد 
أحمد وعبد الله عبد اليد سيد أحمد المتهمين فى 
ذا تالدعوى بتهمةجنحة ؛ وقدسمعتهما كشاهدين 
بعد نحليفهما الوين » ثم بنت حكمها على شهادتمهما 
باعتبارها شاهدى رؤية مؤيدين لشاهد الرؤية 
الوحيد سالف الذكر وأنه ماكان محوز للمحكمة 
أن تفعل ذلك ولو أنها قررت فصل الجناية عن 
الحنحة ونظرت فى الحنابة وحدها . 

« وحيث ان هذا الوجه مدفوع عا قرره 
الطاعن نفسه من أن ممكمة الحتنايات قد فصلت 
الجناية عن الجنحة وقصرت نظرها على قضية 
الجناية فلا عخالفة إذن فى سماعها للمتبمين فى 
دعوى الجنحة كشاهدين بعد تحليفهما ايمين . 
وإذكانت اليمين قد فرضت على الشاهد كضمانة 
للنتهم المشبهود ضد فانه لا يكون هناك وجهلما 
بنعاه الطاعن من اخلالهًا بحق دفاعه ٠‏ ومن حهة 
أخري فان لمكمة الوضوع السلطة التامة فى 
تقدير أدلة الدعوى سواء استخلصتها من أقوال 
الشهود أم من أقوال المتبمين . 

و وحيث ان محصل الوجه الثالكث هو أن 
المي المطعون فيه قد أثبت أن كلا من حبيب 
قطب خليفه نائب عمدة القرية وعبد المجيد ناجى 
شيخ خفرائها قد شهد بأن المحنى عليه أخيره 
عقى الحادت قان متصور أحمد سيد أحمد هو 
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القدى اعتدى عليه فل بذ كر الطاعن وأن الدفاع 
عن الطاعن قد عسك تكبهادة هذين الشاهدين » 
ولكن المج الطعون قنه أهدرها سَوله أن 
المحنى عليه عند ما قرر هذه الأقوال للشاهدين 
المذ كورين كان فى شدة التعب ء, وأنه كان على 
المحكمةقمثل هذه المسألة الطبيةالفني ةأ نتستعين 
برأى الطبيب الشبرعى . 

« وحمث ان هذا الوجه مردود بأن حكمة 
الموضوع ليست مازمة أصلا بأن آشير صراحة 
فى حكمها إلى عدم أخذها عا قرره شهود النفى . 
فانه مكفى أن يتبين من الحم ولو ضَمنا أنها 
لم:طمان إلى أقوال أولئك الشهود فأطرحته . 
أن الكمة وقد بيت واقمة الدءويوأوردت 
الأدلة التى اعتمدت عليبا فى ادانة الطاعن من 
بينها أقوال المحتى عليه نفسه وهى أدلة من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتبته عليها » فان ما يثيره 
الطاعن يشأن استناد المحكمة إلى أمور يرى 
هو أنه كان بحي استشاره الطبيب الشمرعى فيها 
يكون «حادلة موضوعية لتعلقها بتقدير أدلة 
. الثبوت ما لا شأن لمحكمة النقض به . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طعن لخطاب عد سيد أحمد ضه النياية وآخرين 


مدعين #قوق مدنة رقم +48 سلة قاق) 


5 
أول نوشير سنة وغو١ا‏ 


أدلة . #ديرها . حق الحكمة فى الأخذ با 
ين ال 


المبدأ القائوبى 


للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمثنإليه 


العددان اثثالك والرابع ‏ السنة الثلائون 


وتطرح ماعداه اذا كان ماورد بالمعايئة هو * 
بع الوقائم مخائف ما أخذت به امحكمة من 
أدلة لما أصل ثابت فى أوراق الدعوى هانذلك 
لا يؤثر على سلامة الحكم . 

ل 

« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه 
بادانة الطاعن إلى أسباب مخالف الثايت بالأوراق 
وتخالف الوقئع الثاثة بو سف ااتهمة فضلا عن 
تناقض عض هذه الأسباب مع البعض الآخر . 
وقى بان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أورد فى 
صدر أسياءه أن واقمة المادث محمل فما يقرره 
المتهم وشاهده من أن المتهم اضطر إلى الاتحراف 


. يسار بسبب وجود عربات تقل تشغل الجافب 


الأعن من الطريق إلا أن الحكم عاد فما بعد 
ينتقض هذا التصوير مقرراً أن التهم اتحرف إلى 
اليسار يدون ميرر وهذا الذى استخلصه الحكم 
رغم تناقضه مع ما أجمله من وقائع فانه لا سند له 
من الا وراق إذ الثابت فى محضر المعاءنةأنعر بات 
النقل كانت واقعة وموجودة بالفعل تسد الجانب 
الا عن من الطريق ولم سين الحكم سنده فى 


:نقض هذا الدليل المستمد من العاينة . ويضيف 


الطاعن أن الحكم أساد اليه وقائع م ترد فى 
وصف القهمة إذ أن النيابة حصرت الوقائع الى 
تكون منها خطأ امتهم فى أنه قاد سيارته فوسط 
آلة التنبيه ويسرعة قصدم المجنى عليه في حين أن 
الحم أسند إلى الطاعن أن الخطأ ثارت أيضاً من 
عدم ااذه الخيطة اللازمة للاحافظة على حياة 
الخهور لأنه مر من مكان مسموح لمارة بالصور 


قضاء محمكمة النقض والابرام الجنائية عع 


منه ومحظور عليه الرور فيه وأنه استهر فى سيره 
مع رؤيته للمحنى عليه ولم بوقف سيارته فى الوقت 
الناسب أو ينأى بها عن ذلك الطريق . 

« وحيث ان الحكم وإنبدأ بتصوير الحادت 
حسب دفاع التهم إلا أنه عاد فبين الواقعة التى 


أدانه بها حسما ا اس ةظهر ه من وقائع الدعوى.ومق 1 


كان الأمر كذلك فلا تناقض بين ما أوردء الحكم 
من أسباب ولا أهمية يسدئف إذا كان ماورد بالمعاينة 
من بعض الوقئع مالف ما أخذت به الحمكةمن 
أدلة لما أصل ثابت فى أوراق الدعوى إذ أن 
للنحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن اليه 
وتطرم ما عداه . 

« وحيث انه عن قول الطاعن بأن الحكم 
استند إلى أساب تخالف الوارد بوصف التهمة 


إذ أسند اليه عدم امخاذه الحيطة فى قبادته لأسيارة” 


دون أن ترد هذه الواقمة بوصف النابة فهذا 
القول مردود بأن المحكة استظهرت ذلك من 
ذات الوقائع السندة اليه وفيضوء ماورد بالوصف 
من أنه فعل ذلك مخالفا اللوائح ومن بينها لانحة 
السيارات التى تقضى بأن ,تخذ السائق الحيطة 
اللازمة للمحافظة على حياة الجهور فاذا ما أثبت 
الجكم أن الطاعن ارتسكب خطأ بعدم ااذه 
الحبطة فانه لم يتجاوز فى ذلك الحقيقة ولم سند 
الله وقائع جديدة ونا كان ما يثيره الطاءن فى 
هذا الصدد لا تل له . 


« وحيث ان محصل الوجه الآخر هو أنصلة 
السيبية بين الحادث والقتل الخطأ غير متوافرة 
ذلك لأن مسير الطاعن بسيارته على خط الترام 
لا عكن وحده أن يكون ركنا من أركان جرية 
القتل الخطاً إذ لا يكنى للادانة جرد وقوع حادث 
وارتكاب خطأ بل .قتضي أن يكون الخطأ 


متصلا بواقعة القتل اتصال السبب الباشر بالنقيحة 
الق وقعت . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه قد أورد 
الأدلة على أن الطاعن قاد سيارته وسار بها فى 
الكان الخصص من الطريق لسير ااترام ودون 
أن يتخذ الحرطة اللازمة للمحافظة على حياةا هور 
وأن الحادث قد وقع نتيحة لذلك . ولا كانت 
الأدلة التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى 
إلى ما رتب عليها فان قول الطاعن بانعداءالسيبية 
لا يكون له بحل . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن ولي بشارة حجار ضد النيابة وآخرين 
مدعين محقوق هدنية رقم 4884م سنة وا ق) 


الث 


؟ نوقبر سنة 9غؤ9ا 


أسعار ٠‏ وجوب اعلانها ٠‏ يشمل جيم اللع 
المسعر منها وغير ابعر . 


الميدأ القانوتى 

ان القااون رقم 2ه سنة 1548 وان كان 
أكثرما عنى به هو نوفير الضروريات لل<مهور 
فانه لم يقتصر على هذه الناحية بل عني أيضا 
بتتظع نواحى الامجار السلع كافة أى المسعر منها 
وغير المسمر بما يتيسر للناس سبيل الحصول عليها 
ا فالزم فى الفقرة لا من المادة 4 من القانون 
جميع تجارالتحرئة بن يعلنوا أسعاركافة امهم 
المسعر مها وغير المسعر بحي ثيحق عامهم العقاب 
المقرر فى القانون المذ كور ان ثم خالفوا ذلاك - 
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وحيث انه لما تقدم يكون الطمن على الحكم 
ححة أن الساعات والجوهرات ليست مرنل 
السلع أو المواد المسعرة أو الحددة الر بحالتى يحب 
إعلان أسمارها طمن واجب الرفض . 

0 أوجه الطعن تتحصل ق أن الحم 
الطعون فه قد أخطأ فى تطبق القانون إذ دان 
الطاعنين تطبيقا لقواد عومووو١إوخاوه١‏ 
و15 من المرسوم بقانون رقم 5و سنة م4؛و١‏ 
مع أن هذه المواد لاتنطبق على الواقعة النسوية 
اليها لا الساعات والجواهر ليست من السلع أو 
المواد السعرة أو المحددة الريع والق يوجب 
القا'مون على تحار التحزئة اعلان أسعارها . 

« وحيث ان القانون رقم 5ه لسنة 1١946‏ 
وان كان أ كثر ماعتى به هو توفير الضروريات 
للجمهور فانه لم يقتصر على هذه الناحية بل عنى 
أيضا بتنظم بعض نواحى الاتجار بالسلعكافة أى 
السعر منها وغير المسعر بما بيسر للناس سبيل 
الحصول عليها أيضا فالزم فى الفقرة نا من للادة 
4 من القانون جميع جار التجزئه بأن يعلنوا 
أسعار كاقة سلعهم المسعر منها وغير المسعر محيث 
محق عليهم العقاب القرر فى القانون المذ كور 
ان هم خالفوا ذلك . 

د وحيث انه للا تقدم يكون ماثيره الطاعنان 
لاسند له من القانون ويكون الطعن على غسير 
أساس متعنا رفضه موضوعا . 


55 سلة وال ) 


العدران الثالث والرايع السنة الثلاثون 


وفف 
؟" وشير سنة 4وا 
حكم . تبيبه . استناده على مالا أل له فى 
الأوراق ٠‏ قض . 
المبدأ القانوتى 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى 
فى الاسناد واعتمد فى الادانة على مالا أصل 
ستوحب نقصه . 
و 
وحيث ان تما ينعاهالطاعن على لي المطعون 
فيه انه استند فى الادانة الى ما لا أصل له فى 
التحقيقات ذلك أنه أبد أقوال شاهد الرؤية 


' الوحيد فى الدعوى بأقوال نسبها لشاهد آخر هو 


احمد رسلان احمد مؤداها أنه رأى شاهد الرؤية 
يزامل القشيل و مخرجان من البلدة قاصدين بلدة 
أخرى لطحن غلال كانا محملانها على ناقته هو 
فى حين أن احمد رسلان احمد اكذ كورة لم يقل 
هذه القالة لا فى التحقيقات الاتدائية ولا فى 
التحقيق الذى جرى بالجلسة ٠‏ 

م وحيث انه بين من مطالعة محضر الخلسة 
والتحصقات الابتدائية ان ماجاء فى وحه الطعن 
صحيح وإذن فيكون الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ فى الاسناد واعتمد فى الادانة على مالا أصل 
له فى الأوراق وهذا قصور يعيبه يما يستوجب 
نقضه , 

د وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض اليم وذلك من غير حاحة الى التحدث 
عن باق أوجه الطعن . 

( طعن عبد الموجود السيد عثان وآخر ضد اليابة 
رقم 1مغ سنة ولاق ) - 


قضاء حكمةالنتقض والابرام الجنائية يفك 


ارقف 
” أوشير سنة ١949‏ 

تعديل وصف ااتهءة هن شر يك إلى فاعل . قبول 
امتهم هذا التمديل والرافمة على أساسه مسقط لقه 
فى 'الرائعة . 

البدأ القانونى 

إِذا كانت الدعوى ااعمومية قد رفت على 
الطاعن بوصف أنه اشترك مع آخر بطريق 
التحر يض فى ضرب المحنى عليه وفى الجلسة 
لفتت المحكمة نظر الدفاع عن الطاعن إلى المرافمة 
احتياطيا على أته هو الفاعل فوافق وترافع على 
هذا الأساس فلا يقبل منه الطمن على الحكم 
( >حة أنه كان بحب على المحكمة أن تؤجل 
الدعوى حتى محضر المنهم الآخر ااقائب إذ من 
الجائز أن يعترف باللهمة لأنه من المقرر بأأنه 
لامعقب على المحكمة إذا مااط| ن تإلى الدليل 
القدم فى الدعوى واطا نت إليه . 


02 
« حيث أن مبنى الطعن هوأن الحكم المطعون 

فيه أخطأ حين دان الطاعن بالضمرب الذى نشأت 
عنه العاهة . فقد اتهمتهالئيابة وأخاء بهذا الضرب 
على أنه شيريك له فيه وذلك استناداً إلى أقوال 
المحنى عله بالتحقيق ء ولكن المحكمة داتته 
هو وبرأت أخاء غيابيا إذ تقدم الجنى عليه 
عريضة ينفى فيها التهمة عن الأخ فاستندت اليها 
ولم تمول على شبادة المصاب «النسية اليه لعدم الثقة 
بها فتكون بذلك قد تناقضت إذ استندت الى 
نفس الشهادة بالنسبة الى الطاعن . م ان المحكة 


لفتت الدفاع الى الراقعة احتباطيا على أن الطاعن 
هو الفاعل رغم اصرار التيابة على اامكس فكان 
من الواجب أن تؤجل الدعوى حتى ضر المنهم 
الغائب و7 
بالتهمة ‏ أما وهى لم تفمل فيكون حكبها معيبا 


مستوجب النقض . 


دقاعه إذ من الجائز أن هترف 


« وحيث ان التيابة رفءت الدعوى على 
عمران عبد الحافظ والطاعن بأن الأول ضرب 
والثانى اشترك معه بطريق التحريض والمساعدة 
وبالجلسة لم محضر ال:,م الأول و حضر الطاعنو بعد 
أن سمعت الحمكمة شهادة من حضر من الشهود 
لفتت الدفاع الى أن يتراقع احتياطيا علىأنالطاعن 
هو الفاعل فوافق وترافع علىهذا الأساسفقضت 
الحكمة حضوريا الطاعن وق غيبة الأول براءة 
عمران وادانة الآخر بناء على أنه هو الضارب 
للددنى عليه دون الأول وأن المحنى عليه وإنقرر 
أولا بأن الأخ هو الضارب إلا أنه مال ثأن عدل 
وقال أن ضاربه هو الطاعن وأنه وانعاد بالجلسة 
الى اتهام الأ باحداث الاصابة إلا أنها لاتثق هذه 
الأقوال المضطر بة ولا ترتاح اليها ثم استندت فى 
ادانة الطاعن الى أقوال المحنى عليه الى اتهمه 
فيها بالضرب والى ماذ كره أخوه من أن العراك 
حصل بين المحنىعليه وبين الطاعن والى ماشوهد 
به من اصابات ‏ ولماكان للحكة أن تعتمد فى 
قضانها على قول للشاهد دون قول آخر مق 
اقتنعت صدقه وكان ماأوردته من أدلة من شأنها 
أن تؤدى الى مارتبته عليبا قلا ل لما ثيره 
الطاعن فى طعنه إذ هو جدل موضوعى يدور 
حول تقدير الدليل ء أما مابشير اليه عن تعديل 
التهمه فلا وجه له إذ وجهت اليه المسكة بالجلسة 
هذا التعديل ونبهت الدفاع اليه فوافق وتراقع 
على أساسه فلا يصح له أن ينعى على الحم لهذا 


: 44 


السبب . وأما ماثيره عن ضرورة مماع داع 
الغائب لاحتال اعتراقه فردود أنه لامسقب على 
المحكمة إذا ما اطمأنت الى الدلل فى الدعوى 
فامستتدت اليه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

١‏ طمن بونس عبد الحافظ احمد ضدالابه رقم 


م6 سلةو١ا‏ ق) 


مرف 
م نوشير سنة 1949 

حكم ٠‏ تسبيبه . إثبات ٠‏ وجود دماء على ثوب 
النهم أو عجز عن نى التهمة لايصح مؤاخذته بهإلا إذا 
ثبت أن الدماء هى المجنى علية ٠‏ 

المبدأ القاوتى 

إن عجز المنهم عن تعليل وجود الدماء 
الآدمية علاسه لا يؤدى إلى القول بأن هذه 
الدماء فى من دماء المحنىعليه ضر ورة و بلاشك 
حتى يصح الاستدلال عليه مبذا السيب - ولا 
محل للقول يعجر المتهم عن نى الدليل إلا إذا 
تبين أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الدماء التى 
وجدت على ملاب ن امتهم هى من دماء القتيل 
تفسه . فاذا كاز نت المحكمةقد عولت فىتصديق 
شهادة الشاهد على وجود دماء آذمية ببُوب 
المنهم ول تثبت فى حكمها أن هذا الدم هو من 
دم القتيل فان المكم يكون معيبا عأ بستوحجب 
ال ملو 


و حيث أن ماعابه الطاعن الثانى مرسي عل 


ظ 


العددان الثالت والر ابيع ل السلة ايو ا - السنة التلائون 


أحمد على الحم الطعون فيه أناله كمةحصرت 
فيه تهمة المتل باطلاق الأعيرة النارية على المحنى 

عليه . وكان دللا الوحيد فى ذاك إنا هو وجود 
بقع دموية آدمية على حليابه الذى ضبط فى بيته 
وقالت ان الطاعن لم ستطع أن بين حعيةتهاو أ ما 
أدعى أنها من دم حيوان »© وهذا الدلل لايؤدى 
إلى ثىء نما اتتهت اليه الحمكة فى حكها » وقد 
قرر الطاعن - على خلاف ما جاء فى الحم 
ان هذه الدماء رعا كانت من دم شخص امه 
عبد اللطرف الشمندى كان حصل له تزيف قبل 
الحادث ثلاثة أشهر » وقد ذ كر الطاعن ذلك فى 
التحقيق ٠‏ وأشاراليه الدفاع فى مرافته » ولكن 
المحكمة أغفلته ‏ 


« وحيث انه يظبر من الحكم الطعون فيه 
أن التنانة العمومية انهمت عباس على أحمد وفؤاد 
عياس على | مد وهائم ا بو اليف على مر وموسى 
على أحجد حاد الله أنهم قتلوا عمدا| مد أدعمان 
بأن أطلق عليه كل من التهمين الأول والثالكث 
والرامع ثلاثة أعيرة نارية اصابته وضربه المتهم 
الثاني عدة ضر بات ببلطة قاصدبن من ذلك قتله 
فأحدثوا به الاصايات الوضحة تقرير الصفة 
التشر نحية والى أودت محاته © وقد قام اغهامالنيابة 
للدتهمين على شهادة والك المحنى عليه الذى أسند 
إلى كل منهم الفعل الذدى شيهد بأنه رآء إرتكل » 
فلم تعول المحكمة على شبادته قبا مختص بكل من 
عباس على أحمد وهاشم أبو الليف عمر » ورأت 
8 ن الكشف الطى أنه لم يصدق 0 
الأعيرة التى اطلقت على المحى عله كانتمئ ثلا 
أشخاص ء ثم التمست تأييدا لأفواله فى شأن 
الطاعنين من وجود دماء آدسة من قص_يلة دم 
المحى عليه بالنسية إلى الطاعن الأول ووحود 
دماء آدميةلم عكن معرفة فسلتها شوب وجد 


قضاء مكمة النتقض والابرام الجنائية 


عنزل الطاعن الثانى » وقالت فى شأن الاستدلال 
ثبو تالنهمة على الطاعن التاق با وجد علابسه 
من دماء أنالمتهممرسىعلى أحمد لم ستطع بدورء 
أيضا أن يعلل سدس وجود الاماء الآدمية علابسه 
تعليلا بنفى وقوعار:سكابه للحادث أو ينفى التصاق 
التيمة نه ... المع : 
وحيث أن عحز التهم عن تعليل وجود 
الدماء الآدمة علابسه لايؤدى إلى القول بأن 
هذء الدماء هى من دماء المجنى عليه ضر ورةوبلا 
شك حق يصمح الاستدلال عليه بهذا السيب» ولا 
حل للقول بعحزالمتهمعن نفى الدلل إلا إذا تبين 
أنه قد ثبت لدى المحكمةأنالدماء التي وجدتعلى 
ملابس التهمهى من دماء القتيل نفسه ومقكانالأمر 
كذلك ء وكانت المحكمة قد عولت في تصديق 
شهادةالشاهدعلىو جود دماء آدمية بكبوتالطاعن 
ولتت فىحكمها أن هذا الدمهومندمالقتلقان 
الحسكم المطعون فيه يكو نمعببا بما يستوجب نقضه 
« وحيث انة لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن 
الثاني . 
«ووحيث انه مت قبل الطعن بالنسبة إلىالطاعن 
الثانى فانه يتعين قبول الطعن بالنسبة الى الطاعن 
الأول أيضا لوحهة الوضوع ولا بقتضه حسن 
سير العدالة من اعادة النظر فى التهمة المنسوبة 
إلى الطاعنين معا . 
( طمن قؤاد عباس على امد وآخر ضد النياية 
وآخر مدع محق مدنى رقم ولام سنة 5لاق) 


29ر2 
8 توشير سنة 9غ ' 
طمن . الحكم بعدم قبوله بناء على عدم تقدم 


الأسباب فل المعاد » جواز المعدول عنه » مخدر. الحيازة 


المادية 04 لا يلزم0. 


156 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا قضت المحكمة بعدم قبول الطمن شكلا 
بناء على عدمتقديم أسباب له فى الميعاد القانوتى 
وتبين بعد ذلك أن الأسبا ب كانت قدست فى 
اليعاد القانونى لمم السكتاب وأمها لم تعرض على 
الحكمة قبل صدور المكم بعدم قبول الطمن 
بسبب تقصير وقع من قإالكتابفيكو نالطعن 
مقبول شكلا ويتعين الرجوع فى الحكم 

الصادر يعدم قبوله . 

؟ - ليس فى القانون ما ينم القافى منأن 
يسنند فى الادانة إلى جرد اعترافمتهم على آخر 
متى اطا ن إليه . 

م - يكنى لاعتبار المتهم محرزا للمخدرأن 
يكن حافانه مبذا عليه واو يكن داوق 
حيازته فاذا أثيت المكر أنمن ضبط الخدر معه 
إتماهومستخدمعتد الطاعن و يوزع المدر. الحساب 
«الكه وهو الطاعن فان الطمن على الكم 
لا يكون له محل . 

072 

د حيث انه سيق لهذه المحكمة أن حكمت 
بعدم قبول هذا الطعن شكلا محلسة ل“ مارس 
سنة 144 وذلك بناء على عدم تقدم أسباب 
له فى المبعاد الأدوتي . 

« وحيث انه تبين أخيرا أن هذه الأسباب 
قد قدمت لقم كتاب ذابة السويس » وأنها لم 
تعرض على المحكمة قبل صدور الح بعدمقبول 


46 المددان الثالث والرابع ‏ السنة اكلاتون 


الطعن شكلا وذلك بسبب تقصير وقع من قلم 
الكتاب المذ كور. 

« وحيث انه تبينان التمر ير بالطعن والتفر ير 
بالأسباب مقدمان لفلم كتاب نيابة السويس فى 
المعاد القانونى » فيكون الطعن مقبولا شكلا » 
وتمين الرجوع فى الح الصادر عدم قبوله شكلا 
يتاريخ لا مارس سنة 19455 . 

« وحيث ان مبنى الطعن ه-و أن الحم 
ال مطمون فيه أخطأً إذ دان الطاعن » مع أنالتهمة 
مشكوك فى ىتها لأن المحكمة الاتدائية وهى 
التى سمعت الشهود وناقشتهم وأصبحت بذلك أقدر 
من غيرها على تقدير الدليل المستمد منشهادتهم 
لم تطمكن الى هذه الشهادة وحكمت ببزاءةالطاعن. 
أما المحكمة الاستثنافية التى لم تسمع الشهود 
وأخذت بأقوالهم انماكانت فى ذلك متآثرة عاجاء 
فى محضر التحقيق على لسانرئنس مكتبٍالخدرات 
من أن الطاعن مشهور عنه الاتحار بالمخدرات . 
وفوق ذلك فان أدلة البراءة متوفرة فى الفضية 
كا قال بذلك الو الابتدائى . أما الحكم الاستشافى 
فقد استند فى الادانة الى اعتراف متهم آخر على 
الطاعن »على الرغم من أن هذا الاءتراف لم 
يتأيد بأى دليل آخر . وضاف الى ماتقدم أن 
الطاعن لم يكن محرزالمادة مخدرة إذ لم يوجد 
معه ولا عيزله ثيء منها . 

« وحيث ان الحم المطعون عليه قد أورد 
واقعة الدعوى عا تتوافر فيهجميعالعناصرالقانونية 
للجرعة التى دان الطاعن مها مستندا فى ذلك الى 
الأدلة الى أوردها والتى منشأ-ها أن تؤدى الى 
مارتبه عليها » فلا يكون القصد من الطعن سوى 
محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فيها ما لاشأن لحمكة النقض 
به . وليس فى القانون ماعنع القاضى من أن 


إستند فى الاادنة الى #رد اعتراف متهم على آخر 
متى اطمأن اله . أما مايقوله الطاعن من عدم 
احرازه للخدر . قمردود أنه يكف لاعتبار 
المتهم محرزا أن يكون سلطانه تمتدا على الخدر 
واو لم يكن فى حيازته المادية » ولد أثبت الحسكم 
ذلك فى حق الطاعن با قاله من أن من ضبط 
الخدر معه اعا هو مستخدم عند الطاعن و«وزع 
الخدر لحساب مالكه وهو الطاعن . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن جوده السيد فياض ضد التيأبة رقم 5١8‏ 
سنةحاق ) 


ادي 
نوشبر سنة ١9149‏ 

قانون بالفاء بعض الحراتم » استغفادة المتهم منه 
طبقا ادم دع 

المبدأ القانوى 

إذا كانت الأمثال اللكونة للجراتم التى 
دين بها الطاعن وهى ( لم وزع الأقمة الشعبية 
الفصرفة إليه لبيعما بالتجزئة بالشروط والأوضاع 
المقررة ول مخطر مراقبة الموين عما مخلف لديه 
منها ) قد أصبحت بموجب رار وزير اموين 
رقم ١١١‏ سمة 1948 الصادر بتار يخ ٠١‏ 
سبتمبرسنة 1945 غير معاقب عليها فان الطاعن 
يعتير منهذا الالغاء طبعًا للمادة الخامسة مرل. 
قانون العقوبات مما تقتضى نقض الحكم 
المطعون عليه واالحكم ببراءته ما نسب إليه . 

المعلو 5 


و حيث ان مما بنعاه الطاعن على الحدكم 


قضاء كمة النقض والابرام الجنائية 1:١‏ 


المطعون عليه أنه أخطأ إذ دانه لآن الوافعة كا | يكون أمرا لموظنى المو بن بتنظيم العمل ق 


أثنتها لاعقاب عليها . 

و وحيث ان الأفعال المكونة للجرائم الى 
دين بها الطاعن أصبحت ‏ بموجب قرار 
وزير التموين رقم .م١‏ لسنة 15144 الصادر 
تاريخ ٠١‏ سبتميرستة 1449 والمنشور بالجريدة 
الرسمية فى /!! سبتمير سنة 1914 غيرمعاقب 
عليها ويفيد الطاعن من هذا الالغاء طعا للمادة 
الخامسة من قانون العقوبات ما يقتضى نقض 
الحم المطعون عليه والحكم براءته مما 
نسب إليه . 


( طمن على عمان دنا ضد الايابة رقم 505 
سئة 8اق) 


51 
ه وشير سنة |١949‏ 

خيز ناقس الوزن . القرار رقم 410 سنة 1848 
بوجوب وزن عدد همين لا يفيد الحكمة . 

امبادىء القاهونية 

١‏ ان حضور مفتش الموبن إلى اير 
وانتظاره حتىثم اللخيز ثم قيامه بضبط احير الذي 
وجد ينتقص عن الوزن المقرر لايمكن اعتباره 
خلا للحرعة . 

» ان القانون رم هة سنة 548 الم بخول 
أوزير الهو بن سوىاصدار القراراتاللازمة لبيان 
وزن الرغيف و عنحه من السلطة فى هذا الصدد 
أ كثرمن هذا والقرار رقم 6 سنة 19.49 
الذى أوجب أن يكون الاعتاد فى ثبوت الغخالنة 


على وزن عدد معين من الأرغفة لابعدو أن 


يبتو من وقوع اخلفة بلقول بأن المرية 
لاتنشأ ولا يكون لما وجود إلا إذا تناول الوزن 
عددا معينا من الأرغفة قول لابتفق والقانون . 
ثم أن الأصل فى المواد الجنائيه أن القاضى يكون 
عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمأمه فى 
الدعوى وهو فى ذلك غير مقيد بطر يقة معينة 
ولا بدليل معين . فِتى اطمأن إلى ثبوت الخالفة 
وقع عقو بمها والقول باستازام وجود العدد المعين 
من الأرغقة لقيام الجر يمة يؤدى إلى عدم معاقبة 
من لايوجد لديه وقت التفتدش هذا العدد الممين 
بالقرار وأو كانت الخالفة ثابتة عليه بطر يق لايقبل 
الشك وهذا لامكن قيوله . 


امكو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحكم 
اللطعون فيه أخطأ حين دانه « بأنه عرض عخيزه 
خبرًا يقل وزنه عن الوزن اللمحدد قانونا » ؛ فلم 
تبين المحكمة الأدلة التى استندت اليها في ثبوت 
سوءالقصد ء» وأنه تعمد تقديمخيز يقل عن الوزن 
المقرر . ثم أن المفتش الدى باشر الضبط قرر أنه 
لم يحد خيزا بلْخيز عند دخوله فاتنظر حتى تم 
الخيز خلافالما تقضى به القرارات الوزاريةالصادرة 
فى هذا الشأن والقى تنص على أن التفتيش يكون 
على الخبز اللوجود فعلا . فكون فى هذا الديوقع 
من المفتش خلق جرية لم تكن موجودة.وتكون 


.ذلك تملية التفتيش باطلة . وضيف الطاعنأن 


القرار رقم /49 لسنة ١446‏ أوجب أن يكون 
الاعتّاد فىثبوت الخالفةعلىوزن عدد من الأرغفة 
لايفل عن مائق رغيف »ء وهذا مالم ,توفر فى: 


ددس 


1 المددان الثالث والرابع ‏ المنة الثلائون 
ادعوىفتكونالواقعة غير معاقب عليهاءويكون | لايوجد لديه وقت التفتيى هذا المدد المين 


الحكم إذ قضي بالادانة مخطتا متعينا نقضه . 

و ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى با تتوافرمعه جميع العناصرالفانونة 
الجر عمة البى دانالطاعن م نأجلها » وأورد الأدلة 
الى استخلص منها ثبوتها . ولماكان الأمر كذلك 
وكان ما أورده من شأنه أن يؤدى إلى مارتب 
عليه ء فلا محل ١1‏ ثيره فى هذا الخصوص © 
وهو جدل يدور حول تقدير الدليل نما يتل 
بالموضوع ولا رقابة لحكمة النقض عليه . أما 
ماشره بشأن عملية التفتيش » فردود بأنه ل وكان 
صححا أن ايز الذدى ضبطه المفتش قد حَيرْ اثناء 
وجوده لما كان له أن يتضرر من ذلك قضلا عن 
أنهلامكن اعتباره خَلمَا للجرعة فالمفتش لميتدخل 
قُ الخيز وحضورءلعمليته تما يؤكد صحةإجراءاته 
وأما مايتمسك به عن القرار الوزارى رقم /ا5 
لسنة ه44١‏ » فلا وحهله إذ أن القاتون ركم 
وه لسنة 546و لم مخول اوزير التموين سوي 
اصدار القرارات اللازمة لبان وزن الرغف . 
ولم بمنحه من السلطة فى هذا الصدد أ كثر من 
هذا . فلا يعدو القرار الأدى يشير اليه الطاعن 
أمرا لموظفى التموين بتنظم العمل حتي يتثبتوا 
من وقوع الخالفة قبل طلب الحاكة . فالقول بأن 
الجرعة لائنشاً ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول 
الوزنعددا معينا من الأرغفة قول لايتفقوالقانون 
ثم أن الأصل فى الواد الجنائية أن القاضى يكون 
عفيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى 
الدعوى . وهو فى ذلك غير مقيد بطريقة معينة, 
ولا بدلل معين . فَتى اطمأن إلى ثبوت الخالفة 
وقع عقوبتها. والقول باستلزام وجود العدد 
العين لقيام الجرمة يؤدى الى عدم معاقبة من 


بالقرار ولو كانت الخالفة ثايّة عليه بطريق 
لاقبل الشك ٠‏ وهذا لامكن قبوله . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبد الرحن عبد الرعن زهو ضد النبابة 
رقم 121 ستةقحاق) 


ردي 
لم نوشير سنة ١959.‏ 

دفاع جوهري . اطراحه . اخلال ٠.‏ 

المبدأ القانو 

إذا كانت محكمة الموضوع حين اطرحت 
ماطلبه محاتى الطاعن استيضاح الطبيب الشرعى 
وهو دفاع جوهرى قد يتزتب عليه تأثير فى كر 
لمهم . قد اعتمدت فى ذلك على روابة منقولة 
عن الجنى عليه نفسه يعمد اصابته وكان الدفاع 
قد طعن مقدرة المحنى عليه على الادراك والمييز 
بعد الاصابة وكان من الممكن للمحكمة محقيق 
هذا الدفاع . ومتى كان الأمركذلك وكا نالمقام 
مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين فان الحكم 
يكون معيبا لاخلاله يحق دفاع المنهم . 


امكو 

« حيث ان مما يعيبه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه أخل محقه فى الدفاع لأن محاميه 
لاستضاحه عما اذا كان المحنى عله ظل د 
اصابته محتفظا بادرا كه محيث استطاعرؤية ضاربه 
فرفضت الحكمة هذا الطلب بناء على ماذكرته 


فى حكمها من أنها لاترى له محلا لأن المستغاد 
من شبادة الشهود جميعا ان المحنى عليه كانحافظا 
لفواه العقّلية أثناء الحادت وبعده » فى حين أن 
هذا غير صحبح إذ أن اصابة المحنى عليه لابد وأن 
تفقده ذاكرته وتسلمه الى غيبوية فلا يفيق إلا 
بعد زمن »كا أن المحنى عليه مقر فى أقواله بأنه 
أغنمى عليه عقب الاصابة » هذا وذاك فضلا عن 
أن ماطلبه محاى الطاعن انما وتعلق بمسألة فنيية 
لاتغنى فيها شهادة الشهود . 

د وحيث انه يتضح من مراجعة الحم 
للطعون فيه أن المحنى عليه فى الدعوى كان هو 
شاهد الرؤية الوحيد مها » وان اصابته قدحصلت 
بضربة من جام فيل را ضكخرزة الفأسوجهها 
اله الجاتي من خلفه » فأحدثت مؤخرة رأسه 
جرحا رضيا ذا ثلاث شعب يبلغ طول كل منها 
ثلاثة سذتمترات ومصحويا بكسر شرخى نما 
ترتب عليه عملية ترينة ورفع عظام و تخلف عنه 
العاهة المستدعة المبينة بوصف الاتهام » وأنالجنى 
عليه سقط في أثر الاصابة بدليل قوله ان أخاء 
ابراهم مله من مكانها الى غرفة التليفون 
و1 كن الشاهد عبد الفتاح امد منصور بأنه 
إذ أبصر به مصابا فى رأسه باصابة دامية رآهراقدا 
فى مكان عيد عن أقرب شحرة يقصبتين أو 
ثلاث » وإذ عرض للاأسباب الى استند اليها فى 
ادانة الطاعن قال « وحيث ان التهم أنكر التهمة 
كا أنكر الضارية السابقة ونفى وجود ضغائن بينه 
وبين الى عليه وأتكر ذهابه الى الغيط بوم 
الحادث يسبب وجوده فى مأنم عمدعشيرى وتمسك 
الحاضر عنه يما ورد بلاغ حكمبائى الستشفى 
من أن المحنى عليه قرر أمامه ان اصابته نتيجة 
سقوط جسم ثقيل على رأسه » وطلب استيشاح 
الطبيب الشمرعي فا إذا كان المجنى عليه يستطيع 
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عن 


بعد اصايته أن محصر ذاكرته ويرى ضاربه . 
وحيث ان ماقرره المجى عليه لطبيب الستشفى 
مرده أنه كان يظن أنالاصابة قد يحوز أنتكون 
بسيطة تمبيدا للصلح » ويؤيد ذلك أنه وذويه لم 
يبلغوا بالحادث وكان طبيب الستشفى هو أولمن 
يلغ به . وقد سثل الجق عليه ثانى لوم الحادث 
بالمستشفى وقرر أن التهم ضربه على رأسهبالفأس 
كا شهد كل من عبد الفتاح احمد منصور وعطيه 
ابراهم درباله وابراهيم حمد درباله أن المحنى علبه 
أخيرهم عقب الحادثمباثيرة أن ا متهم سعدمصطفى 
زوبع ضربه بالفأس:عى رأسه ولا ترى المحمكة 
بعد ذلك ععلا لاستيةاح الطييب الشرعى 2 م 
طلب محاتى المهم » فالمستفاد من شهادة الشهود 
جميعا أن المحى عليه كان حافظا لتواءالعقلية أثناء 
الحادث وهده . 

« وحيث انه يؤخذ مما تقدم أن حكةاللوضوع 
حين أطرحت ما طلبه محانى الطاعن مناستيضاح 
الطبيب الشرعى وهو دقاع جوهرى للطاعن قد 
يترتب عليه تأئر مركزه من التهمة السندة اليدقد 
اعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المحىعليه 
نفسه بعد أصامّه وهو الذىطعن الدقاع عن الطاعن 
فى مقدرته على الادزاك واعير بعد الاصابة » مع 
أنه كان من المكن لما تحقيقهذا الدفاع والوصول 
الى غاية الأمر فيه عن طريق المخدص فنيا به 
وهو الطبيب الشرعى . ومق كانالأمر كذلك » 
وكان القام مقام ادائة يحب أن تبنى على اليقين » 
فان حكنها يون معيبا متعينا نقضه لاخلاله بحق 
دفاع المتهم » وذلك من غير حاجة ابحث باق 
أوجه الطعن . 

( طمن سعد مصطق زويم ضد التبابة رقم © 5 


سنة حاق) 
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م 'وشبر سنة غ9١‏ 
طلب هام متملق بالتحقيق ٠‏ رقضه يجب أن يكون 
لملة مقبولة . 


المبدأ القانوفى 

ان محكمة الموضوع مكلفة قانونا . إذا لم تر 
إجابة الهم لطلب جو هرى من طلباتالتحقيق 
أن تبين علة عدم مواققتها على هذا الطلب فادًا 
كانت العلة غير سائغة كان رفضها هذا موجبا 
ليطلان لمكم فَادا كان الحكم المطعون فيه 
حين رفض طلب الطاعن تكليف الشركة 
المدعية بالحقوق المدنية بتقديم دفاترها المسجلة 
علل ذلك بأن الحسكمة لايخامرها أى شك فى 
أن الشركة لابمكن أن تثبت فى دفائرها بيانات 
تغاير البيانات الثابتة فى الأوراق الصادرة منها 
فإن هذا التعليل يعتبر مها نسليا مقدما بنتيحة 
دليل لم يطرح علدها وقضاء فى أمر لم يعرض 
لنظرها وقد يكون الواقم غير هذا الذى سبقت 
إلى تقريره وتوكيده مما يجمل حكها معيبا . 

امير 

و حيث ان مما يتعاهالطاعنعلى الحم الطمو ن 
فيه أن للدافع عنه طلب إلى المحمكة أن تقدم 
الشركة الدعية بالحق المدني دفاترها السحلة »م 
قدم هو دقائره لتستبين منها الدليل على 5000 
أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع عشتر وبأنه 
وف بالزاماته فلم نحبه الحكمة إلى طلبه . 

د وحيث ان المي الطعون فيه قال فى هذا 
الصدم . د وحيث ان التهم ( الطاعن ) طلب أمام 


هذه المحكمة إبداع دفائر الشركة اللمسحلة لاثبات 
أن علاقته مها فى الصفتمات سالفة الف كر لم تسكن 
إلا علاقة بائع بمشتر ولائبات أن الشركة استامت 
منه أقطانا قيمتها ٠م‏ ج و لإلاه م من حساب 
مبلغ الثلاثة 1 لافوالائقجنيه الى استلءهعوحب 
الانصالين الؤررخين7؟؟و#9من ناير سنة5غع94١‏ 
وقال انحكمةالدرجة الأولى سبق أن قرر تضم 
هذه الدقاتر ولكن الشركة امتنعت عن تقديها 
وقدمت دفترا غير مسجل . وحيث انه بالرجوع 
إلى محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى يبين 
أن المحكمة المذ كورة لم تقرر يضم دفاتر الشركة 
السجلة وإنما قررت فقط ضم دفتر الأستاذ فقدمته 
الشركة واعترض الدفاع عليه بأن الدفتر المقدم 
غير مسخل ولا يصح التعويل عليه ووقف الأمر 
عند هذا الحد . وححث ان هذه المحكمة لاترى 
حلا لاجابة الدفاع إلى ماطلب وذلك لأن المادة 
من قانون التجارة إا حمل للمحكمة الحق 
فى أن تأمر أو لاتأمر من تلقاء تفسها فى أثناء 
الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها مايتعلق 
هذه الخصومة » وهذا الحق المتروك لاحتيارها 
وتقديرها إنها تستخدمه طبقا لما يتبين لها من 
ظروف الدعوى منضرورة أو عدم ضرورةالأمر 
بهء وقد استقرت عقيدة هذه الحكمة للأسباب 
البيئة بالحكم الستأنف ولا تقدم من الأسباب 
أن المتهم حين استلم المبالغ السابق الاشارة اليها 
من التشركة إنما استاهها يصفته وكيلا بالعمولة 
لا يمنا لأقطان باعها البها » ولا مخامر الحكمة أي 
شك فى أن الشركة لايمكن أن تثبت فى الدفاتر 
سانات تغاير البيانات التابتة بالأوراقالصادرةمنها 
وأعمال التاجحر ومعاملاته هى سر من الأسرار 
التى لامجوز اباحتها لكل طالب » ومهما قبل من 
أن المقصود بتقديم الدفاتر هو لخص الموضوع 


المتعلق بالخصومة قط » فبوإجراء لامجوزالالتحاء 
اليه إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفة الحفيقة من 
المستندات المقدمة فيالدعوىوالقرائن والظروف 
المحبطة بالخصومة ء أما مازعمه امهم من قيامه 
بتسليم الشركة القطنئ القدى اشتراه من أحمد 
النجار وهو الأمر الأدى تنكره الشركة تكرانا 
بانا ولم يقدم دليلا عليه » فهو لايقدم ولا يؤْخر 
فى أى من الدعويين العمومية والمدنية » وذلك 
لأنه معترف بأن ذمته لاتزال مشغولة من البالغ 
السد اليه اختلاسها عبلغ +4ه ج و1529 مء 
ولأن الدعوي المدنية إنما رضت للمطالبة بتعمويض 
مؤقت قدره ه؟ حنيها . وحيث انه لما تعهدم من 
الأسباب وللاأسباب اابينة بالحسك المستأنفوالق 
تأخذ بها هذه المحكمة » يكون الحكم المستأئف 
فق محله ويتعين 5 © . 

« وحيث انه من المقرر أن محكمة الموضوع 
مكلفة قانونا ‏ إذا لم تر إجابة المتهم لطلب 
جوهرى من طلبات التحقيق ‏ بان تبين علة 
عدم موافتتها على هذا الطلب » فاذا كانت العلةغير 
سائغة »كان رفضها هذا موجبا لبطلان الحكم . 

« وحيث انه يوذ مما تقدم من أسباب الحم 
المطعون فيهأن محكمة الجنمالمستأئفة حين رفضت 
ماطلبهالطاعن من تكليف الشركة المدعية بالحتقوق 
المدنية بتتقدسم دفاترها السجلة » كان مما عللت به 
هذا الرفض أنه لامخامرها أى شك فىأن الشركة 
لاعكن أن تثدت فى دفاترها سانات تغابر البيانات 
الثابته بالأوراق الصادرة منها وهذا التعليل ستير 
منها تسلا مقدما بنتيجة ديل لم يطرح 
عليها ٠‏ وقضاء فىأمرم يعر ص لنظرها » وقديكون 
الواقع غيرهذا الدى سبقت إلى تقريره وتوكيد. » 
عما يجمل حكمها معيبا متعينا نقضه » وذلك 


1466© 


بغير حاجة إلى بحث ما بقى من :أوجه الطعن . 
( طمن نعيم عبد السكريم بهنا ضد انياية وأخرى 


مدعية محق مدنى رقم 107 سلة 30515 ) 


م26" 
+ وشيرسنة عا 
حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ يجب أن يكون أساسهتكوين 
عقيدة القاضى مما يجريه من التحقيق ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
عت أن بكرن المكم صادرا عن عقيدة 
للقاضى يحصلها هو مما بحر يه م نالتحقيق مستقلا . 
فى محصيل هذه المقيدة بنفسه لابشاركه غيره 
فيه فلا يصح فى القاتون أن يدخل فى تكوين 
عقيدة القاضى حكا لآخر فى سمة الواقمة التى 
أقام قضاءه عليها أوعدم صحها ‏ فاذا كانت 
المحكمة قد جعات من عناصر اقناعها يتبوت 
الّهمة على الطاعن رأى ضابط البوليس ف الواقعة 
فان حكمها يكون معيبا با ستوجب نقضه . 


المعاو 

و حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه استند فما 
استند إليه فى ادانة الطاعن إلى ماجاء بمحضر 
محقيق البوليس فى الشكوى رقم 1١4131‏ 
سنة ١949“‏ إدارى قسم محرم بك من أنه تبين 
للضابط الحقق أن تلك الشكوى كيدية ولانصيب 
لما من الصحة والقصد منها النكاية بالكو 
ضده للمنافسة فى العمل واستناد الحكنة إلى 
ذلك فى اسناد تهمة البلاغ الكاذب إلى الطاعن 
هو استناد غير قانونى 


565 


« وحيث انه جاء بلحم الطعون فيه ( أنه 
قما يتعلق بالواقعة الثابتة ققد ذكر حضرة_الحقق 
فى مذكرته عنها ما يأتي حرفا كا نسب الشاى 
محمد أقد القاضى إلى السيد صالح وولدء جمال 
استلامهما صفيحة مسلى وردث إلى اواندى 
جوارجى تاريخ ٠١‏ أبربلسنة 1441 وقدسئل 
لواندى جوارجى ف التحقيق الذى أجرى فىحينه 
فقرر أنه استلم صفيحة السلى كاملة وأنه من 
جملاء مكتب السيد صالح واستالها يضمانته وأن 
شيئا بماذ كره الشاكى فى شكواه لم محصل وحفظ 
التحقيق عرة 9451 إداري القسم سنة 1941 
وجاء فىنهاية المذ كرة أن الشا كىقرر بأنشكواء 
صميحة وأصر على ذلك وحضرة الضابط يقول 
أنه مما تقدم يتبين بأن هذه الشكوى كيدية 
ولا نصيب لما من الصحة والقصد منها الشكاية 
بالشكو ضده للمتافسة فى العمل » ويظبر من 
ذلك أن المحكة اعتمدت قما اعتمدت عليه من 
ادانة الطاعن علىرأى ضابط البوليس بأنشكوى 
الطاعن غير صحيحة وأنها كبدية والقصد منها 
النكاية بالنى عليه . 

« وحيث انه بحب أن يكون الحم صادرا 
عن عقيدة للقاضى محصلها هو ما مجريه من 
التحقيق مستقلا فى محصل هذه العقيدة بنفسه 
لا يشاركه غيره فبه فلا يصح فى القانون أن 
يدخل فى تكوين عقيدته حك لآخر فى صحة 
الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم تها ومق 
كان ذلك كذلك وكانت المحكة قد جملت من 
عناصر اقتناعها بشيوت النهمة على الطاعن رأى 
قاط الولدى :فا زاف فق كا تكون 


معيبا عا يستوجب نفضه . 


« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطمن 


السددان الثالثوالرايع ‏ السنة الثلائون 


ونمض الحم الطمون فيه وذاك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطمن . 

( طعن تمد أحد عد القاضى ضد النيابة وآخرمدع 
يحق مدلى رقم ١134‏ سنة وؤلاق) 


ادي 
لم 'وشير سنة ةع .ةا 
عقوبة ميرره . اتعدام اللصلحة فى الطعن . 

المبداً القانوتى 

إذا كان المكم المطعون فيه قد دا نالمهمين 
مجر يمة الضرب الذى أعجز الجني عليه ع نأعماله 
الشخصية مدة أ كثر من عشر ين يوما دون أن 
يعين من من المهمين أحدث الاصابةالتى تطلب 
علاجها هذه المدة مع تعدد الاصابات وكانتت 
العقو بة التى وقعنها المحكمة تدخل فى حدود 
العقو بة التى وضعها القانون للريمة الضرب 
البسيط وكانت الحكمة قد أوردت الأدلة التى 
استخلصت منها مساءلة كلمن المتهمين عن فعل 
الضرب فانمصلحة الممهمينف الطمن على الحكم 
فى هذه الحالة تكون منتفية . 


مرو 

0 حيث ان وجه الطعن يتحصل في أن الحم 
للطعونفيدقد قضى بادانة الطاعنين تهمة أحدائهما 
حمدا بالمحنى عليه الاصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبى والقى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة 
تزيد على عشمرين يوما دون أن يبين أىالاصابات 
وهي متعددة هى التى أعجزتة هذه المدة »كا أنه 
لم يعين: من الطاعنين أحدث كل أصابة مع أن 


قضاء مكة النتقض والابرام الجنائية 


/وم ع 


كلا منهما لا سأل إلا عما أحدثه من اصابات . 

د وحيث ان الحم الطعون فيه وان كان 
قد طبق المادة ١/541‏ من قانون العقوبات دون 
أن عين من من الطاعنين أحدث الاصابة التى 
تطلب علاجها مدة أ كثر من عشرين يوما ‏ إلا 
أن العقوبة الى وقعتها المحسكمة تدخل فى حدود 
العتقوبة التى وضعها القانون بالمادة ,54 ١/‏ لجرعة 
الضرب البسيط . ولا كانت المحمكلة قد أوردت 
الأدلة الى استخلصت منها مساءلة كل منهما عن 
فعل الضرب فان مصلحتهما فما أثاراه فى طعنهما 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن أبو سيف على الهاين وآخر ضد النيابة 
رقم إ5؟1] سنة حدق ) 


/» 
© نوشيرستة غ9١1‏ 
تهمة ٠‏ تعديل محكمة أول درجة للوصف ٠جوازه‏ . 
دفم ببطلان التفتيش محتاج لتحقيق لايصح التمسك به 
لأول مرة فى التقض . 
الميادىء القانونية 
١‏ - إِذا كانت محكمة أول درجة قد 
استظهرت واقعةالدعوىبما يتوافر فيه جميع العناصر 
القانو نيةللجر بمة وإتعتر ضّ الطاعنة لدىا لمحكمة 
الاستثنافية على تعدي ل حكمة أول درجه لوصف 
لتهمة فان الطين على الحكر بحجة أن المحكم 
أسند إلى الطاعنة واقمة جديدة ل ترد بالوصف 
الاصلى للتهمة لايكون مقبولا . 
؟ س إِذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام 


محكمة الموضوع ببطلان التفتيش وكان هذا 
الدفع يستازم محقيقا موضوعيا وليس فى الحكم 
اللطعونفيه مايفيد سمة هذا الدفم فانه لايصح 
ايداءه أمام محكمة التقض . 


72 
« حيث ان الوجبين الأول والثانتى من أوجه 
الطعن يتحصلان فى أن المحكة أخطأتفى تطبيق 
القانون إذ أدانت الطاعنة بالتثيرد لادارتها مزلا 
للدعارة السرية مع أن التبمة الوجبة اليها هىأنها 
وجدت فى حالة تسرد لامتهانها الدعارة السرية 
وامتهان الدعارة قى ذاته لا يعاقب عليه القانون , 
كما أن احج أستد إلى الطاعنة واقعة جديدة لم 
ترد بالوصف الأصلى . 
« وحبث ان ما قالته الطاعنة من ذلكمردود 
بأن الحسم الابتداى الؤي دلأسيابهيال كم الطعون 
فيه لم يؤسسادانة الطاعنةعلى جرد امتهانها الدعارة 
السرية وإما أسس ذلك على ما ثبت للمحكمة من 
أنها تدير متزلا للدعارة السسرية الأمر الدى يكون 
جريمة معاقبا عليها فى القاتون . ولا عبرة بما جاء 
بوص ف النيابةللتهمةمادامتالمحكمة قد استظهرت 
واقعة الدعوى بمايتوافر فب هجميع العناصرالقانونية 
لجرعة التتمرد كا هى معرفة بالقانون ولم تعترض 
الطاعنة لدى الكمة الاستثناقية علىتعديل حكمة 
أول درجة لوصف التهمة . : 
د وحيث ان ععصل الوجه الأخير هو بطلان 
التفتيش الذى وقع على متزل الطاعنة ذلك لأن 
الإذن الصادر به مئالتنابة كان قد استنفد,تفتيشه 
فعلا بتاريخ أول أ كتويرسنة م4١‏ وبذا يكون 
التفتيش اذى أجرى بتاريخ + أ كتور 
سنة مع ١‏ قد وقع غير إذن فبو باطل قانونا . 


لق 
مي ب يه 
« وحمث ان ما تثيره الطاعئة فى هذا الوحه 
لا يقبل أمام جمكمة النقض ما دامت لم تتمسك 
به أمام محكمة الموضوع لأنوبستلزم محقيتَا موضوعيا 
ولأن الحكم الطعون فيه ليس به ما يفيد صحة 
هذا الدقع . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
( طعن ببيجة تمد على الشعراوى ضد الدابه رقم 
سلةواق) 


4" 
© نوقير سنة 19859 
شهود . عدم الرد على شهادتهم ١‏ كتفاء بالأدلة 


النى أوردتها اللحكمة . جوازء ٠‏ طلب محقيق لم يثبت 
فى محضر الجلسة . عدم جواز التمسك به . 


الميادىء القانونية 

١‏ -إذا كانت المحكمة قد أوردت الأدلة 
من التحقيقات على التهمة المسندة إلى المتهم فان 
ذلك يتضمن أنها يحد فيا قاله الشهود فى 
الجلسة مايغير من عقيدتها وأنها ذلك أطرحت 
شهادههم ولم تعول عليهاوالجدلفى ذلك موضوعى 
لاشأن لمحكمة التعض به . 

؟ - متى كان ل يثبت بمحضر الجلسة أن 
الدفاع طلب انتقال المحكمة للمعاينةفان الطاعن 
لاحق له أن يدعى فى طتنه انه طليه فى أثتاء 
مرافعته أهام تحكمة الموضوع ولاحق له فى الننى 
على الحكر بمقولة أنه كان يحب على الحكمة 
أن حققه أو ترد عليه مادام حكمها يتضمن أنها لم 


العددان ألثالث والرابع - السنة الثلاثون 


تر محلا لهذا التحقيق ١‏ كتفاء بما ثبت لدمها من 
الأدلة التىأوردتها على ادانة الطاعن . 


لمكو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحكم الطعون فيه جاء قاصر 
الببان لأنه عرض لأقوال الشهود كا وردت فى 
التحققات وأطال في اثياتها واعتير ذلك كافنا في 
اقامة الدليل على التهمة السندة إلى الطاعن دون 
أن يظهر منه رأى المحكمة فى شبادة هؤلاء 
الشهود إذذلم تعلق على شهادتهم بكلمة من عندها 
كا أغفل أقوال النى عليهها فى محضر الجلسة وفى 
تغاار ما شهدا به فى التحميق وتنقى التهمة عن 
الطاعن ولا عكن أن يقال أن الصلح كان له أثر 
فى عدول التي عليه موسي ابراهيم مد حسن 
عن اتهام الطاعن بدليل أن المجنى عليه الثانى 
أصر على أن متهما آخر هو الذى ضريه كا جاء 
بالتفهات. 

د وحيث ان الحكم الطعون قيه بعد أن . 
أورد خلاصة ما شهد به الشهود وقال أن واقعة 
الجناية السندة للمتهم الأول موسى شحاته ثابتة 
قبله ثبوتاكافياً من شهادة موسى ابراهيم عدحان 
وخمد ابراهيم حمد حسن برؤته يطلق العار 
النارى على أولهما فيصيبه فيقع فى الاء وقد تعززت 
شهادتهما يما جاء على لسان بعص الشهود الآخرين 
السالق الذكر من تماعهم منهما هذه الواقعة 
عب الحادثة وبالتقرير الطى عن وجود الاصابات 
السابق يانها بالجنى عليه الأول موسى ابراهيم 
وما استنتحه الطبيب فنا مختص بالآلة الستعملة 
والمسافة وموضع الضارب بالنسبة للمضروب ومن 
اقرار التهم الأول بأنه كان فى السياح الساعة 
الواحدة بعد الظهر مدعيا أن المحي عليه الثاتى 


ممد ابراهم قابله عند ذلك وشتمه وأطلق عليه 
عبارين من مسافة قدرها فى أقواله الشفهية أمام 
وككل النيابة الحقق فى مبدأ التحقيق نحو ثلائين 
قصبة ثم قدرها عند استحوابه فم عد فى ذلك 
التحقيق بنحوثلاثين مترأ مع قولهقى كلا الوضعين 
أن أحداً لم محضر تلك الواقعة الق يصورها ومع 
ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الصاب 
كان ثابتاً فى مكانه عند حصول الاصابة من العار 
النارى ولم يكن يعدو وأن العبار أطلق من مسافة 
حوالى /ا١‏ متراً فى حالة ما لوكان سلاحاً نارياً 
طوبلا وأنه يرجح أن العبار أطلق عليه تحرص 
وبتصد أن لا يصيب الرش رأسه ويستفاد عاتقدم 
أن التهم الأول موسى شحاته عبد السلام أطلق 
العبار النارى على موسى ابراهم خمد حسن من 
بندقية قاصداً قتله ونية القتل ثابتة من استعياله 
البندقية وهى سلاح نارى من شأنه احداث الوت 
واطلاق إياها عليه . 

ويظهر من ذلك أن الحكمة قد بينت رأبها 
في شهادة الشهود التي أوردتها عا يفيد اقتناعبا 
بها واعمّادها عليها فى اثبات التبمة على الطاعن 
خلافا لما يقوله فى طعنه وأما م١‏ قاله من أنالحمكمة 
أغفلت شهادة الشهود فى الحلسة فلا وجهله 
لأنه مى كانت الحكمة قد أوردت الأدلة مركن 
التحفعات على التيمة السندة اليه فانذلك يتضمن 
أنها لم تمد فيا قاله الشبود فى الجلسة ما يغير من 
عقيدتها وأنها تدلك أطرحت شهادتهم ول تعول 
عليها والجدل فى ذلك موضوعى ا 
النعض به. 

١‏ وحيث ان الوه الثانى يتحصل فى أن الدفاع 
من الشتكيل 
مادياً أن يكون الى عليه قد رأى التهم عند 
ا 'لاق العار النارى عليه « لأن السياح الذى 


عن الطاعن قال أثناء مرافعته بأنه 


قضاء حمكة النقض والابرام الجنائية 
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حصلت فيه المادثة واسم المدى وبه مائل 
عكن أن مختنى به من يريد أن يرتكي مثل 
الجرعة النسوءة إلى الطاعن » خصوصاً أن المحنى 
عليه يقول أن اطلاق العبار عليه حصل منمسافة 
بعده . وأنه وإن كان كاتب الجلسة لم .شت طلب 
الدقاع للانتعال لتحقيق هذه الواقعة إلا أن هذا 
الظلب واضح مما أورده الطاعن فى مرافعتهوعدم 
اجابة المحكمة هذا الطلب أو الرد عليه مما يعيب 
الحكم وستوجب تمضه . 
« وحيث انه مق كان لم يشت ع#حضر الجلسة 
أن الدفاع طلب انتقال اللحكمة / لمعاينة فانالطاعن 
لا بحق له أن يدعى فى طمنه أنه طله فى أثناء 
مرافعتهأمام حكمة الموضوع ومتى كان الأه ركذلاك 
فلا حق له فى النعى على الحكم المطعون فيهعمقولة 
أنه كان يحب على المجكمة أن محفقه أو ترد 
عليه ما دام حك يتضمن أنها لم تر محلا لهذا 
التحقيق | كتفاء با ثبت لديها من الأدلة التي 
أوردتها على ادانة الطاعن . 

« وححث ان الوجه الثالك يتحصل فى أن 
الطاعن اتهم محمد ابراهم حسن بأنه أطلق عليه 
عياراً نارياً أصابه فى صدره وقالت المحكمة فى 
حكمما ما يفيد اقتناعها بصحة قول الطاعن ثم 
عادت وذكرت الكشف الطى واستخلصت 
منه أنها تشك فى صحة الواقعة وفى ذلك تناقض 
يعيب الجكم . 

« وعتيث انه لماكانت هذه الواقعة قد أسندها 
الطاعن لآخر ولم ترفع بها الدعوي عليه فليس له 
أن حتج بوقوع تناقض فى الحسكم خاصا بها . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس يتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عودى شحاته عبد السلام ضد النيابة رقم 
1 سنة 15 ق ) 

2)» 
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افاق المتهمين على ضرب الى عليه . واعتدامهم 
عليه ٠‏ مؤولتهم جمعا من غير حاجة إلى تعيين من 
أحدث الاصابة الميتة ٠‏ 

الميادىء 0 
التالية لصدوره 0 عليه بذاته بطلانه 6 
ما استقر عليه قضاء محكمة النقض . 

و ل 0 الثابت أن الطاعنين 8 
مساء ارم ور عةالغرب الف لالت 
وذلك من غير حاجةإلى تعيين من أ حدث منهم 
الاصابة أو الاصابات الميقة ‏ مادام كذلك 
قان مصلحة الطاعنين ف أنارة 0 


د حيث ان الطاعن الأول استند فى الأسباب 
التق قدمها إلى القول بأن الح؟ المطعون فيه م 
عم فىظرف العانة الأنام التالة لصدوره فانما 
منحته هذه المحكمة أحلا لطعن على الحكي ذاته 

لم يعدم شيئا . ولاكان عدم حم الحسكم فالعانة 
الأيام الثاللة لصدوره لا يترتب عله نذاتةه نطلانه 
على ما استقرعليه قضاء هذه المحكمة فان الطعن 


يكون على غير أساس متعرنا رفضه . 
29 وحيث ان أوجه الطعن المعدمة منالطاعنين 


َ 


العدوان اثثالكث لك عي السئة الثلائونٌ 


الآحْرين تتحصل فى القول بأن الحسكمة 
استخلصت توافر بوت ظرف سبق الاصرار من 
اعتبارات لا تؤدى عقّلا وبذاتها إلى النتبحة الى 
اننبت اليهاوقد كانمن مقتضى اقتناعها بن الطاعنين 
أصروا على ضرب المحنى عليه أن تنكيت البحث 
قيمن منهم ضر به الضربة القى نشأت عنها وفاته 
هذا وقد أغفلت الرد على ما أثاره الدفاع عن 
الطاعنين صدد التعكليك فى أفوال الشهود 
لمرابتهم بالمحنى عليه ولعهم مبادرتهم بالتبليغ 
وه 0 

و وحث انه عن الشطر الأول من الطمن 
قادام الثاءت مما أورده الحكم المطعون فيه أن 
الطاعنين اتفقوا فما بينهم على ضرب المجي عليه 

وباشير كل منهم فعل الضرب تنفيذا لما اتفقوا 
عليه تما يمتضى ف القانون مسا علنهم جميسا عن 
جرعة الضرب المقضى إلى الموت وذلك من غير 
حاجة إلىتعينمن أحدث منهمالاصابة أوالاصابات 
المميتة . ما دام ذلك كذلك فانمصاحة الطاعنين 
فى اثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الاصرار 
فى حقهم من عدمه تكون منتفية ٠‏ أمأ الشطر 
الآخر من الطعن فحاولة براد منها أثارة النتقاش 
حول تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ثما يمدخل 
فى سلطان محكمة الموضوع ولا شأت لحسكمة 
النفض به . 

د« وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( لعن اليد حسن عبد القتاح وآخرين 
ضد النيابة وآخرتين مدعيتين يتحقوق مدنية رقم 1174 
سئة ه١1)‏ 


52-22-22 
3-7 
16 'وفمير سنة 58] 


سبق الاصرار ٠‏ وجوب إفامة الأليل على 


توافره ٠‏ 
ليدأ القاتوتى 
إذا كان تالحسكمة هتبين الأدلة التىوعولت 
عليها فى ثبوت سبق الاصرار بالنسبة لضرب 
الحنى عليه وا كتفت ما أوردنه خاصا بأخيه 
والشادة التى حصلت بين ذلك الأخ و بيف 
الهمين ودون أن تبين أثر ذلك بالنسبة لضرب 
المحني عليه نفسه مع أن الواضح من الواقمة كا 
أثيشبا هو أنحضور المجنى عليه إنما كان لنجدة 


أخيه فان حكمها يكون قاصرا . 
امير 


وحث ان ثما يتعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه حين دانهما بالضرب المفضى إلى 
الموت مع سيق الاصرار جاء قاصرا ققد استدلت 
الحسكمة على توفر هذا الظرف با شهد به عبد 
الغفار أخو المدنى عليه من حصول مشادة بينه 
وبينهما فى اليوم السابق على الحادث وحضورهما 
يوم الحادث للانتقام ومع أن المشادة كان هو 
الطرف فيها وحده ومع أنه ذكر أنه هرب عقب 
تعديهما عليه يوم الحادث قذهبت أخته وأبلقت 
أخاها المحجى عليه بما وقع لخضر لمكان الحادث 
فضربه كل من الطاعنين على رأسه وهذا كله على 
فرض التسليم به يفيد أن الاصرار لم يكن متحها 
إلى المجني عليه الدى كان بعيدا عن مكان الحادث 
والذي لم يضرب إلا بعد أنحضر قيكون ماحصل 
من الطاعنين له وقع عرضا غير إصرار سابق 


قضاء محمكمة النتقض والابرام الجنائية لذ 


ويكون الحكم إذ ققى بغير ذلك جاء مخطئا فى 
الاستدلال متعين النقض . 

د وحيث ان الحسكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى قما شبد به عبد الغفار أخو المدى عليه 
وله انه فى اليوم السايق لحصول الحادث مر 
خادم المتهمين ( الطاعنين ) فى أرض الحنى عليه 
ونادى عليه الأخير فلم يرد ولا وصل للتكانالدى 
بهعيد الغفار قال له لماذا تمر فى أرضنا فأجابه 
الخادم بأنه عر على كيفه ولا يقدر أحد أن عنعه 
فبدده عبد الثفار وحضرحامد عبد الغفاروتشاا 
معا وبماسكا فنعهما الناس وفى اليومالثاتى حوالى 
الساعة التاسعة صباحا نيا كان عيد الغفار يعمل 
بالشادوف مر أمامه المنهم الثاتى واستمر فى سيره 
حتى حضر أخوه التبم الأول ثهجاعليه وأمسك 
به الثاتى وضربه الأول ولكنه مكن من الافلات 
والمهرب طريا خلةه وذهبت أخته حضره وأبلغت 
سيد الحنى عليه يما حصل -قضر محوها فضربه 
كل بالعصا على رأسه » . ثم قالت المحكمة عن 
سبق الاصرار « انه ثابت من شهادة عبد الغفار 
محصول الشادة بينه وبين المتبمين قبل الحادث 
يوم وفى يوءالحادئة حضرا للاتقام بدعوى أنهما 
و<يهان وأن الحتي عليه أفل منبما جاها » ولا 
كانت الحكمة لم تبين الأدلة النى عولت عليها فى 
ثبوت سبق الاصرار بالنسبة اضرب المجى عليه 
وأ كتفت عا أوردته خاصا بأخه والشادة الى 
حصلت بين ذلك الأخ وبان المتهمين ودون أن 
تبين أثر ذلك بالنسبة لضرب الحني عليه نفسه 
مع أن الواضح من الواقعة 6 أثيتتها هو أرنف 
حضور الحنى عليه إنما كان لنحدة أخيه فان 
حكمها يحكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب 


ع-. 


نقصة . 


م وحبث انه لا تهدم يتعين قبول الطعن 
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( طعن حامد أمين يوسف وآخر ضد النيابة رقم 
6 سلة كان ) 


هك" 
© بوقمير سنة 1١929‏ 


امتناع عن البيع ٠‏ يكنى لتحقق الجرعة ٠‏ اتكار البائم 


وحود اللعة عتدم ٠‏ 
المبدأ القاتوى 
ا كانت انواقمة التى دين بها الطاعن هى 
إن أشخاصا ذهبوا إلىحانوتهوطليوا مته شراء 
دقيق وهو من المواد المسعرة فأنكر وجوده ولا 
فنش حانوته اتضح أنه بحرز منه كيات تفوق 
ما كان يطلبه المشترونفانه إذنيعتبر ممتنماعن 
البيع أما تحديد السعر فلا يعرض بداهة إلا بمد 
استعداده للبيع وإلا كان تالنتيحةإذا أخذ يدقاع 
الطاعن ( أنه يحب فى جر يمة الامتناع عن البيع 
أن يكون الامتناع عن البيع بالسعر المقرر ) أن 
يفلت التجار من العقاب كذا أ نسكروا وجود المواد 
المسعرة فى حوانبهم إذا طلبها بعض المشترينالذين 
له الوه ل 
لايأنسونفبهم أ نيشتروها بأ كثر منالسعرالقرر 
وهومالايتصور أن يكو نالشارع قل قصد إليه . 
الميو 
« حيث ان مبنى الطعنهو أنواقعة الدعوى 
على ماأثيتها الهم الطعونفيهلايعاقبعليهاالقاتون 
رقم 5و لسنة و9١‏ ادي دين الطاعن على 


لاس .. لللبل يبس 2 _ببببب ب يبس سس سيبس يح سب بيج جب بببب ‏ جس بب ب ححي لم 


العدمان الثالث والرايع ‏ السنة اللانوق 


مقتضى نصوصه ذلك لأن المادةااسابعة منه تعاقفب 
كل من امتنع عن ببع سلعة مسعرة بهذا السعر 
ولكن الحم اقتصر على القول ,بو تواقعة امتناع 
الطاعن عن بع الدقيق ول يذكر شيئاعنالسعر. 
يضاف الى هذا أن الحسي المطعون فيه قى سبيل 
تفده دفاع الطاعئ اعتمد على اقتراضات لاسند 
لما فى أوراق الدعوى واستند الىتناقض الطاعن 
فى دفاعه مع أنه لايصح مؤاخذة امتهم على تناقضه 
واحذّهة ينه. 

« وحبث انه لماكانت الواقعة الىدينالطاعن 
مها 6 أثنتا الحكم المطعون فيه فى أن أشخاصا 
متعددين ذهيوا الى حانوته وطليوا منه ششيراء 
دقق وهو من المواد للسعرة فأنكر وجوده ولا 
فتش حانوته اتضح أنه عرز منه كيات تفوق 
بكثير ماكان يطلب هؤلاء ثعراءه فانه إذن عتير 
ممتنعا عن بيع سلعة بالسعر الحدد لما جيرا وتكون 
ادانته عقتضى القأدون المشار اليه متعيته مادام 
القانون يفرض عليه ببع السلعة المسعرة إذا 
توافرت له حيازتها ما دام محديد السعر لا يعرض 
يداهه إلا بعد استعداده للبيع وإلا كان تالنحة ‏ 
إذا أخذ بنظر الطاعن - أن يغلت التجار من 
العقاب كلما أتكروا وجود المواد المسعرة فى 
حوانيتيمإذا طلبها بعش المشترين الدديزلاياً نون 
فيهم أن يشتروا بأ كثر من السعر القرر وهو 
مالا تصور أن يكون الشارع قدقصد اله . ومق 
كان ذلك مقررا وكان لاحرج على المحكمة س 
كاهو الخال فى هذه الدعوى - انهى استندت 
فى سبل تفنيد دفاع الانهم الى اعتبارات منطقية 
والى تناقض رواياته - مادام ماتستند اليه مو 
ذلك سائغا وله أصله فى التحقيقات اتى أجريت 
فى الدعوى متي كان ذلك فان الجدل الوارد فى 


الطعن لايكون له من مبرر . 


قضاء محكة اتعض والابرام الخحتائة 


يلد 


و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | من شأنها أن تؤدى الى مااتهى الله . 


أساس ورتعين رفضه موضوعا . 
( طعنشافعى >مد الديب صد التياية رقم 1١155‏ 
سنة ولاق ) 


2 
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دفاع شرعى ٠‏ لميتمسك به المتهم أمام محكمةالموضوع 
وغير ثابت من الواقمة كا جاءت بالحكم . رفضه ٠‏ 

الميدأ القانوتى 

إذا كان الطاعن : يتمسك أمام محكية 
لموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى وفضلا 
عن ذلك فإن الواقمة 5 أثيتها الحكم لاتنىء 
بذامها عن قيام هذه الحالة فان الطمن على المكم 
بأنه ل يعنى بالرد على دفاع الطاعن من أنه كان 
فى حالة دفاع شرعى يكون ليس له نحل . 


اممو 
« حيث ان الوجهين الأول والثاتى من أوجه 
الطعن يتحصلان فى أن الح المطعون فبه أخطأ 
إذ دان الطاعن استنادا الى أقوال نسبها الى بعض 
الشهود وهى تخالفالثاءت فى الأوراق » كا أنه 
يشت بطريقة قاطعة ان الطاعن هو الذدىضرب 
الضربة الى أدت الى وفاة المحنى عليه إذ هي ضربة 
شائعة بين الطاعن وبين أخيه , 
« وحيث انه لاحل لما يثيره الطاعن من ذلك 
لأنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت 
المحكمة يضمبا نحة.تما لأوجه الطعن ان ما استند 
اليه الحم فى ادانة الطاعن من أقوال الشهود 
له أصل ثابت فى الأوراق ولأن الأدلةاتاستندت 
اليها المحكمة فى ادانة الطاعن بالجناية التى دين بها 


و وحدث ان الوجه الأخر يتحصل فى أن 
الكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن 
من أنه كان فى حالة دفاع شمرعى ٠‏ 

د وحيث انه لاحل لهذا أيضا لأن الدفاع عن 
الطاعن لم يتمسك أمام تحكمة الموضوع بأنه كان 
فى حالة دقاع شرعى » وفضلاعن ذلك فان الواقعة 
كا أثبتها الحكم لاتنىء بذاتها عن قيام هذه 
المالة . 

وحمث, انه لما تقدم يكون الطعن على "غير 
أساس وبتعينرقضه موضوعا . 

( طعن عبد الغفار عيد العزيرسلام ضد النيابةرقم 
5١‏ سلنة واق) 
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وزير ٠‏ طلبه من الثابة التجاوز عن بعش تخالقات 
وينه ٠‏ لايرفع الؤولية عن الخالفين ٠‏ 

البداً القانوتى 

إذا كانت الواقعةالتىدين مها الطاعن ( بصفته 
صاحب محبز قام بتقر يص عجينة الخيز على ردة 
غير ناعمة ) مازالت معاقبا عليها والقراررقم 4+٠‏ 
سنة 1849 لم يمسسها بما يمحوها أو محتقفها فان 
الاستناد فى الطمرن على الحكم إلى أن 
وزير الموين الس العذر لأصحاب الخابز 
لاستتحالة التحقق من عيب الرده وأرسل يذلك 
كتابا إلى النائب العام اتتبى فيه . إلى طلب 
التجاوز عما وقم من مخائقات فى هذا الشأن 
لامكون مقبولا.. 


الميرو 

«حيث أن الطاعن يقول فى طعنه أن الحكم 
الطعون فيه حين دانه بأنه و صفته صاحب عير 
قام بتقريص عحينه الخبز على ردة غير ناتهة » قد 
أخطأ يتطبيقه للادتين ١٠‏ و 8٠"‏ من القرار 
رقم وه؟ لسنة ب4! مع أنهما ألغيتا وحلت 
تحلهما الواد ؟١‏ و م١‏ ولا من القرارركم 4٠‏ 
لسنة غ08 أنه وهو صاحب تحبر ملزم باستيراد 
الردة من المطحنئ الدى تعينه له مراقبة التموين 
فأذا ماكانت معيبة قلا يكون هو مسئولا عنها بل 
السئول هو صاحب الطحن الدى تسابها منه 
وقد شك أصحاب المخايز من محميلهم المسئولية 
فأرسل الوزير كتابا إلى النائب العام يلتمس فيه 
العدذر لأسحاب المخابز لعدم امكائهم عيين العيب 
ولانعدام مصاحتهم فى استعمال الردة الخحشنة 
لما يعرتب عليه من نشوبه منظر الرغرف وحرقه 
فلا يهبل الناس على ششيرائه واتتهى إلى طلب 
التجاوز عما وقع من عخالفات فى هذا الشأن وقل 
أندمن جهته قد أصدرالقرار رقم٠م؟لسنةم ١54‏ 
يوجب فيه على أسحاب اللطاحن تسليم الردة غير 
معيبة فالى بذلك السثولية على الطحن دون 
المخيز . ولماكانت الأسباب التى أشار إليها الوزير 
مازاات قائة وكانت الادة ١‏ من القرار رقم 
/اه؟ لسنئة ١407‏ صورة من الادة ؟ من القرار 
رقم 1ه لسنة ١44+‏ الدى أشار اليه الوزير فى 
كتابه والتمنى فيه العذر لأصحاب المخابزلاستحالة 
التحقق من الب . وكان الوزير هو صاحب 
السلطة المستمدة من القانون لتسكملة التشريع . 
لاكان الأمر كله كذلك فان مسئولية صاحب 
المخيز تصبح منتفية إذ أقر الوزير صاحب الحق 
فى التشريع بالاستحالة ولا تكليف عستحيل . 


ثم يضيف الطاعن أنه بمسك أمام حكنة الموضوع 
بأن الردة إبما تسدها يحالنها من مطحن معين 
ولكن الحكة أغفلت دفاعه كا ل تبين الدليل 
على علبه يعيب الردة وهذا قصور يصب الحم 
عا تستوحت مضه 

2 وحيث ان الحكم الطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى با تتواقر قبه جمييع العناصص 
القانونية للجرعة التى دان الطاعن من أجلها 
وذكر الأدلة التى استخلص منها ثيوتها وتعرض 
لدفاعه وأطرحه للأسباب التى لما . ولما كان 
الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده من الأدلة 
أن يو“دى إلى ما رتبه عليه قلا محل لم يثيره 
الطاعن من جدل حول تقدير أدلة الثبوت فى 
الدعوى مما لا معقب على محسكمة الموضوع فيه . 
وأما ما يشير اليه بشأن الغاء القرار الذى طبقته 
المحكمة فلا قبسة له لأن الواقعة الى دين بها 
ما زالت معاقها عليها والقرار رقم . علسنةةغ9١‏ 
الذى يتمسك بهلم يمسسها با بمحوها أو منفهاء 
وأما ما ثيره عن آراء ينسبها لوزير التموين فلا 
جدوى منه لأنه بفرض صحته لا بوثثر فى قيام 
الجرعة متى توافرت أركانها . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن مصطفى محي ضد النيابة رقم ١١١+‏ 
سنة و١‏ ق ) 

ئؤظثظ»> 
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اعتراف وليدا كراه ‏ لايصخ التعويل عليه ٠‏ 

المبدأ القانوقى 

إذا كانت الحكمةعولت فى إدانة الطاعنين 
على اعترافهما وقالت إن الاعتراف الذى يصدر 


0ك 


عن المنهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى 
عليهم يكون عادة وليد<الة نفسية مصدرها هزا 
التعرفسواءأهجم الكلب عليهم ومزق ملا بسهم 
وسواء أحدث بهم إصابات أم ل يحدث ثىء 
من ذل ككله و إذا كان دفاع الطاعنينقدمسك 
ببطلان ذلك الاعتراف لأنه كان وليد الا كرام 
حيث أنالكلي البولسى أثناء ملي ةالاستعراف 
هجم على المهمين كل بدوره ومزق ملابسها 
وعضب] فأحدث نبيا إصابات أثينها الطب 
الشرعى -- و إذا كانت المحكمة مع تسليمها 
ما يفيد وقوع أ كراه فانها لم تبحث مدى هذا 
الا كراه ومبلغ تآثيره فى صندور الاعتراف سواء 
أ كان هو الذى صدر عن التهمين لدى علية 
استعراف ال كلب البوليسى أو ما تلا ذلك -- 
ومتى كان الأم ركذلك وكان الاعقراف لايصح 
التعويل عليه إذا كان وليد ١‏ كراه فإن الحكم 
مطعون فيه يكون معيباً . 
اليو 

« حبث ان الوجه الأول من اوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن المدافع عن الطاعنين دفع 
أمام محكمة الموضوع ببطلان الاعتراف الصادر 
منهما أمام وكيل النيانة لأنه كان وليد الأكراء 
مستندا فى ذلك إلى مائبت من أقوال الشهود 
الذين معتهم المحكمة بصدد وصف عملِءةاستعراف 
الكلب البوليسى بل وما ثبت من عحضر النيابة 
نفسه عن هذه العملية وما قرره طبيب سحن تنا 
بشأن اصابة الطاعن الثانى من عضة كلب دام 
علاجها نيماوستة شهور وما قررهالطبي ب الشرعى 


5:58 


الذى ندبته المحكمة محقيا لدفاع الطاعنين من أن 
أثره الالتثام التى وجدت عضد الطاعن التانى 
الأمن هى لجرح من عضة كلب ويقول الطاعنان 
ان مرد هذا الأكراء الذى استندا فيثيوتوقوعه 
إلى ماتقدم ببانه من استدلالات هو أن الكلب 
البوليسي هجم عليهما كل بدوره ومزقملابسهما 
وعضهماوتكررهذا الحجوم على كلمنهما أربع 
مرات ولم يبعده عنهما الممّق إلى أن اعترف 
كل منبما . ولكن المحكمة على الرغم من ثثبوت 
ذاك قد اعتمدت فى اداتهما على هذا الاعتراف 
النتزع منهما كرها وقالت انه تأيد باعتراف آخر 
لما فى حضر التحقيق صدر منيما فى منزلالعمدة 
مع أن هنا الاءتراف الأخير قد صدر فى أثر 
اعترافهما الأول وماكانت قد انقضت بينيما فترة 
من الوقت كافية ازوال أثر الخوف من الكلب 
عنما وقد كان لا يزال فى البلدة ولم ينصرف 
منها . وقالت كذلك أن وكيل الثيابة لم بتقصد 
باطلاق الكاب عليهما على التحو السايق يانه 
الوصول إلى اعترافه) عارقة الجرعة مع أن هذا 
الدى قالته الحكة لا يغتى شيثا عن الحقيقة الثابتة 
وهى أن الاعتراف معيب ما كان يصح للمحكلة 
أن تعتمد عليه كدلل اثيات فى الدعوى . 

« وحيث انه ما كان الثابت من مطالعة 
محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن الطاعنين 
أنكرا التهمة المسندة إليهما وأن المداقع عنهما 
أبدى الدفاع الثشار إليه بوجه الطعن وعسك أن 
الاعتراف الحاصل مزل العمدة إثما هو مكثل 
للاءتراف الأول والمحكمة فى سبل تحقيق هذا 
الدفاع سألت وكيل النبابة الذى باشير عملية 
الاستعراف ويعض من صاحبوه أثناء إجرائها 
وطبيب سجن قنا ونديتالطبيبالشرعى فكشف 
على الطاعن الثاتى وقدم تقريره ثم دانتالطاعنين 


كأ 


بالقتل العمد وقالت فى هذا الشأن « انه تبين من 
محضر عملية استعراف الكلب البوليبى على 
المنهمين أن الحةق طلب من مدرب الكاب أن 
مجمله ,شم أول أثر من آثار الأقدام الوجودة 
فى زراعة الفول القريبة من الساقِة وقد ثم 
الكلب هذا الأثر وقد جلس للتهمان (الطاعنان) 
القرفصاء صما واحدا بين أرسة عششرشخصا آخرن 
فأخذ الكلب شم كلواحد من هؤلاء الذكورين 
ولف حول الجيع ثم عاد ونبح واقرب من امتهم 
أبو زيد جبل ( الطاعن الأول ) ونبح محوه 
كثيرا وقال الحةق أنه قطع ملابسه اربا اربا وكاد 
أن يفترسه لولا أن أشار إلى المدرب أن سبعده 
عن المتبم فاما أبعده أقترب منه الكلب مرة ثانة 
فثالثة فراءعة ويعد ذلك شم الكلب أثراً آخر من 
آثار الأقدام الى وجدت فى زراعة اللِصل فى 
الحوض القبلى المحاورللساقية م عاد الكلب وشم 
الأشخاص العروضين مع التهمين عد أت غير 
الحقق أمكنة جلوسهم وجعل الكلب شم كلا منهم 
على .حدة وماأن اقترب من المتبمالثاتى على أبو زيد 
( الطاعن الثاتي ) حتى نبح عليه كثيرا ومزق 
ملايسه وكاد أن يفترسه لولا أن أشار الحقق على 
للدرب بأن يبعد الكلب فأبعده عن المتهم ولم 
يكد الكلب يبتعد عنه حتى عاد إليه ثانية وثالثة 
ورابعة ول بشأ أن يتركه أيضا وعلى أثر هذا 
الاستعراف أقر التهمان عحل العرض أعهها 
أرتكيا الحادث . وبعد أن بت عملية الاستعراف 
انتقل الحقق إلى مركز العمدة واستجوب التهم 
الأول أبو زهد جبلابراهيم فأجابيقوله « أمرئ 
وأنا قتلته وده مكتوب ولو مكنش الكلب 
الوليسى استعرف على ما كنتش أقر » وقال أنه 
ماكان قصده قتل المحتى عليه ولكنه ضر به هو 
وابنه على ولم يكن غيرها وأن المجنى عليه كانت 


المددان الثالث والرابغع - السنة اثلائون 


ضعيا ومات وأن القتل حصل فى حوش الشيخ 
عامر بالخالة فى الحتة اق وجد مها الاسنان وما 
مات خشى هو على ئفسة وحمله هو وابنة ورمياء 
بالساقية فى شبور ليبعدا الحادئة عن ناحية المالية 
وأنه مع ابنه ضربالمدي عليه بالشومة ولايعرف 
مكاتها » وأجاب المنهم الثاتى على أبو زيد جبل 
قوله أناوأبوى قتلنا المحي عليه ولكن ما كنا 
تقصد قتله واننا ضر بناء فوقع منا وهو بطلان 
ورجل كير لفملناه ورميناه فى الساقية بناحية 
شهور وضريناه بالعمى وأنه مع أبيه رأيا المجتى 
عله عندما توحه لاحضار التكن من عند الحوجلى 
ونا عاد قال لاده ها هو عاد فضرباه وأن سبب 
القتل النزاع على حراسة الاطيان ثم ردت على 
دفاع الطاعنين فى قولما « ان الدفاع طعن ببطلان 
الاعتراف الصادر من المتهمين بدعوى أنه كان 
وليد الاكراه بسب عملة الاستعرافالقاعتدى 
فيها الكلب البوليسى عليهما ونزق ملابسهما 
ميقا شديدا وأحدث بأحدها جرحا عضيا كا 
ادعى المتهم الثاتى وقال به أحد الشهود الذبئ 
حضروا عملية الاستعراف . وح.ث أن الكلب 
البوليمى وإنكان عنيفا وشرسا استعرافه على 
المتهمين وإذا صح أنه أحدث بأحدما جرحا فان 
ذلك لم يكن عن سوء قصد مؤالحةق جل المتهمين 
على الاعتراف ذلكلانعملية الاستعراف «واسطة 
الكل الوليمى يطبعتها تما يعرض المستعرف 
عليه لمجوم الكلب فان كان قاسيا أو شسرسا اشتد 
هحومه وقد سفر عن ذلك اصابة الشخص 
الاستعرف عليه من أظافر الكلب أوأنيابه وكثيرا 
ما سترف المنهم عقب الاستعراف عله :تواسطة 
الكل البوليسى سواء تعدى عليه الكلب آم لم 
بعتد وذاك يسبب ما سترى الشخص“المتعرق 
عليه من حالة تفسه على .أثر تعرف الكلبَ 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 


البوليسى عليه . هذا وأن أحدا لم يرد القول 
اطلاقا فى هذه الدعوى بأنعملية الاستعرافهذه 
وهدوم الكلب على المتهمين يراد به استعال 
القسوة مع المتبمين للبم على الاعتراف إذ 
لامكن تصور ذلك وقد عت حملية الاستعراف 
علنا محضور كثيرين من بينهم الطبيب الشرعى 
والاستاذ مورس طوبا وقد بك علىالححازى 
عضو مجلس الديرية ومأمور مصاحة الا.تاج هذا 
وأن الحقق فى وصفه عحضر الاستءعراف قسوة 
الكاب وش_دته محو المتهمين عند الاستعراف 
عليهما نما ببعد مظنة إرادة حمل التهمين على 
الاعتراف بالا كراء والظاهر أن الحقق أراديقوله 
أن الكلب كاد أن يفترسالماهمين تأبيد استعراف 
الكلب على المتومين محالة لا تدعو إلى الك فى 
صحته . وحيث انه مما «ؤيد صحة الاءتراف ان 
المتبمين قد اعترفا #فصيلا فى محضر التحقيق فى 
وقت لم يكونا فيه محت تأتير الخوف من الكاب 
البولسى لانالمحقق بعد أن انتبت تملية الاستعراف 
انتقل الى مركز العمدة وباثرالتحقيق من جديد 
واست<وب المتهمين فاعترفا بالحادثٌتفصصلا وحددا 
مكانه وأنهما ضرا المجني عليه بالعصى وذ كر أحدها 
أنهما تريضا للمجنى عليه فى عودته من ناحية 
الجالية وأن القتل كان يسيب النزاع على حراسة 
الاطيان ولم يمتصر المتهمان على الاعترافبالجربعة 
بل بدا لما الدقاع عن تفسيهمافادعنا أنهما ماكانا 
بقصدان قثل المدنى عليه وإعا قصدا ضربه ققط 
وأنه مات يسبب ضعفه وكير سئه وقى هذا ماببعد 
كل شبهة عن صحة الاءتراف ولا عكن القول 
عد ذلك أن هذا الاءتراف الى أيدته الادلة 
والقرائن الأخرى قد جاء ولد الأكراه فقد كان 
فى مقدور التومين وقتذاك وقد اتبت عملية 
الاستعراف واتعد الكاب عنهما أن يعدلا عن 


يذ 


اعترافهما ان لم يكن قد أراداه من تلقاء تفسيهما 
غير اكراء » 

د وحيث انه يؤخذ من هذا الى قلته 
المحكة أنها عوات فىإدانة الطاعنينعلاعترافيما 
وقالت ان الاءتراف الدى يصدر عن المتيمين فى 
أعقاب تعرف الكلب اليوليبى عليهم يكون عادة 
ولد حالة نفسة مصدرها هذا التعرف سواء 
أهجم الكل ب عليهم ومزق ملابسه. وسواء أحدث 
بهم إصابات أم لم محدث شىء من ذلك كله . 

د وحدث ان ما ذكرته الحكمة على الوجه 
التعدم بصدد اعتراف الطاعنين لا يصلح ردا على 
دقاعهما ذلك لانها مع تسليمها عا يفيد وقوع 
اكراه عليهها فاتما ل تبحث مدى هذا الاكراء 
ومبلغ تأثيره فى صدور الاءتراف سواء أ كان هو 
الذي صدر عنهما لدى عملية استعراف الكلبٍ 
الولبى أو ماتلا ذلك فى منزل العمدة ٠‏ ومى 
كان الأمر كذلك وكانالاعتراف لايصح التعويل 
عليه إذا كان ولد اكراء . وكان ما ذكرته 
المحكمة من حدن أية الحقق ومجرده عن قصد 
حمل الطاعنين على الاعتراف لا نىفى هذا المقام 
شيئا . فان الحكم المطعون فيه يحكون معيا 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحمكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث 
عن باقى أوجه الطعن . 


( طمن أبو زيد جبل ابراهيم وآخر ضد النيابة 
وآخر مدع محق مد رقم ١775‏ سنة ١5‏ اق ) 
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مه" 
؟؟ نوقير سنة 8غ 9ا 
اختلاس' ٠‏ إذاكان انهم أوعن بيب وظيفته على 
حفظ الوديعة يعتير جتابة طقا للمادة 1 ١01ء‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكرهى 
أن الطاعن بوصف كونه صول بلوكات النظام 
ورئيس مكتب رئاسة البلوكات المذ كورة كان 
مقتضى عمله فتتح المظاريف المسجلة الواردة من 
وزارة الداخلية والتى محوى أذون صرف بدل 
السفر للعساكر ورصد هذه الأذون فى دفترخاص 
ثم يؤشر عليها ويتولى عرضها على القومندان 
فانه بذلك يعتبر أمينا على هذه الأوراق من 
وقت نسلمها حتى يعرضها على رئيسه م يتولى 
تسليمها لذويها وهو بذلك يعتبرفى القابون 
أمينا على الودائع مادام قد أؤيمن يسبب وظيفته 
على حفظ هذه الاذون ف الفترة السايق بيامها 
ادا هو اختلسها حق عليه العقاب عقتضى المادة 
اع وكانعملجناية اختلاس لاجنحةتبديد . 

؟- إذا كانت التهمة الموجهة إلىالطاعن كا 
يبين من قرار الامهام وأمر الاحالة فى أنهاشترك 
مع آخر فىنهمتين احداهما ارتكاب تزويرى 
أوراق رسمية والأآخر ىارتكابتزو يرفى أوراق 
عرفية فاعتيرت المحكمة أنالأوراق التى زورت 
كلها رسمية و وقعت على الطاعن عقو بة واحدة 
بعد أن طبقت المادة عفان الطعن على | لكم 


العددان الثالث والرابع - السنة اثلاثون 


حجة أن الحكمة شددت التهمة الببنة فى أس 
الاحالة بتعديل الوصف من جنحة تزوير فى 
أوراق عرفية إلى جناية “زو يرفى أو راقرسمية 
و أن تلعت نظر ية الدفاع إلى هذا التعديل 
لايكون له محل لأن مصاحة الطاعن من ذلك 


د حيث ان أوحه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الحكنة اعتبرت الطاعن أمينا على 
الودائع وداته محنابة اختلاس أذون الصرف على 
هذا الأساس معأنهليس منالصيارفة أو مأمورى 
التحصيل أو الأمناء على الودائع بمقتضي وظيفته 
ومن ثم كان حب مؤاخذته على أساس انماوقع 
منه أن صح يدخل فى عداد الجنعولا يتطيقعليه 
وصف جنتاية الاختلاس التصوص علها فى المادة 
١١‏ من قانون العقوبات ( وثانيا ) بأنها دانته 
مجريمة لم توحه له قرار الاتهام وأمر الاحالة ولم 
تطرح على بساط البحث فى الجلسة وهىاشترا كه 
مع المتهم الثاني فى استعيال أوراق رسمية مزورة 
( وثالنا ) بأننها شددت التهمة المبينة فىأمر الاحالة 
بتعديل الودف من جنحة تزوير فى أوراقعرفية 
الى جناية تزوير فى أوراق رسمية متمشية فى ذلك 
مع مأطلبته النيابة من تعديل الوصف|بالجلسةدون 
أن تلفت نظر الدفاع الى هذا التعديل 5 تقضى 
بذلك نص الادة مم من قانون نشكيل عام 
الجنايات وفى كل هذا <طأً فى تطبيق القانون 
يعيب المي ( ورايعا ) بأن المحكمة استندت فى 
ادانة الطاعن كفاعل أصلى فى جناية اختلاس 
الأذون الى فروض من عندها دون أن يكون 
ذه الفروضٍ سند من شهادة الشهود أو أوراق 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


الدعوى على الرغم من أن التهم الثانى مقر فى 
التحقيقات بارتكاب الأفعال للادية المكونة لحذه 
الجرعة ولجرائم التزوير الى اعتبرتالطاعنشريكا 
فيها مع ذلك التهم من غير سند أيضا على أن ما 
أسست عله قضاءها بالادانة من أدلة وقرائن 
لاتؤدى بذاءها الى النتيحة التى انتهت الها من 
ثبوت التهمة على الطاعن ولا من ثبوت نية 
الاختلاس لديه ول ترد على دفاع الطاعن ردا 
سديدا يدحضه ( وخامسا ) بأن الحكم الطعون 
نه قد تناقضت أسبابه واعتمد على أدلة لا أصل 
لها فى التحقيقات 


« وحدث ان ماجاء فى الأوجه الثلاثة الأولى 
من الطعن مردود بأن المحكمة دانت الطاعن 
إبحناية اختلاس أذون الصرف بصفته فاعلا أصدا 
و بالاشتراك مع متهم آخر حكم عليه فى تزوير 
أوراق رسمية هى تلك الأذون ولإتدتهفى استعرال 
تلك الأوراق الزورة خلافا للا زعم هذا ٠‏ وقد 
أثبت الحكم الطعون فيه فما أورده من وقائع 
أن الطاعن بوصف كونه صول بلوكات النظام 
ورئيس مكتب رئاسة البلوكات المذكورة كان 
من مقتضى عمله فتح اللظاريف امسجلة » الواردة 
من وزارة الداخلية والى محوى أذون صرف 
بدل السفر لاعساكر ورصد هذه الأذون فى دقتر 
خاص مي ؤشرعليهاويتولىعرضهاعلىالةومندان . 
وإذن فهو أمين على هذه الأوراق من وقت 
نسامها حدق يعرضها على رئيسه ثم يتولى تسليمها 
لذوبها وهو بذلك يعتير فى القائون أمينا على 
الودائع مادام قد أويءمن يسبب وظفته على حفظ 
هذ. الأذون فى الفترة السالف بانها قاذا هو 
اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة ١١15‏ من 
قانون العقوبات وكان مله جناية اختلاسلاجنحة 
تبديد كا ذهب اليه الطاعن فى طعنه » وأما ماقاله 
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بصدد تشديد التهمة الموجبة اليه فى أمر الاحالة 
فصلحته فيه منفية ذلك لأنه كان متهها - كاببين 
من قرار الاتهام وأعس الاحالة ‏ بالاشتراك مع 
التهم الثاني فى تهمتين احداهما ارتكاب تزوير 
فى أوراق رسمية والاأخرى ارتكاب تزوير فى 
أوراق عرفة فاعتيرت المحكمة أن الأوراق الى 
زورت كلها رسمية » ووقعت على الطاعن عقوبة 
واحدة سد أنطبتالمادة ,«امن قانونالعهوبات . 
وم كان كل ذلك كذلك فان ما أثاره الطاعن 
فى هذه الأوجه لايكون له محل . 

« وحيث انه عن باق أوجه الطعن فان 
الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن محناية 
الاختلاس والاشتراك مع آخر فى تزوير أوراق 
رسمية قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية لهذه الجرية بما فى ذلك القصد النائى 
وذكر فى منطق سلم الأدلة والاعتبارات الى 
استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة 
منه وهذه الأدلة والاءتيارات من شأنها أنتؤدى 
الى مارتب عليها ولها أصلها فى التحقيقات الى 
أجريت فى الدعوى خلافا للا ذهب اليه »2 ثم 
تعرضت المحكمة لدفاعه ففندته بأدلة وقرائن 
سائغة . كل ذلك فى غير تناقض أو مخاذل ومى 
كان الأمر كلك . فان ٠اأثاره‏ الطاعون فى 
هذين الوجهين لامكون له من مبرر لأنه فىالواقع 
وحقيقة الأمر ليس إلا مجادلة يراد مها اشارة 
الجدل حول موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
نما لاشأن لمحكمة النقض به. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حافظ سيد منصور ضد التيابة رقم 11 

سنة حاق) 


55« 
71 نوفمير سنة ١944‏ 

عامى ٠‏ الجزاءات التأديية التى رسميا قانون 
الحاماة لا تنم من المحاكة الجنائية 

المبدأ القانوتى 

إن الجزاءات التأديبية التى رسمبا قانون 
الكاناة لنادلة الحا عن الاخلال بواتون: 
مهنته لا حول دون محا كته جنائيا إذا كانت 
الأعمال التى وقمت منه تكون جر يمة يعاقب 
عليها قانون العققوبات . 


و حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن 
الطاعن دفع أمام حكة الجنح مجلسة # ايريل 
سئة 1848 يعدم اختصاص الحكة ينظ رالدعوى 
على أساس أنه محام وأن التبم التى أدين من أحلبا 
كانت نتيحة لعلاقته بصفته محاميا مع موكليه وهذه 
التهم تعتير فى حقيقتها اخلالا «واجباته ؟حام 
محا كم من أجلبا طبقا للقانون رقم و أسنة 
١5:‏ الخاص بالحاماة وهن خم ذأن يحكمة 
الجنح لا :سكون مختصة وكان الواجباحالته إلى 
محلس تأديب الحامين 5-7 ويقول الطاعن أنه مع 
عسكه بهذا الدفاع فان المحكمة لم تأخذ به ولم 
ترد عليه ٠‏ 

2 وححيث أنه لا وجه لما يثيره الطاعءن لأن 
الحم الطعون فيه وقد أدانه عن جرائم يعاقب 
عليها قانون العقوبات فانه يكون صحيحا وفى 
حدود ولابة المحكمة الى أصدرته ذلك لآأن 
الجزاءاتالتأديية الى رسمها قانون الحاماة لمساءلة 
الحائي عن الاخلال بواجبات مهنته لا حول 


العددان الثالك والرايع ل السئة الثلاثون 


دون محاكته جنائيا إذا كانت الأعمال الى 
وقءت منه تتكون جرعة يعاقب عليها قانون 
اتويت 

« وحيث انه ا تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن الأستاذ أبو بكر سلمان بياش أفندي ضد 
النيابة رقم ١599‏ سئة ١9‏ قى ) 


/اه؟ 
1 نوفبر سنة |١919‏ 

لعن ٠‏ دفع ٠.وضوعى‏ وأوجه البطلان التى تاحق 
الاحكام الابتدائية . لامجوز التمدك مها لأول مرة فى 
النقض ٠‏ 

المبادىء القانونية 

5١‏ إنادعاء امتهم حصو لالمحاسية ببنهو بين 
شر يكه المحنى عليه فىجر عة الاختلاس وادعائه 
التخالص مم هذا الأخير من حقوقه إبما هو دفاع 
موضوعى إذا كان للتهم سكت عن إبدائه فى 
المعارضة وفى الاستئناف أمام محكمة الموضوع 
قلا يكون له ابداوه لأول مره أمام محكية 
التعض . 

؟- إن أوجه البطلان التىتلحق الأحكام 
الابتدائية يجب رفعها إلى الممحكمة الاستئنافية 
فاذا كان الطاعن لم يدفم يبطلان الحكم الصادر 
فى المارضة ( كلوه ل.ل التاريخ الذى صدر 
فبه ومن اسم القافى الذى أصدره واسم عضو 
النيابةالذى حضراخاسة )أمام المحكمةالاستئنافية 
فلا يحوز إبداء ذل كلأول مرةأمام حكمةالتقض 

© - إندلانص ف القا نون يوجب ذ كر التاريخ 


الميلادى الذى صدر فيه . 


الور 

« حيث ان محسل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الوافعة النسوبة إلى الطاعن لا تكون 
جرعة خجانة الأمانة فكل ما يقوله الجنى عليه فى 
بلاغه عن الخادث أن الطاعن بتلاعبفى ايصالات 
الوزن وأنه بريد ائبات ذلك توصلا لفسخ الشركة 
وبفرض حصول هذا التلاعب فان جرعة التبديد 
لا تقوم بين الششركاء إلا بعد الحاسبة والتسكليف 
بالوفاء والامتناع عن الرد . وقد تمت الماسية بين 
الشمريكين فعلا عن مدة إدارة الطاعن واستم 
الحتى عليه نصيبه فيهاما هو ثابت بدفتر الحساب 

و وحيث ان الواقعة الثابتة في الي الغيابى 
الابتداتي الصادر بادانة الطاعن والدى أحَد المج 
الصادر فى لأمارضة و الحم الاستكتافى اأطعون 
فبه بأسبابه تتحصل فى أن الطاعن وهو شيريك 
الجنى عليه كان إستولى على كامل أجرة طحن 
الحبوب من يعض تملاء مطحتهما ويصطنع أوراقا 
بالوزن والأجرة ذات أرقام مكررة ولا ثبت 
الكرر منها يدقتر الحساب وأنه توصل بهذه 
الوسلة إلى اختلاس نصيب ششسرككه فى هذهالأجرة 
وإذنفتكونرعة الاختلاسقد توافرت أركانها 
وأما ها تدعنه من حصول الحاسية بينهو بين شركةه 
للحنى عليه عن مدة ادارته واستلام هذا الأخير 
لنصيبه فهو دفاع موضوعى سكت الهم عن ابدائه 
فى العارضه وفى الاستثناف أمام حمكة الوضوع 
فلا يكون له ابداؤء لأول مرة أمام محكة النقض. 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى أن الحم 
الطعون فيه جاء قاصر البيان فلم يرد على أوجه 
دفاع الطاعن كا تضمن أيضاً اخلالا ته فى الدفاع 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 


لف 


ويقؤل الطاعن فى بيان ذلك ( أولا ) أن الجى 
عليه توصل بطريق الاتفاق مع الحمق وشيخ 
البلد وهو من أقاريه إلى تغبير عنوانه فى ضر 
التحقيق ويذلك صدر الحم الااتداتى عليه غيابا 
فعارض فهعجرد عله به ( وثانا ) أنهأىالطاءعن 
قرر عحضر جلسة العارضة أن الحاسبة عت بينه 
وبين شريكه عن مدة ادارته وأن البوليس لفق 
له التهمة لأن شريكه قريب لشيخ البلد وأن 
للحكمة لم محقق دفاعه هذا وقضت بتأييد الحم 
( وثالنا) أنه امتنع عن التوقيع على محضراابوليس 
مما يقطع يعدم حة ما ورد بهء لفحزه الحةق 
إلى صباح اليوم التالى وكان شيخ البلد قريب 
الجتى عليه موجوداً 5 طالبه للحقق بالتنازل عن 
حقه فى الشركة وعن مبالغ له طرف ااحنى عليه 
فلم يقبل » فسكانت النتيجة تلفيقالاتهام (ورابعا) 
أن النناءة ارتاءت فى التحقيق فأمرت باستيفائه 
بواسطة أحد الضباط وحددت له وجوه الاستيفاء 
ولكن االضابط لم .هم بتنفيذ ماكلف به وقرر 
له لاحي عليه أقوالا جديدة محصلت فى الواتعة 
التى أدين الطاعن بها ء أما الطاعن فلم يسألحيث 
جهل عنوانه الصحيح بالمحضر . 

« وحيث ان الطاعن إعا يتقدم أمام محكمة 
النقض لأول مرة هذا الدفاع إذ لم يبد منه أمام 
محكمة الموضوع عند نظر المعارضة غير قول مل 
تلفق احفر علية من اللولشن بسب قرايه 
الشاى بشيخ الخفراء ثم سكت عنه أمام المحكمة 
الاستكنافةوإذ كان كله دفاعامو ضوعا فاتهلامكون 
مقبولا أمام محكمة التقض . 

و وحيث ان مبنى الوجه الثالث من أوجه 
الطمن أن المكم المطعون فه أدان الطاعن عن 
واقعة محالفة للواقعة الواردة بوصف التهمة ذلك 
أن الثات من هذا الوصف أن الطاعن ارتكب 


5 العددان والثثالتك والر ابع السنة الثلائون 


الجرعة فى نوم 1497/11/5 علىحين أنالثابت 
بالحكم أن الطاعن أصدر الأوراق المكررة 
توصلا للاختلاسفى أيام ؟وووه او/ا1 من نوشير 
سة بإ4ة؟ وفضلا عن هذا التنافض » قان هذه 
الأوراق التقول بتكرارها قد حفظت لدى عامل 
المطحن وهو شقيق اللحنىعليه فان كان نت تكرار 
أو تزوير فهو من صنعه بتحريض أخيه بقصد 
اقصاء الطاعن عن الادارة وحمله على التنازل 
عن حقوقه . 

« وحدث ان الشطر الأول من هذا الوجه 
مردود بأن ما أثبته الحكم هو تواري صرف 
الطاعن للأوراق المكررة واشتغال ذمته بقيمتها 
أما التاروخ المبين بوصف التهمة التى قضيالحكم 
بالادانة فيها فهو تاريخ امتناع الطاعن عن رد 
نصيب المحني عليه فى قيمة هذه الأوراق وهو 
الذى نمت فيه الجرعة قعلا . أما الشطر الثانى 
فردود لتعلقه بموضوع الدعوى م لا شأن لمحكمة 
النقض به . 

« وحيث ان محصل الوجه الرابع أن الحكم 
الصادر فى اامارضة قد وقع باطلا لخلوه مرن 
التاريخ الذى صدر فيه ومن اسم القاضى الذى 
أصدره واسم عضو النيابة الذى حضر بالجلسة 
وأن الحمكم الغياني وحكم اللمعارضة والحكم 
الاستثناق قد صدرت جيعها حلوا من التاريخ 
الهجرى ما يعيب الحكر المطعون فيه . 

« وحيث ان أوجه البطلانالقى تاحق الأحكام 
الابتدائية بحب رقعها إلى المحكمة الاستثنافية »ولم 
يدفع الطاعن بما ذكره فى هذا الوجه أمام تلك 
الحكمة . أما ما ينعاه الطاعن من خاو الحكم 
الاستثنافى المطعون فيه من التارع المجرى . فانه 
لا نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ المجرى 


فى الحك مادام قد ذكر به التاريخ الملادى 
الذي صدر فه. 

و وحيث أنه ما تقدم يكون اللمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( ملعن قهءى صليب قام ضد النيابة رقم ٠١١‏ 
ستةواق)! 


4ه" 
"© أوشير سنة 9غ ةا 
تفتيش . دخول رجحل الضبطية المنزل بناء على اذن 
لغتيش لابحث عن أسلحة . عثوره أثناء التفتيش على 


مخدر . تليبس . استناد المحكمة على أدلة غير مستمدة 
من التفتيس مسقط للدقم بطلاته . 


المبادىء القانونية 


١‏ - متىكان لأمور الضبطيةالقضائية الحق 
فىتفتيش منزل الممهم للبحث عن أسلحةأوممنوعات 
مقتضى أمر صادر له من السلطة الختصة فان 
هذا الحق يبيح له أن يجرى تفتيشه ىكل مكان 
برى هو احمال وجود تلك الأسلحة وما يتبعها 
من ذخيرة به بأية طريقة براها موصلة لذلك 
فاذا عثر على علبة اتضح أن ببامادة مخدرة كان 
حيال جر يمة متلبس بها يحب عليه أن يضبطها 
ويبلغ عنها ولا يكن أن يؤخذ عليه أنه يجاوز 
فى تفتيشه الحد الذى صرح به الاذن بالتفتيش . 

- إذا كانت المحكة قد استندت فى إدانة 
الطاعن على أدلة أخرى غير مستمدة من التفتيش 
مثل اعتراقه أمام النيابة بضبط المادة الخدرة عمزله 
فان الطمن ببطلان التفتيش لا يكون له محل . 


قضاء ممكمة التقض والابرام الجنائية 


0001010037 


امكو 

حبث ان الوجبين الأول والثانى من أوجه 
الطمن يتحصلان فى أن الطاعن دفعأمام المحسكمة 
مطلان التفتيش الدى أسفر عن ضيط المادة 
المخدرة « الحشيش » لأن الاذن الذىاستصدره 
الضابط من الدابة كان لضبط ما يوجد بالميزل 
من أسلحة ممنوعة لاللبحث عن مخدرات إلا أن 
المحكمة قضت برفض هذا الدفع على أساس أن 
الضابط عثر على المخدر عرضا أثناء التفتيش وأن 
العلبة الحتوية على المخدر كانت موضوعة فى مكان 
ظاهر ستلفت النظر وهو بسييل البحث عن 
سلاح وما يتبعه من ذخيرة ٠‏ ويقول الطاعن أن 
هذا النظر لا يتفق مع الحقائق الثابتة فى الدعوى 
إذ قرر الضابط عحضر الجلسة أنه علرمن نحرياته 
أن الطاعن يتحر ف المواد الخدرة وأن الاذن 
شمل التفتيش عن سلاح وعن ممتوعات وهذه 
الأقوال تدل عنى أنه قصد إلى ضبط الخدر 
بالذات يؤيد ذلك أن ضبطه كان قبل 
الشور على السلاح ولذا فقد وقع التفتيش عن 
الخدر باطلا لأنه انضب على غير ما صرح به 
فى الأمر 

« وحيث انه فضلا عن أن ادانة الطاعن قد 
أسست على أدلة أخرى غير مستمدة من التفتيم 
هى اعترافه أمام النيابة ضبط المادة المخدرة 
0 فانه مي كان للمأمور الضبطة القضائية الحق 

تفتيش المزل عن أسلحة أوممنوعات يمقتضى 
1 صادر له من السلطة المختصة وهى الثيابه 
العمومية كا سلم بذلك الطاعن فان هذا الحق 
بسح ل أن مجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو 
احتّال وجود تلك الأسلحة ومايتبعها من ذخيرة به 
بأيةطريقة يراها موصلة لذلك » فاذا عر على علبة 
اتضح أن بهامادة مخدر ةكان حيال جرعة متلبس 


الس 


ففف 
بها يحب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها . ولا يكن 
أن يؤخذ عليه أنه محاوز فى تفتيشه الحد الذى 
صرح به الأمر اللذ كور . 

د وحبث ان محصل الوجهين الثالث والرابع 
أن الحم للطتون 3ه بط . فى اداءة الطاعن 
إلى اعترافه أمام النيابة بضيط المادة المخدرة 
عيزله وما استخلصته المحكمة من شهادة رجال 
البوليس الذين قاموا بضبط الادة الخدرة حي 
قالت أن هذا الاءتراف صحبح ودليل قاتم بذاته 
فى حين أن ما صدر من الطاعن لم يكن اعترافا 
بالمنى القانوتى بل أنه عندما أقر ضبط الادة 
عنزله شفع ذلك بأنها لا بد أن تكون قد دست 
عليه ٠‏ فضلا عن أن شهود 
الاثبات اختلفوا فى مكان ضبط الخدر . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
الطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة 
الدعوي وأوردت الأدلة التى استخلصت منها 
ثبوتها فى حق الطاءعن ومن سنها اعترافه عند 
استحوايه أمام النيابة بعد حصول التفترش ععرفة 
البوليس عدة غير قصيرة ولم يكن متأئرا بنتيحة 
هذا التفتيش قد عرضت إلى مادقم به من أن للادة 
المخدرة لابد أن تكون دست عليهوفندتهللا سباب 
التى ذكرتها كا ردت على اختلاف الشهود فى 
محديد المكان الذى وجد به المخدر فى الحكم 
الصادر برفض الدفع ببطلان التفتيش ما كان الأمر 
كذلك وكانت الأدلة الى أوردتها اللحكمة من 
شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليبا فان ما يثيره 
العلاعن فى هذين الوجهين لا يكون له ل 
لتعلقه تقدير الآدلة فى الدءوى 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوءا . 

( طعن أبوبكر عمر صالح ضد النيابة رقم ١٠1‏ 


8ك" 
4 أوشير سنة ةع وا 


تقد أجنبى وجوب عرضه لابيم على وزارة الالة 
بعر الصرف الرسعى طبقا لاقانون 4١‏ ستة 158419 


المبدأ القانوتى 

ان القااون رقم ١م‏ سنة 1940 اللخاص 
بتتظم الرقاية على عمليات النقد أوحب ف المادة 
الثائئة منه على كل شخص فردا كان أوشخصا 
ممنويا أن يعرض للبيع على و زارةالمالية و بسعر 
الصرف الرسمى ماحصل عليه فى مصر أو فى 
الخارج المسابه أو لساب غيره من دخل مقوم 
بعملة أجنبية وكذلك كل مايدخل فى ملكه 
أو حيازته من أوراق النقد الأجنى .15 نصت 
المادة السابقة على أن يعين وزير المالية بقرار 
من هاليلاد والعملات الت مخضم لأحكام هذاالقانون 
وله وقف تنفيذهذه الأحكام بالنسبة إلى بإرمعينةأو 
عمليه معينةولهأنيقرر مابراه من القواعد والتدايير 
النى تكفل تنظى جميع العمليات سواء أ كانت 
بالنقد الصرى أم كانت بالنقد الأجنبي - وقد 
صدر القرار الوزارى رمم ١‏ سنة /1541 تنفيذا 
لهذا القائون _ فاذا كان الحم المطعون فيه قد 
خلا من بيان أنواع الأور اق الأحنبيةالتى ضبطت 
مع الطاعن ولم يبين أن لكل منها سعرا رسميا 
معروفا وهو بيان لا بد منه لكن تتمكن محكمة 
التقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على 
الواقعة فانه يكون قاصرا . 


الاو 
د حث ان ما عابه الطاعن طى الحكم 


.:ايسسم ‏ سبي سس سس ل ل سس يي الس شيم 
م 1 


العددان اثثالك والرابع السنة الثلائون 


الطعون فيه أنه لم يبين ما هى العملة الأجنبية الى 
ضيطت معه وكان يعرضها للبم ؛ لأن القانون 
يشترط أن يكن لاعملة الأجنية سعر صر فيرمى 
معروف وتعر وسلة من وسائل الدقع ماعدا 
الجنيه الاسترلينى وبعض أوراق القد الضبوطة مع 
الطاعن ليس لا سعر رسمى وهىؤر تكات فر نساوية 
كل ملها قيمته <ة آلاف فر نك وليرات وقروش 
سورية وأوراق :كنوت مصر وورق كنوت 
اتحلرى وورق جنه فلسطنى . وأن الاستثناء 
الوارد فى المانون على انيه الاسترلينى ينسحباطل 
العملة السورية والفلسطينة لأنها تمع فى نطاق 
التعامل بالاسترلينى ولا عابط عدم عرضها للبيع 
على وزارة المالة . 

« وحيث ان القاتون رقم ١٠م‏ لسنة با4و١‏ 
الخاص بتنظم الرقابة على عمليات النقد أوجب 
فى المادة الثالثة منه على كل شخص فرداً كان أو 
شخصا معنويا أن يعرض للببع على وزارة المالية 
وسعر الصرف الرمى ما محصل عليه فى مصر أو 
فى الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخلمقوم 
بعملة أجندية ؛ وكذلك كل ما يدخل فى مللكه 
أو حبازته من أوراق اانقد الأحنى »15 نصت 
للادة السابعة على أن يعين وزير اثالة هران كه 
البلاد والعملات ااتى مخضع لأحكام هذا القانون . 
وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبةإلى بلد معين 
أو عملة معبنة » وله أن يقرر ما براه من القواعد 
والتدابير التى تكفل تنظم جميع العمليات سواء 
أ كانت بالنقد الصرى أم كانت بالتقد الا جنن » 
وقد صدر القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة 194141 
تنفيذا لهذا القااون ١‏ واستثني من أوراق النقد 
الواجب عرضها للبيع على وزارة الالة الجنيه 
الاسترليى ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خلا من 


قضاء محكلة النقضش والايرام الجنائة 


من بان أنواع الا"وراق الاأجنبية التى ضبطت 
مع الطاعن ؛ ولم يبين أن لكل منها سعرا رسيا 
معروفا » وهو ببان لابد منه لكى تنمكن محكمة 
النقض هئ مراقية صحة تطبيق العانون على 
الواقءة وإذن فالحكم المطمون فيه جاء قاصرا 
متعمنا نقضه . 

و وحيث انه لما تقدم يتعينقبولالطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لابحث 

( طعن تود حسين عبد الخالق ضد النيابة رقم 
5 سنة ١59‏ اق ) 


5 
8 نوفمير سنة ١9855‏ 
طمن , عقوبة . تدخل فى نطاق أأادة 4 »؟ للقتل 
العمد من غير سبق اصرار .. الطعن على الحسكم بأنه 
أخطأ فى سيق الاصرار ٠‏ لايقبل ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ إذا كانت العقو بةالتىقضى بها الحكم 
الطعون عليه ضد المتهم تدخل فى نطاق الفقرة 
الأول من المادة 38 ع التى تنص على عةو بة 
القتل العمد من غير يق أعبران فان مصلحهة 
الطاعن فى الطمن على الك بحجة أنه أخطأ 
فى اعتبار ظرف سبق الأصرار متوافر الثبوتفى 
حقه نسكون متتفية , 

؟ مادام الثابت فى امك المطعون فيه أنه 
لم يطبق على الواقمةمواد أخرىغيرالمواد المطلو به 
وكل مافعل انه استبعد المادة 84م ع بفقرتيها 
الأول والثانية لعدم انطباقها على واقدة الدعوى 


ييه 


والعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
تلك المادة والتى كان مطاو باتطبيقباهى الاعدام » 
فليس للطاعن أن يتأذى من عدم تطبيقها وعلى 
الضد من ذللك فقد كان استبعادها فى مصلحته 
وإذن فالقول بوجوبلفت نظرالدفاع إلى هذا 
الاستبعاد لايكون له ستد من القانون . 


لمعي 

وحث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا) بأن الك المطعون فه أخطأ إذ اعتر 
أن ظرف سيق الاصرار متوافر الثبوت فى حق 
الطاعن فى <ين أنه كان ممتاجا اقتل أيه وظل 
كذلك إلى أن أخذ ثأره من قتله ( وثانيا ) بأنه 
لما كانت النيابة العمومية قد وحهت للطاعن 
تهمتي. هما القدل العمد والشروع فيه » وقرنت كلا 
منهما بظرف سبق الأصرارء وقالت أن همة 
القتل اقترنتت شهمة الشروع فيه وطليت :طبيق 
المواد 8٠.‏ و إخالا وه و55 50*09 و١51١"‏ 
واافقرة الأولى والثانة من المادة عو امن 
قانون العقوبات » والحكنة استخلصت من وقائع 
الدعوى أن جرعة الشمروع فى القتل لم تسكن 
مستقلة متميزة بذاتها عن جرعة الفتل تاسيسا 
على أن المقذوف الذى أصاب الحنى عليه فى 
الششروع فى القتل إا أصابه بعد أن نفد من جسم 
المحتى عله فى القتل » واذن فالطاعن ارئكب 
فعلا واحدا كون الجر عتان » ورتدت على هذا 
النظر استعاد المادة غ#«#وطبقت المواد الأخرى . 
ولماكانت الفقرة الأولى من المادة غ57 من قانون 
ااعقوبات تنص على عقو بة الأشغال الشاقة المؤ.دة 
أو ااؤقتة وكانت المادة 7٠‏ منه تنص على عقوبة 
الاعدام . فان الحكنة باستبعادها السادة مم 


)» ١ 


ألححمذ 
دون لغت نظر الطاعن :كون قد أخلت محقوق 
الدفاع عنه عخالفة فى ذلك نص المادة ٠؛‏ من 
قانون تشكيل محاك الجنايات . 
وحث ان الشطر الأول مردود بأن مصلحة 
الطاعن فيه منتفية مادامت المهوبة الى قضى عليه 
بها تدخل فى نطاق الفقرة الأولى من المادة 
ع7 من قانون الععوبات الى تنص على ععوبة 
القتل العمد من غير سيق اصرار ‏ أما ما أثاره 
الطاعن قى الشطر الثانى فلدس له ما يبرره ما دام 
الثابت فى المي المطعون فيه أنه لم يطبق على 
الواقعة مواد أخرى غير المطلوب تطبيقها وكل 
ما قعل أنه استبعد مق المادة 584 شقرتيها 
الأولى والثانة لعدم انطياقها على واقعة الدعوى . 
على أن العقوبة النصوص علها فى الفقرة الثانية 
من تلك المادة والتى كان مطاو با تطبيقهاً هى 
الاعدامقليس للطاعنأن يتأذى من عدم تطبيقما 
وعلى الضد من ذلك وعد كان استبعادها فى مصلحته 
وإذن قالقول بوجوب لفت نظر الدفاع إلى 
هذا الاستعاد لايكون له سند من القانون . 
« وحيث انه لما تقدم بكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفجه موعا . 


( طعن سيد سليان ادريس ضد النابة وآخر مدع 
لحق مدنى رقم ١5+85‏ سلة كاق) 


51 
5 نوفمير سنة 1959| 
حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ لايلزم تتبع الدفاع والرد عليه فى 
كل شبهة يثيرها 
امبدأ القانوى 
يكفى لسلامة لكأن يثبتالقاضى اركان 
الجر بمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتبمدون 


العددان الثالث والر ابع - الستةٌ اثلاثو 


أن يام بتتبع الدناع فى كل شسبهة يثيرها 
ويردعليها . 

لمرو 

و حيث ان الطاعن يول فى طمنه ان الحم 
الطعون فيه اخطأ حين دانه بالفتل العمد إذ قد 
استندت المحكمة الى أقوال العمدةمع أنها جاءت 
منتاقضة مضطربة عم أنه دافع بان التهمةملفقة » 
واستدل على ذلك عا بينه وبين العمدة هن 
خصومة قدم الدليل عليها» وبما ظهر من أنه 
ا فى التبليغ عن الحادت . وقد أشيد شاهد 
نفى وافقه » ولكن المحكمة دانته دون أن 
تتعرض لهذا الدفاع أو ترد علية بما يغنده ٠‏ كا 
أطرحت شهادة شاهده عا ذكرته عن شهادة 
الهنى عليه مع أن هذا الأخير لم محضر بالجلسة 
ولم حاف اليمين . ويضيف الطاعن انماأوردته 
المحكمة عن ثبوت نية القتلى وظرفى سبق 
الاصرار والترصد لابقيد توافرها » وأن في 
استع الما للراقة وتطبيق المادة با١‏ عقورات مايام 
على عدم اقتناعها بالأدلة المتدمة فى الدعوى » 
وهذاكاه خطأ مبطل للحكم . 

و وحيث ان الحم المطمون فيه قد بين واقعة 
الدعوى » وذ كر الأدلة على ثبوتها » وتعرض 
لدفاع الطاعن وأطرحه للاأسباب ااتى قالا » 6 
تعرض لنية القتتل وظرفى سبق الاأصرار والترصد 
وأورد ما إستخلص منه توافرها . ولماكان الأمر 
كذلك » وكان ماأوردته الحكمة من شأنه أن 
يؤُدى الىمارتب عله ء فلا محل لما يثيره الطاعن 
فى طعنه من الحدل فى تقدير الدليل الذى أُخذبٌ 
بدمحكمة الموضوع وميلغ الاطءئنان اليه مما تختص 
هى به ولا معقب عليها فيه أما مايشير اليه 
من أوحه دفاعه وعدم الرد على بعضبا ردود 


قضاء محكمة التقض والابرام الجنائية 


شف 


بأنه يكفى لسلامة الهسكم ان يبت القاضى أركان 
الحرعة ويبين الأدلة على وقوعها من المابم دون 
أن يازم بتتبع الدفاع فىكل شبهة يثيرها ويرد 
علها . 

« وحيث أنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتمين رفضه موضوط . 

( طمن سالم على سالم رَعيرضد النيابة رقم ؟؟١‏ 
سنة واق ) 


د51 
9 توشير سنة 8غ96ا 

عقو بة القتل المقترن طيقا للمادة 54 /؟ . شروطها 
خلو المكم من بيانه أن الجريمة ارتكيتلأحد القاصد 
المذكورة فى الادة ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

ان المادة ناك من قانون العقوبات 
تستوجب لاستحقاق العقو بة المخصوص عليها 
فيها أن بقع القتل لأحد القاصد المبينة بها وهى 
التأهب لفعل جنحة أو لسهيلها أو ارتكابها 
اافعل أو مساعدة مرتكبيها أو تركاعهم على 
المرب أو التخلص من العقو بة فاذا كانالحكم 
المطمون فيه لم يبين أن جر عة القتل قد ارتكبت 
لأحد هذه اللقاصد ذانه يكون قاصرا . 


الور 

د حيث انه تبين أن الطاعن الثاتي مهلل 
بدر أحمد توفى بعد تقريره بالطعن وتقدعه 
الأسباب ؛ فيتعين الحي بانقضاء الدعوى ااعمومية 
بالنسبة إليه لوفاته . 

« وحث ان الطعن اأرفوع من الطاعن 
الأول قد استوفى الشكل القرر بالفانون . 


د وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم 
الطعون فيه أنه قال وهو يتحدث عن تطبيق 
الفمرة الأخيرة من المادة ؛#» من قانون 
العقونات 
لتنفيف « مااتتوياه » اعترضتهما المحنى عليها 
فعتلاها خنعا , وقآل فى موضمع آخر « وان 
القصد من حناية القتل هذه سرقة الحلى والنقود 
والأشاء الأخرى » ولاكانت هاتان العبارتان 
عامتين بحيث لا يتبين المطلع عليهما أن جرعة 
القتل قد ارتكبت لأحد القاصد المنصوص عليبا 
فى المادة 2/0 وقد :_كون الرابطة بين 
الجنحة والجناية قاصرة على الرابطة الزمئية فقط 
ما لا يتحقق معه استحماق العقوبة الغلظة 
النصوص عليها بالفقرة الذكورة لأن هذه 
اامقوبة لا يصح الحكم با إذا وقعت جرعة 
القتل لغرض آخر غير المنصوص عليه ء 
فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متمينا 


- 


نقصة . 


. « للما ذهبا 6 عنى الطاعنين 


د وحدث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قل « أن تهمتى التتل العمد 
والسرقه ثابتتان قبل التهمين ثبونا كافيا ‏ أما 
بالنسبة للمتهمالا ول فمن شهادة سورين طاشجيان 
الذى شهد أن المنهم كان فى خدمته وطرده دون 
أن يعطبه أجرة الابام الار.عة الاخيرة » وأنه 
حصل ينه وبين المتهم مشادة بسيب ذلك وأن 
خليل ابراهيم عبده أخيره أن المتهم توعده 
بالاأذى على أثر المشادة التى حصلت بينهما » 
وما شهد به ليل ابراهيم عبده من أنه عقب 
هذه المشادة اتصرف زوج الحنى عليها وبقى 
المنهم يشتمه وله . «أبن الكلبلازم أنظاف» 
له الفيلا » وفى هذه العارة ما يدل تماما على 
أن المتهم حقد على زوج ااحنى عليها سرب 


لويف 


رفضه اعطاءه أجرة الأريعة أيام الأخيرة واتوى 
الحاق الأذى به بالكيفية الى يراها وقد تفذ 
وعبده فقتل زوحته وسرق مصوغاتها » ومن 
اعتراف المتهم . . . ١‏ الخ . وأما بالندية للمتهم 
اثثاتى فن اعتراف المتهم الأول عليه وهو من بى 
عمومته وليس بينيما باعترافه أى ضغينة تحمل 
على الاعتراف عله غير الحقيقة وقد تأيد هذا 
الاعتراف قبله بتعرف الكلب البوليمى عليه بعد 
أن ثم أثر الأقدام التى وجدت محديقة المنزل 
والحافظة التى وجدت بحوار دولاب اللابس 
ومقبض السراحة ومن ترك امتهم محل عمله 
مكرا فى وقت تفق وارتكاب الحادثة دوت 
استئذان مخدومته أو مطالبتها بأجرة السبعة أيام 
الى اشتغلها عندها على خلاف الألوف في مثال 
هذه الاحوال وأن يذهب توا إلى بوابة عمه 
بدوى عبد الجيد حيث يقابل لمهم الأول هناك 
مما يدل أنه كان مبيتا النية هو والهم الأول على 
سرقة المحتى عليها ولما ذهبا لتنفية ما اتتوياء 
اعترضتهما المحنى عليها فقتلاها خنقا الأمر الدى 
أبده تقرير الصفة التشرمحية ومناقشة حضرة 
الطبيب الشرعى بالجلسة » ومين من هذا أن 
الحكمة استخلصت من عبارة التهديد الى 
صدرت من الطاعن الأول أنه حقد على زوج 
المجنى عليها وانتوى الحاق الأذى به بالكرفية 
الى براها » وقد نفذ وعيده فقتل زوحته وسرق 
مصوغاتها » ومفاد ذلك أن قتل الزوجة كان 
مقصودا لذاته » وأن سرقة الصوغات كانت 
مقصودة لذاتها » وأن كليهما كان من الأذى 
الذى انتوى الطاعن الحاقه يزوج الاجنى عايها - 
ولا شير من هذا ما قالته الحكمة عد ذلك من 
أن الطاعنين بيتا النية على سرقة للجنى عليها » 
وما ذهبا لتنفيق ما انتوباه اعترضتهما ااحنى عليها 


العدوان الثالك والرابع ‏ السنة الثلاثون 


فقتلاها حَنعَا لأن ذلك لا يفيد حا أن القتل كان 
بينه وبين السرقة رابطة السبية بل محتمل أن 
يكون اعتراض الجنى عليها لما هو الذي هيا لما 
الفرصة لتنفيذ وعد الطاعن الأول . ولا كانت 
للادة عم؟ / م من قانون العقوبات تستوجب 
لاستحقاق العقوية المنصوص عليها فيها أن بقع 
الفتل لأحد القاصد البينة مها وهى التأهب لفعل 
جنحة أو تسهيلها أو ارتكاها بالفعل أو مساعدة 
مرتكبها أو ششركاتهم على ال هرب أو التخلص من 
العقوبة » ولاكان المي الطعون فيه لم يبين أن 
جرعة الفتل قد ارتكيت لأحد هذه القاصد » 
فاته يكون قاصرا متعينا نقضه وذلك من غير 
حاجة إلى محثُ باق أوجه الطعن . 

( طمن عبد الله متولى عبد المجيد وآآخر ضدالنيابة 
وآخر مدع مق مد رقم 4/اه سنة ١9‏ ق ) 


ردض 
9 نوشير سنة 19149 
حكم ‏ تبه ٠‏ استناده إلى ما لا أصل له فى 
التحقيقات ٠‏ بطلان . 


لميدأ القانوتى 


يحب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها 
إلا على الوقائم الثابتة فى الدعوى وليس لا أن 
تقيمه على أمور ليس لحا سند من التحقيقات فاذا 
كان الحكم المطمون عليه قد أسس قضاءه 
يادانة المتهم على أقوال الشبود وكانت هذه 
الأقوال لايتفق مع ماهو ثابت على لسان هؤلاء 
الشهود فى التحقيقات ذانه يكون باطلا متعينا 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 
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لمرو 

و حيث ان ثما ينعاءالطاعن على الحكم الطعون 
فه أن المحكة إذ دانته بالتتل الخطأ قداستندت 
إلى ما ذكرته من أنالشهود شهدوا بأنهم وجدوا 
السيارة عقب الحادث فى منتصف الطريق » مع 
أن واحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك سواء 
كان بالتحقيقات أم بالجلسة » وهذاخطأ فى الاسناد 
يعيب الحكم وييطله . 

و وحيث ان النياية رفعت الددعوى على المهم 
بأنه تسب فى القتل نتيجة اهاله وعدم احتياطه 
ورعونته ومخالفته اللوائح أن كان كود اللسارة 
بسرعة ودون أن يستعمل آلة التذبيه أو سير فى 
الاتحاد الطببعى ودون أن يتنبه لمرور اللجنى عليه 
فصدمه . . . ال ء فقضت المحكمة بادانة الطاعن 
وقالت عند ابرادها الأدلة التى استندت الها فى 
ذلك . «أنهتبينمن أقوالصبحى ,رسوم وعبداللاك 
سيدثم . . . كأ ببين من أقوال عسكرى البوليس 
الذى كان يقف على مقر بة من مكان الحادث أنهم 
سمسوا صوتا شديد الاحتكاك فرامل السيارة التى 
كان يقودها المتهم بالأرض فاتمهوا إلى مكانها 
وهناك وجدوها واقفة فى منتصف الطريق وحثة 
المحنى عليهملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء », 
ولما كان قد تبين من مراحعة ملف الدعوى الذى 
أمرت الحكمة بضمه تحقيا لوجه الطعن أن 
أحداً من الشهود المذكورين لم بشهد بأنه وجد 
السيارة منتصف الطريق 5 تبين ذلك أيضا من 
مراجعة محاضر الجلسات ء فان الحكم المطعون 
فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذى ذكره عن 
الشهود يكون باطلا متعينا نقضه إذ يحب على 
محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على الوقائم 
الثاتتة فى الدعوى وليس لما أن تقيمه على أمور 


ليس لما سند من التحقيقات . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحمكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طعن امام اهمد سامان ضد النيابة وأخرىمدعية 
يق مدلى ركم م9١1١‏ سلة اق ) 


54 
م نوقير سنة غ9١‏ 
مسكولية المنهم عن جيم النتائح الاحتالية . لطأ 
فى ذكر مادة العقوبة . لايؤثر . 


المبادىء القانونية 


جميع النتائج المحتمل حصوها عن الاصابة التى 
عدا ول كانت عق طا ب باقر كالزاخن 
فى العلاج أو الاهالفيهمالميثيت انه كانمتممدا 
لتجسم مسؤولية المتهم , 

؟ - ان اللطأفىذ كر مادة المقو بةالمنطبقة 
على الواقعة لايؤئر على سلامة الحكم متى 
كانت الحكمة قد طبقت العقو بة الصحيحة . 


امكو 

و حيث انمبى الطعن هو أنالحم الطعون 
فيه حين دان الطاعن بالضرب الدذى أقضى إلى 
لوت جاء مشويا عا ببطله » فقد انتبت المحكمة 
إلى أنه ضرب المجنى عليه بقطمة من الطوب على 
رأسه فأحث به الاصابات المبينة تقرير الصفة 
التشربحية والى أودت محياته » مع أنه لم يتبين 
وجود كسر بالعظام مما لايستساغ معه القول بأن 
قعله كان من شأنه أن يؤدى إلى الوفاة » و مخاصة 


0012 ااعددان اثثالكث والرابع ‏ السنة الثلاثون 


وقد قرر الطبيب اذى كشف على الحتنى عليه أدلة الثبوت فيها ما لامعقب على الحكمة فيه . 
أولاأن الاصابة من مساء متفو عا ابت ب | أأمامايمير اليه عن الشاعفات وسوء العلاج » 
التقرير الطلى الثاتى من أن الوفاة متحت عل | فردود بما ورد بالحكم . ومن أن الاصابة سيبت 
مشاعتاك عدت بالمستشئى خلال مدة العلاج عضول ريت شاغط مساح الخ ؛ ل شاعفت 
ويس سالاهمال فيه وضيف الطاعن أنالمحكمة الثلة بالتيات رئوى مؤدوج نتيجة راد المساب 
عاقبته طبقا للدادة ١/4.‏ الخاصة بالعاهةالستدعة 
ولكنيا وقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة الى 
لاتقضى بها الادة ااذ كورة » ويكون الحكم 
بدلك خالياً من الاغارة إلى المادة التى تعاقب على 
الواقعة كا أسندت اليه . فيصبيع باطلا متعينا 

ظ 


يسبب التزيف الخى واستلقائه على ظهره 6 . 
ومن جهة أخرى فالمّهم يكون مسئولا جنائيا عن 
جميع النتائج الحتملل حصولًا عن الاصابة الى 
أحدثها ولو كانت عن طريق غير هباشم ركالتراخى 
فى العلاج أو الاهمال فيه مالم يثيت أنه كانمتعمدا 
لتجدم مسثوليته الأمر اقى لم يقل به الطاعن . 
وأما عن الخطأ فى المادة الواجب تطبيقها على 
الواقعة » فان المحكمة وإن قالتان المادة ١/4.‏ 
هن قانون العقو بات هي المنطبقة » إلا أنها قت 
بالعقوءة الى تنص عز.ها المادة تعمما المنطقة 
على الواقعة اا ىأثياتها فى الحكم , ونا فانالخطاً 
المشار اليه ليس مما بسب الجكر . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


3 3 8 ( طعن سيد بايوى اعد ذد اانيابة رقم 9١4‏ سئة 
لا حرج عن المحادلة فى موضوع الدعوى وتقدر فزت) 


ض .1 ل زحرء*د 
1 
: 0-8 يه ريم لا ا 1 


( رئاسة حضرة صاحب العرة تمد القى الجزايرلى بك رئيس المحكءة وحضور حضرات أصحاب المزة أحد 
حلدى بك وقهيم ايراهم عوض بك وعبد العزيز حيد يك وعود على رشدى بك مستشارين واسكادر فوزى بك 
رئيس النيابة بالاستئناف ) 


نقضة . 

«ووحث ان الحكم المطعون فنه بين واقعة 
الدعوى ؛ وذ كر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها 
وتعرض للتقارير الطبية » وانتهى إلى بوت نسبة 
الضرب الاضى إلى الموت إلى الطاعن للاأسياب 
التي قلحا ء ولما كان الأم ر كذلك ٠‏ وكان من 
شأن ما أورده من أدلة أن يؤدى إلىهارتية عليه 
قلا حل لما ثيره الطاعن فى هذا الوجهء وهو 


56 درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الف ل 
7" أ كتنر سنة غ9١‏ فيه وصدر الحكم الابتدائى برفض هذا الدفم 


حكم على خلاف أحكام نهائية سبق صدورها ٠‏ | وجواز نظر الدعوى وف الموضوع برفضها وى 
دفع به أمام المحكمة الابتدائية بعد جواز النظر أسبق 


الفصل فيه . رقش الدفم وعدم اسكنافه مانعمنتجديده الاستثناف المرفوع من المطعو 3 ضدهن لم يتمسك 


أمام حكمة التق ٠‏ الطاعن لهذا الدهم واقتصر على تأبيد الحكم 
ميدأ القاتوتق فانه يكون قبل الحكم الابتداتى فيا بختص 


إذا سبق للطاعن ان دقع أمام حمكمة أول به ولا جو ز له السك به أمام محكمة التقض . 


قضاء محكة النقض والابرام اللدنة م4 


لمر 

ومن حيث انالطعن بنى علىأر بعةأسباب تتحصل 
فى أن الحم الطعون فيه يقضائه للاطعون عليون 
علكية تسعة الأسهم فى المنزل موضوع التزاع قد 
خالف أحكاما نهائية سبق صدورها بين الخصوم 
أنقسهم وفى الوضوع ذاته فى القضايا إلدنة الى 
أرقامها وهى - 11س سنة 484( الأزيكية 
و +00 سنة م194١‏ النشية و مهمع سنة موا 
الأزيكية و5 سنة ؟١‏ تقض و5850( سنة 
445 استثناف مصر ‏ وف أن الحكم إذ قرر 
أن الطاعن اشترى من الست نفيسه البائعة له 
أكثر من نصيبها الشرعى عقدار تسعة أسهم مع 
أنه انما اشترى منها المقدار المحكوم لما به نهاثيا 
فى ١١‏ من ماءو سنة ٠99‏ فى مواحبة باقى 
ورثة والدها فى الاستئناف رقم 14م سنة لم4 ق 
قبل أن يشترى مورث الطعون عليهن أنصية 
هؤلاء الورئة ان الحكم إذقرر ذلك يكون قد 
خالف حكا نهائيا سابها يعتبر ححة على مورث 
الطعون عليهن. أما قول الكم فى تبرير هذه 
المخالفة يأنه لايحوز للطاعن السك مححية الحكم 
المذكور لأنه فما بعد أقر التقسيم الشبرعى الصحيح 
وذلك فى محضر الصلح المحرر بينه وبين الطعون 
عليون والمصدق عليه من محكمة الأزءكية فى م 
من مارس سنة ١44٠‏ فى القضية رقم 84١١٠٠سنة‏ 
وعو١‏ هذا القول ينفيه 9 انه ليس فى هذا 
الصلح مايفيد صراحة ولا ضمنا ماذهب اليه 
الحكم بل كان الغرض منه محديد نصيب زوجة 
والد الطاعن فى تركة والده لامكان السير فى 
اجراءات نزع ملكية ماورثته فى المَزل موضوع 
النزاع و + - ان الأوراق الى كانت مقدمة الى 
محكمة الاستئناف تفيد يمسك الطاعن علكيته 


نسعة الأسهم المتنازع عليها بدليل ماورد بهذا 


لعي في عمد الصلح المؤرخ فى ١9‏ من «ونيه سنة 
م45١‏ المحرر بين الطاعن والمطعون عليون ٠‏ 
ومن ثم يكون الحسكم قد أول محضر الصلح بغير 
ماهو وارد فيه وخالف بذلك نص الادة 4"ره 
من القانون الدى ( القديم ) . 

و ومن حيث عن الحكمين فى الاضيتين 
للدنيتين رقم 11م سنةعم؟! الأزبكية ووه 
سنة >م9 ١‏ المنشية فهمالم .صدرا فى مواجهة 
مورث المطعون عليهن ولا البائعين له ولا يصح 
للطاعن الاحتحاج بها قبل الطعون عليهن . أما 
الاحكام الصادرة فى الةضابا رقم وكمع سنة 
بام ١‏ مدنى الأزبكة ورقم م١‏ سنة 45وةا 
استناف مصر وفى النقض رقم 11 سنة ١+‏ فعد 
سبق للطاعن أن احتج بها فى دفعه أمام محكمة 
أول درجة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق 
الفصل فيها وقد صدر الحكم الابتدائى ذا شطرين 
قاضيا أولا برفض هذا الدفع ومجواز النظر فى 
الدعوى وثانيا برفض الدعوى وفى الاستكئناف 
المرفوع من الطعون عليهن عن هذا الحكم 
الانتدائى لم ثثر الطاعن هذا الدقع بل اقتصر فى 
دفاعه على طلب تأبيد الحك المستأنف فذلك منه 
تبر قبولا للحكم الاجدائى بشطريه مانعا لله من 
عودته الى العسك بالدقع المذ كور أمام محكمة 
النعض ٠.‏ 

« ومن حيث انه عن الحكر الصادرفى القضية 
رقم مم سنة مع ق استئناف مصر فأن الحكم 
المطعون فيه قال « ان المستا نم عليه ( الطاعن ) 
لاصح له أن يتمسك الآن بالحك الصادر في 
القضية .14م سنة لمع ق الذى قضى للست نفيسه 
بأكثر من نصيبها بالميرات الشرعى بتسعة أسهم 
لأنه قد أقر بعد ذلك الحكم التقسيم الشبرعى 
الصحيح فى محضر الصلح الصدق عليه رسميا 


م1 


ببنه وبين المستأنفات فى القضية رقم ٠٠١1+‏ سنة 
م16 مدني الأزيكية بتاريخ م / © / 194٠‏ 
رقم ١‏ حافظة ع دوسيه المفردات إذ أشار فى 
ا احضر المذ كور الى التقسيم الوارد بصححيفة 
الدعوى حافظة م1 دوسيه وينترى الى جه_ل 
نصيب الست تفيسه با س و ؟ط ققط كا أنه أقر 
فى محضر الصلح للذكور بملكية الششيخ يوسف 
عمد الغرالى مورث المستأتفات لما اشتراه من 
توحيده حسن ابراهم الحانى وحسنه حسن 
ابراهم الحانى غير أى محفظ وهم اللتان ينتقض 
الحكم رقم مام سنة مع ق وس من نصييها 
ويضيفه خطاً الى الست نقفيسه وبالتصديق على 
محضر الصلح المذكور زول أثر هذا الحم بين 
ااستأنقات والمستأتف عليه باقرار التقسيم الشرعى 
الصحيح واقرار ملكية مورث المستأنقات لا 
اشثراه من توحده وحسنه المذ كورتان » ولا 
كان هذا الذى قاله الحكم مستفادا من محضر 
الصلح محسب لفظه وموضوعه كان لا محل للنعى 
عليه . أما محدى الطاعن بما ورد بعقد الصلح 
التالى المؤرخ فى ١59‏ من يونيه سنة 1984# فلا 
يقبل منه إذ لم يقدم الى هذه المحكمة مايتت 
أنه عسك به فى دفاعه لدى قاضى الموضوع . 

« ومن حيث انهلما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

(طعن على حدن ابراههيم الحاتىو<مر عنه الاستاذ 
قيليب بشاره ضد الست زينب محمد مصطفى عن تقسها 
وبصفنها وأخّريات وحضر عن الرابعة الأستاذ ابراعيم 


رياض نائيا عن الاستاذ زكى الطوخى رقم 1١84‏ سنة 
لالاق) 


السدان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون 


5 
37 أ كتوبر سنة ١948‏ 


بطلان اللمن لاجال الأسباب . الادة 1١6‏ من 
قانون انشاء النقض ٠‏ الجادلة الموضوعية لاشأن لمحكمة 
النقض بها . 

الميادىء القانونية 

١‏ - دفعت النيابة الع.ومية ببطلان الطعن 
لأن الطاعن استهل تقر بيره يبان أجمل فيه أنواع 
الاسباب التى يتذرع بها للطعنفى الحكم وقال 
فى عبارة مرسله أنه يتعى على الحكم الطمؤن 
فيه مخالفته للغانون ومحالفتهللوقائع الثابتة بالاوراق 
وعدم صحة الاستاد والعصور ف الحسبي وعدم 
اتتاج الأسياب إلى ما انتهى اليه الحكم 3 
أخذ سرد مآخذه على الحكم دون أن عق 
ببيان اتصال كل مأخذ على حده بما أجمل هن 
أسباب متء_لده متباينة وقررت الحكمة أن 
هذا الدفم ممدود بأن الطاعن وان كان قد 
استهل تقر بره ببيان جملعما يأخذهعلى ال1كم 
المطمون فيه فانه انتبى بعد سرد وقائع المزاع 
إلى حصر أسياب طمنه فى أن الحكم المطمون 
فيه قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة فى 
ذاتها وغير منتجة فا أراد القضاء به ثم انطلق 
يسرد على وجهالتفصي ل مواطن طعنه على الكم 
ولس ق هذا الذى أتبعة الطاعن مأبعد محالفة 
لا تعضى به المادة ١١‏ من قانون انشاء محكمة 
النقض من وجوب اشسمال تقر ير الطعن على 
تفصيل للا سياب التي بتى عليها . 


قضاء محمكة النفض والابرام المدنة. 


؟ - إذا كانت المطاعن الموجبة للحكم 
مجادلة موضوعية فلا يستمع للطاعن لأن محكمة 
النقض لاشأن لها بها ولا يو ثر فسلامةالإسكم 
أن يكون وهو فى سيل تقدير موضوعى لحسن 
نية الشترى أورد عبارة قد يستفاد منيا أن يعتبر 
الجبرى مع أن هذا غيرصحيح ف القانون مادام 
الح م يقرر هذا للقول ببطلان اجراءات 
التنفيذ بل لاظهار حسن نية الشترى أنه لايعلم 


ا ميو 

« من حيث ان النابة العمومية دقعت 
بطلان الطءن لأن الطاعن استهل تقر يره بسيان 
أجمل فيه أنواع الأسباب التى يتذرع بها للطمن 
فى الحم وقال فى عبارة مرسلة أنه ينعى على 
الحم للطعون فيه عخالفته لاقانون ومخالفته 
الوقائع الثابتة بالأوراق وعدم صحصة الاسناد 
والقصور فى التسبيب وعدم اتاج الأسباب لما 
اتهى إليه الحكم » ثم أخذ سرد مآخذه 
على الحكم دون أن يعنى بان اتصال كل 
مأخذ على حده با أحمل من أسباب متعددة 
متباينة . 

« ومن حيث ان هذا الدفم مردود بأن 
الطاعن وان كان قد استهل تقريره بسان حمل 
عما يأخذه على الحكم المطعون قيدفانه انتهى بعد 
سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه فى أن 
الحكم الطعون فيه « قد أسس قضاءه على 
فروض غير صحيحة فى ذائها وغير منتجه فها 
أراد القضاء به ثم انطلق سبرد على وجه 


م4 
التفصيل مواطن طعنه على الحكم وليس في هذا 
الذى اتبعه الطاعن مايعد مخالفة لماتفضى به الادة 
١‏ من قانون انشاء حكمة النقض من وجوب 
اشمال تقرير الطعن على تفصيل للاأسباب الى 
« ومن حبث ان وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن الطءون عليه الأول رفع الدعوى طاليا ثبت 
ملكيته إلى ٠١‏ ط ١‏ ف مستندا فى ذلك على أنه 


اشترى هذا القدر من الطمون عليه الثانى عقتفى 
عقدبوع مسجل في ه من يونيه سنة 1445 وأن 
الطاعن ماكانيحق له أنيترع ملكية هذا القدر 
على أنه لازال ملكا لمديتة الطعون عله الثانى » 
فدفع الطاعن الدعوى بأنعقد البيعالذى يتمسك 
به للوعى قد تم بينه وبين الدين بطريق التواطؤ 
والتدليس اضرارا به » فهو لا محاج به كا تفضي 
بذلك المادة م6١‏ من القانون الدنى ( القدم ) 
فأحالت محكمة أول درحة الدعوى على التحقيق 
ليثيت الطاعن ما دقع به وبعد التحفيق قضت 
المحكمة برفض دعوى الطعون عليه الأول 
ولكن محكمة الاستشاف قضت بالحكم الطعون 
فيه بالغاء الحكم الاتداتى والحكم للنطمون 
عله الأول بطلباته بانية حكمها لى « أن الادعاء 
بتوافر القصد التدليسبى ركن دعوى ايطال 
التصرف غير ثابت ومن ثم تكون هذه الدعوى 
غير مستكملة الاركان » وقد خلص الحكم 
المطعون فيه إلى هذ] الرأى بعد مناقشته أقوال 
الشهود الذين سمموا فى التحقيق أمام >كمة 
أول درجة ؛ وتقديره للادلة التى تقدم بها طرفا 
الجفيومة . 

بر ومن حيث ان الطعن يتحصل فى تعيب 
الحكم فما تستقل محكدة الوضوع بتحصيله 
غير معقب علها متى كان التحصيل مستسائا 


, 0 ١ 
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كا هو الخال فى الدعوى . فلا يستمع الطاعن 
نقد ل#دير الحكم الطعون فيه لمسلك الطاعن 
إذ تنازل عن مدينة الرئيسى وقصر اجراءات 
البيع الجبرى عل ما بيع للمطعون عليه الأول 
وقولها أنه مسلك « دعو إلى أحَنذ أقوال 
هذا الدائن فى طعنه على العقد الصادر لبترو فرج 
فى سنة مو ؟ يمتهى ال+رطة والحذر - ولانعيه 
على الحكم أنه اعتمد فى انتفاء سوء نية المشترى 
على عدم عفه بأجراءات التنقيذ الجبرى لأنه لم 
بعلن مها ولا انه اقتنع بما أورد من أدلة بأن 
الدين البائع لم يكن وقت أن باع بحت تأثير 
ظروف محمله على هرب أطيانه - ولا قوله أن 
الحكم خالف تقدير محكمة أول درجة لاقوال 
شهود الطاعن بعد تخدص مسهب لها وضع له 
منه أن أحدثم لم يكن يتحرى الصدق فى أقواله . 
وأن البعض قرر أقولا لا ترق إلى مرتة الحد 
الذى يصح تصديقه » وأن آخر ذكر رواية بادية 
الدكلف والاصطتاع ‏ لا يستمع ذلك للطاءن 
إذ أن تلك الات عن اودر حوس انار 
لمحمكمة التقض بها . ولا يؤثر فى سلامة الحكم 
أن يكون وهو فى سيل تقدير موضوعى لسن 
ننة المشترى أورد عبارة قد يستفاد منها أنه ستير 
المشترى حائزا محب اعلانه باجراءات التنفيذ 
الجيرى مع أن هذا غير صحيح فى القانون » 
إذ الحكم لم يقرر ذلك لاقول ببطلان اجراءات 
التنفيذ بل قباد حسن اننة المشترى وكونه 


لم بعلن باجراءات !! بيع فسكون عل با 
و ومن حيث انه لما تعهدم تعيين 
رفض الطعن . 


( طعن الشيخوهبه حسن حمد وحضر عنتهالاستاذ 
قيليب بشاره نائيا عن الاستاذ تمد أبو العينين ايراهيم 
ضد بترو فرج أفندى وآخر وحضر عن الاول الاستاذ 
ابراهيم رياض نائبا عن الاستاذ حسن ذو الفقار رقم 
سسة ثلا الا١‏ 


العددان الثال والرابع المئة الثعائونٌ 


/ 
7 أ كتوير سنة 1944 
خطأ فى تطبيق القانون . قرار الحفظ الصادر 
مناليابة لاتحوز قوة الأمر المفضى قبل المضروربالحادث . 
قصور فى التسدرب 
الميادىء القانونية 


آي 


-١‏ قرار الحفظ الذى تصدره التياية 
كان سببه سواء لأمها قدرت أن وقوع الحادتٌ. 
لابرد إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة 
الخطأ إلي شخص بعينه غير صحيح أو لم يم 
عليه دلي لكاف » هذا القرار لاحو ز قوة الأمس 
المقضى قبل الضرور بالحادث فلا حول ببنه وبين 
الدعوى اللدنية يقي فيها الدليعل مط ونسبنه 
إلى المدعى عليه فسها . 

#اح إذا ظير من الأسيات أن المكم 
المطمونفيه لم يمبل الحطأ الذىأقام عليه مسئولية 
الطاعنة ونة تنش الوا ال التى يقع فمها الحادث 
وقال فيها جميعها يمسثولية الطاعنة للحطأ مابسيها 
اما فى تطمير المدفم واما فى اغلاق ترباسه واما 
فى التأ كد من سلامة القذيفة فلا جدوى من 
النعى على الحكم ان لم يقطم برأى ف الخالة التى 
وقم بها الخطأ من بين تلك الحالات الثلاث 
متى كانت الطاعنة مسئولة عن الحادث ينها كان 
وقوعه . 

» س يكون الحكم المطعون فيه مشوبا 
بالقصور إذا قضى بالزام الطاعنة باأبلغ الذى 
قدره تعويضًا إِذالم يبي نهل! باغ للقدر لحصول 


قضاء ع_كة النتقض والارام المدنية 
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عايه لمكافأة استثنائية زيادة على ما استحق 
من مكافاة عادية تر منهذا المبلغ أم لالان 
الكافأة الاستثنائية هى تمو يض فاذا النزدت 
الطاعنة طبقًا لاقانون الدنى بتعو يض اتلطأ لم 
تبين للمطعون ضده أن مجمع من تعو يضين . 

الكو 
الأول منها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام 
الطاعنة تعويضص المطمون عله عن الضرر الذى 
أصابه من انطلاق قذيفة المدفع مئ الخلفاستناداً 
إلى نسبه ذلك الخطأ إلى أحد الجنود المتوط بهم 
العمل على هذا المدقع وإلى أن الطاعنة مسؤولة 
مِن هذا الخطأ محكم تبعية هؤلاء الجنود لها 
إذ قضى الحكم بذلك - رغ أن النيابة العامة قد 
قررت أن الحادث وقع قضاء وقدرآ وأصدرت 
أمراً فبه بالحفظ القطعى فنفت وقوع خطأ مهما 
فى تطسق العانون . 

(« ومن حيث أن هذا السيب مردود بأن 
قرار الحفظ الذى تصدره التيابة العامة أبا كان 
سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرد 
إلى خطأ مغراكانت صوره أو لأن نسية الخطأإلى 
شخص يعينه غير ص-يحأو لم يقمعليه دلي ل كاف 
هذا القرار لا محوز قوة الأمرالقغىقبلالمضرور 
بالحادث قلا يحول ينه وين الدعوى المدنة يهم 
فها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى 
عليه فيها . 

« ومن حيث ان محصل السبب الثاى أن 
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسثولة 
الطاعنة على وقوع خطأ دون أن يعينهذا الخطأ 


ل ل ف ف ااا م مم م »امم 


ومع أناللطعون عليهقد عجز عناثباته ‏ يكون 
مقاما على فروض أساسها الشك والتخمين ومن 
ثم يكون مخالفا للقانون ‏ 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يبأ 
بان الكيفية التى يتم بها اطلاق المدفع توصلا 
إلى تحديد مسثولية كل من الجنود القائمين على 
ذلك فعال « عن كيفية تعمير المدفع وهى انستازم 
حسب رواية الشاهدالذى كان جاويشا فى المطافيء 
تعاون ثلائة من العسا كريداً أو لم يتدظيف المدفع 
وهى العملية الي تسمى ,الطومار ويعقبه ثانيضع 
الخرطوشة ورثقبها بمخراز ويف إلى عين المدفع 
ويتقدم العسكرى الثالك بعدئذ من موقفه على 
يسار المدفع ويفل الترياس وياويه حى لا تنطلق 
القذيفة من الخاف ومحذير الكيسولة ويضعيا قى 
الفونة ويشدها يحبل طوله أريعون ستتيمترا 
فتنطلق القذيفة وهذا الذي رواه الشاهد يتفق 
وما يستخلص من التحقيق الذي أجراه البوليس 
عقب الحادث فانه وإن لم يذكر فيه صراحة عمل 
كل من العساكر على وجه التحديد إلا أنهيؤخدذ 
تما قرره الأوسائى مد الرشدىف محضر همابو 
ستة 1859 أنه كان مودوداً عبدانملعسالكره 
ومعهست عساكر ومدفعان لمناسبة عبد الجاوس 
الملكى ويستنتج من عدد العساكر والمدافع أن 
لكل مدفع ثلاثة من العسا كر بباشرون الأعمال 
اللازمة لانطلاقه على التحو الذى ذ كرء الشاهد 
عبد النى ابراهيم » ثم قال الحكم : ه وحيث انه 
بصرق النظر عما جاءقى هذا التقريرخاصا باسناد 
الخطأ إلى مساب لأرن عمله ينحصر فى وضع 
الخرطوثة وثقبها بالخراز وهو ماأسماء تعمير 
المدفع أما اطلاق المدفع فبتولاه عسكرى غيره بدليل 
ما قرره فى محضر التحعيق بارخ م١‏ مايو سنة 
+184 من أنالعملية يآناولا ثلاثةواحدلالتنظيف 


لهك 


العدعان الثالك والرابع ‏ السنة الثلاثون 


وواحد للتعمير وثالك الضرب وقد سبق القول 
بأن الأخير يتعين عليه اغلاق الترباس واحكامه 
ثم وضع الكبولةوشدها لتنطلقالقذيفة » . ثم 
انتبي الحكر إلى قوله « صرف النظر عما قرره 
الخير فى خصوص عمل المصاب فانه علل انطلاق 
القذيفة من الخلف بأحد السببين اللذين تقدم 
ذك رهما فاذا أضف الهيا سبب ثالك وهو احتال 
أن يكون غطاء القذيفة قديا أو متهتكا وهو 
احتّال جائز وممقول توافرت الأسباب الى يعزي 
الحادث إلى واحد منها وقد لا يعزى إلى غيرها 
وهى فى مجموعبا تلق ال ؤولية على الوزارة لأن 
امال التنظفب أو عدم أحتكام رتاج فتحة المدفع 
الخافية برجع إلى خطأ الصكرى المنوب بهذا 
العمل وخطأه يترتب عليه مساءلة الوزارة التى 
استخدمته وهى مسثولة مةترضة قانونا لا علك 
الوزارة دفعها ما دامت صلة التبعية قاعة ووقوع 
الخطأ أثنا, العمل أو بسببه حاصلا ومقرراً وكذلك 
الحال إذا كان الحادث مرجمه إلى عيب فى القذيفة 
إذ بحب أن يراعى فى استعيل الأشياءالقابلة للانقجار 
منتهي الدقةوالحذرللتأ كد منسلامتها وصلاحيتها 
منعا للاخطار وصونا للاأرواح » 

« ومن حيث انه من ذلك يبين أن الحكم 
المطعون فيه لم محبلالخطأ الذىأقام عليه مسئولية 
الطاءنة فقد تقصى الأحوال التى بقع فيها الحادث 
وقال فيا جمعاً عمسثعولة الطاعنة لخطأ تابعها أما 
فى تطمير المدقع وإما فى اغلاق ترباسه واما فى 
الأ كد من سلامة القذيفة المستعملة ولم تدع 
الطاعئة عيبا فى هذا الحصر ولا جدوى مرةى 
النعى على الحكم أنه لم .تقطع برأي فى الحالة التى 
وقم بها الخطأ من بين تلك الحالات الثلاث 
متى كانت الطاعنة مسثولة عن الحادث كينها كان 
وقوعه , 


« ومن حيث انه لذلك يكون هذا السبب 
مردوداً متعين الرفض ٠‏ 

« ومن حيث أن صل السبب الثالث أن 
الحكم المطعون فيه إذ قال يعحز المطمون عليه 
عن تنفيذ الحم الغيبدى وأت الشاهد الذى 
أشهده فيه لا علاقة له بظروف الحادث ثم اعتمد 
على شبادته وجملها أساساً لقضائه ‏ يكون قد 
حالف القانون . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود لأنه 
لا مااف القانون فى ثىء أن تأخذ الحكة 
بشهادة الشاهد فما بينه من طريدة العمل الممررة 
لاطلاق المدقع الذي نشاً عنه الحادث وواجب كل 
جندى فى ذلك ولو لم تسكن للشاهد علاقة بوقوع 
الحادث . 

« ومن حدث ان محصل السبب الرابع أن 
الحسكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب 
ذلك لأن المحكمة سامت بشيوع المسثولية بيينف 
الطاعنة والمطعون عليه إلا أنها رجحت مسؤولية 
الطاعنة دون أن تبدى لذلك أسبايا مع أن الثات 
من اعتراف المطعون عليه فى التحقيق الذىأجراء 
البوليس أنه عمر المدفع بيده اليسرى ثم وقف 
خلفه مع أنة ‏ وفقا للتقرير الفنى المقدم في ماف 
الدعوى .كان عليه أن حمر المدقعم بيده الينى 
ثم ممكم الترياس ويقف بعد ذلك إلى يسار 
امدقم . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بما أثبته 
الحكم المطعون فيه من أنه ليس إلا ثلاث صور 
لوقوع الحادث وأن الطاعنة مسؤولة قيها جميعها 
وبأنه قدر على ما تضمنه تقرير قائد المدفعية 
الللكية من نسبة الخطأ إلى المظعون عليه 
استناداً إلى ما تبين للمحكمة من أن عمل :الطمون 


| عليه كان قاصرةً على تعمير المدقع أما اطلاقه 


قضاء محكءة التقض والابرام المدنية 


واحكام اغلاق الترياسفيتولاها جنديان آخران . 

و ومن حيت ان محصل السبب الخامس أن 
الحكم المطعون فيه جاء خاطئا من وجبين الأول 
أنه قال ان المكافأة الاستثنائية التى حصل عليها 
المطعون عليه كانت عمتفضى المادة مم من قانون 
المعاشات رقم ه لسنة .و١‏ مع أنها منحت له 
وذتًا لمادة وم منه ‏ والثالى أنه قفى للسطعون 
عليه بالمبلغ المحسكوم به دون أن يبين هل مخصم 
منه مبلغ المكاقأة أم لا مخصم . 

دو ومن حيث ان الوجه الأول من ه-ذا 
السبب مردود بأن استناد الحكم الطمون فيه إلى 
المادة جم من قائون المعاشات رقم ه لسنة .و1 
دون المادة هم منه لا يؤثر على سلامة النظر 
الذى ذهب اليه باعتياره أن المكافأة التى منحتها 
الطاعنة للاطعون عليه هى مكافأة استثنائية بقدر 
معلوم استحقهاوفقا لهذا القانون كتعويض على جرد 
الاصابة التى لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل فى 
خدمة الحكومة » وأن حقه فى التعويضالكامل 
الجابر للضرر الذى لحقه يظل مع ذلك انما وفقا 
لأحكام القانون الدتى إذا كانت هذه الاصابة قد 
نشأت من خطأ تسأل عنه الطاعنة . 

« ومن حيث انه عن الوجه الثاتى من هذا 
السبب فان النيابة العامة دفعت بعدم قبوله لأن 
الطاعنة لم تثدت أنها بمسكت بهذا النعى لدى محكة 
للوضوع قلا يجوز لما أن تثيره أمام هذه المحمكة 
لأول مرة وهذا الدفع مردود أن الطاعنة قد 
طلبت رفض الدعوى بأ كلها » وهو طلبٍيشمل 
الأقل منه وهو استنزّالقيمة الكافأةمنالتعوبض 
اذى يدعيه الطعون عليه . 

8 ومن حيث ان الحكم الطعون فيه إذ 
قفى بالزام الطاعنة بالمبلغ الدى قدره تعويضا 
للطعون عليه دون أن بين هل البلغ القدر 


لا 


للمطعو زعليه ك-كافأةاستثنائية زيادةعلىما استحقه 
من مكافاة عادية مخضم من هذا البلغ أم لا 
يكون مشوياً بالقصور . ذلك لأن الكفأة 
الاستتتائية هى فىحقيقتها تعو يض تلرْم بهالحكومة 
جرد وقوع الحادث على أسس ونسب عنتهاقانون 
المعاشات . فانالتزمت الحكومة أيضا طهما للقااون 
الدتي تعويض الطعون عله باعتبارها مسؤولة 
عن الخطاً الذى أدى إلى وقوع الحادث لم يكن 
للمطعون عليه أن جمع بين التعويضين كلها معآ 
لأن هذين الالتزامين متحدان فى الغاية وهى 
ومن ثم بتعين نمض الحكم فى خصوص هذا 
الوحه . 

( طعن وزارة الااخلية وحضر عتها الأستاذتوفيق 
عطية ضد عبد العزيز رق وحضر عنه الأستاذ ابرادم 
رياض نائيا عن الأستاذ حسن ذو الفقار رقم 5 لسنة 
همال ) 


لحف 
* نوشيرستة 1١989‏ 
القرائن . تهديرها . موضوعى . 
المبدأ القانوقى 
متى كان الاثبات بالقرائن جائرا فان تقد برها 
يكون من اختصاص قاضى الموضوع ولا شأن 
لحكية النقض معه فيايستخلصه منها ا 
استنباطه سائغا . 


لكر 

« من حيث ان الطمن بنى على سببين : 

« ومن حيث ان السيب الأول يتحصل فى ان 
الحكم المطعون فيه اعتبر عقد البسع الوفائىساتر 
الرهن حيازى » ومن ثم باطلا . وهذا مالف 
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المادة وم مدنى ( قديم ) لأن القرائنالىاعتمد 
عايها الحكر فى قضائه ليست قوية ولا عحددة 
ولا متوافهة . 

« ومن حيث انه مى كان الائيات بالقرائن 
جائزا فان تقديرها يكون من اختصاص قاضى 
الموضوعولاشأن لحكمة النقضمعه فما يستخلصه 
منها متى كان استنباطه سائعًا . 

« ومن حث ان الك المطعون فيه أقام 
قضاءء على قرائئثلاث . الأولى عمس الثم نالذى 
قدر لاعين الببعة وفائياً بالنسرة إلى قيمتها الحقة 
والثائية ماورد فى الوصول المقدم من الطاعن 
والمحرر من مورث المطعون عليهم بتسله مبلغ 
كرش مقابل الأموال الأمبرية امستحقة 
على أطيانه » وقبولالطاعنهذا الوصول المذ كور 
عا تضمنه من العبارة الدالة على أن الأطبان المبعة 
له وفائيا لاتزال مملوكة لمورث المطعون عليهم 
وعدم اعتراضه على وضعهذه العبارة ؛ ثم تقدعه 
الوصول 5ستند على وفاء المبلغ الوارد به_والثالثة 
عدم وضع المشترى يده على العين المبيعة له وفائيا 
من تاريخ شعرائه فى ١‏ من يناير سنة 21911 
وتراخيهفى تسامها إلىماعد السنة الزراعيةالتالة» 
مع عدم محاسبتهمورث المطعو نعليممعن إمحارها 
عن المدة الى تبدأ من تاريخ عمد البيع الوفانى 
حتى التسليم - إذ هو «معترفق دفاعهومذ كراته 
بأنه لم محاسب البائع له عن إيحار هذه المدةوليس 
هذا تصرف المشترى الذى قصد تقل الملكية اليه 
بالمقد الذى استصدره لقسهمن البائع له وفائيا» 
ولاكانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى 
مااستخلصه منها الك كان لاحل للنعى عليه . 

« ومن حيث ان السبب الثاق يتحصل فى 
أن لمكم جاء خاطتا من أربعة أوجه - الأول 
أنه قاصر الأسباب إذ أغفل قرينة تستمد من 


العددان اثثالكث والرابع السنة الثلاثون 
سكوت البائع عن المطالبة باسترداد المبيع أ كثر 


من ست سنوات » كا أغفل دلالة السند الاذتى 
الصادر من اللاعن إلى مورت المطمون عليهم 
هذا الوجه مردود بأنه يكتى الحكم ان يقوم على 
أسباب محمله كم هو الخال فى الدعوى ولا يلزمه 
للوصول الخاص عبلغ ...1*7 قرش وللاقرار 
الصادر من الطاعن بلغو عمد رهن صادر اليه فى 
بوليوسنة ١14+.‏ من مورثالطعون عليهم برهن 
فدانين و سيعةقرار يطضانا لمبلغ وه ١‏ جنيه مخرجهما 
عن حقيقة معناها وهذا الوجه مردود بأن مافسر 
به الحكم الطعون فيه هذين ااستندين يطابق 
مدلولم) والثالك أنه استند إلى واقعة لاأساس لما 
فى الأوراق إذ قال ان الطاعن معترف فى دفاعه 
ومن كراته بأنه لم حاسب البائع له عن إمجارالدة 
مابين تاريخ عقدالبيع فى امن يناي سنة ١411‏ 
وتهاة السنة الزراعية وهذا الوجه لاسند له إذ 
أن الطاءن لم يقدم مذ كراته الشار اليهافى الحم 
والرايع أنه استند إلىواقعة وهمية هىصدور 
عد من مورث الطعون عليءم إلى الطاعن برهن 
قدانين وسبعة قراريط ضانا لمبلغ 48 حلليه فى 
حين أن ااأرهن 1نم 5 وهذا الوحه مردود بأن 
الاقرار الصادر من ذات الطاعن قى و١‏ من شاير 
سنة 1م19 صريح فى أن « عقد الرهن السابق 
صدوره اليه من أهدافتدى جمد ميد أو ستىت 
برهن لاط ولاف نظير 168 جنيه وكسور 
أصبح خالصا ولاغنا لآنالمبلغ الواضم به وصله» . 

« ومن حبث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس , 

) طمن الشيخ عند الرحيم امد رضوان ضدورثة 
المرحوم احمد محمد حميد ابو ستيتوحضصر عنهم الاستاذ 
عزيز خانكى نائيا عن الاستاذ فابز عبد النور رقم 
سم سنة ها اق) ١‏ 
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# لوفمير سنة ١958‏ 
خطأ فى تطبيق القانون . عة-ه بيع ٠.‏ تسكييفه 
ومية . صورية بين المتعاقدين اثالها بالقرائن . 


لميدأ القانوى 


إذا اعتير المسكم المقد موضوع النزاع بأنه 
عقد تبرع لا معاوضة وان العليك فيه مضاف 
إلى ما بعد الموت لامتحر واعتمدت على مبدأ 
ثبوت بالكتابة استكملته بقرائن ساقتها فى 
حكمها والتى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة 
التى اننبت إليها فلا محل للنعى على اللحسكمة 
أنها خالفت القاثون فى تسكييف العقد ولا أنها 
أثبتت الصورية بين المتعاقدين بمجرد القرائن . 

الكو 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلائة أسباب 
حاصل السيبين الأولين منها أن الحكم اللطعون 
فيه إذ كيف عقد البيع المؤرخ فى 5١7‏ من 
يونيو سنة 144 المسجل فى .م منه بأنه وصية 
حالة انه قد استوفى مع الأركان القانونية للبيع 
وقد انتقلت بتسحيله الملكية الى الطاعنة ‏ يكون 
قد خالف القانون أما استناد الحكم فى هذا 
التكييف الى تنازل الطاعنة عن حق المنفعة طول 
حاة البائعة فغير سديد إذ البائعة معترقة «الملكية 
للطاعنة فى نفس عقد التنازل ولا مانع قانونا من 
اعتبار العقد دعا منجزا ناقلا لملك ولو احتفظ 
فى الرقبة طول حياته ‏ وحاصل السبب الثالث 


ان الحكم إذ قال يصورية القن الثابت بعقد الببع 


144 


استند الى الفرائن خلافا لحكم القانون الى 
بوجي الاثبات فى هذه الحالة بالكتابة . 

« ومن حيث ان الحم المطعونفيه إذ تعرض 
الى تعرف كنه العقد موضوع النزاع قال انه عقد 
برع لامعاوضة وأن التمليك فيه مضاف الىمابعد 
الموت لامنجز . أما كونه عقد تبرع فقد استند 
فيه الحم الى أقوا لكل من أخح الطءون عليها 
وزوجالطاعنة ووالدتها أمام معاون المجلس الحسى 
فى محقيق طلب الححر على البائعة وهى دالة على 
أن الشترية لم تدقع ثمنا ‏ والى انكار زوج 
الطاعنة ووالدتها واقعة الشراء ‏ والى اححام 
الطاعنة نفسها عن التقدم بهذا الععد الى المحهدق 
لاثبات حقها فى الثمن - والى محرير عقاد 
التنازل عن حق المنفعة والتعيد بعدم التصرف بعد 
تقديم طلب الحجر الى المجلس الحسى وقبل 
صدور قراره فيه وأما عن اضافة العليك الى 
مابعد الموت ققد قال الم « انه من المتفق عليه 
فقها وقضاء أن ليس فى القانون ماعنع الشخص 
من أن مهب عقاره بعقد بيع ساتر مع الاحتفاظ 
عنفعتها بحيث يصبح المشترى مالا للرقبة بعجرد 
البيع يتصرف قيها كيف شاء . إلا أن هذهالمحكمة 
ترى أن اشتراط البائع الى جانب احتفاظه بامنفعة 
عدم تصرف المشترى فى الرقبة طول حياته » حياة 
البائع » قد يدل على انتوائه عدم عليك المشكرى 
علكا قوريا متحزا بل متراخًا الى ماعد وفاته 
ويدل على ذلك فى خصوص هذه الدعوى 
ماد كرته الستأتفة صدد الباعث لما على هذا 
التصرف من أنهلم يكن افادة المستأئف عليها 
المنزل افادة عاجلة بل كان الغرض منه منع دخول 
زوجات اخوتها فبه عد وفاتها على أساس أن 
الببع بمنع هؤلاء من أن يرثوا عنهاهذا المتؤل - 
واقطع من ذلك فى الدلالة على قصد البائعة مانص 
عليه فى البند الرابع من عقد 7٠‏ من يوليو سنة 


1 المددان الثالث والرايع ‏ السنة الثلائون 


44 نفسه من أن البائمة تقر بأنه بمحرد وفاتها 
يكون للست عطيات نادر صالح الستأتف عليها 
أن تتسلم المقار الذكور الوضح بهذا العقد 
ويكون لما حق التصرف قيه باعتبارها مالكة له 
وما حق استغلاله والاستفاع به_كا تقرر الست 
سعاده بنت عمّان البائعة بانها تتحمل مجميع 
الأموال الفروضة على العقار للذكور طول مدة 
اتتفاعها به فى مدة حماتها ومعنى ذلك كا يبدو 
جليا أن لايكون لاستأف عليها أى حق من 
حقوق الملكية إلا سد وفاة المستأفة ما يدل 
صراحة على أن العقد وصة لأنه بلاعوض ولأن 
الشترية تحردت من جميع مظاهر وحقوق اللكة 
فى حاة الستاتفة » . 

« ومن حيث انه بين من ذلك ان المحكمة 
في سبل تكليف العقد الصادر من المطعون عليها 
الى الطاعنة فى ؟5 من «ونيو سنة 191454 قد 
اعتمدت على العقد الؤرخ فى ٠١‏ من بولية اسنة 
4 الى نزلت قبه الطاعنة بغير مقابل عن 
حق التفاعها بالمبيع وتعبدت بعدم التصرف فيه 
طول حناة البائعة . وهذا يفيد أنها اعتمدت على 
مبداً ثبوت بالكتابة استكلته بتلك القرائن الى 
ساقتها فى حكمها والق من شأتها أن تؤدى الى 
النتيجة التى اننهت الها ومن ثم لا حل للنعى على 
المحكمة انها خالفت القانون فى تكييف العقد 
ولا أنها أثبتت الصورية بين التعاقدين بمجرد 
القرائن . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الطءن على 
غير أساس متعينا رقضه . 

( طعن الست عطيات ادر صالم وحضر عتها 
الأستاذ بواقيم غبريال نائبا عن الأستاذ محمد حسن 
ضد الت سعاد عمّان الحبالى رقم *4 سنة ١4‏ ق) 


1/1" 
4 نوشير سنة ١948‏ 
خلا فى تحصيل فهم الواقم ٠‏ اليد فى الأسباب . 


الميادىء القاتونية 

١‏ إذا رد الحسكمعلى طلبات الطاعن عا فيه 
الكفاية لم مخطلىء واكك الواقم فى الدعوى . 

؟ - إذا تناول الحكم محا يطر يق المزيد 
فان هذا لاحمله باطلا مادام لم يؤثر فى سلامته. 


امور 

در من حبث أن الطاعن يننى طعنه على سه 
أسباب ء حاصل أولما أن الحكم الطعون فيه 
أخطأ فىتحصيل فهم الواقع من مستندات الدعوى 
إد با يطلب الطاءن تثيت حقه فى ارتفاق 
أطانه بالرى من ترعةالأهالى واعادة هذه الترعه 
إلىما كانت عليهمحسب تقرير الخبير بورسونبك 
القدم فى دعوى قسمة أطبان سلفاء الخصوم 
أمام محكمة الاسكندرية الاتدائئية الختلطة 
رقم 7١4‏ سنة م قضائة يذهب الحكم 
المطعون فيه إلى البحث فما إذا كانت لأطان 
الطاعن طرق أخرى للرى من غير ترعة 
الاهالى ٠‏ 

« ومن حيث عن هذا السب فان الحكم 
المطعون فيه قضى بتأبيد م محكمة أول درجة 
لأسبابه ٠‏ وقد جاء فيها : «حيث أن أهم ما استند 
إليه المدعى لتأيبد وجهة نظره هو تقريرالمهندس 
توريسون بك الدى بين طرق الرى لماية فدان 
التى يدل فبها أطان المدعى والمدعى 
عليها . . .. إلا أن المحكمة ترى الاخذ بما 


ذهب إله الخبير المنتدب . . . . وما ذهب الله 
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تفتيش رى البحيرة عن تعرير 
نوربسون بك ء ذلك أن هذا التقرير لم سين 
الدقة ما هى المابة فدان بالضبط التى أشار إليها 
حين تنظيمه طرق الرى ليع الأطيان بعد 
تقسسمها وحين قسمتها إلى عدة مساحات ممتلفة 
وحدود كل منها لم تحدد » ولم تعمل لما خريطة 
للاستدلال على موقع تلك الماية فدان وطرق ربها 
ما تقر هذه المحكمة ملاحظات مندوب الرى 


مندوتبت 


على تةرير نوريسون بك إذ قرر فى الصفحة 8؟ 
من محضر أعمال الخبير أن طرق الرى وتنظيمها 
كيت تغير الملاك والمستأجرين من سنة ١97٠‏ 
إلى الآن ٠‏ 
مشروعات الرى تهديل وتوسيع ترعة اطاحز 
العمومية فأصبح لخصوم الدعوى أريع فتحات 
خاصة بالرى فضلا عما أحدثة المدعى من فتحات 
زيادة على مسماة شيفر 6 . ثم خلص الحكم يعد 
ذلك إلى القول بأن الطاعن ل يقدم أى مستند 


وأنه من سنة ومو ؤ قد قام تفتيرش 


يثبت أن له حق ارتفاق الري من ترعة الأهالى 
ومن ذلك سين أن الحكم لم مخطىء فى 
تكيف الواقم فى الدعوى ويتعين رفض 
هذا السب . 

«ومن حيث ان حاصل السببالثانى والوحه 
الأول من السيب الثالك هو أن الحكم المطعون 
فنه أغفل الاخن با فى الآوراق دون سب »© إذ 
سند علك المطعون علها وسند كلك من تلعت 
عنهم لا يعطيانها الحق فى ملكية مجرى 
ترعة الأهالى وإعا يعطيانها حق ارتفاق برى 
أطانها من هذه الترعة غسب » فى حين أن 
الحكم المطعون فيه بحث فى ملكية المطعون 
علبها فى محرى هذه الترعة . 

« ومن حيث ان هذا مردود بأن بحث 
الحم المطعوين فيه فى هذا الشأن كان تزيدا 


غبر مؤثر فى سلامته إذ هو مام على أغه لم يثبت 
للطاعن حق ارتفاق الرى من الترعة موضوم 
المزاع . 

و ومن حيث ان حاصل الوجهين الثانى 
والثالك من السبب الثثالث » والسبب الرايم عو 
قصور أسباب الحم المطعون مه وعماذهًا فما 
جاء به متعلقا نعي الطاعن على تعر ير خبير 
ارتفاق برى أطانه من ترعة الأهالى «وضع اليد 
المدة الطويلة . 

« وهكن حدث أن هذا مردود نأنه حاء فى 
الك الاتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم لاطعون 


فنه . د حث ان المدعى بعد أن أدعى مللكيته 


ترعة الأهالى أو ال#سين عاد وقرر أن له حق 
الانتفاع بها والارتفاق عليها بالمدة الطويلة . . . 
وحدث انه عن هذا القول الأخير فانه لم يقدم أى 
مستند يدل على صحته ء كالم ثبت من جيع 
التحقيقات الادارية النضمة كا جاء فيه وحيثان 
المحكمة ترى الاخذ بتقرير الخبير ولا ترى محلا 
لاعادة المأمورية إله أو لندب حلافه وذلك لما 
ظهر من أن المدعى غير محق فى أوجه الاعتراض 
التى أثارها على هذا ااتقرير للاأسباب السايق 
ذكرها » . ( التى سبق أوضحها بالتفصيل ) 
وليس فى هذا الذى قله الحكم قصور 
أو مخاذل . 

و ومن حيث ان السيب الخامس يتحصل 
فى استناد الحسكم المطمون فه إلى ما ليس فى 
فى الأوراق » ذلك أنه قرر أن تفتيش الرى 
عدل فيطريق الرى فى حين أن التفتيشالمذ كور 
م يدع ذلك فيكون الحكم مبنيا على ما ليس 
فى الأوراق . 

و ومن حيث ان هذا السب مردود جِأّن 


لشف 


ماورد بالحي في هنا الخصوص جاء تزيدا يستقيم 


الح بدونه . 

دو ومن حيث ان حاصل السبب السادس 
هو خطأ الحكم المطعون فيه فى القانون إذ ذهب 
إلى أن تفتيش الرى هو صاحب الشأن والفصل 
فيا ,تعلق بطرق الرى ء فى حين أن رأبه 
استشاري . 

« ومن حيث ان هذا الى بنعاه الطاعن على 
الحكم لا يقتضى نقضه ء ذلك أنه مقام على أسباب 
أخرى سليمة تكتى له . 

( طمن يوسف حنا أفندى وحضر عنه الأستاذ 
لبيب سعد ضد الت قردوس ابراهم عسكر وآخرين 
رقم 97اسلة ااا ق) 


"١ 
1945 نوشير سنة‎ 

خطأ فى تطييق القانون . مبداً ثيوت بالكتايه . 
قرائئن . قصور فى الأسباب . 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا اعتمد الحكم علي يدا كنوك 
بالكتاية وهوالتوقيم على الشيكا ت كل شهر 
مدة خمس سنوات ثم استكملته بقراان أوردتها 
واأبى من شأنها أن تؤدى إلى مااستخلصته متها 
فان حكمها يكون مطايقا للقانون . 

؟ - إذا اقتصر الحكم فى قضائه على 
رفض الطلب الأول دون البحث فى الطلب 
الثلى وم يتعرض له يكون قاصرا و يتعين قبول 
هذا السبب ونقض الحمكم الطمون .نيه فى 


خصوصه - 


اسان الت راج بالق 1 دون 


م س إذا كان الحسكم بني على جلة أسباب 
كافية زاد عليها أسبابا نافلة فلا تأثير لطا 
الأسباب النافلة على سلامة الحكم . 

الممثر 


د من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فىأن 
الطاعنة تزوجت من الرحوم أنطون يارد وهو 
أخ شقيق للمطعون عليه ثم اتفقا عل الفرقةعقتضى 
محضر صدق عليه المجلس اللى لطائفة الأروام 
الكاثوليك بالأسكندرية فى 18 من سبتمبر سنة 
.عي ١‏ شرط به انقراد الزوجة عضانة ابنته منها 
على أن يتعهد الزوج بدفع مبلغ عششرين جنيها 
تفقة شهرية لما ابتداء من ١‏ كتوبر سنة ٠و١‏ 
لم توفي الزوج فى ديسمير سنة 19141 فرفعت 
الطاعنة هذه الدعوى أمام ممكنة الأسكندرية 
الاتدائية #طلب الم على الطعون عليه بأن 
يدقع الها من تركة مورثه مبلغ مكالم جنه قيمة 
ما مخصه فى متجمد دين النفقة عن خمس سنوات 
سابة على الوفاة والدوطة التى كانت دفعتها للزوج 
ثم عدلت طلباتها يعريضة لاحقة إلى مبلغع 608 م 
و ١+‏ ج على أساس الطالبة عتجمد النفقةمن 
تاريخ محضسر الصلح الشار اليه والمحكةالابتدائية 
رفضت الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم 
وقضت محكة الاسكناف بتأيد الحكم المستأنف 
قها قفى به من رفض الدعوى عن طلب النفعة 
وأحالت الدعوى على التحقيق عن طلب الدوطة 
قرفت الطاعتة هذا النتقض عن الحكم فمايتعلق 
يقضائه فى طلب النفقة وبنته على خمسة أسباب . 

د ومن حيت|نالسببين الأول والثانىيتحصلان 
فى أن الحكر المطعون فيه خالف القاتون من 
ؤجيين الأول أن مبلغ النفقة هو محسب عحضر 
الصلح عشرون جنيها شهريا . والخخكم قرر أن 
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هذا للبلغ حصل مخفيضه إلى ستة جنيهاتمستندا 
فى ذلك إلى محرد القرائئن مع أن القانون لاعير 
الاثنات بها فى هذه الخالة إلا أن تكون مكملة 
1 ثيوت نالكتاءة والوجه الثانى أنه اعتر 
الشيكات مخصصة لدقع اانفقة الفضة اعتبارا من 
مابو سنة لسو ؟ فى حين أنه كان محب احتسابها 
كوفاء جرت لد النفقة من بدء ترتبيهاىأ كتوبر 
سنة ٠‏ 398#. 
و ومن حيث ان الحمك الطمون فيه قال فى هذا 
الحصوص « أن قيمة النفقة رغم أنها تفدرت 
للزوجة بلغ عشير بن جلها شهرياً عقتضى حضر 
الصلح اؤْرِخ واستمير سنة .9#( غير أن 
تقدير النفقة قد يتغير باختلاف الظروف والزمن 
و مخضع لحالة العسر أو اليسر وقد ظهر من وقائع 
الدعوى أن المستأتفة قبلت أن تقبض من زوجها 
مبلغ ستة جنيهات شهريا من أوائل سنة ١97‏ 
حت آخر ديسمير سنة 1441 أى إلى ماقبل وفاة 
الزوج وذلك بدون معارصّة فها وكانت تقبض 
هذا البلغ شهريا حوالى خمس سنوات عقتضى شيكات 
محولة لأمرها وإذنها «وحاء به أيضا» أن ماتدقع 
بهالستانقة من أنها كانت تقيض هذه الستةجنهات 
شهريا خصمامن دينها الاستحق عمتضى محضر اأصلح 
وأنها 'محافظ لنفسما بالباقءردود بأن قبضهاهذء 
الستة جنيهات ظل مستمرا بانتظام فى آخر كل 
شبر مدة حمس -نوات لم يتغير قيها هذا البلغ 
مطلتًا ول تعترضش هى من البهة الأخرى بأى 
اعتراش خلالهذه الدة ولم محصلهنا الاعتراض 
إلا بعد وفاة الزوجإذ رفمتالدعوى الخالية وهذا 
ما يؤيد حصول التفاهم والتراضى فى حياة الزوج 
بالتفعة الى كانت تدقع وأن الاعتراض لم بحصل 
إلا عقب وفاته . 


« ومن حبث انه بين من هذا الذى قاله 


الحسك أنه لم يعتمد على مجرد القرائن سب ”ا 
يزعم الطاعن بل أيضاً على الشيكات الى وقستها 
الطاعنة حين قبضت قيمتها وهذا يفيد أن المحمكة 
اعتمدت طىميدأ ثيوت بالحكتابة استكلته بلك 
القرائن الى أوردتها والتى من شأنها أن تؤدى 
إلى ما استخلصته منها ما رد الحمكر, على ماتطلبه 
الطاعنةفى الوجه الثانى خاصاً صم للبالغ المدفوعة 
بالشيكات وليس قما ذهب إليه مامجانب القانون 
ومن ثم يكون هذان السيبان مرفوضين .أ 

«ومن حيث ان السبب الثالث بى على خاو 
الحسك من الأسباب لأنه قضى برفض الدعوى 
وهى تشمل طلب متحمد الثفقة ابتداء من أول 
| كتوبر سنة ١4#.‏ إلى ماس سنة مه ١‏ دون 
أن بورد أسبابا لتبرير ذلك . 

« ومن حيثان الدعوى كانت بطلبٍ نصيب 
المطعون عليه فى مت<مد النفقة من أ ك:وبر سنة 
.4 إلى آخر ديسميرسنة 1941 صدرالحسكم 
المطعون فيه برفضها ولكنهقصرأسبابه على التحدث 
عن الدة من أول مايو سنة ١977‏ إلى آخر 
دسمير سئة ١‏ 144 التى قررحصول فيض النفقة 
فيا ولمى تعرض لتفقة المدة السابقة ومن ثميكون 
الحكم قاصراً فى أسياه بالنسية لتلك المدة ويتعين 
قبول هذا السب وةض الحكم المطعون فيه 
فى خصوصه . 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى 
أن المطمون عليه تمسك على الطاعنة بكشف 
الدون الذى حرر عقب وفاة المورث وقد أدرج 
ضمن الديون أنه مستحق الزوحة 5 جنيه تفقة 
شهر يناير سنة ١941‏ ود طعنت المستأئفة 
فعارة «قققة شهر تابر سنة 4١8179‏ بالزوير 
فتنازل المطعون عليه عن العسك بها ولكن 
المحكمة الت بأن الدليل ببق قائماً على أن هذه 


افستة جنيهات هنى مئ ضمن المبالعغ الى كانت 
تدفم إلى الطاعنة كنفقة ‏ ولاموز للحكمة 
ذلك بسد هنذا التنازل ‏ و تحصل السب الخامى 
فى أن الحكم استند فى تعرير. ميض التمقة إلى 
واقمة وهمة لا أساس لما قى أوراق الدعوي وهى 
تصووه أن المطعون عليه ساءت ماله المالةتهاجر 
إلى أمريكة فى طلب الرزق حيث توف - 

« ومن حبث ان هقان ااسببين مردودان 
بأن الحكم مقلم على الأسباب السابق إبرادهاعند 
التحدث عن السببين الأولين وهى أسباب كاقية 
وحدها لتبرير قضائه عن عدْيِص التفقة على التحو 
السابق - أما ماتعيبه الطاعنة على الحك فى 
هذين السمين فقد جاء بأسيابه النافلة نما لايؤثر 
الخطأ فيه على سلامة الحكم . 

( طمن السيدة جورجيت يارد وحضر عتهاالأستاذ 
زكي الطوخى ضد جورب يارد وحضر عنه الأستاذ 
يوسف خَليل انا عن الأستاذ ليم انطون رقم 5-5 
سنة لالاق ) 


1" 
4 نوشير سنة ١9.49‏ 

خلأ في تطبيق القانون . شرط قيام البلدية ياجراء 
مايقصر فيه المتعهد . عدم قياءها به ليس خطأ من جانيها 
ينقصس التدويض 5 

الميدأ القانوتى 

إذا أنتقص الحكم التضمينات القاشئة عن 
خطاً التعبد القيام بتعهداته على النص الموجود 
فى العقد بأن المتعبد إذا قصر تقوم البلدية يما 
أوجبه عليه العقد مقابل رجوعبا عايه أو خصم 
المصاريف من التأمين وان البلدية لم تقم 


بتنفيز هذا العقد يكون الحكم البنى على | 


تير وحة الحكم فى الدعوى إِذا ماس آبعد 
هذا العنصر ول يقم له وزن فى التقدير ويتمين 


مر 

« من حء.ث ان نما ينساء الطاعن على الحم ٠‏ 
أنه عد الاممار أوجب على للطعون عليه القيام 
يما يلوم للحديقة من اصلاح وحول البلدية فىحللة 
تَأخبره رخصة القيام به على نفقمة ااستأجر وأن 
الخبراء أخطأوا إذ رتبوا على اهال البلدية القيام 
يذلك محميلها جانبا من السكولة عن الضرر وأن 
الحم إذ تابع الخبراء فى هذا الخطأ أخطأ فى 
تطييق القانون . 

« ومن حبث ان محكة الدرجة الأولى قالت 
فى هذا الخصوص . 9 وحيث ان الخبراء قرروا 
أن التعويض الواجب الزام للدعى عليه به بلغ 
وبا ملم و 515 جنيه وهو نصف ع نالاشجار 
التالفة باعتبار تمن الشجرة سين قرشا . وقد 
راعوا عند تقدير من الأشجار طبيعة الأرضالق 
قامت عليها الحديقة وريها بمياه ااجارى وعدم 
اتباع الطرق الفتبة فى غرس الأشجار واهمال 
البلدية لعدم استسالها الحق المخول لما عوجي 
عمد الايجار فى القيلم بالأعمال اللازمة الحديقة 
عصاريف من طرفها ترجع بها على المدعى عليه 
أو خصمها من التأمين اللودع بطرفها وترى 
المحكمة أن هذا التقدير فى محله »> أن الحكم 
الطعون فيه إذ أيد الحم الاتدائى بى تقديرء 
للتعو يض على ذات الأسسر ومنها عدم قيام البلدية 
عا بيحه لما عقه الابجار حملا أياها صف 
التعويض المقدر . وببين من ذلك أن الخ اعتير 


قضاء محكمة التقض والابرام اثدنية 


5 


عدم استعال البلدية حقها فى القيام بالاصلاحات 
اللازمة للحديقة متمابل الرجوع بها على ااستأجر 
إذا أهمل اجراءها ‏ أعتبر هذا خطأ من جانب 
البلدية ‏ بوحب خفض التضمينات . وهذا 
الاعتبار خاطىء إذ ااسعد لايوجب الرّاما على 
البلدية فى هذا الخصوص . 

و ومن حيث انه وان كان الحم الطعون فيه 
قد أنقض التضمينات لأسباب عددها ‏ إلا أنه 
راعى ف التقدير الاعتيار الخاطىءسالف الذكر , 
وقدكان من الحتمل أن يتغير وجه الم فى 
الدعوى إذا مااستبعد هنا الءنصر ول يعم له وزن 
فى التقدير . 

د ومن حيث ان مما ,نعاه الطاعن على الحم 
أيضا أن الخبراء استبعدوا عند احنساب التعوبض 
من هه شجرة استنادا الى محضر مزعومقبل 
أنه صدر من هيئة حكومية نصحت فيه بازالة 
الأشجار المشار اليها وأن الحم أخذ برأهم هذا 
احمالا فى حين أن هذا الحضر لا وجودله ‏ 
وهذا بطلان فى الاستاد . وأن الحم قال أضًا 
أن طعن البلدية مخصوص ال “ه50 شحرةمردود 
بما أثيته الخبراء من أن حالة هذء الأشحار كانت 
سيئة قبل مرير العقد الأول للاأسبابالتى أشاروا 
البها من أن تقريرثم خال من ذلك وأنه ففسبيل 
ثمى ماورد بمحضر لامن مارس سنة وسرو١‏ 
تحدى الطاعن أمام الخبراء وأمام الحكلةبالفرينة 
المستفادةمنتوقيع المطعونعليه عقد الامجارالثاتى 
بعد تاريخ ذلك الحضر المزعوم ‏ والدال على 
نسلمه اشحاو الحديقة كاملة ‏ ومن قيام هذا 
الدفاع الجوهرى فإن الحكمة أخذت برأى 
الخبراء ولم ترد عليه مع أهميته وهذا منها قصور 
يعيب حكمها كا أنها أخذت با قرره الخبراء من 
أن المطعون عليه سخ الحدقة فى سنة بصهو 


استنادا إلى تقرير خبير إثبات الحالة مع أن هذا 
التغرير لم شر إلى ثشىء من ذلك وقد نازع 
الطاءن فى حصول التسليم فى التاريخ المذ كور . 

و ومنحيثان الحكمالابتداتى ول فى خصوص 
هذا السب « أما عن تقدير عدد الأشجار ققد 
امحذ الخبراء تقدير لطْنة التعويض التى عنبا 
اجلس البلدى أساسا لتقدير عدد الأشجار التي 
كانت بالحديقة ثم خصموا منه عدد الأشجار التى 
قرر قسم البساتين ولْنة البلدية ازالتها وهو 
5وه؟ شجرة لأنه يفهم من التقرير القدم هن 
مفتش قسم البساتين الؤرخ 9( ينابر سنة موا 
والقدم محافظة الجلس البادى نحت رقم ه أنه مر 
على الحديقة في ١5‏ ينابر سنة 6 | أى قبل صدور 
عقد الامجار الثاى للمستأجر وأشار بازالة الأشجار 
فالواجب إذن خصمها من الأشجار التى قيل أنها 
تت للمستأجر وقد أصبح الباق من هذهالأشجار 
بعد هذا الخصم ع*با( شحرة اعتير الخيراء أن 
نصفها قد تلف فىحر مدةالاحار والنصف الآخر 
فى بحر المدة من سنة و9١‏ إلى سنة وموة 
مستندينق ذلءعلى -الةالحديقة » . وقال الحكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص ؛ « بأن ما نعته 
البلدية على الخبراء بأنهم وقعوا ففخطأ وهوخصم 
من 11 دهه؟ شحرة التى أشار قسم البساتين 
بازالتها فى سنة وسو نتيجة لاسمال امستأتف 
ضده فمردود عليه عا أثيته الخيراء من أن حالة 
هذه الأشجار كانت سيئة من قبل محرير عقد 
الامجار الأول للاسباب التى ذكرت ف التقرير» 

« ومن حدث انه بمطالءة الورقة المؤرخة ن 
من مارس سنة مم4١‏ - وهى التى استخلص 
منها الخبراء وتابعهم المكم سند للقول بوجوب 
خصم ١|‏ دهه؟ شجرة المعنونعحضر معاينةأشجار 
المزرعة المطاوب مشالها تبين أن عبارتها لا تفيد 
أن الأشحار المنوه عنها قد قلست فى التاريخ الثابت 


غ43 العددان اثثالت والرابع السنة الثلائون 


بها - كا أن الطاعئ لم يسترف بصدورها منه 
وبمك باقرار الطمون عليه الستفاد من توقعه 
عقد الابجار المبرم فى ه من نوشير سنة ه98١‏ 
سل هذه الاشحار كاملة العذد مئ تارم لاحق 
لتحربر الورقة اذ كورة ولم يرد الح على هذا 
الدفاع مع أهميته 5 ويبين من هذا كله أن 
الحسوص لا تصلح ردا على د قاع الطاعن 
شار إليه . 

« ومن حيث انه لما تدم يتعين نمض الحم 
الطعون فيه دون حاجة إلى بحث باق أسباب 
الطعن . 

١طعن‏ مجلس بلدىطنطا وحضر عذهالأستاذ نوفيق 
عطية ضَد تمد المبدى عبد اللا وحضر عنه الأستاذفهمى 
سعد رقم ١‏ سلة ١4‏ ق) 


اذاف 
4 وثبر سنة عا 
صدور حكم على خلاف حكم سابق - قرار طنة 
تسوية الديون . ححيتة . 
المبادىء القانونية 
١‏ لايجوز الطمن فى قرار +نة تسوبة 
الديون الصادر مها القابون رقم ؟١‏ سنة 19417 
العدل بالقانون رقم ١4‏ سنة 1445 أمام أية 
جبة من جبا تالقضاء إذ بالتسوبة تتحدد علاقة 
المدين بدائنيه محديدا نهائيا فتبرأ ذمته من كافة 
الدون إلا فى القدر الذىخصص لم و بالشروط 
التى قررت لداده فيها . 
ع كل حكم يصدر على خلاف هذا 


القرار بتعين نقضه ونا للماده ١١‏ من قانون 


إنشاء محكمة النقض القابلة للمادة 455 من 
قانون المرافءات الخالى لأن الأثر الذى يترتب 
على التسوبة فى علاقة المدين بدائنيه والحجية 
التى تلحقها يوفران فى القرار الصادر بها طبيعة 
الأحكام وآ ثارها القانونية . 


الممير 

د من حيث أن الطعن بنى على سبب محصله 
ان الحسي المطعون إذ قضى بالزام الطاعنين بأن 
يدنوا الى الطعون عليه من تركة مورئيهم 
الرحومين عبد العزيز حمد نور والست عز 
متولى تور مبلغ .وم جنها والفوائد بواقع 
م ./- سنويا عن الخمس السنوات السابة على 
رفع الدعوى الحاصل فى 7 من أغسطس سنة 
947 يكون قد صدر على خلاف حم سابق 
صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر اللقَفى وهو 
قرار لخنة التسوية العقارية الصادر فى ؟ من مايو 
سنة ه94١‏ مخفض ديون جميع دائتى مورى 
الطاعنين ومنهم دين المطعون عليه ومحديد هذا 
الدبن عبلغ و١‏ ملم و © جنيه وأصبح صيبه 
+9؟ ملم و ١‏ حئية ومقدار القسط ابم ملم 
و١‏ 58 مع القوائد يسعر  ٠].‏ منويا . 

« ومن حبث ان للحنة تسوية الديون 
العقارية ‏ وفقا لأحكام القانون رقم ١+‏ لسئة 
٠‏ العدل بالقادون رقم ١47‏ لسنة ١9644‏ 
اختصاصا نهائيا فى حصر ديون الطالب الى 
محوز تسويتها وتقدير قبمة العقارات القى 
علكها وأعمال <ي القانون فى محفرض عض 
الديون ومحو البعض الآخر ‏ وتقدير نسسية 
مامختص به كل دائن من أصحاب الديون 
الخفضة فى التوزيع وششيروط سدادها . 


قضاء حسكمة التقض والابرام الدنية 
وإلقرارات الق تصدرها اللحنة فى ذلك ححية 
تلرم المدين والدائنين السابقة ديونهم على 
تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن يها 
أمام أبة جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد 
علاقة المدين بدائنيه الذكورين محديدا نهائيا 


فتيراً ذمته من كافة الديون الا من القدر الدى 
خصص لمم وبالشروط التى قررت لسداده فيها . 

و وحث ان الأثر الذدى يترتب على التسوية 
فى علاقة للدن بدائنيه والححية التى تلحمهانوفران 
فى الفرار الصادر مها طببعة الأحكام وآثارها 
القانونية ويترتب على ذلك أن كل حكم «صدر 
على حلاف هذا القرار يتعيننقضه وفعا لمادة1 ١‏ 
من قانون إنشاء حكمة النقض القابلة للدادة 157 
من قانون المرافمات الحالى . 

د ومن حيث انه ثابت من أوراق الدعوى 
أن لجنة نسوية الديون العقارية قررت تارم ٠‏ 
من مايو سنة م9١‏ نهائيا قبول طلب التسوية 
المهدم من عبد العزيز عد نور وآخرين . وأعلن 
الدائنون يفتح التوزيعفىه؟ من مابوسنة ١546©‏ 
وأجريت عملية التوزيع وقد ثمات دين الطعون 
عليه وخفض دينه إلى مبلغ لم يتضح من الأوراق 
شنار الضط: 

د ومن حيث انه لم يقم دليل على أن هذه 
هذه التسوية قد صدرت بناء على طلب الست 
غز متولى الدينة مع زوجها عبد المزيز مد نور 
على سبيل التضامن ومن ثلامجوز لورثتهاالاحتجاج 
بتقرار التسوية والطعن فى الحكم على أنه صدر 
على خلافه و بذلكيتعين الحكم بعدم قبولالطعن 
من الطاعنين بوصفهم ورثة لها 2 

« ومن حيث ان الحكمالمطعون فيه إذقغى 
تأبيد الحكم المستأنف الذى ألزم الطاعنين 


متضامنين بوصفهم ورثة للمرحومين عبد العزيز 
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مد نور والست غزمتولىبأن يدقعوا إلىالمطعون 
عليه مبلغ .؟ جنيه قيمة الباق من دينه الأصلى 
بعد استتزال ماسدد مته والفوائد بواقع م / لمدة 
حمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى إذ 
قفى الحكم بذلك يكون قد صدر على خلاف 
قرار لجنة التسوية بالنسبة إلى الطاعنين بوصفهم 
ورثة للمرحوم عبد العزيز حمد نور وذلك فما 
زاد على البلغ المقرر فى التسوية إذ يترتب على 
القرار للشار اليه أن تبرأ ذمة مورثهم مما زاد 
على البلغ الذدى خص بهالمطعون عليهقالتسوية . 
ومن ثم يتعين نقضه فى هذا الخصوص والهسكم 
يعدم جواز نظر الدعوى قبل الطاعنين بوصفهم 
ورثة الرحوم عبد العزيز مد نور فما زاد على 
المبلعغ المفرر للمطعون عله فى التسوية . 

د ومن حيث انه لماكان المطعون عليه محقا 
فى المطالبة عا استحق من المبلغ الذى خص به فى 
التسوية وكان لايتضح من الأوراق المقدمة فى 
هذا الطعن مقدار هذا المبلغ تعين إحالة القضية 
فى هذا الخصوص على محكمة استئناف مصر 
لتحديد هذا المبلغ . 

( طعن خالد عبد المزيز نور اقندى وآخرينوحضر 
عنهم الأستاذ عمد رمي ضد الياس موسى حشيمةوحضر 
عنه الأستاذ فهمى سعد رقم 7* سنة 14 ق ) 
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4 نوشير سنة 1929 
بعللان . المادة 5؟ من قانون النقض . 
المبدأ القانوتى 
الادة 9؟ من قانون إنشاء محكة النقض 
عنع أن يكون فى ضمن أعضاء المحسكمة التي _ 
يحال علها الدعوى بعد تقض المك الصادر 


444 
منها أحد القضاه الذين *١‏ 2011111101110101010111011121126غ فىإصداره ذا 
الحمكر التقوض . 
لمرو 


« من حيت ان الطعن بنى على حخمسة أسباب 
حاصل أوطا أن الهج المطعونقيه قدئابه بطلان 
غخالفته نص الادة وم من قانون!:شاءحكة التق 
ذلك أنه صدر من هنئة برياسة حضرة صاحب 
العزة أحمد بك محمد حسن رئيس محكلة استئناف 
أسيوط فى حين أنه اشترك فى إصدار سابق 
فى الدعوى هو الحكم الصادر فى ١»‏ من مادوسنة 
١8+.‏ والقاضى بول الاسكناف شكلا واحالة 
الدعوى على التحقيق والغاء وصف التقاذ الذى كان 
مشمولا نه الحم الاتدالى هذا مع أرن محكمة 
النقض حكمت في لالامن يونو سنة نم4١‏ برمته 

وإعادة القضية إلى محكمة اسكناف أسيوط لتحكم 
قها داء ثرة أخرى من جديد . 

« ومن حيث ان هذا السب مردود بأن 
المادة 4؟ من قانون انشاء محكمة التقض إعا عنم 
أن يكون من ضمن أعضاء المحكمة الى نحال 
عليها الدعوى عد تنمض الحكم الصادر فيها أحد 
القضاةالدبناشتركوا فى إصدارهذا الحكم النقوض 
وا كانالطاعن لميقدم ضمن مستنداته حكم حكمة 
اسكناف أسيوط النقوض ولا الحكم موه 
فلا يكون هنالك عة دلل على ما ينعاه على الحكم 
فى هذا الخصوص . 

د« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الحكم الطعون فيه قد خالف القانون » إذ فى 
برقض دعوي التزوبر على أساس أن الحم الموقم 
نه على انصال ا( - ١:‏ ج -- الطعون فيه هوم 
الطاعن وأنه هو الموقع به عليه . ذلك مع ممالفة 


المدداناثالك ٠‏ سداد اق وار بت الس اقيق :ب يي ا ا ا ةة السنة اللائون 


هذه الواقمة لأحكام نيائة مدنة وجتائة هىححة 
على الكافة عن تزوير سند أخرئاب إلى الطاعين 
لصاح شخص آخر وكان موقماً عليه بنفس إصمة 
الثم المذ كور . 

« ومن حيث انه بين من الحكم المطءونفيه 
أن واضة هذا السب كانت مجميع تفاصيلها 
موضوع الدليلين الرابع والخامس منآدلة التزوير 
وقد محنتها الحكمة مثا مستفيضا اتبتفيه إلىأن 
بصمة لتم الموقع ها على الايصال المطعون فيه 
متلف عن صمةا لم القى نسبت إلى الطاعن على 
السندالآخر المقضى بتزويره من جهة شك ل القرض 
والكتابة اختلافاواضحا بالعينالجردةوأنهامطابهة 
ومتحدة مع نصمات <تمه المعترقة : وذلك بأدلة 
مستمدة من واقع الأوراق ومن عماءة المضاهاة 
التى أجرتها المكمة ومن تقرير الخبير الذى ندب 
فى الدعوى » وليس فى التبحة الى استخاصتيا 
المحكمة ما مخالف حك سابتما فى ذات الموضوع 
وبين نمى الخصوم » ومن ثم يكون هذا السبب 
مرفوضاً . 

« ومن حيثت ان حاصل السب الاك أن 
الحكم المطعون فيه بنى على هم خاطىء مخالف 
الواح الثابت بالتحقيقات » إذ يظهر من أسيابه 
أن المحكمةاعتقدت أن السندالآخر المقغى تزويره 
كان موقعاً عليه متم آخر للطاعن فقد منه وكان 
مكونا من كلتين ‏ عبادة عوض » مع أن الواقع 
أنه موقععليه يحم مكون منثلاث كليات « عيادة 
عوض عبد العال 6 وهو ندس الحم الموقع به 
على الاصال المطعون فيه . 

« وم حدثانهوان كانت المحكمة قدتعرضت 
اوضوع حْمم الطاعن العاقد فاها كان ذلك لأنه 
اعتمد عليه كدلل من أدلة التزوير فكان عليها 
أن تفصل فيه فقضت برقضه لما وضم لماعن أن 


قضاء ع كمة النقص والابرام المدنية 


بعدمة حم الانصال المطءون فيه مكونة من ثلاث 
كرات ينا بصمة الحتم الفاقد محوي كلمتين فقط » 
ولكن م يرد فى أسياب حكنها مايف.د أهافبعمت 
أن بصمة حْتم السندالآخر المفضى تزويره مكونة 
من كلمتين فقط ء بل أن المضاهاة التى أجرتها 
واتتهت فيها إلى النتيحة المشار الها فى الرد على 
السبب الثانى كانت بين الحتم الموقع به على الايصال 
المطعون فيه وَالْتم الموقع به على السند الذي 
تزويره من ناحية أخري » ومسدمن الطاعن بأن 
كلا منهما مكون من ثلاث كات » ولدذلك يكون 
هذا السبب غير يح . 

د ومن حيث ان حاصل السبب الرابع أن 
المحسكة قضت برفض الدلل الستمد من مسلك 
الطعون عليه أمام الحكمة الاتدائية مسلكا 
لا يتفق مع عسكه بعد ذلك بالايصال المطعون 
فهع وذلك بولا أن تقدعه طلا يمد اققال 
اب الرافعة بتأجيل الدعوى لتقديم مستندات 
يعتبر دليلا على صحة الايصال » مع أن المنطق 
السليم يقضى بأن تقدم هذا الطلب بعد اتفال 
باب المرافعة دليل على أن فسكرة البزوير لم تتضح 
عنده إلافى هده الاحظه ولدلك حاء الطلب محهلا 
كا أنه لو كان الارصال صحمحا لكان بادر تقدعه 
أمام الخكمة الابتدائية وهو أهم بكثير من مسكه 
بالدقع يعدم جواز الع بين طلب الفوائد ووضع 
اليد على العين . 

« ومن حيث انه يبين من الم المطعون 
فه أن هذا السبب كان موضوع الدليل الثانى 
من أدلة التزوير » وقضت المحكمةيرفضه لما تبين 
لمامن مراجعة أوراق الدعوى أمام المحكمة 
الابتدائية من أن الحاضر عن المطعون عليه طلب 
راك للحم معالتصريح ل#بتقدم مستندات 
ولا لم يحبه المحكمة إلى هذا الطلب وححزت 
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القضية للحم فيها آخر الجلسة بادر المطعون عليه 
شخصيا بتقديم طلب كتابى قرر فيه صراحة أن 
ديه مخالصة لم يتمكن من تقدعها اوجودها مع 
ابنه الغائب بالقاهرة وللكن الحكمة لم تحتل 
هذا الطلب وفصلت فى الدعوى آخر الجاسة » 
ثم قل الحم أن هذا كله يفيد أن الطمون عليه 
عسك «وجود الخالصة خلافا لما يقول به الطاءن 
وأنه على كل حال لم يكن الايصال مخالصة بكامل 
الدين بل بحزء منه ولذا لايؤدى وحده إلى رفض 
الدعوي برمتها بل كان ازاما على المطامون عليه 
أن يقيم الدلل على أن الطاعن قد حصل من غلة 
العين على ما يساوى رصيد الدين وهذا الذى 
حصله الحكم هو محصيل موضوعى سائر من 
واقع أوراق الدعوى . 

« ومن حيث ان حاصل السيب الخادس أن 
المحكمة » إذ قضت برفض الدليل ا خاص بالواقعة 
التى شهد بها الشهود وهى أن الطعون عليه لم 
يتمسك بالايصال الطعون فيه عند الشكوى 
للعمدة والبوليس مولا أنها لاتعول على شهادتهم 
لأدائها محلسة ٠١‏ مند؛_ميرسنة 1985| متأخرة 
بعد حصول الواقعة بأربع عشيرة سنة + قد بنت 
اعتقادها على أساس غير صحيح يناقض الواقع 
الثاءت بالتحقيقات ذلك أنه قد فات المحكمة أن 
هذه الواقعة نفسباكانت عل التحقي قأمام حضرة 
الستشار الأدى ندب فى القضة وهى فى مرحلتها 
قبل الحكم المنقوض وشهد بها هؤلاء الشهود 
أمامه مجلسة م من ابريل سنة ه97١‏ أى بعد 
حصول الواقعة بزمن يسير . 

« ومن حيث ان هذا السب مردود » بأن 
الحكمة حين تحدئت عن شهادة الشهود بشأن 
الواقعه الى يشير إليها الطاعن قالت أنها لا تعول 
على شبادتهم لمضى أ كثر من أربع عشرة سنة 

)»( 


,هق 


على الواقعة المذ كورة وهى فى هذا لم تتمد سلطتها 
فى التقدير » ولم يقدم الطاعن ما يتبت أن نفس 
هؤلاء الشهود أدوا شهادتهم فى محضر التحقيق 
الدى أجرى فى م من ابريل سنة 8و1 وأنه 
متحدى أمام الحكمة ,أقوالهم فى هذا التحقيق 
بالذات حتق مجوز له أن ينعى على الحكم الطعون 
فه أنه استعد أقوالهم لا مبرر مقبول ولغير 
سبب صحيح . 

د ومن حيث انه يع ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعبنا رفضه . 


( طمن الشيخ عباده عوض عد العال وحضر عنه 
الأستاذ عوض تيب تائيا عن الأستاذ أبادير حكيم بك 
ضد خمد خليقه تمد ابسماعيل وحضر عنه الاستاذ 
حنا .رقص ارقم سسمئة 6وق) 


و" 
غ> نوفمير سنة 1١949‏ 
خطأ فى تطبيق القانون . 


الميدأ انقانوتى 


إذا ببى المكم على اعتيار العقد الصادر 
من المورث إلى الطعون عليه الأول بيعا يخفى 
رهنا وأن العقد الصادر من المطمون عليه الأول 
إلى ولده عن فس الأطيان المبينة بالعقد الأول 
هو بيع صحيح وأستد ذلك إلى إقرار لم يبين 
كيفية حصوله ودلي-ل حصوله حتى يتسنى 
-كمة النقض مراقبة سحة تطبيق القانون 
على واقمة الدعوى يكون لمكم قاصرا و يتعين 


تشهية , 


العددان الثالت والرابع السنة التلائون 


مس موي سم لس لاه 1 


اليو 

« من حيت ان ما يتعاء الطاعن على الم 
المطعون فيه انه إذ أعتير العقد الصادر منمورث 
الطاعن الى المطمون عليه الأول عقد بع عنفيا 
لرهن واءتير الءقد الصادر من المطعون عليه 
الأول الى ولد المطعون عليه الثاق عن نفس 
الأطيان عقد ببع صحيح ‏ فقد أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك ان هذا التكييف من شأنه اعتبار 
المطعون عليه الأول دائنا عاديا تضي العقد الأول 
ومالكا متصرقا فى ملكه بالبيع عموجب العقد 
الثانى ولم بين الحم كيف يمكن التوفيق بين 
الاعتيارين وهذا أضا قصور بطله . 

« ومن حمث ان واقعة الدعوى 5 يستفاد 
من الح المطعون فيه تتحصل فى أنه فى أول 
دسمير سنة 1151 صدر من المرحوم سيد ني 
خليل والد الطاعن عمد الى المطعون عليه الأول 
جاء به انه باع له ع س و 4 ط و واف ببعا باتا 
نظير تمن مقداره ١#‏ جنية وسحل هذا العقد 
فى #١‏ من دإسمير سنة م197 ل وفى م؟ من 
نوشير سنة .موا صدر من المطعون عليه الأول 
الى ولده المطعون عليه الثانى عقد جاء به انه باع 
له نفس الأطيان بثمن مقداره .+7 جنيه ووقع 
الطاعن هذا العقد كشاهد وصدق على التوقعات 
به فى لم من دسمير سنة .19174 وى نفس التا رم 
<صل الطاعن على ورقة ضد موقعة من الطعون 
عليهما تتضدن أن والد الطاعن باع للمطعون عليه 
الأول الأطان سالفة الك كر بيعا وفائيا نظير ميلغ 
غم( جنه لمدة #س سنوات نهايتها ٠١‏ من 
ديسمير سنة 14174 وأن الطاعن تسل علاوة على 
هذا الملغ 7 حنيه من المطعون عليه الثانى وأن 
هذا الأخير قد دفع الى والده مبلغ ال ١64‏ جنيه 
قيمة الرهن أى العُن الوارد بالعقد الأول وحرر 


قضاء مكمة استئناف الاسكندرية 


امب 


له والده نظير ذلك عمد سبع صدق عله فى نفس | ساترا ارهن مما يترتب عليه اءتيار المطعون عليه 


تارع العقد . ورفعت الدعوى الحالية من 
الطاعن بطلب بطلان العقدين المذكورين لأنهما 
فى حقيقتهما فيان رهنا . 

« ومن حيث ان الحي المطءون فيه أقام 
قضاءء برفض الدعوى على القول « بأنه إذا جاز 
الول بأن العقد الأول ال-ادر من ٠«ورث‏ 
الستأنف ضده ( الطاعن ) الى المستأنف الأول 
( المطعون عليه الأول ) مخف رهنا فانه ليس فى 
الورقة المؤرخة م دسمبر سنة 19378 مايدل على 
أن الببع الصادر من المستأنف الأول الىالمستأف 
الثانى ( المطمون عليه الثانى ) باقرار المستااف 
ضده فى رهنا » ومين مئ هذا الذى الذىقاله 
الحك انه إذ يسم يحواز أن يكون المد الأول 


الأول دائنا عاديا فانه مع ذلك اعتير العقد الثانى 
الصادر من ذات الطعون عليه الأول الى المطعون 
عله الثانى بعا دحا اعمادا منه على مايبدو من 
هذا الذى قاله على اقرار الطاعن ,صفته مالك 
لهذا البيع دون أن يبين كيف حصل هذا الاقرار 
ودلل حصوله حقى بتسنى لمذه الحكة مراقية 
صحة تطبيق الحم للقانون على واقعة الدعوى 
وهذا قصور بطله . 

د ومن حدث انه للا تقدم يتعيف نقض 
الحم المطعون فه دون حاحة الى محث باق 
الأسباب . 

( طعن الشيخ عبد الحافظ سيد ضير و<ضم عته 
الأستاذ عيد الناصر حسن ضد رزق الله يس اقلاديوس 
وآاخر رقم "١‏ سلة 14 ق ) 


لال ا ل روم 


ا" 
محكمة استئناف الاسكندربة 
الدائرة المدنية 
ه فيرابرسنة ٠هوة١‏ 


مسكولية #قصيرية . مسثولية تعاقدية ٠‏ عقدالتقل . 
النزام بسلامة الرا كب يتضمته عقد 
التقل ٠‏ الاختيار بين المسكولية التقصيرية والسثولية 
التعاقدية ٠‏ الجع بين المكوليتين . جوازهها . الائات 
فى إحدى المسثوليتين وسهولته . الاعفاء من الالتزام , 
الانع من الوفاء قوة جيرية أو حادث قهبرى . اليب 
الارجى غير المنسوب إلى المدين ٠‏ ائئاته . الخطأ فى 
المسثولية التعاقدية هو بذاته واقعة الاخلال - ما يتعين 
أثراته يحرد واقمة الاخلال فى الالتزام الضمنى فى عقد 
النقل بسلامةالرا كب . أساسه ٠‏ التزام بفايةلايوسيلة . 


التزامات ضمئية ٠‏ 


البادىء القاونية 

١‏ ان اجاه غالبية الأحكام فيا ينتج 
عن نقل الأشخاص من حوادث هو إلى إقرار 
المسثولية التقصيربة دون غسيرها مع الفاس 
أسياب تسهيل الاثيات على المصاب بافنزاض 
وجود قرينة على خطأ الناقل بحيث يرتفع عن 
عائق اللصاب عبء اثباته فى حقه على أن بعض 
الأحكام قد أخذ أخيرا بتاعدة المسثولية 
التعاقدية كأساس للتعو .ض على نفس النحوالذى 
أقرته محكمة النقض الفرنسية فى حكماالصادر فى 
١نوقيرسنة‏ 1911 وطبعًا لها أصييح اركب 
المصابف الحادث الذى يقع أثناء التقلغيرمطالب 
إلا بإثبات الضرر والظروف التِ, حصل فيها . 


.هم العددان الثائث والرابع - السنة اثلاثون 


وهذا الذى أَخَذَت به هذه الأحكام سليم 
الأساس إذ لا شبية فى قيام عقد النقل بعد 
حصول الإيجاب والقبول من الطرفين » وان 
من بين الالمزامات التى يسشتمل عليها العقد 
الترام التاقل ضمتا بسلامة الرا كب اثناء النقل 
إلى الجبة المتعاقد على النقل إليها لأن مثل هذا 
الالنزام عو أول مميزات هذا النوع من التعاقد 
ويترتب على عدم الوقاء به صَيان الناقل للضرر 


الناشىء عن عدم الوقاء طيةًا لالقواعد العامة 5 


؟ - ان مؤدى الأخذ بهذا النظر جواز 
الاستناد قى طاب التعو يذى إلىاحد الأساسين 
السكولية التقصيرية أو اأسثولية التعاقدية حسما 
يتستى لطال ب التعمو يض ٠‏ فإذا ماقصرت وسائله 
عن اثباتعناصر الأولى أ مكنهالاتناد إلى الثانية 
عند توافر أركانها إذيقوم عقد النقل بما يشتمل 
عليه من الاليزامات الصر نحة والضمنية التى 
يكن أن يقرتب عليها مستولية النقل مئولية 
تعاقدية إلى جانب ما قد يترتب على الحادث 
ذاته الذى نشأت عنه الاصابة من ثبوت خطأ 
ببنى عليه السئولية التقصيرية » ولا شك فى أن 
من الجائز قانونا لمن أصابه الضرر فى هذه 
الحالة أن يطالب بالتءو يض على أى المسثوليتين 
طبقا للا مخقاره وما يتهياً له من وسائل 
الاثبات فيها . 


م ح ان نصي المادة 1١9‏ من القابون 


المدنى (القد ع( التى تقضى «استحقاق التضمينات 
عندما يكون الوفاء راجما بتقصير المتمهد ينبغى 
أن يؤخذ فىتذسيره بمافسر به الفقهاءالفرنسيون 
نص المادتين 11١417‏ و54١1‏ من القانورن 
اللدنى الفرنسى أى بأنه يشترط لالزام المدين 
بالتعو يض ألا يكون عدم تتفيذ النزامه راجما 
إلى سبب غير متصل بنمله هو وذلك وان ليرد , 
فى نص القانون المصرى من العبارات مثل ماورد 
فى ثانى هاتين المادتين من أن المدين لا يسأل 
عن التعو يض فى حالة ما إِذا كاناللانع من الوفاء 
قوة جبرية أو حادثا قهريا وهو مافسر به السبب 
الخارجى غير المنسوب إلى للدين والمنى له من 
التضمينات حسها ورد فىالادة الأولى واذا فان 
على الملتزم لكي يعقى من إلزامه بالتعو يض 
أن يبت وجود السبب الخارجى الذى ترتب 
عليه وقوع الحادث سواء أ كان سببا قهريا 
أو قو جيرية أو غيرها كخطأ طالب التعو يض 
تفسه أو خطأ الفير باعتياره سبيا أحنبيا عنه 
يترتب عليه الأعفاء من التعو يض مثل مايترتب 
على السببين الأولين . 

ه - ان الخطأ فى المسئولية التعاقدية هو 
بذاته واقمة الاخلال التى يتكون منها وينحصر 
فنها عدم تنفيذ الالنزام وذلك طانا ل يئبت 
لللتزم قيام السبب الخارجى الذى يدعى به وتى 
هذه الخالة يتبين أن تلك الواقعة وحدها ههى 
كل ما يتعين على طالب التعويض اثياته وانه 


قضاء محمكنة استئناف الاسكندربة 


يذل 


“مق قام باثيامها فانه يكون قد أثبت الخطأ 
الذى تبنى عليه مسئواية الملنزم . أماما يتتحقق 
به وجود الاخلال بالالنزام حتى يمكن القول 
بلبوته فانه بالنسبة للالتزام بغاية هممغدعةاطه 
دللسداء ع0 ومثله» كا هو مقرر ققها الالتزام 
الضمتى فى عمد النقل بسلامة الرا كب فى أثنائه 
ينحصر فى تجرد فم ل الاخلالذاته أى عدم تتفيذ 
ا النزم به الملمزم دون نظر إلى ما قد يدعى 
أنه قد يذله من جهد أو عناية أو احتياط 
لتحقيق الغاية التي تعهد بها لأن هذا إما يكون 
بالنسسبة للالتزام بوسيلة ع ممغوهناده ) 
(معنزمم حيث يقوم ثبوت الاخلال + على 
ما يبين من سلوك الملمزم ومطابقة لما يسلكه 
الرجل اللرايض .. 


امك 

« حيث ان واقعة الدعوى 6 تبينمن أوراتها 
مخاص فى أن انة ااستأف ضده القى بلغ عمرها 
ست سنوات كانت را كبة إحدى سيارات ششتركة 
الأوسنيوس العدة للسفر بين طنطا ودسوق ونيا 
كانت السيارة فى موقف الشركة إذ شبت النار فى 
داخل السيارة واتصلت علابس الطفلة وجسهها 
ونشاً عن ذلك وفانها وقد ضبط اليوليس الواقعة 
وحرر عنها حضرء الدى قبد برقم موم/١‏ سنة 
4 جنح بندر طنطا . ووصفت النيابةالعمومية 
الحادث فما . مختص بوفاة الصاءة بأنه قتل خطأ 
ارتكيه جنيو ل بالقائه مادةمشتعلةأحدة تالحريق 
وأصدرت أمرها محفظ الدعوى مؤقتا . وأقام 
الستأتفي ضده وعواء على صدير الشركة ثم أدخل 


فيها السائق طالبا الح بالزامهها متضامنين عبلغ 
مج صفغة تعويض عن الضرر الذى أصابه 
دوفاة ابنته ‏ وأصدرت _كلةأول درج ةحكنها 
فى ١‏ ديسمير سنة يم44ؤ قاضا لاستأنف ضده 
عبلع التعويش الدى طلبه مع شمول الحكم بالنفاذ 
المؤقت شعرط الكفالة واستأئف مدير الشركة 
هذا الحكم . 

د وحيثانالحكوااستاًت فإذ قفى للمستأنف 
ضده بالتعويض الحكوم به ارتسكن على ثبوت 
خطأ المستأنف الناشيء عن اهمال عماله أى على 
أساس المسئولة التقصيرية كا ارتكن أيضا على 
اخلال المستأنف بالتزامتعاقدى باعتباره أمينا لتقل 
وضامنا سلامة الرا كب الذى يتعيد قله وذلك 
قاسا على مسثولة ناقل الأشاء المقررة فى المادة 
/اة من قانون التحارة تما حمل المستائف ملزما 
أيضا على أساس المسئولة التعاقدية وقد شملت 
الحكم بالنفاذ المؤقت ششرط الكفالة على هذا 
الأساس الأخير . 

« وحيث ان محكلة أول درجة فصلت وجه 
استنادها إلى المسثولة التقصيرية فما ذكرته فى 
أسباب حكمها من أنه تبين من تقرير الكشف 
الطى أن المادة المشتعلة التى انصلت منها التار 
بملابس المتوفاة هى البيزين وأن مايؤيد ذلكسرعة 
شيوب التار واندلاعبا دفعة واحدة كا تبين من 
التحقيق وإذن فقد ثبت وجود البيزن فى السيارة 
وهو أمر بسأل عنه المستأنف فضلا عن مسثوليته 
عن اهمال سائق السيارة وكسارءها التابعين له 
لوجودها عيدين عن مكان السارة الأمر الذى 
دل عليه انتشار النار فى السبارة قبل العكن من 
اطفائها توسيلة الاطفاء المحهزة مها . 

و وحث انه عنالمسئولية التعاقديةالقى استند 
المها الحكم قهى حسب ما أورده فى أسبابه آنة 


من أنه إذا كان أمعن التق ل ضامنا للاأشاء الى يتولى 
نقلها إلا فى حالة حصول تلفها أو ضياعها يسبب 
عبب ناثىء عنها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ 
المرسل أو اهماله وذلك طبقا للمادة لاو من قانون 
التحارة فانه يكون مسئولا من باب أولى ما بقع 
من الحوادث للاشخاص الذين يتميد بنقلهم ٠‏ 

د وحمث ان المستأاف رفع استثنافه للحكم 
الايتدائى مرتكنا فيه على خطأ استنتاج وقوع 
الاعمال الذى يترتب عله المسكولية من وقائع غير 
ثاتة ثبوتا قاطعا من التحقيق الى أجرى فى 
الحادت بلأن المسايتةالي اثتمل علهاهذا التحقيق 
تدل على عكس ما استنتجه الحكم أما ما قرره 
الحكم عن اهمال ملاحظة السيارة أثناء وجود 
الركاب فيها فانه لم محدد فيه وجه الخطأ ولم بين 
علاقة السببية التى تر بط الخطأ علىفرض وجوده 
بالضرر الذى حصل وثبوتتلك العلاقة وما استند 
اليه الحسكم من قيام المسئولية التعاقدية على أساس 
ما قررته المادة “رةه من قانون اأتحارة هو محرد 
اجتهاد ولا محال للاجتهاد عند عدم وجودالتص. 

واكدك ا اماه عرض وعد كه 
دفاعه التى قدميا إلى هذه المحكمة لما رأى أنه 
قد يؤْخذ به من ناء مسئوليته على أسا ستعاقدى 
عدا ما استندت اليه محكمة أول درحة من قباس 
ضمان ناقل الأشخاص على الذمان المتصوص عليه 
بالنسية لناقل الأشياء فذكر أن القضاء فى مصر 
لم يأخذ بالميدأ الذى سارت عليه أحكام الحا كم 
الفرنسية والذى أبدتها فه أخيرآ محكمة النقض 
من اعتبار ناقلالأشخاص مسثولا مسو لية تعاقدية 
أساسها التزام ضمنى ينطوىيعليه عقد التقل بايصال 
الرا كب مالا إلى المكان الذى تماقد على تقله اليه 
ومن ثم فان المبدأ الذي سار عليه القضاء فيمصر 


هو وجوب اثبات خطأ ناقل الأشخاص طيقا * 
لأحكام السثولية التقصيرية لأن مسئوليته لا تقوم 
على أساس التماقد كاذهيتإليه الأحكام الفرنسية . 

د وحرث انه للفصل فى هذا الاستثئنافيتعين 
بادىء ذى بدء البحث ما إذا كانت اللسثولة 
التقصيريةالنى أسندها الحكم الابتدائى إلى المستأتف 
قد توافرت أركانها كا قرره ذلك الهكم 
الستأف أم ‏ لا. 

ووحث انمؤدىما استخلصهالحك المستأنف 
من قام الخطأ أن الستأنف وعماله التااسين له قد 
أهماوا امخاذ الاحتياطات ذاية الركاب من الخخطر 
بأن تركوا بتزينا فى السيارة محيث يكون معرذا 
لاتصال النار به واشتعاله وأن هؤلاء العال كانوا 
بعيدين عن ملاحظة السيارة فى الوقت الى بدأ 
فيه الحرريق محيث لم يكتفوا من تلافي نتانجه الى 
أدت إلى إصابة انة التأنف ضده . 

« وحيث انه بالرجوع إلى أوراق قضية 
الجنحة يبين أن واقعة وجود الينزين فى السيارة 
غير ثابتة وقت العاينة وأقوال منسئلوا فى التحميق 
من ذكر شىء يتعلق بها وإها يستند إستنتاج 
المسي الستأنف فى شأتها إلى العبارة الواردة فى 
نتيحة تقرير اكتف الطى من أن اشتعال النار 
علابس الصابة من ا وهذا القول وحده 
لامكئى لاثبات الواقعة التى أسس عليها المسكم 
لأنه لريبين فى التقريرأن هذهالادة وجدت آثارها 
بالفعل ومن ثم فإن دليل الخطأ من هذا الوجه 
كون ناقصاً . 

( وحيث انه فما #تص باتعدام الملاحظة 
اللدى قال به الحم الستأئف فإن الثابت من 
التحقيق أن السيارة كانتفى الوقف العد لها وأن 
السائق بادر إلى مخليص المصابة الى تعثرت فى 


كضاء حمكمة استئناف الاسكندرية 


نين 


الحروج من السيارة وقت الحريق الذى تنكاتف | للقاصر قد تولى عنها هذا القبول وليها المستأتف 


الناس على اطفائه فلم تنام الاضرار شيا ٠,ذنورا‏ 
وم يصب من الركاب أحد غير انة المستأنف 
ضده ولا جدال فى أن ظروف الحادث فى هذه 
الصورة تنقى إنعدام الملاحظةعلى الوجه الذىدلل 
الحسك المستأنف عليه فى أسبابه تدليلا غير مقنع 
ولمذا فإن هذا الوجه من الخطأ يكوت غير 
ثات أضاً . 

ش د وححث انه يتبىعلى ماسيق يانه أنهلائيوت 
أيضا لرابطة السببية بينالخطأً وبينالحادث الذدى 
وقع لاأن الخطأ للقول به لم يكن محديده علىروجه 
قاطع كا تقدم بيانه ومن ثم يتبين أن المسئولية 
التقصيرية لم تتوافر أركانها فى هذه الدعوى وقد 
أخطأ الحكم المستأنف فى اتخاذها أساسا لالزام 
المتأنف بتعويض المستأنف ضده عن الضرر 
الثأت حصوله . 

« وحيث انه وقد تقرر ماتقدم يتعين البحث 
فما إذاكان المسا'تف مسئولا مسئولية تعاقدية 
على أساس عقد تقل الاشخاص باعتياره مديرآ 
اشركة صادر لما امتاز التقل فى أ<د خطوط 
السيارات أم لا . 

ووعث أن المتاه سكن فى مذ كرة 
دفاعه أن هناك عقداً قدتم بينهو بينابنة المستأنف 
ضده لاأنه فضلا عن أنه غير ثابت أن المصابة قد 
ركبت السيارة بقصد السفر فعلا أم ‏ لا فإن 
مثل هذا العقد يكون باطلا لأن المصابة عدعة 
الأهلية لصغر سنها . 

« وحيث ان وجود ابنة الستأنف ضده فى 
السيارة ضمن الركاب الآخرين عند وقوفها فى 
الموقف المعد لحا ومهيأة للسفر لاجبة المعلوم أنها 
تفصد اليها يكفى لاتمام عقد التقل لتحقي قالقبول 
ضمنا من جانب الرا كي ولا شك فى أنه بالنسبة 


ضده وإذن فقد تم العقدوعوجبه بيترتب على الناقل 
الاللتزامات الناشئة عنه وحسب طبعته . 

« وحيث انه عند انعدام النص الصريح فى 
عقد النقل على ضمان الناقل للرا كب الذى تعيد 
بنعله يعتبر الناقل مسئولا مسئولة تعاقدية على 
أساس اشتّال العقد على التزام ضمنى من جانبه 
بإيصال الراكب سام الى الجهة التى ,تعهد بتقله 
اليها . هذا ماترددت الحا كم فى فرنا في القضاء 
كوسيلة من وسائل تسهيل اثبات خطأ الناقل 
ومخلصا من صعوية اثيات الخطأ على المضرور فى 
معظم الأحوال إذا مابنى طلب التعويض على 
أساس المسكولة التقصيرية وذلك باعهاد هذا 
القضاء فى أحكامه على التنويه بأن تنفيذ عقد 
التقل ينطوى ضمنا من جانب الثاقل على الالتَزام 
الضمنى المشار اليه حي اذا ماتعرر وجود هذا 
الالتزام أصبح من إصابة الضرر فى موقف 
لإتحمل فيه عن ائبات الخطأ وقيام رابطة 
السببية . وقد أقرت محكة النقض الفرنسة هذا 
القضاء فى 2 لا أصدرته فى 7١‏ نوفير سنة 
١‏ وقد سارت الها كم المصرية فى قليل من 
أحكامها على هذا الرأى على أن بعضها قد أخذ 
أحيانا بوسائل أخرى كانت قد سارت عليها 
أضا بعض الحا كم فى فرنسا لاتغلب على الصعوبة 
الى تقوم عادة فى وجه الرا كب الذى ,صاب فى 
حادث من حوادث التقل عند مايقع عليه عبء 
اثبات خطاً متعبد التعل الذي يكون قد نشا 
بسببه الحادث غير أنه إزاء عدم وجود نص 
خاص بنفس الأشخاص ممائل ا نص عليه القاتون 
بالنسبة لتقل الأشاء فان انحاه غالبة الأحكام فما 
ينتج عن التوع الأول من حوادت هو الى اقرار 
المسثولية التقصيرية دون غيرها مع العاس أسباب 
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تسهيل الاثبات على المصاب بافتراض وجودقرينة 
على خطأ الناقل بحث يرتفع عن عاتق للصاب 
عبء اثباته فى حقه على أن بحض الأحكام قد 
أخذت أخيرا بماعدة المسئولية التماقدية كأساس 
لتعويض على نفس النحو الذى أقرته مكة 
النقض فى حكنها ااشار اليه فما سلف وطيتًا لها 
أصبح الراك الصاب فى الحادث الذى يمع أثناء 
التقل غير مطالي إلا باثبات الضرر والظروف 
التى حصل فيها ( راجع حي محكنة مصر الجزئية 
الختلطة والتشور فى الحازيت السنة الخامسة 
والشرين حيفة وج رقم ١ه‏ وحك محكة 
الاستثناق الختلطة الصادر فى 7١‏ فبراير سنة 
ه9١‏ ولمنكور في اللتان السنة الساعحة 
والأرهين « :9( مره ١و‏ صحيفة 1875) 

و وحمث ان هذا الذى أخذت به الأحكام 
الأخبرة المشار اليها سلم الأساس إذ لاشهة فى قيام 
عقد النقل بعد حصول الايحاب والقبول من 
الطرفين وأن من بين الالتزامات الى _يشمل عليها 
العقد التزام التاقل ضمنا بسلامة الراكب أثناء 
التقل الى الجهة التعهد بتقله اليها لأن مثل هذا 
الالتزام هو آول تميزات هذا النوع من التعاقد 
ويترتب على عدم الوفاء به ضمان الناقل للضرر 
الناثشىء عن عدم الوفاء طبعا للقواعد العامة . 

« وحيث ان مؤدى الأخد بهذا النظر جواز 
الاستناد فى طلب التعويض إلى أحد الأساسين 
السكولة التقصيرية أو السثولة التعاقدية حسما 
يتسنى لطالب التعويض فاذا ماقصرت وسائله عن 
اثنات عناصر الأولى أمكنة الاستناد إلى الثانيةعند 
توافر أركنها وهو جاز فى هذه الدعوى لما تقدم 
ببانه إذ يعوم عقد التهل بما يشتمل عليه من 
الالتزامات الصرحة والعينية التي يمكن أن تترتب 
عليها مسئولة التقل مسئولة تماقدية إلى جانب 


العدوان اككثالك والرابع الستة الثلائون 


ماقد ترب على الحادث ذاته الى نعأت عنته 
الاصابة عن ثبوت خطأ يننى عليه المسثولية 
التقصيرية ‏ ولاشك ق أن من الجائز قانونا 
لمن أصابهالضرر فىهذءالالة أنيطالب بالتعويض 
على أساس أى السثوليتين طبقا لما مختاره وما يها 
له من وسائل الاثات فيهما وظاهر من صحفة 
الدعوى الحالية ومن دفاع الستأتف ضده فيها 
أنه سنى دعواه على العقد والتزامات المستأئف 
الناشئة عنه فليس مة ما عنع من نظر الدعوى 
على هذا الأساس . 
در وحث ان نص المادة ١1‏ من القانون 
المدقى القدم التى تقضى باستحقاقالتضمينات عند 
مايكون عدمالوفاء راجعا لتقصير المتعهد ينبثى أن 
يوْحَذ فى #فسيره عا فسر قيه القعهاء الفر نسيون 
نص المادتين /14 11 ومغ١1‏ من القانون المدنى 
الفرنى أى بأنه يشترط لالزام المدين بالتعويض 
إلا يكون عدم تنفيذ إلزامه راجما إلى سب غير 
مفصل بفعلة هو ذلك وإن لم يسود فى نص 
القانون المصرى من العيارات مثل ماورد فى ثاتى 
هانين المادتينمن أن المدين لايسأل عن التعويض 
فى حالة ما إذا كان المانع من الوفاء قوة جيرية أو 
حادما قهريا وهو مافسر به السبب الخارجى غير 
النسوب إلى الدين والعنى له من التضمينات 
حسب ماورد فى الادة الاولى ولذا فان على الملترم 
لم بعق من اازامه بالتعويض أن إشدت وجحود 
السبب الخارجى الذى ترتب عليه وقوع الحادث 
سواء أكان سبباً قبريا أو قوة جبرية أو غيرها 
كخطأ طالب التعويض نفسة أو خَطأالغير باعتباره 
سهبا أجنبيا عنه يترتب عليه الأعفاء من التعويض 
مثل مايترتب على السببين الاولين , 
« وحيث ان قيام الستأنف باعتباره الدين 
بالتعويض بهذا الاثبات إذا ماأدعى خطأ الغيركا 
يتبين من دفاعه يستلزم من جانبه إقآمة الدليل 


قضاء محكمة استثناف الاسكندر.ة 


على وقائعه كلها ولا يكفى أن يستند فيه الى يمره 
نسة الخطاً الى الفير ما محتمل وقوع الخطأ منهم 
لوجودثم فى موقم الحادث لأن الذى تدلته هذه 
الممكة من اطلاعبا على محقيق قضية الماحة ان 
هذا التحقيق لم يكشف عن السبب الحقيقى ذاته 
الذى أدى الى حصول الحريق وأما ما وصفت 
به الننابة العمومية الحادث ووقائمه فأنه لاحجة 
له ولا تتقيد به الحسكة فى نظر دعوى التعويض 
ولنا ققد وجب اعتبار الحادث مجهول السبب م 
أنه لاعكن ننه الى شخص معين سواء أكان 
المدينان ف التعويض والمال التاعين له أم أى 
شخص من الركاب أو سواهم تما يترتب عليه عدم 
بوت السب الخارجىالذى يستند الله الستأف 
ومن ثم فهو مازم بالتعويض على أساس عدم 
تنفيقه لالتزام الضمان الذى انطوى عليه ااعقد . 
ه وحيث ان هذا الاثيات من جانب 
الستأنف لازم أضا عند ادعائه الاعفاء من 
التعويض الملتزم به أصلا لأنه من القرر فقها 
وبحب الأخذ به قضاء لمطابغته لطبيعة الالتزام 
أن الخطأ فى المسثولة التعاقدية هو بذاته واقعة 
الاخلال الى يتكون منها وسينحصر فيها عدم 
تنفيذ الالنزام وذلك طالا لم يثبت الملتّم قيام 
السبب الخارجى الذى يدعى به وقى هذه الطلالة 
يتبين أن تلك الواقعة وحدها هى كل مابتعين على 
طالب التعويض اثباته وأنه مى قام باثياتم! فانه 
يكون قدأئءتاخطاً الذىتبنى عليه م سول ةاللتزم . 
أما ما يتحقق به وجود الاخلال بالالتزام حق 
عكن القول بثبوته فانه بالنسية للالتزام بغاية 
(غهاأبعاء عل مموأغووتاطه ) ومثله م هو 
مقرر فقها الالتزام الضمنى فى عقد النقل بسلامة 
الرا كب فى اثنائه ينعحصر كا سب قالقول في رد فل 
الاخلال زاته أي م تنقية ما التزم به ارم دون 
نظرالماقديدعى بأن بذلهمن جهد أوغايةأواحتتاط 
لتحقيق الغاية الى تفهذبهالأنهذا اتمأيكون بالنسبة 


يفن 


للا لتزام بوسيلة( معرمم عل ممتنديتاطه ) 
حي ثيعوم شوت الاخلال به علىماسين من ماو 
اللنَرْم ومطاعته لما يسلكه الرجل الخريص 
وليس هذا كا تقدم القول ما ينطبق على نوع 
الالنرام الذىيدور صدده النرّاع فىهذه الدعوى . 
0 « وحيث ان خلاصة القول فيا سبق يانه 
أن خطأ الستانف المنى على مكولته طقا 
لالتزامه عقتضى عقد التقل اضمان سلامة انة 
الستأنف ضده ثات 0-5 يحرد الخحادث !اذى 
نشأت عنه أصايتها والذى أدى الى وفائها إذ أن 
به شبت حصول الاخلال بالنزام الفمان لأشار 
اليه ولا يتطلي الأمر فى هذا الاثنات وزن أفعال 

للستأتف لنحقيق وجوه الطأ ومن م فلا حل 
لأن يقبل من المستأئف دفعه بأنه قد احتاط لمنع 
وقوع الحادث وضع جباز الاطفاء بالسيارة 
وبوجود تابعيه على مقرية منها وبأن هؤلاء 
قد بذلوا غاية جيدثم فى اطعاء النار وتخليص 
الصابة وذلك طالما أنه قد عجز عن تفى نسبة 
الحادث الى أمر يتصل به بارجاعه الى عامل 
خارجى كالسبب القهرى أو القوة البرية أو فعل 
الغير وذلك طبقالما يتعين على أساسه تغبير شرط 
الالتزام وحالة الاعفاء من شائع الاخلال به طبا 
للعواعد العامة . 


0 وحيث انه لما تعدم م ن الأسباب يتبين أن 


الحج المستأنف قد طابق الصواب فما قضى به من 
الزام المستأنف بالتعويض الذى يستحقه المستأاف 
ضده فى مقايل الضرر الذى حصل له وأنتقديره 
الاستكناف وتأسد هذاا 

« وحيث ان المصاريف يتعين الزام المستأنف 
ها طبقا للدادة بوم مئ قانون المرافعات . 

( قضية هترى كفورى ضد السيد غطية الأحول 
رقم 4 سنة ه ق رئاسة وعضوية ران أمحاب 


العزه يحى مسعود يك وكيل الحسكمة وابراهم لطفى 
بك ومحمود اليد عقل يك مستشارين ) 


0 


العددان اثثالك والرابع - السنة التلائوق 


الدائرة الحادية عشرة المدنة 
برئاسةحضرة الأستاذ مد شفيق احمد رئيس الحكنة وعضوية القاضبينتوفيق عبد المسييح وحمد 
صادق الرشدى 


يفف 
1 مارس سئة .ةا 
أجره . تخفيضها ٠‏ شرطه 
المبدأ القانوتق 


لا يكنى من جانبالمستأجر فى دعوىيقيمها 
ضد المؤجر بطلب نخفميض الأجرة المتعاقد علمها 
ببنهما بالتطبيق لنص المادتين الرابعة والسادسة 
من القاتون رقم 15١‏ لسنة 19417 أن يتخذ 
لنفسه من العقد الذى يقدمه المؤجر للتدليل به 
على أن أجرة اللكان ذاته فى شهر ابر يل سنة 
1 كانت فىحدود القيمة الايجاربة المطعون 
علمها موقفا سلبيا مجردا عقولة عدم ححيته عليه 
لأنه لا يحمل تار يخا ثابتا و إنما هو مطالب إذا 
ما ارتأى سلوك طر يق الطعن بالصورية عليه 
أن يقدم للمحكة القرائن التىيسوقها لتأبيد هذا 
الطمن والتى من شأنها جمله قريب الاحتمال بما 
يبرر معه إحألة الدعوى إلى التحقيق فان هو لم 


يفعل هذا وتبين من جهة أخرى أن أجور باق 


الأما كن المائلة فى نفس العقار كانت وقتذاك 
فى حدود الأجرة المبتة فى المقد اللطمون عليه 
تعين الأخذ عاجاء مبذا العقد وترتيكافة آثاره 
القانونية عايه . 

(القضية رقم 4ووم سنة 9غ ؤو١امصر‏ المقامة .ن 
ستافر ٠.خاليدس‏ ضد ورثة جورج عللى) 


يكف 
9 هبراءر سنة ١96٠‏ 

اخلاء . طقا لهادة الثامنة من القانون ١؟١‏ 
لسنة ١51“‏ لا يشترط اهعمّاء مدة المقد . الاستثناء 
هلها . حكيتة 

الميادىء القاونية 

١‏ ان أسياب الإ خلاء النجسة التى أوردها 
فى المادة الثانية منه من بينها أسياب ميناها 
وقوع مخالفات تعاقدية من جانب المستأجر 
تؤدى إلى الفسخ وهى الأحوال الثلاثة الآولى 
منها ومن يبنها سبب قاكم على نشوء حالة على 
طبيمة المبنى المج رتتطلب تد خلا مسر يعا وعاجلا 
من جانب . المؤجر صيانة لأرواح مستأجريه 


قضاء الايجلوات 


4ه 


أنفسهم وهو السبب الرابع منها وفى جميع هذه 
الأحوال لايلتفت إلى انقضاء مدةٌ العقد أوعدم 
انقضائها وبذا لاتنصرف عبارةصدور نل كالمادة 
فا و دتهمن عدم جواز الاخلاء ولوعند انمهاء 
المدة إلا إلى السيب الخامس والأخير منها وهى 
الرغبة فى الحدم لاعادة اليناء من جديد على شكل 
: 

+ س انه وإ نكان صميحا أن القانون المثار 
إليه لم يحل مرن انهاء مدة المقد السارية 
أو الجددة سببا بذاته تيا لطلب الاخلاء إلا 
أنه ليس من شأن ذلك اعتبار عقود الايجار 
له 5 نصوص هذا القانونولغير مدة محدودة 
وعلى وحه يبحمل اتفاق الماقدين فيا بصدد 
مددها ومواعيد التنبيه معدوم الأثر ويكتى فى 
التدليل على عدم صواب هذا النظر أن القانون 
ذانه قد أفصح فى أ كثرمن موضع فيه على 
وجوب احترام مدد العقود السارية أو الجددة 
با تطليه فى المادة الثالثة منه من إمهال المسةتأجر 
اللدة البافية من عقده إِذا كانت تزيد على مهلة 
الستة شهور القانونية وبما أوحبه على المستأجر 
أيضا فى المادة ؟١منه‏ من مراعاة مواعيد التنبيه 
إذا مارغب فى ترك العين وإمهاء الاجارة 
اختيارا . 

- ان التشريع الاستئنا تى للايجارات 
د إن كان لم ينصعلى إمهال المستأجر عند الحكم 
بأخلائه لرغبة للالك المؤجر فى هدم المكان 


المؤجر لاعادة بنائه من جديد بشكل أوسع إلا 
أن هذا الاغفالمن جانبه قد قصد به الا كتفاء 
بالرجوع إلى القواعد المقررة فى باب إجارة 
الأشياء بالقانون العام بصدد مراعاة مواعيد 
التنييه المتفق عليها تعاقديا أو القانونية حسب 
الأحوال إذا ما رغب المؤجر فى الفسخ استنادا 
على السبب المشار إليه والقول بغير ذلك بوصل 
إلى أنهذا التشريم يعطى للمؤجر حقوقا أوسع 
مدى بما كان مخوله إياها القانون العام وهو 
ما يتجافى وروح التشر يع ذانه والتى مبناها 
تغليب وجهة الرأفة بامستأجر فضلا عن تعارض 
ذلك لا بوجبه هذا القائون من احترام الالعزامات 
التبادلية كالتعاقد بالاجار وخطر العبث بها 
من جانب واحد وليس من السائغ فى الافهام 
أن يتطلب القشر يع الاستثنائى من المستأجر 
مراعاة مواعيد التخبيه بالفسخ إذا ما رغب فى 
اهاء الايحارة وأن يحل المؤجر من ذلك . 

4 - مجرد كون حق المالك فى إخلاء 
مستأجره للرغبة فى الحدم واعادة البناء بشكل 
أوسع مستندا إلىاعتيارات قدرها المشرع ورآها 
وسيلة ناجعة فى المساهمة فى تفر يج ضائقة المباني 
ليس من شأنها أن تشفع للمؤجر ف التحلل من 
مراعاة مواعيلد التنبيه وعلى وجه يصبح 
المستأأجرون بينعشية وضحاهامشردين وعائلاتهم 
فى الطرقات بلا مأوى قبل أن تتاح لم فرصة 
كافيةلتديير مسا ك نأخرى تأويهم لمايؤدى إليه 


00 


العددان اثثالك والرابع ‏ السنة الثلائون 


ذلك مناستفحال الأزمة خلافا للا قصده المشرع 
ومن حقهم بالأقل أن يطالبوا بامهالهم الدة 
الباقية فى عقودهم طالا أن الطرد مرجعه سبب 
لا يد ل فيه ولا حيلة لديهم فى دفعه و ها مرده 
شهوة استار قامت من جان ب أصحاب رؤٌّوس 
الأموال من ملاكالمقاراتالمبفية انمهازا لسياحة 
نصوص القشر يع لمصاحتهم باطلاق أيديهم فى 
محديد الأجور عند التعيد ديد بالقم الى 
يفرضونها وبمنأى ءن كل تدخل من جانب 
الشرع ارتكانا إلى الاستثناء الذى أوردته 
الفقرة الأخيرة من الادة الرابعة من التشر يم 
سالف الذ كر اراقية ذلك التحديد ومكين 
هؤلاء الستأجر ين وجلهم من سواد الشمب من 
ذوى الدخل الحدود ممئلا تسم مواردهالمالية 
من تديير مسا كن أخرى لم فى البناء الجديد . 

ه - لماكانحق المالاك فالهدم لاعادة 
الدَشبيد جد ابشّكل أوسع هو حق غير قابل 
للتجزئة ومن جبة أخرى لما كان القانون قد 
فرض عليه الشروع فى الخدم والبناء فى مدى 
شهر من تارريخ الحم بالاخلاء فان من حق 
المستأجر بن فى عقار واد عند تعددم أ 
يستفيدوا جميعا من أطول مدة تكون باقية فى 
عقد أحدم ويتعين على الحسكمة امهاهم بالقدر 
البائى منها . 


( القضية رقم؟2 44 سنة 545 ١مصر‏ القامة من 
السيدة مارسي لأوزونانضد أولاد ليون جاو وآخرن) 


14" 
ا فيرابر سنة 1١96٠‏ 

أحارة ن الاطن . ٠وائقة‏ الالك ٠‏ كتابة . 

المبدأ التقانوتى 

ان القانرن رقم ١؟١‏ لسنة 1947 يتطلبه 
فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه استصدار 
ترخيص كتالى وتصر يح من المؤجر فى تريح 
الاجارة من الباطن التى يمف دها المستأجر قد 
حدد وسيلة الاثبات فى مثل هذه الخالة عند 
قيام المنازعة وهى الكتابة دون غيرها من 
وسائل الاثبات الأخرى كالبينة والقرائن . 

( القضية رقم ل1ل51” سسئة ١949‏ مصر المقامة 
من السيدة ايفون مارينا ضد شارل سفران وآخر ) 


32 
ه فبرابر سنة ١96٠‏ 
اخلاء السكن اضرورة زواج النت . جوازه 
ليدأ القانونى 
قد استقر قضاء هذه المحكة على اعتبار 
ظرف زواج الولد ضرورة ملجثئة مجيز للمؤجر 
بالاقامة مم والديه بعد زواجه أو الزام الوالدين 
باسكان اينهءا معهما فى هذا الظرف ولا فرق 
فى ذلك بين الولد والبنت لعموم نص امادةالثالثة 
من القانون رقم 15١‏ لسنة 19.40 

و 

0 حدث ان الدعين فى القضة 5 سلة 
كلي مدير رفعا الدعوىوطليا فى عريضتها 
الزام المدعى عليها بدوية محمد باخلاء الشقة 
استئجارها مع الزامها بمسروفات ومقابل أتعاب 


قضاء الا ممارات زه 


الحاماة وقالا شرحاً لدعواهها أن المدعى الثانى 
ريك للاأول فى ملكية الممزْل القدى تستأجر 
المدعى عليها شقة فيه وقد عقد زواج ابه على 
انة اللدعى الأول فى 16 سبتمير سنة 1944 وقد 
أميحا فى حاجة ماسة إلى الشقة سكن المدعى 
عليها لكى يعم فيها الزوجان فقام بانذار المدعى 
علها فى م؟ ستمير سنة ١449‏ إلا أنها لم تم 
بالاخلاء ما دعاها لرفع هذه الدعوى . 

و ومن حيث انه تبعا لذلاك رفت بدوية همد 
الدعوى 441ه سنةةع؟ ١‏ كلى مصر وطلبت فى 
صحيفتها الزام المدعى عليه فيها ويدعى جمدحسن 
باخلاء الشقة استئجاره منها بالعقد المؤرخ 7٠7‏ 
مارس سنة 1454٠‏ والمبين بالعريضة مع الزامه 
المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة واستندت فى 
طلباتها إلى أنها أصبحتفى حاجةملحئة لشغل هذه 
الثشتقة بسبب رفع الدعوى السابقة ضدهما ومطالبة 
المؤجرين لما بالاخلاء وقالت أنها أنذرت المدعى 
عليه خطاب مسجل بعلالوصول فى ١‏ نوقير سنة 
سنة 1468 إلا أنه لم يستجب لطلياتها . 

«ومن حيث ان الحكة رأت محلسة المرافعة 
الأخيرة ضم القضيتينمعا لبصدر فيهماحيهواحد . 

« ومن حيث انهتى القضية الأولى فقد 
استقر قضاء هذه الحكمة على اعتبار ظرف زواج 
اأواد ضرورة ملحثة مجير لمؤجر طلب الاخلاء 
لأنه لبس من القبول الزام الابن بالاقامة مع 
والدبه بعد زواجه أو الزام الوالدين باسكان 
انما معهما فى هذا الظرف ولا فرق فى ذلك 
بين الولد والبنت لعموم نص الادة الثالئة من 
العانون رقم ١81١‏ سنة ١441‏ ومن ثم فيتعين 
إحابة الدعيين فى هذء الدعوى لطلب الاخلاء 
الوجه الى بدويه جمد مع الزامها بمصروفاتها . 

« ومن حيث انه في القضية الثانِة رقم 


1 سنة 44( مدق كلى مصر الضمومة 
فانه أزاء الحسي فى القضية الساقة باخلاء بدويه 
حمد للشقة اللتى تسكنها تصبح هى فى حاجة ملحئة 
للشقة التى يستأجرها الدعى عليه عد افندىحسن 
لكى تسكنهاهى بعد أن مخلى الثقة الق 
تستأجرها والق حم ضدها باخلانها أما ماقاله 
الدعى عليه من أنه خلت مزل الدعية حيجرتان 
وقامت بتأجيرها قفد أجابت الماعية بانهما 
حجرتان فى الدور الأرضى ولا يصلحان لها فضلا 
عن أنه لم تكن حاحتها اللجئةقد توادت بعد أو أن 
هذه الحاجةلانوجد إلا عند الح باخلانها ومن ثم 
فان دعوى الدعية فى هذه الفضية تكون أيضا على 
أساس سلم من القانون ويتعين اجابتها لطلباتها ٠‏ 

« ومن حيث ان المحكمة ترى وقد أندر 
المدعى عليه مد حسن بالاخلاء فى ٠ا/راا‏ 
سنة 8ع ١‏ أن تمهله لاقيام بالاخلاء أجلا مداه 
١6‏ مابو سنة عملا بنص الادة الثالثة من 
القانونرقم 17١‏ لسنة /اغ؟١‏ على أن تعبل بدويه 
ممد هذه المدة أيضا يصبح الحكم بعد أنتضائها 
واجب التفاذ حدا وينص القانون(') . 

( قضية الحاج على عبد الكريم وآخر ضد بدويه 
تمد رقم 4 26٠‏ سنة ١545‏ وقضية الست بدويه تمد 
ضد عمد افندى حسن رقم 481 ه سنة 15149 رئاسة 
عمد شقيق احد بك رئيى المكمة وعضوية ضرق 


تمد صادق الرشيدى ومئير لطف الله القاضيين ) 


)١(‏ سيق أن أصدرت دائرة الاغجارات محكمة مصر 
بتاريخ ١548/5/18‏ الكم رقم 177 وهو لامخول 
حق الاخلاء اذا ماقامت ضرورة الزواج لدى اننة امالك 
وقد نشر هذا الحكم بالجلة بالعددين لاوم اأسنة4؟ 
وقد عاقنا على هذا الحكم بالحلة بالعددين و و ٠١‏ 
اليئة 4؟ والآن قد عدلت الحكمة عن المداً الابق 
وأجازت الاخلاء لضسرورة زواج البقت . 


نلف 
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د 2/211 
ممأ 
4 و سم 4« 


يع رج ا 


حكن 
ل؟ قبرابر .نة 44وا 
قاضى الأمور الستمحاة 

عدم النازعة فيسند الدين فى مقامححزماللمدين 
لدى الغير 38 التمفغلى . معئأة . 
اختصاس القضاء الستعحل فى الحكم يعدم 
الاعتداد بآ ثار حجز 'محفظى على الرغم من قيام 
دعوىي صحة المعز ٠مدام ٠.‏ 
حوالة ووفاء ممالحلول 5 الفارق بينهما واختصاص 
القضاء التمجل فالحكم عدم الاعتداد بأثار 
حجز م#فغلى محل الطعن فيه أنه توقم ارتعانا إلى 
<والقل يرتضيها المدينومدىهنا الاختصاص . 

الميادىء القانونية 

١‏ فى معام حجز ما للمدين لدى الغير 
التحفظى لا يتعين أن يكون الدين غير «تنازع 
فيه مطلقا يل ان الضابط فى تحقيق الدين فى هذا 
المنحى ألا يكون متنازعا فى وجوده أزاعا جديا 
وَأ يكون بيد الدائن الدليل الحاضر عليه . 

؟ - أن اختصاص القضاء المستمحل فى 
الحم بعدم الاعتداد بآثار ححز يحفظلى عل 
رغم من سيق اثارة دءوى صحة الحجز أمام 
قضاء الموضوع رهن ف الرأى السائد فقها بأن 
يكون بطلان هذا شكلا أو موضوعا بمنأى 
عن كل حدل . 

م - لا اختصاص اللقضاء المستعحل فى 
الك بعدم الاعتداد بأثار ححز نحفظى اللددين 
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لدى الغير إذا كان قوامالمتازعة فى بظلانه هو أنه 
توقم استنادا إلى <والة ل يرتضيها المحجوز 
عليه وتبين قاضى الأمور المستعحلة ان ديباجة 
سند الحجز تدور فا بين الحوالة حيث يلزم 
رضاء المدين والوفاء مع الحلول حيث لا يازم 
مثل هذا الرضاء لأن التصدى اثل هذا المزاع 
لا بخلو من مساس بأصل المق فيتعين والحالة 
هذه التخلى عنه لقاضى الموضوع 5 

امكو 

د بما ان للدعىعلهم فماعدا الأول لمنحضروا 
على الرغم' هن اعلانهم قانونا وقد طلب الدعى 
الحم فى غبتهم ويصح ذلك طبعا لنص الادة 
4ل مرائعات . 

« وعا ان وقئع الدعوىق حسما استظهرتها 
الحمكة نحمل فى أن الدعى عليه الثانى وآخر 
يدعى السيد عبد المادى العصرانى كانا قد حصلا 
على إذن من وزارة الالة بتصدير أرز من مصر 
للعراق وهو الاذنرقم 50114 الؤرخ فى4؟/م 
سنة با8ة١‏ الخاص تصدير ألف ومائق طنا من 
الأرز وعقتضى عقدبيع مؤرخ 1144/17/59 
باع العلن اليه الثانى حصته فى حق استثار إذن 
التصدبر وقدرها الثلث فى مقابل من قدرء ثلاثة 
لاف من المنيهات وقد عبد الدعى عليه الثالى 
وشريكه السيد عند المادى ااعصراقى إلى الدعى 
اخراج إذن التصدير إلى حيز الوجود من ناحية 
الجهات اله كومية الصرية و الَرْمالسيدعبدالادى 
العصراق فى متابل ذلك أن يدقع للمدعى أولا 
مبلغ خمسه آلاف جنيها أتعابا له من بينيها مبلغ 


القضاء الاستسعل ؟آه 


جماثة حشه يوم بسدادها وقتالتوقيم عل المّد 
والباق وقدرء أربعة آلاف وسماية جنيه تعهد 
بدقعها فى خلال يومين من تاريخ تقديم للدعى 
خطاب ضمان باسمه من أحد بنوك القاهرة يقوم 
مفتضاه هذا الأخير بدفع البلغ الذ كور فى مقايل 
استلامه موافقه الجهات الحكومية على تصدير 
الاذن . ثانيآ ‏ أو مبلغ سبعة 1 لاف جني هإذاصرح 
باتصدير للبلاد العربية بالسعر الذدى كان معمولا 
به مملاف العملة الصعبة عند صدور الاذن على أن 
ددفع من هذا البلغ أيضآ ممسماية جنبهعندالتوقيع 
على العقد للغرضى الشار اليه فى البند الأول وعلى 
أن يقدم خطاب ضمان على عط ما ورد فى البند 
امشار اليه بمبلغ أريعة 1 لاف وحمدماية جنيه تدقع 
ف بعد ونحت إذن للدعى ولأمره إلى مبلغ ستة 
آلاف من الخحنيهات . 

« وعا انه فضلاعما تقدم فقد تعبد الدعى 
عليه الثانى بألا يدخر وسعاً سبل ما عساء قد 
يلاه الدعي من صعوبات فى مقام محديد سعر 
كيات الأرز الواردة باذن التصدير بالاسترلينى 
أو العملة السهلة بسعر التصدير للبلاد العربية 
الأخرى فى سنق 194419 / 1444 والترْم السيد 
عبد المادى المعصرانى فى حالة تنفيذ إذن التصدير 
شراء حصة المدعى فى أر باح هذا الاذن المباعة 
اليه من الدعى عليه الثاتى فى مقابل نمن قدره 
ثلاثة آ لاف من الجنيهات يقوم بادائها فوراً عند 
موافقة الجهات الحكومية الصرية على تصدير 
كية الأرز الواردة فى إذن التصدير . وحدثُ بعد 
ذلك أن باع وتنازل المدعى عليه الثانى إلى الدعى 
عليه الأول يمقتضى إقرار مدق عليه يمكتب 
توثيق العاهرة التابع لمصلحة الشهرالعقارى بتاريخ 
]يوا عن كافة حقوقه الى يستمدها 
من العقد لليرم قما بينم والسيدعبدالحادىالعصراق 


والمدعى ناريخ؟44/17/5؟ إفى مقابل مانقاضاء 
منه أى من المدعى عليه الأول وهو عبارة عن 
مباغ ثلاثة آ لاف من الجنيبات وحل#4*2فىمطالبة 
المدعى يكافة حقوقه ومن بينها قيمة يمن حصته 
فى حق استعار إذن التصدير وبتاريخ ١-16‏ 
سنة 1449 أعلن المدعى عليه الأول بصورة من 
الاقرار الالف الذكر ونه عليه بأن يدقع له 
مبلغ ثلاثة 1 لاف من الجنيهات . ولا لم يقمالمدعى 
يدقع هذا المبلغ أوقع المدعى عليه الثانى بتاريخ 
175-15-- 19494 عليه حجزاً محفظاً بحت بد 
اللدعى عليهم من الثالث إلى الأخير على ماعساه 
يكون نحت يدهم من أقوال ومستندات مايوازى 
مبلغ ثلاثة لاف من الجنيهات . 

د وبما ان المدعى اختصم المدعى عليهم 
بعريضة أعلنت لمؤلاء الآخرين بتاريخ 07 و 84 
من فبراير سنة 154 بطلبالحيم يصفةمستمجلة 
يعدم الاعتداد يآثار هذا الحجز وقد دفع المدعي 
عليه الآول يعدم اختصاص القضاء المستعحل بنظر 
الدعوى و بسبيل الرد على هذا الدفع تقرراحكة 
أنه وإن كان الأصل أن الغاء حجز قائم فعلا ليس 
تعرضا لموضوع الحق كسب بل هو اجراء قطعى 
لا يتسع له نطاق سلطان القضاء المستعجل الذي 
محدد عدم المساس بالموضوع بيد أن محل ذلك 
أن يقع الحجز صحيحاً من حيث الأركانالأساسية 
والأوضاع الشكلية والاجراءات التى يتطليها 
القانون لوقوعه قعلا فبجب مثلا أن يكون الحاجز 
دائنا للمدين وأن يكون هذا الأخيردائنا للمحجوز 
لديه وأن يكون لدى الحاجز سنداً بالدين أو أمر 
من القاضى بتقديره وأن يشت صورة السند أو 
أمر القاضى فى طلب الحجز وأن يطلب تثبيته فى 
ظرف العانة أيام التالية لاعلان الحجز قانونا 
قاذا ما توفرت هذء الأركان والأوضاع وقعالحجز 
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صححا وترتنت آثاره القانونة من حيث حبس 
ادن عن الححوز عليه 
الحاجز قلا يملك قاضى الأمور المستمجلة البحث 
فى موضوع هذا الحق والفصل فى بقاء الحجز أو 
رفعه من هذه الناحية فهو تضاء فى ا لوضوع مخرج 
عن اختصاصه وأما إذا لم تتوافرهذء الأركان كان 
الححز باطلا بطلانا مطلتًا فلا يترتب عليه أثر من 
حيث حبس عن الحجوز عليه وهنا مختص قضاء 
الأدونالشعلة رق الحدن تخت بد الغير لأنه 
فى ذلك لا يتصدى للق وإعا يزيل عقبة مادية 


وتعلق به حق الدائن 


ننيحة لاجراء غير موجود قانونا . 

« وعاان المحكة إذ تتصدى لتافشة تداعى 
طرفى الخحصومة على هدى ما تقدم تلاحظ أنه 
لا جدال قما بينها فى أن الحجز موضوع النزاع 
قد استوفى الاحراءات الش_كلية المقررة له وأن 
موطن الخلف بينهما يبدو فمايتساجلان به بالنسبة 
للمند الذى أوقع المدعى عليه الأول الحجزمقتضاء 
على المدعى وهو الاقرار الصادر من المدعىعليه 
الثانى إلى المدعى عليه الأول إذ يتحه المدعى من 
ناحيته إلى القول بأن هذا الاقرار ينطوى على 
تحويل لحق المدعى عليه الثق قبله إلى المدعى 
عله الأول دون رضائه هو أىدون رضاء المدعى 
واستطرد من ذلك إلى القول بأن المادة .ووم 
من القانون المانى الوطنى أبت على للدين تغبير 
دائنه دون رضائه وأبان كيف أن هذا الرضاء 
ركن لتام الوالة . . . وترى الحكة أن سجال 
المدعى فى هذا المنحى لا يكاد محلو من نظر مرده 
ما سبق أن أشارت اله من قبل من أن الححز 
موضوع التزاع قد استوفى الاجراءات الهكلية 
القررة ومرده أيضاً ما استقر عليه قضاؤها منأنه 
فى مقام حجز ما للمدين لدىالغير التحفظى لابتعين 
أن يكون الدين غير متنازعفيه مطلقاً وإلا لحا جاز 


أبدآ توقبع حجز محفظى بسند غير واجب النفاذ 
بل أن الضابط فى محقيق الدين فى هذا الصدد 
ألا يكون متنازعاً فى وجوده نزاعاً جدياً وأن 
يكون بد الدائن الدلل الحاضر عليه والملة فى 
ذلك أن توقبع مثل هذا الحجز تتعه عادة دعوى 
ترفع يطلب الحم فى صحته محقق فيها ثبوت الدين 
فى ذمة للدين قلا يلزم بداهةأن يكون الدبن خالا 
من كل تزاع وقت الححز وعلى هدي ذلك تلاحظ 
المحكة أن عدم موافقة الدعىعلى الاقرارالصادر 
من المدعى عليه الثاتى إلى اللدعى عليه الأول 
لا “هبط بالحجز موضوع الراع إلى حد اعتباره 
جرد عقبة مادية مجوز للغذاء للستءجل عهيدها 
لأن البادى من مظالعة ديباحة هذا الاقرار أن 
اللدعى عليه الثاتى استلم من الدعي عليه الأول 
مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات وأحله له فى 
مطالية الدعى تكافة حقوقه الثابتّة بالعقد الؤْرخ 
فى"7-؟١1-لم:ؤوا.‏ 

د وعاان ظاهر هذا الأقرار لا الفضخ دون 
ما لس عن قصد المدعى عليهما الأول والثاق 
وما إذا كانت نيتهما قد اتحبت إلى الحوالة أمأنها 
هدفت إلى الوفاء مع الحلول لأنه وإن كان قد 
ورد فى صدر هذا الاقرار ما يدل على أن الدعى 
عليه الثاني قد باع إلى للدعى عليه الأول وتنازل 
له عن كافة حموقه الواردة فى العقد الميرم يتاريخ 
م؟ ١‏ - هع اقم بيتههو والسيدعبدالادى 
العصرالى والمدعى سد أنه ورد فى الشطر الأخر 
من هذا الاقرار أن المدعى عله الثاني عد أن 
استلم من المدعى عليه الأول مبلغ الثلائة 5 لاف 
جنيها أحله محله فى مطالبة المدعى بكافة حقوقه عا 
فى ذلك اقتضاء هذا المبلغ ... ومن هنايبين كيف 
أن -فوىهنذا الاقرار تتردد فيظاهرها بين الحوالة 
من ناحية وبين الوفاء مع الحاول من . الناحية 


القضاء الستسحل 


الأخرى وهو ترده ضيق نطاقه سلطان هذا 
القضاء عن أن إنسع لبحثه وسير غوره لا سما إذا 
ما اوحظ أن المادة ١5٠+‏ من الدانون المدلى قد 
اقترضت حصول الوفاء مع الحلول من طريق 
الاتفاق مع الدائن وأبرز ما عيز هذا الوفاء عن 
الحوالة أنه يتم بغير رضاء المدين ومن أجل ذلك 
كله ترى الحكمة أنه لا مناص من التخلى عن 
التصدى للحجز موضوع التزاع ريما سرض على 
كمة الموضوع من طريق دعوى صحة الحجز 
التق حددت جلسة لم 8 448( لنظرهاوتقول 
كلمتها فى حقيقة هذا الاقرار مستهدية بالنّة الى 
هدف اليها طرفاه وما إذا كان قصداً منه حوالة 
لا بد فيها من رضاء المدعى أم اتجها إلى وفاء مع 
الحلول لا يلزم فيه مثل هذا الرضاء ‏ راجع فى 
ذلك موجز الالتزامات للاستاذ الستبورى باشا 
طبعة سنة 5غع9ؤ ص >بمى ‏ هلام ل وم 
بندوام ب ومم ب إلام . 

د وعاانه فضلا عما تقدم فانه بين من 
استقراء تداعى طرفى الخصومة أن المدعى أعان 
بدعوى صحة الحجز موضوع النزاع بتاريخ 
1 أى فى ذات الوقت الذى أعلن 
أيه بهذا الحجز وقد .حددت جلسة م/ثمرة ١5)‏ 
لنظره فى حين أنه أقام دعواه الراهنة فى تاريم 
لاحق لهذا الاعلان واختصاص القضاء المستعحل 
ينظر دعاوى عدم الا عتداء بآثار ححز مالمدين 
لدى الغير التحفظى أثناء قيام دعوى صحة الحجز 
أمام قضاء الموضوع لم عل من خلاف فى الرأى 
الراجح فيه والذى به عدين قضاء هذه المحكمة 
انه إذا أثير النزاع فى وجبة المستعجل أثماء نظر 
دعوى صحة الحجز فان اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الشق المعروض عليه يتقيد بألا 
ينطوى الحكم الصادر فيه مؤثرا يطبيعته على 


616 


دعوى صحة الحجز المطروحة أمامتحكة الموضوع 
وتفريعا على ذلك بحب التفرقة بين الأوضاع 
الشكلية ااني ألزمها القانون ورتب بطلان الحجز 
عند عدم مراعاتها وبين الأركان الجوهرية ااتى 
قد يمس ئها الموضوع وأو عن يعد كعدم مديونة 
اللمحجوز عله للحاجز وقصر الاختصاص على الحالا 
الأولى دون ماعداها التى قد بشك فى بطلاتها 
لعدم جلاء سبب اليطلان ووضوحه . وقد أيانت 
المحكمة فها تقدم كف أن بطلان الحجز لامخاو 
فى ذاته من شك - راجع فى ذلك مؤلف الاستاذ 
محمد على راتب بك طبعة سنة ١9148‏ ص 85م 
ند ١١١1‏ 
« وعا انه لاببقى سد ذلك كله سوىالاشارة 
إلى أن ماول به المدعى من أن السند الذى 
توقع الحجز عمقتضاء لاعثل دينا محفق الوجود 
مستحق الآداء مردود عا إ,ستشف من ظاهر 
العقد المؤرخ فى م 11 / ١942‏ من أنه 
اشترى من المدعى عليه الثالى حصته فى استئحار 
إذن التصدير دون أن محدد لاداء الثمن أجلا 
معينا إستحق السداد فيه وأماعن القول باشتراط 
اخراج هذا الاذن الى حيز التنفيذ كركن لانعقاد 
الببع فان ديباحة العقد لاتدل فى ظاهرها على أن 
أطرافه قد اتيجهوا الى ©ة.ق هذه الغاية لاأن 
تفويض المدعى عله الثالى والسيد عيد المادى 
العصراتى للمدعى حق اخراج هذا الاذن من 
دائرة الجبات الحكومية إلى حيز التنفيذ يعد 
تراضيهم على حصول الببع لايدل يذاته إلى المعنى 
الذى يول به الدعى ومع كل فان ترجيح دفاع 
أى الطرقين فى هذا التحى لايكاد ملو من جدل 
موضوعى منأى عن اختصاص القضاء ااستعجل 
ما قد يتطوى التصدى له من مساس بأصل الحق 
لابشفع للمدعى فيه مايكتنف دعواه من ميررات 
0 


كلف 


00-2 


الاستمجال الت تبدو فى حبس الأموال المحجوز 
لم يتعين الحكم بقبوله وبعدم اختصاص هذا 
القضاء ينظرها . 

29 وعا انه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 
ق الرام المدععى مهأ طيما نص المادة 1١‏ 
مرافعات . 

( قضية المسيو بوج ماتوسيانمدير الشركة الأهلية 
للاستيراد والتصدر وحضر عنه الأستاذ حسيت علام 
ضد سلامه سالم افندى وآخرين رقم 701 سنة ةغؤ١ا‏ 
رئاسة حضرة القاضى غف أمين «اد ) 


تدك 
9 مأارس سنة غ9١1‏ 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 
قَاصٍ لون المستعدلة 
لمر الءالى الصادر بتاريخ 85 هن فبراير سنة 
وعم يعأن حظر الحجز أوالتنازل على ماهيات 
و.عاشات الموظافين ٠‏ هل :طق أحكاء.ه فى حالة 
خروج الال ءن خزينة . 
» ' اختصاص اأثققاء الممتمجل عدم الاعتداد بآ ثار 
حجز توقم على ماهية موظف «ودعة فى بنك فى 
حاب جارى . 
الميادىء القاونية 
وبح تمن الادة الأول تم الآمر' الغالن 
الصادر فى5؟ من فبراءر سنة ٠كم1‏ على أن 
« المبالغ التى يستتحق دفمهاءن طرف الكومة 
أو 5 بصيفة حال رديه 7 
مرتيات إضافية لا مسموع غ التفازل عنها اولان وقيع 


المددان اثثالك والرابع السنة الثلائونٌ 


الحجز عليه إلالسداد مأيكون مطلويا للحكومة 
من الموظف أو المستخدم بسدب ما يتعلق بآداء 
وظيفته أو لوفاء نفقة #حكوم بها من .جبة 
الاختصاص وفى كلتا الخالتين لا يتجاوز مقدار 
ما محجز ر بع معاش أوماهية الموظف ...الخ». 

؟ لا اختصاص للقضاء المستعحل فى 
الحكم بدم الاعتداد بآثار حجز توقع على 
مأهية موظف مودعة فى حساب جار له فى بنك 
حتى لواحتفظت الماهية فى معرض هذا الحساب 
بذاتينها ول مختلط بها عناصر مالية أخرى لأن 
القول ببطلان مثل هذا الحجز لا مخلو مرن 
نظر مرده ' -- 

أولا ‏ أن الأعس العالى الصادر بتار يخ 51 
من فبراير ستة 149٠‏ ورد استثناء من القاعدة 


العامة المنصوص عليبا فى المادة 4٠١‏ من 


قانون المرانعات التىتقرر أحقية الدائن فى توقيع 


المحز على ما يكون لمديته لدى الغير والاستثناء 
لا يتوسع فى تفسيره . 

ثانيا ‏ ديياحة امس العال ستشف 0 
أنها إنها نهدف إلى حظر الحجز على المبالخ 
تمن ذف ارق المتكومة وها انأ 
فيا يبدو إلا إذا كانت هذه المبالغ لما تزال فى 
حوزة الى كومة . 

ثالتا - ليس ثمة ما ول دون تنازل 
الموظف عن ماهيته موضوع الحساب الجارى 
للشير أو أن يمحب عليها شيكات وهو 


العضاء الستعحل 


فد 


مالا يمكن القسليم به فيا لوقيل بانطباق أ حكام 
الأ العالى على الماهية إذا ما خرجت من 
حوزة الحكومة . 

م متى كان النقاش فى بطلان الحجز 
محل محال جدى فلا اختصاص لاقضاء ال.تمحل 
فى المكم بعدم الاعتداد باثاره واعتبارة كأن 


246 
« با ان وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
الحكة نحمل فى أن المدعى عله الثانى كان قد 
استصدر حك فى الدعوى وم« سلنة ونروو 
مدق ماوى ضد الدعى وقد قضى هذا الحم 
حضوريا بتارم م يونيه سنة ممو؟ بالزام هذا 
الأخير بأن يدفع لمدعى عليه الثاق مباغ 
مم ملم وهه جنيه والصروفات ومبلغ ماية 
قرشا اتعاب محاماة وفائدة بواقعم ه /” سنويا 
ابتداء من ١+‏ مارس سنة همو١‏ لحين السداد 
وبخاص من مطالعة هذا الح أن الدين الذى 
قفى بالزام الدعى بسداده مبناه سند موقع عليه 
من هذا الأخير بتارع /؟ يوليو سنة 4و١‏ 
وهو عثل جهاز راديو وحدث أن أوقع الدعى 
عليه الثانى بتارم 55 يناير سنة 19449 ححزة 
تنفيذيا استنادا لهذا الحكم على ماهو مستحق 
للددعى محت يد الدعى عليه الأول وفاء لمبلغ 
هدر5ة4١٠‏ قرشا. وعريضته أعلنت لمدعى 
عليهما بتاريخ ؟؟ و نإ؟ فبراير سنة 1914 أقام 
الدعى دعواه الراهنة بطل الحكم صفة مستعجلة 
بعدم الاعتداء بأثار هذا الححز بمتولة أنه إتا 
توت على ماهيته وقد دفم الدعى عليه 
انثانى بعدم اختصاص القضاء الستعجل ينظر 

الدعوي . ْ 


« وبما انه يبين من استقراء تداعى طرفى 
الحصومة أن الدعى موظف حكومي ورئيس 
قسم السيارات بالمعهد العالى للهندسة بالعباسية ‏ 
وأن الحجز موضوع النزاع توقع على حسابه 
الجارى لدى المدعى عله الأول وأن هذا 
الحساب لا يتسكون من عناصر أخرى اختلطت 
با ارتب فظل هذا المرتب فما سدو ممتفظا بزاتيته 
وقد استند المدعى إلى الأمر العالى الصادر فى 
5 قبراير سنة ١84٠‏ الدى ينص على أن البالغ 
الى يستحق دفعها من طرف الحكومة أو مصالحها 
بصفة معاش أو ماهية للدوظف أو ااستخدم 
ملكياكان أو عسكريا أو بصفة مرتبات إضافية 
لا بسوغ التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها 
إلا لسداد ما يكون مطاوبا الحكومة من اأوظاف 
أو الستخدم يسبب ما يتعاق بأداء وظفت أولوفاء 
نفقة حسكوم مها من جهة الاختصاص . . . الخ 
فى حين أن المدعى عليه ااثاني يتحه من ناحته 
إلى القول بأن محل هذا النص ألا تكون 
اللرتبات قد صرقت لأربابها لأنها إذا سلدت إليهم 
فقد أصبحت فى حوزتهم ومن ثم موز توقع 
الحجز علييا تنفيذيا بلا قد أو شرط وكذلك 
الحال إذا ما أودعت لدى أجنى لأنها لا تصان 
من الحجز الا وهى فى خزانة الخدوم . 

و وبا ان محل اختصاص قضاء الأمور 
اللستعجلة بالغاء حجز توقع فى الأوضاع القانونية 
هو أن بشوبه بطلان جوهرى لا محتمل البحث 
أوالجدل بفقده وجودة القانونى فبصبح عقيةمادية 
حبس الال اللحجوز عن تصرف المدين لا عس 
الغاؤه <تا لادائن لأن الححز بهذه للثابة لايترتب 
عله حق على امال الححوز عله قاذاكان ماستند 
إليه المدعى فى طلب الالغاء من الأوجه للحد من 
ثار الحجز ليست من الاستقرار محيث لاتتحمل 


مام 


زاعا فهى حميعا جدل جدى فلا تصلح لاعتبار 
مثل هذا الححز باطلا أصلا . وعلى هدى ذلك 
تتصدى الحمكة لمناقشة دقاع طرف الثمومة ى 
تتعرف حدود تطبيق الأمر العالى الصادر بتاريخ 
5 قراير سنة 6و4( وما إذا كان هذا الحظر 
القدى عناه إتمايفتر ض عدم صرفالمرتبات لأربامها 
أم لا وما أثر مثل التصرف الذى بدا من ناحية 
المدعى عن طريق محو يله ماهيته لحسابه الجاري 
لدى المدعى عله الأول وهل يتناول نصوص 
الأمر العاللى الالف الذكر هذا التصرف أم لا 
وهل صرف مؤدى هذا الأمر إلى هذه الناحية 
لا ,تحمل فى حد ذائه جدلا أم لا . 

ووعاان اجام المدعى إلى القول بطلان 
الحجز موضوع النزاع بطلانا جوهريا وأنه 
لا يعدو بالتالى ان يكون مجرد عقبة مادية على 
اعتبار أن هنا الحجز قد توقع على «رتبه وأن 
قصر نطاق الأمر العاللى السالف الذكر على حالة 
وجود المرتب نحت يد الحكومة إن هوإلا تخصيص 
بلا ممخصص يتنافى مع اطلاق نصوصالأمر العالى 
من ناحية ويتناق مع موجباته من الناحيةالأخرى 
الى دلت عليها مذكرة هذا الأمر الايضاحية الق 
أشارت إلى أن الهدف من هنا التشبريع هو 
ضهان حسن سير الأعمال الحكومية بتوفير أسباب 
الحياة المنتظمة للموظفين ومحجنيبهم مضار عدم 
الارتباك المالى فليس المقصود إذن من الحظر 
النى تناوله الأمر العالى السالف الذكر هوالحجز 
محت دد الحكومة فى ذائها وإعا الحجز على المرتب 
نفسه وفضلا عن ذلك فان البادى من ظاهر 
المستندات التى تقدم مها المدعى عليه الأول أن 
المرتب المحجوز عليه لما بزال محتفظا بذاتيته وأن 
عناصر أخرى فما عداه لم مختلط به . . . . هنا 
القول موجات المدعى وان كان لا محلو من 


الددان اثالث والرابع . السنة الثلائون 


مظاهر الاعتبار ببد أنه لا يمنى حتّا بطلان الحجز 
على التحو الذى ي#ول بهبطلانا جوهر يا لامحمتل 
جدلا أو تأويلا . 

« وبا ان رائد المحكمة في ذلك يبدو فها 
تراه من أن نصوص الأمر العالى الصادر تاريخ 
5 فراير سنة .و١‏ إعاوردت استثناء من 
القاعدة المنصوص علها فى المادة 
٠‏ من قانون المرافعات الق #رر حق 
كل دائن ببده سند رسمى أو غير رسمى يثبت له 
دينا خاليا من النزاع أن يطلب وضع الحجز على 
مايكون لمدينه لدى الغير من التقود أو الأوراق 
ذوات القمة المستحقة الأداء فى الحال أو فى 
المآل وغير ذلك مئ المنقولات المتملقة بالمدين.. 
الخ ومن المقرر أن الامتثناء لايتوسع فيه بل 
وبحب التحرز فى تفسيره وتأويله ومن هنا يبين 
أن انجاه للدعى إلى الول بأن اشتراط وجود 
المرتب محد يد الحكومة إن هو إلا تخسيص بلا 
مخصص هذا الانجاه لايكاد ملو فى ذاته من 


العامة 


مظبر مرده أنه يقوم على !توس فى تفسير نصوص 
الاأمر العالى السالف الذاكر لاسما إذا مالوحظ 
أن دساحة هذا الأمر ميا امهااعا هدفت 
إلى حظر الحجز على المالغ الى ستحق دفعها 
طرف الحكومة ومثل هذا الاستحقاق لايتأنى فما 
يبدو فا لو أن الرتيات خرجت مرن حوزة 
الحكومة كا هو الحال فى الأزاع الطروح قبرأت 
ذمتهامنها فعدت بذلك غير مستحقة الدفعطرفها . 

ووععاانه فضلا عن ذلك فاته يدو أن 
الحظر الذى تناولته تصوص الأمر العاللى السالف 
الذكر لامحول دون توقبع الحجز على مرتبات 
الموظفين بعد قبضها من الحكومة وخلطها - 
بسائر أموال الددن ودخوها بذلك فى ذمته أى 
فى الشمان العام الذى للدائنين ‏ راجع فى ذلك 


القضاء الستعجل 


هام 


ومسي و عل سس سس مس سسؤي و سس مي ص ف ا ل ل ا 1 


الحع الصادر من محكمة استثناف مصر الختلطة | لابوهيف ص 8وم/ #وم بتده0 ب وقد 


بتارع /1١‏ 4/ 1918 النشور بالفبرست 
الشرى المختلط ااثالك بند وباوه ‏ وعلى 
هدى ذلك تلاحظ المحكمة انه وإن كان بين 
من مطالعة كشف الحساب رقم مإبصيم القدم 
من الدعى عليه الأول أن حساب الدعى الجارى 
إما ينصب على مرتبه دون سواه فاحتفظ بذك 
فها يبدو بذاتيته إلا أن ذلك ليس من سمته أن 
ول دون القول بأحقية اللدعى فى التصرف فى 
مقررات مرتبه على الوجه الذى يتراءى لافيتنازل 
عنه للغير أو بسحب عليه شكات إلى غير ذلك 
على الرغم من أن نصوص الأمر العالى الذى 
يستند اليه المدعى محظر على الموظف التنازل عن 
مرتبه طالا ان هذا المرتب مستحق دقمه من 
طرف الحكومة ومن أحل ذلك كله ترى المكة 
أن بطلان الحجز موضوع النزاع بطلانا جوهريا 
استنادا إلى تصوص الأمر العالى السالف الذذكر 
لامخاو من جدل جدى . 

« وعاانه مق كان الموق بطلان الحجز 
موضوع النراع بطلانا جوهريا محل جدل فانه 
لابسع الحكمة إلا أنتتخلى عن اختصاصها بنظر 
النزاع المطروح ولايبقى عد ذلك كله سوى 
الاشارة إلى أنه وإن كان من رأى البعض انه 
لايصح الحجز على البالغ التى تدخل فى حشاب 
جار على اعتبار آن هذا الحساب «شمل عدة 
“ليات من الجانبين تنتهى جيعا حتّا بالقاصة 
القانونية مرة واحدة فى آخر الحساب أى وقت 
نسويته والحجز بمنع من المقاصة التى هى اارى 
النهامى من الحساب الجارى إلا أن من مؤدىهنا 
الول هو اعتبار الحجز متوقعا ققط على نتيجة 
هذا الحساب فى الوقت للتفق عليه أو الممتبرعرقا 
أنه نهاية الحساب ‏ راجع فى ذلك التفيد 


تبين من مطالعة الكشف المقدم من المدعى عليه 
الاو لأنر صيد المدعىكان حتي يومم/؟/ ١59‏ 
دائنا عبلغ ١وة‏ ملم و «4 جنيه وأن المدعى 
افتتح على أساس هذا الرصيد حسابا جاريا جديدا 
وبناء على جميع ماتقدم وإزاء مايعتور القول 
بطلان الحجز ٠.وضوع‏ النزاع من جدل جدى 
فانه يتعين الحكم يقبول الدفع بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى ويعدم اختصاص 
هذا القضاء بنظرها 

« وعا انه عن مصروفات الدعوى قترى 
المحكمة الز ام المدعى بها طبقا لنص امادة ١1#‏ 
مرافعات 

0 قضية الاستاذ اأسيد عيد ابراهيم وحضر عنه 
الاستاذميدعيد السلام مصطنى ضد حضرة صا حب الممادة 
مدير بنك .صر وآخر رقم 556 منة 1949 رئاسة 
حضرة القاضى محمد أمين ماد ) 


تنك 
محكمة مصر الابتدائية 
قاضى الأمور المستعحلة 
بوفمبر سنة 8غ19 
اختصاص . نوعى واسكئناق لا موز ممخالفتهما اختصاص 


م ركزى ٠‏ جواز مخالتفه . قاض المتعجل ٠‏ حقه فى 
أمهال الستاجر للحصاد . 


الميادىء القائونية 

١‏ - لم يعد فى ظل قانون المرافعات الخديد 
محال للاتفاق على مخالفة الاختصاصض النوعى 
أن أعرض الشرع من تقل نص المادة 7" 
من قانون المراضمات الأهللى القديم إليه ولم يعد 


:جائرًا الاتفاق على الاختصاص الاستثتالى 


النباتى للقاضى المزتى الذى كان سائتا قبل | المستعجلة كاختصاص القاضى المزلى خارج 


صدوره لما ذلك من ا خلال بعرتيب درجات 
لمحا م الى عد اختصاصها من النظام العام . 

؟ - الاتفاق على ت_ديل الاختصاص 
للركرى جائز فى ظل قانون المرافمات الجديد 
جوازه فى ظل القانوت. القديم وللخصوم أن 
يتفقوا على اختصاص أى محكمة غير صاحبة 
الاختصاص الطبيعى مركزيا ما دامت مختصة 
نوعيا بنظر المزاع ومتطوق القانون ومفهومه أن 
الخصوم يعاكون خامة قواعد الاختصاص 
المحلى والاتفاق على اختصاص محكمة غير مختصة 
محليا بنظر المزاع . 

© إذا كان اللخص وم قد اتفقوا على 
اختصاص محكة بعزاع خارج بنوعه عن ولايتها 
قان ما ينشأ عن هذا النزاع من خصومات 
داخلة نوعيا فى اختتصاص هذه المحكمة أو فى 
اختصاص محكمة أخرى من درجتها تدذل فى 
اختصاصها لأن النية الياطتة للخصوم هه خلق 
اختضامن سك سار كلق .. 

ليس قاضى الأمور اللستعحلة دائرة 
من دوائر المحكمة الابتدائية على الوضم الذى 
رسمهالقانونولكنه قاض فرد من قضاة المحكمه 
الابتدائية يستوى أن يكون هو رئيسالحكمة 
أو غيره من القضاة ولبسوحده من تفسالمستوى 
الذى فيه المحكمة المدنية الى يقضى فيها بل 


اختصاصه فى الحكمة الابتدائية فى المسائل. 


المدينة التى بها مقر المحكمة . | 

ه - نص المادة الرابعة من قانونالمرافمات 
الجديد بوج ب رفض دفع لاتحقق لإدافم مصاحة 
و يبيح رفع الدعوى محقيا لمصاحةمحتملة إذا كان 
الغرض الاحتياط لدفم ضرر محدق أوالاستيئاق 
لحق مخشى زوال دليله عن النزاع . 

- يجوز لقاضى الأمور المستمحلة أنيمبل 

عٍٍ ا . 
المستأجرحتى يِأخذ الزراعة الا ئمة وقتالاخلاء 
إذا تبين مسلكا سابقا فى التسامح بين الخصوم 
يمل المستأجر معذورا فى أن يرتب شأنه على 
أن تشمله السماحة مرة أخرى فى زراعة محصول 


جديد . 


الو 

و حيث ان المدعى رفع الدعوى هر يضتها 
ااعلنه فى .و أ كتوبر سنة .154148 يقول أنالمدعى 
عليه استأجر منه بصفته ناظر وقف والده المرحوم 
مصطى سيو فى يعقد مؤرخ 19 يناير سنة45١‏ 
وثابت التاريخ فى ” ديسمير سنة م114 أرضاً 
زراعية مساحتها ١‏ ط مغ ف شائعة فى ما ط 
م1 ف لمدة ثلاث سنين تبدأ فى أول أ كتوبر 
سنة 1845 وينتهى فى آخر أ كتور سنة 19141 
وقد أحر المدعى هذه الأرض لعبد اغنى على 
عفيق يعقد مؤرخ 5 مابوسنة 1944 وثابت 
التاريخ فى م مادو سنة 144 لمدة ثلاث سنوات 
تبدأ من أول نوفير سنة 1444 وقد أنذره رسيا 
فى 77 مانو سنة م94( باخلاء الأرض فى نهاية 
مدة الامجار وأخطره فى نفس الانذار بتأجيرها 


القضاء الممتعئل 


هس لك 
اغير ثم أعاد عليه التنبيه فىأول مار س سنةة غ4١‏ 
رضم عدم لزوم هذا الانذار وانتهاء مدة الانجار 
الحددة للددة بغير حاحة اليه وقد لمى في مسلكه 
فى دعوى اثبات الحالة رقم ١٠١4٠‏ سنة ١449‏ 
مستعحل مصر أنه ينوى اقامة العراقيل فى وجه 
المستأجر الحد بد وطلب الحم بصفة مستعجلة 
بطردة من الأطيان مع الزامه بالمصاريف ومقابل 
أنعاب الحاماء © مشمول:النفاذ المعجل بلا كفالة 
وبنسخة الحكم الأصلية واستند فى ائيات دعواه 
إلى عقد الانجار الحرر بين الطرفين فى 19 يناير 
سنة ١445‏ وإلى انذار مؤرخ ٠١‏ ابريل سنة 
م: ١9‏ وانذار ثان مؤرخ 9؟ مانو سنة 1944 
وثاك مؤرخ أولمارس سنة4ؤ 44 ١‏ وصورة رحمية 
من الحكم الصادر فى الدعوى. ١١4‏ لسنة 1949 
وصورة رسية من تقربر الخبير القدم فى الدعوى 
٠٠ل‏ سلة 4ع9١4‏ ( تراجع حافظتا مستندات 
الدعى ) . 
« وحبث ان المدعى عليه رفعالدعوى ثلاث 
دفوع : 
أولا ‏ عدم الاختصاص بالنسبة لنوع التزاع 
ومحله : 
ثانا عدم اختصاص القضاء المستعجل لعدم 
توافر الاستعحال فى الدعوى . 
'النا # عدمقبول الدعوىارفعها قبلالأوان . 
2 وحيث انه عن الدقع الأول بعدماختصاص 
المحسكنة بنظر التزاع بالتسبةلنوعهومحلدفانالمدعى 
يستند فى تدعيمدفعه إلى أنقواعد قانونالمرافعات 
الجديد هى التى تسرى فى هذه الخصومة إذ 
القاعدة سريان قانون المرافعات على الدعاوى 
القائمة وان يكن قد استثنى من هذا النصالوانين 
المعدلة لقواعد الاختصاص بالنسبة للدعاوى الى 
عت فيها المرافعة وحجزت للحكم قبلتاريع العمل 


أجه 


بالقانونالجد ,دفلا تدخلدعوانا فيهذا الاستثناء . 
ولماكان القانون الجديد قد ألعى حكم القانون 
القديم الذى كان يجي اتفاق الخصوم على رفع 
منازعتهم إلى الهكمة الإزئية لتحكم فيها حك 
انتتهائيا لما قيها من اخلال بترتيب درجات الحا كم 
التى عد القانون اختصاصها مرت النظام العام 
وتطبيقا لمذه القواعد يكون الاتفاق الذى ورد 
فى عقد الامجار على اختصاص محكمة عابدين 
الجزئية قد ألثى ويتعين الرجوع إلى قواعد 
الاختصاص الجديدة وتنا كر ما اتفقعليهالخصوم 
بالنسبة للنوع لأن النزاع من اختصاص المكمة 
الكلية والأخذ بالقاعدة التى يصفها المسيو برنان 
أن الأصل فى الدعاوى حتى بالنسبة للقاضى 
المستعحل أن يكون قاضى الأصل هو قاضى 
الفرع وقد اعتبر المبرع المصرى اخةتصاص 
قاضى الأمور المستعجلة ولاية مدتملة 
موضعية نحت باب الاختصاص النوعى لأنه 
نوعى يوم على الاستعجال فنص على أن 
يندب فى مقر الحكمة الاتدائية قاض من 
قضانها للحكم فى المسائل المستعجلة وفى خارج 
المدينة الى لها مقر المحكمة الاتدائية 
فكون هذا الاختصاص لحكمة المواد الجزئية 
وهذا لا ينع من اختصاص >-كمة الموضوع إذا 
رفعت لما بطريق التبعيه ومن أى وجه خطر إلى 
اللسألة وحدنا الاختصاص بمحكمة ملوى الجزئة 
باعتبارها قاضى الأمور المستعجلة فى النراع وقد 
أصبحالحكم بعدم الاختصاص يسبب نوع الدعوى 
طبقا لنص المادة 174 مرافعات من النظام العام 
محكم به المحكمة من تلقاء نفسها وقال عن 
الاختصاص الحلى أن الدفع به بحب ابداؤة قبل 
أى طلب أو دفاع وإلا ستقط الحق فيه وليس من 
النظامالعام وقد ذ كر بصهده أنه اذا اتفقالخصوم 
على التداعى أمام عكمة غير المرفوعة اليبا 


افغف 


الدعوى أمرت الحكمة باحالة الدعوى الى تلك 
الحكمة التي اتفقوا علها وفسر ذلك بأن الاتفاق 
يجب أن يكون بعد رفع الدعوى حق مجوز طلب 
الاحالة 

و وحدث ان المدعى رد على ذلك بأالاتفاق 
على اختصاص حكمة عابدين دون محكمة المدعى 
عله ينطوى على معنين أولما اختصاص هذه 
المحكمة نوعنا وثانيما اختصاصه_ا محليا أو 
اختصاص قضاء اليلد المو حودة فه أى القاهرة 
واتهى الى أن النزاع الحالى ليس نزاعا موضوعيا 
حت بصم البحث فى قبمة الاتفاق من وجية نظر 
الاختصاص النوعى للحا كم ولكنه نزاعمستعجل 
رفع الى قاضى الأمور للستعحلة الذدى لاتضبط 
ولايته من هذه الناحية سوي ضوابط الاستعجال 
العامة التى لاينظر فيا الى قيمة القضية أو نوعبها 
ولكن مدار الحث يجب أن محصر فى قواعد 
الاختصاص المركزى دون غيرها وتعرض لشمرح 
نصوص المواد من ؟6؟ الى ١.‏ من قادون 
المرافعات الجديد وخلص منما الى أن الاتفاق على 
الاختصاص الحلى خاضع لاتفاق الطرفين ومعنى 
اتفاقهما على اختصاص محكمة عابدين أن يكون 
التقاضى بالقاهرة دون أى بلد آخر واستند فى 
تدعم رأنه الى ماجاء الحم الصادر فى الدعوى 
رقم 1٠١4٠‏ سنة 1448 من هذه المحكمة 

« وحيث ان الغاء الاختصاص الاستثنائى 
للقاضى الى بالحي انتهائيا فما يتفق الخصومعلى 
رفعه اليه ليس مثار جدل فقد أغفل قانون 
المرافعات الجديد نص المادة نام القدعة الى 
خلقت هذا الحق ونصت المذاكرة التفسيرية على 
أن الشرع قد ألغى النص الدى كان مير اتفاق 
الخصوم على رفع منازعاتهم الى الحكمة الجزئية 


العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


لِك فيها حَكا اتبائيا ورائده فى ذلك أن مثل 
هذا الاتفاق فيه اخلال بترتيب درجات الحاكم 
التى عد اختصاصبا من النظام العام م أنة ليس 
مثار جدل ان قواعد الاختصاص النوعى هن 
النظام العام أما الجدل الى يثيره المدعى 
عليه فى قواعد الاختصاص الهلى وهل محوز 
اتفاق الخصوم فيه أم لا مجوز وموطن جوازه 
حسب قواعد قادون المراقعات الحدرد فذيك 
مايتعين على المحكمة يبان رأبها فيهبعد أن أخمض 
فيه المدعى عليه وحاول تفسير التصوص الى 
تناولتها المواد 1١89219‏ هنم؛ 6 وما 
تفسيرا يتفق ووجبة نظره . 

و وححث ان الرأى ااصحيح فى قواعد 
الاختصاص الى هو الدى أشارت اليه الذاكرة 
التفسيرية بصدد الكلام عنه إذ ذكرت أن المشبرع 
لم يدخل فى أحكام هذا الفصل تعديلات على 
القانون القديم إلا فى الأمور التى أوردها وقد 
ذكرت هذه التعديلات ولم يذكر من بينها 
ما اهتمت بالنص عليه فى الكلام عن الاختصاص 
التوعى ولم تشر من قريب أو بعد الى أن الشرع 
قصد محرم الاتفاق على عنالفة هذه القواعد 
بأن حظر على الخصوم الاتفاق على رفع خصوماتهم 
الى محكمة بعينها ولوكانت غير محكمة المدعى 
عليه ومنطوقالقانون ومغهومه فى هذا الاب أن 
الخصوم علكون مخالفة قواعد الاختصاصالحلى 
والاتفاق علي اختصاص محكمة غير مختصة محليا 
بالنظر فى منازعاتهم على غرار الحال فى ظل 
القانون القديم وقد أفصح الشرع عن هذا الأمر 
فى نص للادة م( إذ قرر أنه إذا اتفق الخصوم 
على التداعى امام حكمة غير اللحمكمة المرفوعة 
البها الدعوى أمرت هذه الحكمة بإجالة الدعوى 


التضاء ااستمحل 


الى الحكمة التى اتفقوا عليها ومهما اختلفارأى 
فى تأويل نص هذه المادة وفى وقت وقوع الاثفاق 
إن كان قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها فملا فانه 
لاشك نص صريم يبح اتفاق الخصوم على رفم 
منازعاتهم الى الكمة الي مختارونها متى كانت 
عختصة نوعيا وإذ أجاز التسلم تأويل الدعى 
عليه يأنهذا النص يتضمن جواز الاتفاق فى ساحة 
الحكمة بعد رفع الدعوى اليها فان ذاك لا حظر 
الاتفاققيل الوصول الى ساحتها بالنص عليه مقدها 
فيعقد أو اتفاق ولاشك أن انتفاء الحظر يتضمن 
الاجازة ومغهوم قول المذ كرة التفسيرية إنالمشرع 
لم يدل من التعديلات على قواعد الاختصاص 
الحلى غير ماعددته ان الحم فى هذا الأمر هو 
حكم القانون القديم وما من نزاع فى أنه كان 
«سح الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص 
الحلى 

د وحيث انه يتعين بعد جلاء الأمر فى طبيعة 
الاختصاص النوعى والحلى فى القانون الحديد 
بحث اتفاق الخصوم على ضوئه ومدى ماقصدوا 
اليه من جعل الفصل فى خصوماتهم لمحكمة عابدن 
الحزثية فها قد قصدا الى أمرين الأول ضَ 
الاختصاص النوعى مده المحكمة والاختصاص 
الحلى للقاهرة بلد المدعى ومحل اقامته ولا شك 
أن النصوص الجديدة محظر على محكمة عابدين 
وهى محكمة جزئية نظر هذا النزاع توعيا لأنه 
من اختصاص الحكمة الكلية أما من الناحية 
الحلية فانها تكون مختصة بكل نزاع ينشأ بين 
الطرقين يدخل فى اختصاص القاضى الحزئى 
ولا محل للبحث فها إذا كان هذا الاختص_اص 
ينتقل الى محكمة مصر الكلية باعتبارها المكمة 
صاحبة الولاية نوعيا والتي أعرب الخصوم عن 


وم 


نيتهما فى التداعى اليها أم أن مقتضى القانون 
الجديد أن بنتمقل هذا الاختصاص الى محكمة 
للنيا السكلية باعتبارها الحكمةالمختصة أصلا » هذا 
محث يكون لاثارته حل حين رفع دعوىالوضوع 
ومبعث اثارته الرغبة فى تفسير نية الخصوم وحق 
كل منهما الستند الى اتفاتهماإذ أن شيرط 
الاختصاص المذكور فى العقد جب أن يفسر 
اكسائر ششروط العقد الأخرى على حسب الفرض 
الذى يظبر أن المتعاقدين قصداءه ولا تك 
المحكمة فى أن الارادة الباطنة للطرفين كانت عند 
محرير هذا العقد الاتماق على جعل الاختصاص 
بالفاهرة وأنالارادة الظاهرة والباطنة قد انحيت 
فى الاختصاص النوعى لمحكمة عابدين لأنتصدما 
ل يتحه الى تقل الاختصاص الى محكمة جزئية 
كسب بل قصد نقله الى حكمة جزئية موقعها 
القاهرة بلد أحد الخحصمين رغبة التيسير عليه فى 
حالة مااذا قصر الطرف الآخر ف الوفاء بالتزاماته 
والعبرة ليست بالافظ المذكور فى العقد بل 
بالغرض الذى يظهر أن التعافدينقد قصداء وهذا 
الغرض قطما ومن غير شك جمل التقاضى فى 
القاهرة كا أن العرف الذى جرى بين الناس فى 
مصر ان اللاك من أهل الفاهرة يشترطون فى 
كل عقودم أن يكون التقاضى بها ولافكاك 
للمحكمة من تفسير اتفاق الطرفين على ضوء 
هذين الأمرين واعلان حة ماذهب اليه المدعى 
من أن اتفاقهما على اختصاص محكمة عابدين 
قصد الى جعل الاختصاص الحلى لام الفاهرة 
ولا ل لاتمدسك بسريان قانون المرافعات الجديد 
على الماضى فى هذا القام إذ أن عجال الأخذن بهذه 
الفاعدة الا عمل تطبيقها ممق مكتسب للخصوم 
فاذا تعلقت عض نصوص هذه القوانين بمصالح 
نيد 


نعف 


العددان الككالك وائرا أب السنة الثلاونُ 


الأفراد وأثرت فى حقوقهم الخاصة ال قا كتسبوها 
وجب الرجوع للقاعدة الى تقضى يعدم سريانها 
على الماضى ( كتاب قواعد للرافعات للشماوى 
باشا جرْء ١‏ ص ٠7#‏ ) ولا مناص من القول فى 
هذا المقام بأن حق المدعى عليه المكتسب من 
الأتفاق التقاضى امام محكمة مصر وان أعمال 
هذا النص من العقد «وجب أن تنكون محكمة 
مصير الاتدائية هى المختصة وأن يكن الخوض 
فى هذا الأمر خارجا عن نطاق الخقصومة لأننا 
بصدد البحث فى اختصاص قاضى الأمور المستعحلة 
وحده ولكن جر اله مايقول به المدعى عله 
من أن اختصاص قاضى الأمور الستعجلة اختصاص 
توعى يتبع اختصاص محكمة الوضوع . 

«وحيث ان ما أثاره الدعى عليه من أن 
الأصك فى الدعوى بالنسية للقاضى الستعجل أن 
يكون قاضى الأصل هو قاضى الفرع وأن ترفع 
الدعوى الستعحلة إلى اله_كمة الختصة ؟وضوع 
الطلب قد تناول هو نقسه الرد عليه إذ قرر انه 
نظرة للاستعجال والخطر فان الدعوى ترقع أمام 
محكمة الواد الجزئيةالتابعلها نوع القضية كاقررأن 
القانونالمصرى يعتمر لاختصاص قاضي الأموراأستع<لة 
ولابة مستقلة فوق هذا الرد وقيه اكفابةددحض 
رأنه فان المذاكرة التفسيرية لفاتون الرافعات 
الجديد قد اوصدت بالقولالصر يح كل بابللتأويل 
إذ جاء بها أن الشروع لم ير جعل محكمة الأمور 
الستمطة دائرة من دواثر المحكمة الاتدائة على 
الوضع الذى رسمته المادة ؟ مئ قانون الرافعات 
الختلط الأخوذ عن الادتين 5١م‏ و باءم من 
قافون المرافعات الفرني إذ أن الأمر الجوهرى 
الذى حب الخرص عليه والذى رىى اله القانون 
الختلط والقانونالفر نىوالقانون الإيطالى وحتقه 
على أتم وجه القانون الأعلى هو جعل الحكم فى 


للواد المستعسلة إلى قاض فرد مئ قضاة الحمكمة 


الاإتدائية يستوى أن يكون هو رثيى الحكمتأو 


غيره من القضاة أما النظر إلى قاضى الأمور 
المستعحلة باعتباره وحدة من نفس المستوى الى 
فيه الحمكة المدينة ( والحمكمة التجارية ) مقرها 
الممكة الاتدائة فاءه قيد على هذه الفكرية 
الجوهرية بحد من فائدتها لأنه يلزم الخصوم فى 
جميع الأحوال بالانتقال إلى مقر الكل ةالابتدائية 
ليطليوا منرثيسها زالقدى يقوم بالقضاءاللستعجل) 
الحكم باجراء وق فى أمر مثى عليه منفوات 
الوقت وهذا فيه إرهاق كبير فى زمن ضاق بأهله 
وازدحم بأسباب السعى وسرعة التعامل ثم هوغير 
منسق مع المنطق الى بوجب أن يكون القضاء 
المستعجل أقرب الأقضية إلى الخصوم وأيسرها 
عليهم ولأنه « ثانيا » يلزم الخصوم إذا ماأرادوا 
استثتاف الحكم المستعجل بأن يستأتفوه إلى 
محكمة الاستثناف وهنا يزيد فى ارهاقهم والبعد 
بهم عنمحا .هم مع كون المي صادرا من قاض 
فرد بقضاء وقتى مفروض أنهغير مؤثر فالموضوع 
وقد أخذ المشروع بالنظام الأعلى لما محقفه من 
اليسر والسرعة ومواجبة المطلوب من القضاء 
المستعجل وذلك بالنصعلى مخصيص قاض في مقر 
المحكمة الابتدائية لنظر المسائل المستعجلة وليس 
عة ماعنع أن يكونهذا القاضى هو رئيس المحكمة 
أما فخارج المدينة التى بها مقر المحكمةالابتدائية 
فيكون الاختصاص بالمسائل المذ كورة الكمة 
المواد الجزئية . 

« وحيث انه واضح مما تقدم أن اختصاص 
قاضى الأمور الستمجلة الخصص ف دائرة المكمة 
الابتدائية لهذا القضاء هو ينه اختصاص القاضئ 
الحزثى خارج المدينة التى بها مقر الحمكمة إذ أنه 
من حيث النوع إستوى أمر هذء الحكمة مع 


القضاء المستمخل 
مسوورسيييي ير ا م ا تا ربرب يي ا تي 00 يي 27س سس 


محكة ملوى الجزئية التى يراد تقل الاختصاص 
اليها فى حالة قبول الدفعم وسقطت بذإك الحجة 
القائمة على أن الاختصاصالنوعى مساوب منهذه 
المحكة وقد أسلفنا القول بأن الاختصاص الحلى 
مائز الاتفاق على مخالفته والاتفاق على اختصاص 
محكمة عابدين مجعل هذء الممكمة عختصة بنظر 
النزاع سواء أكان الرأى بمد صدور القانون 
الجديد اثقال الاختصاص لحكمة مصر الت قصد 
الاتفاق على اختصاصيها المحلى أو محكمة المنيا فى 
حالة اعتارهذا الاتفاق ملغى لأن المحكمةالمختصة 
بنظر هذا الطلب المستعحل هى محكمة ملوى 
الحزئ.ة واتفاق الطرفين جعل الاختصاص إلى 
هذه المححكمة ويتعين لذلك رفش الدفع الأول 
بعدم الاختصاص النوعى والمحلى والقضاء باختصاص 
هذه اللحكمة بنظر النزاع . 
« وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص لاتعدام 
الاستعجال قد بناء الدافع على أن الخلاف قالم بين 
القعباء فما إذا كان القضاء مدة الايمار فى عقد 
الامخار المحدد المدة يكفي لتواقر الاستعجال يثير 
حاجة إلى محقيق وجوده أم أنه لابد من اثبات 
توافره لولاية المَاضى المستعجل وقال انه أصبح 
عد صدور أحكام القانون المدنى الجديد فى عُنى 
عن هذا البحث لأن المادة الرااعة منه قد قررت 
أن استعال الحق يكون غير مشروع إذ لم تقصد 
منه سوى الاضرار بالغير أو إذاكانت المصلحةالق 
بدى إلى محقيقها قليلة الأحمية محيث لاتتناسب 
البتة مع مايصيب الغير من ضرر ولأن المادة1هم؟ 
قد أباحت للقاضى إذا وجد تنفيذ الْالترام عينا 
فيه ارهاق لددين وبذل ققات لاتتناسب مع 
مامحدقه الدائن من مصلحته ويتيح للقاضي أتف 
يوقف النفاذ #اعينى وأن يعمد إلى التعويض فقط 
وقال أنه سدد الامجازوعرض إمجمار السنةالجديدة 


2.6 


نقداً فساحة المحكمةوفى ذلك ماينفى توافر ركن 
الاستعحال فى كل هذه العوامل الجديدة لأتى ألى 
مها القانون المدنى 

م وحيث أنه فوق أن نص المادة 1ه؟ مدق 
جديد خاص باشهار الاعسار المدنى وغير مقصود 
بهاكل التزام وفوق أن نص المادة الخامسة خاص 
باساءة استمال المق ولا تحال لتطبيقها فى هذه 
الحالة لأن طرد المؤجر الذى انتهت مدة اجارته 
لامكن أن ستهد اضراراً بالاستأجر وليستالمصلحة 
الى ير إلى محقيقها قللة الأهمية مادام قد أجر 
العين لآخر وأصبح ملزماً يتنفرف التزامه الجديد 
وإحلال مستأجر محل آخرلأن التخلف عن ذلك 
يلزمه هو بالضرر والتعويض ويرتب عليهالتزامات 
شديدة إن أخل بالتزامه ولا وجه لاثارة هذا 
الجدل لاثيات عدم قيام الاستمحال ومن الأمور 
المستقرة فقضاءهذه المحكمةتوافر ركن الاستعجال 
واختصاص المحكمة تبعاقى طب الحكم بطرد 
المستأجر من العين المؤجرة لانتهاء التعاقد ععضى 
المدة المحددة فى العقد وبتعين العضاء برفض هذا 
الدفع أيضاً والقضاء باختصاص هذه المحكمة 
لتوافر الاستعحال . 

« وحيث اه عن الدقم الثالث إدفع الدعوى 
قبل الأوان فع أن الظاهر أن المدعى عليه لم يعد 
يتمسك به فان المحكمة ترى محته والفصل فبهوقد 
رد على ذلك المدعى بأن الأجل الذى حجزت فيه 
الدعوى للحم يقع بعد اتهاء مدة الاجارة بأيام 
ونص المادة الرابعة من قانون المرافعات توجب 
رفض هذا الدفع لأنه لاعحقق للدافع به “صلحة 
وللمدعى أن برفع دعواء تيتا لمصلحته المحتملة 
إذا كان الغرض من الطلب الاحتراط ادقع ضرر 
محدق أو الاستيثاق لحق ممتى زوال دليله عند 
النزاع . 


احن 


و وحدث ان الول صدور الحكم عد أجل 
انتهاء المدة لايغير الوضع لو كان الدفع مقبولا لأن 
حاول الأجل اثاء سير الخصومة لا مل الدعوى 
وقد رفعت قبل الأوانمقبولةووجه الم فيالأمر 
أن قانون المرافعات الجديد قد أباح للخصوم رقع 
الدعوى حمايةالمصلحةالمحتملةفإذاوجدتكان ميررا 
ارفع الدعوى وهذا حكم جديد استحدثه المشرع 
فتح بابالقبول دعاوى كالدفع بعدم قبولها سائاً 
فى ظل القانونالقدم ولا شك أن الدعوى حين 
رفت كانت المصلحة المحتملة قائمة ومن ثم يتعين 
رفض هذا الدفعأيضآوالقضاء بقبول الدعوىهذا 
إلى أنه لى تعد للمدعى عليه مصلحة من إثارة هذا 
الدفع ولم يعد لمدعي عليه مصلحة عاجلة فى إثارته 
يشرها القانون . 

« وحيث ان يتعين البحث بعد ذلك فى 
موضوع الدعوى وأسانيدها وقد أوضحتاه فى 
صدر هذا الح وهو يتلخص فى أن المستأجرقد 
انيت مدة اجارته وبرءد المؤجر طرده من العين 
وقد كرر له التنبيه مرتين ودفع المدعى عليه 
الدعوى بأنه ليس متأخراً فى دفع الأجرة بل هو 
دائن للمؤجر فلا علاقة بين طلب الطرد ووجود 
أجرة متأخرة ولاعلاقة بينه وبين طلب زيادة 
الأجرة إذ أنه عرض عليه إمجار أفضل دن إيجار 
المستأجر الجديد وقد أحسن القيامعىالعينالمؤجرة 
مدة خهسين عاما وهو لا يتمسك بالبماء فى المين 
إلا لأزعليها زراعةقسب لدتعهد يتوريد محصولما 
إلى شمركة السكر وهو معذور فى زراعتها لأنه 
تعود أن يتلق انذارات مثل انقاره فى هذا العام 
ورغم ذلك بقيت الأرض نحت يده وأن الغرض 
من قوجمهها هو العمل على زيادة الأجرة وكانت 
تزاد فعلا هذا إلى أن طلب الاخلاء مرفوع من 
بعض النظار دون البانين , 


العدوان الثالث والرانع - السنةالثلائون 


« وحيث انه من المقرر قانونا أن الاجارة 
المعينة المدة مثل الاجارة موضوع المزاع تتتهبي 
بانقضاء المدة المتفق علا فى العقد دون حاجة إلى 
انذار أو ثنبيه ومع ذلك فقد قام المؤجر بانقار 
المستأجر مرتين فى +7 مايو سنة 1944 وفىأول 
مارس سنة ١44‏ وما من شك فى أنه بانقضاء 
المدة تصبح بد المستأجرعى العين بلاسبب أو صفة 
قانونة ومن حق المؤجر طلب الاخلاء أمامالقضاء 
المستعجل والخازعات القى يثيرها المدعى عليهبالرغم 
من تعلقها بالموضوع وابتعاد الحكة من إثارتها 
أمام هذه الحمكة فائها لا تدقع حق المدعى الى 
كفله له القانون فى طرد المستأجر بعد انتهاء 
اجارته اللحددة المدة إذ أن بقاؤه مدة طويلة فى 
العين ومجديد الامجار له لا يازم الاؤجر أن يده 
فى العين ودفعه الأجرةليس بانع من انتها الامجار 
وعرضه أجرة فى الجلسة لم يقبلها لا يرخمه على 
التجديد له ولا يفتتح هذا الباب أما الحكة ولا 
ستد من القانون لا يثيره فى وحه المدعى من 
الدفاع بعد ما أطال اثارته من الدفوع ويتمين لك 
التضاء لمدعى عا طلبه وطرد المدعى عليه 
من العين . 

« وحيث ان الثابت من تقرير الخبير أن بعض 
الأرض موضوع النزاع مزروعقصيا خلفه وغراسا 
وقد قارب هذا الحصول النضج وف الانذارات 
التى قدمما المدعى علية ما يدل على مسلك سابق 
فى التسامح عله معذوراً إن حدثته نفسه أو رتب 
شأنه على أن تشمله هذه السماحة مرة أخرى فييق 
بالعين ولذلك ترى الحكنة عملا محقمها المقرر وما 
استقر عليه قضاء هذء اله كمةواضطرد من جواز 
امهال المدعى عليه حق يأخذ مأ قارب النضج من 
حصوله على أن يدفع الاتحار عن المدة ال ىتشغلها 
زراعته والتى محرمفيها المستأجرالجديد منالانتفاع 


قضاء الحا كم الجزئية 


وهذه المدة غايتها 16 نابر سلة 146٠‏ فالررع 
قا خلفه « 16 فبرابر سنة ١986٠‏ 6 عن!انزرع 
غرسا وتشير المحكمة فى هذا الام إلىأن مراعاة 
العرف الزراعى ونصالقانونالدى يبح للمستأجر 
م الحمول القائم على الأرض ترى المحسكمة 


لا قدمنا امهال المدعى عليه حى يضم محصول ٠‏ 


القصب وفتا للمواعيد السابق الاشارة اليها . 


2 وحثٌ ان المدعى عليه خس الدعوى فيتعين 
الزامه عصاريفها عملا بنس المادة بام مرافعات . 


إفمفكف 


« وحدث ان التفاذ المعحل بغير كفالة واجب 
لهذا الي بنص الادة +ع مرافعات غير قضاء 
فلا حل له وترى الحكمة عملا محقها امقر ر بالمادة 
مرافعات أن مكون التنفيذ بالنة الأصلية 
حت يتيسر للمستأجر الجديد أن يزرع الأرض 
ويستلمها بعد أن مضت أيام على بدء مدة إجارته. 


( قضية بهجت افندى مصطفى بسيو فى بصفته وحضر 
عنه الأستاذان الذكعور يمد زهير جراله والفونس 
الألفى ضد الحاج عبد اليد أحد الدسوقي رقم 851؟ 
سئة ١1545‏ رثاسة حضرة القاضى يود عد اللطيف ) 


لفكلا 


521 
محكة عابدين الجزئية 
فبرابر سنة ١96٠‏ 
قانون عقد العمل الفردى . مكافأة . تعويض . 
حكمهما . الادتان *٠‏ . 6" من القانون » فصل 
العمل . امبر الجدى ٠‏ عحام . عامل يكتبه ٠‏ ريبة . 


تعويض . عدماستعقاقه . ارتكاب جنحة مخلةبالعرف 
والأمانة ٠‏ قيد النيابة ٠‏ تقد القضية . أثره . 


الميادىء القاثونية 

١‏ -- يجوز لصاحب العمل فسخ المقد دون 
مكافأة ودون سبق اعلان المامل فى المالات 
المينة بالمادة "٠‏ من القاثون رقم ١غ‏ لسنة 
4 ومنها إذا حك على العامل لجناية أوجنحة 
عخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق فاذا كان 
الثابت من الأورا قأن النيابة قيدت ضدالعامل 
جنحة خيانة أمانة وقدمقه لمحاكة عنبا فلا 


يكون العامل مستا للمكافأة النصوص عليها 
فى قانون العمل إلا بعد ثبوت براءته من ه_ذا 
الامهام . فيتعين وقف الدعوى بطلب المكافأة 
حتى يفصل مهائيا فى الجنحة . 

؟ -- للمحامى إذا استراب لأسباب جدية 


فى أمانة العامل الذى يعمل لديه يمكتبه أن 


1 فصل دون أن يعوضه عن ذلك وتعك هله 


الر يبة سببا كافيا حرمان العامل من التعو يض 
والذى يجوز منحه لم نأصابه ضرر من فسخ المقد 
بلا مبرر بعد محقيق ظروف الفسخ حسها جاء 
بالادة ؟” من قانون عقد العمل الفردي . 

امكو . 

د حيث انه بالأعلان للؤرخ م7 ديسمير سنة 
4 رفع الدعى هذه الدعوىطالا الزامالدعى 
عليه يمبلغ +7 جوااصاريف والأتعاب 2 مشمول 


بالنفاذ المعحل وبلا كفالة وقائلا أنه كان يعمل 


لفينب 


طرف المدعى عليه كوكيل لادارة شثون مكتبه 
القضائة نظير أجر قدره تمانية جنيهات شهريا 
وعمولة قدرها اثلث عن كل اتفاقخاص بالتضايا 
الى محضرها بواسطته وأن المدعى عليه استغنى عنه 
دون تنييه عليه فى قترة الشهر الى تنص عليها 
المادة ١»؟‏ من قانون عقد العم لالفردي وأنذلك 
قد تم فى وقت غير لائق وبدون مبرر وأنه طالبه 
بدفع متأخر استحفاقه وهو ٠+‏ ج هي أجرة شهر 
ستمبر سئة مة؟ وأجرة شهر أ كتوبر سنة 
مع ١‏ طبقا لنص المادة ؟* من قانون عقدالعمل 
الفردى ومكافأته عن مدة عمله مع حفظ حقه فى 
المطالية بالتعويض نظيرالفصلق وقت غير لاثق . 

د وحيث انه بتاريخ 558 بناير سنة 44وا 
قضى بابطال المرافعة فى الدعوى كددها المدعى 
بالاعلان المؤرح ١‏ يناير سئة ١949‏ طاليا فيه 
الحمكه بطلياته المذ كورة . 

و وحدث انه بحلسة 7١‏ ابريل سنة 45و١1‏ 
تنازع الطرفان بشأن حقيقةاارتبالشهرى للندعى 
فوجه المدعي اليمين لمدعي عليه الذى أداها على 
أن مرتب المدعى ستة جنيهات ونصف شهريا 
لا ممانية جنيهات ثم امتنع من حلف اليمين عن 
الوفاء عرتب شهر سبتعير معترفا بعدم وفائه به 
فقضت الحكة بتاريخ لا ابريل سنة 1549 
حضوريا بالزام المدعى عليه بلغ 5.٠١‏ م 5 ج 
مرتب شهر سيتمير سنة م14 والمصار يه المناسبة 
وأجلت الدعوى فى باق الطلبات . 

م« وحيث ان اللدعى عدل طلياته عذ كرته 
رقم 5 دوسيهإلى مبلغ14م/ااج وحمسةجتيهات 
كتعويض مؤقت للفصل فى وقت غير لائق . 
وذلك قبل الح الصادر له بمبلغ 6 مساج 
قائلا أن من هذا البلغ ١‏ جنيه مرتب شهري 
سبتمبر وأكتور ه4١‏ مو وج مكافأة على 


المددان اثثالك: والرابم 


أساس هذا الأجر الشبرى عن مدةسنة وسبمة 
شبور اشتغليها الدعى أدى الدعى عليه . ثم 
عدل طلباته فى مذ كرته رقم ١+‏ دوسيه الى مبلغ 
؟" اج من ذلك .٠ه‏ م ودج مرتب شهرا كتوبر 
سنة م144( ١‏ .ه م وه ج مكافأةعنمدةخدمته 
وعشسرة جنيهات كتعويض مؤقت لفصله بدون 
مبرر قانونا 

د وحيث ان الدعىعليه نازع المدعى جواب 
دعواه قائلا محلسة 9 ابر يلسنة؟ 4ه أنالمدعى 
خرج من العمل من تلقاء نفسه لما أ بلغ ده 
تبديد مبلغ 5١‏ ج وأنه لاستحق مكافأة ولا 
مر تب شهور 

و« وحدث اثالمدعىفسر مجلسة 14/4/14 
طلبه مرتب شهر 1كتوبر بقولة أنه طالب به على 
أساس أنه قصل بدون انذار تطبيمًا لنص المادة 
؟+ من القانون وذلك بصرف النظر عن الأيام 
القى اشتغلها فيه 

و وحيث ان المحكمة أصدرت بتارم ١١‏ 
سبتحير سنة 4 حك قفي حضوريا وعريديا 
وقبل الفصل فالموضوع بأحالة الدعوى إلىالتحقيق 
لثيت المدعى المدة التى اشتغلها لدى المدعى عليه 
وليثبت المدعى عليه سيب فصل المدعى ولكل 
منهما نفى ماشته الآخر وذلك بكافة الطرق با 
فيها البينة 


د وحيث انه مجلسة 15/١41/1ةا‏ 


الحددة للتحقيق حضر الطرفان وطليا حجز 


القضية للح والتصريع لهما بمذكرات دون أن 
يتتقدم أحدها لتنفيذ ماجاءبالح» التمهيدى 
ووحيث ان للدعى عله ذهب فى دقاعه 
إلى أنه لم يفصل المدعي من العمل إلا لاخلاله 
بتنفيق ما كلفه به من أعمال تعتير التزامات 
جوهرية واقعة على عاتقه وأضاف إلى ذاك أنه 


أقضاء اتكُماكم الجزئية 


أن 
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رللدعى عليه ) كان وكيلا عن شخص يدعى احمد 
مود ابراهم فى قضية صدر له حم فيها وكان 
لاد من تسجيل هذا الح وعد أن استلم 
الكتب هذا لحك من الحكنة وكتب على الورق 
الأزرق وأعدت جع الأوراق الخاصة بتسحيله 
قام الدعى عليه بتكليف الدعى باعتباره كاتبا 
مكتبه بالسفر إلى شبين الكو م لتقديم الحم 
للتسحيل قعدر. ا رسم التسحيل عبلغ 
جنيه محضور صاحب الم فطلب الدعى 
عليه إلى موكله أن يرافق الدعى ومعه مبلغ 
الرسم لبتولى دفعه نفسه ولكنه اعتذر بكثرة 
أعماله وس المدعى بايصال عليه مبلغ م1 حنها 
منها 14 جنيها الرسوم © م جنيه أتعاب 
ومصاريف الاثتقال وعند عودة للدعى عليه من 
الخارج أبلغه احمد افندى مود أن المدعىاستجر 
منه مبالغ أخرى على ذمة التسجيل ولم يقم به 
فاتصل المددى عليه بالمدعى وطلب اليه دقع هذه 
المبالغ من غير حاجة إلى تبليغ النيابة فلم يفعل 
ففصلهمن عمله وأأشارط احمد افندى جمود بتبليغ 
النبابة ففعل ورفعت النياية العمومية دعواها ضد 
المدعى وقبدث جنحه برقم ١٠وهسنة‏ لم:و١ا‏ 
عابدين ولا تزال منظورة . ورتب الدعى عليه 
على ذلك كله عدم استحقاق المدعى بشىء من 
مكافأة أو أجر عن الفصل يدون انذار تطبيعًا 
لمادة 1/٠‏ من قانون عققد العمل الفردى 
رتم 4١‏ لسنة 1144 ثم أضاف المدعى عليه فى 
مذ كرته الأخيرة أنه ليس مازما رغم توافر 
الدليل على عدم أمانة المدعى أن يستبقيه يؤدى 
يمكتبه عمله القدى يستلزم الأمانة وطلب اليم 
برفض الدعوى ومن باب الاحتباط ايقافها حتى 
بفصل فى قضية الجنحة رقم 091١‏ سنة ١84/8‏ 
« وحيث ان- المدعنى رد على هنا الدفاع 


شوله أنه اك عن أحمد أفتدى مود 
ابراهم عقتفى توك لشرعى قدمدوهو مؤرخ ه 
اكتو برسنة 4و١‏ رقم 979+ متنابعة جزء .م 
سنة 45 | عدا عايدين الشرعية وأن هذا 
اتوكل أسبق من التوكيل الصادر من أحمد 
أفندى ممود إلى المدعى عله وأنه إذاكان قد 
حصل خلاف ‏ بينهما فى الحساب قكون الفصل 
فيه عن طريق دعوى حساب وأنه قام من جانيه 
برفع تلك الدعوى ضد موكله امد كور وأن 
التبليغ عن واقعه التبديد لم محصل إلا بعد قصله 
من العمل بشهرين وأن فصله لم كن إلا تعنتا 
وبدون ميرزر . 

د وحيث ان الادة .م من القابون رقم 41١‏ 
لسنة ١844‏ تنص على أنه يوز لصاحب العمل 
فسخ العقد دون مكاقأة ودون سبق إعلانالعامل 
فى الحالات المبينة فيها ومنها إذا كان العامل 
قد حك عليه لجناية أو جنحة مخلة بالشرف 
أو الامانة أو الاخلاق ٠‏ 

« وححث ان الثابت من الأوراق أن النياءة 
تاريخ ١١‏ دسمير سنة 1944 قدت بلاغ 
التبديد المقدم ضد المدعى عليهجنحة بالمادة ١‏ اع 
متيمة إناه ,انه فى خلال الدة من ١١‏ ينار 
سنة م194 إلى ؟ ستمبر سنة ١454‏ بدائرة 
قم عابدين بدد مبلغ ون جنيه لأحمد أفندى 
ممود وكان قد تسامها على سبل الوكالة لأجراء 
التسحلات البينة بالحضر لساب الحنى عليه 
فاختلها لنفسه اضرار به وذلك بعد أن أفرجت 
عنه يكفالة قدرها عشيرة حنيهات وأن الدعى 
عليه قد أعلن شاهدا فى تلك القضية التى لا تزال 
بالجلسات . ْ 

« وحيث ان المحكة ترى فى قبد التيابة 
دعواها ضد الدعى وفي تقدعه للحلسة متهما 


3 السددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


مخيانة الأمانة دلالة على أن ما نسيه للدعى عليه 
وموكله أحمد أقندى عد اراهيم إلى المدعى 
أمر جدى فلا يعد فى موقف المدعى عليه إزاء 
الدعى تعنت ما . 

و وحث انه بالنسبة لاستحقاق الدعي 
المكافأة والتعويض فان الحكمة تغرق فى ذلك 
بين المكاتأة والتعويض إذ أن للتعويض حلم 
أقرته الفقرة الأخيرة من المادة ؟؟ من قانون 
العمل هو جواز منحه لمن أصابه ضرر من فسخ 
العقد بلا مبرر بعد محقيق ظروف اافسخ أما 
المكافأة قلا سقط حق العامل فيها 
إلا فى الخالات البيتة بالادة .م .من ذلك 
القانون ‏ 

و وحيث ان المحكمة ترى أن للحاى 
إذ استراب لأسباب جدية فى أمانة العامل الذى 
يعمل لديه أن يفصله دون أن يعوضه عن ذلك 
لقيام المبرر فى فصله وهو ما ترى المحكمة توقره 
فى هذه الدعوى فتعين للك رفش طلب 
التعويض . 

« وحمث انه بالنسبة للمكافأة التى يستحقها 
المدعى عن مدة عمله فترى المحكمة وقف الفصل 
فيها حت يفصل فى قضية الجتحة ١٠ووسنة‏ 19544 
عابدين فان ثبت من الةضاء النهائي فيها براءة 
المدعى ما اسندته إليه النبابة فبها كان على حق 
فى طلب مكافأته وإن ثبت ادانته فيها قفى 
بحرمانه منها عملا بالفقرة الثامنة من المادة ٠‏ لامن 
قانون العمل -. وعهلا بالمادة وم مراقعات . 

( قضية أمين تحمود الفنيمى ضدالأستاذ عبد النعم 
أبو زيد الحامى رقم 714 ستة ١944‏ رئاسة حضرة 
القاذى محمد حماد الحسينى ) 


همل" 
حكة عابدين اللزنية 
و فبرابر سنة ١96٠‏ 


لتجار . عين موقوفة . غين فاحص ٠‏ أحكامة ٠‏ 
عقد اعقد يطل الفانون القدم ٠‏ النين فالقانون القديم ٠‏ 
التوسم فى النين فى قواعد التقتين الجديد . مقارنة . 
المادتين ١‏ ,2 ؟«عو. جراء . أوان رفع الاعوى 
بتكملة الأجرة ٠‏ تواطؤٌ . ندليس . التزامات . قاصر. 


الميادىء القانونية 

١‏ - لا يستطيع المؤجر أن يود على 
المستاجر بعد انعقاد الايحارة معه فيطلب إليه 
تكملة الأجرة بدعوى اشمّلها على غبن سواء 
أكان فاحشًا أو يسيرا وذلك تطبيقاً للقواعد 
القانونية الأصلية التى تقفى بأن الشارطات 
تلم عاقديها با التزموا به فيهاوللقاعدة الشرعية 
التى تقفى بأن من سعى فى نقض ما تم على 
يديه فسعيه مردود عليه . ولم يغرقالقانونالمدى 
القديم فى ذلك بين ما إذا كان التأجير منصبا 
على أرض موقوفة أو أرض حرة بل إن ذلك 
القانون جاء خلوا من ثىء يتعلق بالغين إلا فى 
أحوال بيع أملاك القاصر . 

؟ - إذا كان عقد الايجار قد انعقد بين 
الطرفين فى ظل القانون المدنى القدم فلا بحل 
للعمل بأحكام الشريعة فى إجارة أعيان الوقف 
بالنسية للغبن الفاحش والزيادة الطارئة لا يترتب 
عليه من اضطراب المعاملات ولا يؤدى إلى 
رفع نظار الأوقاف إلى متاوأة المستأجر ينفتكون 


تشاء الحا كم الحزية 


الاجارة سميحة بض التظر عن الاعماقأو انلطاً 
قى التأجير من الناظر الذى تكون مسئوليته 
قبل جبة الوقف عن التضمينات بدون أن يكون 
اناظر رجوع على المسستا جر إلاإذا كانت الاجارة 
قد عقدت بالتواطؤ والتدلييى . ولا يكن أن 
تسكون الأموال للوقوفة أ كثر حظا وأولى 
بالرعاية من أموال عديى الأهلية الذين تمد 
عقود الامجار الصادر منهم نافذة واجبة الاحترام 
مهما اشتمات علي غ إن بصرف النظرعن 
مسئوليتهم أمام الجهات الحسبية . 

م - الكم الذى استحدثه القانونالمدتى 
الجديد فى المادتين1 5 » 05 والقاضى بالزام 
مستأجر العين الموقوفة بتسكملة الغين الفاحش 
وإلا فسخ المقد ‏ حك مستحدث . وقد جاء 
مخالفا للقواعد السائدة فى ظل القانون المدنى 
الندم, -- وهو متفق مع التوسم الذى سار 
عليه القانون الجديد فىقواعد الغين حي ث أجازه 
أيضا إذا بنى التعاقد على اس تغلال طيش أوهوى 
جامح ( المادة4؟1 ) كا أجازه فى القسمة 
بالقراضى وقسمة التركات ( المادتان 6عم, 
4). 

- تقضى الفقرة للثانية من للادة 5# 
من القانون المدنى اللديد بأن الجزاء فى حالة 
تأجير الناظر للمين الموقوفة بالفين القاحش هو 
وجوب تكملة الأجرة إلى أججرة المثل و إلافسخ 
المقد . ولا يتحقق هذا الجزاء إلا إذا طلب 
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إلى الستا جر أداوه قبل أو خلال مدة نتفي 
المقد . أما العودة بعد اتهاء مدة الاجارة على 
المستأجر بطلب الشكملة يها تجاوز للتصوص 
وتنازل عن طلب التكملة التى لاجزاء على 
عدم إيفائها إلا فسخ العقد وهو أعس يص ير عبنًا 
بعد انهاء مدة الايحارة وبمد أوان رقم الدعوى 


به قد ذات . 


لكر 

« حيث أن للدعى عليه أعان إعلانا صحرحاً 
ول محضر قيصح الحي فى غيبته عملا بالللدة وه 
مرافعات . 

د وحيثان الدعى طلب الحم له بصفته 
عبلغ ه7٠‏ ج وللصاريف والأتعاب وش ولام 
بالتفاذ العحل وبلا كفالة . 

« وحيثان.الدعى بودعواء عنأن الرحوم 
عثان بك شريف كان ناظرآ ومستحقاً وحيدآ 
على وقف والدته زما هانم قادن وأن للذدعى عليه 
استأجر من وكيله أطانقدرهام سغ ا ط7اف 
بسعر الندان الواحد وم لاج عوجب عقد 
مؤرخ ١١‏ ,يوليه سنة 1445 لمدة سنتين من أول 
سبتمير سنة 1449 إلى أول أ كتوبر سنة 149 
وأن الأجارة اشتملت على غين فاحشوأن الناظوة 
الحالية رفمت دعوى بطالبة المدعىعليه بأَجِرلئل 
فدفع للدعىعليه تمانين جنيها أى بزيادة ٠‏ ٠هماج‏ 
عن كل فدان غير أن هذا السعر بدورء لا سل 
إلى أجر الثل الدى لايقل عن -56م 14ج 
للفدان فيكون لاحارس الدعى اق فى للطالبة 
حكة الأجرة إلى هذا السعر ولك يكون له 
حق مطالبة الدعى عليه مجلغ هوج عن 
اوس ١8‏ ط م ف لاؤجرة وأضاف للدعى 


لدع 


يفنت 


إلى ذلك أن الدعى عليه استأجر فى 1١5‏ كتور 
سنة م144 من وكيل عمان بك شريف عانية 
افدنة يسعر الفدان عشرة جنيهات لمدة سنتين من 
أول أ كتوبر سنة 1145 إلى أول سبتمير سنة 
4 وأن للدعى عليه ملزم بتتكلة الأجرة 
إلى 6٠‏ م 14ج للفدان فيالسنة يكو نلمدعى 
حق الطالبة عبلغ أربعين جنيها عن هذا القدر 
وذلك يكون جملة ما يطالب به مائة وحخمسة 

وحيثان المحكمةحكمت بتاريخ و دسمير 
ستة 984( غناياً بول تدخل الست قاؤمه 
هانم عمّان شريف خمما فى الدعوى منضما 
للمدعى . 

« وحيث ان الدعى قدم اتباتاً ادعواء عقدى 
الاحار السالى الذكر وها يتضمنان استئجار 
الدعى عليه الأطيان البيئة بالعريضة على الوجه 
للوضح بها . 

« وحيث ان الدعى لم يقدم دليلا على أجر 
الثل حى ,تحقق ما يدعيه من اشمال عقدى 
التأجير على غبن فاحش إستوجب تضرره . 

« وحيث ان المانون اللمدتيالجديد قد استحدث 
فى المادتين رمج ٠‏ ومع قاعدة قضت على عدم 
صحة إجارة الوقف بالغين الفاحش وأوجبت على 
اللستأجر تكملة الأجرة إلى أحر المثل وإله 
فسخ العقد : 

« وحيث ان المدعى يذهب إلى القول بأن 
هذه القاعدة صحيحة فى ظل القانون المدنى القدم 
وأن التشريع المدتى الجديد إبما أأخذ بالرأى الراجح 
قديماً فى هذا الشأن واستند إلى الأحكام والآراء 
المبينة يمد كرته , 

« وحيث ان القواعد القانونية الأصلية 
تتقفى بأن المشارطات تلزم عاقديها يما اشترط 


المددان اثثالك والرابع السنةٌ الثلائونث 


فيها كا أن القاعدة الشرعية تضى بأن من 
سعى فى نض ما ثم على يديه فسعيه مردود عليه . 

و وحيث انه تطبيًا لمذء الفواعد لا مستطيع 
المؤجر أن بعود على اللستأجر بعد انعقاد الامجارة 
معه فيطلب الله تكملة الأحرة بدعوي اثشتالها 
غين سواء أ كان فاحشاً أو يسيراً . 

د وحيث ان القانون القدم لم يفرق فى ذلك 
بين ما إذاكان التأجير منصياً على أرض موقوفة 
أو أرض حره - بل أنالقانونالمدتى جاء خاوا 
من ثىء يتعلق بالغين إلا فى أحوال بع أملاك 
القاصر . 

« وحيث ان الاستثناء لايتوسع فيه سما مادام 
قد جاء خارجا عن أمهات القواعد الى محترم 
إرادة التعاقدين والالتزامات الناتحة من هذه 
الادارة 

« وحيث ان موضوع الغين فى ايجار الوقف 
قد عرض على محكمة الاستثناف العليا فأصدرت 
فيه حكا يتاريخ 4 مارس سنة ووم ( الجاماء ١1/‏ 
ص ١!‏ رفم غوه ) قضي بأنه لامخل العمل 
بأحكام الشسريمة فى إجارة أعيان الوقف بالنسبة 
للغين الفاحش والزيادة الطارئة لما يترتب عليه 
حا من اضطراب عظيم فى معاملات الناس 
ويدفع نظار الأوقاف إلى الاضرار بالمستأجرين 
ومناوأتهم فت كان للمؤجر صفة الولاية على الوقف 
وقت التعاقد ولم تعقد الاجارة بقصد الاضرار 
بالوقف والنواطؤ مع الستأجرين قتكون الاجارة 
صحيحة بفض النظر عن الاهال أو الخطأ فى 
التأجير من الناظر إذ تكون مسثوليته قبل الناظر 
الجديد عن التضمينات ولكن لارجوع لهذا 
الناظر على المستأجرين الدين ا كتسبوا حق 
الانتفاع بالأجرة المسباد فى العقد . وقد جاء ضمن 


قضاء الحاكم الجزئية 


يفن 


أسباب هذا الحتج أنه لايصح مطلتا أن تكون 
الأموال للوقوفة أ كثر حظاً وأولى بالرعاية من 
أءوال عدعى الأهلية وأنه إذاكان عمد الانجار 
الصادر من الوصى أو القيم إلى مستأجر حسن 
النية بأجره أقل بكثير من أجر الثل هو عفد 
ناقذ واجب الاحترام بصرف النظر عن مسئثولة 
الوصى أو التبم قبل المجاس الحسى فأنه يكون 
من غير المقبول منطقيا أن يكون هذا العقد 
باطلا وواجب الفسخ إذا كان خاصا بعينموقوفه . 

« وحيث ان الأستاذ السنهورى رأى فى 
كتابه عقد الامحار ز ص هموما بعدها ) ارتكانا 
على الأحكام الصادرة من الحكة الختلطة الشار 
اليها فيه وعلى فتوى شرعبة صادرة فى 5 مارس 
سنة 4ه والمادة همه هن مرشد الحيوان 
أن الأحرة فى الوقف بحب ألا يكون فيها غين 
فاحش وأنه إذا أجر الناظر بغين فاحش لم يقع 
العقد باطلا بل يازم المستأجر بدفع أجر المثل . 

« وحيث ان الحمكة تأخذ بالأسانيد التى 
استند الها حم الاستثناف المشار اليه آننا لاتفاقها 


مع أصول قواعد الالتزامات ولا تأخذ بالرأى. 


الثاني الذى لم يعززه أححابه بأ كثر من كونه 
مستندا إلى أحكام التمريعة الاسلامية وتري 
الحكمة في الرأى الأول مايتفق مع قواعد 
التقنين المدنى القدم والتى لم مجمعل للغين أثرا 
للعقود إلا قى حالة بع عقار القاصر كأ سبق 
الدكر . كا ترى فى القول أن الغين لايمكن أن 
محمل به المستأجر إلا إذا ثبت تواطوٌه وغشه 
قولا سديدا يتفق مع قاعدة قانونية أولية أخرى 
هى أنه ليس للارء أن يستفيد هن غش نفسه . 
د وحيث ان الماعى لم ينسب الى المدعى 
عليه أي نوع من أنواع الغش أو التدليس وإا 
بنى دعواء قبله على مجرد قيام الغين ف التأجير . 


« وحيث ان عقدى الاجار موضوع طلب 
التكلة قد انعقدا فى ظل القانون الدى القديم 
أما الحم الذى جاء به القانون الد الجديد فهو 
حي مستحدث لابسرى إلا على العقود المبرمة فى 
ظله ولا ترى المحمكة من وجود هذه القاعدة فى 
القانون الحديد دلالة على أنها هى الرأى السائد 
قبل صدوره وقد جاء فى حم محكة النقض الدنة 
فى 7٠‏ ينايرسة ١9417‏ ( مجموعة الأستاذ مود 
عمر جزء خامس ص ه.” رقم ١141‏ ) أن الغين 
ليس سببا للطعن فى العتود وأن الخالة الوحمدة 
المستثناةفىالةانون المدىهى حالة بع عقا رالقاصر 
بغين فاحش يزيد على حمس الن وجاء بها من 
الصحيفة .م تعلتًا على ذلك الحم أن القانون 
المدتي الجديد أورد استثناء آخر خاصاً بإمجارالوتف 
هو المشار اليه فى المادتينن جو , ؟م+ ‏ والذدى 
ِعَمى على المستأجر بتكئلة الأجرة إلى أجر امثل 
وإلا فسخ العقد . ما يدل على أن هذه النصوص 
جاءت مخالقة للمواعدااسائدة قيل صدورالقانون 
الجديد الذي توسع ف الاعتداد بالغين فى العقود 
فأجازه فى المادة 9؟١‏ إذا بنى التعاقد على استغلال 
طيش أو هوى حامح كا أجازه ف القسمةبالتراضى 
وقسمه الركاتقى الملدتين ركم ه65 »> 1١54‏ . 

و وحث انه فوق ذلك فان مفاد نص المادة 
بد/؟ من القانون المدتي الجديد أن الحزاء فى 
حالة تأجير الناظر الوقف بالغين الفاحش هو 
وجوب تككلة الأجرة إلى أجرة المثل وإلا فسخ 
العقد ومعنى ذلك طبيعة أن يطلب إلى المستأجر 
أداء هذه التكلة فإن لم يوف بها فسن العقد ولا 
عكن أن يتحقق ذلك إلا قبل تفيذه أو خلال 
مدته أما العودة بعد اتهاء مدة الاجاره على 
المستأجر يطلب ال-كلة قفيها جاوز للتصوص 
وتنازل عن طلب التكلة الى لاجزاء على عدم 


سبع العددان اكثالت والراجع الستة اثلاثون 


إيفائها إلا فسخ السّد وهو أمر يصير عبثا بعد | الوقف الأوان الواجب رفع ا#عوى فيه . 
اتهاء مدة الامحارة فكان يتعين على جبة الوقف ووحيث انه كا تقدم بتمين الحم برفض 
حسب هذه القاعدة أن تطالب بالكله فى ذلك | السعوى مع الزام المدعى بالمصاريف عملا بالمادة 
الحين محيث إذا ل تؤد الها طلبت فسخ العقد . بوبم / ١‏ مرافعات 


ش ( قضية صاحبالءزة على بك شريف بصفته وأخرى 
ه. أ شَثما ا«هامر غورث 3 4 5 1 2 
« وح الا من ذلك م . ث فيكون ضد كد .حمود عقر رقم ١؟‏ سلة4ة 4 رئاسة حضرّة 


حتى حسب هنا الرأى الأخير قد قات على جبة | الماضنى تمد حاد الحسبنى ) 


قواعد تنفد الأحكام والمقود الرسمة نيل 


قوأعد 
تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية 
في قانون المرافعات الجديد 


الدكتون ومو سيف 
العو المرافمات تكلية الحقوق مجامسة فلروق الأول 


داللات النفاذ المعجل 
(م6ة» - مملاخغ ) 


؟" ( أولا ) مالدت اتماذ الول فوم القائئري, . حالات التقلذ العجل بقوة القانون 
التى نص عليها قانون المرافعات ذكرتها المادتان +4ع » 417 من القانون الجديد وتشمل 
الحالات الأتنة : 

)١(--‏ الا ملام الصادة ف ا مواد المستعي. آنا ايت ن اكور عر الى أصر ترها 

(م 41 فقرة أولى ) . حَم النفاذ فى هذه الحالة أنه تفاذ معجل رغم الاستكناف فقط بعنى أن قابلية 
الحكم للطعن فيه بالاستئناف » أو الطعن فيه فعلا بالاستئناف لا عنع من تنفيذه » وهو نقاذ معجل 
رغم الاستثناف فقط لأن هذه الأحكام طبقا لنص الادة +مي لا تقبل الطمئ فيها بالمعارضة . 

وحكة ثموطها بالتفاذ المعجل أن الانتظار حتى يصبح الحم اتتهائيا من شأنه أن يفوت ااغرض 
من صدور امسج كا أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها أحكام لا تفصل فى الموضوع وإنما تقضى 
بإجراءات وقثه لا تمى أصل الحق . 

والمقصود بعبارة ١‏ أياكانت الحمكة التى أصدرتها » » سواءكان الحكم صادرا من قاضي 
الأمور للستعطة » أو من محكمة للوضوع بإجراء وقتى متعلق بالموضوع رفع اليها بطريق التبعية » 
وهنا المحكم استحداث من جانب التشريع ,ديد ٠‏ لمله قصد به أن ,سوى بين الأحكام الصادرة في 
للواد للستعجلة بصرف النظر عن المحكة الى أصدرتها () . 

)١(‏ كانت الفاعدة فى القانون القديم أن الأحكام الصادرة فى الأمور الستعجلة إن كانت صادرة من قاضى 


الأمور المستسيلة نر اققاضى لمر فى القانون الأعلى ) فهى واجبة ألقاذ بقرة القانون ( م <*5٠‏ / 405 م) 
وإن كانت صادرة من محكمة الموضوع فهى واجبة النقاذ حكم الحكمة ( م *5ة# ه / +12 م) ٠‏ 


55 العددان اثالث والرابع - السنة الثلاثون 
وحكم السكفالة هنا أنها جوازية لللحكمة أن تشترطها أو أن تعنى منها . 
© - (؟) الد وام على العر انير © الى صدرها القضاة بما لحم من وظفة ولائية » 
تنفذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا عمنى أنه لا عنع من تنفيذها لاقابليتها للتظم منها بطرق التظلم من 
الأوامر على العرائض » ولا التظلم منها فعلا بإحدى هذه الطرق . وحكم الكفالة فى هذه الحالة أنها 
جوازية للقاضى الآمر أن بشترطها أو لابشترطها فى الأءر الصادر منه ( م 455 فقرة أولى ) . 


5 0 0 و 14 الى 
هم (م) ابر ملام المَابتَ الصادرة فى الك ساف ينايبر ١‏ عم المستائف » 
هذه الأحكام جائزة النفاذ رغم العارضة فقط إذ هى أحكام لا تقبل الاستئناف لصدورها من محكة 
الدرجة الثانية » وصورتها أن يستأنف محكوم عليه محكم ابتداتى ؛ الحكم الصادر عليه ثم ,تغيب 
فى الاستثناف فيصدر الحكم عليه غيابيا بتأبد الحكم الاتداتى , هذا الحكم يكون مشمولا بالنفاذ 
العجل بالرغم من أنه يقبل الطعن فيه بالمعارضة )١(‏ . 


5 ()- انر ملام الصادة لى عسي المعار صيم ار فعى لمعا صيم قير » 


وال علام العبابِي المجسكو مم باعتبا. امار ص فيا لكأن لم تلى (عكدخ فقرة ثانة ) 
التفاذ هنا تفاذ معجل رغم الاستئناف فقط لأن هذه الأحكام لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة طبقا 
لنص المادة هم (5) . 


ومين التفاذ فى الحالتين الثالثة والرابعة ضعف مركز المحكوم عليه ضمقا يرجح معه تأييد الحكم 
إذا طعن فيه » وهذا الضعف مستفاد من تغيب المستأنف بعد طعنه فى الحكم الصادر عليه ابتدائيا 
بالاستكناف » وتغيب ااعارض بعد طعنه بالمعارضة فى الحكم الصادر عله فى غببته ء الأمر الذى يستفاد 
منه أنه غير جاد فى طعنه وأنه ما قصد منه عرقلة التنفيذ ‏ ويتبنى على ذلك أنه إذا حضر المعارض فى 
المعارضة وصدر الحكم بتأبيد الحكم المعارض فيه فلا يشمل الحكم بالتفاذ لانتفاء الحكة من التفاذ . 
( قارن نص المادة 45 قفرة ثانة من التشريع الجديد بنص المادة 49غ مختلط ) . كذلك النفاذ 
العجل فى الحالتين سابتى الذاكر نفاذ معجل غير كفالة . 

(١؛‏ جوار الطعن فى السك بالمعارضة من المستأتف مقرر بنص المادة ه٠4‏ من القانون الجديد خروجا على 
القاعدة العامة الواردة فى المادة +5 الى فرضت ء فى حالة غياب المدعى » “أجل الدعوى إلى جلسة أخرى حق 
يبر الحكم الصادر بعد ذلك على المدعمى حضوريا فلا يجوز له الطءن فيه بالممارضة - راجم مقالنا 
فى طرق الطمن فى الأحكام فى مشمروع انون الرافعات » بجلة الحقوق المنة الثالئة العدد الأول صمفحة 
1 1517 . 

(؟) راحم مقالنا فى المعارضة فى الأحكام الغيابية فى مشروع قانون المرافعات متشور فى بحالة الحقوق السنة 
الثالئة العدد الثالكث س ١+4 - ١‏ . 


قواعد تنفيذ الأحكام والمقود الرسمية اماه 


/لم - (ه) الر ملام الصادرة لى الأواد الموارج (م 0د ) . حكم النفاذ هنا أنه نفاذ 
معجل رغْم المعارضة ورغم الاستئناف أى سواءكان الحكم غيايا قابلا الطعن فيه بالمعارضة , 
أو ابتدائيا قابلا للطمن فيه بالاستئناف » كا أنه نفاذ معجل بشسرط الكفالة فالكفالة هنا كالتفاذ واجة 
هوة المانون . 

ومبنى النفاذ فى هذه الحالة ما تفتضيه المعاملات التحارية من التعجل بوفاء الديون 
الحسكوم بها (1) . 


ا : 1 5 5 06 
- (ثانيا) ماررت التماز المعول كك اسلو وما . تشمل هذه الحالات طائفتين 
نصت على الأولى منهما المادة م41 ونصت على الثانة المادة هودع 7) . 


0 


الطائفئ ادو لى تشمل الحالات الثلاث الآتية : 


9 - اذا فار امكو مم علي قر أقر بالد شرام ٠(عهاة-١)‏ يتصد يذلك أن 
يكون الحكوم عليه قد أقر بالالتزام أى بنشأه الالزام صحبحا ٠‏ أياكان مصدر هنا الالزام » 
تعاقديا أو غير تعاقدى . وأياكان دلل المحكوم له عليه . سواء أكان هناك دليل كتانى 


أم لم يكن ٠‏ 


ولا يشترط لتطبيق النص المتقدم أن يكون المحكوم عليه مقراً بطلبات خصمه المحكوم يها » لأن 
إقرار المحكوم عليه بطلبات خصمه ممعل الحكم الصادر بناء على هذا الإقرار غير قابل الطعن فيه 
بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ ومن ثم فهو حم جائز تنفينه وقنا التواعد العامة . وإِنما القصود 
بالحالة المتقدمة أن يقر المحكوم عليه بأن الالنزام قد نشأ صحيحا ثم ينازع فى بقائه » كأن يدعى 
المحكوم عليه انقضاء الالتزام بسبب من الأسباب الى تنقضي بها الالزامات كلوفاء أو مضي 
المدة أو غيره (9) . 


على أنه إذا كان الالزَام ثابتا بورقة مدعى صدورها من المحكوم عليه » فلا يكفى لتطبيق النص 
المتقدم أن يعترف الحكوم عليه بصحة الورقة » إذاكان منكراً لأصل الالتزام أى لنتدوئه صحيحا » 


)١(‏ حالات النفاذ المعجل قوة القانون الى عالجنا هنا عىالمالات الى نص علها قانون المرافعات , وثنيه إلى 
أن هناك حالات أخرى ورد النس عليها فى قواين أخرى كنص قانون التدارة فى المادة 81١‏ م / 1198م على 
شمول الأحكام الصادرة يشهر الافلاس بالنفاذ العجل بقوة القاقون » راجم تمد حامد فهمى بند ٠ 8٠‏ 

ْ (؟) قارن نس المادتين اوم ه/ هة؛: م2 ؟#و+ه/ ١٠60م‏ من القانون القدم ٠‏ 
(©) لهذا كانت عبارة القانون الجديد أأصح من عبارة القانون القدم الذى عبر عن هذه الماله بقوله < إذا 


كان اكوم عليه معترفا بالممسكوم به > . 


لكوم العددان اثتالك والرايع - السنة لثلائون 


كا أو أدعى المحكوم عليه بطلان الالتزام بسببه من الأسباب المبطلة للالتزامات ى فمدعى. البطلان 
إنها ينكر أن الالتزام قد نمأ صميحا 0١‏ . 


* س يذ ل الحم مبنيا على سر سمى . ( م مده س ؟ ) ويشترط لتطبيق هنا 
النص الشسروط الآتة ؛ 

(1) أن يكون الحي مبنيا على سند رمعى ولا غرابة فى ذلك ء لأنه إذاكان الأصل أن صاحب 
الحق الثابت يسند رسمى »كنه التتفيذ به بغير حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حي ؛ فقد يضطر فى 
بعض الأحبان إلى رفع دعوى واستصدار جع محقه الثابت سند رسمى وذلك لأن السندات الرسمة 
ليست لما كلها قوة تنفيذية وإنها السندات الرسمية الجائز تنفيذها هى العقود الرسمية وحدها (:) » كل 
أنه لا يكفى للتتفيذ أن يكون ببد طالب التنفيذ سند تنفيذى وإنما حب أن يستوفى الحق الثابت 
بالسند التنفينى شروط معينة » وقد يتخاف بعض هذه الشروط فى الحق الثابت سند رسمى كأن 
يكون هذا الحق غير معين المقدار فيرفع صاحب الحق الثابت به دعوى ليستصدر حكا يعين مقدار 
حقه ء هنا الم حي جائز التةاذ تنفيذا معجلا لأنه مبق على سند رسمي . 


ولا يثير الشرط المتقدم صعوية إذا كان الكم قد قضى بتنقيذ الالتزام الثابث بالستد الرسمى 
كالحس على المشترى بعقد رضمي يدقع الْعْن . وإتما تثور الصعوبة فى حالة الحكم الصادر بفسخ العقد 
الرسمى » هل يعتبر هذا الحكم مبنيا على السند الرسمى فحب شموله بالنفاذ المعجل أم لا ؟ ن قائل 
أن هذا الحكم كالحكم الصادو يتنفيذ الالتزام يعتبر مبنيا على السند الرسمى لأنه تنفيذ لاشسرط الفاسخ 
سواء كان الشوط صرحا فى السند » أو ضمنيا مستفاداً من طببعته (؟) » ومن قئل أن هذا الحكم 
لا تير مينيا على السند الرسمى » وأن الحكم الذى تير مبييا على السند الرسمى هو الحكم القافى 
بتنفيذ الالتزام الثابت به (4) . وعندنا أن هذا الرأى الأخير أدنى إلى الصواب لانتفاء السيب الى 


)١(‏ راجم فى الخلط بين الاقرار بالالعزام وبين عدم المنازعة فى صحة الورقة الأثبتة للالرام » جارسونية 
الجزء السادس رقم ١55‏ وأبو هيف رقم غ١٠‏ والأحكام الشار اليا فى هانعى سس #7 , 6 , تمد حامد 
قهمى بند 8؟ وهاءش ص 55 . 

(؟) فرق القانون الديد بين السندات الرسية النى لها يذامها قوة تنفيدية وعبر عنها فى المادة 9غ بالمقود 
الرسمية » وبين الستدات الرسية بالمنى المام أى الندات الى لها قوة خامة فى الاثئات ؛ وعبر عنيها بالندات 
الرسمية م م4<4؛ س- »ع . 

(؟) قارن حكم محكمة النقض الفرنية الصادر فى ه؟ مايو سنة 865 ١مفشور‏ فيسيرى 49١9م‏ 
الذى فرقت فيه اللهكمة بين حالة ما إذا كان الفسح مشيروطا صراحة فى العقد وفى هذه الله يكون الفسخ مينيا 
على السند فيشهل بالنفاذ العجل . وبين حالة ما إذا لم يكن الفسخ مشمروطا صراحة فى المقد وفى هذهالالة لايشمل 
الحكم بالتقاذ العجل . 


)2 راجمع حلاسون الحزء الثالث س 6 وجارسوتنه الحزرء السادس رقم ١‏ ود جامد فهمى ص ١‏ لآ 
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مق عليه النفاذ للعجل فى هذه الخالة » فين التفاذ المعجل فى الحكم الصادر بناء على سند رسمى أن 
الأمر اللهسكوم به أدنى إلى التحقق والثبوت لأن السند الرسمى إشهد على صحته , أما القسبخ قيينى 
على وقائم خارجة عن السند الرسى هى الوقائع ااتى تفيد عدم تنفيذ أحد ااعاقدين لالتزاءه » ففسخ ش 
عفد الييع لحدم قيام البائع بالترّامه يتسليم العين المببعة معلا إعا ياتى على عدم قأمه بالتزاية بالتسام 
وهى واقعة لا يشهد السند الرسمي عليها ولا يفيد فى اثباتها » وستوى بالاسبة بوتا أن يكون 
الببع ثابا وتمد رسمى أو .سد عرفى ء أما الحكم بالزام ااشترى بعقد رسدى بدقع الآن فهو حكم 
بأمر ثابت فى السند ويشهد هذا السند عليه . 

() أن يكون اكوم عليه طرفا فى السئد الرسمى . 

(م) آلا يكون السند الرسمى قد طعن فيه بالتزوير ٠‏ لأن ميى النفاذ المعخل هو ما للسند 
الرسمى من قوة فى الاثيات فإذا ما تزعزعت هذه القوة بالطءن فيه بالتزوير زال الأساس الذى سسى 
عليه النقاد المعجل )١(‏ . 


١‏ إن إن اف قر عرد تلفيرا ذم بابي (6 418 © ) ويشترط 
لتطبيق هذا النص الشعروط الأنية : 

)١(‏ أن يكون الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سايق <ائز لفوة الثثىء اكوم فيه أو مشمول 
بالنفاذ اللعجل بغير كفالة » أى أن يكون الكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق جائز تنفيذه » فإن لم 
يكن الحسكم الأول حائزاً لقوة التىء احسكوم فيه أو مشمولا بالنفاذ بلا كفالة فلا يشمل الحكم 
الثاتى بالنفاذ المعجل , ومن أمثلة الحكم الذى يعتير تنفيذا لحكم سابق أن ,صدر حكم من جهة 
قضائية إذا اقتضى تنفيذه استصدار حكم من جهة قضائية أخرى » كأن صدر حكم من محكمة شرعية 
بعزل ناظر وتعيين آخر بدلا منه إذا استصدر الناظر المعين حك من المحكمة الأهلية على الناظر 
المعزول ,تسليمه أعيان الوتف (؟) 

(0) أن يكون المحكوم عليه فى ال كم الثاتى الأدى يحب شموله بالفاذ المعجل صما فى 
الحكم الأول . 

1 - ومبنى التفاذ العجل فى الحالات الثلاث التقدمة ثبوت حق الحكوم له ثيوتا برجح معه 
أحهال تأسد الحم إذا طعن فيه بالمعارضة أو الاستثناف » وح التفاذ فا أنهنفاذ معجل رغم العارضة 
أو الاستئناف بلا كفالة هذا إذاكان الحسم صادراً فى مادة مد.نة » أما إذا كانصادراً فىمادة محارية 
فالنقاذ العجل واجب بقوة القانون كا هو الأصل فى جميع الواد التجارية وإتما كان على الحكة أن 


0 ينص القانون القديم على هذا الشرط ومم ذلك فقد جرى الفقباء على اشتراطه راجم جلا ون الجزه 
الثالك س *0١‏ , ومحمد حامد فهمى ص ١ 7١‏ وقد أزال القانون الجديد كل شبه يمكن أن تقوم حول ضرورة 
عذا الشرط وذلك بنصه عليه صراحة فى الاحة 454 - ٠‏ . 

(؟) راجم حكم محكمة اسكناف مصر فى 8 ديسمير سنة 1915 الجموعة الرسمية س #١‏ عدد +١‏ - 


ففق 


56 العددآن الثالك والرابع - الْسنة الثلاثون 
تعنى من السكفالة إذاكان الحسم صادراً فى حالة من الحالات الثلاث السابقة عملا بنص الفقرة الأخيرة 

من المادة هي5ع ٠‏ وينينى على ذلك ؛ 

( أولا) إذا صدر الح فى حالة من الحالات المتقدمة ولم تصرح فيه الحكنة بالنفاذ » كان 
الحكي حائزا تنفيذه تنفيذا معجلا بشرط الكفالة إن كان صادرا فى مادة من المواد التحارية بحسب 
الأصل العام فى المواد التجارية » أما إن كان صادرا فى مادة من الواد المدنية امتنع تنفيذه تنفيذا 
معحلا لأن التفاذ العجل فى هذه الحالات فى المسائل المدنة إعا يكون بأمر المحكمة به فى حكمبا . 

( ثانا ) إذا صرحت المحكمة بالنفاذ فى حكمها دون أن تذكر الكفالة سواء باشتراطها أو 
بالاعفاء منها فإ ن كان الحسكم صادرا فى مادة مدنية جاز تنفيذء:نفيذا ممحلا بلا كفالة » لأنالكفالة 
فى المسائل المدنية إا تحب بنص المحكمة عليها صراحة فى حكمبا » وأما إن كان صادرا فى مادة 
نجارية وجبت الكفالة لتنفيذه تنفيذا معحلا » لأن الكفالة فى المسائل التحارية واحبة بدوة القانون 
وإعا الإعفاء منها هو الذي يكون بالتصريح به قى الحسكم . 


وبلاحظ أخيرا أن نص الادة م45 من القانون الجديد مأخوذ من نص امادة 91؟ / 4 من 
القانون القديم والفارق بينها أن عبارة النص الجديد أسلم وأدل على اللقصود )١(‏ . 


الطائثك وثائيء ‏ نصت عليها المادة 459 وهى تشمل الحالات الخمس الآنة : 


. 0 5 . و 0 0 ٠.‏ - 
)١(‏ اشراج المستامر 0 ويكون ذلك فى دورتين ١‏ الك ول أن يكون عقد 
الإمجار قد انيت مدته الحددة فى العقد أو المقررة قانونا » ونبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء فى 
البعاد » ووئارء أن 2 بفسخ عقد الإمجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته القى يفرضها عله 
عد الإمجار 
- (ب) انم اج سَاغْل المقا ير بر 7" ويشترط لتطبيق هذا النص شبرطا 
أساسان : 
)١(‏ أن يكون شاغل العقار شاغلا له بغير سند أى مغتصبا له » ععنى ألا يكون شاغل العقار قد 
أدعى لنفقسة حدا يبرر » لوصح » شغله للعقار كادعاء وضع اليد على العقار أو إستثواره من ماللكةء 


)١(‏ عيب على نص المادة "8١‏ من قانون الرافعات الأهلى ضعف تركيبه ضما يحمل على الخطأ فى فب القصود 
منه ‏ راجم حكم استكناف مصر فى 4 سبتميرستة/19؟19 ء ٠١‏ أبريل سنة 1194 عماس م ص للاء 2 هله : 
وتمد حامد فبمى ص 96 هامش ١‏ »5 عيب عليه أنه وردت فيه عبارات ليس مقطوعا بالعنى اللقصود بها بدلا 
من استعيال اللصطلحات ات المعاتى الحددة رو ومن أمثلة ذلك استعماله تعبير حكم يق بدلا هن حكم حائز 
لفوة العىء الك 

ا القديم فى المادة ؟8؟ من قانون المرافءات الأهلى عن إخراج الساكن » ولسكن جرى 
القضاء على أن المقصود هو ااستأجر لكى يعمل بالنس سواء أ كان المستأجر متأجرا لمان أو لأرض زراعية - 
حكم محكمة اسكتاف مصر فى 7 مايو سنة ٠5‏ حقوق س الاص 8117- 

(؟) قارن المادة ؟9؟ / 45٠‏ ( أولا ) من القانون القدم . 
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فلا يشمل بالنفاذ الحم الصادر بإخراج مستأجر من عين قفى ببطلان عقد إمجاره » أو بطرد 
شخص من عين أدعى ملكيتها بالحدازة ( راجع حم استئناف عتاط فى ه يونية سنة اماء 
الجموعة الرسمية س 5 صفحة همل ء "79 يونية سنة ١7.‏ التشريع والقضاء سنة بام صفحة 11م» 
بونة سة 4وم؟ التشر يع والقضاء سنة 1 صفحة م.م ) . 

(؟) ألا يكون حق المدعى ع<وداً من المدعى عليه » أو أن يكون ثابتا بسند رسمي » يمنى ألا 
يكون المدعى عليه قد أنكرحق المدعى » ولا يشترط لذلك أن يكون المدعى عليه معترفا © قالمدععى 
إنا يكقى رد عدم إنكاره . أما ثبوت حق المدعى بسند رسى فالفرض فيه ألا يكون المدعى عليه 
طرفا فيه وإلا أصبحت الخالة صَمن حالات التفاذ المعحل المنصوص عليها فى المادة 414 ( حالة صدور 
الحم بناء على سند رسمى يكون الحكوم عليه طرفا فيه ) 


ومثال الالة المتقدمة أن يطالب المدعى بالعقار باعتباره مالكا ‏ أو صاحب حق انتفاع متلا » فلا 
شكر الدعى عليه حق الدعى ولا يدعى لنفسه حتا على العقار » وإعا يكتنى يدفع الدعوى بدقع 
لايتعرض به لأصل حق الدعى كالدفع يعدم الاختصاص » ومثلها أيضا أن يطالب لادعى بالعقار فلا 
بدعي المدعى عليه لتفسه حما عليه وإعا يتكرحق المدعى بيما يكون حق هذا الأخير ثابتا سند رسمى 
صادر من شخص آخر غير الدعى عليه( . 


5 (ء) اعهراء الصمز هات العاعاء 99) ومعناه الطلب المودذوعى الذى يطلب فيه المدعى 
من محكمة الوضوع الحم بإجراء إصلاحات عاجلة كالم للاستأجر على المؤّجر بإلزامه إجراء 
إصلاحات عاجلة فى العين الؤجرة . 


55 -(م) تم بل نففة واقتي أو نمق واعبر - أما النفمّة الوقتية فالمتصود ها الحسكم الوةق 
بتقرير نفقة مؤقتة للدائن من مكة الوضوع إلى أن يفصل ف النزاع القالمأمامها بين الدائن وللدبن. 
أما التفقة الواجية فالقصود بها نفقات الأقارب والأزواج فى الحالات التى مختص فيها الحاكم المدنية 
بالنفةقات ء كا إذاكانتالنفقةثابتةقدراً واستحقاقا ورفعت الدعوى أمام المحكة الدنية للمطالبة عتحمد 
النفقة ٠‏ وكنفقات الأقارب والأزواج من الأجانب الذين أصبحت الحاكم الأهلية مختص عسائل 
الأحوال الشخصية المتعلقة بهم ء بعد الغاء الحا كم الختلطة والقنصلية . وعملا بنصالادة + 7 من 


00( راجم جد حامد قيمى ص 74 . 
)م( عبر عنها القانون القدم تعير 8 إحراء الترميات ااضرورية امستعجلة 5 راجم نص المادة د" رثانيا) 
من قانون المرافعات الأهلى . : 


؟؟»6 العددان الثالك والرابع ‏ السنة الثلائون 


قانون نظام القضاء الذى منح الحاكم الأهلية الاختصاص ف المنازعات والمسائل الماعلقة بالأحوال 
الشخصية بالندية لغير المصريين جيعاً . 


/ - (ك) أداء أمو م الذرم أو الصناع أو العمال وصرشات الْستورميى : 


وانقصود ذلك الح فى طاب موضوعى من محكمة اأوضوع بأداء أحرة خادم أو صائع أو 


ويلاحظ بالنسبة للحالات ااسامة الواردة فى المادة ووع الملاحظات الآتة : 


( أولا ) أن حكم التفاذ المعجل . فى هذه الخحالات . أنه نفاذ معجل محكم القاضى وجو بارحم 
الاستئناف وجوازا رغءال عارضة » فإذا تغيبالمادعى عليه فىحالةمنهذه الحالات أماممحكمة أول درجة 
وطلب ال_كوملهالحكم بالتفاذ كاز على المحكمة أن محكم بالتفاذ رغم الاستئناف ولاخيار لافى ذلك » 
أما الحكم بالتفاذ رغم المعارضة فهوجوازى لما . والتفرقةبينحكم النفاذ فىحالة ماإذاكان المكمقابلا 
للطءن فيه بالمعارضة . وبين حكنه فى حالة ما إذاكان الحسكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف غير مفهومة» 
لأن مبنى النفاذ المعحل فى هذه الحالات اعتبارات لاتتأثر عسلك المحكوم عليه من حيث غيابه أو 
حضوره كالحكم بأداء الاجر أو المرتبات مثلا » فإن مبنى التفاذ الممحل فيه حاجة المحكوم له للنحكوم 
به للعيشته ولايؤار فى هذا غنات المحكوم عليه أو حدوره. 

( ثانا ) حي الكفالة فى هذه الحالات أنها جوازية » فأمر تقر برها متروك لتقدير المحكة . 

ز ثالثا ) إن مبنى النفاذ » فى هذه الحالات » #تلف باختلافها » فهو تارة رعاية طوائف معينة 
من المحكوم لمم كالمؤجرين » وتارة ضعف مركز المحكوم عليه كالغاصب ع وتارة حاجة المحكوم له م 
- به لمعيشته كالنفقات وأجور الخدم والصناع والعال ومرتيات المستخدمين . 

( راءعا ) يبدو أن هناك تعارضا بين نص الادة 5ع ( قفرة أولى ) الخاص بالأحكام الصادرة فى 
المواد المستعحلة » وبين نص المادة 434 ( ققرة ه ) الخاص بتقرير النفقة الوكتية إذا صدر الحكم بها 
من محكة الموضوع » ووجه التعارض أنالخالة الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة 454 السابقمانها 
أصبحت تقع بحت نص المادة 254 فقرة أولى , لأنها ليست إلا حالة أحكام صادرة فى مادة من المواد 
المستعحلة من محكمة الموضوع » وحكمها وقتًا لنص المادة +4 أنها واجبة النفاذ بقوة القانون إذ أن 
المادة +4 ققرة أولى بنصبا الوارد فى التشريع الجديد أصيحت تنطبق على الأحكام الصادرة فى ااواد 
المستعحلة » سواء كانت صادرة من القضاء المستعحل أو من محكمة الموضوع » با هى وقعا لنص 
المادةةة؛ واججة النفاذ مع المحكمة وجوبا رغمالاستئناف وجوازا رغمالمعارضة . ومدو أن التعارض 
يرجع إلى أن واضعى التشر بع الجديد نوا الحالات الواردة فى المادة 454 من :صى المادة 8م/- #8 
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من القانون القديم دون أن بلاحغلوا أن تعديل نص ألادة وم 01) من القاتون القدم على 
النحو الذي جاء فى الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون الجديد كان يقتذي أن محذف من 
الحالات المنصوص عليها فى المادة وو الاحكام الخاصة يتقر بر النفقة الوقتية . الواردة في الفقرة 
الخامة من هذه المادة . ومن الغريب أن هذا التعارض كان قاتما أيضا بالنسبة لخالة أخرى من 
الحالات المنصوص عليها فى المادة «وم/ 40٠‏ من الفانون القديم وهى حالة الإجراءات التحفظية أو 
الوقتية » وقد تنبه الشمرع إلىهذا التعارض فى آخر مرحلة .٠ن‏ مراحل القانون لخذف الحكم 
بالاجراءات التحفظة أو الوقتية من الخالات النصوص عليها فى المادة 45 حت لاإسرى عليهاحكمهاء 
حيث ان نص المادة 5 أصببح بشملها [ فلغ 8# 

( خامسا ) نص القانون القديم على أن الحكيم بالنفاذ المعجل فى الخالات ااسابقة نا يكون فى 
الواد المدنة بما أثار الخلاف حول جواز العمل بالنص ف المواد التحارية » وتظهر أهمة المسألة بالنسبه 
للاعفاء من ااكفالة (راجع حكم استئناف مختلط فى 19 بونة سنة م9199 جازيت سنة م8١1‏ صفحة 
وإمء وأبو هيف صفحة بإبء محمد حامد فبمى صفحة سم ) » وقد جاء نس القانون الجديد عاما 
ليطبق فى المسائل المدنية والتجارية » وإن كان الملاحظ أن الأحوال المذكورة في المادة 45 كلها 


(©) مات الغا امعو ل كلم لميو وار . تشمل هذه الحالات طائفتين : 


مع - الى -. نصت عليها المادة +4 وهى تشمل الحالات الأس السابق بيانها فقد 
نص القانون فى الفقرة الأخيرة هن المادة و+ع على أنه موز المحكمة فى هذهء المالات أن تأمر 
بالنفاذ بكفالة أو بدونها رغم الممارضة » فلكم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة فى هذه الخالات 
حوازى للمحكمة ٠.‏ 


اثائت ‏ نصت عليه المادة 407٠‏ وتشمل الحالات الثلاث الآتية : 


)١( 9‏ اه نر اسم مبنيا على سثر عر فى لم جره اهسكو م عليه . أصلهذا النص 
مأخوذ من المادة سرهم من قانون المرافعات الأهلى » ومبى التفاذ فيه تيسير تنفيذ الأحكام المبنية على 
سندات عرفية . ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون السند العرفى صادراً من المحكومعليهولمجحده 
وعدم جحد السند واقمة سلبية لا نستلزم أن هترف ااحكوم عليه بالسند العرفى . وينبى على ذلك 
أنه إذا رفت دعوى بطلب <ق ثابت بسند عرفي فتغيب المدعى عليه جاز لاحكمة أن 7ك لى حكمها 


21 نص الادة كنا 26 من القانون القديم حاء خحاسا بالأحكام اأصادرة نْ الها اامتمجل دوئد 
الاحكام الصادرة فى المواد المستسجلة من ححكمة الوضوعٌ . 


(؟) راجم تصالادة 47 8 هن مغر وغالها نون الخهم م نالحسكومةوالتديلات الى أمذلها عليهمجاسالشيوخ ٠‏ 
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الصادر بناء على السند العرقى بالنفاذ المعجل » وي و كد هذا الاستنتاج أن المشمرع جمل النفاذ فى هذه 
الحالة تقاذا معحلا سواء كان الحكم غناياً أو حضورياً () . 


فإذا أنكر المحكوم عليه السند العرفى وحكم بصحته فإن الحكم فى الموضوع بناء على السندالعرفى 
المحكوم .صحته ء لا يجوز شموله بالتفاذ المعحل إلا إذا أصبح الحكم بصحة السند حائزآ لقوة الثى 
المحكوم فيه. 

وتحتلف هذه الحالة عن الخالة النصوص عليها فى المادة م4 فقرة أولى أى حالة إقرار الحكوم 
عليه بالالزام » فى النواحى الآتية : 


( أولا ) أنه يشترط لتطبيق نص الادة م5 ة ققرة أولى إقرار المحكوم عله بأصل الالترام 0 
ولا يكق مجرد عدم ححد الالنرام » وهى واقعة سلبية » بها كى لتطبيق نص القادة اع فقرة أولى 
تخرد عدم ححد السئد . 

( ثانيا ) أنه لا يكفى لتطبيق نص الادة 454 فقرة أولى الاقرار صحة السند الثبت لاحق » وإعا 
بحب الاقرار بأصل الالتزام » قفد يكون الاقرار بصحة السند مصحوياً بمنازعة فى أصل الالتزام »كم 
لو اعترف الححكوم عليه بصدور السند المثبت للالتزام منه » ونازع فى صحة الالتزام مدعياً بطلانه . 
فى مثل هذه الحالة يكون النص الواجب التطبيق هو نص الادة 49/٠‏ وحكم النفاذ ممقتضاءا نمجوازى 
للمحكمة . وليس نص الادة .م41 وحكم النفاذ فيه أنه وجولنى . 

( ثالثا ) يشترط لتطبيق نص المادة 4/٠‏ قتمرة أولى أن يكون ادق المحكوم به ثايتا بالكتابة 
ولا بشترط ذلك لتطبيق نص الادة 414 فقرة أولى 

6٠‏ - () إذه لأن, 'ف-كم صادر فى دعاوى الحبائرة . أصل هذا النص مأخوذ من الادة 
٠ه؛‏ من قانون المرافعات الختلط » ومبى النفاذ فيه العناية بالحيازة ٠‏ قهو مظهر من مظاهر هذه 
العناية وهى كثيرة فى التتمريع . 


اه (ن) اذه لاير الحسكم صرادر, لل طالب التاعيرٌ فى منااع: متعلق ير - يفارض 
تطبيق هذا النص أنه قد شرع فى التنفيذ يمقتضى سند جائز تنفيذه ثم قامتمنازعة متعلقة بالتنفيذ وحكم 
فيها لصالم طالب التنفيذ ٠‏ وهمبى بي النقاذ فيه رغبة المشرع فى التعجيل تيسير التنفيذ الذى شرع فيه 
عنتقي سه نيا التخيت وال ده الله الحم توف :دعو الإسترها اق ححز حجز المنقول » والهكم 
برفض دعوى رفع الحجز فى حجز ما للمدين لدى الغير » والحكم برفض الاعتراض على قائمة شروط 
الببع وااحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية فى التنفيذ على العقار . 

)١(‏ راجم عمد حامد فيمى رقم 4# وعامش » “وين الفتراع عن يشترم لامكان شمول الحكم بالنقاذ 
أن يكون الخصم حاضرا وأن يقر بصحة الحرر أو أن تكون قد ثبت صحته بطريقة رسمية من قبل » فان تغيب 
الخصم ولم يكن ااحرر ثابت الصحة وميا من قبل امتنم النفاذ » أبو هيف رقم ١١7‏ . 
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والنص المتقدم » بصيغته العامة كم جاء فى التشريع الجديد » نص مستحدث لانظير له فى القانون 
القدم وإن كان هذا القانون قد أني ,بعض تطبيقات له فى مواضع متفرقة )١(‏ » ولذلك ققد أَغنى 

وحكج النفاذ فى الحالات الثلاث المتقدمة أنه تفاذ معجل جوازى لللحكة رغم المعارضة ورغم 
الاستثناف كا أن الكفالة فيها جوازية للمحكة أن تشترطها أو أن تعفى منها . 


؟ه - تفر نظام التمار الممول فى القائوي الأمرى يشوب نظام النقاذ المعجل فى القانون 


و 0 
المصرى عيبان أساسيان ٠‏ الول التعقيد » واسَالى عدم المرونة . 


فبو نظام معقد من حيث تقسيمه للتفاذ لعجل إلى تقاذ معجل بقوة القانون » وتفاذ معجل جم 
المحمكة وجوبا؛ وتفاذ معحل بحكم المحكمة جوازا » ويبدو تعقيده كذلك فى التفرقة الى يقيمها 
فى بعض ال حالات » من حيث حكم التفاذ » بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية دون أن يكون 
صدور الح فى غيبة المحكوم عليه أو فى حضوره مما يؤثر فى الاعتبارات التى بى عليها النفاذ 
المعجل » فالسكم بأداء أجور العال والصناع ومرتبات المستخدمين مثلا » يشمل بالنفاذ المعحل طاجة 
المحكوم له إلى اكوم به عيشته ولا يؤثر فى هذا الاعتبار حضور الحكوم عليه أو غيابه » فن 
غير المفهوم أن مختلف حكم النفاذ المعجل فى هذهالخالة باختلاف ماإذاكان الحكم حضوريا أو غابا » 
فإن كان حضوريا فالتفاذ المعجل واجب الحكم به » وإن كان غَيابيا فالنفاذ المعجل جائز الحكم به . 


وهو نظام تعوزه المرونة يسبب حرمان القاضي فى كثير من الهالات من سلطة التقدير » ففى 
'كثير من حالات النفاذ المعجل محكم القاضى يكون الحكم بالتفاذ واجبا عليه دون أن يكون له سلطة 
فى تقدير ماإذاكانت ظروف الدعوى تقتضى ثمول الهكم بالنفاذ أو لا تقتضيه . ويدو حمود هنا 
النظام واضحا فى محديده الات النفاذ المعحل عختلف أنواعه محديدا على سيل الحصر يت لانحوز 
للقاضى أن يغى بالنفاذ فى غير هذه الحالات مهما اقتضت ظروف الدعوى ذلك . وتمضى مرونة 
التشريع بأن يوجد » مانب النصوص الخاصة محالات النفاذ المعجل الى يرى المشرع ثمول الحسكم 
فيها بالتفاذ » نص عام مول القاضى السلطة فى أن يشمل حكمه ,النقاذ المعجل كلما كان فى تأخير 
تتفي الحكم ضرر كبير بالمحكوم له (9) . 


)١(‏ مثال ذلك نص المادة 3١9‏ من قانون امرافعات المختلط الخاس بالأحكام الصادرة برفض المعارضة فى 
تنبيه تزع الللكية ء والمادة 1417 من قاتون المرافمات المختلط الخاصة بالأحكام الصادرة فى المتازّعات الحاصلة فى 
قائمة شروط الييم . 


(؟) راجم أبو هيف رقم +15 ٠‏ 
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ومن الغريب أن هذه الوب التي ورثها التشريع المصرى عن التشريع الفرمى والى تسربت 
إلى قانون المرافمات المصرى الجديد ء قد أصلحها المسرع الغر نى بالقانون رقم 4مى الصلدر فى م7 
مابو سنة «اغ4١‏ الذى عدل نظام النفاذ المعحل فى القاون الفرنى تعديلا جوهريا قضي به على 
ماكان يشوبه من تعقيد وجمود . فهو من ناحية عمل على تبسيط هذا النظام بوضع قواعد ألغى 
عمقتضاها الاختلاف ٠‏ من حيث حكم النفاذ بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية » كم ألنى تقسيم 
التقاد المعجل حكم المحكة إلى تفاذ معجل وجوني ونفاذ معجل جوازى وذلك بإلغائه النفاذ المعجل 
الوجوى » قفها عدا المالات الى يحكون التفاذ الممجل فيها يقوة القائون فإن النفلز المعجل أصبح 
جوازيا دائما . ومن ناحية أخرى ألفى تعديل سنة +144 أغلب حالات التفاذ المعجل التى كان 
منصوصا عليها فى قانون المرافعات الفر نسى واستبدل بها قاعدة عامة خول بمةتضاها للقاضى ( فما عدا 
الحالات التي منع فيها المشرع النفاذ المعجل صراحة ) السلطة فى أن يشمل حكمه بالفاذ كلاكان هناك 
استمحال ععمع6موءن أو كان من شأنالتأخر فى تنفيث الحم وحجود خطرعلى الححكومله 2 مء انعط 
»نع نم06 بهذا النص أ كسب المسرع القر نمى نظام النفاذ المعجل فى فرنسا كثيرا من المرونة )١(‏ 

( يتع) 


)١(‏ راجم فما وجه لنظام النفاذ العجل فى القانون الفرنى من ققد ء ونى مدى تعديل سسنة ١945‏ مختصر 
كيش ف المرافمات رقم و؟ وما سده ء وموريل الطعة الثانة رقم ه55 62 37155 . 


الباب الثالث 
الأو صاف الممدلة للالتزام 


ممأخوعنتاطه"٠1‏ عل 11002116 


الفصل الآول 
الشرط والاجل 
الشرط 
الشرط الموقف . والشرط الفاسخ 
الشرط غير الممكن . والشرط غير المششروع 
الشرط الارادى الحض 
أثر الشرط الموقف 
أثر الشرط الفاسخ 
الأثر الرجعى للشرط 
الأجل 
الأجل الموقف . والأجل الفاسخ 
الأجل فى حالة اشقراط الدفم عند البسرة 
سقوط الأجل 
استحقاق الالعزام أو زواله عند حاول الأجل 
الاجراءات التحفظية 


الفصل الثانى 
تعدد يحل الالعزام ديع زطه “كل 6 1[دنساط 
الاليزام التخييرى ‏ 06])دمععغ21 ممأغهوناط0 
من يكون الخيار 
استمان حقى الخيار 
حالة استحالة التنفيذ بفعل االمدين 


لماكل 


المادة ه”؟ 


0 


ال 
يكس 
لكف 
الف 


امف 


ف 


يفف 


تفف 


ترف 


اللمادة مبم 


2 


2 


ف 
ووف 
)»2 


7< المددان الثالك والرابع ‏ السئة اثلاثو 
الاليزام البدلى غ24 1أاناءة1 موتتوعتاطه 
حل الالتزام البدلى المادة مام 
الفصل الثالك 
تعدد أطراف الالتزام دمتتدوناطه”! ع3 ععزند معل فاتلداساط 
التضامن 50110216 


أحوال التضامن المادة .ولام 
الدائنون المتضامنون ‏ حالة الوفاء لأى متهم د مم 
حى الدائن المتضامن فى المطالبة د ام؟ 
حالة انقضاء الدين بسبب غير الوفاء «ه عم؟ 
قيمة مأ يستوفيه أحد الدائنين ماسمم 
المدينون التضامتنون ‏ حالة الوقاء + 4مك" 
حق الدائن فى للطالية ش « مم؟ 
تجديد الدين « كم؟ 
المقاصة د عملمء 
انحاد المة 1 « لمع 
إبراء أحد المدينين المتضامتين من الدين د كمم 
إنراء أحد المدينين من التضامن ل 
أثرالاراء لل 
التعادم «١‏ ؟و؟ع 
مسئولية المدين المتضامن عن فعله . 5 د هو؟ 
أثر الصاءح ١‏ غ6هة؟» 
أثر الاقرار والمين د هوك 
مدى حجيةالحم الصادر على أحد المدينين أو السادر لصالحه « حوب 
علاقة اللدينين فها ينهم وحق الرجوع نملف 
اعسار أحد المدينين « مه" 
المدينالمتضامن .صاح ب المصلحة الحقيقى ف الدين د كك 
عدم قابلية الدين للانقسام غ15111و011م1 
أحوال عدم الانقسام المادة ٠.م‏ 
تعدد الدينين و ك.يم 


تعدد الدائنين « مم 


العددان الثالث والرابع ب السنة الثلاثون أقل: 


الباب الثالث 


الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام 


الفصل اللاول 
الشرط والاجل 


-١‏ الشرط 
مادة م6؟ 

يكون الالتزام معلقاعلى شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتيا على أمى مستقبل غير حقق الوقوع 
مادة 555 


١‏ - لا يكون الالتزام قانما ذا علق على شرط غير ممكن » أو على شرط مخالف للاداب 
أوالنظام العام » هذا إذا كان الشرط واففا . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتيرغير قاكم . 

؟ ل ومع ذلك لا يقوم الالنزام الذى علق على شرط فاسخ مالف للاداب أو النظام العام » 
إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافم للالتزام . 


مادة 1 
لايكون الالنزام قائا إذا علق على شرط واقف مجمل وجود الالنزام متوقفا على محض 
إرادة الملتزم . 
مادة 5/4 


ذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف » فلا يكون نافذا إلا إذا محقق الشرط . أما قبل 
محقق الشرط » فلا يكونالالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتتفيذ الاختيارى » على أنه يحوز للرائن 


١‏ نذها العنىثن الثالك- والوابيع' 5 ااشنة الثلاثون 


مادة. 519؟ 
١‏ - يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام . ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه . 
فاذا استحال الرد لسبب هو مسكول عئة وجب عليه ' المعو يض 3 
> سلا على أن أعمال الإدارة التَى تصدر من الدائن تقى ناقنة رغم م الشرط 1 
فأذة ٠‏ لل؟ 
١‏ - إِذا محقق الشرط استند أثره إلى الوق تالذى .نشا فيه الالتزام » إلا إذا تبين من إرادة 
المتعاقدين أومن طبيعة العقد أنوجود الالتزام»أو زواله »إعا يكون فىالوقت الذى>قق فيه الشرط 
؟ ح ومم ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى » إذا أصيح تنفيذ الالنزام قبل محقق الشرط 
غير ممكن لسيب أجنى لايد للمدين فيه . 
؟ - الآأجل 
مادة اا؟ 
١‏ يكون الالتزام لأجل إذا كان تهاذد أو انقضاؤه مترتيا عل أمى مستقيل محقق الوقوع . 
»تك و يعتبر الأمس محةق الوقوع مت كان وقوعه محا » ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه - 
مادة ؟1/1؟ 
إذا تيين من الاليزام أن المدبن لايقوم وفائه إلا عند المفدرة أو الميسرة 2 عيبن القامى ميعادا 
مناسيا لملول الأجل » مراعيا فى ذلك موارد المدين الخالية والمستقبلة » ومقتضيا منه عناية الرجل 
الحر بص على الوفاء بالنزامه . 1 
مادة ##ا؟ 
سقط حق الدين فى الأجل : 
١‏ - إذا شهر إقلاسه أؤ إعساره وقما لنصوص القانون . 
؟ - إذا أضعف بنعله إل ح د كنير ماأعظى الدائن منتأمين خاصء ولو كان هذا التأمين قد 
أعطى بعقد لاحق أو بمقتضي القانون » هص ذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأّمين . 


الندداق الثالث والرابع : .السنة الثلاثثؤن 5-5 


أما إذا كان إضعاف التأمين برجم إلى سببن لا دخل لإراده المدين فيه » فان الأجل يسقط مالم 
يقدم المدن للدائن ضمانا كافيا . 
5-6 إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديعه من التأمينات . 
مادة 11 

و - إذاكان الالنزام مققرنا بأجل واقف »ء فانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى 
فيه الأجل . على أنه يجوز للدائن » حتى قبل انقضاء الأجل ء أن يتخذ من الإجراءات ما تحافظ 
به على حقوقه' » وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى 
ذلك إلى سنب معقؤل ه: 

؟ - ويترتب على إنقضاء الأج ل الفاسخ زوالالالتزام» دويان ككرق هذا الزوال اترتوسين:: 

الفصل الثابى 
مادة ه/ا؟ 

يكون الالنزام مخييريا إذا ثمل محله أشياء متعددة تيرأ ذمة للدين براءة تامة إذا أدى واحدا 

منها ء ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق امتعاقدان على غير ذلك . 
مادة 7/5 

» إِذَا كان الخيار للهدين وامتنع عن الاختيار » أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فما بيشهم‎ - ١ 
جاز الدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل منتار فيسه الدين أو يتفق فيه الملدينون » فاذا لم يتم‎ 
. ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين نحل الاليزام‎ 

» أما إذا كان انذيار للدائن وامتئع عن الاختيار أو تعدد الدائتون ول يتفقوا فيا بينهم » 
عين القاضى أجلا إن طلب المدين ذلك » فاذا اتقضى الأجل انتقل الخيار إل المدين . 
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مأده ا" 
إذا كان الخيار للمدين ء ثم استحال تتفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اغتمل عليها محل 
الالتزام » وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولوفيا يتعلق بواحد من هذه الأشياء » كان 
ملزما يأن يدفع قيمة آخر شىء استتحال تنفيذه . 
؟ - الالتزام البدلى 
مأذه ىو 


١‏ - يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل مله إلا شيئا واحدا » ولسكن تبرأ ذمة المدينإذا أدى 
بدلا منه شيئا آخر : 


» ب والثىء الذى يشمله محل الالتزام » لا البديل الذى تيراً ذمة المددن بأدائه » هو وحده 
لثى محل الا لعزام بل 1 هو 
محل الالنزام وهو الذى يعين طبيعته . 


الفصل الثالك 


تعدد طرف الالتزام 


أ عد التضامن 
مادة ,1/4؟ 
التضامن بين الداثنين أو بين المدينين لا يفقرضء و إنما يكون يناء على اتفاق أو نص ف القانون 
مادة 58٠١‏ 

١‏ - إذا كان التضامن بين الدائنين » جاز للمدين أن نوف الدين لأى منهم ؛ إلا إذا مانم 
أحدم فى ذلك . 

؟ ‏ ومع ذلك لا حول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامئين » 
إلا إذا "كان الدبن غير قايل للانقسام . 
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ماده "١‏ 
١‏ - يجوز للدائئين المتضامنين » يجتمعين أو متفردين » مطالبة المدين بالوقاء » و براعىق ذلك 
ما باحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين . 
؟ - ولا يجوز للمدين إذا طاليه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن بحتج على هذا الدا بن 
بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائتين » ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه 
الدقع الخاصة بهذا الداءن » وبأوجه الدفم المشتركة بين الدائتين جميما . 
ماده ؟م؟ 
١‏ - إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء » فلا تبرأ ذمتة قبل 
باقى الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قيله ‏ 
؟- ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أنيأتى عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين . 
ماده 97" 
١‏ كل مايستوفيه أحد الدائنينامتتضامنين من الدينيصير من حق الدائتين جميعا و يتحاصونفيه 
؟ - وتسكون القسمة يينهم بالقساوى » إلا إِذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغيرذلك . 
مادة عم" 
إذا كان التضامن بين المديتين فان وفاء أحدم بالدين مبرىء لذمة الباقين . 
مادة هبل؟ 
١‏ - يمجوز لإرائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين » وبراعى فى ذلك 
ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين . 
؟ - ولا يحوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يمتج بأوكة الدفم الخاصة بغيره من 
المدينين » ولسكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفم الخاصة به و بالأوجه المشتركة بينالمدينين جميعا . 
ماده 85»؟ 
يقرتب على 4_ديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامتين أن تبرأ ذمة باق المدينين » 


إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم . 
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مسادة /أب/؟ 
لا يجوز للمدين المنضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقم بين الدائن ومدين متضامن آآخر » إلا 
بقدر حصة هذا الدين . 
مادة 6/م/؟ 
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه امتضامنين » فإن 'الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقي 
المدينين » إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن . 
مادة 5/66 
١‏ - إذا أيراً الدائنأ حد المدينين المتضاءتين» فلا تبرأ ذمة الباقين» إلا إذا صرح الدائن ذلك . 
؟ - فاذا لم يصدر منه هذا التصر يح » ل يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين إلا بما 
ببق من الدين بعد م حصة المدين الذىأبرأه 4ل أن كون قد احتفظ تحقه فى الرجو ع عليوم 
يكل الدين . وى هم ذه الخحالة يكون لم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه 
حصته فى الدبن . 
مأدة 55.٠‏ 
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من ,التضامن » بق حقه فى الرجوع على الباقين بكل 
الدين » مالم يتفق على غير ذلك . 
مادة الحا 
١‏ - فى جميم الأحوال التى يبرىء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين » سواء أ كان الإبراء 
من الدين أم من التضامن » يكون لياق المديتين أن برجموا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه 
فى حصة المعسر منهم وققا للمادة 94؟ . ش 
؟ - على أنه إذا أخلى الدائن المدن الذى أبرأه م نكل مسثولية عن الدين » فان الدائن هو 
الذى يتحمل تصيب هذا المدين فى حصة المعسر . 
مادة عبهة؟ 
١‏ - إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسية إلى أحد المدينين المتضامنين » فلا يستفيد من ذلك 
ياقى المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين . 
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؟- وإذا انقطعت مدة التقادم أووقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين » فلا 
يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باق المدينين . 
مادة ابه" 
١‏ لا يكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيف الالنزام إلا عن فمله . 
؟ ‏ و إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه » فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى 
باقى المدينين . أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن » فان باقى المدينين يستفيدون من 
هذا الاعذار . 
مادة 8.6؟ 
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة 
منه بأية وسيلة أخرى »؛ استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شأن هذا الصلح أنيرتب فى ذمتهم 
النزاما أو يزيد فها هم مامزمون به » فانه لا ينغذ فى حقهم إلا إذا قباوه . 
مادة ية» 
إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين » فلا محوى هذا الاقرار فى حق الباقين . 
؟ ‏ وإذا نكل أحد المدينين التضامنين عن المين أو وجه إلى الدائن بعينا حلفها » قلا يضار 
بذلك باقى المدينين . 
© وإذا اقتصر الدائن على توجيه المين إلى أحد المدينين المتضامنين محلف ؛ فان اللدينين 
الأخرين ستفيدون من ذلك . 
مادة 9.5 ؟ 
١-إذا‏ صدر حك على أحد المدينين المتضامنين » فلا يحتج بهذا الك على الباقين . 
؟ -أما إذا صدر الحكم لصالح أحدم » فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الك مبنيا على 
صنيب بخاص بالدين الذى صدر الحم لصالحه . 
ش مادة /ابة؟ 
١-_إذا‏ وى أحد المدينين المتضامنين كل الدين » فلا يجوز له أن يرجم على أى من الباقين 
)3 
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إلا بقدر حصته فى الدين » ولو كان بما له من حق الحلول قد رجم بدعويى الدائن .. . 
؟س وينم الدين إِذَا وفاه أحد المديتين حصصا مقساوية بين الخجيع ؛ مالم بوجد اتفاق 
أو نص يقضى بغير ذلك . 
مادة 4 ة؟ 
إذا أعسر أحد المديتين المتضامنين تحمل تبمة هذا الاعسار المدين الذى وف بالدين » وسائر 
المدينين اموسر بن » كل بقدر حصته : 
مادة 4.ه؟ 
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به 
"كلة تحوالباقين . 


ق عدم القابلية للا نقسام 
مادة "٠ ٠‏ 
يكون الالتزام غير قابل للا نقسام : : 

. إذا ورد على >ل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم‎ )١( 

(ب) إذا تبين من الغرض الذى ربى اليه المتعاقدا نأن الالنزام لا يحوز تنفيذه منقمما » أو إذا 
انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . 

مادة و 

. إذا تعدد المديتون فى النزام غير قابل للاتقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا‎ ١ 

؟ - والمدين الذى وف بالدين حق الرجوع على الباقين » كل بقدر حصته إلا إذا تبين من 
الظروف غيرذلك . 

ماده 1 ا 

١‏ إِذا تعدد الدائنون فى النزام غير قابل للانقسام »أو تعدد ورثة الدائن فى هذا الالنزام 
حاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأدام الالنزام كاملا » فاذًا اعترض أحد الدائتين أو الورثة 
على ذلك » كان للدين ملزما بأداء الالنزام الذائنين محتمعين أو إبداع الثغيء مل الالتزام . 

؟ - وبرجم الداثنون على الدائن الذى استوفى الالتزام »كل ١‏ بقدر حضته . . 
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الشرط والأجل : 


١‏ التمريف 

الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع . 

فيقتضى أن يجمع الشرط بين أن يكون «ستقبلا وأن يكون غير حقق . 

ومن عنما يظبر الخلأ الوارد فى اللادة 1١9 / ٠١6‏ من القاثون المدتى السايق فى تعريف الشترط ٠‏ بأته 
أمر مستقبل أو غير تمق الوقوع . 

وإذا كان السرظ أمراً مستقبلا ولكنه تحقق الوقوع فهو من قبيل الأجل . 


فالان 
أما الأجل فهو أمر مستقبل #فق الرقوع 
على جهل بذاك ٠‏ 
؟ - الشرط 


الشرط الوقف والفاسخ 


يتصمن التعريف الوارد فى المادة ١16‏ من القانون عتاصر التفرقة بين السرط الموقف . وهو مايعلق عليه 
وجود الاللزام ‏ وين الشرط الفاسخ . وهو ما يترتب على محققه زوال الالنزام ‏ ولمنا جاء نص المادة 
واضحاً فى الاشارة إلى أن الالنزام يكون معلقا على شرط مى كان وجوده أو زواله مترتياً على أهر مستقبل غير 


عقق الوقوع . 


مانا 


اح المواقر للبكن أو التعضل حب والفبرط هي التتروع 


تنتاول المادة 73؟ حي تطيق الالترام على شرط مستحيل ‏ أو شرط مغالف انظلم المام أو الآداب قن 
من مستازظات للتطيق . أن يكون مداول قملالسرط « معدوماً علىطر الوجود » لا يستطاع الجزم با سيكون 
من أمرء ‏ فت كان الشرط مستحيلا ٠.‏ وهو ما يمتنع تحققه حكم الواقع ‏ أو كان غير مشروع . وهو مما نتم 
تحققه يحكم القانون . اتتفت حقيقة التعليق . وأدى ذلك إلى التأثير فى حكم الالتزام المملق . 
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والشسرط المستحيل لا يقنصر أمره على الاستحالة المادية . إذ قد تكون الاستحالة قانونية يت 
ممسرة لشيخصس إذا باع عيناً موقوفة . 


أما أثر اله ا والدرطا جد الر و6 0 كي كان 
ل ا : 


*5* 


غير أن الفقرة الثانية من الادة السالفة الذ كر تعرض لالة خاصة من حالات الشرط الفاسخ احالف لانظام 
العام أو الآداب ‏ وهى حالة ما إذا كان هنا العرط هو أنسبب الداقم للالترام . أو الباعث عليه * تقد أخذ 
القانون مما استفر عليه القضاء فى فرنسا . ويا ورد فى المادة ١١١‏ من مشروع القانون الفرنى الايطالى . 
من أن الغعرط اافاسخ ٠‏ إذا كان هو الباعث على الالنزام . وكان هذا الشرط غير «شرو ع فان الاليزام جميعه 
يكون باطلا ٠‏ ولا يقتصر الأمر على بطلان الشرط كم ورد فى أصل القفاعدة الواردة فى الففرة الأولى - وذلك 
أخذا با استغر عليه الفقهاء فى تغلرية السبب الباعث على الالعزام . ١‏ اللادة55) 


نا 


- الصشرط الارادى الحض 

اللشرط الارادى المحض 5 لايطل معة الالتزام إلا هت كان الشرط موققاً وكان أمر حقيقه متروكا لح ضإرادة 
المدين ‏ فانه فى هذه الحالة يكون المدين فى الواقم غير ملزم ما دامت عقدة الشسرط فى يده ويكون الشرط 
ياطلا . ومبطلا للالنزام ٠‏ 

والرط الارادى الموقف يقم صحيحاً متى كان أمر تقرقه متروكا لارادة الدائن 

أما التعليق بالشرط الارادىالفاسخ فانه يقم صحيحاً ‏ سواء كان إرادياً من ناحية الدائن ‏ أو كان إراديا 
من ناحية المدين - وقد وضع القانون الحالى حداً لاخلاف البادى فى القانون . الفرنسى خاء النس واضحاً ‏ بأن 
الالنزام لا يكون قائما إذا علق على شرط. واقف يمجعل وجود الالمزام متوقفا على محش إرادة المدين . 

وقد ترك القانون المدقالجديد ما سار عليه القانون الفرنسى من التفريق بين الشمرط الاحمالى الذى لابتعاق 
بارادة أأحد طرق الالترام ‏ وبين العسرط التلط التعلق بارادة أحد الطرفين وإرادة الغير بى أو المتعلق ارادة 
أحد الطرفين مقترنا بعملة كالزواج أو السفر لم ير القانون المدتى الحالى الآخذ بهذه التفرقة واقتصر على بطلان 
الالتزام فى حالة الشرط الارادي للوقف متى كان وقوعه متروكا لض إرادة المدين ٠‏ 

) ١91 المادة‎ ( 


لانت 
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ه ‏ أثر العرط الموقف 
إذا كان الالتزام معاقا على شرط موقف . فلا يكون نافذا إلا إذا نحقق الشرط . ويظل الالتزام المعلق 
بالعنرط الموقف ممعدوماً على خطر الوجود ما دام التمليق قاثها . 
ويترتب على ذاك 
يستعمل الدعوى البوليصية مى كانت همه الاعوى من مقدمات التنفيذ . 


؟ س ويكون للمدين . إذا هو أدى إلى الدائن حقا معلقا على شرط موقف . أن يسترد ما أداه إلى الدائن 


بدء وى استرداد ما دفم دون <ق ٠‏ 


؟ - ويكون هلاك الشىء قضاء وقدراً قبل نحقق العرط ‏ على المدين ٠‏ لا على الدائن , لأن الذىء لم 
يصبح حقاً مؤكداً للدائن ليبلك عليه . 


لا يسرى التقادم بالنسبة ادق العلق على شرط موقف . إلا من وقت تحفق الشرط . 
تين 


ولكن الالتزام العلق على شرط موقف ٠‏ وان كان غير مؤكد الوجود . فان للمائن أثناء التعليق حق 
محتملني ذمة المدين . 

ويترتب على ذلك : 

. مجوز للدائن التصرف فيه بحالته حال حياته . كا ينتقل هذا الحق إلى ورثته‎ ) ١ 

؟ ) للدائن اماد الاجراءات التخظية للمحافظة على حقه . فله أن يقيد الرهن الذى حصل عليه ضماناً نه . 
وأن يستعمل حق مدينه فى المحافظة على هذا الحق . وأن يطلب تميين حارس قضائى للاحافظة على المين وإدارتها 
عند الخطر حتى يدرك حقه . 


جد د 


وأخيراً إذا تحقق العسرط الموقف - فان الالتزام يتحول منالتزام تمل إلى التزام مؤ كد . ويعتير إنه كذلك 
من وقت حصول الاقاق ‏ لا من وقت محقق العسرط ٠‏ (الادة 54و ) 


+ # د 
1 - آئر السرط الفاسخ 


الالتزام المملق على شرط. فاسخ ‏ يجمل الدائن حق مؤكد ولكنه قابل اقزوال . 


.ب المددان اثالث والرايع سه انسنة الكلالون 


ويترتب على ذاك : 


١‏ ) أن يكون قدائن أن يتخذ قبل تحقق الشمرط ‏ الوسائل التتفيذية ٠‏ ويكون 4 من بلب أولى اتماذ 
الوسائل التحفظية _ قيكون له مئلا فى حالة البيع الوفائى ب وهو الترام مملق علىشرط فاسخ ‏ أن بأد بالقهمة 
عقاراً آخر ‏ كا أن لله من باب أولى ‏ أن يقوم بتطهير المين الييمة إليه * 


؟ ) أن يخم هلاك المين قبل تمقق السرط ‏ على الدائن لا على للدين ٠‏ 


) يسسرى التقادم بالنسية #حق اماق على شرط فاسخ . أ يسسرى على الحق الو كد ٠‏ 
4# عد عد 


ويترتب على محقق السرط الفاسخ . زوال الالترام . 

ولهذ يلتزم الدائن : 

١‏ ) أن يرد للمدين ما أخذه منه وفاء مهذا الحق ‏ قاذا استطل الرد ببيب هو «سئول عنه . وجب 
عليه التعويض . 


؟ ) إذا هلك العىء قضاء وقدراً . بعد محقق القشرط . فانه مهلك على المدين لا على الدائن - 

* ) إذا هلك العىء المتعاقد عليه يط من الدائن ‏ سل عنّذلك وققاً القواعد الخامة برد غير الستحق]. 

: ) ما يصدر عن الدائن#من أعمال الادارة . رظل قاماً رغم نحقق السرط . لأن هذه الأعمال لاتؤثر فى 
الحقوق التواستفرت نهائيا من جراء تحقيقالشرط ‏ مادامت مقرونة بحس نالنية وعدمتجاوز الألوف ف حدود الادارة 


فداندننا 


ويترتب على تخلف التسرمط. الفاسخ ٠‏ ان" الالتزام الدى كان وقت التمليق قابلا لازوال . يصبح التزاما نهائيا 
٠ن‏ وقت الاتفاق لا من وقت محقق الصيرط . الادة ندع 0 


الأثر الرحمى للشرط 


القاعدة العامة هي انسحاب أثر العرط ٠‏ موقا كان أو فاسخا ٠‏ إلى وقت التعاقد ‏ أى ان للشرط أثرا 
رجعا يترتب عليه أثره من وقت الاتفاق ٠‏ لا من وقت تحقيق العرط أو تخلفه ٠‏ وهذاالحمكم ليس إلا تقسيرا 
.عقولا لارادة التعاقدين ٠‏ وهو ١١‏ يلقب اصطلاحا بالاستناد ٠‏ أو الأثر الرجعى 


ويتفرع على ذك ‏ كا بينا ‏ أن الدائن بالتزام معلق على شرط موقف يترتب حقه ٠‏ لا من وقث محقق 
الشرط ٠‏ بل من تاريخ العقاد: الهد .. 


السدان التالث والراريم ‏ السنة اللائون ‏ . 1" 


وكذلك الثأن فى حق الدائن بالتزام معلق على شرط فاسخ ٠‏ فان الالتزام يرجم أثره سواء تحقق القترط 
أو تخلف ‏ إلى تاريخ المقد لا إلى تاريخ محقق القشرط أو تخلفه ٠‏ 

وفهذا السبب يقال أن الأصل في أثر الشرط ‏ أنه يستند أو ينعطف إلى الماضى 

غير أن القانون المدتى الحالى لم جمل حي استناد التعرط حكيا مطلقا بل أجاز الخروج عن هذه القاعدة ‏ مدعا 
فى ذلك مندروع القانون الفرنسى الايطالى . وذلك فى -الة ما إذا تبين من إرادة التعاقدين ‏ أو من طبيعة العد 
أو وجود الالتزام أو زواله ٠‏ أن يكون فى وقت محقق الصرط ٠‏ لا فى الوقت الذى انعقد فيه العقد - م إذا 
التزم شخص بالحاق شخس ما مخدءته عند وقوع شرط مين ٠‏ فليس من لليسور عند محقق هذا الشرط أن يسند 
أثر الالتزام إلى الماغى ٠‏ 

وكذلك لا يكون السرظ أثر رجمى ٠‏ إذا أصبح تنفيذ الالتزام ‏ قبل محقق الععرط ‏ غير ممسكن لسبب 
أجنى لايد للمدين فيه ٠‏ فاذا كان السرط موقفا وهلك الممقودعليه ٠‏ قلا يكون لتحقق الشرط أئر رجمى ‏ أما إذا 
كان الشسرط فاسخا وهلك المقود عليه ٠‏ قبل محقق الصرط ٠‏ فتقم تبعة البلاك على الدائن عند محقق الصرط فى 
العقود الشادلية ‏ ويتحمل المدين تبعة اليلاك فى المقود الملزمة لجانب واحد ( للادة 59١‏ ) 


* > 


الاجل 


هدمسسميس٠تسنسل‎ 


١‏ - الأجل الموقف . والاجل الفاسخ 


الأجل ‏ كأ بينا - أم, مستقيل #قق الوقوع ‏ ولبذا فان تحقق الوقوع هبو الفارق الجوهرى بين 
القرط والأجل ٠‏ ويعتير الأمر حقق الوقوع ٠‏ مت كان وقوعه مما ٠‏ ولو كان تاريخ وقوعه غير محقق ٠‏ 


وكون الأجل محقق الوقوع يغتى عن الكلام فى امكانه ٠‏ أو فى مشروهيته - أو فى الأثر الرجمى ل 
فبذا لا حل له عند الكلام على الأجل ‏ وما يبحث فى الشرط . لأنه غير محقق الوقوع ٠‏ 
وقد يشترط الأجل لتنفيذ الالتزام ٠‏ فيكون موقفا٠‏ 
وقد يشترط لينقضى فيه الالتزام أو يزول فيكون فاسخا ٠‏ 


وقد يتفق المتماقدان صراحة على تحديد الأجل الذى ينفذ فيه الالتزام أو ينقضى ‏ وقد يستخاس ذلك من 
طبيعة العقد أو ظروف التعاقد . ( الادة 507١‏ ) 


1 »ا # © 


2 السددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون 


؟ - الدفع عن المقدرة 


إذ اتفق المتعاقدان على أن بنى المدين بالتزامه - واشترط الوفاء عند للقدرة ٠‏ أو عند الامكان ٠‏ أو حسب 
الامكان ٠‏ يعتبر هذا الاتفاق صورة من صور الاضافة إلى الأجل لا ضرياً من خسروب التعليق ‏ إذ أو عل هذا 
الاتفاق عمل الصرط لجاز أن _عتتم المدين أبدا ‏ وأن ممتنم حلول الدين حتى بمد موته . إما إذا اعتبر أجلا . 
فيلزم المدين بالوفاء . ويصبح الدين مستحق الآداء عند الوفاة على الأكثر , وقد عبد نس المادة +7؟ إلى القاضى 
بتحديد الميعاد الناسب الذى يستحق أداء الدين باعَمائه ب مراعيا فى ذلك موارد المدينالحاليه والمستقبلة . ومقتضياً 
مته عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامة ( الادة ؟ا؟ ) 

وكذلك إذا التزم المدين بالوفاء واشترط أن يكون ذلك عتد ما يريد . فالالتزام مقترن بأجل لا معلق على 
شرط إرادى ‏ والأجل عنا هو أى بوم مختاره الملتزم قبل موته ٠‏ فاذا مات حل الدين ووجب الوفاء ‏ ويكون 
الأجل فى هذه الحالة قد ترك تحديده إلى الللتزم . ويحل بالموت على كل حال ْ 


اعد ©# 


+ سقوط الأجل 


يقط حق الاتفاع بالأجل فى أحوال ثلاث تكفلت المادة ٠90+‏ من القانون ببيانها ٠‏ 


أولا - حالة اشبار الافلاس أو الاعسار 

فاذا اشهر اعسار المدين سقط حقه فى الأجل يم القانون . ها لم تقض الحكمة بالاقاء على هذا الأجل . 
ونقاً نا تبين فى باب الاعسار ٠‏ ويراعى أن للمدين بعد اتتباء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد 
حلت يسبب الاعار ولم يم الوفاء بها إلى أجلها السابق 

والثانية -- حالة اضعاف التأمينات الخاصة التى عقدت اضمان الوفاء وينصرف حكم النس إلى كل تأمين 
خاس ٠‏ ولو كان قد انعى»ء بقتضى عقد لا<ق لنشوء الدين ٠‏ أو ,متتضى نص فى القانون ( كحق امتياز ( 
أو مقتضى حكم من القضاء ( كحق الاختصاس ) 


أما اضماف الضمان العام وعو ما يتناول أموال الدين فى جلتها لخر يتن ع ابن . وهذا لا يكفى 
محرده لسقوط الأجل 

ويفبغى الغريق فا يتعلق باضماف التأمين الخاس . بين حالة اضماف التأمين قعل المدين أو بسبب أجني 
لادخل لارادة المدين فيه فنى الحالة الأولى يكون الدائن الخبار ون طلب وفاء الدين فورا لقوط الأجل - 
أو المطالبة يتكملة التأمين . أو بتأمين اضانى ‏ أء1 إذا كان اضعاف التأمين ير جم إل امنيب لا عل لأزادة الدين 
فيه . قان الأجل يقط أيضا ما لم يقدم المدين الدائن ضمانا كافيا . وى هنه المالة يكون هناك التزام بعلى يكون 
الخبار فيه للمدين ‏ أما فى الحالة السابقة فهتاك التزام محبيرى تنبت فيه رخصة الخبار الدائن ٠‏ 


والثااقة ‏ حالة تخلف المدين عن تقديم ما وعد بتقدعه فى المقد من تأمينات خاصة . فالأجل يسقط فى 
هذه الحالة إذ أن اللفروض أنه لم يضرب إلا اعيّادا على هذه التأمينات ( للادة علوم ) 


ا نا نا 
000 : 
اثرالا جل اللوقف والفاسخ 
١‏ - الأجل الموقف 


إذا كان الالتزام مقترنا بأجل موقف . قانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذي ينقشى فيه الأجل ‏ وفى هده 
الرحلة . أى قبل حاول الأجل ٠‏ يكون ادائن حق مو كد الوجود ولكنه غير نافد . 


ويترتب على ذلك 


١‏ - ان للدائن أن يستعمل كافة حقوق مدينه فى المحافظة على حقه ‏ وأن يتصرف فى حقه لاغير .- وأن 
يطالب بتأمين إذا عى افلاس المدين أو اعساره مق استند فى ذلك إلى سبب مقبول ٠‏ 


» ل ليس للمدين أن يسترد ما دفعة ‏ إذا أدى إلى الدائن هذا المق اللؤجل ‏ إذ أن فى الوفاء تنازل 
عن الأجل » أما فى الشرط فيكون للمدين فى هذه الالة أن يسترد ما دفمه . 
« ب إذا هلك الشىء قضاء وقدراً قبل حلول الأجل ‏ كان الحلاك على الدائن . لا على المدين لأن 
العىه قد أصبح حقاً مؤكدا . فيهلك عليه مخلاف الشرط 
لبذ ند كف 


وليس لاول1الأجل أثر رجعى - فلا يستبر الالتزام نافذاً مزوقت الاتفاق م هو الحال عند محقق الشسرط 
لوقف بل من وقت حلول الأجل 


3 تنم نا 
ب - الأجل_الفاسخ 
إذا كان الالترام مقترنا بأجل فاسخ ؛ فان حق الدائن مؤكد الوجود ٠‏ واسكنه ينقضى يحاول الأجل . 


ويكون انقضاوه من وقت حلول الأجل دون آثر رجعى ويترتب على ذلك أن هذا الحق يزول حتى لو انتقل من 
الذائن إلى خلف عام أو إلى خلف خاص ( للادة 96 ) 


لقف 


9 المددان الثالك والرابع السئةٌ الثلاتون 


تعدد عل الالتزام 


قد يتعدد محل الالتزام . أوموضوع الالتزام . فنكون مخييريا 76ألدهمعع:21 أوبدليا مداع انع ]1 


والالتزام التخييرى هو التزام يكون فيه المدين ملتزما بأحد أمرين أو بأحد أمور متمددة . يكون الخبار فى 
الوفاء بواحد متها للمدين ‏ ما لم يوكل أمر الخبار الدائن مقتفى اتفاق خاس أو عقتضى نص فى القانون 

مثال ذلك إذا أضمف المدين بفمله التأمين الخاس . القدم منه للدائن ٠‏ كان للدائن تطبيقا للمادة 305* فقرة 
ثانية أن يستوفى دينه قوراً . أو أن يطالب بتأمين اضاق . فهذا التص ينعىء التزاما تخبيريا . عهد بالخبار فيه 
للدائن ‏ وإذا التزم أحد التقاسمين فى عقد القسمة . أن يعطى التقاسم الأخير منزلا أو مبلفا من التقود حق يتم 
التعادل فى القسمة . كان هذا المتقاسم .لتزءا بأحد شيكين . المنزل أو التقود ‏ وبهذا يتين أن محل الالتزام 
التخيرى هو أحد شيئين أو أ كير محتاره اللدين أو الدائن حسب الأحوال ٠‏ 

أما الالتزام البدلى فهو التزام يكون فيه المدين ملتزما يتمىء واحد ممين فى العقد . ولكن له حق الوفاء 
ببديل عنه فتبراً ذمته بذلك ٠‏ 

مثال ذلك إذا اتفق البائع مع المشترى على أن أن يدفم الشترى عربونا يكون له الحق فى تركه بدلا من وفاء 
الالترام الأصلى- وهو دفم الثمن وتنفيذ الصفقة . فنى هذه الحالة يكون للمشترى بدلا مندفع الثمن واعام الصفقة ٠‏ 
وهى محل الالترام . أن يترك العريون فتبرأً ذمته : 

فالالتزام البدل محله شىء واحد ٠‏ ويقوم .قامه شىء آخر هو البدل ٠‏ أءاالالتزامالتخييرى فجله أحد شيئين 


لاا ثىء واحد 
فنا نت فنا 


الالتزام التخييرى 


١‏ -إذا كان الالتزام محخبرياً . وامتنع الالنزرم بأ كثر من أدر واحد . ببي عدم توافر العروط 
القانونية فيا عداه كا إذا تين عدم مشروعية المحمل ‏ فلا يكون للالتزام من وصف التخيير إلا فى الظاهر 


نم ومهذا قد رطا غير موصوف ٠“‏ وغتصر محله على الأمر الذى قامث به صلاحية الالترام دون غيرمه 
( المادة ١١‏ مشروع القانون الفرنسى الابطالى ) 


» - لا مجموز أن يقتصر الوفاء بش من أحدالالتزامات محل التخبير وشق من الحل الآخر ‏ بل يقتضى 
الوفاء بأحدهها وقاء كاملا . 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون ا 


م؟ ل مت تم الاختيار ب سواء كان أءره للدائن أو للمدين ‏ امتنم العدول عنه بغير رشاء الطرف 
الآخر ‏ ويعتبر الشىء الذى وقم عله الاختدار ‏ كما لو كان هو الواجب الاداء وحده من بادىء الآمر : 

5 إذا كان الخيار للمدين . وامتنم عن الاقصاح عن رأيه ‏ أو كان الخبار لمدينين متمددين واختلفوا 
فما بينهم على اختيار «حل الالتزام ‏ ففي هذه الالة يجوز للدائن أن يطلب من القاضى أن يضرب المدين ٠‏ 
أو للددينين أجلا تختارون فيه وللقاضى عند ذلك أن يتولى فى الحكم الذى يصدرهتعيين محل الالتزام ٠‏ فها لو 
امتنع المدين عن الاختيار فى الأجل الذى يحدده القاضى , ش 

ه - إذا كان الخيار للدائن ‏ وامتئم عن الالتيار ٠‏ أو تعدد الدائنون ٠‏ واختلفوا فيا يدنهم على 
الاختيار جاز للمدين أن يطلب من القاضى أن يحدد أجلا يقم فيه الاختيار ‏ فاذا اقضى هنا الأجل يصبح 
الخار لامدين بحكم القانون ر للادة دوع ) 

د حالة استحالة إلوفاء بأحد الاشياء المتعددة أو بها جيعا . 

تعرض المادة بان9؟ - حالة ما إذاكان الخيار للمدين . ثم استحال تتفيذ كل ءن الأشياء المتعددة الى 
اشتمل عليها محل الالتزام ‏ وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ‏ ولو فها يتعلق بواحد من هذه الأشياءات 
فانه يكون مازما أن يدفم قيمة آخر شىء استحال تنفيده 

* ل ومن القواعد العامة - أنه إذا استحال #نفيذ أحد الشيكين قضاء وقدراً فقد تحدد الالتزام فى 
الغىء الآخر ‏ سواء كان الخمار للدائن أو للمدين 

أما إذا استحال تنفيذ أحد الشثين بتقصير من المدين ‏ وكان الخيار للدائن ٠‏ يكون للدائن الخيار بين 
طلب الثىء الاخر وبين طلب التعويض عن القىء الذى هلك أما إذا كان الخيار للمدين فقد نحدد الالتزام 
فى القىء الآخر . 

وإذا استحال تتفيذ ككل الأشياء المتعددة بتقصير من المدين ‏ وكان الخار للدائن التزم المدين أن 
بعوض الدائن عن أحد هذه الأشياء حب اختبار الدائن لا الختيار المدين ‏ لأن الخيار كان للدان 
قبل الحلاك . 


أما إذا كان تالاستحالة قضاء وقدرا نقد يرئت ذمة المدين 


د بد فين 


الالتزام البدلى 


يكون الحكم على طبيعة الالتزام البدلى بالتكليف الأصلى الذى يمتير محلا للعقد ‏ دون البدل الذى يكون 


للدين أن ييرىء ذمته باداله , 


الخرء ؟ العددان اثثالك والرابع س السئة الثلاثون 


ويرب على ذاك 


٠‏ س ينقضى الالتزام إذا هلك الغىء الأعلى فى الالتزام البعلى ‏ لأن محل الالتزام هو الشىء الأصلى 
لا الدل مخلاف الال فى الالتزام التخيري 


؟ ب الشىء الاصلى فى الالتزام اليدلى محدد طبيعة الالتزام كون الالتزام عقارياً إذا كان الشيء 
الأملى عقارا ٠‏ حتى أو كان البدل متقولا ‏ يذلاف الحال فى الالترام التخييرى . 


الفصل الثالث 
١‏ - تمد أطراف الالتزام دون نضامن 
قد يتعدد الدائتون ا إذا باع ملاك على الشيوع عقاراً لمثترى . فهنا ينقسم الحق فى الثمن بين البائعين كل 


يقدر حصته فى العين الببعة . 


وقد يتعدد المدينون كا إذا باع شخص ملكه لمدة مشترين فيتقسم الحق فى المُن بين الشترين كل بقدر 
حصته من العين المبيعة . وف أى المالتين ينقسم الحق أو يتقسم الدين بنية معينة فيصبح كل حق أو كل دين 
مستقلا عن الآخر دون وجود تضامن بينبا 3 
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؟ _التضامن 


قد يتعدد الدائتون ‏ أو الدينون ‏ مم التضامن قبا بينبم ‏ وكذلك قد يكون الدين سه غير قابل 
للاقام عاط ذضى0111ه1 

والتضامن' بنوعيه ‏ سواء كان بين الدائتين أو بينللدينين ‏ لابفرض ‏ فلا يكون الابناء على إتفاق بين 
المتعاقدين ٠‏ أو نس فالقانون . 

والقاعدة العامة فى التضامن تقوم على وحدة محل الاليزام مع تعدد الروابط ٠.‏ 

فنى علاقة المدينينالمتضامنين نحو الدائن . هناتمحل واحد لاليزامالمدينين ٠‏ غير أن كلمدينمنهم تربطه بالدائن 
رابطة قانونية مستققة عن الروابط الأخرى . أما في علاقة ألدينين مع بعضهم ‏ يمتبر كل عدين منهم ملعزما بنصيبه 
من الدين كبا يعتبر كل مدين نائيا عن الدائنين الآخرين قبا يفيده . 


العددان الثالك والرابع - السنة الثلاثون اقم 
ٌ : 
أءا قى حالة الدائئين التضامنين فان حل الالعرام يكون واحدا نحو الدين ‏ غير أن كل دائنتربطه بالمدينرايطة م 
قانونية مستقلة ‏ اما فى علاقة الدائنين ببعض فيعتير كل دائن مستعقا لنصيب منالدين كا يعتبر كل هائن نائيا عن 
الدائنين الآخرينفها يغيده . ١‏ الادة وا؟ ) 


وقد قدمنا أنالتضامن لايفترض ولكن لا يقصد من دك وجوب اشتراطه بصريح المارة » ققد تتصرف 
اليه الارادة ضمنا ‏ وللكن ينيغى أن تسكون دلالة اقتضاء التضامن واضحة لا خفاء فيها ‏ فاذا | كتنفالشك 
هذه الدلالة وجب أن يؤول لنى التضامن لا لاثاته ٠‏ 

وقد قضى هذا النس على ما ثار عليه الجدل بين الفقباء فى فرنسا . إذ يذهب بعضهم الى أن التضامن يفترض 
فى المسائل التجارية محكم العرف والعادة ( تالير الطبعة الرابعة فقرة 1١١84‏ ). 


باينا 


م - الدائنون المتضامنون_القواعد العامة : 


١‏ التضامن بين الدائنين ب يجيز لكل دائن مطالية اللدين يكل الدين ل وجيز للمدين أن يدفم الدين كله 
لأىمنالدائنين المتضامنين الا اذا قامأحدثم باعتراض عنم من ذلك . 

وتضاءن الدائنين قليل الوقوع ف الياة العملية ‏ وتعود فائدته فى الغالب على المدين الذى يستطيع أن 
يبرىء ذمتة بدقم كل الدين لأى دائن . وفى هذه الحالة يكون كل دائن نائيا عن الدائنين الآخرين فى كل اجراء 
يتخذه ‏ علأن يكونهذا الاجراء منشأنه أن يستغيدمنههؤلاء الدائنين ‏ وهنه النيابةمفروضة محكمالتضامن . 

ب غير أن القانون بعد أن أشار إلى تحديد العلاقة بين الدائنين المتضامنين ب فما تقدم _ أضاف إلى ذلك 
بأنه يجوز لأى من هؤلاء الدائنين أنبعترض علىقيام التضامن فيما بينهم ‏ وبهذا يوقف نغاذ التضامن ‏ ويكون 
اثيات هذا الاعتراض وققا للقواعد العامة فى الاثبات 

 <‏ واذا اتخذ أحد الدائئين قبلالدين اجراءات بالمطالية ‏ من غير أى اعتراض منالباقين ‏ تعينعلىالمدين 
أن يقوم بالوفاء لمن باشر هذه الاجراءات ‏ واذا أعذره أحدهم ب فان هذا الاعذار يمتير ساريا لصاجة كل 
الدائتين وتسرى الفوائد لمصاحتهم جبيعا من تاريخ المطالبة القضائية . 

ولا موز لأحد الدائئين المتضامنين أن يأنى عملا من شهأته الاضرار بالدائتين الآخرين . 

د وتظل وحدة الدين مكفولة مايق الدائن التضامن حيا ‏ فإذا ماتانقسم الدين بين ورثته مالم يكنالدين 
غير قابل للاقسام بطبيعته - فلو فرض أن ثملاثة هن الدائنين تشامنوا قى استيفاء دين مقداره  "٠‏ جنيه ٠‏ 
وتوقى أحدثم عن وارثئين - حصتهما فى الميراث متساوية - فلا عيوز لأمهما أن يطالب الدين إلا عبلغ ١5١‏ 
جنيه -- لأن وفاة الدائنالتضامن مل حقه في إقتضاء الدين مقسوما بين ورثتة ٠‏ ( للادة ١٠م؟)‏ 


مدسض 


لف العدوان اثالث والرابع السنة الثلاثون 


الدفوع الخاصة بأحد الدائنين المتضامنين 


وقد يكو نالدين بالنسبة لأحد الدائنينالمتضامنين معلقا على شرط أو مضاف إلى أجل - أو .وصوقابوصف يمدل 
من أثر الدين بالنسة له وف هذه الحالة يتعين على أى من الدائنين التضاءنين أن يعقد بالوسف الذى يلحق هذا 
الجزء من الدبن عند مطالبة المدين بالدقم , 


وقد يطرأً هذا الوصف بعد امام التعاقد ‏ كأن برتفى يمش الدائنين المتضاءنين أن عنح المدين أجلا 
للوفاء ويرقش الباقون ‏ فى هذه الخالة لايجوز أن يحتج بهذا الأجل على الدائنين اللاقين ‏ ويكون لأىءن هؤلاء 
البانين مطالبة المدين بالدين كله مستحق الوفاء فى الأجل الحدد - مالم يتضح نقيض ذلك من عقد الالترام 
أو من طيعةالتعامل أونس القانون . 

وكذلك ليس للمدين إذا ماطاليه أحد الدائنين التضامنين بالدفم ‏ أن يحتج على هذا الدائن بأوجهالدقم 
الخاصة بغيره من الدائنين ( كالفش أو الإإكراه الصادر من غيره من الدائنين ) ونا يجوزله أن يحتج على الدائن 
اللطالب ‏ بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائئن وبأوجه الدف المشتركة بين الدائتين جيما ٠‏ ( الادة 54١‏ ) 


ه ‏ إقضاء الدين نسب غير الوفاء : 


الأحكام السايقة تبين حكم إنقضاء الإلتزامات بطريق الوفاء فى صلة الدائنين المتضامنين والمدين . 


ولكن قد يلون إقضاء الاليزام بطريق آخر غير الوقاء كالابراء أو اقوط ٠‏ قبنا يقرر الشارع قاعدة 
عامة فى اللادة +م» - بأنه إذا برأت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسيب غير الوفاء - فلا تيراً 
ذمته قبل باق الدائتين الا بقدر حصة الدائن الذى برأت ذمة المدين قبله ولا يجوز لأحد الدائتين 


التضامتين أن يأنى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين . 


تا اننا 


حدقسة الى بن الذائيين التشامتين: 


مادام الدين معتبرا وحدة لاتقبل التجزئه في صلة الدائنين بالمدين - فإنه يتفرع على ذلك أن كل مايستوق 
من الدين يقسم بين الباقين وققا لا نخقوا عليه فيما بينهم ‏ فإذا لم يكن ثمة إتفاق أونسق القانون بعأن القسمة 


العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 1 للف 


اقسم الدين سوية بين الدائثين ‏ فلو فرض أن هنا الدائن الذى استوفى الدين ‏ أعسر اعسارا جزئيا لابتاح معه 
إلا أداء نصف ديونه . تحمل بقية الدائنين نصيبهم من تمه الاعار وكذلك المال لو أن المدين هو الذى أعسر 


( للأدة عم؟ ) 
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المديئون المتضامتون : 


ةدعاقلا_١‎ 


هن مقتضى تضامن المدينين . أن الدائن يستطيم مطالية أى من المدينين المتضامنين بكل الدين ٠‏ لأن كل دين 
منهم يعتير ملزما بالدين كله كا أن «قتضيانه أنه مجيز لأى منهم أن يفى بكل الدين فيريء مهنا الوفاء ذمة 
اجيم ( الادة 4ه؟ ) 


؟ ‏ وحدة الل وتعدد الروابط 


ويترتب على أحكام التضامن فى علاقة الدائنين بالمدينين المتضامنين ‏ أن التزام الدينين - جيعاً يكون له 
حل واحد غء[ط1'0 172146 - غير أن هناك فى الوقت نفسه تعدد فى الذمم المالية . أو تعدد فى الروابط 
الضامئنة لكل الدين 11608 0165 210181146 - وغهذا فان مباشرة الدائن للاجراءات ضد أحدثٌ لافنعه 
هن مباشرتها ضد غيره . وقد مختلف هذه الروابط . فتكون رايطة الدائن قبل أحد المدينين موصوفه. كأن 
تسكون مقترئة بأجل أو معلقة على شرط ٠‏ وقد تنقضى رابطة أحدم لسبب خاس يقوم بالنسبة اليه وحده ٠‏ كاتحاد 
الذمة . أو الابراء . أو المقاصة . دون أن تنقضى رابطةغيره من:الدينين - وقد تكون رابطة أحد المدينين 
صحيحة - ورابطة مدين آآخر معيبه سبب قصره مثلا . 

ويرى بعض الفقياء أن من أحكام التضاءن فى علاقة الدائن بالمدينين اللتضامنين - قيام نيابة تادلية 
بينهم - أى أن كل مدين متضاءن يعتبر ‏ أنه بارادته أو محكم القانون ‏ قد فوض غيره من المدينين 
تفويضا با فيه مصلحة الدائن س ولكن معظم الفقباء يعترضون على هذا الرأى س ويرون أن هذه النيابة 
التبادلية ليست سوى تقسير فقبى لأثار التضامن الى حددها القانون . 


0# # 


ا العدوان اثثالك والرا ابع سه ألسئة اثلاثئون 


وحدهة امحل 


يترتب على وحدة الحل ما يأتى : 
دح أن يكون للدائن حق مطابة الديتين التضامنين مجتمعين أو متفردين 
؟ - أن يكون لأى من الدينين ‏ وفاء الدين قيبرىه بهذا ذمة الميم 
ش وكذلك ترا ذمة بقية الدينين . إذا اتفق الدائن مع أحد المديتين التضاءتين علىتجديد الدين . أو استهاله ٠‏ 
فنى هذه الحالة ينقضى الالتزام القديم وتبراً ذمة بقية المدينينمته - اللبمالا إذا احتفظ الدائن يحقه قبليم وظاهر 
أن الحسكم فى حالة اسقيدال الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يختلف عنْحالة الاستبدال الذى ينعقد بين 


دائن من الدائنين المتشامتين . والمدين ‏ ف الهالةالثانية لايرىء هذا المدين قبلباقي الدائنين واكن ينقضىالدن 
القدم بالنسة لذاك الدائن وحده . 

( اظرالمادة ٠6‏ من المصروع الفرنسى الإيطالى ) (المادة 4 4؟ والادة 85؟) 

؟ - أن يكون لكل مدين أن محتج بأوجهالدفم الشتركة يبن المدينين ججيعا - مادام حل الدين واحداً 
وليس له الحق أن يحتي بأوجه الدفم الخاصة بغيره من المدينين ٠‏ ول نما له أن يحمت بأوجه الدفم الخاصة 
بشخصه - ذلك لأن أوجه الدقع . إما عاءة يفيدون منهاجيعا وإما شخصية لايفيد متهاغير من تقررت لصلاحته 
من المدينين ‏ كالدفع بعدم الأعلية أو قيام عيب فى إلارادة بالنسبة لأحدشم ‏ أما الدفوع المشتركة قبى تلك التى 
تتحقق بالنسبة لأحد المدينين لكن يفيد منها الباقين ‏ كانحاد الذمة . والابراء . والمخاصة آلتى تحصل في حصة 
أحد المدينين التشامنين . فان بقية المدينين يفيدون منها بقدر حصة ذلك المدين ‏ ويعتير من الدفوع 
المشتركة ‏ جيع الأوجه المتعلقة بالدين نفسه لا المتعلقة بشخس المدين ( المادة 58٠‏ ققرة ثانية ) كالتقادم سس 
وهلاك المين ٠‏ 


4 تعدد الروابط 


بينا أنه إذا كان ممل الدين واحدا . فان الروايط الى تربط المديئين المتضامنين بالدائن . متعددة . ققاه 
تسكون رابطة أحد المدينين منجزة ‏ ورايطة مدين آخر معلقة على شرط أو مقعرنة بأجل ‏ وقم تسكون رابطة 
أحد المدينين صميحة ٠‏ ورابطة مدين آآخر معيبة ‏ وقد تتقضى رابطة أحد المدينين لسبب خاس يرجم إلى هذا 
المدين وحده ٠‏ دون أن تنقضى بذلك روابط قي المدينين الآخرين ٠‏ 

وفى هذه الخالة الأخيرة ‏ وهى حالة اقضاء الدين يسبب خاس يرجم إلى أحد المديئين -- يستعرض الفقهاء 
أسباباً ثلائة - القاصة . وانحاد الذمة والابراء . وهى ملأشارت اليها المواد 941 و1440 واخه؟ واكم 


و 6ة؟او9 لا من القانون . 
المقاصة 


القاعدة واضحة من النص الوارد فى المادة /9لم؟ - وهي س لامجوز للمدين المتضامن . أن يتمسك 


بالمقاصة التى تهم بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين . 


العددان اثثالت والرايع - السنة الثلاثون ولف 


وقد قدمنا أنه يجوز للمدين أن محتج بأوجه الدفم المشتركة ونالمدينين جيماً ‏ وقدمنا يان حي هذا الاحتجاج 
ويكون لهذا المدينالتضامن الذى حصات القاصة فى حصته من الدين ٠‏ أن يرجم على باقى الدينين ٠‏ كل بقدر 


حصته من الدين الذى حصلت القاصة فيه . ( المادة 49؟ ) 


اتحاد الذمة 


وكذلك اذا اتحدت الذمة بين الدائن ٠‏ وأحد مدينه المتضامنين ‏ بأن ورث الدائن أحد المديئين المتضاءنين 
فان الدين لاينقضى بالنسية إلى باقى المدينين . إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدث ذمته مع الدائن ٠‏ 

بيد أنه يلاحظ أن هذا الكم الوارد فى القانون . لايتحقق فى ظل قواعد الشريعة الاسلامية ٠‏ حيث يكون 
قدائن ٠‏ أن يرجم على تركة مدينه الورث -- بالدين كاملا وكذلك يكون له حق الرجوع على كل من 
مدينيه الآخرين . 

أما إذا قامت صفة الحلافة فى شخ صالمدين - كا لو كان الذىتوفى هو الدائن - وورثة أحد المدينينالاضامتين 
فانه يكون لهذا المدين التضاءن الذى قاءت فى شخصه صفة الخلافة عن الدائن أن يرجم على الياقين بالدين بعد 
استنزال حصته .نه ٠‏ وذلك بوصفه حال حل الدائن ‏ وهذا الحكم تجيزه قواعد الصريعة الغراء . لآنالخلافة 
طلقا لقواعدها نهم فى الحقوق خلافا للالتزامات . ر الادة 48م؟) 


الابراء 


قد يبرىء الدائن ٠‏ أحد المدينين التضامنين من حصتهف الدين - وقد يبرئه من التضامن فيستوفق منهحصته 
من الدين ‏ ويبرئه من دفم الباقى - 

فاذا أبر؟ الدائن . أحد المدينين المتضامنين من الدين ‏ لاتبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذك سل 
ذاذا لم يصدر منه هذا التصريح . لم يكن له أن يطالب باقى المدينين التضاءنين إلا بما يتيقى من الدبين . بعد خصم 
حصة ألدين الذى أبرأه - إلا أن يكون قد احتفظ محقه فى الرجو ععليهم بكل الدين - وق هذءالالةالأخيرة 
يكون لحم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى الدين ٠‏ 

وستخاس مما تقدم أن القرينة الأولى - عند ما يبرىء الدائن أحد المدينين التضامنين من التضامن . حى 
أن إرادة الدائئن قد إنصرفت إلى عدم ايراء يقية الدينين ٠‏ ما لم يعلن الدائن ذلك صراحة ‏ والقرينة الثانية ‏ 
هى أن إرادة الدائن قد انصرفت إلى ابراء ذمة الباقين من حصة المدين الذى صمر الابراء لصالحه ٠‏ مالم محتفظ 
انفسه يق الرجوع يحجملة الدين . 

( الادة هم؟) 


عد د د 
مي" 


1 العددان الثالث والرابع - السنة الثلائون 


أما إذا اقتصر الدائن على ابراء أحد الدينين التضامنين من التضامن - فلا ينبض هذا الابراء قرينة على 
أن نيته قد انصرفت إلى ابراء ذمة الباقين من حصة من أبرىء منبم -- وعلى ذلك يكون للدائن أن يرجم على 
كل من هؤلاء المدينين مجملةالدين ‏ مالم يصرح أنه ابراء ذءتهم من حصة من صر الابراء لصالحه 
( الادة ٠‏ و؟) 
وقد يكون الابراء من التضامن صرءا . وقد يكون ضمنيا . كا إذا ذكر الدائن فى ايصال لأحد المديئين 
المتضامنين ‏ أته استلم حصة هذا المدين هن الدين دون أن يثفم ذلك بالنس على الاحتفاظ بالتضامن ‏ أو 
الاحتفاظ محقوقه يوجه عام - 


ويستخلس مما تقدم أن الدائن إذا آبرأ أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فهو قد يرجم على 
كل من الاقين بك لالدين بعد استتزال حصة ء نأبرىء ٠‏ أو دون استنزالهذه الحصة ‏ ولا يكون من يقوم بالوفاء 
من المدينين بهذا الدين بعد استنزال حصة الدين الذى أبرأء الدائن أن يرجم بعىء على هذا المدين ‏ ولكن 
يثيت له حق الرجوع عليه يخصته لو أنه قام بالوفاء يجملة الدين دون أن يستنزل حصته . 

وفى جيم الأحوال التى يبرىء فيها الدائن أحد المدينين التضامنين ‏ سواء أ كان الابراء من الدين أم سن 
التضامن ٠‏ يكون لاقى المديين أن برجعوا عتد الاقتضاء على هذا الدين بنصيبه فى حصة المسسر منيم ‏ وفقا كا 
ورد فى المادة 7١94‏ مدلى. 


على أنه إذا أخلى الدائن ‏ المدين الى أبرأه ٠‏ من كل مسكولية عن الدين . فان الدائن وحده هو النى 


( للادة ١و‏ ) 


فاذا كان ١‏ و ب و ج » مديتين متضامنين عبلغ ثلياية جنيه ‏ وأبرأ الدائن 1 من كل الدين . أو 
من حصته في الدين . أو من التضامن ‏ ثم رجم الدائن بعد ذلك على المدين ‏ ب واستوق منه الدين بعد 
استبعاده حصة 1١‏ وأراد ‏ ب . الرجوع على الثالث ‏ ج ‏ قوجده معسرا فان الدين ينقمم على الموسرين 
من المدينين با فيهم  ١‏ الذى أبرأه الدائن ‏ اللهم إلا إذا أُخَلى الدائن هذا امدين من كل مسثولية عن الدين 


> د« 


التقادم -- اقطاعه أو وققه 


١‏ قد يتقضى الدين بالتقادم بالنسبة لأحد الدينين المتضاءنين ‏ تفى هذه الالة يفيد منه ذو العأت من 
الدينين إذ ينقضى الدين بالنسية له ٠‏ غير أن منممة هذا الاتقضاء غير تاصرة على هذا المدين وحده . واتما تتصرف 
إلى فية المدينين المتضامنين فى حدود حصة هذا المدين من الآدين 

( الادة ؟55؟ فقرة أولى ) 


فذا انقطعت مدة التغادم ‏ أو وقف سريانه ‏ بالنسية إلى أحد المدينين المتضامنين ٠‏ فلا عبوز للدائق 
أن يتمسمك بذلك ٠‏ قبل باقى المدينين » ( المادة 55 فقرة ثانية ) 


المددان الثالث والرابع ‏ السنة الثلائون ل" 


0 


وقد اقبع الشارع هده القاعدة فى سالة الاعدار والمطالة القضاتية 5 والاقرار . واليمسن 5 والصاح جح 
فبو. يأخذ يفكرة النيابة التبادلية كلا كان فى إجمانها - توفير منفعة لمن تنتظمهم رابطة التضاءن * 


الاعذار . أوالتقاضى 


فاذا أعذر الدائن أحد الدينين المتضامنين ٠‏ أو قاضاه ‏ قلا يكون لذاك أتر بالتسبة إلى باقى المدينين 
أما إذا أعذر أحد المدنين الاضامنين الدائن ‏ فان باقى المدينين يستفيدون من هذا الاعذار 
( الادة موب قرة ثانة ) 


وقد كان حكم الفانون المدتى السابق تطبيقا للمادة ١17/1٠٠‏ أن إعذار الدائن لأحد المدينين التضامنين ٠‏ 
أو مطالتهمطاليه قضائيه ‏ يستير اعذارا أو مطالبة للباقين ٠‏ وتنولد عنه آثار الاعذار أو آثار التقاضى يالفسبة للباتين . 
بما فى ذلك قطم التقادم ٠‏ وسريان الفوائد ٠‏ 


الاقرار 
واذا اعترف أحد المدينين المتضامنين بالدين . فلا يمرى هذا الاقرار فى حق الباقين ‏ واعتراف أحد 


المدينين التضامنين يقطم التقادم بالنمية له وحده ‏ فلا يقطم المدة بالنسة لللاقبين'7 وكذلك إذا تكل أحد 
المدينين المنضامنين عن اليمين ‏ أو وجه إلى الدائن ينا <افها ‏ فلا يضار بذلك باقى المدينين ٠‏ 


أما إذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين ‏ وحلفها ‏ فان الدينين الآخرين 


ستفيدون من ذلك . ( الادة موء؟ ) 


أما القانون الفرنسى فيخالف هذه القاعدة فى المادة 84+؟ ‏ إذ ينص على أن اعتراف أحد المديتين التضامنين 
بالدين يقطم المدة بالتسقهم جما . 


١ 


وكذلك إذا تصالم الدائن مم أحد المدينين التضامنين ‏ وتضمن الصلح ‏ الابراء من الدين أو براءة 
الذمة منه ٠‏ بأية وسيلة أخري ‏ استفاد منه الباقون أما إذا كان من شأن الصلح أن يرتب فى ذمتهم الَزاما ‏ 


أو يزيد فها هو مليزمون به . قانه لا ينفذ فى حقهم إلا إذا قلوه . 


( الاده غ+و؟ ) 
الحم على أحد المدينين المتضامنين 


وكذاك إذا صدر المي على أحد المدينين المتضامنين . فلا يحتج بهذا الكم على الباقين ‏ أما إذا صدر 
الكم لصالأحدثم فيستفيد منهالباقون ‏ الاإذا كانالحكم مبنيا عليسبب خاس بالمدين الدوصدر الحكملصالحه ٠‏ 


وهذا متغفق مم قاعدة نسبية الأثر في الأحكام 5أمع تعمج ناز 5ع 116 12ع: ‏ غير أنأ حكامالقانون 
الدتى السابق . وأحكام بحكمة النقض الفرنسية تتابع تطبيق مبداً اأنيابة التبادلية فيما يتملق بالأحكام فتقرر أن 
المكم على أحد الدينين التضامتين يستبر حجة على الباقين ما لم يثبت تواطؤ ذلك الدين مع الدائن ٠‏ أو إهمال من 
جانبه فى الأفاع عن حقه ‏ أو متى ثبت انه إدى المدين الذى لم مختصم فى الدعوى دقم خاس به ء 

غير أن القانون المدتى الصرى الحالى قد وضم حداً لهذا اللاف بالنس الوارد ١‏ في المادة 757 ) متفقا مع 
تاعدة نسبية الأثر فالأحكام . 

غير أنه تطيقاً لقاعدة الأخذ بفكرة التيابة التادلية . كايا كان فى إعمالها توفير منفعة ٠‏ لبقية المديئين 
التشامنين ‏ فانه إذا صدر الحكم لصلدة الدائن ‏ فان الطمن فى الحكم من أحد المديتين المتضامنين يفيد منه 
الباقون 5 

ويستبعد الشارع فكرة النيابة التبادلية كليا كان فى إحمالها اجحاف بحقوق بقية المديتين ‏ وذلك ما يقرره 
فى الففرة الأولى من المادة *9؟ ‏ ءن أن المدين المتضامن لا يكون مسولا فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله ‏ فاذا 
وقع من أحدهمخطأ جسم . ووقم من الثاتى خطأيسير وامتنم علىالثالث أن بن بالتزامه من جراء سب بأجنى برئت 
ذمة الثالث ‏ والعزم الباقون بالوفاء ‏ ولسكنالدائن أن يقتضى التعويضمن الدينين الباقينيالفبة لطأ كل منهم ٠‏ 

وكذلك لايترتب على اعذار أحد المدينين المتضاءئين - أو مطالبته أمام القضاء س أثر بالنسية للباقين حب 
يل تكون التبعة على من تلقى الاعذار وحده -- ويسأل دون غيره عن التعويض وفوائد التأخير . 


دا 


علاقة المدبنين ه ينهم 


مق وفى أحد المديتين المتضامنين كل الدين - تنقضى رابطة التضامن - وهى لم توجد إلا لمصاحة الدائن 

وينقسم الدين حصصاً متساوية بين الميع- ما لم يوجد اتفاق -- أو نس يقضى بغير ذلك . 

ناذا وى أحد المدينين المتضامئين أكثر مما عليه - كان له أن يرجم على بقية المدينين -- عقدار ما دفعه 
زيادة على حصته -- وهذه الدعوى إما أن قكون دعوى وكالة إذا كان التضامن اتفاقياً ‏ أو دعوى فضاله 
ان كان التضامن بنس القانون - وأهم ميزة لهاتين الدعويين إمكان احتساب الفوائد من يوم الوفاء 

ويجوز لددين التضامن أن يرجم على أساس دعوى الملول حل الدائن ‏ وميزة هذه الدعوى أنها تجعل 
لذلك المدين . أن يفيد من التأمينات الى كانت لاهائن . 

غير أنه سواء رجع المدين التضامن على غيره من المدينين - بدعوى الوكالة . أو الفضالة . أو بطريق 
الماول محل الدائن - انه لا يستطيم أن يطالب أيا منهم إلا عقدار نصيبهمن الدين - ذلك أن التضامن وقد 


اقفى إعتجرد وفاء الدين ‏ نان الدرين ينقسم هوه الفانون من الدينين'. 
ش ( الادة ١5؟‏ ) 


العددان ألثالث والرابع المنة الثلائون | مُلْفذا 


م 
اعسار أحد المدينين المتضامنن 
وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار ‏ المدين الذى وف الدين وسائر الدينين الموسرين 
كل بقدر حصته . 


المددين المتضامن_صاحي المصلحة فى الددين 


اللاالسادمسسشسممةه 


( الادة 54 ؟ ) 


إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين ‏ فهو وحده الذى يتحمل بهكله ٠فى‏ صلته بالياقين , 
فلو أقم الدليل على أن مدينا من المدينين المتضامنين ‏ هو المدين الأصلى ‏ وأن الآخرين ليسوا سوى كفلاء فى 
حدود صلتهم بعش ٠‏ لانى حدود صلتهم بالدائن ‏ وجب أن يتحمل هذا المدين الدي ن كله فادًا وفى - لم يكن له 
<ق فى الرجوع على الباقين ‏ وإذا فام بالوفاء مدين آخر ‏ كان لهذا المدين أن يرجم على المدين صاحب المصلحة 
بالدين كله . ( الادة كعو؟ ) 

وفاة أحد المدرنن المتضامنين 


لا يتجاوز التضامن حياة المدين المتضامن . ذلك لآن التضامن لايورت ٠‏ ومدلول ذلك أنه إذا مات أحد المديئين 
المتضامنين . فان الدين ينقسم بين ورئته فلو أن الدين يضمنه ثلائة مدينين بالتضامن ‏ وكان مقدار الدين.٠؟‏ 
جنيه . وتوفى أحدثم عن وارثين متكافق الفرض ‏ فان كل واحد من الوارئين يكون مستولا عن ١٠١١‏ جنيه 
لكن ذلك المكم لا يتيع فى الريعة الاسلامية ‏ إذ هى لاتبيح انتقال الدين من طريق الميراث ‏ قتكون 
نركة المدين المتوق ضامئة للدين يهامه ٠‏ 


١‏ ح إذا كان الالتزام قابلا لاقسمة ‏ اقسم إيجاباً أو سلا كا بينا بقدر عدد الحقوق ‏ أو بقدر عدد 

وقد يكون الالتزام غير قابل لاقس.ة ‏ بمتى أنه لا يحتمل التنفيذ الجزئمى ‏ قكل دائن يكون دائنا يكل 
الدين . وكل مدين بكون مدينا بالكل يحيث لايقبل التجزثة . 

وعدم قابلة الدين للاقسام كثيرة الشيه بالتضامن # ولكن الطرفين قد قصدا ألا ينقسم الدين . وذلك 
حتى يتغادى الدائن خطر اقسام الدين بين مدينيه أو ون ورثة أحد مديئيه ‏ وهنا تكون عدم قابلية الفسمة 
مرجعها للاتفاق ‏ وقد تكون عدم قايلية القسمة مرجمها للقانون كالالتزام بالامتناع عن عمل . 


ولحذا تنس المادة "٠ ٠‏ بأن عدم ظابلية الالنزام للقسمة قد ترد على محل لا يقبل القسمة بطبيعته ( كالتعهد 
بتسلم حصان . أو تفل حق ارتفاق  )‏ أو قد نتبين من الغرض الذى يرى اليه التماقدان ‏ أو تنصرف تيتهما 
إليه ‏ كالترام مقاول بدناء متزل يمكن أن ينقسم بطبيعته للى بناء أجزاء متفرقة من المْزل . ولكن المتعاقدين 


( المادة ٠‏ وللادة 801 فقرة أولى ) 


٠‏ - وإذا تعدد المدينون فى دبن غير فابل للاقام ‏ ووفى أحدث الالترام كاملا فانه يرجم على كل من 


البانين كل قدر حسته ‏ أو عقابل حصته ءن الدين . ( الادة 501 قرة ثانية ) 
وبهذا ينقسم الالتزام . وفقا للقواعد التى تقدم ذكرها بصدد التضامن ‏ ويشتركون جمعا فى تحمل تبعة إعسار 


وإنها مختلف التضامن . عن عدم الطية القسمة فى أمرين ‏ الأول أن عدم تابلية الدين للاقسام ٠‏ عنم. 
هن اقساءه على ورثة المدين ‏ بمخلاف الال فى التضامن . وبهذه العلة يجرى الممل على أن يشترط الدائن ٠‏ 
إلى جانب التضامن ‏ عدم قابلية/الدين للاقدام اتقاء لتجزئة الدين بين الورقة ‏ والأمر الثاتى أن عدم قابليةالدين 
للاقسام . متى كان مرجعه لطبيعة المحل ‏ واستحال الالتزام إلى تعويض مالى ‏ زاأت عدم قابلية الدبن للاقسام ‏ 
مخلاف التضاءن . 

+ ل فاذا تعدد الدائتون فى التزام غير قابل للاتقسام ‏ أو تمدد ورثة الدائن فى هذا الالنزام ‏ جاز 
لكل دائن ‏ أو وارث أن يطالب ياداء الالترّام كاملا قاذا اعترض أحد الدائنين ‏ أوالورثة على ذاك كان 
المدين منزما باداء الاانرام للدائنين مجتمعين . 


. المددان الثالت وار ابع 


محلة الحاماة 1 دك 


فهرست . السنة الثلاثون 


ملخص الأحكام 


(9) محكمة القضاء الادارى ‏ مجلس الدولة 


سابقة على العمل انون محلس الدولة . عدم قبول الدعوى . 
ل اختصاص محكمة الفضاء الادارى . تظامات تتاعت إلى 
ما عد العمل بقانون محلس الدولة عن قرارات إدارية نهائة 
صادرة قبل العمل بهذا القانون . لا يعول على هذه التنظللات . 


. طعن انتخابى . عدم التصديق على توقيع الطاعن . عدم قبوله‎ | «١ أهه؟ |14 د‎ ١7 
مدرسىئ الصناعات الميكانية الحربية قرار مجلس الوزراء‎ 1١| « لاا ]مهألا د‎ 


م 


ما أكة؟ |زز وثر ب!؛ؤ !| ١‏ 


فى 9؟أ كتوبر سنة 1446 يضع نظاما جديدا . عدم مسريانه 
ص المتخرجين فى ظل قرار مجلس الوزراء فى ١١‏ دسمير 
سنة 15148 ” ل عدم سربان القوانين على الماضى . المعصود 
بالقوانين . يتضمن القرارات الادارية التنظيمية التى لما قوة 
تشريعية سم الأثر الرجعى للقانون . لا يكون إلا بنس 
خاص واضح فيه لا شبهة فى معناه ب غ ‏ قرار تفسيرى له أثر 
رجعى . مى عتير كذلك . إذاكان هناك تموض يدعو إليه . 
قرار إدارى . الطعن فيه بطريمتين -١‏ قضانتى . ب 
النظلم للجبة الادارية لترجع عن قرارها ‏ ؟ - قرار برفض 
النظلم . صريع . شرطه . صدوره من غير مختص . أو غير 
قاطع الدلالة فى الرفض اتظار القرار الحكمى لفوات أرعة 
شهور - م محلات حمومية فى أحياء غير جائز التزخيص فيها 
عشروبات روحية . تسامح الادارة فى تنفيذ القانون 
لا يكسب حقاً . ٠‏ 

ل موظفو الحكومة : فى حم المادة من قآنون مجلس 
الدولة سمال موظف عمومي سواء من موظفى الحكومة 
المركزية أم من اضرابهم دون استثناء  .‏ + - قانون مجلس 
الدولة . عدم انسحاب أثره على القرارات السامّة على تفاذه 


'بالنسبة إلى طلبات الالغاء . سسريانة على الماضى قما عدا ذلك من 


الطلات ‏ م معاد الستين يوما . المنصوص عليه في 
المادة ه؟ من قانوْن مجلس الدولة 3 خاص بطلبات الالعاء 
(م) 


4ه مسطة الأساماة 


المهذان الثالث والرابع 500 00 المسئة الثلائون 


1 تاريخ الحسكم ملخص الأحكام 


دون غيرها ‏ ؛ ‏ موظفو مجالى المدريات . مدة خدمتهم 
فيها . لاتتجزأ ولو تناوات عدة محالى . طلب الكافأة لايكون 
إلا عند انقطاع رابظة التوظف . تقدعه قبل ذلك ٠‏ عدم 
قبول الدعوى . 
١١| 37١‏ نوشير 1449| ١‏ موظفو الحكومة . اللقصود بهم . موظموجالس المديريات . 
اعتبارهم كذلك ‏ + درجة ناظر مدرسة أولية قبل كادر 
سنة مره وبعده . أرق مندرجة مدرس ناظر مدرسة أولية . 
ندبه مدرسا . لا يفقده حقه فى الدرجة المالية ‏ م وضع 
موظف فى درجة أقل من درجته ‏ خطأ مادى لا يل عحقه 
الملكتسب . 

1/ |« «- « | مرتبات منازعة فيها . مساسها بتمرارات إدارية سابقة على قانون 
مجلس الدولة ٠‏ مساس بقرارات إدارية لاحقة للقانون المذ كور 
ولم يطمن فيها فى المعاد . عدم جواز الطعن . 

, قرار ادارى سلطة الادارة فى تقدير مناسبة اصماره‎ ١ 
. موظف‎  «  ةماع وجوب أن يكون الباعث ابتغاء مصلحة‎ 


يذل 


ىم 1 إلا" |« « « 


قصله لأسباب موجودة فى الأوراق . جواز ذلك . 

6|144م؟|د «ه « -١[‏ قرار ادارى . مبعاده. بدء سريان المعاد . اعلان القرار. 
أو نشر . علم صاحبالشأن الذى يقوم مقامالاعلان . كيفيته . 
ب عحلات عمومية فى أحباء غير جائز الترخيص فيها 
عشروبات روحية . تساءح الادارة فى تنفيد العانون . 
لا يكسب حقاً : 

44 م1 ١ه‏ « -١[‏ دعوي أمام حكمة التضا. الادارى . كيفية رقعها . ايداع 
صحيفتها سكرتيرية المحكمة . اعلان السكرتيرية للقضية بواسطة 
المحضرين . صحة ذلك + التظلم بعد مضى ميعاد الستين 
يوما ٠لا‏ أثر له فى وقف المعاد - عمدة . تعينه دون أن 
يكون مالكا للتصاب . رفته مد ظهور ذلك . جوازه . 

-١‏ قرار إدارى شككله . فتوى ادارة الرأى . اعتناق جهةالادارة 
المذهب الدى تضمنته يعتير قرارا لحا ٠١‏ ششيركة مساهمة . 


ل سي ل يبيب لس ل سس سج يبي يج 


ناكل 


حعمدرد|١ا؟”إجم‏ م « 


المددان الثالث وار ابع فبرست السئة الثلاون 
ل _: ست 0 
2 تار ع | خص الأحم 

11 اها يد 


قرار جمعيتها العمومية . حلها. عدولما عن قرار الحل . تقرير 
استثناق أعمالها . طلب نشر القرار فى الجريدة الرسمية . امتناع 
الادارة عن نششره . وجود صفة لخلة الأسهم فى الطعن . 
م شركات مساهمة . بحب توججه الدعوى فى شأنها. 
وزير للالة . 

يوا | ؛54؟ لم١‏ نوقير 4و١‏ و قرار لجنة الشباخات باتتخاب عمدة . غير نهائى . الطعن 
فيه عدمققبوله ب ؟ ‏ نتصاب ٠‏ سئد الملكية . عدم تقدعة 
لجهة الادارة رغم منحه آجال متعددة . استيعاد الاسم من 

كشف المرشدين . لامخالفة للقانون . 
١| « « «|1517|‏ حم ابطال المرافعة . أثره على الاجراءات السابقة وعلى 
عريضة الطعن  ٠”‏ ابطال عريضة الطعن . أثره . وجوب 
تقدم عررضة جديدة مصدقا عليها إذاكان المبعاد لابزال قاناً . 
4 إه١‏ « « -١|‏ قراراتادارية . عملة متقاولة . عامها على مرحلتين 
١(‏ ) أعمال تمهيدية ( ؟ ) ابرام العقد ‏ الأولى تتم بقرارات 
إدارية مخضع لرقابة محكة القضاء الادارى والثانية الفصل فيا 
من اختصاص الحمكة الدنة © قرارات إدارية ٠‏ شطب 
ا سم المدعي من عداد المقاولين فى أعمال مجلس الدبرية . قرار 
إدارى . محوز طلب إلغائه - مم ب مجالس المديريات . اعتاد 
المناقصات الخاصة بالمشروعات الصحة بها من اختصاص وزارة 
الصحة دون وزارة الداخلية - 4 - قرارات إدارية . صدورها 
من سلطة مختصة بناء على وقائع ثابتة فى سبيل محقيق مصلحة 

عامه . لاوجه لطلب التعويض عنها . 
]لا.”م|دم م ١و ١|‏ اتتخابات الجالسالبلدية , تناز لأحدالمرشحين . اعلان نتيحة 
الإتخاب من تاريج اعماد وزارة الداخلة_ » - انتخاب 
بالتركية ٠‏ طلب إبطاله . جوازه ‏ م- لجنة الترشسيح . 
اختصاصها ‏ 4 النصاب القانولى للترشيح . ملكيةامرشح . 
مناط يحثها ععرفة حكمة القضاء الادارى . عقود غير مسحلة 
تصلح دليلا على الملبكية مت ى كان تجدية ولم تصطنع بصفة صورية 


ننه 
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ملخص الأحكام 


الاستاد إلى العقود المسحلة . محله فى المنازعة << الاستاد إلى العقود المسجلة , محله فى المنازعة . حول «لكية 
العقار عند التراحم . 
طمن اتتخاني . انتتاوه على وقوع تهديد وتأثير فى التاخبين . عدم 
ذكرو وقائع معينة . . لاعبرة بذلك . 
طعن اتتخانى » “ناوه على رقض قيول المديرية . ترشيح الطاعن 
فى دائرة لأنه لايقيم فيها' . ثيوت ذلك . رفض الطعن موضوعا . 
أجاف . حق الحكومة فى إبعادثم . حجز الأجنى إلى أن يم 
الاعاد . جوازهء . 
مصروفات . تعديل المدعى طلياتةالى طلب الحم مها . مق يكون 
مها فى ذلك . 
١‏ - تراخيص الاستيراد . من اطلاقات الادارة . لامعقب عليها 
من محكمة القضاء الادارى . اساءةاستمال السلطة . يسوغالغاء 
1 قرار إدارى سواء أكان من اطلاقات الادارة أم غيرها . 
ل تراخيص استيراد . رفض منحبها . الباعث على الرفض 
هو خوف جبة الادارة من بوار سلعة بمائلة وتغطية مؤولاتها. 
مخالفة ذلك للقانون لانطوائه على اساءة استعيال السلطة . 
- شباخات . اعتاد وزير الداخلية قرار اللجنة . قرار إدارى 
9 جائزالطءن فيه أمام محكمةالقضاء الادارى ‏ 7 ب عمدة . 
. اجراءات التعيين . أغلبية الأدوات . عدم وجود نص 
يلز د من محوز الأغلبية . 
وب اختصاص محكمة القضاء الادارى . دعاوى برفعها الأفراد 
بالالغاء أو الطعن . وجوب قنامها على قرارات ادارية نهائية 
أى القرارات التنفيذية الصادرة منسلطة إدارية عقتضىالسلطة 
العامة الخولة لما +« - اختصاص محكمة القضاء الادارى 
عدم اختصاصها )١(‏ بالمنازعات التعاقدبةسواء فى الععهود الادارية 
أو المدنية (؟) يدعاوى التضمينات عن الأفمال المادية الى برفعها 
الأفراد على الكومة رم) بالمنازعات المتعلقة بادارة الأموال 
الت تقوم مها الحسكومة كفرد ‏ م اختصاص عحكمة القضاء 
الإدارى . مقصور فى مصر على المسائل المنصوص عليها بعكس 


بحلة الحاماة ذمه 


لوو هك دوو ا سس ل 72222922 ة 
المددان الثالث والرابع. فبرست 00 السنة الثلائون 
3 | تاريخ مع ملخص الأحكام 


الخال فى فرنا فالاختصاص عام غ - سلطة عامة . أمر 
إدارى ٠‏ اعلان وزارة المعارف عن مسايقة لثسراء حق تأليف . 
عمل تعاقدى بصفتها شخصا ممنويا لاسلطة عامة . 
و١‏ | 6" إلا ادسميرياع؟ )| موظف . قرار تقل أو ندب . عدم اختصاص محكمة القضاء 
الإدارى . 
11 3|؟؟ <« « ١|‏ التخابات. تغيب أحد أعضاء لجنة الفرز . انتخابات أحد 
الناخبين بدلاعنه . لابطلان ‏ ؟ عملية الاتتخاب . رفض 
رئيس اللحنة اثبات ادعاءات فى محضر اللحنة . لابطلان . 
الملا 86" وم <« « | ١‏ انتخابات . طعن بالتزوير فى أوراق الاتخاب . يدخل فى 
عبارة الطعن بتزييف الانتخابات  ١‏ طعن فى الاتتخابات . 
اجراءاته . اتباع مانص عليه مرسوم /ا١‏ يونيه سنة 1888 . 
+ طعن بالمزوير - اتباع الاجراءات البينة فى.قانونالمراقعات . 
4 اكتاية أوراقالا:تخاب . كفية ذلك ه ‏ أوراقاتتخاب. 
عدم توقبع رئيس اللجنة . لا تزوير . 
أعكاءئم|.م « « |١_أزهر.‏ موظفوه ٠‏ اواج الحكومة . سرياتها عليهم فنا لم 
لوو ار ار 00 
خدمة فى مصالح أخرى لم محر عليها حم الاستقطاع , 
مدة التعلم الحر فى محديد الماهية وفى الأقدمية فى 0 : 
وجوب اتباع قرار بجلس الوزراء فى هذا الشأن 
موس 5 نابمعو؟ | -١‏ قرارات تأديب الخجراء . قرارات إدارية ليست الما الصفة 
١‏ القضائية . اختصاصحم القضاءالادارى بطليالغائها ‏ + قرار 
قضائى . تكبيفه . التمييز بينه وبين القرار التأدبى .م قرار 
إدارى . ابتناؤء على أصول ثابتةفى الأوراق ومؤدية إلى. النتيجة 
التى بنى عليها . كفاية ذلك . 
“0 يودي دي ا دان كسان عالتقا الادارى . عبارة موظق الحكومة . 
انصرافها إلى العنى الأعم أى « الموظفين الامين » ثمولها 
9 1 موظنى مهالس المديريات وإضراءهم . ٠١‏ -قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 4 أغسطس سنة 144 . قصد به لتقيف العبء 


المدوان الثالث والرابع يريت السنة التلائون 


1 تاريخ الحكم | ملخص الأحكام 


١ |‏ عن مجلس الوزراء باعفائه من بحث التسويات . لايعنى حر مان 
| المدعى من اللحوء لحكمة القضاء الادارى للدطالبة بفرق مرتب 
يستحقه أو علاوة حرم منها ‏ ” كادر سنة1881 . وضع 

موظف خطأ فى درجة أقل من درجته حسب ذلك الكادر . 

خطأً مادى من جاني الموظف الختص وليس قرارا إداريا بممناء 

الصحيح ٠‏ قرار إدارى . تعريفه . هو إفصاح الادارة عن 

إرادها الملزمة با لما من سلطة عامة طبمًا القوانين واللوائح . 

لاحداث مركز قانوتي وباعثه الصلحة العامة ع موظف . 

علاقته بالحكومة . تنظسة . لاسقط حقه فىالماهة أو الدرجة 
التى وصل اليها ولا مهدده صدور قرار وزارى بتعديل الكادر 


المعاد فيه طبقا للاصول العامة  *‏ معاد الطعن . كيقية 
حسابه . غير كامل أى عدم احتساب اليوم الأول واحتساب 
ا ايوم الأخير . 

وهم أو م « | موطن انتخابى. جواز اختلافه بالنسبة الى مجلسي البرلمان عنه 
بالنسمة الى الجالس الحلية والبلدية . 

؟وماسو و « | ١و-اختصاص‏ محكمة القضاء الادارى . قرار فصل . وجوب أن 
يكون متعلقا بموظف عمومى دانم ؟ ‏ موظف عمومى دالم. 
هو مائجرى على مرتبه حكم الاستقطاع م ندب طبيب لعيادة 
طلبة . لابنغىء علاقة وظفة . بل علاقة عمد عمل . 

4" | « هم «م شيخ بلد . سلطة الوزارة فى تهدير ملاءمة تعبيته عدم تفيدها 
باختار الأهالى أو لجنة الشياخات . تتقيدها فقط بالمصلحة العامة 
وعدم إساءة استعال السلطة . ش 

ككم إعو م «١‏ مصروفات . من دازم بها إذا استجابت الوزاوة لطلبات المدعى . 

همهم | مو «ه « ١|‏ جنسية. اقامةعادية حسب مفهوم الادة " من قانون الجنسية . 
لانستلزم استمرار البقاء على الأراضى المصرية 0 قاصر ٠‏ 


أو يوضع كادر جديد . 
04 |88" | و نايرم؛ة؟ | 1١‏ طلب التعويض . مبعاده . غير مقيد بمعاد الستين يوما . 
ظ لاعلك التصرف فى حالته القادونة 7 توطئ . نية العودة . 


ملخص الاأحكم 


نستبنها احكمة من الوقائع 4 إبعاد مصرى باعتباره أجنبيا . 
يتعارض مع المادة يا من الدستور 3 العَاوّه 5 


.ىع | الاك ألا؟ يناير 1454] ١‏ - تمل . مكالى أو نوعى . الأخير هو الذى محوز الطعن فيه 


الى افيس 


..1 


هم | « « 


إن اختلفت طبعة الوظفتين أو شروط التعيينفيهما -؟ قرار 
إدارى وقق . قبل صدور قانون مجلس الدولة . صدور قرار 
نبائى بعد العمل به . اختصاص المحمكمة ‏ ع - وظيفة خالية . 
سمي عد الما 
- اختصاص عمكمة القضاء الادارى . طلب الحكم أصليا 
3 قرار بالترقية واحتياطياً بتسوية حالة اللدعى بإعتباره رق 
منسياً , اختصاص الحكمة بهذين الطلبين ‏ « - لوائح 
الاستخدام . دكريتو ودسمير سنة 17م لوه ابريل سنة81م1 
حل محلهما دكريتو +1 مانو سنة هوم ١‏ المعدل بدكريتو هم 
ابريل سنة #إوم١‏ ثم حل محلهما دكريتو 54 يونيه سنة 01.و١‏ 
م قواعد الترقية . دكريتو سنة 1801 وكادر سنة وسو١‏ 
قد جعلا الترقية كقاعدة عامة بالاختيار ‏ ع قرار بالترقية . 
رفص الطعنقيه إذا لم يتتسوء استعالالسلطة ب ه منسيين ٠‏ 
قرار مجلس الوزراء يعدم العتع رابا المنسيين من ارتفعت 
درجته بالانصاف . 

اختصاص محكمة القضاء الادارى . لا علك إصدار قرارات 
بتكليف الادارة بأمر معين ‏ + تشريع غامض أو ناقص . 
تقرر مجلس الدولة أو أحد أقسامه إلى وزير العدل فى هذا 
الصدد ليس اختصاصاً قضائياً . 1 
- موظف . علاقته بالحسكومة . علاقة تنظ.مية . تحكمها 
القوانين واللوائح والفرارات الادارية العامة  *‏ سلطة 
تنفيذية . حقها فى تعديل اللوائح والقرارات الادارية العامة فى 
أي وقتتشاء مراءاةلاصا العام ولحسن سير العمل © اوائح 
وقرارات إدارية عامة . حق الموظف ف المطالية .بما تقررء من 
مزايا . منوط باستمرار: العمل بها 4 م مجلس الوزراء . 


6ه عملة الحاماة 
المددان الثالث والرابع فبرست السسئة الثلاهون 
١ 5 1‏ 8 ىه 
رهسا عدت 


سلطته الاستثنائية . تكييفها . عدم جواز الطعن فى قراراته 


فى هذا الشأن استناداً إلى محاوز السلطة . عدم جواز البحث 
فى ملاءمة قراراته أو تدر الماحة , 


؟اع أحم ١ ١؟عمرارف ٠١+‏ - استثتاءات ‏ سريان المرسوم قانون ركم م5١‏ لسنة غ54١‏ 
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على جميع المعاشات الاستثنائة الى صدرت ف المدة الى نص 
عليها ‏ ؟ ‏ معاش استثنائى . تعريفه . 

9- مصادرة . ضاعة ؟ ‏ قرار إدارىقردى . #الفتدللانون . 
حق الادارة فى سحيه فى مبعاد الستين يوما . 

١‏ - استقالة موظف . قبولها أو عدم قبوا نما تترخص الادارة فى 
تقدر ملاءمته لا معمب عليها من ٠‏ محكة القضا «الادارى . يشرط 
عدم اساءة استعمال السلطة ‏ ؟ ‏ اختصاص 2_كمة القضاء 
الادارى . الفصل فى عام الاستقالة أو عدم عامها فى حالة سحبها 
قبل قبوطًا : هو من المسائل القانونة الى مختص مها هذه 
المحكمة . قرار بقبول الاستقالة . صادر عد سحبها . عخالفته 
للقانون . الغاؤم . 

عمدة . فصله . سلطة الوزير فى ذلك . 

مدة الخدمة السابقة . حسابها فى الأقدمة ومحديد الدرجة . المنا 
فى ذلك هو توافر صفة الاستقرار في الخدمة . 

قواعد الانصاف . قرار مجلس الوزراء الصادز فى -" من 
ينابر سنة + 84؟ سريانه على الموظفين سواء أكانوا حاصلينعلى 
الشهادات المسعرة قبل صدور هذا القرار أم لاحقاله ولوكان 
التعبين لاحقا + قرارات إدارية . عبارة من سلطة علا . 
لا تملك سلطة أقل منها تعديليا 7 قواعد الانساف .بقرار 
محلس الوزراء الصادر فى لم؟ من نوشير سنة 195 . انطباقه 
على حملة الشهادات الاضافية دون الممتازة وشرط أن يحكون 
النعيين فى وظائف تتناسب وهذه المؤهلات . 

النقل اللكانى . لا مضع ارقاءة المحكمة . 

١‏ - قزار. إدارى .. حق المحمكمة فى محث الوقائع الى بى عليها 


وههة 


الحددان الثالث والرايع فبرست السنة الثلائون 
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بعصد التحقق من مطابقنها للقانون ب ؟ ‏ محال عمومية . حق 
السلطة الادارية فى تقدير قرب الحال العمومية أو بعدها من 
أما كن العبادة . شروط ذلك . 

. قانون هئات البوليس . يقضى بالتزام الأقدمية فى الترقبة‎ - ١ ]1548 مارس‎ ١414 
محريمه الترقيات الاستئنائية . بطلان مخطى أى ضابط حل دور.‎ 
. فى الترقية إلا بمراعاة الشروط الت نص عليها القانونالمذ كور‎ 
؟ - سلطة محلس الوزراء الاستثنائة . عدم جواز التحدى‎ 
بها مع قيام نصآمر فى قانون البوليس  #- قوانين . أحكام‎ 
. خاصة . تأثيرها قى الأحكام العامة ولا عكس‎ 

-١| « «< «|1١17| 51٠“‏ معاد الستين يوما. مقصور على طليات الالغاء دون غيرها 
؟ - نظ إدارى . قبامه إلى جانب النظل الفضائى . الالتجاء 
إلى أحدها لامحول دون اللجوء إلىالثانى   *‏ قرار إدارى . 
النظم فه . وجوب تقمدعه فى المبعاد المقرر للتظل القضائى وإلا 
اكتسب حصانة نهائية ‏ غ ‏ تظرإدارى . سكوت الادارة عن 
الرد عليه بعل باب النظل القضائى مفتوحا فى أي وقت . 
ه - مرض المتهم . حق اليئة التى تجري عها كته فىتقدر جديته 
عدم قبول العذر . لا اخلال »قالدفاع ‏ 5 ب لجنة الشياخات . 
الطعن فى قراراتها . استفاؤها قرارها من الأوراق وعدم قيام 
دليل على سوء استعال السلطة . عدم جواز الطعن فيه . 

]230 ]و <١‏ « | اختصاص مح_كمة القضاء الادارى عا جع در تذانيا من سك 
مصر الابتدائية . استمرار النظر فى هذا النزاع أمام الحا ع 
الوطنية حسب نص المادة ١ه‏ من قانون انشاء مجلس الدولة . 
عدم قبول الدعوى أمام خكمة القضاء الادارى . 

عن ري أذ و « ٠١|‏ استبلاء. عبارة عار الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
الأولى من الرسوم يقانون رقم 111 لسنة 1946 تشمل أى 
عقار سواء أ كان من المبانى أم من الأراضى الزراعية خالية 
كان تأو مشغولة ‏ ؟ ‏ استلاء . تعويض عنه . عدم اختصاص 
عكمة القضاء الادارى بالفصل فيه . 

)50 


خوة ١‏ حلة الحاماج 


العددان الثالث والرابع فبرست شْ السنة الثلاثون 


الل ل ا ا ل اس 5 


2 | 3 ع 
م تاريخ التاكها ملخص الأحكام 


4- 
اتش 

(؟) قضاء محكة النتقض والابرام الجتائية 
5 | رس؛ أم١اكتور‏ جرعة دخول مزل . تتحقق بالدخول بغير رضاء الزوج وتتحقق 
ولو تعينت الجريمة . لا حاجة ارضاء الزوج ارقع هذء الدعوى 

ولو كان قصد المتهم من دخول المنزل ارتكاب الزنا . 
">" | مم و[ز|م «. « مسثولية مدئرة عن فعل قعل الغير . ثبوت السلطة والأمر السد على 
السائق . اشتراك المحنى عليه في الخطأ مع السائق » لا يؤثر ٠‏ 
أغفال المحكمة الفصل فى طلب التعويض الموجه إلى المألك 
لا .يؤثر على سلامة الحسكم بالنسية للسيد ما دام الطلب موجها 
454 |« « « | حي قى شهادة الزور » تسبيبه » دفاع » توجيه المحكمة التهمة 
لنتيمين وعدم تقدمهم بأى طلب من جانبهم ليمكنهم من 

الدفاع ء لااخلال » تقدير أدلة الاعوى من حق المحكمة . 

ممع أ« م« «١‏ | دفاع . متهم فى جنحةء لايلزم حضور محام معه . الاحتجاج بأن 


م 


ارين 


الصلحة بينهم » غير مؤثر » أدلةوعقوبة : تقديرها . موضوعى 

ولا يلزم ذكر أسباب الرأفة أو التغديد . حكم . مسؤولية . 

-؟|م؟:ة]< « « عي 
المناقشة فى ذلك أمام حكمة النقض . لا محوز . 

"١‏ |وسو[ه؟ « « دفاع . تفويض الرأي للمحكمة فى تين خير . لا يقتضى رداً عليه 
من المحكمة عند عدم الاستحابة إليه . ش 
عهوية ميررة . مثال . طعن . عدم وجود مصلحة للتهم فيه . 
عدم قبوله . دفاع متعلق بتقدير الأدلة . الرد عليه ضمنا من 
أسباب الادانة . خطأ فىتحصيل دفاعغير جوهرى . لا يؤثر . 
حكم . تناقض متى يتحقق . واقعة غير منتجة . عدم تعض الحكم 
لما لا يؤئر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين الأدلة 

الى تأخق مها الحسكمة . 
شهود . الأخذ بأقوال أحد الشاهدين يتضمن اطراأقوال الشاهد 
الآحر . الحسكمة غيرملزمة بالتصريح بأنها تأخذ بشهود الننى . 


“5 |.غع ١|‏ توثير وعوا 


2 «١ لعةاظم‎ | 5" 


و5 :]هه « « 


مجلة المحاماة | 559 


المددان الثالث والرايع فبرست السنة الثلاثون 
م ار 
55 


حق المحكمة فى تقدير الأدلة . 

أدلة . تقديرها . حق المحركمة فى الأخذ بما تطمكن إله . 

أسعار . وجوباعلائها . يشمل جميعالسلع المسعرمنها وغيرالمسعر. 

حج. تسمه . استناده على ما لا أصل له فى الأوراق . تقض . 

تعديل وصف التهمة منشريك إلىفاعل . قبول المتهم هذا التعمديل 
والمرافعة على أساسه مسقط لحقه فى المرافعة , 

32 . تسبييه . إثيات . وجود دماء علىئوب المهم أو عجز عن نفى 
التيمة لايصح موؤاختته به الا إذا ” ثيت أن الدماء هى للمحنى عليه. 

طعن . المكم عدم قبوله ناء على عدم تقدم الأساب فى المعاد » 

جواز العدول عنه ٠‏ مخدر . الحمازة المادية » لايازم . 

قانون بالعاء بعض الجرانم » استفادة المنهم مته طبقا للدادة مع . 

حبر ناقص الوزن . العرار رقم لا سنة 11149 بوجوب وزنعدد 
معين لايفيد احكمة , 

دفاع جوهرى . اطراحه . اخلال . 


|54 توشير‎ ١ 


؟؛٠‎ 


1" اء٠هة:‏ إ«ط « 2 
؟4>| +60١‏ 


تارم 0 ملخصس الأحكام 


7ه : إجغ « 2 

4045 د « « | طلب هام متعلق بالتحقيق . رفضه بحب أن يكون لعلة مقبولة . 

حك . تسبيبه . بحي أن يكون أساسه تكوين عقيدة القاضى با 
يه من التحقيق . 


عموية ميرره . اتعدام الصلحة فى الطءن . 


هع١‏ ]56 أط « 2 


5غ5ا اكه |« <<« 2 

517 | لامع : و ١و‏ | تهمة. تعديل محكمة أول درجة للوصف . جوازه . دفم بطلان 
1 التفتيش محتاج لتحقيق لايصح القسك به لأولمره فى النقض . 

4 إمه4 « ١‏ « | شهود . عدمالردعلى شهادتهم ١‏ كتفاءبالأدلة التى أوردتهالحكمة . 

ْ جوازه . طلب محقيق لم ثبت فى محضر الجلسة . عدم جوار 

العسك به 


عو ١‏ « [ اتفاقالتهمين على ضرب النى عليه . واعتدائهم عليه. مسؤوليتهم 
جميعا من غير حاجة إلى تعبين من أحدث الاصابة الميتة . 
«١ «‏ | سيق الاصرار. وجوب إقامة الدليل على توافره . 
«ه « .« |امتناع عن البيع كن لتحقق الجرعة . إتكار البائم وجود 
اه | السلعة عتده . ١‏ 
ه « « | دفاع شرعى.لم يتحسك به المنهم أمام محكمة الموضوع وغير ثات 


41| 


55| 
0 |6١ 


اس 


ره هه محمد اطداماة 


المدذان الثالث والرابع رت السنة الثلاون 

3 - ش 

58 / ا ملخص الأحكام 
من الواقعة 5 جاءتث بالحم . رفضه . 

+ه؟ سه |؟؟ نوقير 1549| وزير . طليه منالثياية التجاوز عن بعض عخالفات عوينية لاإرفم 
المسؤولة عن الخالفين . 

4ه | 4؛ و و )اتعتراف ولداكراء . لايصح النعويل عليه . 

نمكاا لياف « إاتحتلاس . إذاكان 20 نهم أؤّعن بسب وظفته على حفظ الوديمة 

1 عتير جناية طبقا لمادة 1١5‏ . 

-ه؟ | .0ة دو « « | خامى . الجزاءات التأديية التى رسمبا كانون الحاماة لاعنم من 
الخاكة الجنائية 

لاه |./اة8 |« « « إطعن . دفاع موضوعى وأوجه البطلانالتى تلحق الأحكامالابتدائية 
لامحوز التمسك بها لأول مرة فى التفض . 

مه؟|؟*«اء:]<ه « « | تمتيش . دخول رجل الضيطة المنرزل بناء على اذن التفتش البحث 
عن أسلحة . عثوره أثناء التغتيش على مخدر . تلبس . استنا 
المحكمة على أدلةغير مستمدة من التفتيسمسقط للدفع ببطلانه . 


الرسمى طيما لاعانون ١م‏ سنة 19517 . 
5" 


طعن . عقوبة تدخل فى نطاق المادة عم لقتل العمد من غير 
ميق إصرار . الطون على الحكم بأنه أخطأ فى سبق الاصرار . 


لكس 


م ععوبة العتل الماترن طدما لامادة خناك . شروطها ا 


من يانه أن الجريعمة ارتكبت لأحد المقاصد المنذ كورة في 
المادة 
حكم . نسببه . استناده إلى مالا أصل له فى التحقيقات . بطلان ٠‏ 
سعولة 0 جيع النتائج الاحتالة . خطأ فى ذاكر مادة 
الععوية . لابو 
00 محكنة النقض والابرام المدنية 
80 اكتوبه14| حو على خلاف أحكام نهائية سبق صدورها . دفع به أمام الحتكمة 
الابتدائية بعد جواز النظر لسبقالفصل فيه . رفض +#فع وعدم 


بالا |5" .م »2 


ا 
+در|م 1 أو؟ «ه «١‏ 


ذلا |« «م 2 


5 
كلاخ |« « 0 3 . لابلزم تتبع الذفاع والرد عليه فى كل شبهة يثيرها . 
00 


لحف 


ْ لم" « 2 نقد أجني وجوب عرصه للببمع على وزاأة الالية لسهر المرف 


المددان القالك والرابع 


و ا 0 
4 أ / تاريخ الحم 
مطل لستتحدء ده 


عه اخحاماة 64 


ملخص الأحكام 


استثنافه ماتع من محديده أمام محكمة التقض . 


55 | ؟8؛ إبا؟ا كتوب.ة14| بطلان الطعن لاججال الأسباب . المادة 6 من قانون انشاء النقض . 


"11 


518 
كلض 


لض 


لفف 


فلففا 


ودها 


نمف 
نكف 


كم" 


5م:ة|اظ 53 زا 


وك 1 وفير ه4وا 
4 | د «م 


5 |74 (2ج 2 
!5 |« « ل( 
2053| < « له 


2 «( «| اكة؟‎ 
ْ 
, «١ ١| 51 


ظ 
ظ 


وه أه قبرابر .٠6و9١‏ 


4 
0 


المحادلة الموضوعية لاشأن لمحكمة التقض بها . 

خطأ فى تطبيق القانون . قرار الحفظ الصادر من النابة لاحوز 
قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث . قصور فى التسبيب . 

القرائن . تقدبرها . موضوعى . 

خطأ فى تطبيق القانون . عقد ببع . تكبيفه . وصية . صوريةبين 
المتعاقدين . اثياتها بالقرائن - 

خطأ فى تحصيل فهم الواقع . التزيد فى الأسباب . عدم البطلان . 

خطأ فى تطبيق القانون . مبدأ ثبوت بالكتابة . قرائن . قصور 
فى الأسباب . 

خطأ فى تطبيق القانون . شرظ قيام البلدية ياجراء ما يقصر فيه 
التعهد . عدم قنامها به ليس خطأ من جانبها ينقص النعورض ٠‏ 

صدور حكم على خلاف حكم سابق . قرار لجنة تسوية الديون . 

بطلان . المادة 9؟ من قانون التقض 

خطأ فى تطبيق '"قاون . 

(:) قضاء محكة استئناف الاسكندرية 

مسئولة تقصيرية . مسئولة تعاقدية . عقد النقل . التزامات 
ضمنية . التزام بسلامة الرا كب يتضمنه عمد النقل ٠‏ الاختيار 
بين المئولية التقصيرية والسئولة التعاقدية . الجمع بين 
المسثوليتين . جوازها . الاثبات فى إحدى المسئوليتين 
وسبولته . الاعفاء من الالتزام . الائع من الوفاء قوة جبرية 
أو حادت قبرى . السبب الخارجى غير المنسوب إلى المدين . 
ائاته . الخطأ فى السئولية التماقدية هو بذاته واقعة الاخلال . 
ما يتعين اثباته محرد واتعة الاخلال فى الالتزام الضمنى فى عقد 
النقل بسكامة الرا كي . أساسه . التزام بغاية لا بوسيج . 


ذوة عملة الخحاماة 


المددان التالث والرابع فهرست السئة الثلاثنون 
3 ! تاريخ اودع ملخص الأحكام 

0 (ه) قضاء الايحارات 

077 أمءه أ مارس |150٠‏ أجرة . مخفيضها . شرطه : : 


لا إمءه أوا فرار .ولو اخلاء . طبقا للمادة الثانة من القانون 81 لسنة ١41‏ لا يشترط 
ظ انقضاء مدة العقّد . الاستثناء فيها . حكنته 
أجارة من الباطن . موافقة للالك . كتابة . 
اخلاء السكن لضرورة زواج البنت . جوازه . 
(3) العضاء المستعحل 
١م‏ ر؟له أمافرار 1:5وا ١‏ - عدم للنازعة فى سند اللدين فى مقام حجز ١١‏ للمدين لدى الغير 
التحفظى . معناه . ”؟ ‏ اختصاص القضاء الستعجل فى الحم 
بعدم الاعتداد بآثار ححز محفظى على الرغم من قيام دعوى 
صحة الححز . مداه م حوالة ووفاء مع الحلول . الفارق 
بينهما واختصاصالقضاء للستعجل فى الحم بعدم الاعتداديأثار 
حجز محفظى محل الطعن فيه أنه توقع ارتكانا إلى حوالة لم 
برتضها للدين ومدى هذا الاختصاص . 


خف ان 0 2 


لمع |[ ١٠لهةإه‏ 2 


6م | 1١ه‏ أو١‏ مارس4؟144) ١‏ الأمر العالى الصادر بتاريخ + من فبراير سنة ١85٠‏ بشأن 
حظر الحجز أو التنازل على ماهيات ومعاشات للوظفين . هل 
تنطيق أحكامه فى حالةخروج الال من خزينة  .‏ ؟ - اختصاص 
القضاء الستعجل يعدم الاعتداد يآثار حجز توقع على ماهية 
موظف مودعة فى بنك فى حساب جارى - ْ 
سلم؟ | وله ١6|‏ نوشير |١949‏ اختصاص . توعى واستئناى . لامحوز مخالفتهما . اختصا 
مركزي . جواز مخالفته . قاضى الستعحل . حقه فى امبال 
الستأجر للحصاد . 
() قضاء الحا كم الجزئية 
ه؟ | لاذه ١4|‏ فبرابر |196٠‏ قانون عقد العمل الفردى . مكافأة . تعويض . حكنها . للادتان 
.م ء ؟” من القاتون . قصل العمل . البرر الجدى . محام . 
عامل بمكتبه . ريبة . تعويض . عدماستحقاقه . لرتكاب جنحة 
علة بالسرف والأمانة . قيد النيابة . تقديم الفضية . أثره 


علة الحاماة |41 


المددان الثالث والرابع ره السنة الثلاثون 
-- بيب يميه 
3 1 تاريخ الحكي مخض الأحكام 


مم | .مه أوا قرار ١56.‏ إمجار . عين موقوفة . غين فاحش . أحكامه . عقد انعقد فى ظل 
القانون القديم . الغين فى القانون القديم . التوسع فى الغين فى 
قواعد التقنين الجديد . مقارنة . المادتين 281 ٠‏ «ا#ه جزاء . 
أوان رفع الدعوى بتكلة الأجرة . تواطؤ , تدليس . 

التزامات . قاصر . 
ونان محث قواعد تتفيذ الأحكام والعقود الرسمية فىقانونامرافعاتالجديد 
للدكتور رمزى سيف استاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق مجامعة 

فاروق الأول 


حث فى القانون المدتى للاستاذ نصيف زى بك 


لاز 


لقع 
ذه 
م 2 سير 
»© 34 ص 6 مجه ) : ثأءع ”> 3 
تيت اناج , لوا مدت الوطنة 
العسسسسر رانم السنة الثلاثور. ينه وقبراءم 
الثامسى والسارسى سم 196 


جميع الخاير ات سواء أكانت خاصة بتحرير امجلة أو بإدارتها ترسل يعنوان 
«إدارة ملة احامأة ع" وتحر برها بدار النقابة بشارع الملكة ناذلى رقم ١ه‏ بحصر . 


بوص حا بتع وطسرا 


نشرنا فى هذين العددين الأحكام الآتبة : 


مع احا ضادرا من حكة القضاء الادارى 

هم هه «١ ١‏ التقض والابرام الخنائية 
34 1 د "و مو 5و والابرام المدنية 
أحكام صادرة من محكة استئناف مصر 

َ و <١‏ هن القضاء التجارى 

009 حك صادراً من قضاء الضرائي *. 


١‏ حكدين صادرين من اماك الكلية ش 
أحكام صادرة من القضاء المستبجل 
٠‏ حكمين صادرين من قضاء انحا ى التجارية الجر ئية 


9 حك صادراً من قضاء انحا الجرئية 
089 بحث فى قواعد تنفيذالأحكام والعقود الرسمية للدكتور رمرى سيف أستأذ . 
قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآاول 
١‏ قانون رقم عم لسنة .6؟١‏ بتعديلالمادتين وغ منالقانون رقم لسنة؟4؟١‏ 
بتخفيف الضريبة عن صغار مالى الأراضى الزراعية 
١‏ قانون رقم٠؛‏ لشنئة 146٠.‏ بتعديلالمادة الأول منالقانونرقم/م لسئة ه5١‏ 
09١‏ نحث ف القانون المدنى للاستاذ نصيف زى بك 
لجبة تحرير الة 


عبر الفناع اللا ى -- عسى عبر الجوار -- لبها عبرافليمالهالى - أصمرالسادة ‏ نصيف ذكى بك 
من أعضاء مجلس الثقابة من غير أعضاء مجلس التقابة 


2 العروان, الخانى والسارمس الى م‎ ٠ 
2 السئ: التمزثوير‎ 


سربرى ينيد وفسرام 


سم 1346 


320 ا 
سي 4 بالراعاء 


0 


لم #اسين 2 7 
#اسسر رول 
( تحت.ركاسة وعضوية حضرات أكتاب العزة احمد زى الهنهى يك وحمد على 
'راتب بك ومد ساى مازن بك وتمد البابلى بك وعبده محرم بك المستشارين ) 


لمكن 


+ مارس سسئة 14564 

)١(‏ اختساص محكئة القضاء. الإداري . قرار لجنة 
تعديل الدرجات . صدوره قيل العمل يقانون يحلس 
الدولة . عدم جواز الطعن فيه . 1 
: (ب) العصاص محكئة القضاء الاداري . 
قرار من اآجنة الالية بعد العمل بقانون مجلس الدولة 
مؤيداً ثقرار لمنة تعديل الدرجات السابق صدوره على 
العمل قانون مجلس الدولة . عدم إنثائه سالة قانونية 
جديدة للمدعى.عدم جواز الطمن فيه أمام هذه المحكة . 

المبدأ القانوق 

اذا كان قرار لجنة تعديل الدرجات 
بوضع المدعى فى الدرجة السادسة من اول 
ازيل سنة ١47٠.‏ قد صدر وترتبت عليه 
حالة كانونية استقر بها مركر المدعى القائونى 
فى هذا الخصوص قبل العمل بقانون مجلس 
التولة. فان دعواه المؤسسة على الغاء هذا 


صدور 


ولابحدى المدعى أنه قد بدا فى مظهر الطاعن 
فى قرار اللجنة المالية المبلغ إليه فى ١١‏ من 
نوقير سمئة 144 ما دام هذا القرار قد جاء 
مؤيدآ لقرارجنة تعديل الدرجات ول ينثىء 
للددعى حالة قانونية جديدة غير تلك التى 
استقرت على أساسه  .‏ - 


الوقائع 

أقام المدعي هذه الدعوى بالصحيفة 
المودعة سحكرتيرية الكمة مع مذ كرثه 
الشارحة وحافظة مستنداله فى أول يناير 
سنة 497 - ومعصل وتائعبا علىما أو رده 
فى صحيفتها وشرحه فى مذاكرته . أله إذ 
حصل قى سنة 5 على شبادة إعسام 
الدراسة الثانوءة أ +قبالحدمة في نظارة المالية 
بعد إمتحان مسابقة كان أول الناجحين فيه 
إلى أن استقال لينم الدراسة بمدرسة التجارة 
العليا ولما تحرج فىهذهالمدرسة فيسنةه 151 


القرار تكون والحالة هذه غير مقبولة | ثم تقدم لامتحان مسابقة كانت إدارة التعلبم 


لين 
الفني والصناعى قد أعلات عنه وقبل ظطهور 
نتيجة هذ| الامعحان دعته مصلحة التنظم 
للامتحان بها بناء على ماتبيزته من تقدمه فى 
الترتيب وين خريجى المدرسة الم كورة ثم 
ظبرت النقيجة ففكان أول الناجحين 5 
آثر البقاء بممصاحة التنظيم وى السنة التالية 
أعان عن مسابقة لوظيفة مترجم من الدرجة 
الأولى بمصاحة :لا حصاء فكان أو لالتاجحين 
فى هذه المسابقة فق عصلحة الاحصاء 
وظل يعمل فها جاهدا حائزاً الرضاء فرق 
فها إلى ادرجة الثانوسة متوسط مربوطها 
وقرار من مجلس الوزراء فى إبريلسنة 15,٠١‏ 
وكأن من آثار غوقه فيالعءمل مهل هالمصلحة 
أن ندبته وزارة مالي للعمل بهافي سنة ١١01‏ 
نم نقل اليها نهائياً فى ديسمير سنة 101 نم 
أنه عند تعديل الدرجات فيسنة 0و١‏ وضعته 
وزارة المالية فى الدرجة السادسة من أول 
ابريل سنة ١9476‏ وكان ذلك ممْها خطأً لأن 
منشور لجنة ترتب الدرجات قد جعل !كل 
مصملحة أن تضع موظفها فى الكادر الجديد 
طبقاً لقواعد قررتمها لجنة التعديل على أن 
يكون الأساس تي ذنك نوع العمل الذي 
كانوا يقومون به فى أول ابريل سنة ١91‏ 
والحالة التى كانوا غلها ‏ وهو إِذ كان حتى 
أول الريل سنة 1907١‏ عصلحة الاحصاء 
فقد كانت هذه المصلحة هي صا حبة الح قفي 
تقرير وضعه في اللدرجة التى يستحقها ولو 
أمها هي التي كانت قد باشرت هذا الحق لما 
كان قد أصابه ذلك الغبن ولكان حقيقاً بأن 
يوضع. في الدرجة الخامسة إذ أن أقرانه 
إلذين كان يسبقهم فىتلك المصلحة قد وضيعوا 
عند تعديل الدرحات. في الدرجة الحاهسة 
بمضبم من "ناريخ سا بق على سئة 15100 و يعضهم 


من أول اريل سنة ١و١‏ ولذلك انه قد 
رفض التعديل وبق فى درجعه القديمة ‏ م 
يقول المدعى إن هذا المحطأ الذى وقعت فيه 
وزارة المالية قد فوت عليه ترقيات كثيرة 
وتتابع عليه بسببهالظل ميقول أنه ما كثرت 

شكاوى الموظفين من تعديل درجاهم تع حلم 
بقرار مجلس الوزراء فى 7١‏ من ديسمبر سنة 
4 بأن يتقدموا بشكاءام إلى وزارة 
الالية لتقوم بفحصها وعرضها على اللجنة 
المالية وأنه على أثر شكوي تقدم بها من 
وضعه ذلك كعبت وزارة الالية إلي م صلحة 
الاحصاء فى ١١‏ من نوقبر سنة 1476 تأخل 


رأها في حالته فأحايت هذه المصاحة بأن 


زملاءه الذين كانوا فى درجته قد رقوا إلى 
الدرجة الخامسة فى سنة ١58١‏ وأنه كان 
من امحتمل أن 0 امه مع زملائه هؤلاء 
وعلى الرغم من هذه الاحابة الحددة لحقيقة 
ما كان يحب أن تسير علية الوزارة فى شأنه 
فان شكواه تلك لم تعرض على اللجنة المالية 
إلا في ١‏ من يوايه سنة 0و١‏ و إذ كأن هو 
قبل هذا التاريخ قد رقي في يو ليه سنة ١5917‏ 
إلى الدرجة الحامسة فان الاجنة المالية لم تفعل 
ل من أنها أرقيت تاريخ استحقاقه 
قية إلى هذ الدرجة إل ى أغسطس سنة »117 
وهي بذلك قد أضاعت عليه <قه فيأنيكون 
وضعة فى الدزجة الخامسة تمن أول ابريل 
سئة .+199 كا أضاعت عليه فرصاً دم 
للترقية إلى دذرجة أعل مأبين سنة ١9.‏ وسئةا 
وام يقول المدعى أنه ظليو اليالشكوى 
من وضعه القديم دهن الوضع الجديل الذي 
أقرته فيه اللجنة المالية ' وما فوته ذلك علية, 
من الترقيات التي كان يستحقها بالنظر إلى 
م هلاته. و كفايته و أهميةنالأعمال لبي نينظت 


بحكمة القضاء الادارى 
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به ومع ذلك فأنه لم يرق إلى الدرحة الرابعة 
إلا فى أول ادريل سنة 1و١‏ ولم يرق إلى 
الدوجة العا ثثة إلاى زم من مانوسنة وسو١‏ 
م لم يرق إلى الدرجة :الثانية إلا فى أول 
بو ليه سنة على أ رغماه 
من سيتمير سنة م19 كأن يشعغل وظيفة 
سكرتير مالى وهسده الوظيفة مخصص لما 
الدرجقالثانية على الأقل - و أن آخرشكوى 
قدمبا كانت فىسنة ١44‏ وقد كر و كيل 
وزارة الالية علمها بما مفاده أن قرار اللجنة 
ابالية لم محا و إنما كأن جرد نسوية 
وأن فىي: اتاد اللجنة لهذا القرارماشعر ينما 
اقتنعت.بما أصايه من الغين عند تعديل | 
العرجات ولكتهارأت الاكتفاء هذه التسوبة 
واستطرد المدعئ فقال أن الأمئى شأنه قد 
انتهي على الرغم من إشارة و كيل وزارة 
المالية هذه بقرار اللجنة المالية المؤرخ في7١‏ 
من نوفبر سنة ١945‏ الذى لم يوافقه على 
ماطابه : ثم خلص من ذلك كله إلى طلب 
إلغاء:همةا القران وتسوية حالته - أولا 
بالغاء القرار الخاص بوضعه فى تعديلدرحات 
سنة 1411 في الدرجة السادسة .و ثانياً بتسوبة 
حالته باحدى إلطرق الآتوة )١(‏ الرجوع 
حا لته إلى تعديل. درجات سئة 1491 واعتبار 
وضبعه في الدرجة الحامسة فى هدا. التعديل 
نم سلسلة الترقيات إِكى الدرحات الحالية التي 
كان ينعظر أو يمعمل أن يرق إلباحتي يصل 
إلى الدرجة الأولى ١١‏ منيونيه ستةم؛و!ا 
أي عند نقله سكرتيزاً مالي لوزارة الأشغال 
وهي مخصّص لها الدرجة الأولى معالتعويض 
عن ن التأخم ف إنصافه بمحه علاوة أو 
علاوتين من علاوات الدرجة الأول. 
(9) ترقيته إلى الدزجة الثانية من 746 من 


ن أنه متك ع؟ 


سيتمير سنة وم4١‏ تاريخ تعبينه سكرتيراً 
مالياً لوزارى المواصلات والعدل على أن. 
:تكون الترقية بأول مربوط لمله الدرجة 
في ذلك الوقت ومقدارخسة وسيعون جنهاً 
9 يمتح الدرجدة الأولى بعد ذلك عناسية 
تعيينه سكرتيراً مالي لوزارة الأشغال ى 
٠‏ من يونيه سنة م44١‏ معتعويضه عنالمدة 
اأسابقة على الدرجةالثا نية بعلاوتين! ستنا يتين 
من درجته الأخيرة هذا مع الاحتفاظ له فى 
كاتا الحمااتين بالعلاوات الحتمية طيقا 
للقواعد الموضوعة فى التواريخ الى يستحقها 
وبأبة علاوة استثنائية يكون قد حصل 
عابها في خلال مدة خدمته . وإذ أعلتت 
صحيفة هذه الدعوى وال كرة الشارحة: 
وحافظة المستندات فى 4 يناير سنة 1941 
إلى وزير المالية قدمت وزارة المالية مذ كرة 
بداعها أودعتها سكرتيرية احكنة مع حافظة 
مستنداتها في ؛ من فبراير سنة 19417 طالية 
الحم أولا بعدم قبول الدعوى و إلا 
فزفضها موضوعا وذا كرة مراحل: المدعى 
في الخدمة ساردة ما كان منه من شكاوى 
ومائم في هذه الشكاوي ومنتهية إلى أن 
حالته قد درست عراراً وعو .هت أكثر من 
هزة واستقرت على وضع من سنوات وأن 
عدم ركبائه محا لته وموالاتة الشكوى من. 
وضيعه ذلك الذي استقر لا شير الوضع 
القانوتى الحاص ددرجاته التى الما على التلاحق 
عقب وضعه في الدرجة الحامسة على سبيل 
القصا ل فى شكواه إذ أن هذا الوصبع النانوق 
هومنجانب المكومة وضع نهالى لاز حزح 
المدعي عنه استمراره فى الشكوى وأن كل 
ما تخد فى شأنه من قرارات سواء. أكانت, 
فصلا ف شكواء أم كانت بترقيات له قدٍ َْ 


35015 


المددان الخامس والسادس ‏ 


السئة الثلائون 


وأحدث آثارهقبل إنشاء مجلس الدولة فهى 
غير قابلة للطعن: فيها أمام محمكمة القضاء 
الاداري واستندت الوزارة في ذلك إلى خاو 
تاثون مجلس الدولة من نص يفيد انسحابه على 
الماضي ثم إلى المادة بالا من الدستور والادة 
الثا لثمن لانحةم رتيب الهاج الأهلية والمادة 
الثانية من أنقانون الدي المختلط 2 َّ قاات إنه 
ا يغير من الأص شيعا أن إتقدم المدعي 
بشكوى بعدصدوز القانون أوقبل صدوره 
وإلا للا كن لأس إداري حجة ولقبلت 
الدعوى عن كل عمل إدارى مهمأ قدم عهده 
والقاعدة اندلا محم الواقءة إلا القاثون الذي 
وقعت نحت سلطانه ‏ ثم استطردت الوزارة 
في الكلام على الرجعية منتهية إلى أنه لاخلاف 
على أن الواقعة التى : م وتحدث ألرها حت 


سلطان قانون ةع 0 القاثون القائم ولا 
6 


بنطيق علما ما يأني به قانون جديد . 
استطردت فقالت أن المدعى إِنما «اتمس في 
الواقم ترقيات سابقة على أساس الافتراض 
والترقيات ليست حقو للموظفين ثم خلصت: 
إلي أن طلب إلغاء القرار المبلغ إلى اللدعى 


في ؟١‏ من توشبر سنة ١945‏ برفض طلب. 


تعديل حالته غير مقبول فان للادارة داعاً 
أن ترفض فا يطلب إلمها من تعديل حالات 
وأن التسوية ال يطليها اللدعى أمى من 
خصائص الادارة وح_دفا محيث'لا ملك 
المكمة أن نحل محلها فيه وأن ما يطليه 
من اعتياره فى الدرجة الأولى مندذ تعيينه 
سكرتررا مالياً لوزارة الأشغال قد أقامه على 
أساس .غير صحيح ذان وظائف السكرتيرين 
الماليين أربع.. إثنتان من الدرجة الأولي 
واثنتانمن الدرحة الثانية واسن في الميزاانية 
ذرجة 5 معينة بالذات لأبة وزارة - وقد زد 


اللدعى على ما دفعت به الوزارة بمذكرة: 
أودعها فى ١١‏ من فيرابر سنة /إ154 آل 
فا عن الدفم يعدم القبول أن وزارة ألمالية 
عند مارفضت تطبيق قو اعد كادر ستقوعة؟ 
عليه رغم التزامها ذلك لاتكوزقد اكتسيت” 
حقا قبله بل هي ارتحكبت أى! تعسفياً: 
لا حميه القانون القائم وقتئذ واذا ما وجد 
قانون يبح الطون في هذا الأمى التعستي صنح 
الطعن فيه ق حدود المواعيد التى قررها 
هذا القانون وأنه بالرجوع إلى تعدوص 
انون مجلس الدولة ممده قد نص في المادة مم 
على أن ميعاد رفع الدعوى إلى الحكمة فى 
غير المنازعات المنصوص علما في المادة الثالئة 
ستون يوما تسري من اريحج نشر القرار 
الادارى المطعون فيه أو إعلان “صاحب 
الشأن به ونصق الادة الرابعةعلى أن يكون 
لمحكمة الفضاء الادارى دون غيرها ولابة 
القضاء كاملة في القصل ف المنازعات ألخاصة 
بالرتبات والمعاشات والمكافات المستتحقة 
لموظق المكومة ومستخدمها أو اورثتهم.. 
اغ . هذه للادة وأن الذي بخلص هنذلك أن 
محكمة القضاء الادارى متصة بالفصل في 
المنازعات الحا ص ةبالمرتبات المستحقة و بالترقية 
متى كان مرجع الطعن عغالفة القوائين أو 
اللوائح ما دام القرار م بحض من تاريخ نشره 
أو إعنلان صاحب الشأن به ستون يوما 
يستوى فى ذلك أن يكون القرار قد صدر 
قبل العمل بالقانو نالجديد أو بعده . وعلى أنه 
مخصوص الازاع القائم فن القراد المباغ إليه 
في + من نوفير سنة 1845 المطعون فيه 
أيضا قد صدر بعد العمل بالقانون الجديد 
فلا يضح قول الوزارة أله لا تسري: عليه 
مواعيد المادة هم أماعن الموضوع! فقد 


أهة 


أعابٍ ما لا مخرج فىجلته جما سبقله إيراده وأنه لا يغير من الأى شيفاً كون المدعي 


بالتفصيل في مصبحيفة دعواه وفى مذ كرته 
الشذارحة . وقد ندب حضرة صاحب الءزة 
أده زكي الهنشهي بك المستشار بالمحكمة 
اوضع تقرير ىق الدعوي زبعد وضعه عين 
لنظرها جلسة ١؟‏ من أكتوير سنة /ا4و١‏ 
5 أجات الىجلسة 7١‏ من نوفيرسنة/ا4؟١‏ 
أرض محاي المدعى ثم إلى جلسة ؟١‏ يناير 
سئة 1944 وفما تلىي التقرير وسمعت 
ملاحظات الطرةينعلى الوجه المبين محضرها 
ثم قررت اللكمة إصدار الك يحلسة ؛ من 
فير ابرسنة 1644 ور خصت للطر فين .م 
مذ كرات تكيلية فقدم المدعى مذ كرة قال 
فيبا أن الوضم الخاطي٠‏ ال سكو مندظل 
مسح حي ب 0 بقرار مهالى في ١١‏ 
من نوفيرسنة 1445 وأن قرار جنة تعديل 
الدرحات كأن مفتوحا يأب الطعن قيه ًُ 1 
من مجاس الوزراء لآ يستساغ مم 


احتجاج الوزارة بأن لما 1 0 ا 


كسيته قبل المدعي قبل العمل يقانونجلس 


الدولة نم أرجىء النطق بالحم إلى جلسة ْ 


اليوم بناء على الطلب المقدم من اللدعى حت | 
ثم الصلح الذى قال إنه مشروع فيه وفيها 
صدر الحم على الوجه الاي 3 
اللو 
ومن حيث أن وزارة امااية دفعت يعدم 
قنول الدعوي استنادا إلي أن حالة للدعى 
ال يشكو منها قد فصل فيها وقد استقرت 
نهائياً على وضع مذين قبل العمل بقانون 
مجلس الدولة وقد اضطرد قضاءهذه المحكة 
على أن قاتون مجلس الدولة لا ينسحب أثره 
إلى الوتائع السابقة على نفاذه بالنسبة إلى ما 


ا ملف خدمة المدعى 


قد تقدم بعل صدور هذا القانون بشكوى 
من وضيعه القدم فصدر فها قرار مؤٌ يد لهدا 
اوضع وإلا لما كان لأس إدارى حرمة 
مهما أوغل 6 القدم . 

د ومن حيث اله تبين من الاطلاع على 
أند عين فى وظيفة كاتب 
درجة رايعة كدر سنة “.وو بنظارة 
المالية في بالا من نوفيه سنة ١91١‏ 7 وزارة 
الأشغال( بمصلحةالتنظ. بم )من أول أغسطس 
سئة مؤأو١ا‏ ثم نقل ادا المالية (#صلحة 


| الاحصاء) ؤ م1 منداسميرسنة ١1واورق‏ 
| الى الدرجة الثااثة فى ذلك الكادر من أول 


ابريل سنةٌ رلوةا م إلى الدرجة الثانية 
7 ن أول أبريل سنة ثم إلى الدرجة 
الأول من أول أغسطس سذة 2 مول وأله 


| عند تعديل الدرحاج فى سنة 191١‏ وضم 


| في الدر رجة السادسة من أول أبريل سمالة ' 
٠‏ (رفض فا وت را اليقاء فى 
ارئيب القدم بدرجته القدعمة 6 تظلم من 
قرار جنة تعديل الدرحات طالياً اعتباره في 
الدردة الخامسة من سئة 1401 وغرض 
تظلمه هذا على الاجنة المالية فقررت عدم 
إدخال أي تغيير على حالته ثم أعاد الشذكوى 
من ذلك الوضع فى سنة باه فلت شكواو- 
ثم كررها فى سنة 1175 فعرضيت على جنة 
شئون موظطى وزارة الاأية فقررت تر قيته 
إلى الدرجة الحامسة من أول بولية سئة 
لاحو ثم تظم من هذا الوضع لأعثبر فى 
الدرجة الخامسة اللخفضة من أول أغسطس- 
سنة ١40+‏ وفي الدرحة الخحامسة الكاملة . 
من أول أغسطس سنة 1974 ثم رقي إلى 


استتحد نه من حق طابالغاءالقرارا تالادارية | الدرجدة الرابعة قى أول أبريل سنة ١م14‏ 


"مه 


ثم منح علاوة استثنائية من أول مانو سنة 
10 بقرار من مجلس الوزراء ىبا من ماو 
١ 2‏ ثم عاد يطلب تعديل أقدميته على 
اساس اعتدياره فى الدرجة الحامسة من سنة 
وا فأحيلت شكواه إلى اللجنة المالية 
فقررت عدم الموافقة على طلبه ‏ ثم رقي 
إلى الدرجة الثالثة ..ن ١م‏ من مابو سنة 
مسو1١‏ ثم إلى الدردة الثانية من م7 من 
بونيه سنة ١944‏ وهو مع ذلك يكرر 
الشكوى ويصر على ذلك الطلب واللجنة 
المالية لا نوافقه وآخر قرار منها بعدم 
اللمؤافقة هو القرار الذي أبلغ إليه في لاهن 
توشبر سنة 1545 . 

وومن حيث اله فضلا عن أن المدعى قد 
طلب صراحة في عريضة دعواه إلغاء قرار 
لجنة تعديل الدرحات الذي قضى نوتبعه ىق 
الدرجة السيادسة من أول أبريل سئة ١‏ 
ذلك القرار لذى لم يتبله مؤثرا البقاء في 
درحجته باقرار ٠نه‏ مؤرخ ىق ١9‏ | من ديسمير 
سنة 879و؟ة - فانه يظبر جلياً من البيان 
السالف وما سبق إإراده تفصيلا من الوقائم 
أن قوام دعواه إنما هو الطعنفى ذلك القرار 
وأن كل ما يطابه مبني على نقض ما ترتب 
عليه من أكإن .+ 


إراده تفصملا 


د ومن حيث أن هدا القرار قد صدر 
وترتهت عليه حالة قانونية استقر با م كز 
المدعى. القاتوتى فى هذا الخصوص قبل العمل 
بقائون مجلس الدولة ولذا أن دعواهاللؤ سسمة 
عل إلغاء هذا القر'ر تكون والخالة هذه غير 
مقبولة ولا بحدى المدعى أنه قد بد في 
مظهر الظاعن فى قرار الاجئة امالية امبلغ 
إليه ف ++ من نوفير سنة 1945 ما دام هدا 
القزار قد جاء مؤيدا لقرار لجنة تعديل 


العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


الدرجات ولم ينشىء للمدعي حالة. ظتوئية 
جديدة غير تلك الى استقرت على أساسة 
كذلك لا اعتداد بما يقوله المدعي من أن 
القرار الذى يشكو منه لايزال يلاحقه 
بالا أذمرار ما دام ذلك القرار من 'القرارات 
الفورية التي : م تنفيذها فوراً وقد استقر بها 
مر كز 7 القانوى قبل تاد العمل 
بالقانون ؟ تقد 

000 على ذلك دكون 
الدفم بعدم قبولٍ الدعوى على أساس سليم 
من القائون متعيتاً الخد به دون حاجة إلى 
بحث أوجه الداع الاأخرى . 

( القضية رقم 55# سنة ١‏ ق) 


يذلا 
؟ مارس سنة م51١1‏ ش 
ساطة تأديبية . استقلالها بتقدير الجزاء المناشي لما 
ارتكيه الموظف . شرطه . عدم #فالفةالقوانين واللواع .. 
عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار التأدبي عتير 
خطأ فى فهم القانون عن طريق المطأ فى فهم الواقم ٠‏ . 
المبدأ القانوق 
تستقل السلطات التأديبية بتقدير | الجو أء 
الذى تراه مناسباً لما ارتكبه الموظف. 
بلا معقب علبا فى هذا الشأن ما دامت تلك" 
الساطات ل تخالف القوانين واللوائح وقدرت 
الجراء فى الحدود القانونة المعينة له . انما 
إذا ثبت من الآوراق عدم حمة الوقائع الق 
أستند إلبا القرار التأديى فى توقبع الجراء 
فإنه يكون متطوياً عل مخالفة للقانرن 
لانعدام الأساس القانونى الذى يقوم عليه 
وللخطأ فى فهم القانون وتطبيقه عن طريق: 
الخطأ فى فهم الواقع . . 


محكمة التضاء الادارى ا 


صحيفتها ومذكرته الك ارحة وحافظة 
مسةنداته في .م من إبر دل سنة ١4419‏ وطلب 
ا بالغاء الجزاء الصادر عليه والذى 

عم مبلغ 9 جنيه و 0+0 ملم 
من 0 معرد المبلغ المستقطعر ز إلزامالمدعى 
عايها باللصروقات والاأتعاب وحففظ كافة 
الحقوق الا خرى وأودعت الدعى علها: و ف 
م من دو نيه سنة/1 49 مذاكرة بد تعبا ا 
فيها أن المدعى بصفته قائدا للمعسكر قسللم 
مبانى الملعسكر ىق من أ كتوبز سنة ه194 


الوقائع 

تتحصل وقائم هذه الدعوى حسمهما حاء 
فى صحيفتها ومذ كرة المدعى أند خم من 
راقبه عن شبر سبتمير سنة ١545‏ حل كيده 
جنمهات وأحيل إلى الاستيداع اععباراً من 
بامن أكتوير سنة ١94+‏ وذلكك. تنفيذاً 
للقرار الصادر من وزارة الداع الذي قضي 
بخصم مبلغ ١١‏ اجننه او ٠ه‏ ملم من رائبه 
.و بجرمانه من أجازته الستوية نظراً إلى تسبيه 
بأهاله ف ضياع و مترا منأ.خشاب المعسكر 
السكائن بناخية العزب بالفيوم الذي تولى | وعضوي ةمود افندىوحيد الدينوميخائيل 
«قيادته ويقول المدعي أنه تظل إلى وزير | افتدي جرجس البندسين وقررت. اللجنة 
الداع عدة مرات وم يفصل فى تظامه بل | لمشار إلا إخلاء طرف الفيرين اللدي, 
توالى الخدم >“ راقبه دي يانم جوع كأناحار سين للمعسكرولم برد فى تقرير الاجنة 
ما خصم مبلغ ١9‏ جتيه و ٠.6‏ ملم وأنه | أية إشارة إلى وجوه نقص فى أ<خث ناب 
تقل إلى الفيوم في أول أ كتوبر سنة هو | اللعسكر وتقول المدعي عليها أن مجلس الذى 
وكان المعسكر عبارة ع نأ نقاض وخرائب | عين اباشرة : التحقيق فيضراع هذهالا'خشاب 
ويقوم يجراسته خفيران و أن وزارة الدفاع | قرر أن الأخشاب كانت موجودة داخل 
.أزسلت فى .من أ كعو برسنة 6 مهندساً المعسكر ومسئو اية -حراستها تقع على عاتق 
معد لجنة لاجرء التسسلم واخلاء عهدة | المدعي بصمفته تائد المعسكر وأن الاأخشاب 
احفير ين وأئبتت الاجنة أن با معسكر عنير بن المفقودةة؛ مترا قيمتها و اجنيه و ملم 
متهدامين وأن المتساير الباقية أيلة للسقوط | ويحازي المدعى بدفم هذا المبلغ استنادا إلى 
ودعين إخلاؤها. :فوراً 1 قستطع اللجنة | المواد + » .م ع سم فقرة أخيرة فن 
حصر شىه من:الأخشاب أو عده أو قياسه | قانون الاأحكام العسكرية ٠‏ 
بشبب تر اعالأنقاض مع للدعي الاأخشاب ووضع التقرير ف الدعوى حضرة 
المتباثرة على الا "ريو كان وزمما .حرطل صاحب العزة, 3 خير 6 بوتيجى بك 
وجي هن الا'خشاب. الصغيرة مفلا" ٠٠‏ | رئيس الجلسة وعين للمرافعة فييا جلسة هم 
قفد أودغت المخزن . وقد شسكل مجلس | من فبرادرسنةهم44١‏ وفبها تلي التقرير وأذن 
لأتعدقيق - أفى الاهال النسوب اليه وانتمى إلى رئيس الجلسة لمحامى 'طر في الحضومة ف إيداء 
التقرير يأن ا مدعئ. قسدب فى ضياع همتراً ملاحظتبما الشفوية وقررت الحكمةتأجيل 
من الا”خشاب قيمتها ١9‏ جنيه و م النطق الحم إلىجاسة م من مارس سنة15 
وَلد1 رقم المدعى هاره الدعوى بأن أودع وقي هذه الجلسة صدر الحم. الآني: 1 


عقعضى إجزاءات الاجنة المنعقدة م ترياسة 


606 


اموي 

ومن حيث ان المدعى يطلب الغاء القرار 
الصادر منوزه, ر الدفاع ىق دن أكتوبر 
سنة 44 ؟ بمجازاته خم فوح . م واج 
من رائبه عل اعتبار أزه قممة له خذشاب 9 
(ة؟ مترا ) الى تسيب المدعى باغاله 5 
ضياعها م ن المعسك ر الذي كان حت قيادته. 0 

و ومن حيث ان المدعى يقي دعواه على 
أن هذا الجزاء توقع عليه دول حدق لان 
وأقعد ضياع إل خشاب لا أساس لا من 
الصبحة واستند فى دعه هذا إلى شبادة 
الشهود أمام مجاس التحقيق . 

وومنحيث ال المدعى ابيا طليتالحم | 
بر فض الدعوى استناد! إلى أن واقعة ضياع ١‏ 
الا'خشاب ثابعة ما قرره الشهود أمام ذلك 
الجلس والىان المدعى: تسل أخشاب المعسكر 
وكانت فيعبدته بصفته تائد|ا له وأن خم 
قيمة الا" خشاب الضائعة من راتبه وقم 
تطبيقاً للءادتين ٠١ » 7١‏ من قأنون الا حكام 
العسكرية فلا معق ب على هذا الجزاء التأدبى 
ما دام قد حاء مطابقاً لاقوائين والاوائح . 

«ومن حيثانه لاجدال فى أن السلطات 
التأددبية ستل بعقدير الجزاء الذى تراه 
مناسباً لما ارتكبه الموظف بلا معقب عليبا 
في هذا الشأن ما دامت تلك السلطات لم 
مخالف القوانين واللوانحوقدرت الجزاء فى 
الحدود القانوتية المعينة له . أما اذا ثبت من 
أوراق عدم صحة الوقائع التى استند المها 
القرار التأدبى فى توقيع الجزاء نأنه يكون 
منطويا على عخا لفةلاقواذين لانعدام الاساس 
القانوتى الذى قوم عليه وللغطأ فى فهم 
القانون وتطبيقه عن طردق الحطأ فى فهم 
الوقائم وتقديرها . 
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ااببييبس سس بص سس سس سس سس ببس سس .ب ببسسسسسسس دسح 


العددان الخاس والسادس المرئة الثلاثون 


«وهدن حيث ان المدعى هم دعواه على 

أن ضياع الأخشاب الذى جوزى من أجله 
ل بقع أصلا والواقمءن الا'مس أن الأخشاب 
ا إسلبي 00 سقف الممخر 4 
٠ 5‏ دطل وش التي قذمبا عيد إجراء 


«ومن حيث ان المدع يغلي لاتازع فى 
أن مباتي المعسكر كانت غذلة وأن أخشاءه 
كانت ميعثرة على الأرض وظات كذلاك 
بضعة أشبر قبل أن يتسامها المدعى . 
وومن حيث انه يؤخذ من شهادة 
لمبند سين ميذائيل اذؤندى جرجس وخمود 
ندم وححيد الدين في التدقيق وها انلدان 
ند بمهما وزارة الدماع لعائة المعسكر 
و5-ليمه إلى المدعى مهما لم يردا الاخشاب 
وخ محصرا كيتها وأن الحفيرين اللذين كأنا 
| معينين لحراستبا من قبل سلماها بدون جرد 
ولا قاس وإعترف الشاهدان المذ كوران أن 


0 


تقد برها لهذه الأخشاب كان تقريبياً بالاعياد 


على مجرد الرؤية وبدون حصر دقوق على 
أساس العد أو الوزن أو القياس ولذا 
اضطر بت أقو الما واختلفت فى هذا الشأن. 

و ومن حيث انه ثبت من اأعاينة ومن 
أقوال الأقاول والصول زكريا افندى خمود 
أن الأخشاب المتخلفة عن تداعى المعسكر 
وسقوط سقفه كانت قدعة ييا 
في السقف وقرر الشاهد الأخير أن نسية 
الالواح الحشبية المهشمة كانت كبيرة جد 
وأن هذا يؤدد صحة ماجاء بدظع المدعىمن 
أن الأخشاب المقول بضياعبا قد استحالت 
فى الواقع إلى هشم من قطع صغيرة وه التى 
جمعها المدعي ووضعها بترن وباغ وزجها 


حكة القضاء الإدارى 


نانك 
لوب ,لل ولاك فى أن هده التط. ١١‏ ]ليد| التاترق 
قد تتخلف عن نمشم ألواح خشبة كاذيربى إن ضعف بصر ااطعو 00 
مقاسها وصي سليمة على “قسعة والأدبعيث | وحده لإسقاط العضوية مادامت متوافر 
متراً المقول بضياعها . 


« ومن حويث 


أمام مجاس التحقوق بأنه م 5 خذ أو تنقل 


من المعسكر أية أخشاب ؟ شبد بذلك كل ١‏ 


من الصول ز كريا مود والمقاول ومساعده 
وهكذا كله ؤس صعحة دناع من 
أنه بقع ضياع في الاحتاورانسب 


العجز المدعي به راجم 
ا 0 


« ومن <يث انه مى :قرر ذلك يكون 
ما نسب الى الانهم وجوزي من أجله غي رقم 
على أساس من الصحة ومن ثم يكون القرار 
المطعون فيه والحالة هذه قد حاء مالفا 
للاقانون لا نعدام أساسه القانونبي واللخطأ فى 
فهم القانون وتطبيقه عن طريق الحطأ فى 
فهم الواقع ولهدا يتعين الحم بااغاء هذا 
القرار وبالزام المدعى عليها عصروقات 
الدعوي ومقابل أتعاب المحاماة . 


( القفية رقم ١4‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة رك خير الأبوتيحى بك وكيل 
اللجلس والسيد على السيد بك وتمد على راتب بك وتمد 
البايلى بك وعبده محرم بك المستشارين ) . 


كنا 


م مارس سئة ,م94١‏ 


طعون انتخابية . ضعف اليصر . لا يكنى لإسقاط 
العضوية طاما أن العضو متعم ومثقف . 


ان أركان <رب المع كر 1 


فيه الشروط الى نص علما القانون , 
الو قائم 

تتحصل وتائع هذا الطءن فى أن الطاعن 
قدم تقري رأمصدقاً على تو قيعه عليه إلى رئيس 
مجاس قروي صدة وطاب الا سباب الواردة 
به بطلان حاول المامون ضدم محل الأعضاء 
الذين أيطل انتخاءهم وقد أعيد إليه هذا 
التقرير اتقدمه مجلس الدولة فأرسله إلى 
لنجاس بتاريخ م١‏ من بو إيهسنة49؟١‏ و نحداد 
لنظره جلسة ٠١6‏ من أكتوبر ل 
وفها طلب بحاني الطاعن ضم ملف الققضية 
دم 9 لسنةو احدالقضائية فقررت الحكة 
هم هذا الملف وإصدار الحم مجلسة 
٠١‏ ديسمير سنة ١49/‏ مع التصريم لاطر فين 
بتقدم مذ كرات ومسةندات ثم أجات +جلسة 
هن دس ميرسنة/ا44 ١‏ سبب مرض أحد 
حضرات اللستشارين ثم فتح باب المرافعة 
لجلسة ١7‏ من ينابر سنةم4ة؟ ليقدم الطاعن 
حم اشبار افلاس المطعون ضدء الثااك 
وللمناقشة فى السندات المقدمة وفها *عمت 
أقوال الطرفين كالثابت عمحضر الجلسة 
وتقرر اصدار الحم مجلسة م١‏ من فبراير 
سائة روه ١‏ مع التصريح بتقد .م مذكرات 
ومستندات و لعدم اتمامالمداولة 
الحكم مجلسة الووم . 


ومن حيث حيث أل الطعن حاز شكله القانونى 
وتقدم فى لميعاد فرو مقبولا شكلا . 
4 


تقرراصدار 


الل 


وومن حيث ازالطاعن بيني طعنه بالنسبة 
الى المطعو نْضْده الأول والثانىرمزي بشرى 
وجريس حبيب على عدم ملكيتهما لانصاب 
القازوتى وفيا تمص اثالث ناشد جبرائيل 
على أنه دن البصر ومفلس اذقضى بأشهار 
إفلاسه من كه دصر الختلطة . 


وومنحيث انهبالذسبة الىالمطعونضدها 
الأول والثاى ول دمن من الم تند أ تالقدمة 


وياد عونا الكشوفالتظر هامس تخرجة 
ص طّْ ف 
من المدير نه أن أ وها علك ١‏ وعه دن 


س ‏ اط ف 
ذلك كاءعها»؟ 000 زارده 


00 ابرات عن والداه 
السيدة با بأسم منفّر بوس وأن الثابى علك 
م ط ف سن اط ف 


3 » ؤءه من ذلك م تيد ع 


والده حببب روؤئيل » 7 4 مكلفة 
بااعه ولم يطعن المدعى على هذه المقادين رابثي» 
جدي كا لم يقدم في الأوراق ماينانى صحتها | 

«ومن حيثانه في مخ ص بالمطعون ضده 
الثاأث فقد ارتكن الطاعن فى اثبات افلاسه 
الى عريضة دعوى اشبار افلاس سبق أن 
رفعت على المطعون مده أمام مكرة مصر 
الابتدائية الختلطة في سنةعم؟ من شيخص 
يدعى ميشيل جو نوفيز ولم يقدم حكم اشهار 
الافلاس.: 3 و شهادة من الحكمة المتلطةتفيد 
القضاء بإشهار افلاسه فعلا وذلك: على الرغم 
من تأجيل القضية مراراً ثم فتح !بالمرافعة 
فسها لمدا اأسيب مما ستّءد مءه صدءِ وراحم 
1 باشبار افلاس المطىر وذ تيده المد كو رك" 
يقول الظاعن . - 


العدادن الخامس والسادس 


- السية الثلائون 


« ومن حيث|انه من جبة أخريفان ضعف 
بصر المطمون ضِده اذ كؤر لايكني لاسقاط 
العضوية للا اتضح من ورق الدعوى أنه متعم 
| ومثقف وانهسبقأن:ولي الوظائف العموءية 
مراراً وكان عضواً فى ممكمة خط صدظ 
1 لما مما ِوْ خل منه أنه على درجةمن 
الثقافة ة والمرانتكني لمكينه منالقوام باأعمل 
الذى سيتاط به عدر ان عا تروه 
ما يقسق وغرض الشار ع في < الفقرة 
الرابعة من الادة م5 من القانون' دثم ١‏ 
سنة ١444‏ من اشتراط الم بلقراءة 
والكتاءة . 
ووحيثانه لكل ماتقدم يكون الطعن على 
ظ 
ْ 


غير دق موضوعاً ويتعين رفضه . 


المت رن الاج ون رعابيية وعطرية 


حضرات أححاب ١‏ ره تمد على راتب بك وحمد اليابل 
بك وعيده محر شاد 
ون 
عمارس سنة م194 
(1) انتخايات الجال اس اللدية والفروية ٠‏ عريضة 
ظ الطمن فيها . وجوب اشَْللها على الأسباب . 7 
(ب) أسبات اللي :وجوت ذكر وقائع معينة 


وعن أمور محددة . 
© أسباب الطءعن . وجوب تقدعها فى البساد 
القرر لتقديم الطعن . 
المبادىء القانونية : 
١‏ - أنه وان كان المشرع لم ينص 
صراحة فى المأدة و» وما بعدهاأ من لمر سوم 
الصادرى +٠‏ هن كتو برسئة 115 فشان 
انتخابات انجااس البلدية والقروية على بطلان 
عريضة الطبن الخالية من الأسباب إلا ان 
ذلك لايؤدى إلى عدم الحم البطلان . 


5 حكة القضاء الإدارى 


لامة 


أولا : لآن هذا الشرط لازم وضرورى 
ويترتب عل تركه تأثير فى ااطعن ذاته وفى 
ضرورة #قدعه فى معاد الخسة عشر يوها 
التالية لاعلان النقيجة . ثانا : لان عدم 
مراعاة الاجراءات الشكلية الضرورية فى 
المسائلالإدارية يكف وحدهللقضاءبالبطلان 
بغير حاجة لانص على البطلان فى ذلك . 


؟ - يشترط فى ذكر أسباب الطعن | 


ان تكون عن وقائع معينة وعن امور 


بطلان عبلية الانتخاب او إسقاط العضوية 
ولا يصحح من هذا الإطلان تقديم مذكرة 
من الطاعنين مشتملةعل الاسات بعد مطى 
ميعاد اأطعن واثناء حجز أنقضة للحم لان 


البطلان الذىيترتب على إغفال هذا الاجراء ١‏ 


عليه بولك مطى المعاد الواجب تقديم الطعن 
فى اثثانه . 


الوقائع 
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المدعين 
قدموا عريضة «ومصد] تلى توقيعاتهم 
عليبا 4 الى رئيس مجلس بلدى '1أنصورة 
بتاريخ .م من ديسمير سنة بإ194 وطلبوا 
في,! |يطالعملية انتخاب الجاس الم كو رالتي 
أعلنت نتيجتها في 9 دسسمبر سنة ١941‏ 
فرفعها لوزارة الداخلية الى أرساء,ابدورها 
إلى مجاس الدرلة الذي حدد لنظر الطعن 
جلسة الامن إثاير سنة 1444 وفيا دفم 
محائي الحكومة .هدم قبول الدعوي شكلا 


ايش ست ع تهت 


ا 


طبقا لقانون إلا نتخاب وذلك لحاو العريضة 
هن أوجه الطعن وابدي غ'ي الطاعنين 
اتواله كالوارد بمحضر الجلسة وقررت 
الممدكمة إصدار الحكم في الدفم بجاسة لم١‏ 
من فبرابر سنة م14 مع التصرع فى تقديم 
مذ كرات واعدم امام ا مداولة تأجل النطق 
بالحكم لجلسة اليوم . 


الو 


وهنحيثان الحاضرعن وزارة الداخلية 


١‏ دفم بعد) قبول الطون شكلا لحلو المريضة 
محددة يرتكن إلها الطاءنون فى طاب الحم 


من بيان الأسباب التي بنى عليبا الطعن . 
«وومنحيث انه يشترط لقبولالطعن في 
انتخابات ال#ااس البلدية والقروية طيقا 
لأ<كام المادة وسمن المرسوم بشأن انتتخابات 
الاأس البلدية والقرودة المعدل بالمرسوم 
الصادر فى .سومن أكتوير سنة 1948 ان 
تشتمل عريضة الطعنعلى الأسباب التى يينى 
عليبا الطلب وهذا الشرط جوهري ؛ترتب 
على إغفاله يطلان العريضة وعدم قبول 


| الطمن شكلة. 


« ومن حيث ان كون المشرع لم ينص 
صرا<ة فى المادة وم وما بء_دها على 
بطلان عريضة الطعن الخالية من الأسباب 
ان ذلك لا يؤدى إلي عدم الحم بالبطلان . 
أولا : لان هذا الشرط لازم وضرورى 
و بيترتب على ث ركه تأثير في الطعن ذاته وق 
ضرورة تقدءء في ميعاد ا#سة عشر يوما 
التالية لاعلان النقيجة . ثائياً . لأن عدم 


* 


مراعاة الاجراءات الشكلية الضرورية فى 


المسائل الادارية وك وحد للقضراء لبطلان 
بغير حاجة لانص على البطلان فى ذلك . 
د ومن حيث انه تبين من عريضة الطعن 


هوه 


المؤرخة ىق .م من دسمير سنة 4و١‏ 
والمقدمة حضرة رئيس مجلس بلدى الأنصورة 
أنم' خَلو من يدان أسباب الطعن و كلماذ كره 
الطاءعت_ون في ذلك موضع « أنه جر 
الانتخابات باأطريقة القانو نية مما أدي إلي 
يماح أشخاص كانوا داقطين » رفى موضع 
آخر و أنهذه الانتخايات غيرتانونية وأننا 
فطلب إبطاخ! إستناداً على المادة هسهو كل 
هذه إعباراتلامكن اتتبارها أسبابا للطءن 
علي واقع حك المادة .هم سالفة الذكرء إذ 
يشتر طفي ذ كر الأسباب أن تكون عن وقائع 
معينة وعن أمو رمحددة بر تكن إليباالطاعنون 
في طلب الحم ببطلان عملية الانتتخاب أو 
اسقاط العضوية . 

د ومن حيث انه لايصحح من هذا البطلان 
تقديم مذ كرةمن الطاعنين مشتماةعلى الأسباب 
بعد مغى ميعاد الطعن واثناء حجز القضية 
لاحك لان البطلان الذي يترتب على إغفال 
. هذا الاجراء مطلق ولا تصححه القيام 
باجزاء آخر لاحق عليه بعد مذضى الميعاد 
الواجب تقد الطعن في أثنائه . 

ووحيث انه لكلما تقدمنكون عريضة 
الطمن باطلةو يكون الدفع بعدم قبول الطعن 
علي <ق وتأخذ به المذكمة ‏ 

( القضية رقم ١1/0‏ سنة فرعته 
حضرات أصاب العزة تمد على راتب بك وتمد ساأى 
عازن بك وعمد البابلى يك المستشارين ) . 


0 


١9م مارس سئة‎ ٠ 


(1) إختصاص محكمة القضاء الإدارى . الطعن فى 
قرارات السلعّات التأديبية 5 وحوب صدورها فى شأن 
موظف عموى دام . تعريقه . 


المددان الخامس والسادس السئة اثلاثون 


(ب) تسوية الراتئب . إختصاس محكمة القضاء 
الإدارى بها سواء تملقت عوظف داتم أو غير داثم . 

(ج) قرارات إدارية ساقة على العمل قائون 
مجاس الدولة . لا ينعطف أثره على الماضى ذما يتعلق 
بطلات الإلفاء . جواز التقاضى في شأن غيرها من 
الطلبات وأو تعلقت بوقائع سايقة على العمل بهذا القانون . 

(د) قرارات إدارية . صادرة من مجلس الوزراء 
لا علك وكيل وزارة المالية وتفها . 

(ه) قرارات إدارية . عدم جواز سريانها على 
الماضى إلا فى حالتين : )١(‏ تطبيقاً لقاتون () تقاذاً 
لأحكام مجلس الدولة 5 

الميادىء القانونية 
الإدارى بنظر طل بالغاء القرارات الإدارية 
للساطات التأديية عملا مم الفقرة الرابعة 
من المادة الرابعة من قانون بجلس الدولة أن 
تكون هذه القرارات صادرة فى شأن 
يجحرى عليه حم الاستقطاع فى المعاش . 

لالم دخل ق اختصاص هذه المحكة 
الفصل فى الطليات الخاصة بتسوية الراتب 
إذ لا يعدو هذا الطلب أن يكون تزاعا فى 
عيلة بحم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
دائم أو بموظف غير دام هو ظاهر. من 
إطلاق عبارة الفقرة المذكورة . 

٠‏ - ان قانون مجلس الدولة كم استقر 
عليه قضاء هذه ا محكة لا يتمءطلف مه عل 
الإدارية اما المنازعات الخاصة الرواتب 


محكمة القضاء الادارى 


ذوه 


والمعاشات والمكافات فيجوز التقاضى ف (:#وسدءم؟ جنا ) خصما على الدرجة 


: امام هذه |احكةحى ولو تعلقت بوقائع 


السادسة براتب قدره ١‏ جق السنة من 


بقة على العمل بالقانون ما دام الفصل أول ابريل سنة م؛؟١‏ وفي م0 من داسمير 


0 التعرض بالإلغاء للقرارات 


الى صدرت فى شأنها قبل العمل بالقانون 


ل سا وكل وانة اال 


بل ختص بذلك مجلس الوزراء وحده . 


سنة م94١‏ وافق مجلس الوزراء على ترقيته 
بصفة استثنائية إلى الدرجة السادسة المقيد 
علها رانب 4 ج فى السنة هن هذا 
التاريخ ْم أعيد إلى الدرجة السابعة الفنية 
براتب قدره ١١١‏ ج سنويا تطبيقاً لأحكام 
المرسوم بقانون الخاص بألغاء الاستثناءات 


ه - لاتسرىاحكاءالقرارا تالإدارية | وفى لمن نوفير سنة 1144 تظلم المدعى من 
واللوا” ئم الا على مابقع من تاريخ صدورها | تقدير مؤهلانه الفنية وطلب معاملته ص 


ولايزتب علها اثر فيا وقع قله الاق 
حالتين . الأولى :ان مكون هذه القرارات 
واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات اثر 
رجى .واثانة : ان تكون هذه القرارات 
واللوائح صادرة تنفيذا لاحكام صادرة من 
مجلس الدولة بالغاء قرارات ادارية وقعت 
مخالفة للقانون لما يترتب على الالغاء من 
اثره فى الحوادث السابقة .' 


الوقائع 

تتحصل وتائع الدعوي في أن المدعى 
حصل على شهادات فتية فىالطباعةمن معاهد 
أندن فى سنة إسو١‏ وعلى أثر عودته فى تلك 
السنة عمل مطبعة أبيه حتي يناير سنة يوسو 
إذعين في مصلحة السكك الحددية' فى 
وظيفة ملاحظ بادارة الطابع والتوريدات 
فى الدرجة الثامنة الفنية براتب شهرى قدره 
اسدمعة جنمهات على ربط الدرحجة السادسة 
الخصصة اوظيفة مساعد :ان لمدير 
المطبوعات والتوزيدات . وق أول مارس 
سنة م44؟ رقي إلى الدرجة السابعة الفنية 


إدارة 


ضوء أحكام قو اعد الانصاف المقررة بقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى .«من يتاير سنة 
4 وأحيل هذا التظم إلي و زارة المعارف 
) قسم هراقبة البعكات ( أبحثه وتقدير 
مؤهلات المدعى الفنية . فأحابت هذه فى ١١‏ 
هن سلتمير سنه 0 ١985‏ بأنها ترى أندكو نأول 
نعيين له برأانب ٠١‏ جشبريانيالدرجة اأسابعة 
يضاف إلها علاوتان من علاواتها ارجحان 
مؤهلاته الفنية من الحارج على دبلوم الفنون 
والصناعات ببولاق ووافقت وزارة الالية 
على هذا التقدير وعلى حساب نصف مدة 
خدمته فى مطبعة أبيه فى تعيين الراتب 
والاقدمية فى الدرجة وعلى ترقيته طبقاً 
لذلك !م لي الدردة السادسة من ممالا دسمبير 
سنةٌ مويه ١‏ وقد تظم المدعى ثانية من تقدير 
مو هلاته الفنيه وأعادت وزارةالعار ف النظر 

فى تقديرها السابق على ضوء بيا نات جديدة 
تلقنها من الحارج وقررتق #امن دسمبر 
سنة ١846‏ أن يكون أول تعيين المدعىقي 
الدرجة السادسة براتب شهرى قدره 
..هر ٠١‏ ج العادلة مؤهلاته الفنية من 
الخارج لمديلوم «درسة الحندسسة التطبيقية 


03٠‏ العددان الخامس والسادس السنة الثلا نو 


العليا ووافقت فقت وزارة امالية على هذا التقدير شهر مارس سذء هسه ١‏ . ثانيا بالغاء الجزاء 
الجديد يكتاب أرساته في ؛ من بونيه سنة | الادارى الموقع عليه منهدير الأطبوعات فى 
144 إل مراقب عام الحسابات #صلحة | 4؟ من سيتمير سنة ١4‏ . ثالثاً :تدر نضه 
السكك ال+ديدية طابت فيهمعاءلة الدعى علي | تعويضاً مناسباً عن الأضرارالالية والادبوة 
هذا الاساس على ألا سب تصف مدة | التي لحقت به يسبب القصرفات غير القائونية 
خدمته السابقه التي اشتذلها عمطيعة أبيه في | الت اتبعت معه . رابعا : الغاء قرار تله أو 
تعيين الراتب والاقدءمه فى الدرجة اوقف اتتدابه للعمل ل بقعم طبع التذا كر بمراقبة 
العمل ٠ؤقعاً‏ هذه القواءد وبحب كعاب ١‏ | حسابات المصاحة . خامساً : ظم أوراقهذه 
المالرة الدورى رقم 6(//ثمه المؤرخ فى | الدعوي والا<كام الى تصدر فها لي 
5 من مارس سئة 1945. وق امن اهلف خدمته. 

يوليه سنة ١945‏ قدم المدعى إلى مدير عام ١‏ وفى ٠١‏ هن فبرايرس غ144 أودع 
مصاحة السكك الحديدية تقريراً معلوماته | المدعى عليِبما مذكرة طلبا فيها الحم أصلياً 
عن تعرؤات سيئءة أنسمها إل هدر إدارة يعدم قبول الدعوي واحتياطياً بردضبها . 
الاطايع والتوريدات في غ7 من سبةمير سنة | وفى ٠4‏ «نفبر أ ءرسنة ١497‏ أودع المدعى 


[ 
[ 


5 بعث مساعد مدير إدارة التوريدات | رداً طابقيهرفض لدفع بعدم القبول وعين 
الل مدير هذ الادارة بمذاكرة نسب فيم أ | مقّدارالتعر يض ااطاابي به عرلغ 7٠٠‏ جنوه . 
الى المدعى .التأخير فى الأضور الي حمله | وفى ٠١‏ من مارس سنة 7 أودعالمدعى 
ضباحا وطلب اانظر فى أمره فأوقع المدير | علي,ما رداً على الرد صمما فيه على ما جاء 
على المدعى جزاء باسةقطاع حمسة أيام من | بالمذكرة الاولى وقد ندب حضرة صاحب 
راتبه أبلغ إلى المدعى في 4؟ هن سبتمبر سنة | العزة تمد على راتب بك مستشار بال_ككة 
95 وقد تلم المدعى من وقي-م هذا لوضع تقرير فيبا وبءد وضعه عين لنظر 
الجزّاء الى مدير عام مصلحة لسكك الحديدية الدعوي جلسة ه من توقير ستة ١9417‏ 59 
يكتاب بعث به اليه في .م من اجن سدة | تأحات الى جلسة م من دسمير سنة ١9849/‏ 
وفى الجلسة الاخيرة عدل المدعى طلبابه 
5 ولى :ب ' 

أولا : اعتباره في الدرجة السسادسة 
وراتب ٠٠ور١|‏ ج من ١٠6‏ من مارس 
سنة سمه ؛ مضانا اله العلاوات القاثونية التي 
إستحقها من هذا ااناريخ تطبيقاً لقواعد 
الائنصاف الصادر مها قرار مجاس الوزرا' فى 
.م من ناير سنة ١444‏ وقرارى وزاذزة 
المالية الصادرين فى و” من دسمر سنة 


4و١‏ وأعقب هدا اانظم ببرقدة ة أرسلها آليه 
فى 58 من أ كتو بر سنة 1445. أقام الملدعي 
هذه الدعوى بصحيفة أودعها سكر تيربة 
الحكة معالمذ كر ةالشارحة وحاؤظةمستندات 
قى لاهن يناير ستة 19417 وطاب فيهاا لم 
أولا : يتطبيق القرارات الصادرة قي شأنه 
من وزارى العارف وامالية واتخاذ اللازم 
لترقيته الى الدرجة الخامسة بأول هىبوطها 
اعقياراً من؟ ٠ندإسميرسنةمع‏ ١و‏ صرف 


الفرق المستحق مع الرجوع بأقدميته الى 


948 ) ) من نونيه سنة 1945 ٠‏ 
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ثانياً : الهم بالغاء القرار الصادر هن | العمل بقانون لس اادولة لذي لا ينعطف 
مدير المطاب.م والتوريدات في 4 !! هن ذ إسمير أثره على الماضي فما وتعاق بطلبات الااغاء 
سنة 145 صم خمسة أيام من راتبه . وطلب ف الموضو ع رفض الدعوى لوقف 

ثالثا : الحم بالزام المدعى عايهما على | العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص محساب 
وجه التضامن بأن يدفعا اليه مبلغ ١٠٠٠اج‏ ) مدد الخدمة السابقة فى الراتبو ف الأقدمية. 
مع المصروفات والاتعاب . ثم أجل تالدعوى | 
الىوجلسةم؟ من ينايرسنة مه ١مع‏ الترخيص | 
للطرفين في تقديم مذكرات وفي هذه ١‏ «منحيث|اذهذا الدفم في محله فيا ص 
الجا تمعت ملاحظات الطرفين علي الوجه | يطلب الغاء القرار الادارى الصمادر فى ١4‏ 
المبين فى محضر ال+لسة 5 أرجي» النطق | من سيتمير سئة ١4‏ باستقطاع خمسة أيام 
. بلحم لجلسة ١‏ من فبراير سنة م94١‏ 
ومنبا الى جلسة هوم . 


- 
و من حيث ان المدعي قصر طلباته على 
أولا:تسوبة رائيهالى عشرة جنيهاتو نصدف 


من راتب اللدعى اذ يشترط لاخدةصا ص هده 
المحسكمة بنظر طلب الغاء القر ارات الادارية 
للساطات التأديبية عملا كم الفقرة الرابعة 
من الادة الرابعة من قاثون مجلس الدولة أن 
تكون هذه القرارات. ضنادر: في شآن 


موظاف يمو حمى دام أى فى شأن موظف 
بدني و ف الدرجة السادسة اءتيارا كن بجرى عليه حكم الاستقطاع قَ المعاشس 1 
ومن مارس سنة ومو ١‏ واضافة العلاوات 
لقواعد الانصاف الصادر ما قرار مجاس 


| 
والمدعى مدوظاتف مؤقت بعقدك . 

«ومن حيث انه عن طلب التعو يش وان 
المدعى يبنيه على الاضرار المادية و الادبية التي 
الوزراء فى "٠‏ من ينا يبر سئة 4ه اوقرارى | لحقته أولا : دن الجزاء التأدبي الذي وقم 
ورارة الالية الصادر.ن فى 9؟ دن 3 إسهار عليه. ثانياً:من عدمتر قيته و إعطائه العلاوورات 
سنة ه44١‏ » 4 من دوئيه سنة ١545‏ ثانيا : | المقررة له والطالب بشطريه لا يدخل فى 
الغعاء القرار المادر دن ملدار المطابع وظيفةهذه لحك ةالفصل فيهلان اختصاصها 
والتوريدات فى 7*6 من سيعمير سنة ١44‏ | مققصور عملا بأحكاع الفقرة الاولى منالمادة 
باستقااع مسة أيام دن رائيه . ثا آنا - الزام الحخامسةوالفقرتين الرابعةو الحامسةمن المادة 
الرابعة من تانون مجلس الدولة على طلبات 
التعويض التى يرفعها الموظفون الع.و يوون 
الدائمون عن توعين دن القرارات الادارية 
الاول القرارات العادرة من السلطات 
التأديبية واثانى القرارات الصادرة بالفصل 

د« ومن جيث أنه علي العكس مما تقسدم 


المدعى عليهما علي وجء التضامن بأن ند عأ 
اليه “باخ 006ب ججتيه على سويل التعويض . 
«ومنحيث انالحاضر عن المدعي عامهما 

, دقع أبولا : بعدم اختصاص المكمة بنظر 
الدعوي 'لأن المدعى موظف يعقد وليس 
: موظفا عموميا.داتما .“ثانيا: يعدم قبول 
اادعوي لتعلقها بقرارات ادارية سابقة على 


؟كه 
يدخل في اختصاص هذه المهكمة الفعمل في 
الطلب الاول الحاص بتسوية الراتب إذ لا 
يعدو هذ الطلب أن يكون نزاعا في راتب 
مما تقضى فيه الحكمة بو ديها الكاملة عملا 
محم الفقرة الثانية من الادة الرابعة من 
قانون مجاس الدولةسواء تعلق الام عموظاف 


| دائيه إلى عشرة 


عن ا موضوع 

«ومن حيث ان الدع وطلب أولاتسوية 
جشمهات و نصف ف الدرجة 
السادسة ثانياً اعتبار هذه التسوءة من ١٠١‏ 
مارس سنة وس ١‏ الا استحقاةء للعلاوات 
والترقيات من هدا التاريم تطبيقاً لقواعد 


دام أو مموظف غير داتم كا دو ظاهر من | الأنصاف الصادر ها قرار مجاس الوزراء فى 


إطلاق عبا._ة الفقرة المذ كورة . 


.م من يناير سنة ١4514‏ باستحقاقه لافرق ى 


دومن حيث انه لكلماتقدميكون الدفم | الراقب طربقاً لقواعد الانصاف . 


بعدم الاختصاص على صواب فيا يتعلق 
بالطلبين الثاني والثاثوغير صائب فيا يتعلق 


بالطلب الاول . ا 


عن الدفع بعدم القبول ْ 


و مدحيث ان هذا الدقم أصبح تاما 
ن >< ل 7 
الطاب الاول المتعلق بتسوية الراتب . 


« ومنحيث ان قظانون مهاس الدولة 5 
أستمر عليه قضاء هذه المدكمة لا بنعطف 
أثرة علي الماضى فيا يتعاق يطلبات إلغاء 
القرارات الادارنة أما المنازعات الخاصة 
بالرواتب والمعاشات والمكافات فيج-وز 
التقاضى فى شأنها أمامهذه المحكمة حتى واو 
. تعلقت بوقائع سابقة على العمل بالقاتون مادام 
الفصل فا لايستلزمالتعر ض الا لغاء لقرارات 
إدارية صدرت في شأنمها قب لالعمل بالقانون. 
«ومن حيثازالثابت من أوراق الدعوي 
أن المدعى يطابتسوية الراتب علي أساس 
دى ١‏ كتسبه :و جب قو اعد تنظيمية وضيعها 
مجلس الوزارة وأكدته قرارات. وزارية 
صدرت في شأنه ومن ثم يكون هذا الدفم 
فى غير حق ولا تأخذ به المحكمة . 


« ومن حيث ان الطليين الأول والأخير 
على صواب هن )١(‏ قراري وزاربى اللمعارف 
والمالية الصادرين ىم ١من‏ د سمير سنة ه64١‏ 
ووءن يونيه سذة ١945‏ الخاصين بتعيين 
اللدعى الأول فى الدرجة السادسة راتب 
شهريقدره ١‏ .٠ورء‏ ١ج‏ اعاداة م هلانهالفنية 
من الحخارج لدبلوم مدرسة الهندسة التطبيةية 
(0) قرار مجلس الوزراء الصادر في ٠١‏ من 
ناير سنة غ4١‏ بتنفيد قواعد الانصاف . 

«ومنحيث انه بالفسية الى الطلبين الثانى 
والثالث فءلى حق أولا من كتاب وزارة 
الماأية الصادر ق ١‏ من داسمير س5ةة ١6160‏ 
الخاص بالموافقة على احتساب نصف خدمة 
المدعى السابقة ممطبعة أبيه فى الاأقدمية 
والدرجة طبقاً لاقواء_د إلى قررها مجلس 
الوزراء وقتها في شأن <ساب مدد الحدمة 
السابقة وحساب نصف هده المدة يعتبر المدععى 
ق خدمة الحكومة في الدرجة السادسة في 
امن مارس سنة هبو ١‏ . 

د ومن حيث انه لايؤار فى حق المدعي 
في حساب نصف المدة الى قضاها عند والده 
صدور قرار بعد ذلك من :و كيل وزارة 
لمالية بوقف العمل مؤقعاً بقرار علس الوزراء 
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الصادر بض المدد أولا : لاأن حق المدعى الأقدمية بالنسبة إلى زملائه قد تم على أساس 
كان قد تقرر في هذا الشأن بموجب كتاب | تاريخ ترقيته فانه يكون مطابقا لمنشور المالية 
وزارة البالية القبادر ف 1" من 0نم | رقم ع لسنة وم؟١‏ فى باب الترقيات الذى 
سنة م144 ثانياً : لان و كيل وزارة لع نوات كا ل ارط أن 
لا مختص بوقف العمل بقواعد أقرها مجلس يقضى بان الترقبات تبدا من تارم ار 
الوزداء بل ممص بذلك مجاس الوزراه تحجن | الصادر 5 أو من التاريخ الخمصوص عليه فيه 
ثالثاً : لأن قرار و كيل وزارةامالية المذ كور أ بشرط ألا يكون سابقا لآاول الشهر الذى 
لابمكن أن يعيث بالحقوق المكتسية . يصدر فيه هذا القرار ولا جاوز أول الشهر 
و ومن حيث انه مما يجب ملاحظته فى | الذى إلى تاريخ القرار . 
هذا إأعمدد أن أحكام القرارات الادارية ل قاء 
والاوانح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ ود 0 
صدورها ولا يترتب علها اثر فيا وقع قبله . تتحصصل وقائع الدعوى حسبا إستفاد 
إلا فى حالتن الأولى أذتكون هذ هالقرارات من صحينفتها ومذ كرات طرقي الحصومة 
واللواح صاددة تافيذ؟ لقوانين ذات أ | ومستنداتهما وماف خدمة لدعي فى أن 
رجعى > الثانية أن تكون هذه القرئرات | مم الا'خير حصل علىدبلوم الهندسة الملكية 
واللواج صادرة تنفرذاً لأ<كام صادرة *ن ا فى سئة سبو 59 عين بوظيفة عبندس هن 
مجاس الدولة بالغاء قرارات إدارية وقعت | الررجة السادسة فى أؤل نوفبر سنة سربو؛ 
مخالفة للقانون لما يترتب على الالغاء من أثره ثم رق إلى الدرجة الحامسة بو ظيفة مهندس 
فى الحوادث السابقة . . فى أول أغسطس سنة وسو و كانت هذه 
وومن حيثانه لكلماتقدم تكو نالاعوى | الررجة مقسمة وقتكذ إلى قسمين أحدها 
على صر اب فيا بتعلق بطلب تسوية حالة اللدعي 


8 اقب تدس والآخر باَب مساعد مدر 
باعتباره فى الدر<ة السيادسة ابعداء من ٠6‏ | أعمال - وقد وضع المادعى القسم الاأخير 


من مارس سنة نير حل وبالطليات الأخرى اعتباراً من ١‏ من سبتمر سرائة .1984٠.‏ 


المرتبطة. بكل ذلك ويتمين الحم له ما . وذلك بالمقرار الصمادر فى .م من سبتمير 
( القضية رقم 91 سنة ١‏ ق رئاسة وعضويةحضرات | ._ 12 أت ا 
أصماب العزة شخي البو تجو بك والسد على السيديك سئةء 155 .لم أاغى لقب مساعد مدير [عمال 
ودعي راتببك وتحد ساى مازن بك وعبده حرمبك | فى الدرجة الحامسة فى ميزائية سنة 1944 
عو ٍ ه44 وجعل مقصوراً على الدرجة الرابعة 
55١‏ | ولكن نظراً إلى أن اادعى وأمثاله كانوا 
ع مارس سنة 1648 | يقومون فعلا هذه الوظيفة فقد عهد إلوم 
موظف . ترتيب أقدميته بالنسية ال زعلا نات | بأعماا مع بقائهم فى الدرجة الخامسة داك 
الترقية . مطابقة ذلك للتشور المالية رقم + لسنة 1 / : 
8 9 او افوا بالقرار الوزاري الصادر قى 76 من د سمير 
المبدا القانوق سنة 1844 . ثم أحيل المدعي. إلى مجاس 


.اكاك وضع امراف فى رتيب سد 
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العددان الخامس والسادس 0 السنة الثلاثون 


تأديب نحا كته عن هم نسبت اليه ولكن 
قضي ببراءتة فى ٠١‏ أكتوير سنة 1946ب 
وكانت لجدة الترقيات المنمقدة فى لا١‏ من 
سيتمير سنة 1446 قد أراكته عند الترقية 
إلى الدرجة الرابعة نظرا الى أن محاكته 
التأديبية لما تكن قد فصل فيبا » قلما تظم 
من 'مخطيه فى الترقية بعد القضاء براءته .قي 
في .هل من ينابر سدة 194 الى 'لدرجة «أرابعة 


بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى مع إلزام 
المدعى بمصروقاتها و بمقابل أتعاب الحاماء 
فرد المدعى في 74 منه بذ كرة أصر فيباعى 
طلباته ثم ندب أحدمستشاري احكمة اوضع 
التقرير فى الدءوى وأودعت المدعي عليها 
ملف خدمة المدعىفى أؤل ينابر سنة ١944‏ 
وبعد وضم التقر بر فى "دعوى عين لنظرها 
جلسة م من فبراير ساة م544١وفيها‏ سمعت 


الافضة واكندقدم تظاعاً فىينارسنة ١497‏ ظ ملاحظات الطرفين علي الوجه المبين بالحضر. 
طالياً ازالة ما أصاه من جراء الحاكة أ نم أرجيء النطق بالحكر إلى جلسة اليوم . 


2 5 0 . 5 
التأديبية التى افترت براءقه وذلك برد أقدميته 


الس يقّة بين زملائه فأوصت لجنة اترقيات | 


جاستم! المنمقدة في + امن مارسسنة 1514107 
بقله من كشف قدءية مهندسى الدرحة 
الرابءة اللفضة إلى كشف أقدمية مساعدي 
مديرى لاعمال بالتيابة من الدرجة الرابعة 


اهل 

دمن حيث ان المددعي ستتد فى دعواه 
إلى أن القرار المطعون.فيه إذ صدر في ١4‏ 
من أغسطس سنة 14.497 بر قم/. 407 بتر قبيته 
من وظيفة مساعد مدير أعمال بالنياة إلى 


الخفضة على أنيكون ترتيبه الأخر فى كشف | وظيعة مساعدمد ير أعمالاعتبا رمن أغطس 
الأقدمية المذكور ولما استبدلت مجميع | سنة ن؛4وتالياً لاقرار الصادر في اليوم ذاته 
الدرجاث الخفضة درجات كاملة فى مشروع | برقم .سا4 بترقية بعض زملائه الاحدث 


تنسيق الدر جاتر قي هو و باق مساعديمديرى 
الاعمال من الدرجة الرابعة الخفضة إلى الدرجة 
الرابعة الكاملة اعتيار امن أأغسطس سنةل/إ4 ١‏ 
وذلك بالقرار الصادر فى ١4‏ من أغسطس 
سنة /إ4ة؟ فأتام لدعي هذه الدعوى 
بالصحيفة المودعةفى.ه منأ كتوبرسنة/ا4١‏ 
طالبا الحم بالغاء القرار الصادر من وزير 
الاشغال العمومية فى ١4‏ من أغسطس 
سئة 19417 رقم املاع واعتبار أقدميته فى 
درجة مساعدمدير اعمالمن مما هن سبتهار 
سنة 195٠‏ مع المصروات ومقابل أتعاب 
المحاماه . وبعد أن أعانت تلك الصحيقة الى 
المدعى عليها فى ١7‏ من أ كتو برسنة/151 
وأدعت فى ٠١‏ من:وفير سئة 14417 مذاكرة 


منه قي الاقدمية » قد أهدر أقدميته التي 
اكتسببا في تلك الوظيفة بالقرار الصادر 
في .م من سيتمير سانة 194٠‏ فيكون قد 
وقع خالفاً للقانون اساسه محقه الملكتسب . 

د ومن حيثان المدعى علها ردت على ذلك 
بأن المدعى لم يرق إلى الدرجةالرايعةالخفضة 
إلا في و من يناير سنة 144 في حين أن 
زملاءه رقوا إلى هذه الدرجة قبله ٠‏ ولذا 
فقد وبع في كش فآ دمية مساعدي مديرى 
الاأعمال بالنياة من تلك الدرجة بعد هؤلاء » 
وخا استيدلت جميع الدرحات الخفضة درجات 
كاملة فى مشر وع التفسيق كان من الطبيعى 
عند ترقيته هو وزملاه الىالدرجة |ارابعة 
الكاملة أن يكون ترتيبه في أقدمية الدرجة 


06 


إلا خيرة بعدم فيكون القرار العطون فيه التار مخين اللذين ممت تر 


والحالة هذه قد عاء مطابقاً للقانون 
الاطلاع على الا'وراق . أن وظيفة المهندس 


قبته فيهما إلى كل 
من الدرجتين المد 0 على التتابع وذلك 
طيقاً وسمي ب عي 
لسنة مم١‏ في باب الترقيات الذي يقضي بأ 
«الترقيات تبتدمء م.. ن تاريخ القرار ا 


من الدرجة الخامسة كانت قبل ميزانية | الصادر ا أو من التاريخ المنصوص عليه ا 
سنة 1١9468 - ١944‏ مقسمة إلى قسمين | فيه بشرط ألايكون سابقاً لأول !لشهر الذى 


أحدها يطلق عليه إقب مبندس والآخر 
لقب مساعد مدير أعمال . وأن الدعي وان 
8 ا ياخدم الا خيبالقرارالصادر 


إيصدر فيه هذا القرار ولا يجاوز أول الشهر 
الذى يلى تاريخ القرار » 5 
0 بير 00 


5 أي ري را ل بن 
فىالدرحة الحامسة م الغى لقب مساعد مدير | 
أعمال ٠‏ 


114 م4وا وجعل مقصو راع الدرجة 
الرابعة ولكن نظراً الى أن اللدعى و أمثاله 


ن الدرجة اخامسة فى ميزانية ملة 


كانوا شومون فعلا هده الوظيفة فقد عبد ١‏ 


المهم بأعم الها مع بقاثهم فى الدرجة الخحامسة 
وذلك بالقرار الممادر فى من دسمير 
اسئة 1444 . وعند اجراء الترقية الى الدرجة 
الرايعة الخفضة فى ستة ه94١‏ ترك المدعى 
نظرا :الى انحا كة التأديبية التى كانت موجمة 
اليه والتي ماكانقد فصلفما -ورفيزملاؤه 
آلى هذه الدرجة 6اكتسبوا أتدمية فها قبله. 
اذ أنه برقالا الاى.ه؟ من بتابرسئة ١91145‏ 
بعد انتهاء الحا كة و امك بيراءته » وبناء على 
ذلك يكون وضعه فى كشف أقدمية مساعدى 
مديرى الأعمال بالنياية من الدرجة الرابعة 
الخفضة بعد زملانه م وضعه بعد م فى كشف 
أقذمية مساعدي مديرى الأعمال من أدرجة 
الرابعة الكاملة فى أغسطس سنة ١949‏ قد 
جاء مطا بقًللقوانين و اللوائح إذحصل مراءاة 


000 8 سلةة ” ق رئاسة 
حضرة صاحب السعادة عمد كامل حمرسى بأشا رئيس 


لحن وعشور هرات أصحاب العزة أجد نك اللهنيهي 
بك والسيد على السيد بك وتمد سانى مازن بك وتحمد 
البابلى بك المستثارين ) . 


4 


/1( مارس ستة ,/145 

ضم هدة خدمة . فصل من الخدمة لأسباب لا تفيد 
الفصل يسبب سوء السلوك . مجازاة الستخدم عنفعل . 
عدم ثيوت إعادة ارتكابه . فصله بعد ذلك . لا يعد 
فصلا لسوء الساوك . أحكام الضم الواردة يكتاب المالية 
رقم ف 58/1/54 في 5١‏ من مارس سنة 4 1514 . 
طلب المعاملة مها . تعين قبوله . لا محل لبحث مدأول المادة 
الساعة من لانحة مستخدى مصلحة السكك الحديدية 
الخارجين عن الفيثة . 


المبدأ القانوى 

إذا استبان من الاطلاع على ملف خدمة 
المدعى أنه فصل من الخدمة فى ١6‏ من يوليه 
سئة .4#( لأاسباب ثلاثة أولها أن عمله غير 
مرض وثانيهما أن 
دأبٍ على تقديم شكاوى ضد رؤسائه وأنه 


سوايقه ردية وثالثها انه 


2 


العددان الخاس والسادس ألسئة الثلاثون 


سيق مجازاته من أجل ذلك مخصم خسة عثشر | سنة م١١‏ وا-تفادته من أحكام القوانين 
بوما من رآتبه ١‏ فهذه الاسباب جتمعة لاتفيد | واللواح التي صدرت يعد ذلك ومئحه الدرحات 


أن فصل المدعى منالخدمة كان بسبب سوء 
الاوك أولا : لآن عدم كفاية الموظف 
فى عله أباكان سيها لاتمس ساوكه م 
لايحوز اعتبارها خطأ يستوجب المؤاخذة 
تأدييا . وثانا : لآنه فضلا عن أن قرار 
الفصل لم يفصح عن ماهية السوابق المقول 
برداءتها فان ملف المدعى خلو من ذكر أى 
شثىء عنها وثالما : لآن المدعى سبق أن جوزي 
بخصى خمسة عشر يوما من راتبه عن الفعل 
الذى بى عليه اليب الثالث ولم شت من 
أوراق الدعوى أنه عاد إلى ارتكابه . وم 
ترر ذلك وكانت الأ سبابالحقيقيةالمستفادة 
من أوراق الدعوى تقطع فى أنفصالمدعى 
من الخدمة لم يكن لسوء الساوكيكون طلب 
المدعى معاملته بأحكام الضم الواردة بكتاب 
المالبة رقم ف 58/1/6064 المؤرخ فى ١؟‏ 
من مارس سئة ١444‏ من حيث الدرجة 
والعلاوة على حق متعيئا قبوله بغير حاجة 
إلى مث مدلول المادة السابعة من لانحة 
مستخدىى مصاحة السككك اللحديديةا لخار جين 
عن الطيئة ومدى تطبيقها . 


الوقائع 

أقام المدعى هده الدعوى على مددر عام 
مصلحدة السكك الود يدا نة ووزا'رةاللواصلات 
السكك الحديدية قد بيدأت في الا منيونيه 


والعلاوات التى نوها له هذه الحالة مع إلزام 
المدعي عامهما متضامتين بالمصروةاتوهقابل 
أتعاب الحاماة . وقد أو دعت صحيفة الدعوي 
سكرتيرءة المحكمة فى سب من سبتمير سنة 
١40‏ ومعبا مذ كرة وحافظة وتم الاعلان 
فى 4 هن أ كتو بر سنة بإ184 وقال المدعى 
بياناً لدعواه أنه التحق مصلحة السكك 
الحديدءة بادارة المنخازن فى ”ا من يونيه 
سنة ١414‏ فى وظيفة كاتب صنف ووضع 
في تعديل درحات عام م40 في الدرجة 
حرف وا»تمتازةوراتهامن هجنيه إلى7 ا جنيه 
شهريا وفى أول يوليه سنة 147٠‏ استغنت 
المصلحة عن خدمته دو زمرر و كلفته تقدم 
طلب لصرف المكافأة المستحقة له خلال سعة 
أشهر من تاريخ الفصل . و إزاء هذا أتعسف 
تقدم بشكوي لءالى وزير المواصلات الذى 
أعى بتحقيقها فتبين أنه لم يكن هناك سبب 
للفصل فأ باءادده للخدمة وأخطر بقرار 
الاعادة في ١‏ من ناير سنة 1981 بوظيفة 
كاتب شيك بمصلحةالتاغر اذاتبالدرجة (ب) 
م في 1 منفيرابرسنة |١99١‏ أخطر يكتاب 
من مر اقب ةالستخدمين رقم 57/١7/14‏ شبم 
منه صراحة أنه تقر رض مد ةخدمته السابقة 
إلى خدمتةه الخحالية نظراً إلى عدم قيامه 
يصرف المكافأة المستحقةله عن خدمتهالسابقة 
ولأن إعادته مت قبل مضي ستة أشبر وكأ كيد 
ذلك بكتاب أرسلته إليه المصلحة عندما تظلم 
من ألراتب الذى حقاضاه وهن. عدم ساب 
مدة خدمته السابقة إذ خيرته الصااحة فى 
هذا الكتاب بين أن قبل حالته الراهنة التي 
هو عليها وبين أن يصرف مكافأنه عن مدة 


حكة القضاء الادارى 


جاه 


الوجوه وقد اختار العرض الأول أى 
لاصرف أن مكافأة عن خدمته السابقة 
ومعتى ذاك ان يعتير موظفا دعينا من سنة 
94؟! غير أن المصلحة قد مجاهلت هذهالحالة 
عد تطبيق قواعد كادر سنة وعوا 
والا'حكام الخاصة بالمنسيين التي مله في 
الدرجة الثامتة فتظل هن ذلك إلي المصلحة 
فأجابته فى + من سبتمير سنة 194 يأله 
لامجوز له الاستفادة من هذه الا" حكام عملا 
بكتاب المالية رقم ف1-4 مه فى الاءن 
مارس سنة + ١4‏ لا ن قصله في ١١‏ منرو ليه 
سنة ١٠‏ كأن بسبب تأديي. ويقول المدعي 
أن هذا الرأى خاطىء لسببين « الا'ول » 
لا نحالتهالقا نو نية قد استقرت منذسنةم؟١‏ 
غلى اساس ميدأ خدمته من سنةم141 عندما 
خير بن إبقاء المكاةأةواعتباره موظفا قدا 
أو صرفبها واءتباره موظفأ جد بدا فأختار 
لاص الأول ووثانياً» لان القرارالصادر 
بفصله في سنة ."و الم يذكر فيه أن الفصل 
كان ,سيب التأد .يب أوسوءالسلوك. ويضيف 
إلى ما تقدم أن كتاب المالية المؤرخ فى ١م‏ 
من مارس سنة444١‏ إنما يطبق على ا موظفين 
الذين فصلوا وصرفوا مكافا تهم أو معاشهم 
ثم عادوا والتحقوا وظائف وبروات بٍجدطدة 
مما بتعار ض مم حالته وفي امن نو شيرستة/ا ١9‏ 
اودعت المكومة مذ كرة طلبت فيبا رفض 
الدعوى لان المدعي فصل من الخدمة مع 
منده المكافأة لرداءة صحيفته و أنه أعيد إلى 
الخدمة من 14 من ينابر سئة 191 بناء على 
الماس منه وعين في وظيفة عامل درجة ثانية 


بصفة مستتجد من جميع الوجوه براتب قدره 


وهو ١٠موه‏ جفتقرررفض طلبه لا زفصله 
من الخدمة كان بسبب تأدبي مما عنم ضم 
المدة السابقة على الفصل عملا بأحكام كتابي 
وزارة المالية رقم ف 54 /1١‏ همهفي ١١‏ 
منمارس سنة1544و77 من ؛و نيه سنة/ا54١‏ 
ولايغير من ذلك أن المدعى قبل عدم صرف 
المكافأة عن هذهالمدة لضمبا إلى مأ قديستحقه 
من مكافأة عن مده خدمته الهالية . وقد 
ندب حضرة صاحب العزة عيدء عرم يك 
المستشار بامحكمة لوضع التقرير و بعد وضعه 
عين انظر الدعوى جلسة ٠6‏ من فبراير سنة 
4 وفنها عت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بالمحضر ثم أرجىء النطق بالحكم 
إلي جاسة الووم . 


امار 

د من <يث ان التزاع بين طرفي | لحصومة 
فى الدعوى يدور حول <قى الدعى فى كم 
المدة هن سن ونيم سلدةة موا ناريخ بلء 
تعييته عصلحة المسككالحد بدي إلىه١‏ يو ليو 
سنة .سو ١‏ ناريخ فصله من خدمتها الى 
مدة خدمته اللاحقتة بيتلك المصلحة 
تطبيقا لأحكام كتاب المالية رقم ف 
:م0 / 1 هه المؤرخ فى 7١‏ من مارس 
سنة 191514 

د ومن حيث ان الحاضر عن الحسكومة 
دفم الدعوى بأن المدعي لاحق له فى الاستفادة 
من أحكام قرار مجلس الوزراء لذي صدر 
الكتاب الدورى التقدم الذكر منتفذاً 
لأحكامه وذلك (تخلف شرط من الشروط 
الواجب توافرها لضم المدة لأن تلك المدة 
انتهبت بفصله من الحدمة لسيب تأدبي هو 


دم العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 
ع واه ب وهم 2 بم 1 


الالية تنص على أنه يحب ألا بكرف سبب | لم يكن لسوء السلوك يكون طلب المدعغى 
ا الخدية الس'يقة المطلوب ضيه قرارأ ١‏ معاماتة بأحكام الضم الواردة بكتاب الخالية 
تاديييا أو حك ماتعا من التوظف أو لسوء | سالف الذكر من حيث الدرجة والملاوة 
الاوك . | على حق متعيناً قبوله بغير حاجة إلى حث 
« ومن حيث انه يبين من الاطلاع على | مداول المادة السابعة من لامحة مستخدي 
ملف خدمة المدعي أنه فصل من الخدمة فى | مصاحة السكك الحد ندب المحارجين عن 
© من هوليو سنة .سمه ؛ لأسباب ثلاثة: أوها ْ ال ميكة ومدي تطبيقها . 
أن عمله غير عرض » وثانيها أن سوايقه | ( القضية رقم ةق رقاسَة وعفلوية 
رديئة » وثالها أنه دأب على تقديم شكاوى | حضرات أصحاب المزة عمد على راتب بك وعد البابل بك 
ضد رؤساله وأنه سبق عإزاته ه.ن أجل ١‏ وعبده حرم بك الستشارين ) . 
ذلك مخدم خمسة عشر بوما من راتيه . ٍ 


0 ك 


د ومن حيث أن هذه الاسياب مجتمعة | 
لا تفيد أن قصل المدعي من الخدمة كان | ١‏ مارس ستة م45١‏ 


سلب سوء السلوك أولا : لان دم كقاءة أ ا موظف . ترقيته إلى درجة أعلى أو إكد وظليغة 
ل رقن : ؛ غير التى يشغلها . ليست حقاً مكتمباً له . ساطة الجهة 
الموظف فى عمله أيا كان سييها امسن سل كر حل يلكي مس ل ماع 7 
: 0 0 | الحسكومية فى تقربر ذلك فى حدود القوانين واللواتح . 

كا لايجوز اعتبارها خط أ يستوجب الم اخذة مان 
تأديبياً . وثانيا : لانه فض لا عن أن قرار ١‏ ب- قرارات إدارية سابقة على العمل بقانوثٌ مجلس 
الفصل : يفصح عن مأهية السوابق المقول | الدولة . عدم طلب إلغاءها ضراحة . طلب إلغاء يتضمن 
ودائتها نان ماف خدمة المدعى خلو من اللساس بكيان هذه القرارات وإعتبارها عدعة الأثر . 
ذكر أي شيء عنها . وثالثاً : لان ادم عدم تبول. ش 
سبق أن جوزى عم خمسة عشر يوما من المبادىء القانونية 
ورف الوطف البعوية ارين 

ثبت من أوراة 1 : 
2170:0530 وزيب او إل ورف خبين رليف الى 
رتالابهة . 8 1 0000 

« ومن حيثانه ممايؤ كد أن فصل المدعى اشخلها ليست حقا مكتسبا له وإنما بي من 
م يكن مؤؤسساً على سوء السلوك كا تدعى | سلطة الجهةالسكوميةاختصة وجدها تقردها 
الحكومة أم! أعادته إلى خدمتها بعد سعة | حسما يتراءى لما من الاعتبارات العامة فى 
أشبر من ناريخ قصله ولا يمسدي في هذا | حدود القوانين واللوائح المعمول با 
لعيدة اله اعد خط فق وظيقة.وبراتب بيع لابرد .ى اجتصاءة كد النضاء 
اقل ما كان يتقاضاه أولا . 1 م 


٠. ه الادارى‎ ١ 
ومن حيث انه متي :قرر ذلك وكانت | *: ش د‎ « 

الاسباب : الحقيقيْة المستفادة من أوراق ١‏ ”ب إذا كان طلب الالغاء ‏ وان 
الدعوى تقطع بأن فصل المدعي من الحدمة | لم يفضم عن الغاء قرارات إدارية سايقةعلى 


بحكة القضاء الادارى 


له 


العمل ' بقانون مجلس الدولة ‏ إلا أنه 
يتضمن المساس بكيان هذه القرارات 
واعتبارها عدعة الاثثر . فان هذا الطلببما 
لابحوز قبوله ؟! استقر غلليه قضاء هذه 
المحكة . 


الوقائع 

تمحصل وقائع هذهالدعوى سب روابة 
'المدعي فى أنه حرج فى كلية الهندسة في سنة 
موالتحق مخدمة الحكومة فى ذات 
السينة وفي أول سيتمير سنة ولاوارقي إلى 
الدرجة الخامسة مساعد مدير أعمال بين 


ري من الدرججة الأولي 3 سنة وو | 
وضع كادر للمبتد سيد فكان أول ا مستحقين 
لوظرنهة .تبداس غير أنه متح وظيفةمساعد 
مدير أعمال من الدرجة الرابعة اللحفضة 
وظل منسياً حتى سنة ونه؟ حيث رقي الى 
درجة رئيس آلات رافعة وندب للعم ل 
كدير أعمال يجبل الا'ولياء ولما وضيع كادر 


بأذتد ملع 
والمصروةةات د مقابل :هاب امحامأة 3 وبءدأن 


مع إنه أقدم من رقوا إلى الدرجة الثالثة في 
وظيفة باثعبندس كا ترك أيضا فى التفسيق 
فر فع هذ هالدد عو ى بصحيفة أ ودعت سك رتيراءة 
الحكئة في ٠‏ هن أ كتو بر سنة 141 مع 
المذ كرةالشارحةوطاب الحكم بقبول اطعن 
شكلا وى للوضوع يمساب ثرقيته إلى 
وظيفة مدير أعمال من أ كتو بر سئة ١9445‏ 


| وإلىو كيل تفتيش درجةثانية هن أغسطاس 


سئة 1١9417‏ لء تنيلك التفتيش 


وبالزام لوزارة 


...ولا جنيه تعويضأ 


أعلنت الاوراق المذكورة إلى المدعى عليها 


| في ؟ا من اكتور للئة باع ةا أودعت 


وصل زعلاؤه ال درجة مدي مم ومي | عكرت ف <امن توفيوستة و1 وطلبت 


فيها الحكم عام قبول الدعوى و!حتباطيا 
برفضما وقالت بأن لجنة الترقيات اجتمعتقى 
5" من مارس سنة ١94+‏ لانظر في ملء 
الوظائف التق خات مديري الاعمال منالدرجة 
الثالثة . وفى اختيار الصالحين من موظفي 


| الدرجة الحامسة والرابعة لمساءدي مديرى 
ا الاعمال فقررت 2 للسيموم 


تقسيمهم إلى ثلاث فثات 


سنة وم ١‏ كأن فى طليعة المستحقين للترقية | (ى الصاون للترقية و )١(‏ الصالحين لعملهم 


وبدلا من أن يرقى خفضت درجنه إلى 
وظيفة مساعد مدير أعمال مع أنه شغل 
وظيفة جرس ل كار من لات سنين وكا 
تظل رقي الى وظيفة با يندس فى مارس 
سنة 144 وفنى سنة 19414 أنثىء كأدرقضي 
يوضع إلباتعبندسين ف الدرجة الثالثة التي 
أعطيت للجميع دونه وقد ترتب على دلك 
تأخيره في الا'قدمية عن زملاله ٠‏ وفى ينايبر 
سنة 1445 رقى إلي الدرجه الثالثه . وفي 
أكتوير سنه ١4‏ صدر قرار يترقية بعض 
زملائه إلى درجه مدير أعمال متخطيا إيام 


الحاللي و () غير الصالحين ووضعت المدعى 
في فئة غير الصا هين للترقية واقترحت نقل 
هؤلاء الأخرين إلى عمل أقل أهمية من 
عملبم الحمالي وبناء على ذلك صدر القرار 
إلوزاري بنقلى المدعي لتفتيش ري القسم 
ثالث للعمل كباشعيندس بالتفتيش اعتباراً 
من هةاهن دوقيه ستة 111417 قاما نظي اتعقدت 
لجنة الأرقيات فى لإلا من دسمير سنة 15841 
ورأت حففظ شكواه فاما غيرت الا لقاب فى 
ميزانية 1944 ه144 خصصت الدرخة 


الرابعة الكاملة لمساعدئ مديري_الاأعمال 


ياه 
والثالثة الله ض ة اباتع هندسى الا“قاليم ولماكان 
المدعى ملقبا بلقب باثعبندس منذ كان فى 
الدرجة الرابعة فقد وضع فى كش أقدمية 
الباثع,ندسين بالتياءة من الدرجة الر ابعة ثم 
رقى يعد ذلك إلى وظيفة باشعبندس من 
الدر<ة الثالثة الفضدر قدتظلم طاإيااعتياره 
بالثالثة الكاملة طفظات 
عشروع تفسيق الدرحات استيدال الدرجات 
الكاملة الفضية نقل إلى الدرجةال كاملة فى 
أغسطس سنة 49 ؟ وأضافت المدعى عليها 
إلى ما تقدم أن المدعي للا طمن على هذه 
التصرفات بدعوي تع.ف أو جاوز سلطة 
و إئما يطالب بالترقية ارتكانا على الا قدمية 
وحددها وشى لاتكى ف 
صاحب العزة دالا ببي بك الاستشار بالحكمة 
لوضع تقرير في الدعوى وبءد وضعه عين 
أنظر هاجاسةم1 من فبراير سنة ١444‏ وقيها 
سمعت ملاحظات الطرفين علي الوجه المبين 
بامحضر ثم أرجىء النطق بالححكم إلى 
جلسة اليوم . 


حلي 
« ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم 
أولا حساب ترقيته إلى وظيفة مدير أعمال 
من أول أكتوبر سنة 1945 وإلى و كيل 
تفتيش من الدرجة الثانية من أول أغسطس 
سئة 14407 وثانيا بالزام وزارة الاشغالبأن 
تدفع مياغ 0.٠‏ جنيه على سبيل التعويض 
الما اله من أضرار مادية وأدبيه سبب 
الركه في الترقية . ويجى هذينالطلبين على أن 
الجنة الترقيات إذ قررت في مارس سنة؟4؟ ١‏ 


. وقد ندب دوغرة 


العددان الخامس والسادس 


شكواه فاما وردا 


- السنة التلاثون 


عدم صلاحيته للثرقيه إلى درجة أعلى من 
درجة بائعهندس رى قد أهدرت حقه فى 
الترقية طبقا لا" <كام القوانين واللوائح 
ال مءمول ما فيكون قرار وزبر الا ا 
الذى اعتمد رأى هذه اللجئه قد صدر عخالفاً 
للقانون . 

«وومن حيثانه بالذسبة إلىالطلب الا'ول 
ٍ ذان ترقية الموظ إلى درجة أعلى مندرجته 
| أو إلى؛ وظينفة غير الوظيفة التي بشغلها أبست 
ظ حقاً ذكتسباً له. وإجما هي من سلطة الجهة 
ْ الحكوميه الختصة وحدها تقررها هسب 
| ما يتراءي امن الاعتيارات العامه فيحدود 
| اران والاواتح المعمول با مما لا يدخل 

في اختصاص هذه الل كمه القغبائيه , 

د وهنحيث انه علاوة على ما تقدم ان 
هذا الطلب وإن كان لم ي#عسيح عن إلغاء 
قراراتإد ارده سايقة بقة على العمل باون علس 
الدوة إلا أنه تضمن ال اأساس يكيان هذه 
القرارات ؤاعتبارها عديمه الا'ثرمما لا تجوز 
قبوله كا استقر عليه قضاء هذه المحكمه . 
«ومنحيث ان طلب التمويض ليس بهن 
الطليات التي مختص هذه المحكمة بالفصل فيها 
عملا حكر المادتين الخامسة والرابعة من 
قانون مجلس الدولة . . 

د ومن حيث اله لكل ما تقدم تكون 
امحكمة غير مختصة بنظر الدعوى, بشطريها 
ويتعين الحكم + ذلك . 


(القضية رقم 77 سنة 7 ق بلحيثة السابقة ) 5 


حكمة القضام الإدارى 


50 
.م” مارس سسئة ١458‏ 
١‏ - كشف المرشجين للعمدية 5 قرار إداري هاش 
فى موضوعه . الطمن فيه بالطلان استقلالا . بطلانه 
يستتبع بطلان ما تلاه من إجراءات سواء في ذلك اختيار 
لنة الشياحات أو قرار الوزارة بالتعيين . 


34 


الوقائع 
فى 4 من نوليه سنة 194145 خلا منصب 
العمدية بناحية دقيره يمر كز كفر. الشيخ 
بوقاة الشرخ على منيسى فأعدت المديرية 
كشفا بأساء المرشحين أدرج به أسماء يوم 


| شخصاً تتوافر فبهم الشروط الة'نونية وقبل 


ب - شرط النصاب للممدية . وجوب توافره عند طرح موضوع العمدية على لجنة الشياخات 
خلو النصب . تسجيل عقد الشراء بد حلو النصب . بالجلسة التي عين لما دوم م١‏ من بوليه سنة 


عدم توافر شرط النصاب . 

الميادىء القانونة 

١‏ - استبعاد إسم شخص من كشف 
المرشحين للعمدية هو قرار إدارى نباق 
فى موضوعه . كا أن بطلانه يستقبع بطلان 
ماتلاه من إجراءات سواء فى ذلك اختبار 
لنة السماخات للعمدة أو اعتتاد الوزارة 
تعيينه و.هذهالمثابة تختص حك ةالقضاءالإدارى 
بنظر مثل هذا الطلب طبمّاً الفقرتين الثالثة 
والسادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء 
مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع الفرعى 
بعدم الاختصاص فى غير محله متعينا رفضه . 

؟ - إذا كان عقدا شراء المدعبين لم 
يسجلا إلا بعد خاو منصب العمدية يلون 
شرط ملكية النصاب غير متوافر فهما عند 
خلو المنصب بل وعند إعداد الكشف 
الها للمرشحين . ومن ثم تكون دعوام 
بيطلان القرار باستيعاد أسائهم من كشف 
المرشحين على غير أساس سلم عن القانفون 
حقيقة الرفض . 


95197 قدم المدعون في ١5‏ من مانو سنة 


| 9و1 ش_كاوى إلى المديرية و إلى الوزارة 


طالبين إدراج أسمائهم بكشف الرشحين 
النهاتى وقد لخصت المديرية هذه الشكاوى 
فتبين لها أنبم اشتروا يزمام الناحية و١‏ ف 
وم س اتسامى بعز بحبو من ورلة المرحوم 
حسين بك خحمد باشراف المر<دوم مد زْى 
الابراثى باشا الذى وقع العقد الابعداني فى 
9 من ديسمبر سنة 1944 ولكن العقد 
تهائى م يسجل إلا فى .+؟ من ماب سنة 
١97‏ أى بعد خاو الوظيفة ‏ و أن أحدم 
وصو عبد العزيز مود عبد الله اشتري من 
البائعين أ نفسهم ؤوف ووط وسوس صمن 
عمف و4ط وباو س بعقد سجل في ١8‏ من 
نوئيه سنة 40و - م رؤي نحقيق كيفية 
إقامة المدعين بتلك العزية لان ماكيتهم طارئة 
وثم فى الأصل من أهالمدرين مر كز طلخا 
فاختلفت أقوال عمدالبلادامجاورة ‏ مشاخها 
إذ قرر بعضبم أن اأدعين شيمون بعزبتهم 
إقامة مستديمة من شير ابم لها وقرر البعض 
الآخر أنهم لا يزالون يقيمون بدرين وأنهم 
«ترددون فقط من آن لآخر لباشرة شئون 
العزءة ‏ وقام أحد معا وى ادارة هس كز كفر 
الشيخ بانتقال مغاجي» لعاك العز به فى 4 من 


كلاه 


يوليه سنة 1441 وقدم تقريرا جاء ابه أنه 
وجد محمود محمد عبد الله وعبد الغني علي 
عيد الله وعبد الميد على عبد الله جااسين 
أمام المرّل الرئيسى بالعزية وهو مكون من 
حجرة استقبال وثلاث حجرات يكل منها 
سرير ومن صالة ودورة ميأه وحوش 
لتربية الدواجن المأزلية وقد أرشدوه إلى 
متزل آخر من منازلالعزية مكوزمن أربع 
حجرات وحوش وزريبة وبه سريران في 
حجرتين من حجراته -- وقد حضر أثناء 
المعايتة تمد إتعاعيل عبد الله وعبد العزيز مد 
عيد الله وحمد المبدي عبد الله وأصر اجميع 
على نم يقممون بعز ينهم منذ شراها.وقرر 
المعاون أنه لم بلاحظ من حالة امنزلين ثبوت 
الانامة المستديمة لقلات أو أربم عائلات 
والراجح أنبم جميعاً منزو جون وم أولاد 
كا قرر أن أقوال من ”ععهم قد تضاريت فن 
قائل أمهم جميعاً مقيمون بالعزية منذ شرائها 
ومن ائل أ مهم يترددون علمهامن. قت لا خر 
لباشرة شئونها وأنمم شيمون بدرين ومن 
قائل أن بعضهم فقط ثم الذين يقيمون بها 
وأما الآخرون فيترددون علها - وكلفت 
المددرية مأمور مر كز طلخا في الوقت نفسه 
بالانتقال لناحية درين وتحرى ها إذا كان 
المذ كورون يقومون با أم لا فانتقل في بوم 
/ من :وليه سنة 1540 وقدم تقرير مؤرخا 
فى ايوم ذاته جاء به أنه توجه مباشرة إلى 
منزل و أبو عبد الله » فلم مجد به أحدآ منهم 
وأنه عل بعد التحرى من بعض الاعيان 
والجيران بناحية درين و كذلك من عمدنها 
ومشايخبا أنالمذ كورين تزحوا إلىالعز بةالى 
اشتروهامنذشرائهالاصلاحها وزراعتها وأ نهم 


العددان الخاس والسادس ألسئة الثلاثون 


يقيمون بها إتامةمستدممة و أن من يقم يمال 
العائلة بدرين ثم أفراد منّها غير المذ كورين وما 
عرضت الاوراق على مدير الغربدة فيه من 
يو ليه سنة/ا4ة ١‏ قررحفظ الشكاوى المقدمة 
من هؤلاء لاأنه على الرغم من بحث إقامتهم 
بزمام دقيرة بغاية الدقة وان تلك الاقامة مل 
شك إذ لم تثبت ماماً لتضارب الشبادات . 
فأنذر المدعون للمديرية والوزارة في ١١‏ من 
يوليه سنة ا144 يبطلان قرار المدترية 
باستبعاد أسعائهم من كشفالمر شحين و بأنهم 
يطءتون فى الاجراءات . ثم طرح موضوع 
العمدية على لجنة الشياخات بجاستها المنعقدة 
في م١‏ من يوليه سنة 1948 وانتخبت 
مدأ فتدى على منسى لا"نه حاز أغلبية أصوات 
المر شحين ولاأن رجال الادارة أحستوا 
الشبادة في حقه فضلا عن أنه ابن اأعمدة 
السابق والعمدية في بيتهم من قدىم الزمان 
وقد اعتمدت الوزارة تعيينه فى لامن أ كتو بر 
سنة ١9817‏ . فأقام المدعون هده الدعوى 
بالصحيفة المودعة سكرتيرية الحكمة مع 
المذ كرة الشارحة وحافظة عستندامم فى ٠١‏ 
من أغسطس ستة 49ة؟ طاليين الحم 
د ببطلان القرار الصادر من مدبرية الغربية 
فى و من يوليه سنة ١94‏ باستبعاد أسماء 
الطالبين من كشف المرشحين وباطدة قيد 
أسائهم فيه و ببطلان عملية انتذاب لجنة 
الشياخات التى بنيت على هذا القرار الباطل » 
و بعد أن أعلنت تلك الأوراق إلى الحكومة 
فى أول سبتمير سنة +19 قدمت إدازة 
القضايا فى 89 من سبتمير سئة 14490 طلئاً 
أدت فيه أنه لم ,صل .إليها المعلومات "م 
قدمت طلباً آخر بذ! معني في 4٠ا_من‏ 


محكة القضاء الادارى و 

أكتو .رسئة 194 ثم ندب أحضرة صاحب | يعد وكل منهما أنيكون من قبيل الاجراءات 
العزة التدظل الصد بك وج التغرير فى 0 ق الموضو ع قلا مختص المحكة 
القضية فأص در في ٠‏ مله قراراً كلتف | يطلب القائينا مادام اختصاصها منوطاً بأن 


الحكومة إبداع جميم إل ا "وراق والتحقيقات لي 
الخاصة بالموضو عو رخص لاطرؤن في عدم 1 
مذاكرات ومستندات تكميلية في الأجال 
التي عيسها . فأودعت الحكومة فىمامن 
زو بر سنة 19417 مف كرة داعبا وحافظة بها ظ 
الأوراق امخاصة بالموضو ع و طلبت أصليا ّ 
الحم بعد اختصامءن الحكمة بنظر الدعوى 
واحتياطياً رفضبا - فرد المدعون مذ كرة 
أودعوها فى .”7 منه طليوا فها رفض 
الدفم بعدم اللاختصاص وصمموا فى | 
الوضو ع على طلباتهم و 0 | 
حقها في الرد وبعد وضع التقرير عين لنظر ١‏ 
الدعوي جاسة و من 0 سنة 44 وو فمها 
سمعت ملاحظات الطرفين على 'لوجه المبين 
يحض رثم أرجيالنطق بالحم لي جلسة اليوم. 


فلي 


دعن حيث ان مبني هذا الدفم أنالمدعين 
يطلبون إإغاء القرار الصادر من مدير الغربية 
فى هو من وليه سنة 4و١‏ باستبعاد أسائهم 
من كشف المرشحين اعمدية ناحية دقيرة 
وببطلان عملية اختيار لجنة شياخات مديرية 
الغربية للعمدة التي تمت بناء على هذا الكشف 
مع أن القرار الذكور ليس القرار الهاي ى 
موضو ع العمدية إذ أن مثل هذا هو الذي 
يدر من وزير الداخلية باعماد اختيار نة 
الشياخات للعمدةوأما إعد اد كشف!ارشحين | ا 
للعمدية أو ا<عيار لجنة الشياخات للعمدة فلا 


دكون القرار الاداري 0" 

« ومن حيث أن القرار باستيعاد اسم 
شخص من كشف المرشحين للعمدية هو قرار 
إدارى نهانى فى موضوعه » كا أن بطلاته 
استقبع بطلان مائلاه من ادراءات سواءفي 
ذلك اخعيار +جتة الشياخات للعمدة أو اعيّاد 
الوزارة تعيينه و مبذه المثابة مختص #كمة 
القضاء الادارى بنظر مثل هذا الطلب طبقا 
للفقرتين الثالثة والسادسة من المادةٌ الرابعة 


ادن قانون إنشاء مجلس الدولة ة ومن ثم يكون 


الدفم | الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله 


عيبا رفضء . 


ب - عن الموضوع 


د دهن حيث ان المدءين «ستندون فى 


دعو اهم إلى أنه قد توافرتفيهم جميعالشروط 


التي يتطلبها القانون اصلاحيةالتزشيح انصب 


5 ط٠طا‏ ف 

العمدبة لا نمع اشتروا وو ة؟ بزمام ناحية 
دقيرةمر كز كفر الشييخ منورءة المرحوم 
عن يك د إشرات المرحوم حمد زى 
ل براثي باشا بعقد وقعه فى 4 1من دإسمير 
ستة ١944‏ وإذا كان قد 3 تسجيل هذا 
العقد فى ١4‏ من مايو سئة 1957 أي يعد 
خلو الوظيفة إلا انه قيل #رير الكشف 
اتهاىء ا أنمم منذ شراتهم الا'طيان 
المذ كورة قد تزحوا عن ناحية درين هر كز 
00 الاصلية و اموا بعز يهم الي 

شتروها اثامة مستد مه لاصلاحبا وزراعتبا 


فأصبحوا على اتصال بناحية دقيرة وطوفيع 


لاه العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 
مصا تبرر مشار كتهم في تسيير شئونمها 
العامة . جار 
وومن حيث ان الحكومة دفعتالدعوى 4 مارس سنة م114 


بأنه كان يحب أن يتوافر شرط ما-كية 
النصاب فى المدعين عند خلو الوظيفة معأنهم 
حينئذ ما كانوا قد سجلوا عقّد شرائم فلا 
يعتعرون والخالة هذه مالكين تانوناً وقتكذ 
كا أنه قد تبين من التحريات الدقيقة التي 
أجريت فى هذا الحصوص أن اتامتهم بصفة 
مسد ممة بتلاك ااناحية حل شك فلا وجهاذن 
لاقحامهم في تعيين عمدة لبلدة ليسوا من 
الاجراءات قد مت وفقا للقانون . 

و ومن حيث انه قد تبين للمحكمة من 
الاطلاع علي الاوراق أنْ متصب العمدية 
بناحية دقيرة قد خلا فى ع من يوليه سنة 
بوةة المر<وم الشيخ على خمد منيسي 
وأنه بعد ان ثم اعداد كشف المرشحين 
النباتى لهذا المنصب فى #من مايو سنة 15154 
حصل تعليقه على منزل نائب عمدة الناحية 
المذ كورة من يوم 4 من عاب سئة اخاكل 
لغانه يوم » منه 07 م أن عقدى شراء 
المدعين لم دسجلا الا فى وم من مايو سنة 
بو وء /ا! من يونيه سنة 1947 فوكون 
شرط ملكية التصاب غير متوافر فيهم عند 
خاو المنصب بل وعتد اعداد د الكشف النهاتي 
0 يه 
حاحة الى حث أوجه الدفاع الأخرى 

( القضية رقم 
حضرة صاحب اللعادة حمد كامل مرسى باشأ رئيس 


الجاس وبحضور حضيرات أصحاب العزة أجد رك الهنهي 
بك والسيد على اليد بك وحمد سانى مازن بك وتمد 
البابلى بك المستشارين ) . 


0 سة 


١‏ قرارات7١©2‏ إدارية . ساقة على العمل يقانون 
يجلس الدولة . الطمن بالإلفاء . حق اجديد أوجاده 
القاتون المذكور . عدم انعطاف أثره على الأفى . عدم 
قبول . 1 

ب - قرارات إدارية . سايقة على العمل بقانون 
يحل الدولة . طلبات التعويض وتسوية العاشى . عنها . 
لم يأت قانون مجلس الدولة بحق جديد . قبولها . 

ل قاض شرعى ". حق المكومة في فصله . 
القرار الوزاري الصادر فى ١8‏ أبريل سئة 39011 . 
لا حاجة . لوساطة مجلس التأديب في الفصل . استعا 
الوزارة حقها فى الفصل . لا تثريب . 

ه - لنة . تشكيلها لفحس حالات القضاة . رأيها 
استقارى . عدم أذ الوزارة به لجانبته الصواب ٠‏ 
تقديرها يدخل فى ملاءمة القرارات الإدارية . لا معقب 
عليه . 


المادىء القانونية 
قر قضاء هذه المحكة على 
عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى 
القراراتالإدارية السابقة علىالءمل بقانون 
مجلس الدولة تأسيساً على أن حق الإلغاء 
جديد أوجده القانون المذكور فلا ينعطف 
أثره على ا ماضى . ْ 

؟ ‏ استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً 
على قبول طلبات التعويض وتسوية المعاش 
عن قرارات سايقة على العمل بقانون يحلس 
الدولة لآنه لى يأت فى شأنها بحق جدديد 
م يكن مقرراً من قبل للموظفين الذين كان 
لم حق الالتجاء إلى انحا ك المدنية بطلب 


- استقر 


(1) هذه المباديء جع فى القضايا رقم ؟5 . 54 . 
و5" لسنة ١‏ قضائية بذات الجلسة ‏ ْ 


حكة القضاء الادارى: 


التعويض عن القرارات الادارية أو بطلب 
تسوبه المعاش . 


ع للحكومة الحق المطلق » عملا 


الصادر فى ١8‏ أبريل سنة ١9197‏ فى شأن 
تأديب انقضاة الشرعيين » فى فصل أى قاض 
من وظيفته بدون وساطة مجلس التأديب . 
وقد استعملت الوزارة هذا الحق فى شأن 
المدعى بعد أرن تحققت من صمة الوقائع 
المنسوية إليه ء وذلك حرصاً منها على مكانة 
القضاء الشرعى نما لا يحوز أن يكون محل 
وك اعذة أو ميد 

ع ب عدم اعتتاد الوزارة لرأى إحدى 
اللجنتين اللتين شكلتهما لفحص حالات جميع 
القضاة الشرعبين لا يفيد أن الوزارة قد 
أساءت استعهال ساطتها فى فصل المدعى من 
وظيفته لآن قرار اللجنة فى شأن القضاة 
استشارى حض وللوزارة الحق فى عدم 
الاخذ به إذا اتضحلما أنه جانب الصواب 
وتقديرها فى ذلك مما يدخ ل ف ملاءمة 
القرارات الادارية والذى لا معقب عليه . 

الوقائع 

تتحصل وتائع هدد 'أدعوي في أن المدعى 
حصل على شهادة العالمية من مدرسة القضاء 
الشرعي في سنة م41١‏ وعين موظفاً قضائياً 
باخام الشرعية فى ه من فبراير سنة 1578 
فقاضياً من الدرجة الثانية في ه من نوفبر 


سنة وزو؟ فين الدرجة الاولى في ١١‏ من 
دإسمير سنة 19458 .وق سنة 46و أاشكلت 


وبله 


جنة :وزارةالعدل لبحثحالة القضاة الشرعيين 
هيدا لتقريرمبدأ عدم قابليتهم للعز لو مضت 
حالة اللدعى وقررت تسموية حالته باجماع 
الآراء اسلوكه سلوكا معيباً يتناف مع كرامة 
الوظيفة وما جب أن توافر مر كز القضاء 
الشرعي من الميبة والوقار والائزان أولا : 
لانه كان يكلف بعض الأذونين الحامين 
الشرعيين والكتبة العموميين فضلاعن موظني 
امحكمة وخدمتها السايرة قضاء حاجياته 
المازلية محالة منافية للك, رامة اانا : لأنه 
حصل على مبلغ هه قرشاً ف«دى سقة أشهر 
من السلفة نظير ركائب دون أن يستعملها. 
وثالثاً . لانه كن فرض الصلح فرضا على 
ا حصوم دون أن يطلبوهأو دون أن شبلوه 
ليسر إتقسه الأمور وامنع رقابة محكمة 
الاستئناف على عمله أو لمهرب من الأبحاث 
الفقهية الى كانت تعرض أثناء نظ ر الدعوي 
حتى بلغت نسبة قضايا الصلح .م فى المائة 
من قضايا الجلسة .و رايعاً : لانه كان شحيحا 
قترأ حي على أهل منزله ‏ واعتمدت 
وزارةالعدل رأى هذه اللجنةو قدمثمذ كرة 
إلى مجلس الوزارة بالموافقة قة علي إحااته إلي 
المعاش واستصدار امرسوم الملكي يذلك ب 
وف م1 من ديسمبر سنة م194 صسدر 
المرسوم الملكى باحالته إلى المعاش و أبلغ إلى 
المدعي فى 7١‏ من دسمير سنة موز ك5 
أبلغ إليه قرار وزير العدل بفصله فى .م من 
هذا الشهر . وق امن أكه لتوارانة 1145 
قدم المدعى مظلءة إلي رئيس كلس الوزارة 
يشكريي من إحالته إلى المعاشطاليا إجرا'ء 
ق معه فما نسب إليه ولمالم يجب إلى 
رف هذه الدعوى على رئيس جاس 
الوزارة ووذير العدل والمالية بصحيفة 


5 العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 
موقعة من الاستاذ أمين ققح الله المحاعي 


2 

أودعها مع المد كرة الشار<_ة ودافظة فر 
مستندات سكرتيرية المحكمة فى ٠١‏ من عن الدفع يعدم القبول 
توشير سنة ١45‏ طالبا الحم . أولا: بالزام مو 
المدعى عليبم بأن يد فعو| له ميغ ٠‏ الماجتره )يا 2 
على سبيل التعويض لما أصابه 527 دعدن للساى بكيان قرار إسالة الدعى 
مادى وأدنى بسبب قرار الاحالة إل المعاشس إلى المعاس هما من دسسمبر سته 94146 
الصادرف م١‏ منديسمير سنةه4بو؟ و إماديي | فهو قرار إدارى صادر قبل العمل بقانون 
إلى وظيفته معحساب المدة التى قضاهانا.  ١‏ مجلس الدولة الذي لم هضمن نصا يسريان 
الحدمة ومساواته بزملائه .وثانيا : بعقرر ْ احكامة على الحالات القافونية السابقة عليه . 


معاش شبري قدره باوجنيه ابتداء من شهر د ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد 


د من حيثان مبني هذ|الدفع أن الدعوى 


مأو سنة ه146١‏ . وفى ١٠٠هن‏ دسسممير سنة استقر على عدم قبول طلبات لالغاء بالنسبة 
5 أودعت الحكومة مذكرة دفءتفيبا | إلى القرارات الادارية السابةقة على العمل 
بعدم قبرل الدعوى لتعلقها بالطعن فى قرار | يقانونمجاس الدولة تأسيساع ل أن حق الالغاء 
إداري صادرةبل العمل بقانونجاس الدولة. | جديد أوجده القانون المذ كور فلا ينعطف 
وطلبت رفضهاموضوئا لأذقرار الاحالة إلى | أثره على الماغى ومن ثم يكون الدفع صائياً 
المعاش صرودر صحيحا ولم حالف القانون فى | فيا محتص بطلب إلغاء قرار الاحاة إلى المعاش 
قيء . وفى هلامن دصامير سنة 191 أودع متعوناً قبوله . 

المدعي مذ كرة طاليا رفض الدقع بعد مالقبول د ومنحيث انهبالنسبة إلى طلى التعو بض 
والح في الموضوع بطلباته . ثم أحيلت | وتسوية المعاش فقد استقر قضاءهذه الحكمة 
الدعوب. إلي حضرة صاحب العزة تمد علي | على قبولما لأن قانون مجلس الدولة لم يأت فى 
راتب بك المستشار بالمحكمة لوضع التقرير | شأنهما حدق جديد لم يكن مقرراً من قبل 
فأصدر قراراً فى ١‏ إيريل سنة /ا1584 أذن للموظفين الذين كان لم حق الالتجاء إلى 
فيه طرني الحصومة في قدي مذ كرات | الحا» المدنية بطلب التعويض عن القرارات 
ومستندات تكميلية فقدم المدعي مذ كرته | الادارية أو بطلب تسوية المعاش ولذلك 
فى و؟ من مارو سنة /ا4و١‏ وبعد أن وضم | يكون الدفع على غير <ق فيا مختص بهذين 
حضرة المستشار المقررالتقر ير أأحيات الدعوى | الطلبن وشعين رفضه . 

إلى جلسة المرافعةوعين لنظرها أخي را جلسة 
م من فبراير سنة 1944 وفيها سمعت 
المحكمة ملاحظات الطرفين على الوجه المبين 
بمحضر الجلسة . وأرجىء النطق بالحكم 
لجلسة اليوم مع الترخيص للطرفين في تقديم 
مذ كرات تكيلية . 


عن ا موضوع 

ومن حيث | ذالمدعى ينعى على قراد اللاحالة 
إلى المعاش أنه خالف القانون وشابه سو 
استعال السلطة وذلك لأنه . أولا : أسس 
على رأى. اللجنة التي, شكلت في سنة ١46‏ 


امناييسس سي ب سب إببببحببب يجيي لبي بي ب يبي يي يبب سس صسسسسس دست 


حكة القضاء الادار ئى 


يفك 


برياسة وكيل وزارة العدل اببحث حالة القضاة من لا يصلح منهم للبقاء في وظيفته فادرا 


الشرعيين وهذا الرأيخاطىء ابفيانه على و تائع 
بعضها غير ميخ د مكن استخلاصه من 
ن ااتقارير القدمة عنه 
والبعض الآخر لايؤدى إلي النتيجة التي 
نتبت بفصله -- ويقول امدعى أنه كان 
يتعين على .لوزارة والحالة هذه أن تحيله إلى 
المحاكة التأدببية ل تمكن من الدفاع عن نقسه 


ماف خدمته أو من 


لتقرير هبدأ عدم قابليتهم للعزل أسوة بالقضاة 
الو طنين شكلت لجنة ذا الغرض في سنتى 
م14 و ١4460‏ برياسة و كيل وزارة العدل 
وعضوية أصحاب الفضيلة رئيس المحكمة 
العليا الشرعية و نائها ورئيس »كمي مصر 
و الاسكندربةالشرعيتين ومديرإدارةانحا ع 
الشرعية وقد عرضت حالة المدعى على اللجنة 


وخصوصاً أنها لم تعتمد رأيهذه اللجنة في | الثانية فرأت بعد استقراء الملف الخاص به 


جيم الحالات التي بمحثتها . وثانياً : انطوى 
ع إساءة استعال السلطة لأن الوزارة كانتت 
تكيل بكيلين مختافين بالذية إلى مارأت 
اللجذة المبٍ كورة تسوب حالتهم فأحاات البعض 
إلى المعاش :و استبقت البعض الآ خر بل ورقته 
ما بتعار ض مع المصاحة العامة التي يجب أن 
5سود القرارات الادارية : 
« ومن حيث ان الحكومة ترد على ذلك 
بأن قرار الاحالة إىالمعاش لم يمجانب القانون 
في شى» ولم تستصدره الوزارة إلا بعد حث 
وتمحيص و بعد أن اتضح لاجنة التى شكلت 
لبحث حالة القضاة الشرعيين أن امدعى غير 
أهل لتولى القضاء الشرعى لما نسب إليه من 
أمودٍ تقناى مع كرامة الوظيفة وتضيف إلى 
ذلك أن وزارة العدل : تقدم المدعي إلى 
الحا كة التأد يبي ة إلاحر صاعل المصاحة العامة 
وحفظا 1كانة القضاء الشرعى واستخداما 
الحقها المطلق المسعمد من المادة الثامنة من 
القرار الصمادر من وزير العدل فى م١‏ من 
إيريل سدنة ب9وة؟ فى شأن تأديب 'لقضاة 
الشرعيين 5 . 


« وهن حيث انه قد استبانمن أوراق 


واستعراض التحريات التي يعت فى شأنه عنه 
أنه ضعيف في قضائه معيب فى سلوكه 
وتصرقاته مم الغير ومع أدل ببته فقررت 
عع الآراء تسوية حالسه الاسياب التي 
فى القرار والمبينة تفضبيلا فى الوتالح 
وأقرت الوزارة هذا ال رأى واستصدرت 
مرسوما ملكيا احالة المدعى إلى المعاش . 


أوردتما 


«وومن حيث انه يظبر مماتقدم ومن خص 
ملف خدمة المدعى ومن اعترافه أمام المفتش 
القضاتي الذي تولي التحقيق معه فى المسألة 
الأولى ومن تقارير المفتشين عنه فى باق 
المسائل المذسوية إليه أن قراراللجنة في شأ نه 
صدرسليا و ينيعلى وقائع صحيحة تبر رالنتيجة 
أن ى وصل إلا . 

2 ومن حيث انه لااعتداد يما يقوله المدعي 
من أنه كأن يتعين تقدعه للمحاكة التأديبية 
ليتمسكن من الدفاع عن نقسة و تقئول الهم 
اانسوية إليه ذلك أن لاحكومة الح قالمطلق 
عملا بحم المادة الثامنة من القرار الوزاري 
الصادر فى لم١‏ من إبريل سنة/ا1١‏ في شأن 
:ديب القضاة الك لشرعيين فى فصل أى قاض 


“اللأعوى أن وزارة العدل إِذ رأت خص من وظيفته يدون وساطة مجلس التأديب 8 


أخالات جيم #قضهاة الشرعيين لتسوية عالة . 


وقد استعمات الوزارة هدًا الحق فى شأن 


ويك 


الملبسدعى بعد أن #ققت من صحة الوقائع 
المنسوبة إليه وذلك حرصا منها على مكالة 


القضاء الشرعي هما لا يوز أن يكون محل | 


مؤّاخذة أو تثردب . 

«ومن حيث انه فضلا عن أن المدعى لم 
يقدم دليلا على أن قرار إحااته إلي المعاش 
كان يدافم شخصى فآن الطروف التي أحاطت 
هذا القرار وقرائن لأحوال التي لاسته 
والبواعث الى أدت إلى خخص ملف خدمة 
المدعى كلما تتادي بأن قصله كأن لمصلحة 
عامة ظاهرة القصد منها الحافظة على كيان 
القضاء الشرعى وضان استقلاله قبل تقرير 
مبدا عدم القابلية لامزل . 

و ومن حيث ازعدم اءتاداوزارة لرأي 
إحدى اللجتتين المشار الهما آنفا فى حالة 
بعض القضاة بفرض حصوله لاهيد أن 
الوزارة قد أساءت استمال سلطتها فى فصل 
المدعى من و ظيته لمانو ضح من أسياب ولأن 
قر ار اللجنتين فى شأن القضاة استشارى محض 
وللوزارة الحق فى عدم الأخذ به إذا اتضح 
ما أنه جانب الصواب وتقديرها في ذلك مما 
بدخل فى ملاءمة القرارات الادارية والذى 
لامعقب عامها فيه . 

ْ « ومن حيث أنه لكل ماتقدم تكون 
الدعوى على غير أساس سلبم من القانون 
متعينا رفضها . 

( القضية رقم "١‏ سنة ١‏ قضائية برئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة أحد زى اليهنيهى بك 
والسيد علنى السيد بك وعمد على راتب بك وتمد ساى 
مازن بك وحمد البابل بك المستشارين ) . 


3 محص محص 


آم 


1948 مارس سنة‎ ١ 

1 أملاك حكومية خاصة . التصرف فبها أو 
التعاقد عليها . من اختصاس الحام المدنية . ما يسبق 
ذلك من الإجراءات . تدخل فى إختصاس محكفة القضاء 
الإدارى باعتبارها قرارات إدارية 3 

ب - طعن . فى قرار إدارىي . لا يصح إلاعن 
القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ . نقرة 5 من المادة 4 
من قانون مجلس الدولة . 

-- قرار إدارى نهاثى . حرمان من حق الأواوية 
هو قرار نهالى . إختصاص محكنة القضاء الإدارى به . 

د حق الأولوية . نس المأدة ١١‏ من لانحة 
استيدال المعاشات المعدلة . شرطه . توافر الشروط 
القانونية فى تاريخ تقديم الطلب لا بعده . 7 كتساب 
الجوار بعد ذلك . لا يعول عليه . 

ال بادىء القانونة 

-١‏ يحب التفرقة بين التصرف فى 
الاملاك الحكومية الخاصة أو التعاقد على 
ذلك وبين المراحل الى تسبق وقوع هذا 
التى تضعبا مصلحة الاملاك وبعد وقوع 
الايحابوالقيول : ولا شك فىأنالحكومة 
فى هذه المرحلة تقف فى مصاف الأآفراد 
طبقا للقؤاعد المدنية وتختص امحام المدنية 
بكل نزاع ينشأ عن ذلك . أما ما يسبق هذه 
المرحلة م نالاجراءات الى تتخذها الحكومة 
والقرارات الى تصدرها قبلوقوعالتصرف 
بوضع شروط اليبع أو البيع بالمزاد أو 


المساومة أو بيع أراض معينة دون غيرها 


كل. هذه القرارات انما تصدرها السلطة 


حكة القضاء الادار ئ بقابام 


الادارية بما لها من الولاية العامة والطعن ْ وظيفة مدير الادارة الافرتجية برياسة مجلس 
بالالغاء فى هذه القرارات فى هذه الصورة | الوزراء وأحيل إلى المعاشفي امن | كتوير 
ليس من اختصاص المحاى المدزة لعو ب | سنة واو كأنمعاشهالشورى؟١‏ .م80 ج.. 
عن دائرة المعامللات المدنة بل تختص به دفى 8 من ابريل سنة مغو١‏ لدي بورار» 
عركة القصضاء الادا ْ المالية مذكرة إلى مجاس الوزراء بتتخصيص 
1 فدانا الاستبدال العقاري لسعاشات. 

. بناء على االرسوميقانون رقم هرم أسنة 0و‎ ١ لاجدال ف أنه لا يصح الطعن‎ ٠ 

فى القرارات الادارية إلا إذا 5 من ظ واستناد؟ إلى لأة اسعبدال المعاشات 
القرارات التهائية القايلة للتنفيذ وذلكتطبيقًا المعدلة فى ه من مانو سنة 1448 قدم المدعي 
للنص الاق الوارد ف النقرة السادسة من طلب استيدال 08 وللج. من معاشه: 
المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدوة | بأطيان كائتة يركز أبوجمص 1 * من 
كا هي ناس ا مد 
الادارية النهائئة رقم ( ١7‏ !لف ) والثانية ( م١‏ أ[ف ) وبعد 
000 اتخاذ جيم الاجراءات ثم اجراء القرعة فى 

- القرار الصادر بحرمان المدعىمن | الوحدة رقم ٠7(‏ أ!ض) وقعت هذه الوحدة 

حق الآولوية فى أخذ وحدة من الأراضض | فى نصيبه وتسامبا فى ٠١‏ من يناير سنة 

ألتى تبيعبا مصلحة الآملاك هو قرار تهاق 9417 بعد أن دفم - 5م550 ج : 
وتنفيذى لأنه يخلق مركزا قانوئيا بالفسبةإلى قيمة نصف ما زاد على رأس مال معاشه مع 
تقسيط التصف الآخر لمدة خمس عشرة سئة 

* ولما كانت طليات الراغبين في أخذ الوحدة 
4 - إتتقررحقالآولويةما هومستفاد الأ رى رقم < م١‏ ألف »لم تستوف 5 

من نصوص المادة ١‏ من لانحة استبدال ْ وم صل عنها عملية القرعة قدم المدعي ىق 
المعاشات المعدلة فى ه من مابو سئة م44١‏ | ؟ من فبراءر سنة 144 إلى مصلحة الأملاك 
من توافرت لديه شروطها القانونية فىتار ع | طلبا باعتماد أواوهه في أخذ هذه الوحدة : 
تقدم الطلب لا بعد التاريخ أناها طن أ عد لآنه أصبح ما ١-كا‏ لأطيان تجاورة لها وذلك ٠‏ 
ذلك من اكتاك المدعى للجوار قلا بير استنادا إلي نص المادة ١١و‏ سن لانحة 
القن ١‏ |الاستيدال العقارى الذى قضى بانه. إذا 
من مركز باق الطالبين ولا يضر بحقوقهم . طلب أ كثر من واحد قطعة من الأطران 
| قاء تكون الأولوءة نما « أولا » لمن كان له 

59م القطءة المطلوية حتى ارتفاق « وثانيا 
على له حى ارتقاق « وثانيا 6 
تتحصل ولائع الدعوى حسها جاء قى | لن كانت له أطيان تستفيد من القطعة المطاوءة 
صحيفتها وفي هذ كرة المدعى المودعتين فى | كأن بوصلها إلى نرعة أو مصرف أوطريق 
/اا هن بوليو سنة 4و١‏ اله كان يشغل | و2 ثالثا » لمن كانته أطبان مجاورة للقطعة 

(0) 


المدعى من شأنه ضياع حقه فىهذه الأولوية. 


مره العددآن الخامس والسادس عت المنة الثلاثون 


المطلوية . ويقولالمدعي أنمصلحة الأملاك | القرارات النهائية حتى يصح الطن فيه . 
م ترد على طلبه الذي أرسله إلببها ف ١‏ من ورد المدعى بمذكرة أودعها فى ١م‏ من 
فبراير سنة 1941 إل الآن أى أنها امتنعت معنست | يوليو سنة 459 ]علي الدقم بعدم اختصاص 
عن اذ قرا ركان من الواجب عليها ااذه ظ | الحكمة بأن استبدال معاشات الموظفين 
وفقا للقوائين واللوالح ويعتبر امتناعها هذا | | بالأطيان ليس ب عاديا من الحكومة لأملاكها 
قرار إدارياً طبقا للققرة الأخيرة من المادة» | الخاصة بل هو حمل تقوم به لحكومة بصفتها 


من قانون | انشاء مجلس الدولة ا رار | هيثة إدارية عملا بالقانوزر قم م عاسنة 10 
واللانحةالصادرة من مجلس الوزرا فى ه مابو 
سنة ه144 . وقال أيضاً أن الأمى الاداري 
الذى يطعن فيه هو الأ رالصادر برفض طلب 
أولويته في القطعة رقم دما ألفه لا الأس 
الصادر ياجراء القرعة ؟آ تقول المدعى علبها 
ورقض الأولوءة قرارتهاني بصح الطعن فيه. 
وفى ١٠6١‏ من أغسطس سنة1540 أودعت 
الدعوعاهاية كرتهاوةالتفجاعن الموضورع 
أن المدعى سا طلب الاستبدال عن القطعتين 
في امن مارس سسنة 14450 لم يكن مالك 
للقطعة رقم 0؟ حتى محمج أنه يجاور 
القطعة رقم ١‏ 35066 ل 
عن الوخد دم امن ا مدعي وغيره وم 
يكن لأحد وقت تقدبمهاحق الأولوية فيها . 
هذاوقد رصع حمر ة صاحب العزة 
زى خير الأبوتيجى بك رئيس الجلسة 
التقربر فى الدعوي وعين لنظرها جلسة 
٠‏ من مارس سنة 1544 وفيها نلا التقرير 
وأذننحاي طرف الحصومةى إبداء مالدهما 
من الملاحظات الشفوية وقررت الحكة 
تأجل الس بالحم جلسة وس من مارس 
سنة 844 وف هذه سد الع الآتى 
77 
عن الدقع بعدم اختصاص الحكمة بنظر 
الفعوى. 0000000000 
0 دمن حيث ان المدعي علمها دقعت بعدم 


قرارمصلحةالأملاك الأميربة رفض أواوجه 


لشراء الوحدة رقم « م١‏ ألف »> وأحقيته | 


الأ ولو بة و سقتد المدعى إلى أن الوحدة رقم 
د6١‏ ألف » وانعة مباشرة محري الوحدة 
رقم « ١7‏ ألف » ولا يوجد للوحدة رقم 


دلما١‏ ألف » جيران آخرون وهذا تكون | 


قد توافرت لدبه أسياب الأولوءة قلا : 
لمصلحة الأملاك أننطرح الوحدةرقم دم دما 
ألف » للقرعة ا يترتب على ذلك من 
الأضرار به وطاب من سعادة ر كديس ل 
إصدار الأ بوقف أه المصلحة الادارى 
حتى فصل ف هذه الدعوي وقد رفض 
هذا الطلب . 

وأودعت المدعى عليها مذ كرمها فى م 
من بو ليه سنة /841 ؟ ودفعت بعدم اختصااص 
امحكنة بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولا 
لتعلقها بتصرف من أعمال الادارةفى أملاك 
الحكومة الخاصة إذ أن التزاع يدور حول 
أولوبة المدعى فى استبدال أو شراء قطعة 
أرض من الأراضى المملوكة للحكومة ملكا 
خاصاً والتىلها أن قتصرف فيباتصرف المالك 
ولما في ذلك ماللافراد منالحقوقولايكون 
تصرفها هذا خاضعاً محكة القضاء الادارى 
وأضافت المدعى علما أن القرار باجراء 
القرعة إنما هو حمل بمهيدي وليس من 


محكة القضام الادار يى 


““ك“ اا ويك 


اختصاص الموكمة استناد؟ الي أن موضوع 
الدعوى «تعلة بالتتصرف ف الأراضي المملوكة 


دك 


روحيث اله لما تقدم يكون الدقم على 
أ اس و اذن محعص هذه احمكة 0 


للحكومة ملكا خاصا وأن للحكومة فى هذا لأن القرارالصادر بح رمان المدعي من أولويته 


ما للا فراد من الحقوق الى مح من قبيل 


ِ فى الشراء من القرارات الادارية التي ادها 
قبل إهاع التصرف ق 


التزاع هن دائرة اختصاص مكمة القضاء الأملاك الخاصة يضاف إليه أنه لو طرح 


الاداري . 


دمن حيث ازمو ضوع الدعوي 0 ا 


قط بر فض أو لدعي فى استبدال قطعة ' 
الأرض الأرموز ها بالو حدة دق رداألت» 


من مصاحة الأملاك عمالما 5 ن الولاية العامة 


في تنظم التصرف فى أملاك الدولة وجب 


العفرقة بين التصرف فى الأملاك الحكومية | 
| | التصرف النهالى فى القطعة موضوع التزاع . 


الخاصة أو التعاقد على ذلك و بين كر 
التي تسبق وقوع هلع التعيرك التفرن جع 

بعد استيفاء الشر وط التي 7م 
الأملاك ويعد وقوواع الاجاب والقبول » 


على الحا م المدئية طلب الغاء الأمس الاداري 
| موضوع اتزاعلامتنعت عن الفصل فيه لعدمٍ 
اختصاصها بالغاء القرارات الادارية طبقاً 
| للمادة ١٠‏ من لانحة ترتيب إحاك الوطنية 


أولا تقدم يتعين الحم برفض الدفم 
| وباختصاص المحكة بنظر الدعوى . 
وومِن حيث انهذا القرارالادارى صدر | 


د ومن حيث أن الدعى علها دفعت 
بعدم قبول الدعوى لأن اجراء القرعة بين 
الطاابين !ا هو عمل تمبيدي وليس هو 


2 يعن يت 11 جدال و 1ل لابح 


مق لقرارات أنهائية القابلة للتتفين وذلك 


ولاشك فى أن المكرمةق هذه المرحلة تقف | تطبيقاً لانص الآى الوارد فيالفقرة السادسة 


فى مصاف الأفراد طبقا للقواعد المدنية 
ومخعص المحامم المدنية بكل لزاع يفشأ عن 
ذلك أما ماسبق هذهالمرحلة من الاجراءات 
التي تعخذها الحكومة والقراراتالتيتصدرها 
قبل وقوع التصرف يوضع شعروط البييح 
أو البيع بالمزاد أو المساومة أو بع أراض 
معينة دون غير ها أو إعطاء حق الأولوية 
فى الشراء أو منعه » كل هذه القرارات !ما 
تصدرها السلطة الادارية عا لها من الولاءة 
العامة والطعن في هذه القرارات فى هذه 
الصورة ليس من اختصاص لمحا © المدنية 
حروجه عن دائرة المعاملات المدنية . 


من المسادة الرابعة هن انون إنشاء بجاس 
الدوة : د الطلبات التي ان فراد بالفاء 
القرارات الادار 4 الجائية » 


د ومن حيث ان مايتظل منه المدعى هو 
القراز الصادر مو مانه من حق الاأولوية في 
أخذ الوحدة دقم ومرألفهولاشك في أن 
هذا القرار نهاتى وتنفيذى لا "نه حلق هر كزاً 
قاتوتياً بالنسية الى الملدعى من شأنه ضياع 
حقه في دذه الاأواوية . ولهذا يكون هذ) 
الدفع على غير أساس تانوى سليم ويتعين 
الحم بقيول الدعوى . 


ابره 


عن ال موضوع 

«وومن حيث اله بالنسبة إلى ال موضو ع 
ان المدعى ستند في دعواه الي نص المادة 
لاعن لدمحمة إجراءات الاستيدال العقاري 
الصادرة فى ه.منمابيوسنةهعو؟ الذي يقذي 
بأنه اذا طلب أكثر من واحد قطعة من 
الاأطيان تكون الاأولوة فا لمن كأنت له 
أطيان مجاورة للقطعة المطلوىة ١‏ 

وقد ورد فىصورة الاعلازعناستبدال 
هذه القطعة الذي ندر ته مصاحة الاأملاك 
فى جريدة الدستورق/!!منقبر ابرسنة154 
والمقدم من المدعى فى حانظته ما يأنى 
« والمساحات التي يتقدم فنها أكثر من طلب 
استبدال أواحد و يكن من ون الطاابين 
من له حق من حقوق الاأدوءة المنخصوص 
عللها ف المادة ١ا‏ من اللاحة شاعتنا قرعة 
بين الطاابين ف معاد سيحدد بعدانتباء الميعاد 
لتقدي.م الطايات 6 وستفاد من هذا أن حق 
الاألوية يعقرر لمن تو فرت لديه شروطها 


ع٠أعا‏ د و ام ٠‏ 


حقه على قي الطاابين فى الوح دة رقم 


دم ألف» أما ماطرأ بعدذلك من كتساب ١‏ 


المدعى للجوار فلا يغير من مر كر .باق 
الطالبين ولايضر محقوقهم . 

و ومن حيث انه لما تقدم تكون المدعي 
علبها على حق فيا قررنه من <رمان المدعى 
من حق الا'ولوءة فى اسقبدال القطع-ة 
موضوع التزاع ويتعين الحم برفض الدعوي 


موضوعا وبالزام المدعي بالمصر وفات ومقابل 
أتعاب المحاماه . 

( القصية رقم 45لا منلة ١‏ ق برئاسة وعصوية 
حضرات أحاب العزة زكى خير الأبوتيجى بك وكيل 
الحاس ومد على راتب بك وتحمد ساى مازن بك 
وجمد اللابلى بك وعيده محرم بك المستثارين ) . 

خض 
5 أبريل سنة م44١‏ 

١‏ - قرار بمصادرة سيائك الذهب . يعتبر قراراً 
إدارياً . نمتس محكنة القضاء الإدارى بإلغائه والتعويض 
عنه . الفقرة 5 من المادة 4 والمادة ه من قانون إنشاء 
يلس الدولة . 
مجلس الدولة . عدم قبول طلبات إلغائها . طلببات 
التعويض يشأن مثل هذه القرارات . قبولما أمام محكنة 
القضاء الادارى . 

8 الادة ه؟ من قانون إنشاء جلس الدولة 8 
اليعاد النصوص عليه فيها . عدم سريانه على طلبات 
التعويض الجائز رقعها أمام حكنة القضاء الادارى ما دام 
الحق فى إتامتها للا يسقط طبقأ للقواعد العامة . 

هته مس قرار وكيل وزارة المالية عصادرة سسائك 
ذهبية مستوردة بدون رخصة . قرار صادر من جهة 
مخصة قاتوناً . 


ه ‏ سبائك الذهب . تعتبر بضائع يسري عليها 


| الحظر الوارد في الأعس العسكرى رقم 01 . 
5 3 | و - تعويض . يضائم مصادرة تطبيقاً للأعالعسكرى 
فى لاهن مارس سنة ١4+‏ ولاعل لترجيح ١‏ . 9 


ركم 5ه . منتاطه . يدخل فى سلطة الوزير التقديرية 
بلا معقب عليه من ممكمة القضاء الادارى إلا إذا أساء 
استعال السلطة . : 
المبادىء القانونة ش 1 
١‏ - القرار بمصادرة سبائك من الذهب 
استناداً إلى أتها مستوردة يدون رخصة. َ 


محكة القضاء الادارى 2 7 5 


والح بالتعويض المترتب عليها طبقاً | على الادارة العامة الشمون المالية والاقتصادية 
للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون | وأنايه عنه فى شئون الاستيراد . 
إنقاء مجلس الدولة.والمادة الخامسة منه . | ٠‏ ى ‏ تعتبر سبائك الذهب من البضائع 
؟ - استقر قضاء محكة القضاء ! التى يسرى عليا الحظر الوارد فى الآمر 
الادارى على عدم قبول طلبات الالغاء ! المسكرى دم دده » لآ نكلية بضائع تشمل 
بالنسبة إلى القرارات الادارية السابقة على | فى المعنى اقانوفى وف العرف التجارى 
تاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة أخذآ بأن ! كل ما يجوز الاتجار فيه » وخصوصاً متى 
الطعن بالالغاء استحداث لحق ل يكن مقرر] | ثيت أن صاحب السبائك الذهبية قد 
من قبل » وعلى قبول طليات التعويض على !| استوردها لتحويلبا إلى ذهب مشغو ل لبعه.. 
اعبار أن الشارع لم أت و كأباعق | والآمر العسكرى صريم بما لايحتمل أى 
جديد ء وأن الآمر لا يعدو أن يكون ْ تأويل فى أن الحظر قد أصيم هو الآصل 
ترئيبآ للاختصاص عن دعاوى كان الحق فى ١‏ فى استيراد البضائع جميعها بما فها سبائك 
وفعها-مقرراً قبل المدل بقانون علس | الذهب ولا مساغ للاجتهاد فى مؤرد النص. 
الدولة . ٠‏ ظ باح تناد فى زتى: لقره الأنا يه 
م استتر. قضاء محكةالقضاء الادارى ظ منالمادة الثالثة من الآمر العسكرى رقم<ده 
اق :النماد' التصومن نر ١‏ التى تجعل للستورد الحق ف التعويض عن 


حل عدم مر 2 5 
فى الكاذة فوم قاثون قا علس الدرلة ظ الحا العادرة جا هين رم 
5 . متها أو تكالف استيرا قل 
عل طلبات التعويض الى يحوز رفعها ما دام ا 0 00 0 0 »ما أقل ْ 5 
مودق إاشاان) عر بر واوي ١‏ مقاددين هذا ال انام التعريسن 
العاه اي 5+ | أو عدم منحه يدخل فى ساظة الوذير 
- يعتير القرار الصادر من وكيل التقديرية » فلا معقب عليه والحالة هذه من 
وثادة المالية عصادرة سبائك ذفبية انبا ححكمة القضاء الآادارى ما دام قراره فى هنا 
مكورية ادر كم ارا ماعن الشأن لا ينطوى على سوء استمال السلطة . 
إلجهة امختصة ومن بملكه . ولاوجه التحدى 
فى هذا الشأن بأن الذى يختس بإصداد هنا ١‏ بي وى وى الد 257 
١ 9‏ انام المد ه الدع ول و 3 
القرار هو الوزير ما دام وزير الالية بحسب | . :0 0 1 - ١‏ 9" 
| أإداء 0000 0 9 3 في أوائل شهر ابريل سلهة ١916‏ ستورد 
التنظلمالداخلى الذى وضعه فىنوذارته بقراد | من الولايات المعددة ( يو ورك )كية من 
أصدره قد ناط بوكيل الوزارة الاشراف | الذهب الخالص تبلغ زنته! خمسين كيلوجرما 


الوقائعم .. 


مه 


قد تحويلها إلي ذهب مشغول لبيعه فى 
محلات ورما اللملوكة له فى القاهرة وقد 
شحنت هذه السبائك فى إحدي الطائرات 
الأم مكية وذكر فى أوراق الطائرة أن 
البضاعة المشحونة ذهب ا أرفقت هما 
مهادة تدل على مصدرهو #مل توقيع الجبات 
اأمختصة فى الحكومة الأمردكية و تصديق 
القنصل المصرى فى تيوبورك وعندما وصلت 
ئرة إلي مطار فأروق أبلغت إدارة المطار 
جرك القاهرة وصوها فطلب امرك ارسال 
السبائك إليه لابداعها خزانته ؟ أبلغ مدير 
محلات نورما وهو اسكندر عكاوي شقيق 
المدعى الحضور إلى المرك لتسامبها وعندئذ 
ظبر أنه لم يكن بيده ررخصة استيراد طبقاً 
لأحكام الأمر الاعسكرى رقم دمه المعمول 
نه بالمرسوم قاون ركم ٠٠‏ ألسنة ١95146‏ 
فأحيل إلى وزارة الالية ليحصل منها على 
أمر بالافراج عن الذهب وفى خلال ذلك 
تقدم شخص إلى مدير امرك وأسر إليه 
بأن استير اد الذهب * ثم بطريقة ملتوية فقد 
ي صاححيه ا اللازمة لشراله 
الأسواق الاصرية دون أن بلغ عنها وزارة 
اذالية ؟! يقضى الأس العسكري رقم ١١‏ 
؟ا أن هذه الدولارت أخرجت من البلاد 
خلسة بغير ترخيص من الجبات الختصة وقد 
أحيل الأمر الى النيانة العمومية لاجراه 
التحقيق وبعد أن باشرته قررت حفظ 
الشكوى باانسية إلى مخالفة الأمر المسكري 
رقم ١‏ وإذكانتهمة تصدرر الدولارات 
بغير ثر خيص من اختا ممص اللجا نامر كية 
كا أن استيراد الذهب يدون رخصة استيراد 
هن اختصاص وزارة المساللية فق بعثت 
بالاوراق إلى هذه الوزارة لاجراء شئوهها 


العددان الخامس والسادس 5-5 


السئة الثلاثون 

فيبا و كأن اللدعي ىق أثناء التحقيق قد قدم 
طليا الى وزير المالية بتسليمه الذهب فأجوب 
يكتاب من مدير الشئو نامالية و الاقتصادية 
بالوزارة في ٠١‏ من يولية سئة 1845 بأنه 
نظراً إلى أن المسألة موضوع محقيق النياية 
فقد رأى ااوزيرترك الأمى للجبات القضائية 
لتفصل فيه وعلى أثرتصر ف النيابةفى الشكوي 
وابلاغ قرارها الوزارة قدم الملدعي طليا 
الى وزير امالية بتسليمه الذهب ول ترد 
اليه اجاية عنه م حلت الأوراق الى اللجنة 
مر 3 االختصة و وجبت اليالمدعي وأخيه 
تهمة تمر دب خمسين ألفاً من الدولارات 
الأمردكية الى الولايات المتحدة فقضت اللجئة 
بادانتها ومصادرة الدولارات مع حفظ حق 
مصلحة المارك فى الرجو ع عل المتبمين مما 
يعادل قيمة الدولارات المصادرة ويقول 
المدعي انه فى أول ديسمبر سنة 14545 قدام 
طاباً الى مستشار الرأى لوزارة الماليةعرض 
فية تسوية التزاع صلحاً على أنتشم ل التسوية 
من | تسلم الذهب اليه مقايل الاتفاق على مبلغ 
التعوريض الذي تدعى الوزارة استحقاقها له 
سيب تصدير الناولازات بغير ترخيص ثم 


شفعه بطلب آخر فى م من مار سسنة 15597 
ولكن لم يصل اليه رد ما فأتام هذه الدعوى 
وطلب فيا الحم بالزام وزارة اللمالية أن 
تسل اليه سبائك الذهب المودعة خزاتها 
والبالغ وزها ه.ورةو؛ من الكياوجر مات 
أو أن تدفع اليه منها على حسب سعر السوق 
وقت استيلاتها عليبا قى شبر مايوستة»164 
مع حفظ جميع الحقوق و أ بها المطالبةبالفوائد 
مدعوةعلى حدةو الزام المدعيعليها بالملصروفات 
ومقابل أتعاب امحاماة . 


محكة القضاء الادار ىف 


أودع المدعي سكرتيرية المحكمة صحيفة 
الدعوىوالمذ كرةالشارحة وحافظةالمستندات 
فى .ه من يولية سنة 15417 وقد أعلات هذه 
الأوراق الي المدعي عليها فى 6 ١منه‏ فقدمت 
فى م من أغسطس سنة 14419 طلباً منحها 
أجلا لتقديم دعبا ومستنداتها تم ندب 
حضرة صاحب العزة خمد سائي مازن بك 
المستشار باحكئة اوضع تقرير في الدعوى 
فأصدر فى م7 من أ كتو بر سنة /41؛ قراراً 
بالترخيص لاطرؤين في تقدم مذ كرات 
ومستندات في الأحال الي عينها لذلك وقد 
انقذى الميعاد المذ كور دون أن يقدمالطرفان 
شيئاً وبعد أن وضع التقرير أ<يلتالدعوى 
الى المرافعة وعين لنظرها جلسة١٠؟‏ من ناير 
سنة 1١944‏ م أجلت الى ؟ هن مارس 
سنة م4١‏ مع الترخيص للطرفين في تقدم 
مذ كرات ومستنئدات فقدمت المدعي عليها 
مذ كرة مع ملف11ادةموضو عالتزاع ودفءت 
يعدم اختصاص ممكرة القضاء الادارى بنظر 
اأدتوى لأن ا مدعي لم يطعن فى أى قرار 
ادارى ثما هو شرط لازم لا-ختصاص الحمكرة 
ثم دفعت بعدم قبول الدعوى لوجهين أوها 
أن قرار مصادرة الذهب صدر فى ٠١‏ من 
سبتمير سنة 1445 أى قبل العمل بقانون 
انشاء مجلس الدولة فلا متنسحب عليه ائثره 
والثانى أن الدعوى رفعت يعد مضي ميعاد 
الستين وما المنصوص عليه فى المادة معمن 
القانون الذ كور وطلبت ف الموضوع الح 
برفض الدعوى فرد المدعي مذ كرة طلب 
فيبا رفض الدفمين لأن دعواه هي تعويض 
عن قرار اداري ومن باب الاحتياط يعدل 
طلياته بأن يضيف الى طلب تسل 
طا بالتعو يض و نجلسة /امنمارس سنةم9١‏ 


الذهب 


همه 


سمعت المحكمه ملاحظات الطرفين وفوض 
مندوب المدعى عليها الرأى المحكه فى 
الدفعين الفرعين بعد أن حصر المدعى طليه 
فى التعويض فقرر المدعي انهمتمسك يطلب 
الالغاء أصلياً وطلب التعوريض احتياطياً 
وازاء ذلك صمم مندوب ا مدعى عاها على 
الدفم بعدم القبول مفوضياً الرأى للمحكة 
فى الدفع بعدم الاختصاص وصمم كل من 
الطرفين فى الموضوع على داعه وقد أرجأت 
| الحكة التطق بالمحك الى جلسة ١+‏ من مارس 
سنة 1944 ومنها إلى جلسةاليوممعالترخيص 
| للمدعي في تقديم مذ كرة دفاعه وللمدعي 
علها الرد فقدم المدعي مذذاكرة صمم فا 
على طايانه لمبينة فى مذ كرته السا بقة وحضر 
جلسة امراقعة ولم تقدم المدعي علاما شيعا . 
اليك 

دمن حيث أن سند المدعى عليها فى هذا 
الدفم أ الذي اقتصر فى صحيفة دعواه 
على طلب تسليمه الذهب دون أن سين وجه 
تظاعه من حيسه عنه و أنيعينالقر ارالادارى 
الذى يقاضى الوزارة فى شأنه بناشرطثبوت 
الاختصاص لحكة القضاءالادارى على مقتضى 
قانون انشائها أن يكون ثمة قرار ادارى 
ببني عليه طلب الالغاء أو التعويض الذى' 


يقدم اليها . 


د ومن حيث انه ظاهر من الاطلاع على 
أوزاق الدعوى أند صدر قرار ادارى 
بمصادرة الذهب وقد انتهى الدعي في 
طلباته امختامية الى طلب الحم بالغائه كم 


أنه يرتب التعويض المطاوب عليه 


« ومن حيث انه لذلك تكون الدعوى فى 


كه العددان الخامن والسادس السنة الثلاثون 


شقها الأول من اختصاص الحكة طبقا ١‏ | فى انادة وعم ن القاتون على طابات التعويض 
للعقر ة السادسة من المادة الرابعة من لام الحق فى إقامتها 5 
انشاء مجاس الدولة وتى شقها الثاني طبقا 0 0 : 


د ومن حيث ان المدعى 


بعدم قبول الدعوى لوجبين أولما أن قرار أ 

المصادرة صدر فى ٠١‏ من سبتمير سئة 5و١‏ 

أى قبل تاريخ العمل بقانون انشاء عا 

الدولة فلا ينسحب عليه أ ره رافق 1 

الدعوى رفعت بعد مضي ميعاد اأستين 0 ١‏ 

المنصو صعليدف المادة ومن القانون المذ كور | 
١‏ 
ْ 


عن الموضوع 
: ومن حيث ان المدعي بينى دعواه على 
| أعرين اثلنا أن قرار المصادرة مشوب 
تعيواب كلانه ضح عويب عدم الاختصاص 
وعيب مخالفة نص القانونء عمبسوء استمال 
السلطة والثانى استحقاقه لاتعوريض إستناداً 
و ومن حيث ان لدعي اذرد علي هذا | إلي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأصس 
3 ق مذ كر ته الا ولى قال:ارة اذ نْ دعو أه اأعسكرى رقم مه لاستكاله شرطها 1 
حقيقا وعلى مقتضى الطليات المقدمةفما ٌْ و وسخصيك اله القية إلى الأس الأول 
0 تعويض . وقال تارة أخرى انه أ دان مثار عيب عدم الاختصاص هو أن قرار : 
يعد ل طلباته بأن ضيف ميطلب تسلم الذهب | المصادرة صدر من و كيل الوزارة ينا الذى 
طلباً بالتعو يض بض ثم انتبى فى مر اقعته بالجاسة مختص بأصداره هو الوزير ووجه محخالفة 
ومذ كرتهالاخيرة اليأنهيطلب أصلياً إلغاء | نص القانون هو أن سيائك الذهب لا تمير . 
قرارالمصادرة واحتياطيا الحم بالتعويض ٠‏ . من البضائم فلايشملها الحظرالوارد فى الأ 
وومنحيث انقضاء هذه ال كنةقد استقر عه رقم همه ومظهر عيب سوء 
على عدم قبول طلبات الالغاء بالنسبة إلى | استعمال السلطة هو أن قرار المصادرة لم 
الترارات الادارءة السابقة على تاريخ تفاذ | تستهدف به المصلحة العامة بل هدفت به 
قانون مجاس الدولة أخذا بأن الطءن بالالفاء | الوزارة إلي أغراض مالية يضم مال الملبعي 
استحداث للق لم يكن مقرراً من قبل وعلى | إلي خزانة القولة ما ينبو عن حكه المصادرة 
قبول طلبات التعويض على اعتبارأن الشارع | ويحاقى الغرض الذى قعمد اليه الشارعمتهام 
م يأتني شأنها بحق جديد وأن الأس | يضيف المدعى إلى ذلك أن الوزير <سماجاءقي . 
لا يعدو أن يكون ترانيباً للاختصاص عن | الكتاب الذي بعثت به الوزارة إلى سحاميهق ١١من‏ : 
دعاوى الحق في رفعبا مقرر قبل العمل :وليه سنة ١4‏ رد على شكو ا«قدت رك الأص 
بقانون مجلس الدولة كا استقر قضاء هذه | لاجها تالقضائية لتفصل فيه مما يفيد أن نيتهقد 
الحجكنة على عدم سريان اميعاد لمنصوص عليه | انصرفت عن المصصادرة _افصرفاً. ما و إذ . 
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حكة القضاء الإدارى 


ينك 


تماق حدق المدعى مهذا اأو ضع لم يجمز العدول ظ الدولارات الى اشترى ها كل ذلك ناطق 


المصادر: . 

و ومن حيث اثدبالنسبة إل الأمي الث 
«قول المدعي أنه لو صح قرار المصادرة 
وكانت الوزارة على <ق فى إصدارهلوجب 

ذلك تعو دضدعتها عملا بئص الفقرة الثانية 
من امادة الثالثةمن الأمس العسكريرقمهه 
التي تجعل للمستورد الحق في التعويض عن 
البضائع المصادرة إذا ثبتت حسن تيته بدة 
هنها أو تكاليفإستيرادها أهما أقل والأدلة 


عرةه وثقرر 


ال حسن فيته فقد كان معتقداً أن 
استيراد الذهب لامدتاج إلى بر خيص كا أن 
ت علنية 

تن عنه كل شمهة . ولا يقدح في ذلك أن 
كناك جرح عش الاداارات دن مقر 


اتاد سبائك الذهب ثم باجراءات 


اعي تعن مهاعبى شراء الذهبلأنإخراج ا 


الدولارات قد دوزي عليه ع اللجنة 
اخمر كيه وهذا الجزاء لا “شافع للوزارة ق 
أن تضم إلوهجزاء آخرهو مصادرة الذءي 
وحرمانه منة . 

2 ددن حدث انالمدعي علمها أحات عن 
الدعوى بأن قرار المصادرة صدر صبحييحاً 
وفقا للااص المسكرى رقم هه الملعمول 
به بالمرسوم بقانون رقم ٠١6‏ لسنة 15486 
و اتطبيق لأذكايه وليس داع المدعى 
سوى محاولات لالتشكيك فى صحته لاوجة 
لها ولا غناء فمما أما ما نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة الثالثةمن الأمس العسكرى 
*ن منح المستورد الذي يثبت حسن تيه 
أعويضا فهو جوازي للوزير إن شاء أمس 
بالتعويرض وان شاء لم يامى بلا معقب عليه 
فى هذا الشأن على أن الظروف التي جرى 
فيها استيراد الذهب وما سبقه من جريب 


: 


بأن المدعى لم يكن حسن النوة . 

« ومن حيث انه لا وجه للتحدى بأن 
قرار الاستيلاءصدرمن و كيل الوزارة وهو 
لا علكه _ مادام وزير المالية محسب 
التتظم الداخبي الذى وضعه فىوزارته بالقرار 
| الذى أصدره فى م من أغسطس سنة4 ١‏ 
قد ناط بالو كيل المذكور الاشراف علي 
الادارة العامة للشئرن المالءة و الاقتصادية 
وأنابه عنه فى شئون الاستيراد . : 

د ومن حيث ان القول بأن سبائكِ 
الذهب لاتعتبر من البضائع وهنم لا ري 
| عليها الحظر الوارد في الأمر العسكرى رقم 
| هه قول مردود إذ ان كامة بضائع تمل 
فى اللمني "قانوتي وفى العرف العجاري كل 
ماجرز الابجار فيه والمدعي نفسه يقرر انه 
إنما استو ردهذه السيائك لتحو يلها إليذهب 
مشغول لبيعه ولا ترى احكة لذلك 0 


ْ فيا ذهب اليه المدعى هن أن الشار 


عدل "١‏ لأوامر العمسكربة الخاصة 0 
لم يدر فى <لده منم استير اد الذهب وأا 
اندرج الذهب فى امواد اممو ع استير ادها 
عن غير قصد وتتيجة لعدم الدقة قى صياغة 
الأمن العسدكري رقم دمه مما أخرجه عن 
الغرض الحقيقي . لا وجه لذلك ما دام نص 
الأمر العسكري صرحا عا لا حمل اى 
تأويل فى أن الحظر قد أصبح هو الأصل 
في استيراد البضائع جميعها بما فيها سبائكك 
الذهب ولا مساغ الاجتباذ فيمورد النص. 

د ومنحيث انه لامقتع بما يقولهالمدغي 
من أن المدعى عليها لم تبتغ بقرار المصادرة 
وحه المصلحة العامة بل هدفت به إلياغراض 
مالية بضم ماله إلي خزانة الدولةذلك لأنأثر 

الى 


ايه العددان الخاس والسادس السئة الثلائون 


المصادرة على <سب طبيعتها القنانونية هو | الدعوى على غير أسناس سايم من القانوق 
انترّاع الال الخاص و إضبافته إلى أموال | واجبه الرفض . 

الدولة «المصادرة مؤدية دامأ إلي النتيجةالتي ( القضية رقم 7844 سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
دنعاها اللدعي و مخاق منها سبب اعتر ايه ٠‏ | السعادة عمد كامل مرمى باشا وعضوية حضرات أسحاب 


| العزة أحد زى البهنيهى بك والسيد على السيد بك 
و ومن حيث ان مايزحمه المدعى من أن | ومد ساى مازن بك وعمد اللابلى بك المستشارين ) . 
وزير امالية لم يكن من رأيه المصادرة بل 
انصرفت نبعه عنما نصر 6 تاما آستذ اطا من 
عيارة الكتاب المؤرخ قي ١٠١‏ من يوأي سنة 
445 والذي أشيرفيه إلى تر كالأمر للجمات 
القضائية تفصل فيه . مايزجمه المدعي من 


لىة؟ 
7 أبريل سنة م154 
طمن اتتخانى . مطعون ضده . الطمن بأنه لا يحسن 


| القراءة والكتابة . إستكتاب الحكة إياه واستقرارٌه . 


ذلك “سند له ولا حجة فيه قهذه العبارة | تبينها إجادته القراءة والكتابة . رقش الطمن . 


لا تفيد المعني الذى شول عنه المدعي "م أن ١‏ 


الثابت من الأور ق أن لمدعى حين قدم 
ش_كواه إلى 'لوزير كان التحقيق جاريا فى 
لعهم الى أسندتاليه فكان طبيعياً ألا يستبق 
الوزير قرار النيابة فى شأن تولاه من 

اختصاصها وقد افتهت النياءة من التحقيق 


المدأ القانوق 

إذا تبين للبحكمة مناستكتاب المطعون 
فى نتخابه عضواً يجا سالمديريةومناستقر اه 
أنه يحيد القراءة والكتابة بدرجة يستطيع 
معبا أداء عبله طبماً للبدف الذى رى إليه 


و طلبت إلي الوزارة «امخاذ اللازمتانوناً مو | القانون رقم جره لسننة ١4‏ . كان الطمن فى 
ماثيت على المدعي وأخيه من أنهما صدرا | اتتخابه على أساس أنه لا بحسن القراءة 
أوراق نقد أمريكية واستوردا كية من | والكتاءة طبقاً للبادة م من اثقانون المذكور 


الذهب دون ترخيص »© فباشرت الوزارة 
سلطتبا القانونية وأصدرت قرار المصادرة. 
د ومن حيث انه لا وجه كذلكلطلب 
التعو يض استتادا إلى نص الفقرة الثانية هن 
المادة 'ثالثة من الأمر العسكرى ذلك لأن 
مفاد هذا النص أن منح التعويض أو عدم 
منحة مما يدخل فى سلطة الوزير التقديرية 
فلا معقب عليه والخحالة هذه من هذه المحكة 
مادام قراره فى هذا الشأن لا ينطوى على 
سوء استعال الضشاطة الأمر الذى لم يقم عليه 
أى دايل 5 1 
« ومن غحيث انه من كل ماتقدم تكون 


على غير حق واجبا رفضه . 


الوقائع 

تتحصل وتائع هذا الطعن فى أن المدعي 
قدم الى مدير أسيوط عريضة مصدط على 
توقءءه عليبا وطلب للا سباب الواردة ما 
بطلان عضوية الشيخ حمد عمر احمد لأنه 
لا بحسن القراءة والكتابة وأرسلبا المدير 
إلى مجلس الدولة فى١٠‏ من فبراير سنة 1554 
وتحدد لنظر الطعن جلسة لا من أبريل سئة 
مع وو فيباسمعت أقوال الطر فين وتقدمت 
مسقند اهما كالوارد عخحضر الجلسة 


حكة القضاء الادارى 
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واستكعيت المحمكة المطعونْضيده واستقرأته 
وقررت اصدار الحم آخر الجلسة . 


- 


ومن حيثان حاصل الطعن أن المطعون 
خهده غير محسن لاقراءة والكتابه ومن ثم 
فبو غير حائز للشر وط الخنصوص عايها فى 
المادة م من القاتون 0 سئه 1585 
بانتخاب أعضاء مجالس المددريات 


«وومن حيث انه تبين هن استكيات 


ب - دعوي بعدم قانوية المطالبة عبلم توقم من 
أجله حجز إدارى معناها دعوى براءة ذمة من المبلغ ٠‏ 
عدم اختصاص محكئة القضاء الادارى شلرها . 


الميادىء القانونية 

أنه إن اسان لوقه اق اذ 
الإدارى يطلبات الإلغاء التى يقدمها الآفراد 
منوط طبع الفقره السادسمة من المادة الرابعة 
من قانون انشاء مجلس الدولة بأن تكون 
ونه الطلاك شملته بتزاراتك إدارة فى 


المطعون ضده ومن استقر اه فى الجاسة أنه إلى شبح به الإدارة عن إرادتها الملزمة 


يجيد القراءة والكتابة فك رجة سرتطم وع معها 


١‏ للأفراد بناءءلى سلطتها العامة بمقتضىالقوانين 


أداء عمله كعضو فى مجاس المد يرنه 0 | واللواتح حين تتجه تلاك الإرادة نحو انشاء 
لابدف الذى ري الي هالقانون رقم ليه سنة م١١‏ ٌ مركز تاوق كون جاننا وممكنا قانونا مى 


ومن حيث اله متى :قرر ذلك وأن 
اجادة المطعون فيده للقراءة والسكتابة سبق 
أن كدت أنضاق حكامن محكة أسيوط 
الأهليه فى الطعن دقم 7 سنه .سه 1 كلي 
الذى كان مقدماً ضرده و قتئذ لانتيخا بدعضوا 
فى مجاس مديرية أسبوط يكون الطعن على 
غير حق موضوعا ويتعين رفضه . 

( القضية رقم 5 سنة * ق رثاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة تمد على راتب بك وعمد البايل يك 
وعبده حرم بك المستشارين ) 
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٠‏ ابريل سنة م154 

-١‏ إختصاص ممكمة القشاء الادارى . طلبات 
إلغاء مقهمة من الأفراد متعلقة قرارات إدارية طبقاً 
للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء بجلس 
الدولة . مناطها . القفانون رقم * ٠١‏ لنة ١989‏ 
والأمس السكرى رقم 378+ . إجراءات تحصيل 
الصروفات الت تنفقها الحكومة بشأنهما . ليست قرارات 
إهارية . 


كان بباعث من المصلحة العامة التى يبتغها 
القانون . وإذا كانت بعض التدابير الىتقوم 
بها الإدارة فى تتفيذ القانون رقم ٠١‏ 
لسنة وموذ والآمر السكرى رقم كم 
الصادر فى ١5‏ من يناير سنة +154 لإزالة 
البرك والمستنقعات وغيرها من بيات توالد 
البعوض تشتمل على خصائص القرارات 
الإدارية بالمعنىالمتقدم كالقرار الذى يصدره 
وزير الصحةالعمومية,الاستيلاء علىعقارات 
البيئات المملوكة الأأفراد أو الموضوع اليد 
علها منهم إذا لم يقدموا التعبد بردمبا أو لم 
يقوموا بهذا الردم ف الميعاد القانوق ‏ 
إلا أن الإجراءات الخاصة بتحصيل 
المصروفات الى تنفقبا الحكومة فى حالة 
ما إذا تر صاحب العقار دفعبا واسترداد 
عقاره أو ل يتنازلعنه للحكومة وى فصت 


حفن 
الفقرة الثائئة من المادة الخامسة من الآممى 
العسكرى سالف الذكر على أن تكون 
بطري قالحجز الإدارى هذه الإجراءات 
ليست من القرارات الإدارية إذ لا تعدو 
أن تكون محرد طرق تتفيذية لتحصيل 
مطلوبات الحكومة استبدلها الفارع 
بالاجرا ءات القضائية المعتادة مستهدفا بذلك 
اتبسط والسرعة ف التتفيذ ومن ثم فلا 


بإلغاتها . 


»؟ ‏ الدعوى يعدم قانونية المطالة ١‏ 
بملغ توقع من أجله حجز عقارى إدارى 
يتفقات تكدنا المكومة طبقا لليادة 
الخامسة من الآمر العسكرى رقم م 50 


العددآن الخخامس والسادس ‏ 


السئة الثلاثون 


ألى زعبل بالقطعة رقم ١‏ محموض السجون 
رقم ١‏ تبين وجود يرقات الأفر فيل الفرعوتى 
ما وتبهتها وزارة الصحة إلي الاسراع 
لاتخلص من هذه ال, لر كر ع 0 
العامة وذلك تتفيذاً لقرار مجاس الوزراء 


. وقد 


الصاد.: د في 70 من بو ليه سنة وو ١‏ 
أخاك مأمور سجن أبي زعبل يكتابة 
المؤرخ قي 4 من نونية سنة 49 1ا طلب 


| اليه امداء معلوماته فى الموضوع » بأن اللركة 
مختص محكة القضا «الادارىبالطلبات المتعلقة المشار الها د 2ل ؤ 


في أرض الحواجه اده 
| ورج عن حدر رد منطقة الليمان وفيا 
| الآن مياه صحلة إِذ تكثر في اشتاء فقط 
| ووقفت المسالة عند هذا الحد إلى أن أباة 

طييب أول الستجن يكتاءه المؤرخ فى بم 
من أغسطس سنة +154 مدر السجن بأنة 
بوحد مجوار السجن أراض فضاء واسعة 


هذه الدعوى اما تهدف إلى الحك بر | ١‏ مملوكة للخواجه دادة» يتوالد فيها الناموس 
ذمة رافعها من الددن المحجوز من أجله . | بكثرة وقد طغت المياه <تى دخلت السجن 


فوى هذه المثاية خار جة عن اختصاص ع 
النضاء الادارى . 


الو قائسع 


عكة / مَأبعْه ا ير العام لمصاحة السجو ن إليمنتش 


حبحة الحا كر » ويستفاد من لقرير طبيب 
محمطة أنحاث الملاريا أن هذه الأرض عبارة 


١‏ 7 0 تعلوه مياه الرشح وتغطيه 


ئش بكثرة ومعظمه متصل و بعضه 


تتحصل وقائم الدعوري حسيا يؤخذ من ا 0 بؤرا صغيرة ة والجزء الأ كير به برقات 


صحيفتها ومذكرات طرفي الخصوهة 
دمو وعللى الأخصملف المادة الذى 


كيولكس درجة متوسطة ولاتوجد به 
برقات الأتوفيل وأما البؤر الصغيرة ففهها 


أو دعته الحكومة .فى أنه في ٠١‏ من مانو | الأتوقيل والكيولكس وفرع الأنوفيل 
سنة ١944٠.‏ كتبت وزارة الصحة إليوزارة ١‏ متعدد الألوان والسبب في وجود هده 
الشكون الاجتاعية برها يأنه توجد ركة المساحة من مياه الرشح برجح أنه من رى 
اناد يه باعتصاحة اجون تبلغ مساحتها الأرض النى تستعمل كزرعة السجن وهي 
أربعة أفدنة تقريبا و حمق امياه بها حوالى أرض مر تفعة 0 
نصف التر واقعة فى الجبة البحرية منسجن | منسوب المتخفض الذي ليست به مصارف 


حكة القضاء الادارى آذه 


ورش الزيت لاجدي كديرا فى هذا الجزء فى + من مارس سنة م14 كتب مأمور 
الكثرة المشائش واتساع المساحة والردم السجن إلى مدير عام مصلحة السجون بأنه 
متيسر من المر تفعات التى <ولما واقترح أن لا كانت الأرض المردومة ملكا لاحكومة 
امصاة اجون بواسطة المسجوني | ومجاورة للسجن وقد حشد (ردمها اقرقة 
وأنه كان قد اتصل فعلا فى السنة الماضية أ تبلغ . ٠ه‏ من المسجر نين ادة أربعة أشهر 
عمأمور السجن واتفق معه على ذلك شنهيا | فهو برى مخابرة مصاحة الأملاك للموافقة 
واسكن لم ينفد ثى» من ذلك ولا أحيل | على ضمها إلي أرض السجن و!-كن هذه 
هذا ال كعاب إلي مأمور السج نأشار يكتابه | المصاحة ردت علي مصلحةالسجونفيه 
المؤرخ في ٠‏ هن 1[ كتوير سنة 4و١‏ إل كقون سنة 1548 يأنه ع ف 
مد برعام مصلحة السسجون إلي أن المستنقعات | ١‏ املوضوع أن القطعة رقم ٠١‏ محوض رقم 
المذ كورة كائنة بأراضي تملو كد اخواجة | «لامن الأملاك العامة التابعة لمصلحة السكك 
ادة وسبق أ كتعب إلى المصاحة لتاق | الحديدية وأن القطعة رقم ؛ محوض رقم.؟ 
2 مالكها لردمها إذ كان تالسيب ١‏ ومساحتها م١‏ فدان و م١‏ قيراطو ١١‏ سهم 
تفثي الملاريا بين المسجونين » ذكديت | مكلفة باسم الأستاذ كيل ادة بشارة » 
0 السجون إلى زارة الصحة العمومية | ولذلك حميع الأرض ليست من أملاك 
فى ١8‏ منه تلفت نظرها إلي سرعة الحصول | المكومة الخاصة » ثم قدم المدعي فى ٠١‏ 
من المالك على اقرار بردمها تن + يتيسرذلك | من أبريل سنة 1444 لمدير الشكون القروية 
وجب استصدار أمرعسكرى بالردم وحينئذ ١‏ :وزارة الصحة شكوى محصاها أنه بمتلك 
تقوم مصلحة السجوذ ن بتقديم اليد العامة ا بنادية أبى زعبل أرضا محدوض الجبلالغربى 
يجانا لتنفيذ هذا القرار بأسرع فرصة . | رقم ٠.‏ بالقطعة رقم » و محموض السجون 
ويؤخذ من كلتاب هدر مصلحة لسجون رقم ١4‏ بالقطعة رقم» وها مجاوران الجن 
إلى مأمور مسح ن أبى زعيل فى ٠,٠١‏ من وأن مأموره تعرض له فى زر'عتهد ا 
كتوين سنة ١94!‏ أنه تبين نما ورد دن والانضاع جما جه زدميما معرفة المسجوو نين 
وزارة الصحة تليفونيا أن الركة موضوع | وأن أرضهلم يكن با برك فى أى وقت 
التزاع ماوكد للدكومة حسيا قرر عمدة ولم يسبق لخاد أي اجراءات قبله فى هذا 
الناحية وقد كلف امد بر العام لمصاحةالسجون الشأن م رفع الدعوى رقم 1٠١1‏ لسنة 
مأمور السجن بالمبادرة إلي ردمها ععرفة 6 كلى أمام ممكة مصر الابعدائية 
المستجو نين مع اذ كل الاحتياطاتالصحية | الوطنية على وزارة الشئو نالاجتاعية بطلب 
لنع انتشار الملاريا » ثم كعبت وزارةالصحة تثببت ملكيته الي . لإفدان و #قيراطو"اسهم 
7 .صلحة السجون فى م؟ من أ كتوير | بناحية أبى زعبل مع المصروفات والاتعاب 
سنة 14 تو كد معنى اشارتها ااتليفونية | منها ١‏ فدان وس قيراط و ه سهم بالقطعة 
من ان المستنقع المشار اليه مملوك لللحكومة رقم + محوض السجون رقم ١8619‏ فدان 
واذلك يمكن المصاحة ردمه بمعر فةالمسجو نين وم؟١‏ قيراطاو اسيم با لقطعة رقم غ بحمو ض 
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الجبل الغربى رقم «٠.‏ وقد أشارت ادارة 
قضايا الحكومة بكنا .ها المؤدخ في ١١‏ من 
بونيوسنة>44 اعلى وزارة الشكون الاجتاعية 
بتوقي.ع الحجز الادارى بالنفقات الى تكيدما 
مصاحة السجون “فى رقم البركة الماويز 
للادعى و ذلك طبقاً للمادة الحامسة منالا'ص 
العسكرى رقم حم فعنيه على المدعى بالدقم 
وأنذر بالحجز ق امن ناير سنة/ا91 ١‏ انم 
دقع مبلغ ١.مرمة. ١1:‏ ج . تفقات ردم 
البر كه المذ كورة وأوقع الحجز العقارى ىق 
ه من مار سستةلاعو إعلى ١‏ وفدان و ١قيراط‏ 
و ١اسهم‏ بناحيةا فىزعبلمنها ؟ ؤدا نما قير اط 
و وسيم بالقطعةر قر + >و ض السجو نرقم ١١‏ 
ووقدان و١١‏ قيراط: +1 سم با اقطعةرقم) 
حو ض الجبل الفربى رقم ؟ وعين للبيع :وم 
ها من ابريل سنة /19141 . فأقام المدعى هذه 
الدعوى بأن أودع سكرتيرية الحكة في .م 
منما رس سنة/اع4؟ ١‏ صبحيفة دعواء والمذ كرة 
الشارحة وحاؤظة مسةتداته وطلب الحم 
أولا : بالغاء الانذار المؤرخ فى مهن ينابر 
أدنة 4و1 ومحضر الحجز المتوقع فى ه من 
مارس س_تة 155 وجميع الاجراءات 
والقرارات التي اتخذت في شأن هذا الحجز 
وثانياً : عدم قانونية المطالية بالمبلغ المتوقم 
الحجز وكاء له . وثالثا بالمصرونات ومقابل 
أتعاب المحاماة ‏ و بعد أنأعلتت الا وراق 
امد كورة إلى المدعى علممم في ١‏ من ابربل 
سنةبا4و ١‏ أودعوا فى ؟ من مايو سنقلاء؟١‏ 
مذكرة دعبم طلبوا فيها الحكم أصلياً : 
يعدم اخعصاص المحكة بنظر الدعوى - 
ش واحتياطياً : يعدم قبولها مع الزام ا -دعى 
المصروقات ومقابل أتعاب الحاماة . وفى 
9 منما بوسنة/ا؟ 1 قدم المدعى الى سعادة 


العددان الخامس والسادس السئة اثلاثون 


رئيس المجاس طليا وقنالييع الادارى لين 
الفصل فى الدعوى » وعين انظر هذا الطاب 
نوم ١4‏ من مابو سنة/ا44؟ و فيه تعبدالنائب 
عن الحكرءة بعدم السير فى اجراءات ألبيع 
إلى أن فصل في الدعوىفعنازل المدعى بناء 
على ذلك عن طلب و قف التنفيد » وفى همه من 
ماو سنة 1849 ندب ححضرة صاجب العزة 
السيد على السيد بك ااستشار بالمحكنة لوضع 
التقرير في الدعوي فقرر في ,١‏ مئه تكليف 
المدعى عليها تقد الملف الحا ص ,ردم البركة 
موضوع التزاع فيخلال أسبوعين من ناريخ 
ابلاغبا هذا القرار وبعد أن منحت أجلا 
آخر أودعته فى م من يونيه سنة إ4ة؛ 2 
م بناء على الطلب المقدم من المدعى أذْنْ 
حضرة ااستشار المقرر طرفى الحصومة فى 
م من سبتمير سنة 19441 فى تقديم وذ كرات 
ومستندات تككيلية فيخلال أربعة أساوم » 
فأودع المدعى فى 74 منه مذاكرة تكيلية 
صمم ذيها على طاباته السا بقة مع حافظة تكميلية 
بالمستندات - ولم يقدم المدعىءليه مذ كرة 
تكيلية رداً على مذ كرة المدعى . و بعد وضع 
التقريرعين لنظر الدعوى جلسة؟ من دسمير 
سنة 14419 وفيبا قررت المحكة وقف السير 
فى الدعوي اوناة المدعي م تجلبا وراثته الجلسة 
.م من مارس سينة 1444 وفيها عت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر 
ثم أرجىء النطق بالهكرم الي جلسة اليوم . 


حلي 


وهن حيث أل هبي هذا الددفع أن 


الاجراءات التي تعخف لتحصيل المبستيجقات 


محكمة القضاء الادارى 


الاميرية من تنبيه بالدفم أو حجز أو بع 
ليست من القرارات الادارية التي تصدرها 
الادارة شامعل سلطتها العامة واتما جرد 
اجراءات مبسطة استبدها الشارع 
الاجراءات ااقضائية العادية فلا ممص محكة 
القضاء الادارق والخحالة هذه بطاب الغائها 5 

و ومن حيث ان المدعين ردوا على ذلك 
بأن الفقرة السادسة من المادة الرابعة من 
انرق انهاه اين الدرة نادت هن المعو 
يثك تشمل نت الاجراءات الصادرة من 
جبة الادارة بلا تفريق بين مايقوم منها على 


وان 

الطلبات متعلقة بقرارات إدارية وهي الى 
تفصح مها الادارة عن ارادتها الملزمة للا فراد 
بناء على سلطتها العامة مقتضي القوانين 
واللوائح حين تمجه تلك الارادة نمحو انشاء 
مر كز قانوق يكون حاز وممكنا قانونا مق 
كان بباعث من المصلحة العامة التى يبتغهها 
القانون » و اذا كانت بعض التدابيرالتى تقوم 
ا الادارة فى تنفيذ القانون رقم م١٠‏ لسنة 
هسه ١‏ والأمى العسكرى رقم سدم الصادر 
فى ١5‏ من يناير سنة م44١‏ لازالة البرك 
و المستنقعاتو غير هامن بيئات نو الد البعوض 
شتمل علي خصائص القرارات الادارية 


السلطة العامة وين ماتقتضيه ادادة أموال | المنى امنقدم كالقرار الذى يصدره وزير 
الدولة استنادا الى أن الرأي القانوبى فقها | الصحة العمومية الاستي_لاء علي عقارات 


وقضاء في فرنسا هجه نحو مجر النظرية 
القديمة ااتى تقوم على هذه التفرقة ويل الى 
اخضاع جميم الأعمالالادارية لرقابة القضاء 
الادارى مأدامت الادارة تقوم ما فى تسيير 
المرافق العامة و لاخر ج منذلكسوى الاعمال 
المتعلقة بادارة الاموال الحاصة فقط . 
والاجراءات الادارية المطعون فما إيست 
من هذا القبيل اذ تقوم على تطبيق القانون 
رقم م.؟ أسنه وعو؟ المخاص بردم البرك 
والمستنقعات والاص العسكري رقم م 
الخاص بذلك بناء على السلطه التي أعطرت 
للادارة مقتضاها فى تكليف صاحب اللبركة 
ردمما في الميءاد وعلىي حسب الاجراءات 
المبيئه فيبما و الا جاز للادارة ردمها و تحصيل 
النفقات جيراً عنه بالطرق الاداريه . 

« ومنحيث ان اختصاص محكة القضاء 
الادارى بطلباث الالغاء التي يقدعها الأفراد 
منوط طبقاللفقرة السادسة من المادة الرابعة 
من قانون إنشاء عظس الدولة بأن تكو نهذه 


الببئات المماوكة للاأفراد أو الموضوع اليد 
عليها منهم اذا لم يقدموا التعهد بردءبها أو :0 
يقوموا بهذا الردم في المعاد القانونى ل 
الا أن الاجراءات الخاصصمة يعتحصيل 
المصروفات الى تنفقها الحكومة في <الة 
ما اذالم مر صاحب العقار دفعها واسترداد 
عقاره أو م يتنازلعنه للحكومة والتق نمت 
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الأ 
العسكرى سالف الذ كر علي أن تكو ن بطريق 
الحجز الادارى . أن تلك الاجراءات أيست 
من القرارات الادارءة حسما توضح آنا إذ 
لاتعدو أنتكون مجردطرق تتفيذية لحصيل 
مطاوات |الحكو مة استيدلماالشارعبالاجراءات 
القضائية المعتادة مستم دظ بذنك التبسيط 
والسرعة ف التنقيذ فلا ختص محكة القضاء 
الادارى والخالة هذه بالطلبات المتعلقة 
بالغاتها . 

و ودن حيث أن المدعين يطلبون كذلك 


الحك بعدم كائونية المطالية بلمباغ المعوقم 


4ه العددان الخامس والسادس 0 السمئة الثلاثون 


الحجز من أجله » وظاهر للوهلة الأولى أن | بموجب سيادتهاحفظا لنلامةالدولةفىالداخل 
هذا الطاب هدقف إل المكم ببراءة ذمتهم أو ف الخارج 5 ولس هذا شأن القرار 
من الدين اممهوز من أجل فهو مده اكانة | السادر من .ورازة الداخللة سن رعمة 
خارج عن اختصاص هذه الحكة. بندقية ساب قإصدارها لق معان و 

و ومن حيث انه لا تقدم يكون اندم | زو برا الزرلة اماها ممتتضى المادة الثالئة من 
ا ورور ري ا ال اا 
من القانون متعينا قبوله . | ا /11ة١‏ ص باحراز 

( القضيه رقم ه١١‏ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب | السلاح وحمله.لان مثل هذا القرار لا يعدو 
السعادة تمد كامل مر سىباشا رئيس الحلس وعضويةحضرات | أن كران تجرد اجراء عادى اخذته جبة 


أصحاب العزة أحد زى البهنيهى بك والسيد على السيديك ' ١‏ 1 
وعمد سانى مازن بك وعمد البابلى بك المستشارين ) . | الادارة بمقتضى وظيفتها الادارية بالتطبيق 


| لنصالمادةالثالثة من القأنو ندم لسائة/ 1 ١9‏ 
للك ٌ 0 6ت له ٠١|]‏ |د||اى 7 
؟( أبريل سنة ١68‏ | رخص احراز السلاح وحمله فى أى وقت 
ال الاي كاسنا امس ماخر و المي رصربين تتريرها لطر وفع لاقل وهنا للد 
للدولة . ممناها على حسب مفهوم نس الفقرة الأول من | ١‏ * العا 00 : 
المادة السادسة من قانون إنشاء يجلس الدولة . قرار | فقرارها هده المثاية هو قرار إدارى يصدر 
سحب رخصه بندقيه سايق إصدارها لشخص معين طبقا ٍْ منها بالتطبيق للقوانين و اللواتم وتختص عحكة 
للدادة ؟ من القانون رقم هم لسنه ١3117‏ الخاص بإحراز | 0 5 0 7 
السلا وخله جرد ا عادى ف 55 الادارة ا القضاء الادارى بالفصل 3 طلب ألغائه عرلا 
يمقتضى وظيفتها الادارية . يعتير مثانة قرار إدارى مختص أ بنص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من 


محكنه القضاء الادارى بالفصل فى طلب إلغائه عملا بالفقرة 
السادسة من المادة الرابعه من قانون إنشاء مجلس الدولة. 
ب- المادة * من القانون رقم هم لسنه ١919‏ 
حولت الجهه الادارية سلطه تقديرءة لا معقب عليها فيها 
لاصدار قرار بسحب بندقية سابق إصدارها . 
المبادىء القانونية 
ذ- إن المقصود التداير الخاصة 
بالآمن الداخلى والخارجى للدولة على حسب 
مفبوم نص الفقرة الآ ولى منالمادة السادسة 
جرى عليه قضاء محكمة القضاء الادارى ‏ 
الاجراءات العليا التى تلجأ إلها الحكومة 


| قانون مجلس الدولة . 


0 إن المادة الثالثة منالقانون‎ - ٠ 
لسئة 1919 إذ نصت فقرتها الآولى والثانية‎ 
على أن وزير الداخلية حر فى منم الرخصن‎ 
أو رقضها أو تحديد مدتبا أو قصرها عل:‎ 
أنواع معينة م نالأسلحة وتقبيدها بأىشرط‎ 
أو حد يرى ضرورة تقييدها وذلك حسما‎ 
يتراءى له وأنه أيضا حر فى سحب‎ 
الرخص فى أى وقت ... إذ نصت المادة‎ 
المذكورة علىذلك قد خولت الجبةالادارية‎ 
سلطة تقديرية واسعة النطاق فىاصدار قران‎ 


محكمة القضاء الادارى 


6و0 


بسحب رخصة ب دقة سايق اصدارها | وحشيشاً وأفيى نا )فى غير الأحوال المرخض 
لشخص مين وذلك حسيا تراه منظروف | فيها انونيا -- واذ عين لنظر تلك الدعوى 

5 7 سئة ان دا 
الحال وملابساته با لامعقب عليها فيه من | ووم عدو ماومة ور مارت وجل 


محكة القضاء الادارى مادام تالجبةالادارية 
لم تتعسف فى استعال سلطتا عند اصداره . 


الوقائع 

تتحصل ودثم الدعوى ‏ ”ا 0 
من صحيفتها ومان مادة التزاع المرافق لا 
وما فدمه الطرةن فيا من مذكرت 
ومسةندات وءا أدايا به من ملااحظات 
شفوية ‏ في أن المدعي كان في أوائلسنة 
ه44 قد طاب أن برخص له فى احراز 
بندتية للصيد الذى قال أنه مصدر رزقه ل 
وفى بالا من مارس سنة ه54١‏ رفض طايه 
بناء على مادات عليه التحريات اذ ذاك من 
أنه يعجر فى الأسماك والطيور بما يحكفيه 
وأولاده للتعيبش - واذ نظلم فى ٠ه‏ من 
بوأمه سنة 19146 من 58 ار فض وافقت 
على طلبه محافظة القنال فوزارة الداخلية فى 
٠6‏ هن أغسطاس سنة 1946و للا من 
سبتمير سنة 1946 -- وفى م هن ا كتوبر 
:لم ترخيص اليندقية بعد أن حصل على 
رخصة جديدة للصيد تنتبى مدما فى وم 
من مايو سنة 14145 --- وقى 5 من قراير 
سنة 1945 تسل ترخوص ا آخر لايندقية 
جد يدا اترخيعهيا السابق ‏ وحدث بعد 
ذلك أن أقامت التمابة العمومية الدعوى رقم 
سنة 46 اجنح الاسماعيلية على المدعى 
وخمسة آخرين تتهمهم فيبا بأنجم فى ليلة ٠١‏ 
من ابريل سنة ه4١‏ بدائرة الاساعيلية 
جابوا الى المملكة المصرية مواد مخدرة 


خطر عصابة تتولي امداد منطقة طوسن 


| من جلاسة الى أخرى الىأن قضى فيبا فيلا 
من يونيه سنة م94 حضوراا لاثنين من 
ال ألا "خرين الذين من بيهم 
ى محبس كل منهم ثلاث سنوات هع 
وبتغرعه ثلمائة جنيه والمصادرة وإذ 
| اسناً نف امتبمان الحاضران هذا الم قضات 
| محكنة بور سعيد الاستقنافية في سم من إو ليه 


| سنة 6 بأ بيده باانسبة اليهما جا آم 
| الثلاثة الآخرون . ومن بننهم المدمي فقد 
عارضوا فيه يعدذلكواذ عينت لنظر معارضتهم 
جلاسة ١؟‏ من فبراير سنة 1945 صارت 
تؤجل الى أن انتهت فى ١1/‏ من 1؟:, بر سنة 
لمكيل براءمم بحم آصبح مائيا - وفى 
هذء الأثتاء تاقى مدير ادارة السواحل 
الشرقية من أحد مخير ها بلاغا ريا مؤرها فى 
بإ من مابوسئة 1945 يق_ل فيه إن لمدعى 
رحقيقة اسمه صياح #دصيباح . د كيار 
موري المخدرات واذه وشقيقه سعيد خمد 
صباح وآخرين ذكر أساهم ؛كونون 


هذه اإواد التى يأتون مها فى اتفاء من <بة 
إلقال عكري تر خيص م عمو ده 
في صيد الوك أدد المء, ين في 
تلك الدعوى الى سيق القضاء عايه فيبا غيا بها 
بالعقو به السالف عاو جكدار 
بوليس القنال هذا البلاغ من مدير ادارة 
اسواحل أرسله المحافظ هي ه؟ من عابي 
سنة 1445 بصفة سرية الى مأمور قسم 
الاجاعيلية لتكليفق ضابطى الميباحث 
والسدارت محرى صحة ما تضمنة بدقة ثم 


00 


4ه 


| بلاغه ما وكشت عنه هذا اأعحري وما برآه 
فى شأن الغاء رخصه 'بندقية اسايق تسليمها 
الى المدعى وسح ب!!إندقية منه ‏ واذ تقدم 
المدعى يعد ذلك يطلب جديد رخصه الصيد 
والركيض لاق حزان أل تترظوكيه 
أرجيء البت فى طابه هذا ثم فى تظل تلاه 
| الى تعرف حقيقة أمره ‏ و فى ٠١‏ منسية.بر 

ده 1945 قدم رئيس مكتب مخدرات 
الاصاعلية ثم ن ماقام به من 
ريات 0 المدعي :د هبط عربة 
أى ذ كرى بطر سن المقم فيبا راحلا من | 
ناحيه الشيخه سالمه عفن ضواحي 
الامعا عيايه وأته وأفراد أسرته يعماون 
فى جرب ناراك ويفحدون من الساوج 
المرخص لم في احرازه وغيرالمرخص أداة 
لقارمة ة رحال 5-8 ر الدواحل أثناء قيامهم 
مهدا العمل غير المشرء ع وأن دن بين الطرق 
التي اعتادوا أن بسلكوها في التهر يبامعانا 


براقال فيه ؛: 


العددان الخامس و السادس ّ- 


السنة الثلاثون 


من اجراءات أشارت 'مها التعليمات - وى 
5 من أ كتوير سئة ١445‏ بعث المحافظ 
الى أمور قسم الاسم يلية بكتابه السرى 
رقم 1١١‏ بكلفه فيه آنفيذ ذلك على أن ترسل 
البندقية مداخل حرز الى مخزن المكجدارية 
بور سعود وأن «نبه على الأدعى كتاءة بهذا 
الذى تقرر فى شأنه وبان بندقيته ستظل 
مودعة علي حسابه مدة ثلاث سئين كن 
عليه فى خلاها أن إتصرف فما باابيع لأحد 
ارفس ل و الحوار: طح اد لاز 
| فعا والا أعتير متنازلا عنهما وصودرت 


١‏ لحساب الحمكومه وذلك بالتطبرق للتعليمات 


الصادرة فى هذا الشأن وقى لام من 
أ كتوبر سنه ١44+‏ قدم المدعى البندقية 
التي أودعت بعد ذلك ذازن ولينن. لق ر سمعيول 
فى ١‏ من أبردل سنة 1949 واذ واصل 
المدعى خلال سنق 1945 » ١94‏ تقديم 


| تظلمات عدة طاايا رد بندقيته اليه وتمجديد 


فى شل جبود أولثك الخقراء في تعقببم | رخصتها المودعة مكتب محاءيه وآسليمه 


تلك حيرات الموجودة عنطقة عيبل عر.م 
وانهة يرى بناء على هدهالظر وف اليطة المدعى 
أنه لا ستحق رخصة السلاح المسلمة اليه 


وإد وافق مفتش و أيس الامعاعيلية على 


ذك أباغه عافظ القتال الذى أبلغة بدوره 
مدير عام إدارة اللوائح والرخص يكتابه 
السرى رقم 4ه المؤرخ فى .م من سبتمير 
سنة ١954‏ للعوافقة على سحب البزد قية مئه 
والغاء رخصة احرازها نهائيا وعدم صرف 
رخصة صيد جديدة له على أن يرد اليه مبلغ 
الرسم الذى كان قد أداه علي حسامهافأجابت 
إدارة اللوائح يكماما المحرر فى ١١‏ من 
أ كترير سنة 1545 الموا قد علي ذلك على 
ان ,تخذ فى شأن السلاح المرخص به مايازم 


| رخصة الصيد يعد جديدها رافضا تسل اذل 
| الصرف الخاص برسمها لذي أريد رده 


اليه » حفظت هذه ااتظاءات جيعها بناء على 
التحريات التى أمر بمواصلةاجرائها والمكاتبات 
أ تبودات ق شأننا والق من بينبا كتاب 
مدير ااسواحل اشرقية امحرد فى م١‏ من 
فبراير سنة ١4417‏ والدى قرر فيه أن المدعي 


وانه توصي ستحب بندقيته والغاء رخصتها 
وني ؟١‏ من ابريل سنة ب4و١‏ وقع المدعى 
اقراراً بعامه بما آل اليه أمر رخصته مائيا 
من الغاء و ما له .من حق التصرف ف البندقية 
طبقا للقانون فى خلال الأجل المقرر لذلك 
وإذ تسامت عهافظة لقئال أ خيراً تلك الرخصة 


حكمة القضاء الإدارى ليذه 


من محائي المدعي أرساتها فى س0 من ابريل | نشاء مجلس الدولة لانصال التزاع بعمل من 
سنة ١4‏ الى وزارة الداخلية التي أحابت | أعمال السيادة الخاصة بالأمن الداخلى للدولة 
في ؟ من ماو سنة 447 بأنها الغتها ‏ ولا | والثاتى عدم قبول الدعوى لرفعها يعدفوات 


م جد بعد ذلك كله تلك العظامات التي عاد 
المدعى الى مواصلة تقديمبا تباعا أقام هذه 
الدعوى بأن أودع سعكرتيرية الحكة 
صحيفتبا فى ١١‏ من نوبيه سنة 1941 ألىق 
أعلنت الى المدعى عايبما في ١6‏ منه ومعا 
مذكرته الشارجة «قررا أنه غير صحيح ما 
أسئد اليه من انه إشتءل بتبريب ارات 
والا لما تأخرت الجهات الادارية عن اعتباره 
مشتبها فيه وانذاره طبقا ان صالمادة الحامسة 
من الأرسوم يقانون رقم رو أسنة ه.و١‏ 
وان الم#امه قى دعوى الجتحة 
السالف ذكرها كان اتهاما باطلا انئبي امره 
براءته مما وجه اليه فيها محم أصبح نهائيا 
وأنه اذا كانت المادة الثالثة من القانون رقم 
مأسنة 117و الخاصض مل واحراز السلاح 
قد أباحت لوزي الداخلية أن يسحب اارخص 
فى أى وقت قابس معنى هدا أن له ذلك 
دون أسباب جدية ب وأنه مادام لم رشبت 


القرار الادارى المطعون فيه باطلا ‏ فهو أ 
لذلك يطاب الحكم بالغائه وبالزام محافظة | 


القنال برد يندقيته اليه 0 الزاههاٍ ووزارة 
الداخلية متضامنتين بالمصروفات ومقايل 
أتعان الجامام . 


و فىه ؤمن نويه سنة ب ؛ أ ودعت المدعى 
عاوجامذ كرة دفمتافيها الدعو ىبد فعين فرعيين 
أولهما عدم قبول اختصاص الحكة بنظرها 
واحتياطيا عدم قب ولما استنادا الى نص 
الفقرة الأولى من امادة السادسة من قانون 


| السعين نوما المنصوصعليها فى المادةالخامسة 
والثلائين من ذلك القانون ‏ وطليتا من باب 
/ الإلادتاط الحكم برفضها مع الزام ال مدعى 
ا بالمصروفات ومقابل اتعاب اماه . 

ا : 1 ع 
| د فى /ا١ا‏ من نوليه سنة ١944‏ أودع 
ا 


المدعى صورة من حكم المعارضة الصادر 
في ١١‏ من أ كترير سنة ١945‏ بالفاء 
الحكم الغيابى فى دعوى جنحة الخدرات التي 
سبقك الأشارةاليه بالقدبة: اليه الى كر 
وبراءهما ‏ وفى .0؟ منه أودع مذاكرة 
صمم يبا على طاباته مقررا أنه اذ أبلغ فى 
١‏ هن ابريل سنة ١149/‏ بالقراد موضوع 
الدعوى قدم عدة تظلمات أودءعت 
الملف الخاص بالبندقية وفى أول سبتمير 
ساة 497ة؟ ندب حضرة صاحب العزة 
احمد زى |ابهنو)ي بك المستشار لوضع تقرير 
في الدعوى فأصدر في م١‏ هن اكنوار 
قراراً بارفاق اوراق دعوى الإنئحة المتقدم 
ذكرها وإبداع ملف البتدقية موضوع التزاع 
مع الترخرص للطرفين في الاطلاع وايداع 
مذ كرات تكيلية فى الأجال التى عينت لكل 
منبما ‏ وفى ه من توفر سنة 1١9147‏ 
اردعت المدعى عايوما االف المطلوب ومعه 
مذ كرة اقتصرتا فيها علي الدفعم يعدم قبول 
إلدعوى استناداً الى ان القرارالمطاوب الغاؤٌه 
اما ددر مناسبة صيانة الأمن وطلبتا من 
باب الاحتياط رفضها . 

واد أودع حضضرة المستشار المقرر بعد 
ذلك تقريره عين أنظر لدعوى جاسة .م من 


ذه العددان الخامس والسادس السمئة الثلاثون 


مارس سنة م54ة؟ وفيبا سمعت ملاحظات | اجراء عادى اده جهة الادارة مقتضى 
الطرفين على الوجه المبين بمحضرها حيث / وظيفتها الادا'رية بالتطبيق ان صالاد: 'ثااثة 
قدم الحاضر عن المدعي شبادتين احداها من | من قا نون رقوم أسنةبوؤه و الى بجيزفقر” 
عانة الا“عاعيلية مما: 3 فى دعوى الجتئحة 00 اثية لتك الجهةس مب: خص احراز السلاح 
والاخرى م مدير وه كةو عيتر! وقد ا وحجمله ى أى ونرمثت محسب تقديرها ااروف 
ورد فيها انه منذوى الأملاك ومزارع حسن الأ ومناسياته ‏ فقرارها هذه المذية هو 
السيرة ب وصمم الحاه,ر عن المدعى عليهنا ظ قرار إدارى يصدر هنبا بالتطبيق للقوانين 
على الدفع الوارد بمذ كرما الأخْي رة مقردا | والاواج ب وختص محكة القضاء الادارى 
انه متنازل حما عداه من دووع اخرى . | بالفصل في طاب الغائه عملا بنص الفقرة 
امار | السادسه من السادة الرا . ه من قانون مجاس 
' الدولة - ومن 9 يكون الدفم على غير أساس 
| عن الدفع بعدم القبول سلم من القانون متعينا رفضه . 
ومن حيث ن ميني اشع سح | ب - عن ال موضوع 
اهت اليه المدعى عليهما أن وزارة ْ ومن حيث انه يبين من مساق الوقاثم على 
الداخلية إذ أصدرت اققرار المطعون فميه' | الحو المفصل آننفا أرجهة الاد'رة انما انتهت 
بسحب رخصة البتدقية الس'بق اصدارها ظ الى اصد ارالقرار المطعر ن فيه مناسبةما كفت 
المدعى في حدءد السلطة الخولة إياها بمقتضى ١‏ عنه التحريات الاد'رية التى أمرت باجرائها 
الح-ادة الثالثة من أقانون رقمم لسنة ١11‏ ' نحقرة' لا تضمته البلاغ السرى الذى كان قد 
الخخاض باخراز التبلاج فار زقدامحذت ْ بعث به مدير ادارة السواحل الذرقية الى 
أحد القدا بير التي أت وجوب ااذها في | مافظة القذال في ل؟ من مارو سنه ؤوواى 
سبيل المحافظة على الأمن العام المسؤولة عى | حق المدعي وآخرين ذكرت أسائثم من 
عنه مسا مخضم (نص الفقرة الأ لىمن لمادة | أنهم يستعينون بالسلاح فىتهريب الخدرات” 
السادسة من قنرن انشاء مجاس الدولة ‏ | فأرسلته !نحافظ-ة بدورها الى مأمور قسم 
والتالى يكون طاب الغاء القرار لمذكور | الاسماعيلية ليتولى كل من ضابط المياحث 
غر مقبول . ورئس مكتب الخدرات لخصه و#رى 
وروهن<يث|زالمقصود بالتدابير الخاصة ١‏ حقيقته فكانت نتيجة ما أجرى فى شأنه من 
بالأمن اداخل واارجى للدولة - على | ريات ما جاء أولا بالتقرار لوخ * ف 
حسب مفهوم تصٍ ص الفقرة الشار ليها - هو | هن ساتمير سنئه 144 من أن المدعى اذى 
ماجرى عليه قضماءهذه المحكة_الاجراءات | نزح الى عزية أبي ذكرى بناحية طوسن من 
العليا التى تاجأاليها الحكومة عرجب سيادتها | نادية الشيخة سالمه من ضواحى الاسماعيلية 
حفظا اسلامةالدوة في 'لداخلأوفى الحارج - | قد دأب وأفزاد أسرته علىتهر يب الخدرات 
ولا ديب في أن القرار المطلوب الغائهلايرتي | مستعملين السلاح المرخص فى له وغير 
الي مثل هذا الحد اذ يعدو أن «دكون مجرد | المرخص تي مقاومة رجال خفر السواحل 


يحكمة القضاء الادارى 


أثناء مباشر مهم هدا العمل غير المشرو ع 
متخذن من البحيرات الموج ردة منطقة جبل 
رم طرتا يسلكر نما امعانا فى شل <هود 
أر ليك الحفراء في تعقبهم ‏ وأنه يحب بناء 
على ذلك سحب البندقءة من المدعي وااغاء 


رخصه ا١<رازها‏ مها نما وعدم صرف رخصة 


صدل جديدة له ثم ما جاء بعك ذلك بكتاب | 


مدير ادارة السواحل الشرقية اأؤرخ قَ 
م من فبرابر سنه با1944 رد' على ما واصل 
المدعى تقد بمه من تظلاءات يطاب فيبا رد 
اليندقية اليه و'عادة الترخيص له فى حملها - 
من أنه أحد رؤساء عصابة مبربى نخدرات 
الخطرين وأنه يوصى بناء علي ذاك بسحها 
منه والغاء رخصتها . 

د ومن حيث انه لا جدال فى أن المادة 
الثالثه من الغانون رقم م أستة “1و١‏ اذ 
فقرتاها الاولى والثانية على أن « وزير 
الداخلية حر فى منح الرخص أو رفضبا 
او محديد مدنها او قصرها على انواع 
معيئة من الاساحة وتفريدها بأى شرط 
أو < د برى ذرورة تقرييدها به وذلك 
حدما نتراءي له | وأنه أيضاحر فى سحب 
ارفص فى أى وقت ... » اذ نصت المادة 
الذ كورة على ذلك قد خولت الجمة الادارية 
د لطة تقديربة واسعة النطاق فى اصدار مثل 
القرار المطعون فيه حسما نرتئه» من ظروف 
الخال وملايساته با لامعقب علها فيه من 
هذه الحكمة مادامت لم تتعسف في استعال 
سلطا دده عند اصداره . 

« ومن حيث انه لا يقدح فى ذاك ان 
المدعي قد قضى ببراءته عقتضي حم المعاركية 
الصادر أخيرا فى/امن أ كو برسنة ١45‏ 
فى دعوى الخدرات المنوه عنها آثهاً إذ أنه 


ذه 


بين من استظبار أسباب الك المذ كور 
ومتحاها ال البراءة رجم فى واقم الأحس الى 
عدم كفاية الأدلة بناء على ان اعتراف المتبم 
سلامة سامان حامد على نفسه وعلى المسدعي 
لم يؤيده دايل آخر بالنسبة الى هذا الآخرر 
والى زميله المعارض الخ ر عبد ال رمن سين 
وان الضابط الذى تولى ضببط الواقعه قرر 
أنه لم ير هذين الآخرين عندقيضه على ذلك 
:رم عندثل اما لاينتق معة أن دكون 
لدى الادار من الا سيا بماببرر أحاذ القرار 
الماطاوب إلغاؤه | فلا وححجة والخالة هده 
لاتحدى باساءة استعال السلطه ‏ ومن ثم 
تكون الدعوى لاسند لما من ااقانون متعينا 
رفضها . 

( القضية رقم 50 سنة ١‏ ق با لهيثه السابقة ) 

١ 
1848 أبريل سنة‎ (٠ 

شيخ ناحية . تقدعه إلى لجنة تأديب العمد والشاب 
بعدة تهم . قرار يفصل الشيخ استناداً إلى صحة النهم 
جيعها - التدليل على إحدى التهم تدليلا غيرسلم قانوناً . 
ل ير فى الرار ولا بهس كائه مادام هما عل تبوت 
التهم الأخرى التيمن شأنهاأن تبررالنقيجةالقاتهيإليها. 

المبدأ القانوق 
إذا قدم شيخ ناحية إلى لجة تأديب 

العمد والمشايح بهم عدة ثم اتهت اللجية 
أدلة معيئة بالنسبة إلى كلتهمةوقضت بفصله 
من وظفته » وكان ما جاء فى أسباب القرار. 
اغا بإحدى التهم غير سلم قائونا فإذذلك 
ثبوت التهم الاخرى الى من شأنها أن تبرر 
التقيجة الى اتبى [ليها . 


[ 


ا 
الوقائع 
تعحصل وقائع هذه الدعوى حسما يستفاد 
من صحيفتها واقوال طرفي الحصومه فيها 
ومستنداتهما وباي الاأوراق في ان المدعى 
كان شيخا لتاحية البراشيه مر كز فأرسكور 
وقد قدمت في حقه شكوى قي أول فبرير 
سنة /1941 من شخص بدعي خمد متولي 
الجعردى بأن أخاه حمود مصطق حجازية 
قطع جسرترعه الشر قاوية و لكي يد: رأ ايخ 
النيمة عن أخده انهم الشاكى ظلما ثم 
ل بسهب هذا الانها م الى لجنة التررع | 
والجسور محاكته ولا ان تبينت اللجته 
حقيقة لأم قضت ببراءة الشاى والحم 
على ممود مصطق حجازية الغرامه 
وبمصروقات رد الشيء الى أصله وقد سمع 
معاوخالادارة الحةق أقو الالشاى و استدعي 
المدعي لسماع أقواله فلم يحضر . وفي١١‏ من 
مارس سنة لإ4ةو؛ة قدمت فى حق المدعى 
شك وى أخرى من بعض بعض أهالي التاحية بأ نه 
يستغل سلطة وظيفته وأنه اغ:تصب أرض | 
الشارع وأدخلها فى مصرفه الخحصوصى»؟ | 
سرق احجا 1 من جسر النيل لترميم ساقيته 
وطلبوا اقصاءدعنالشيخة لظهه و استخفافه 
واجبات و ظيفته و قدسعم انح اقوال بعض 
أشا كين و أشرعلى حر التحقيق بأنه اتضحمن 
المعاينة اذ ذالشيخ سرق قاحجاراً م نجسو النيل 
:. لغ ستين متراً مكعبأو تبلغ قيمتباستين جنيباً 
وأنه مكروه من ادالي بلده وايس محلا 
أثقتهم و احترامهم م بعث بمذكرةالى مأمور 
المر كز بأنه قدم بلاغ للنيابة الءمومية بأن 
الشيخ و أخاه سرت احجارا من جسور النيل 
وقد ندبته النباية اضبط الواقعة فاتضح له 


أححى' 


العددان الخامس والسادس 


ا 
ان الشيخ استغل سلطة وظيفته واستأجر 


السمئة الثلانون 


أنفار لنقل الاحجار من الرأس ال #اور 
لساقيته وبني مما مدار الساقية وان المعاينة 
دلت على ان الاحجار المسروقة عي :1مس 
الاحجار الى بالراس.. وانه سؤال الشهود 
والانقار الذين استؤجروا لنقل الاحجار 
قررء ا إن الشيخ هو الذى أمرمم بنقلبا الى 
ساقيته وقد قدم ااث اشيخ إلى الحاكة الجنائية 

سيب ذلك مك ع في ختام الم كر 0 
النظر و. وقف الشيخ حثى تنتبى محا كته 
| وأيد قا عو المر كز هذا الطاب لدى مدير 
الدقيلية الذى اصدر قر'را فى ١9‏ منمارس 
سنة 1١9497‏ بوقف الشيخ عن “له 9 حدث 
بعد ذلك ان قدم المدعي الي مدير الدقبلية 
كنا بامقسو با صد وردان الفر ب قعمر فتحى باشا 
بالتوصية لرفم الوقف عنه واعادته الى عمله 
وقدثبتم ن العحقيق الذى اجر اهو كيل المديربة 
عن هذا الكعاب انه هنور وال :0 دين 
فاعل هذ | الزور. مع رض أم المدعي على و زارة 
الداخلية در أت إحااته الى لجنة تأدب اأعمد 


والحاع عن الا مود المذسوبةإليه فقدم الي لجنة 


العاد إمب بهم أدع وقضت اللجنه في م١‏ من 
دوثيه سئه ب9141) جاع الآراء بفص_له من 
وظيفته وصدقت الوزارة على قرار الاجنة 
فى ؛١‏ من بوليه سنه ١9497‏ فأقام المدعى 
هذهالدعوى وقالفيها ان قرار"فصل مخالف 
للقوانين داللواح ومشوب سوء استعال 
الساطهوطلب الحكم بالغائه مع الزامالمدعى 
علدبا بالمصروةات وءقابل ادعاب الحاماه . 
أودع لمدعى في :؟ من سبتمير ستة /1551 
صحررقة الي 1ك والشارحه وحافظة 
المستندات وقد أعلنت هذه الاوراق إلى 


المدعي عليها في م منه فقدمت في .م من 


عحكة القضاء الادار ى 


"١ 


اكتوبر مذكرة طنيات قيها منحها أجلا 


« ومن حيث ان المدعي قدم الى انه 


لتقد.م داعبا ومستندام-ا وقد أحيات ْ التأديب بتهم أريع : الاولى تستره علي أخيه 


الدعوى إلى حضرة صاحب العزة عمد ساي 
مازن بك لمستشار با محكه اوضع تفرير فوبا 
فأصدر في لا من دسمبر سنه 19410 قرار 
بتكليف المدعى عليها تقديم ملف المحاكه 
الع أديبيه مع اترخيص للطرفين فى تقديم 
مذكرات تكيليه فى الآجال الءينة لذلك 
فقدمت المدعى عليبا الملف هم هذا كرة 
بدقاعبا طلبت فيها الحكم برفض الدعوى 
وةم لمدعي رداً عقبت عليه المدعي علو! | 
برد » ثم أحرات الدعوى الى المرافعه وعين | 
لنظرها جلسه .سم من مارس سنة م54١1‏ ا 
وفء.ا صمم كل من الطرفين على طلبساته 
وارجىء النطق بالحكم الي جلسه 'أيوم . 
امل 

د من حيث ان مبني الدعوى ان القرار 
الطعون فيه تخا لف للقو انينو الاوالح و مشوب 
بسوء استعال السلطة فبالنسبة الى الاهر 
الارل «قول امدعي ان قوامه لهمة سرقة 
الاحجار من جسور التيل هم ان هذه ااتيمة 
عندما صدر القرار المذ كور كانت لا تزال 
مطروحة امام القضاء لا قل يها كالرته 
فتجاهات +جنةالتأد ب ذلك واستبقت بترا ها 
حم القضاء بل امخذت من جر دنقدمالمدعي 
اليه دليلا على صحة هذه التهمة قبله كأ ان 
اللجنة لم مكن المدعي من ابداء دلاعه ولم 
تستجب الى طاب التأجيل الذى قدمه اليها 
وبالفسبة الى الامر الثانى بقول المدعى ان 
الاتهام ماسبقه من شكاوى وتلاه ٠نوقف‏ 
ومحا ككة و<ج لم يكن الا بياعث شخصي 
هو مناصرته فى الانتخابات خصم ماح 
الحكومة . 


اتا 0ك 


واتهامهظاما أحد أهالي بلده بارتكاب مخالفة 
من مخالقات الرى مع ان الذى ارتكبيا هو 
اخوه وقدقضت جنة لترع والجسور ببراءة 
المتومو الك كم على اخيه بالغرامه ومصروةت 
اعادة الثىء الى اصله . و الثانيه اتهامه يسرقة 
احجار من جسور النيل تبلغ قيمتها ستين 
جنيبا . والثالثة انه فى سبيل التخلص من 
التبمتين السابةعين قدم لمدير الدقبلية كتاباً 
منشورباً صدوره الى أحد العظ|ء مع انه لم 
بصدر منه والرابعة امتناعه عن الحضور الى 
المر كز أسؤ اله عما هو منسو ب اليه في التبمتين 
الاولين باارغم من ةكرار طلبه . 

« وهن حيث ان الاجنه قد انتبت فى 
قرارها الى مبحة هذه التهم قفيما يتحص 
بالتهمه الاولى تالت" انه مهت انستر الشيخ 
عى أخيه هن حك الجنة مخاافات الرى وفما 
مص بالتهمه الثانية قاأت أنه ئيبت من 
تقدم الشوخ لمحا كه امام محكمه الجنح 
بتمبه سرقة الاحجار .وتعيين جاسه له 'ن 
له يدا ىهذا الحادث .ع أنه من أمم واجبات 
وظيفته المحافظة على متعلقات الحكومة 
فلابمكن أحدا من سرتها أو التعدى علها 
وفبا مختص باتهمة الثالثة تالت أن الششيخ م 
يقدم أى دليلعلى كيفية حصولهعلى الكناب 
الزائف و كان دفاعه في التحقيق الذى أجرى 
معه ملتويا وقالت عن التهمة الرابعة أن عدم 
حضوره لامر كز مع تكرار طليةلايير ره أى 
عذر ثم أضه فت إلى ما سبق أن المدعى فى 
داعه أمام اللجنة ل يدرأ عن نفسه التهم 
الموجهة اليه بل كان موقفه موقف المعترف 
بما ارتكب . 


0001 العددان الخاس والسادس أللئة الثلاثون 
ٍْ 


2 من حيث التروان باع في اعسات | 7 
قرار الأجذة تدايلا على تهمة السرقة غير | ٍ 
سلم تانونا الا ان هذا لا بؤلر فى القرار | ؟(ابريل سئةم4و١‏ 
١‏ 7 اده ١‏ خخالفة القوانين واللداتع - مداول هذه 
1 - 5 . 0 ا 0 0 | العبارة )١(‏ ل 0 اونا 
أخرى قبل المدعى من شانها ان تبررالة *: إفى تفسير القوانين واللوائح أو فى تطبيقها (؟) الخطاً 
التى انتهى اليها م انه لا وجه والهالة هله | فى تقدير الوناثم ٠‏ الفقرة انثالشة من الادة الرابعة من 
ا ححدى به المدعى من ان الاجنة قد | قانون انثاء بجلس الدولة ٠‏ 
استبقت بقرارها حم القضاء فأدانته فى ب - أطيان علكبا شخس قبل خاو منصب 
لزدةالسسرعة فيل أن وو ل ليوا و حيري ١‏ السدية + عراز إتاتها إل الأمؤال المائز: اغتبارما 
4 لاي 2 فى الترشيح للعمدة ٠‏ 

ج سح حم فىجناية الجرعةماسةبالسرف والاعتبار٠‏ 


وومن حيث انه لال لما بز عمه المدعى إ 1 1 
مانم قانونى من التررشيح لمنتصب العمدبة ما دام ١‏ برد 


من 'ن اللجنة م من اطاء دناعه وم ظ ا 
تستجب الى طلب التاجيل المقدم مته ذلك [اى __ ترا و نادو ايتاك نيمك كعك افيه 
لان الثابت من اوراق الدعوي وملف | إعمديه - اعلانة له وتنفيذه عليه وقوات مدة الطعن . 
إنحا كة التأيبية ان المدعى قد اعلن لاحضوز | عدم قبول - 
امام الاجنة قبل الجلسة دوقت كاف وأنه 0 المبادىء القانوذة 
حضر أمامها ولم يطلبتأجيل نظر الدعوى ١ ١‏ -. ان مدلول « مخالفة القوانين 
بل سكل عن التهم المتسوية اليه قأجاب عنها ظ والاوائح » يشمل كل مخالفة لاتاعدة القانونية 
الداع المذون فى عضرها. بممناها الواسع . فيدخل فى ذلك . أولا 
«ومن حيث انه لاوجه كذاك 1 ينعاه | عخالفة نصوص|القوانين وانلواتم . وثانيا ‏ 
المدعى من ان الاجراءات التى امهدت في | الخيلاً ف سين القواءت واللواح أوافى 
كاله هن العام و لعو وخا 37 وم ول دوهن ما بين جاده برحبال:الثبته 
كانت اعت 2 صل بالصلحة العامة بل.| اللاراربى الزن الدار ةقانا بت انا 
دل 28 الاهواء الحزبة اذلم دم على فى تطبيق القوانين واللوائج اق ببى علبا 
ل القرار الادارى وهو ما يعبر عنه بالخمأ فى 
رمن حيثه انه من كل فاتقدم تكو | بتدير الوفاتع .+ 
الدعوى على غير أساس سليم من القلنوذ ٠‏ فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبولالدعوى 
با رفمها. أن للد يندس نه اق التراو الضاذر 
( تضية رقم 77 سنة ١‏ ق بافيثة السابقة ) عَدِين عدة عل أن هنا القرار أخطأ فى 
تطبيق القوانين واللواتح إذا اعتبر الشيخص 
| الى عين عمدة مالكا للاصاب المالى 


محكمة القضاء الادارى 


للترشيح لوظيفة العمدية وأنالخطأ فىتطبيق 
القانون لا يدخل فى مداول مخالفة القوانين 
واللوائح المنصوص عابها فى الفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من قانون إنشاء بجلس 
الدولة ...كان الدفع يعدم القبول دفعاغير 
قا 

؟ - إن الاطيان التى ملكا الشخص 


1 


عليه فى سنة ١90.‏ بعقوية فى جرعة ماسة 
بالأشرف و الاعتبار اطعن ترشيح المدعى 
عليه الثاني لعدم توافر شرط النصاب المالي 
فيه وقامت المد بر به بتحقرق هدا الطعن و اتضح 
لما عدم سكت وان المدعى عليه اذ كور 
لاك ٠١‏ فدان و١؟‏ قيراط و١٠‏ سبم بعضها 
بطريق الميراث والبعض الآخر بعقود شراء 
مسجلة ثم عرض موضو ع العمدية على -نة 


قبل خاى منصب العمدية + مون اضاة | الوراحاك لدردررة جر ليما النغقدة فى 
إلى الأموال الجائز اعتبارها فى الترشيح ظ #من ديسمبر سسنة*44؟ و كان عدد المرشحين 
للعمدية » إذ لِيسئمة لانحة أو قاعدة تنظيمية | لاعمدية ستة ماف اثنان منهم عن الحضور 
بمنع من ذلك . ادق أرينة تال كل دن روه عبن لين 

م - إن سابقة الحكم على الشخص ١‏ عبدالعاطى و المدعي عليه الثانى صوتين لاأن 
فى جناية جرع 2 بالشرف والاعتبار ظ اللجنة انتخيت الاأخير باجماع الاراء سببين 


0 الأول : ان عضو الاجنة ومأمور المركز 
تمنع قانونا من ترشيحه لمنصب العمديه مادام ١‏ + 7 3 -- 


لم يرد اعتباره عنها . 


أحسنا انشبادة في حقه وقررا أنه أ كفا 
الأرشدين . والثاني : ان حمود عبد الجيد 


- يكون الطعرنى. غير مقبول فى عبد العاطى لايصاح لوظيفة العمدية إِذ 


القرار الصادر باستبعاد اسم 
كشف الترشيم للعمدية إذا أعلن له ونفذ 
ومضت عليه مدة الستين بوما . 


الوقائع 

ت#حصصل الوقائع فى أنه فى لمن أ كعو بر 
سنة ١446‏ خات عمدية جم الفار يمر كز 
سوهاج برفت خايقة رضوان طليه العمدة 
إداديا لاأنه لاملك ااتصا ب القائونى ‏ ورشح 
ع ذلك للعمدية المدعى عله الثابى الشيخ 
أنو الفتو ح رضوان وآخرون من بهم 
مود عبد المجيدءبد العاطى وأحمد عبد الجيد 
عبد العاطى واستبعد الاخير من كشف 
الترشيح بقرار من وزارة الداخلية فى م١‏ 


شخص من | صدرت ضضده أ<_كاء ماسة بالشرف وإن 
كان رد اعتباره .واعدمدت وزارة الداخلية 
قرار اللجذة هذا في 8٠‏ من يناير سئة ١5417‏ 
ا فرقم محمود عبد الجيد عيد العاطى الدعوى 


رقم و4١‏ لسنة ١‏ القضائية أمام هذه المحكرة 
على وزارة الداخلية والشيخ أو الفتوح 
رضوان بصحيفة موقعة من الأستاذ فتحى 
أييب احاتي أودعبا مع امد كرة الشارحة 
وحافظة مستندات سكرتيرية المحكمة فى ١٠‏ 
من مارس سنة بوو و طااباً الحم بالغاء 
القرار الصادر من وزارة الداخلية فى امن 
ينابر سنة با44١‏ بتعيين المدعى عليه الشاتي 
عدة لناحية نجع الفار بعر كر سوهاج 
استناداً إلى أن المدعى عليه المذ كور لاعلك 
النصاب ال مالى الواجب توافره فى المرشح 


من أغسطس سنة +144 لسابقة الحم | للعمدية كا رقع وأخوه أحمد عبد الجيد 


259 


>30 


عبد العاطى الدأعورى رم لولمه القضائية 

على نس الخصوم بصحفية مو قعةمن الاستاذ 
عيد الها يم رافع المحاي أودعاها مع .لذ كرة 
الشارحة وحافظة مستندات سك رتير يه امحكرة 
فى ل١‏ من ار بل سنة 497ة؟ طلا فبها عدا 
الطابات الأولى فتح باب الترشييح من جديد 
وإدراج اسم أحمد عيد المجود المدعى الثاتى 
فى كشف المرشحين - وف ١‏ من أيريل 
سئة ب 9؛ أودءت وزارةالداخلية مذ كرة 
في الدعوى رقم ١45‏ لسنة ١‏ القضائية طالبة 
الم برفضها . وفي ١م‏ من مأو سنة /41؟١‏ 
قد, المدعى هد كرة طلب فيا ضم ١‏ 

اللعوى إلى الدعوى رقم ١70‏ لسنة ١‏ 
القضائية لامحاد المر وضوع والحصوم وفي + 
من نونية سنة ١47‏ أودعت و زارةالداخلية 
حافظة مستندات مل كلية المدعى عليه الثانى 
وفى ١5‏ من ونيو سنة 4و١‏ أودع 
المذعى عليه الشاق مذ كرتين في الدعوبين 
دفع فيهما بعدم قبولها وطلب في الموضوع 
الح برفبضما. وقد ندب حضرة صاحب 
العزة حمد على راتب بك المستشار بالمحكة 
لوضع التقرير في الدعودين . وبعد وضعه 
عين لنظرها جلمسة + من مارس سنة/1417 
وفهما قررت المحكة ضم الدعوى رقم ١:‏ 
أسنة ١‏ القضائية إلىيالدعرى رقم 177 أسنة 
١‏ القضائية للارتباط 6 معت ملاحظات 
طرفي الحصومة على الوجه المبين بال محضر ثم 
أرجىء النطق بالحك فنهما إلى جلسة اليو 
مع الترخيص في تقديم مذ كرات تكئيلية . 


فار 
عن الدفع يعدم القبول 
دمن حيث ان مبني هذا الدفع أن المدعين 
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السنة الثلاثون 
يؤسسان طعنهما فى القرار الصادر يتعيين 
ايخ أو النتوح رضوان على أنه أخطأ فى 
ق القوانين والو ا إِذ اتعيره ماللكا 

للنصاب المالى لازشيح كوظيفة العمدية وأن 
الحطأ في تطبيق القانون لا .دخل في «دلول 
مخاامة القوانين و الأوا المنصوص عليبا فى 
الفقرة الثااثة من المادة الرابعة من تانون 
إنشاء جاس الدولة . 

« ومن حيث ان هذا الدفع غير صائب 
لان مدلول مخالفة القوانين و اللوائح شه 
كل عالفة لاقاعدة القانونية بمناها الواسع 
فيدخل فى ذلك . أولا : مخالة-ة نصوص 
القوانن واللواح . وثانياً : الحطأ فى تفسير 
القوانين والاوانم أو فى تطبيقها وهو مايعبر 
عته رجال الفقه الادارى بالحطأ القانونى . 
وثالثاً : الحطافى تطبيق القوانين واللوا على 
الوقائع الت بن علمها القرار الادارى وهو مابعير 
عنه بالحطأى تقدير / وقائع -- ومن مد يكون 
الدفع على غير انان من القانون متعيناًرفضه . 


عن الوصو 


« ومن حيث ان المدعيين برتكنان فى 
طلبام.ها إلى سببين . الاول أن المدعى عليه 
الثانى لاعلك النصاب الالى الواجب نوافرهق 
المرشح للعمدية. . والثاتى أن الادارة استبعفبت 
المدعى الثاتى أجمد عبد المجيد عبد العاطى 
من كشف الترشي.ح رغم حيازته النصاب 
وقول المدعيان فى بيان السبب الاول أن 
كل ما ملك المدعى عليه الثاتى من الاملاك 
الثاتة في المستندات المقدمة منه هو اس © 
م طء وف أما باقي المقدار وقبره.ه؟ س 
مطءعمف فغير مملوك له بل أخبافته إلية 
الادارة ءن نلقاء نفسها كا يقولان فى بيان 
السبب الثاتى أن استبعاد الدعى الثاتى من. 


محكة القضاء الإدارى 


1 
كشف الترشيح لمتصب العمدية كان مخااياً 4 موس ء وإاط قدو راء مسخل 
للقانون ويترتب عليه فتح باب الترشيح هن | فى م من يناير سنة 1441١‏ . 
جديد وبالتالي بطلان تعيين المدعى عليه الثاتى هل شو اعلا وال مرا 


فى وظيفة لسسوية:: 

و ومن حيث ان المدعى علهما يردان على 
ذلك أولا : فيا مختص بالسبب الاول بأن 
الدعى عليه الثاتى عتلك أكثر من ١‏ س» 
ببأاطء. وف بعذها بعقود شر اء مسجلة قبل من أنه تعن استيعاد و س » م ط > لم ف 
فتح بإب الترشيح للعمدية والبعض الآخر | من هذا اللقدار من ذلك سوس ) وواط © 
بطررق بياث عن والده وأن لجنة الشياغات | ١‏ ف قرق التورث وواوس» واطهمن 
قررت تعيينه باجماع الآراء بعك أنتثبقت من ا ميراث والدنه و بووطء سف لصدور حم 
تواقر النصاب ال الى فيه ومن أنه أصلح | ببطلان التسجيل الحاصل عنبا و + طا»؟اف 
اوظيفة من #ود عبد المجيد وأن قرار اللجنة | لامها حسبت له بالخالفة لمنشورات وزارة 
فى تقرير هذه الصلاحية بدخل فى سالطتها | الداخلية _لااعتداد بذلك. أولا لان الثابت 


مسجل فى ؟؟ من أغسطس سنة 1546 5 
لودموسيعماوطء وق يعقد شراء 
مسجل فى لامن وير سنة .191٠‏ 
2 ومن حيث انه لااعتداد مايق لهامدعيان 


التقد بربة ولاجوز التعقيب عايه . كايا فيا من كشوف اكليف أن المدعى زوه عن 
يتعلق بالسبب الثاتى بأن أجد عب_ى الحيد رمطس عا له اران الام 


استبءدمن كشف الرشيح لسبق ال1كم عليه 
عقي ويه فىجرعة ماسة بالشرف ولم نحم برد 
اعتباره وأقرت وزارة الداخليةهذا بكتاما | 
الؤرخ فى م من أغسطس سنة 1545 و 
دعتر ض أن عبد المجيد على ذلك ثم أجرى 
الترشييح من واقم الاسماء الواردة في الكشف 
فلا جوزنله بعددذ أن يطعن فيقراراستبعاده. 

دو ومن حيث انه بالنسي-ة إلى السبب 
الاول قن الثابت من أوراق الدعوى 
والتحقيقات الى أجرتها الادارة مخصوص 
ملكية الادعى عليه الثاني للنصاب أن الاخير 
علك و س » موط». اف على الوجه الآني : 

ل باو س» 1 وط»مف بطريق الميراث 
عن والده الذئ تر كوحطاءووف. 

؟ يما سن ء مال بعد شراء مسجل 
فى أول ثوفير سنة و١‏ . 
لكين سء برط بعقّد شراء مسجل فى 
6 هن اونيو سنة 19809 . 


لم بصدر حم بطلان تسجيل عقود شراء 
- لع ساف ١‏ يقول ا 
ماق الأمر انه صدر حك من محكة جنايات 
معير فى قضية الجناية رقم 7١+‏ كلى مدر 
سنة م4١‏ ععاقبة شخص يدعى راغب حنين 
كان قد كلف تسجيل هذه العقود لارتكاءه 
تزويراً في أوراق رسمية ولا يؤار مثل هذا 
الحم فى صحة عقود ثراء المدعى عليه 
الثانى أو فى صحةالتسجيلات الحاصلة عنها. 
وثمالتاً : لأن المدعى تملك الوقيراط و بفدان 
قبل خلو متصب العمدية وليس ثمة لاهمة 
أو تاعدة تنظيمية تمنع من من اضاتها إلى أمواله 
الجائر اعتبارها فى النرشيح . 
وومن حيث انه متى تقرر ذلكو اذالمدعيين 
١‏ بطعنا باساءة استعال السلطة على قرار 
اللجنة فيا .تعلق باختيار المدعى عليه الثانى 
دون تمود عيد المجيد عبد العساطى يكون 
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ا 0 75 
دى ون تاحد ده 5 

و ومن حيث انه عنالسبب الثاقى فالثابت 4 أبريل سنة 148 
من ماف اارشيح أن وزارة الاداخلية قررت الموظفون المائمون بأعمال مكاخة وباء اللاريا . 
فى م١‏ من أغسطس ستة ١44+‏ استيعاد | مناط استحقاقهم . المكافأة القررة بالبند التاسم من قرار 
المدعى التابى أحمد عبد اليد عبد 0 | محا سالوزراء الصادر فى مارس سنة4 ١54‏ . وجوب 


من كشك الرشعن الساقة ل عرو | لامة للرناب ف ستاقة الوا أو الأتكال الها من أجل 


جناية فى سنة ١9+.‏ لجريمة ماسة 5 | القيام بأجمال المكاغة . إقامة الموظف خارج النعاقة . 


والاعتبار وتتفدهذا أله رار م حصل الرشيح | م 0 0 ١‏ 

دن الا "شيخاص الذين وردت أعائم فق المبدأ القانوى 

الكشف بعد ذلك وم يمترض المدعى على 1 إن حك البند التاسع من قرار بجلس 

ذللك حى ا خالل ور ا 0 

إلى إلى اخيه فى الدعوى «ال١ا‏ 0 ,5. 3 ا 

لسنة لضان المودعة صحيفتها فى 05 بشان ا مكافاة التى و للوظفين المدنيين 

من أريل سنة نا 9ل . القائمن بأعمال مكافة وباء مرض اللاريا 

الخبيثة - فمديريّةنا وأسوان: مقصور 

| ماع الاء 31 7 0 

الوتائع على هذا النحو أن المدعى ال كورغي | على الموظف الذى أقام فملا فى منطقة 

000 امات أ اند ١‏ 

الاستبعاد لا" حكام القانون لان مثل السابقة ١‏ عتبرت موبومة أو انتقل [لها من أجل 
ش 1 القيام بأعمال المكاخة خاصة 

التيلم يرد اكيارة جاجع #اوابالمن حيينه 0 0 

لمنصب العمدية . وثانياً : لا'نه مع التسلم الوقائع 

حدلا بأن هذه السابقة لا تمنع من ترشيحا ١‏ ش 

ذانه لم يعترض على قرار الاستبعاد ولم يطعن تتحصل دقائع الدعوى حسيا) إستفاد 

من صحيفتها والمذ كرات المقدمة من الطرفين 

ذها وملاحظاتهما الشفوية في أنه إذ ظهرت 

صدوره وإعلانه نه وتتفيذه عليه مما عل باعوضة الجامبيا بمديرية أسوان وامتدت 

ل :  -‏ اهنا إلى قنا وانتشر ميض االاريا الحبيثة 
5220011 انه لكل ما تقد تكون بشكل وإنى بين سكان الم يريتين المذ كورتين 

| انحدت وزارة الصحة الاجراءات الصتحية 

اللازمة وبادرت بالاتماق مع وزارات 


« ومن ححيث انه يبين جلاء من مساق 


فيه إلا بقصد معاونة أخيه في دعو اه وبعد 
عور أ كثر من ثمانية أشهر على تاريخ 


دعوق المدعيين على غير أس اس متعيئا 


8 
0 0 ا ال مواصلات والغو ن والدفاع الوطنى والشئون 
لقضيتين رقى ؟*لا١ا‏ و559١‏ سنة ١‏ ق باليئة 1 1 1 8 
الاقة ) ٠‏ الاجتاعية إلى امخاذ الا<تياطات لحصر 


اوباء فى منطقته والحيلولة. دون انتقاله إلى 
بافي أنحاء المملكد ومن بين هذه الاحتياطاتردم 
البرك وامستتقعا ت علي جاني ال.كك الحجديدية 


محكة القضاء الإدارى 4.1 


وتطهير القطارات ودورات الياه . . . الح | بائشروا عملية ردم البرك بالمديريعين طالياً 
م رفي من ١ه‏ باب الحث على الادمام بأعمان | متهم امكافأة المقررة 2 :دم المدعى 
المكالة وضع قو اغدلققى تسن كو هوق ]| مكقن طظانا منحه المكافأة ع_لا بنتص 
لك الاحمال ويعرضون أنفسبم للا'خطار ظ ابد اناسع فو افقت معدلحة السكك الحديدية 
مكافات مالية . فقدمت وزارة الصحة إلى ! على طليه إلا أن مراقبة السابات 'ناقضت 
مجلس الوزراء مذ كرةعنخطةتتفيذ مشروع : فى عرف هذه ال_كافآت التى بلغ يموعها فى 
الحكوهة لاغاثةمتكو مدير بتيقنا وأسوان | تقدير المدعى ١٠جروده‏ ج فرفع الام إلى 
أقرها انيجاس بعارعخ م من مارسستة ١444‏ | المدير العام الذى قرر فى ١١‏ من مارس سنة 
وقد :ضمنت المذ كرة فم تضمنته لديل ١‏ سئة ب/41١‏ القواعد الآتية : 


كات من الك فت [لمو ظفين. الذن.قومون ١ ١‏ مههندسو المناطق الذبن كنفوا 
بأعمال المكافأة ونص ف البند التساسع من بردم قنا وأسوان ستحقون الكافأة . 
هذا القرار على أن الموظفين الدنيين عتحون ٠‏ # - مهندسو الاقساموو كلاق ثمالذين 
مكافأة على أساس نسبة معينة من الراتب أشرفوا على الردم :ستحقون نصف المكافأة 
الشبرى مختلف تبعاً للدرجة والراتب وذلك باعهار أنهم لم يتفرغوا للعمل وإنما 
علاوة على بدل سفر مضاعفلديتتى الاقصر ' اشتر كوا فيه . 
وأسوان على ان يطبق ذئك علىموظ وزارة :2 سم من جبة الطلب المقدم من رئيس 
الصحة وغيرثم الذين يكافون ااقاومة فى | الاقسام ( المدعى ) وو كيله بأسهوط يجوز 
منطقة الو باء مع مضاعفة بدلالعدوى .اغ . ؛ صرف المكافأة لما عن أيام مرورها فقط . 
وف أولينابر سنة هغواوافقت وزارة وذلك كله مع عدم صرف دل عدوى 
المالية على معاملة سااتي النقل الميسكانيكى ١‏ وفي حدءد الاءناد أخخصص ذرفع المدعى 
وموظني وزارة المواصلات الذين يتتديون | هذه الدعوى بعريضة أودعم-ا مع امد كرة 
خصيصاً في مقا ومةاملاريا مدير قنا وأسوان 0 | الشارحة سكرورية المحكمة في ١0‏ من مانو 
أسوة بزملاهم في الوزارات الاخرى من | سنة س49؟ؤ طاابا الحكم بالزام المدعى عليهما 
حيث تطبيق البند |[ تأسع المذ كور وتنفيد ل متضامنين بأن يد فعا إليه هباغ ااركاه ج 
لذلك طابت وزارة المالية من المصا التلفة ظ واعتيار القرار الصمادر فى ١١‏ من مارس 
كه وما بأسماء الموظفين الذين تنطبق هده | سنة /اغ9! من مدير عأم السكك الجديدية 
القواعد و بالاستعلام من مصاحة السكك كأن م كن بالنسبة إلىالطا لبمع الزامهما 
الحديدية عن أسماء عمالها المنتدبين يقت ا 0 
وأسوان لمقاومة الملاريا أجابتإدارةالحركة | وقد أعلنت الاوراق إلي المدعى دللهما فى 
يكتامها ق من اوليه سنةٌ م14 يأنه لف من مانو سنة 941 ا فأودعتا ف ١؟‏ »ن 
ينتدب هناك أحد غير أن تفتيش هندسة | نويه سنة ب9ع؟١‏ مذ كرة طايتا فيها برفض 
أسيوط , براسة المدعى أرسل لكبير مهندسي | | الدعو ا الزا م المدعى با مصر وفاتومتايل 
السك والاشغال كشفاً بأسماء أشخاص | أتعاب انخاماة ذلك أن المكامات المقررة . 


ل 


العددان الخامس و السادس 


ألسئة الثلا'نو نْْ 


عقتضي قرار عجلى الوزراء بمج لموظفين | حتي فى الام ات م برح فيها رع 


دين إقومون بأعمال المكالخحة في مديريتي 

ن دون غيرها وقد رد المدعى 
مذ كرة في ه من نوليه سنة 19141 صمم 
فيها على طاباته . ثم ندب حضرة صاحب 
العزة تمد البابلى بك المستشار بالمحكمة لوضع 
تقرير في الدعوى ويعد وضعه عين لنظر 
الدعوي جلسة و؟ من أكتو بر سنة 4و١‏ 
وبعد أن معت المحكة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المبين بالحضر أرجأ تالنطق بالحكم 
إلى جلسة ؟١‏ من وفير سْنة 194 وقد 
قررت فتح باب المرافعة لجلسة من نو فير 
سنة ١4497‏ لتغيير الحيئة وفيبا قررت الحكمة 
تأجيل النطق ,ا إلى جلسة ؛؟ من 
د:سمير سنة 141 مع الترخيص للطرفين فى 
تقديم مذ كرات ومستندات و جلسة 5 من 
ديسمير سنة /ا194 قررت الحكة إعادة 
اللدعوى إلى المرافعة جلسة ؟ م, ن فير إيرسنة 
١4.‏ لتودع وزارة الصحة بان خاصاً 
بكيفية تطبيق البند التاسع من قرار مجلس 
الوزراء على موظفيها 
مقما فى مديرتتى قنا وأسوان أم في غيرها ٠‏ 
وفى جلسة 6منفيرايرسنة 1944 والجاسات 
التالية “هت الممكة ملاحظات الطرفين 
أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 


الحا 


ومن حيث أن مق اللزاع فى الدعوي 
هو مدلول اليد التاسع منقرارمجاس الوزراء 
الصادر فيم من مازس سنة ١444‏ إذ ذهب 
المدعى إلى أنه يتناول في حكمه كل من قام 
بعمل من أحمال الكالخة ولو كان مقها 
خارج المنطقة المودوءة وعلي هدا الوجه 
مجب تطبيقه على حالته بأ كلها باعتياره 
مسئولا عن الاشراف على أعمال ا1كاغة 


الرتعى بمد.نة أسيوط ما دام بهذه الصفة 
دانم الاتصال مرو سيه المشتفلين بالمكاخحة 
فى المنطقة ذاتها ‏ وتذهب الحكومة إلى 
أن حكنه مقصورعلى من أقام فعلا في منطقة 
الوباء أو انتقل إليبا من أجل القيام يأعمال 
المكاخة خاصة وعلى مقتذضى ذلك لاحق 
للمدعى في الكافأة إلاعن أيام هسوره في 
المنطقة الموبوءة بالذات 

د ومن حيث ان المحكة ترى صواب 
ما ذهيت اليه الحكومة للاسباب الآنية : 

أولا : انه ماء بالمذ كرةالمقدمة منوزارة 


| الصحة إلى مجلس الوزراء فى هذا الشأن 


١‏ ما يفيد أن الغرض إئما هو معالجة الحالة قي 
| مديريى قنا وأسوان دون غيرها . 

ثانيا : ان العلة فى تقرير هذه المكافات 
هي حث الموظفين على القيام يأعمال المكاغة 


داخل المنطقة الموبوءة وما يتعرضون له أثناء 
| قيامهم بأعمال المكالغة فى هذه المنطقة 


سواء منهم دن كان | دن أخطار . 


ثالثا : ان القرار قد نص على منحهم 
دل العدوى بالاضافة إلى المكافأة وبدل 


ثم | السفر . مما يو كد أن المقصود إئما هو 


منطقة الوباء ومى مديريتا قنا وأسوان. 

د ومن حيث انه لا وجه لما يقوله المدعى 
من أن مديرية أسيوط كانت داخلة فى 
منطقة اوبأ امستدلا علي ذلك ما جاء فى 
بعض تقارير وزارةٌ الضرحة من أن باعوضة. 
الملاريا قد تسربت إلى ما وراء مديرتي قنا 
وأسوانحتي وصلت إلى أسيوط والواسطى. 
لا وحه لذلك مادامت هذه المنطقة لم تعتبر 
مونوءة ولم مجر الأمر فى شأنها على هذا 
الوضع ولو ظهرت فيها الباعوضة أو.ظهرت 
ها بءعض إصابات وإذا كانت قد امحذت 


محكمة القضاء الادارى 


فيبا وسائلٍ الاحتياط أو بعض إجراءات 
الكالخحة فلاأن هذه الوسائل والاجراءات 
لاتقتصر عادة على المناطق الموبوءة ذاتها بل 
معد إلى ماوراءها وتعؤد من الاجراءات 
الواقية والوسائل المانعة ما محمولدون انتقال 
«الوباء إلي مناطق جديدة . ؤ 

0 ومن نيت انه لذلك لا“ يكون المدعى 
مسعحقا [لمكافأة إلاعن أيام هر وره عدر بي 
قنا وأسوان حسها جاء في القرار الصادر هن 
مدير مصلحة السكك الحديدية فى ١١‏ من 0 
مارس سنة ١941‏ ويتعين الحكم فى الدعوى 
عل ددا الاساس . 

( الفضية رقم 5١٠١‏ سنة ١‏ ق بالحيثة السابقه ) . ظ 


ل ْ 
ا 
٠‏ أبريل سنه م194 
-١‏ خدمهبالجيش . كادر ١‏ أبريل سنه 1914٠‏ 
المعدل فى "٠‏ سبتمير سته 198050 . تضمن توعين 
من الأحكام )١(‏ عامة وتطبق على الفنيين الذين التحقوا 
بخدمة الجيش (؟) وقنيه مجال تطبيقها عند الانتقال من 
السلك المدتى إلى العسكرى ٠‏ 
ب - الأحكام الوقتيه فى كادر ٠6‏ ابريل سنه 
. شروط تطبيقها ٠‏ 
ج ب الأحكام العامة فى كادر ١6‏ أيريل سنة 
. شروط ترقبه الصول إلى رتبه اللازم 
الثالى ٠‏ . 
د س صول بالجيش . طبه التزقية إلى رئية اللازم 
الثانى 8 ما تختص به حبه الادارة فحدود سلطتها ٠‏ 
عدم اختصاص المكيه ٠‏ 
المبادىء القانونة 
ذ-كادره٠‏ أبريلسئة.44١‏ الصادر 
به قرار من مجلس الوزراء وما لحقه ممن. 
تعديل فى .م سبتميز سنة 1941 قد تضمن 


نوعين من الاحكام . أحكاما عامة وهى الى 
تطبق على الموطفين الفنيين الذين التحقوا 


3 


بخدمة الجيش طوال مدة خدمتهم و تنظيم 
هذه الخدمة بصفة ثابتة مستمرة وأحكاما 
وقتية ليس لا مجال فى التطيق إلا عند 
الانتقالمنالسلك المدنى إلىالسسلك لعسكرى 


ْ مبلاة طر دقة هذ! الاتقال والوجه الذى يقع 


عله وهى متى ثم هذا الانتقال اتهى أمرها 
بنفاد أغراضه . 

؟ - الاحكام الوقتية الى تضمتها قرار 
يلس 7 فى سبتمير سالنة د 


| سنة 114٠‏ 0 على وجه 


ثابت منذ هذا التاريخ وهو لم ينم الدرجة 
السابعة إلا فى ديسمير سنة 1444 ولان 
كانتقواعد الاتصافقد اعتبرتهفىالدرجة 
السابعة من تاريخ التحاقه بخدمة الجيش فإن 
هذا لا أثر له فى الرتبة التى وضع فيا 
والأساس الذى قامت عليه علاقته بالجيش 
اورت 

م تشترط الاحكام العامة لترقية 
الصول إلىرتبة الملازم الثاى شروطا خاصة 
بتمضية زمن معين فى رتبته واجتباز امتحان 
خاص ووجوب أن تكون الوظيفة الى 
رق إلبا خالية فى السلاح الذى يعمل فيه . 

- طلب المدعى منحه رتبة الملاذم 
الثافى مما تختص به جبة الادارة فى حدود 
سلطتها وبالتطبيق للشروط المشار إلها ومن 


م يكون اللدم يندم اختمامن الحكمة 


بنظر هذا الطلب فى حله متعينا قبوله .. 


"0 


ألو قائع 
ا المدعى هده الدعوى وقال فمها أن 
طائفة ه من ذوى الو 0 
الاصلاحات والصيانةاللازمةالاسلدة الخدئة !| 
بأعمال فنية إستلزعبا التطور في الجدش 


وسلاح الطيرانٍ وهن بين الذين اليا 


شهدا الغ رض وأخقرو ١‏ بالجيش ا 
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الفنيسة لمباشرة | عليهم 


خرجى هدر سه هَ الذنون والصناعات المالكية : 


في وحدات الجدش وسلاح الطيران تقذضي 
بأن بأنيكون جميع امو ظفين اافنين الذين بعماون 
3 من العسكر بين فقد وصءت |/ وزارة كادراً 
خاصاً مؤلاء الفئيين صدر به قرأر من مجاس 
ااوزراء فى ٠١‏ من ابريل سنة ١914.‏ وعلى 
أساس هذا الكادر منح خريجومدرسة الفنون 
والصناعات الملكية رتية الصول الفني . لكن 
الموظفين الفنيين تظاموا من تطبيق هذا الكادر 
لان الرتب العس كر بهالتي متحو ١‏ إناها لا حكامه 
قد أغفات فبها الدرجات وقصر فهها الاعتبار 
على أ رواتب ومدد الدمة » وانتهى تظلمهم 
بأن أقر مجاس الوزراء فى .من سبتمبر 
سنة 949 لالحة جعلت فما الدرجة دون 
الراتب فى المقياس الذى تقاس به الرتبة 
العسكرية . ثم طيقت هذه اللاحة على جم 
خر جى مدرسة الفنون والصناءعات الملكية 
الملحقين مخدمة الجيش والطيران فن<وا رتية 
الصول القى وى الرتبة الع كربة الني تعادل 
الدرجة ثامنةللقررة للم موف بناير سنةع 4 ؛ 
أقر بحاس الوزراء قو أعن انصاف الموظفين 
وبموجنها منح خريجو مدرسة الفنون 
والصناعات الملكية الدرجة السابعة 1 
شبرى قدره عشرة جنيبات من ددء التعيين 
وقد طبقت هذه القو اعد على هؤ لاء ار مجيين 


راتب 


السئة الثلاثون 


| مخدمة اميش وسلاح | الطيران . وإذ 0 
من ذلك أصدر مجاس الوزراء قرار؟ فى .م 


هن دسمير سنة 4 تطبيق هذه القواعد 


وشم يروث أند من مقتكى تطبيق 
هذهالق, اعدعليهم أن تكون رتبهم العسكرية 
| ني رتبة الملازم الثانى عملا كاه قرار .م 
من سبتمير سنة ١40‏ التى تجعل رتبة الملازم 
الثاتى أن هو في الدرجة السابعة واحكنم 
على الرغم هن ذلك لا «زاوذ فيرتبة الصول. 
وقدتظاهوا من ذلكم, رار وطاليوا #اتصحويح 
ود رمد نْ احتتج علوم بأن نظام 
الجيش محدد الرتب العسكر له في كل وحدة 
وفقاً طاح الشيين . وأما النص الوارد ق 
قرار ٠‏ ٠ن‏ سبتمير سنة ١94+‏ والذى قذضى 
منح موظبى الدر-حة السابعة المدنيين رتبة 
الملازع الثابى فقد صدر في صدد تنظم نقل 
ال موظفين المدنيين الذين اسدتبدات و طائفهم 
المدنية رئب عسكرية . ويقول المدعى أنه 
نك علدنا ليه لا أساس لما ؤانه ترف 
هذه الدعورى ويطلب فيبا الح منتحه رئبة 
الملازم الثاني من دء تعيينه الحاصل في أول 
مارو سنة ١84٠.‏ 0 الزام المدعى عليبما 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

وقد أودع المدعى سكرتيرية الحكة قي 
9 من فبراير سنة 194 صحيفة الدعوى 
والمذكرةٌ الث_ارحة وحافظة المستندات 
وأعلات هذه الاوراق إلى المدعى علييما في 
+ من قبراير سنة باوةؤ فأودعتا مذ كرةقي 
سب من مارس سنة ١94‏ طليتا فيها الحكم 
أصلياً بعد م اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
واحتياطيا بر فضباءع الزام اللدعى بالمصر وفات 
ومقابل أتعاب الحاماة . وعد أودع المدعى 
رداً في ه من إبريل سنة 1941 وأودعت 
المدعى عليبما رد مع مستندات ” ندب 
حضرة ة صاحب العزة 0 مازن يك 
الستشار بلمحكة لوضع تقرير فى الدعوى 


محكة القضاء الإدارى 


مه 
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فأصدر قراراً بتكليف المدعى لميهما إبداع ظ ممئحه الردبة أو أن متحه الحكة ذاتبا الرتية 


صور من قرارات مجلس الوزر ٠‏ المشار المها 
في أقوال الطرفين وملف خدمة المدعى 
فقدمت المدعى عليهما حافظة بالمستغدات 
ضمنتاها صورة من قرار مجاس الوزراء 
الصادر فى .م من سبتمير سنة ١44٠‏ وقرار 
مجاس الوزراء الصادر فى ١6‏ من إبربل سنة 
.ة! وملف خدمة المدعى . وبعد وضع 
التقر بر عين أنظر الدعوىئ جلسة يه مند سمير 
سنة ١949‏ وتأجلت منها إلى جلسة ١١‏ من 
يناير سنة 1444 لم إلى جلسة ١07‏ من فبرابر 
سنة 1١954‏ مع الترخيص داوق 00 
مذ كرات ت تكلملية فقدم المدععى مذ 5ك رء في ؟١‏ 
من فعراير سنة .م5 ة؛ وقدمت المدعى عايبما 
مذ 'رة فىيه؟ من ناير سنة 1944 . وقد 
أرجىء نظر الدعوي لجلسة ١‏ من إبريل 
سنة لمع ةا لعقدم مسةئدات وفيبا سمعت 

|الحكة ملاحظات الطر فين على الوجه 0 
بامحضر ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 
اليوم . 


الى 

اد حت لالض ليا دكا بعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى ذلك أن 
المدعى يطلب المسم ملحه رثبة د الللازءالثاق 
وهو لا يتأتى ور 
الحكمة ذاتها بمتح لدعي الرتبة التي يطلبها 
أو أن ئة تقضى بالزام الحكو مة باصدار قرار 
منحه إاها وكلا الاأمرين خارج عن 
اختصاص المحكة فلا هي تملك أن تحل محل 
جهة الادارة فى منح الرئب :ولا فى ملك 
إلزام الادارة اماد قرار إدارى فى حالة 
عل حاون + 

د ومن حيث ان المدعي قد رد علي هذا 
الدفع بأنه لا يقصد يطلبه إلزام السكومة 


| وإنماهر دري إلىأن تقرر احكة استتحقاقه 
لها وأن تعلن حك منها حقه ذا وذذث 
ا عا محرى عليه فى تقرير استحقانق 
الموظاف الترقية إلى:در حة معينة مع فر . 
واحد لا يؤثر فى صحة هذا النظار عو نَ 
الرتب فى الكادر السكرى تقوم مقام 
الدرحات فى الكادر المدى 
و ومن حيث انه للفصل في هذا لدفع 
-- استعراض حالة المدعى والتكييف 
لطليه لص , زال 0-0 م القانون على 
0 التكييف : 


د ومن حيث انه مخلص من أوراق 
الدعوى أن وزارة الداع الوطني لا اقتضاه 
نظام الجيش فى نهضعه الحديئة واتطور 
الجديد ق أسلحته وعتاده قد استخدمت 
طائفة من ذوى المؤهلات الفنية للباشرة 
أعمال فنية فى الجيش والقيام مما تاجه 
الاسلحة الحديشة من صيائة وإصلاح ونظرً 
إلي ما تقضى به النظم العسكربة من أن جميع 
الجمدش يكونون من العسكريين وضعت 
كادراً خاصا مؤلاء الموظفين الفنيين 0 
| قرار من مجلس الوزراء فى 16 من أبره 

سنة .٠94ة‏ ونصض هذا الكادر على أ أن 
الحاصلين على دبلوم الفنون والصناءات 
وضعون فى رتبة صول وفى على ثلاث 
درحات درجة ثالثة براتب شهرى قدره 
ستة جنيبات احديث التعخرج ودرجة ثانية 
براتب شهرى قدره تمانية جنيبات لمن له 
خيرة ثلاث سنوات وبعد اجتيازه امتحانا 
فنيا ودرجة أولى براتب شهري قدره عشرة 
جنيبات لنله خبرة ستسنوات و بعد اجتيازه 
امتحا نافنيا وبر قالصول من درجة إلىيأخرى 
بشرط وجود درجة خالية فى سلاحه وياوغه 
درجة الكفاية الق تؤهله للترقية وإهامه 


511 


ثلاث سنوات خدمة فى درجته ؟! نص 
جواز ترقية الصول الفنى من الدرجة الاولى 


العددان الخاس والسادس 


السئة الثلاثون 


قد تضهمن أوعين من يجيد عامة 


إلى رتية الملازم الثاني بشروط عينها وقد تسترا دي الم طول مده خدم م 


تضمن قرار مجاس الوزراء أحكاما وقتية 
اتطبيق هذا الكادر علي 1 وظفين المد نيين 
الملحقين تخدمة الجيش عذل صدوره 225 


كثيرون منهم من ع تطبيق هذا الكادر عل 
لان الرتب الك كرية التى قدرت لم مقعضى 
أحكاءة للد تدئاسب مع درجاتهم الى حصوا 


عايها فى السلك المدبى سيب إغماله الدرجات 
وقدره الاعتبار على المرتبات ومدد اللخدمة 
فأصدر مجلس الوزراء فى .م من سبعمير 
سنة ١940‏ قراراً عدل به بعض أحكام 
هدا الكاد. ر وجهات زع رجةالموظ فلا لاالراتب 
الاساس فى تعين اأرتبة الععسكر به ابي ينقل 
إليبا ونصت الاحكام الوقتية فيا نصدت عليه 
على أن الموظفين من الدرجة السابعة الذين 
ينقلون إلى السلك العسكرى عنحون رتبة 
الملازم الثابى . 

ودوءن حيث ان المدعي عندالتحاقه مخدمة 
الجبش فى أول مأبو سنة 1914٠‏ وضع فى 
رتبة صول طيقا لأحكاء الكادر الذى صدر 
به قرار مجلس الوزراء فى ١٠١‏ من أبريل 
سنة .194 واستمر على هذا الوضع إلى أن 
صدرت قواعد إنصاف الموظفين فىسنة؛ ع 
وسودت حالته عقتضاها تسسونةه ماإية 
باعتباره فى الدرجة السابعة هن تاريخ التحاقه 
تخدمة الجبش ودو يرتب على هذه التسوية 
وجوب منحه رتبة الملازم الثابى الي تقابل 
الدرجة السابعة التي حصم 00 
وذلك: طبقا لاحكام قرار حا س الوزراء 
الصادر فى .م من سبتمير سنة 1449 على 
أن يرجع أثر. هذه الرتبة إلى ناريخ التحاقه 
محدمة الجيش 

«د ومن حيث 5 كدر اريل سنة.4و١ا‏ 
وما لحقه من تعديل فى سبتمر سئة +1941[ 


وتنظ هذه الحدمة بصفة 'ابتة «مستمر. 
وأ<كاما وقعية ليس .ا مجال فى التطبيق 
إلا عند الانتقال من السلك المدتى إلى السلك 
العسكرى مبينة طريقة هدا الاذتقال والوجه 
الذى هع عليه وفى مى ثم هذا الانتتمال 
انتهى أعرها بتفاد أغراضها . 

و ومن حيث ان الا'حكام الوقتية الى 
تضمة)) قرار مجلس الوزراء في سيتمير سنة 
+144 والتقى يستند إليها المدعى لاتشمله 
ولا تنطيق على حالته إذ أنه التحق مخدمة 
الجيش فى مابو سنة ١54٠‏ ووضع في رتبة 
صرل وحه نات مند هدا التارمخ وهر 
لمممنح الدرجةالسابعة إلافى ديسميرسنة:4؟١‏ 
وان كانت قواعد الانصاف قد اعتيرته فى 
الدرحةالسابعة من تار ع التحاقه مخدمة الجيش 
فان هذا لا أثر له فى الرتبة التي وضع فيها 
والاساس الذى امت عليه علاقته بالجبش 
واستقرت . 

د ومن حيث أنه ببق بعد ذلك تطبيق 
الاحكام العامة عليه وهي تشترط اترقية 
الصول إلى رتبة الملازم الثاني شروطا خاصة 
بتمضية زمن معين فى رتبته واجتياز امتتحان 
خاص ووجوب أن :كون الوظيفة التى رق 
إلمها خالية فى السلاح الذى يعمل فيه . 

د ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم 
يكون طلب المدعى منحه رتية الملازم الثائق 
مما حختص به جبة الادارة فى حدود سلطتها 
وبا اتطبيق الشر وطالمشار إ لباو من ثم يكون 
الدقع يعدم اختصاص الحكة بنظر هذا 
الطلب فى محله متعينا قبوله . 


( القضية رقم ١١١‏ سنة ١‏ ق بالحيئة السابقة . 
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52 لالد نصت المادة السادسة من المر سوم 
سل 1 سالف الذكر على أنه لايحوز إتشاء أو 


2 انتاج كحعول . المادة الأولى من المرسوم / تشغيل أى معمل من معامل التقطير إلا بعد 
الصادر فى ه من سيتمبر سنة ١5+4‏ فرض رسم 5002 
اتاج على الكحول . توجب تقدم غمانة كافية . مق | الحصول على ترخيص خاص من وذير 
مصلحة الاتاج فى تقرير كفاية الشهانة وطلب زيادتها سا 8 
لتكون متناسية مع الكيرات التي يقطرها المعمل وكفيلة | الماللة وذلك علاوة عل الرخصة المنتصوص 
بالرسوم المستحقة عنها , ا ٠‏ إلث 8 

ب ست الادة السادسة من الرسؤم المادن + ظ علها فى الآمى العالى المادر فى م١‏ 
من سبتمبر سنة 144 . وفاة الشخس النى صدر | من أغسطس سنة 94.4 الخاص الات 
ارحس مس قطي الحاء ارو را ا ا 
قضائى على العمل. لا عجوز له إدارة العمل إلا بترخس ١‏ المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وال4طرة . 


ل نل كك ١‏ فإذا كان الترخيض. عن المتمل «مبادرآ 
المقام . 8 جه نكا نا إل آلت 
ب مملحة الاقاج . سلطتها فى منح رخس مت اا لأشخص و 
الانتاج أو رفضها . خضوعم لاشراف محمكة القضاء | إدارة المعمل إلى حارس قضاق فليس لهذا 

دار قانا فى حدود القانوز 
0 0 00 الحارس الاستمرار فى إدارة المعمل يعد 
يادىء القانو ب 5 ١‏ 3 
ا وفاة المرخص له ء وإذا ما أبلغته مصلحة 
١‏ قصت ذه اذو منألمر سوم 1 0 
اماد ة 1 8 0 الإنتاج إلغاء الترخيص الذى كان صادرا 
در فى 4 من سيتمير سنه 1414 لمرو التقدم إلبا بطب ١‏ 
دسم تاج على الكحول بأنه يحب دفع هذا ١‏ بر يبي اك ا جو 
الرسم فى خلال الأربع والعقرية | ترخيص 0 عه 1 رعب 9 ذلك 
التالية لعملية التقطير مالم يكن المقطر قدم م تكن المصلحة متجاوزة حدود القانون . 
قل العو ار ل ع ولاو الث غن | كام الاو رقي 
الإنتا جكافية ويحب أ لواحاس الدلات الفيوية 
تاج كافية ويحب أن يؤدى الدسم عى 2د | فى وزا امقام أو القياس علها لآن مما 
حال قبل إخراج المنتججات من معامل التقطين. | ٠,‏ ي7) 0 7 
فإذا ثبت أن التعامل يبن صاحب معمل العطير 0 53 لعمومية ولآن 
2 1 : الخاصة بها . 
تقطير | ل و مصاحة الإتاج جرىقى نا احكانها وك 1 
حق المصلحة طلب زبادة التضمان مت تبين لا | سلطة منح رخص الإنتاج أو رفضها إلا أن 
أن الضذيان المدفوع غير كاف بسيب زيادة هذه أأساطة خاضعة لإشراف حكة القضاء 
الكيات الى يقوم المعمل بتقطيرها حتى | الادارى ورقابها فى حدود القانون . فإذا 
يكون مبلغ الضمان متناسباً مع هذه الكميات ثبت أن صاحب معمل تقطير الكحول لم 
كفيلا بالحصول على الرسوم المستعدقة عنها. | يتم بوفاء الالترامات المفروضة عليه بمقتضى 


3 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


عن كات الكحول الناتجة من المعمل أو ا ويضيف اأدعي 9 0 
2 3 9 . 5 || بندى د وى 0 المصلحة ٠.‏ 
يعدم الذمان المناسب لمذه الكنات والذى على 7 7 جدبل » وهذا العكليف لم يكن 
تعهد بأدائه مع إفساح المصلحة له فى أجل له وجه أو ميرر ومحالاف أحكام القانون 
هذا الآداء بل سى للتحلل من التعهد | امخاص بالحلات العمومية ثم رأت كذلك 
50 0 .ب .. | إنفاذ قرارها بالطريق الادارى فقررت فى 

ا ١‏ : 0 .م من دسممير سنة ه194 إغلاق المعمل 
مئحه رحخصه اج فى ظل هذه الظروف | نبائيا ووقفت العمل فيه وإزاء هذه امعامإة 
والملابسات قد خالفت حم القانون أو | القاسية اللخالفة للقانون والمبنية على التعسف 
أساءت استعال سلطتها . وسوء استعمال السلطة رضخ المدعى رأى 
المصلحة وقدم إليها فى أول سبعتمير 

الوقائع س_نة ١145‏ طلباً بالحصول على ترخيص 

باسمه و بالرغممن قيامه بالاجراءات المطلوية 

لم تبلغه نتيجةطابه ممابعدر أنهارفضته ضمنا 
بقوات أربعة أشبر على تقديعه وعلى مقتضى 
ما تقدم طلب المدعى ! له بتعويض 
قدره كا ج عن الاضرار التاجمة عن 
القرارين الادار بين الصادرين قي٠١٠٠ا‏ من ولور 
القوانين و اللوا” ع إر ما ابلعة اميه انس من دري سحئة 1156 
وانين 0 00000 عاء ال ١‏ ا 

ل 1 واي لوه 
ناز عتهةمصاحة الانتا ج فى مبلغ الذمان اللاز من يل بر قر 6 
رياح لاطا جا ويك الك ان رد الكحولى التى طلببافى أول سبتميرسنة:4؟١‏ 


أقام الدعى هذه الدعوى .قال فيبا أنه 
ملك وشر بك بندى تكلامعملا لتقطير الكحول 
بناحية البياضية مى كز ملوي وقد آلت إليه 
إدارته بصفته حارساً قضائياً بمقتضى حم 
صدر من محكة المنيا فىسنةوم؟ ١‏ وقد استمر 
المعمل فى إنتاجه زهاء ربع قرن ملتزماً حدود 


دفعه عن عمليات التقطير وحررت له محضراً 
ثم أحيل إلى امحكة فقضت محككة النيا الا بعدائية | 
براءته ورفض الدعوى المدفية الى رفعتها 
مصلحة الانتاج وذلك على أساس كفاية 1 أودع المدعى فى أول مارسسنة 4و١‏ 
الضان المدفو ع منه ومتذ أن ظاهره القضاء ١‏ سكرتيربة المحكةصحيفة الدعوى والمذ كرة 


وما يستجد من اأتعو بضات مع المصروفات 
عل الصلخة بالل الذى أصدرء أددت كيد 0 المستند ات وقد أعانت هذه 


ومقابل أتداب المحاماة وحفظ سائرالحقوق. 


له وتشتط قىمماماته فقررترفع مبلغ الضمان | الاوراق إلى المدعي عليها فى م منهقأأ ودعت 
من عشرن جنيبها إلى سين لم إلى مائق | فى ” من إيربل سنة 14407 مذ كرة طابت 
حنيه ثم زاته إلى “اداج مخالقة فى هذا | فيها منحها ألا لتقديم دناعها ومستنداها 
التصرف أحكام القاون ومدلول الحم الذى | وقد أحيات الدعوىإلى حضر صاحبالعزة 
صدر م إلى جانبذلك أن إغاذ قرارها | محمد ساني مازن بك المستشار بالحكمة لوضع 
بالطريق لادارى فقررت فى «٠‏ من وليه | تقرير فيا فقرر مناقشة الطرفين ثم رخص 
سنة ه44١‏ إغ لاق المعمل ع ن الاغلاق هما فى تقدم مذ كرات ومست:دات تكيلية 
لا يكون إلا عن طريق اله -اء دومؤدى | فى الاجال اممينة لذلك فقدمت المدعى عليها 
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مذ كرة مع مستندات فى م من بوفيه سبانة 
9497 وطلبت الحك, برفض لدعوى وقدم 
المدعى رداً في ١‏ منه صممم فيه على طلباته 
وخ أقدم المدعى عليبا رداً على الرد وبعد 
وضع التقرير أحرات الدءوى إلى المرافعة | 
وعين انظرها جلسة ٠١‏ من ينابر سنةم54 ١ ١‏ 
وبعد سماع ملاحظات الطرفين أرجىء النطق | فا 
إلى جلسة 4؟ من فبراير سنة 1544 | 

مع الترخيص للطرفين فى تقد» مذ كرات 
ومسدندات تكيليةومتبا إلى جلسة ومارس ١‏ 
أعيدت | 


سنة لمع ١‏ أعدم إعمام المداولة م 
الدعوى إلى المرافعة لجاسة لعاي هءء ن مارس ١‏ 
سنة م4١‏ وقررت المحكة استعرارائر افعة ا 
| 

لجاسة > من إبريل سنه مم:وة١‏ 9 أرجأت ا 
النطق بالح؟ إلى جلسة | أ 
نطق باهم إلى جلسة اليم ٠‏ ظ 
دمن حيث ان ام -دعى ددني دعو أه على 
أنه وشريكه بندى تكلا كانا ملكان معملا 
اتقطير الكتدول منذ سنة ١909‏ وعد آأت ١‏ 
قضائياً واستمر فى إدارته مؤٌديا الالترامات ظ 
اللفروضة عليه حتى بدا لمصلحة الانتاج أن ظ 
ا 

| 


الضان المدفو ع عنه غير كاف لتغطية الرسوم 
المستحقة على الكميات الى بنتجبا فطاليت ١‏ 
المدعى باست الهو ذم يقل حررت له محذراً ْ 
وقدمته إلى احا 35 وامكن ن قذي 


ببراءته / 


رفعت عليه يكفاءة الضمان المدفو ع منه ما أن 
| الذمان الذى يقدم من أى معدل م ن معامل 
التقطير مجحب ألا يزيد على أ ع على 
| خمدمار له جب ة طلقا رانين الانتاج ثم أن 
صاحب المعما ل على مقتضي القوانين با حيار 
8 أن قدم الغمان أو يدقم الرسم المستحق 
بس اصلحة الانتاج أن حار بين الاءر بن 
و مخيارها وفرق ما تقدم فان المصلحة 


عدت ال جازاته على عدم الاداء بالطريق 


الادارى فقررت فى.« من وليه سنة م946١‏ 
وقف الانتاج وإغلاق المعملمع أ الاغلاق 


الايكون محسب قوانين الاعاج إلا من 


طريق القضاء ويضيف المدعى إلى ذلك أنه 
إذ توق شرلله كلفته مصلحة الانصاج 
الحصمول على ترخيص جد بك وأيس مة 
وحه لهدا التكليف من جهة لاذه دير المعمل 
بصفته حارسا قضائيا وم.. ن جهة أخرى انه 
لبقا لاحكام القانون دقم 4 لسنة 44 


أ مستةغل امحل إبلاغ الجهة لادارية 0 


هذا التغيير دون حادة إلي ترخيص جديد 
ولم تأبه المصلحة لذلك بل أوقت عايةه 
جزاءها بالطريق الادارى كذلك فقررت 
ق .ل من دسمير سنة م046١‏ إغلاق المعمل 
نجائيا ووقف العمل فيه وأزاء هذه المعامإة 
التعسقية رضخ المدعى تكليف المصلحة 
وقدم إليبا فى أول سبتمير سنة 4و١‏ طابا 


رون اللعر عا قا دين ب البدمصليحة 00 على رخصة 6 جديدة ولسكن 


لانتاج ويقول المدعى انه مند أنْ صدر ا باأر 
| وقيامه ات المطاوية لم تبلغه نتيجة 


الح فى مابو سئة .٠:9؟‏ والمصلحة تناصيه 
العداء فأمرت بزيادة الضان من عشر بن جنيبا ْ 
0 دى هذ| ا 
المبلخ الآخر طائعا إلا أنما ل كدي بذلك 
بل عادن فقررت زادته إلى مائى جنيه ثم 
زادئه طفر: واحدة إلى جتيه دول 
ميرر بل امعانا في الكيد له زاعناته م طالبته 
بأداء هذا الهْمان مع أنه قذى فى الدعوىالق 


ط اللاز م كك 


ن تافر الثمرو 
طليه مما نقيد أنما رقغمته وينتهنى المدعى 
من ذلك إلى أن هذه العسسر نات التي امخذتها 
مصلحة الانتاج في شأنه مخاافة للقانون 
ومشوبة وسوء أن ستعال الملطة . 

د ومن حيث ان المدعى علو,! نجوب عن 
الدعوى بأن قوانين الا نتاج نقضى بوجوب 
دفع ره م الانتاج فى خلال الأريع والعشرين 


د العددان الخامس والسادس - السنة التلاثون 


الساءة التالية اعملية :اتقطير مالم يكن | الترخوص له في إجراء حمليات التقطير ثماهو 
صاحب المعمل قدم قبل التقطير ضمانا تعتيره ظ فى سلطتها بمقتضى قوانين الانتاج . ولما 
مصاحة الانتاج كأفيا فيازم لكي هوم | | كانت هناك ميات مخزونة من السوائل 
داحب المعمل بعمله أن يؤدى قبل التقطير | | اسكحولية بالمعمل لم يدفع عنها الرسم فقد 
ضانا كافيا اتغطية اأرسو 7 التي تستحق عن | [اقروك مالي دصر هده الكنيات لاسترفاء 
الكيات ال يُ تنتجبها 5 دام ب لك الرسوم ' ٍْ | الرسم ا استحق عنها إلا أن المدع ى قدم إأمما 
المستحقة عنها فى خلال الاربع والعشرين : طلياً فى بام من «تاير سنة ١44‏ بمنحه مبلة 
الساعة التالمة لعملية التقطير واللدعى لم نم | للواء إلى يناه شن عاو بشحة ١‏ 
يدقع الرسم المستحق 3 هو لم يقدم الضان أ ظ ووب ٠وقفه‏ وغاطلته فى تنيت التزاماته 
الكاني بل كان باجا إل زينانامم توطلة أ رفضت الصلحة اء إدباله م عاد ققدم فى أول 
أتهر دبه أو قطره خفية جد المصلحة بدا أ سبتمير سه ١915‏ طلباً ذكر فيه أنه حصل 
من اتفاذ حم القانون قسكاءته دفع الرسم على الترخيص اللازم مع وزارة الداخاية 
أو استيفاء الضان فطلب منح مبلة [تق-يم | باستغلال امحل وطلب متحه رخصة إنتاج 


الضيان فأمبلته إلى أجانة شور ماهر ستة| باثعه 000 إعقاءه دن شروطر اأتعرد 


ه96 رف ٠١‏ من وأيو سنه ه1946 توق 
شريكه الذي صدرت بااعه رخصة الانتاج 
فأصبحت الرخصة م ذلك ملغاة ولزم 


1 ألمأ<وذ عليه وم ثر اللعماحة رحها لاحاية 
ْ طاب الاعفاء وماجحه أى استدناء . 
م | « ومن حيث اله محخلص ما تقدم أن 


بار ة العمل فى العمل الصو لعل تر خيص | النزاع بين الطر فين يقناول أموراً ثلاثة : 
جد بل وقد أبلغت المصئحة المدعى ذلك فى ! )١(‏ تصرف المصلحة بزباءة الضان . 
«مامن يوليو سنة 144 فقدم اليها فى أدك | (,) تصرفها فى وقف العمل في العمل . 
سيتمير سنة 1448 طلباً تعهد فيه 0 (©) عدم منح المدعى رخصة إنقاج 
الضمان الذي تعينه المصلحة والحصول على امه . 
اأرخصة اللازمة ل“ستغلال انحل من عذادة | دو ومن <يث انه بالفسبة إلى الأ 


الداخلية في مدة لا يجاوز جاية شور اماق | الأول فقد قضت المادة 
سئةه ١4‏ 5 أقرفى طليه بأن للمصلحة المق 


ق وقف العمل با معمل إذا :1 ف تعد انه 
في المدة المعينة وأن و لعل 1 
هو إذن مؤقت تابل للانغفاء فى أي وقت 


إذا لم بف بالشروط المقررة . وقد أجابته | 8 . 
عنم إن عن كي لج جر | قال لمر ضاة رما [دار رب اتاج 


تعهدانه مما دعا المصاحدة للكتابة إلية كافية وجب أن ؤدي الرسم على أي حال 
ونهة عليه تيد ها ونإلة امتطرث ال دوت ١‏ قبل !اخراج امات من معامل التقطير . 

العمل بالمعمل ابقداء من أول ينار س_نة د دمن حيث ان 00 من أوراق 
55 وإذ رفض تسم 0 أبلفده الدعوي أن التعامل بين المدعى وا صسلحة 
وقف العمل ق المعمل وتفذت ذلك يعدم | جرى على ندم شان مد الرسم وإذ 


الأولى من ار سوم 
م 0 / من سيتمر سنة 1986 بفروض 
ج ع لى الكحول » بأنه بجحب دة 
ب 0 0 3 , خلال الأربع والعشرين ساعة 
1 التالية لعمليء التقطير ما لم يكن المقطر قدم 


حكة القضام الادار ئى 


تبين للمصل<ة أن الضان المدفوع غير كاف 
بيب زياد الكياتالتى يقومالمعمل بتقطيرها 
طالبت المدعي بزيادته ايكون متناسياً 
هذه الكيات كفيلا بالحصول على الرسوم 
المستحقة عنها وقد تعبد المدعى يأداء الضهان 
الذى تقرره المصاحة وطك بعة أحلا 
إذلك ” َ هولميؤده. 

« ومن حيث اذمايثر والمدعىمن عجادة 
حول زيادة الضمانة من أنه لا يحوز لامصاحة 
طلها وان ذلك بعتير هن حانمها تسا لا 
سبق أن قضي به فى لاا من كقابة 
الضان اللدفوع منه وان الضمان الذى تلزم 
معامل التقطير بأدائه يحب ألا يزيد على آنة 
حال على خسمانة جنيه ‏ ما شه والمدعىمن 
ذلك لا سند له ولا حجة قمه إذ المستفاد من 
أسباب الم الذي يستند إليه اللدعى أن 
احكة لم تقرر كنفاية الضان المدهوع ولم 
3 تق حكرها على مقتضى ذلك بل اسه ر فرت 
3 الدعوى ووجوه الدفاع فيا وانتهت 
منها إلى أن كفاءة 'خيان أو عدم كقايعه 
في خصوصية التزاع المطروح لديا لابثبت 
إلا بعد ديد موف ف السائل المضبوط 
و كيفية التصرف فيه . وهذا لاأثر لهبطبيعة 
الخال فيا حدل دعل ذلك من سمليات التقطير- 
1 أن القول بأن الذان يجب ألا يز على 
خمسمائة جني.ه خلط بين لعن متغاير بن اذ 
أن هذا اأتحديد خاص بالتأمين الذى قضت 
المادة الثانية من القرار الوزاري المؤرخ في 
من دسمير سئة 4م9؟ على صاحب 
المعمل بابداعه لدى مصلحة امار ك مماناانا 
قدى م به من غرامات بها الضيان الذى 
طلب كك المدعم ى أداؤه هه و الذي نصت عليه 
المادة الأولى من المرسوم الصادر في ه من 
سبتمار سنة عمو ١‏ كفالة لارسوؤالى 5ستحق 
ع عمليات التقطير والذي نيط مصلحة 


| الجصول علي 


بنذ 


الانتاج تقرير كفارتة وفقاً لمذه العمليات 
وكيات الكحول النامجة منها 

ومن مث انه 5 إلى الأصس 
الثاني فقد نصت المادة السادسة من المرسوم 
سااف الذ كر على أنه لاجور إنشاء أو 
تشغيل أي معمل من معامل التقطير إلا بعد 
ترخويص خاص ون و ارة 
الما أبة وذلك علاوة على الرخصة لشفل 
عللها في الآس العاى الصادر فى م؟ من 
أغسطس سنة ١1.4‏ الخاص بالحلاتااتلقة 
لاراحة والمضرة الصيدة والخطرة. 

و ومن حيث ان الأترخيص أصادر عن 
المعمل موضوع الدعوى كان صادراً ياسم 
بندى تكلا الذى ثوفى فى ٠١‏ من وأيه سنة 
ه44 وإذ كان المدعى ددر المعمل نصفته 
حارساً قضائيا فلس له الاستمرار فى إدارته 
بعد وناة المرخص له ؤاذا ما أبلغته مصلحة 
المصولعلى ترخيص جديد ياسمه إذا رغب 
فى ذلك لم 5 ن متجاوزة حدود القانون ولا 
وحجةه للتحدث عن أحكام القاون رقم مم 
لسذة ١44١‏ الخاص بالحلات العمومية فى هذا 
المقام أو القياس عايها لان معامل التقطير 
لاتعتير من المحلات العمومية ولان لها أحكامها 
الخاصة بها . 

د ومنحيث |زالمدعى طلب إلى معبلحه 
الانتاج الاذن له فى مباشرة العمل بالمعمل 
ريثا صخدذ الاجراءات اللازمة للحصول على 
رخيص جديد باسمه فأستجا بت المصلحة إلي 
طلدواذت 4ف ماقرة العمل في المغمل 
بصفة مؤقتة حتى نهابة شهر دسمير سنة 
6 وإذ لمممصل على الترخيص المنصوص 
عليه في قانون الات المقلقة للرا<ة والمضرة 
بالصحةوالحطرةو بالتالى على رخصة الانتاج 
المؤرخ في ٠م‏ من ديسمبر سنة !1 أنها 


114 
قررت وقف العمل بالمعمل و نقذت ذلك يعدم ظ 
الترخيص له في إجراء عمليات التقطير . | 
« ومن <يث ان هذا التصرف من جانب ْ 

المصلحة لاغبار عليه ذلكلان المادة الحامسة | 
منالقرار الوزاري المؤ. خ فى> من ديس مبر | 
سنة عم ١‏ تقتضى يأنه لا جوز مباشرة أى | 
عملية من عمليات التقطير إلا بترخيص كتابى | 
من المصاحة وباتباع إجراءات خاصة وقد | 


| 

من عمليات التقطير . ظ 
« ومن حيث أله لاوجه وا لالة هذه ظ 
لما يهاه المدعى على مصل<ة الانتاجمن أنها | 
أغلقت العمل الطريق الادارى وانمخدذت ٍ 
لنفسها سلطة جعلتها اللادة م؟ من الرسوم ظ 
الصادر في ؟ من سبتمبر سنة سمو من | 
اختصاص القضاء . إ 
«ومنحيث انه بالنسبة إلى الأم الثالث | 

فل كان مصلحة الانتاج سلطة متح رخص | 
الانتاج أو رفضها إلا أنهذه السلطةخاضعة ْ 
لاشراف المحكمة و رقابتها فى حدود القانون . | 
د وهن حيث اله وقد استبان م نأوراق 


الدعوى أن المدعى لم يقم بوقاء الالتزامات ْ 
المفروضة عليه مقتضى قوانين الانتاج إِذ لم | 
يدفع الرسوم ااستحقة عن كيات الكحول | 
النائيجة من المعمل أو يقدم الضان المناسب 
هذه الككيات و الذى تعهد بأدائه مع إفساح | 
الصلحة له من أجل هذا الآداء بل سعى ١‏ 
للتحلل من التعهد اللأخوذ عليه لا تكون 
اللصاحدة إذ رفضبت متحه رخصة الاثتاج في 
ظل هذه الظروف واللابسات قد خالفت 
-. القاثون أو أساءت استعمال سلطتها . 


أ مصلحة شخصية مباشرة فى طلب الالغاء 
| الطلب . 


ٍ! القانون . مصالم تقتضى الاتصال الستمر بالبلدة . 


اللدعى محقاً فى ظلياته و تكون دعواه طى 
غير أساس سايم من القانون متعيئاً رفضها . 


(القضية رقم4*١‏ سنة ١‏ ق بالحيكة السابقة ) 


لحك 


أيريل سنة ١85/‏ 

. قرار للنة الشياخات بفصل ناحبة عن أخرى‎ - ١ 
لاا صفة لأحد فى طلبالغائه “كون طالب الالغاء من أعالى‎ 
البلدة التي قسمت وأن له مها أملاكا . لا يكتى لتوافر‎ 
عدم قبول‎ ٠ 

َك المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١5‏ 
من مارس سنة ١898‏ . عمدية . شروط التعيين . 
شر ط المبلاد والاقامة الدأمة فى اللدة . لا سند له من 
يك 
(صلاحية الترشيح للعمدية . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا صدر قرار بفصل ناحية عن 
أخرى . فيزم أن يقوم طلب إلغائه على 
حالة قانونية خاصة الردعى بالنسبة إلى قرار 
الفصل من شأنها أن تجمله مؤثراً فى مصلحة 
شخضية له تآثيرا غائرا + وكون طالت 
الالغاء من أهالى البلدة الى قسمت وفصلت 
منها الناحية المستجدة وإن له بها أملا كا . .. 


ال هدالا يكن لأعاره بل كل بك 


الحالة القانونية الخاصة بالنبة إلى القرار 
الادارى وال قد تسمح بتوافر المصلحة 
الشخصية المباشرة فى طلب إلغائه ويكون 
ظلفاو ا لخالة هذه عن :م ل 

؟ - إن المادة الأ ولى من الام العالى 


د ومنحيث انه م نكل ماتقدم لايكون | الصادر فى ١‏ من مارس سبة هما 


محكمة القضاء الادارى هلل 


تشترط فيمن يعين عمدة أن يكون بالغآ 
من العمر خساً وعشرين سنة » .ومالكا 
لانصاب المعين قانوتاً » وإلا بكون قد صدر 
عليه حم قضائ فى جنتاية أو جنحة يمس 


ومستنداهما ومن الاوراقالخاصة عوضو 

فصل نذاحية السرو ( الحجناية ) وتعيين حمدة 
خاص بو . فى أنه ى 4 من مانو سنة 85؟١‏ 
اقترح هأ مواق مركز دمنهور فصل النا<ية 
امك كورة عن عمدية ناحية دسوفنس أم ديئار 
لاا بلدة كبيرة قائمة دذاتها إذ لها دقترمواليد 
ووفيات وجداول انتخاب وحلاق صحة 
وقوة خفراء ومشايخ خاصين بها وييعها 
خمس عزب وأنه من المصلحة العامة تعيين 
عمدة خاص بها ٠‏ ولا عرضت المديرية الامر 
على وزارة الداخلية أجابتها في ١س‏ من مانو 
الملاد والاقامة الدائمة فى البلدة هو إضافة | سنة ١445‏ بأنه إذا كانت المديرية ترغب 

ذلك أصاط الامن العا ١‏ 

وو حر و ا 
يحسب مفهوم هذه النصوص ف جملتها أن الناحية المذ كورة وتعيين عحمدة خاص لها 
0 المرشح من المصالح م جعله على وعرءض الاهر بعد ذلك على الوزارة الاعتاد 
اتصال مستمر مها وما ببرر مساهمته فى تقسير كالمتبع . فعادت المديرية بكتا مها الؤرخ فى 


٠‏ من يوئيه سنة6؟1 تستأذتها في عرض 
شئونها العامة . فإذا استبان أن المدى | فمصل الناحية وتهبين العمدة فجلسة واحدة 


يتحق فى وقف حصة تزيل على النصاب ا اختصاراً للوقت فوافقت الوزارة على ذلك 
القانوق » وأنه ناظر علها » فإن فى هذا | فى ٠٠‏ منته وعلى أثر ذلك وردت للوزارة 
ما يحقق مناط الحم حسما توضح 1 نف . | شكاوي عدة يعترض مقدموها على الفصل كا 

تى كان المدعى قد توافرت فه الشرومل | قدمت شكاوى أخرى يستعجل أرباها هذا 
0 3 7 0 لشرو الأمر وقد أحيات ا ى الم ركز لفحصها فقدم 
اللازمة لصلاحية الترشيم للعمدية فكون : 

١‏ - 0 أحد معاونيه مذ كرة مؤرخة ف ١5١‏ من 
كشف المرشحين » الذى ل يدرج فيه إسمه يوليه سنة 14 جاه بما أنه تبين له من 
حجة أنه لا يقم بالناحية والذى كان أساساً محري انه أن أغلبية الأهالى ترغب في ار 
لعملية اختيار العمدة . قد وقع باطلا لعدم وأن أغلب المعترضين من آسرة الي 
أشماله عله ماتلاه م إلا إإى | ودشي أسرة عمدة دسونس ومن أسرة 
3 000 : 0 7 البيرقدار أصراره وان باقيهم حشون هاتين 
ما فى د فرار لعيين 8 الأسرتين . وأصر مأمور المركز على رأنه 

١‏ قاء من ضر ورةالمبادرة لي قصل الناحيةالمد كورة 

و 0 وتعيين عمدة خاص ا للاعتبارات التي سبق 

صحيفت ا ومذ كرات طرق الحصومة | .ها من يوئية سنة ١45‏ كشف بأسياء 
260220 


سيرته واستقامته . كا تقضى المادة الثانة منه 
الذين تتوافر فهم هذه الشروط وذلك 
ا 0 
قضاء محكة القضاء الادارى على أن اشتراط 


اذا ااا ااا ا 110100ؤص2 


أ 


7 لعمدية البزدة المستجدة متضمنا 

المدعى الأول فقدمت عدة شكاوي في 
ال لا لكك رض لعن و 
الدعى الثانن ص عدم 0 أسمامهم قده 3 


يعترض البعض الآخرعلى إدراج اسمالمد عي | 


الأول به لأنه لاقم بإاناحية ااستجدة . 
وقد حققت تلك الشكارى واتتهي ام ركز ؛ 
من هذا التحقيق إلى أنه لا يرى إدرا 0 
المدء ي الثاني فى الكش كا يبرى استيعاد | 
اسم اللدعى الأول منهلأ مهما لا يقمانبالناحية ١‏ | 
حسما قبين من التتحرراتالى قام مما أحد معاوني ! . 
الادارة بالمر كر وبناء على ذلك أعد فى وج ١‏ 
من أغسطس سنة ١545‏ كششف آخربأساء 
المر شحين لم يتضمن امد عيين وطرح الو 

بر مته على لجنة الشياخات حجلسة أول مابو 
سنة 1ه ١‏ فقررت فصل الناحية المذ كورة 
وتعيين الشييخ إبر هم احمد الشرقارى عمدة 
لما واعتمدت 0 قرار الفصل بكتامها 
المؤرخ قى امن مابوسنة 1949 وأعتمدت ! 
تعيين العمدة بكتا ها المؤرخ و ق ل١‏ مننوليه : 
سئة باغ.ة١؛‏ فأقام المدعيان هذه الدعوى ا 
بصحيفتها المودعة ع حافظطة بمستندامهما | 
في « من وليه سسنة ب4وؤ طالبين إلغاء 
قراري وزارة الداخلية 0 أحدها ١‏ 
فل غره امراف رالحعنا).ء 
دسو نس م دينار . وثاننهما عمين الشيخ | 
راف أجمد الشرتاوى عمدة لما . وبعد أن 
أعلنت الأوراقالذكورة إلى وزير الداخلية 
ومدر البحيرة فى ٠١‏ من نوأيه سئة 19141 
أودعا فى امن أغسطس نسئة 97 مذاكرة 
د قاعهما وحافظة سند اهما طلبا فها عدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الغاء قرار 
الفصل ورفضها بالذسبة إلى طلب تعيين 
العمدة فرد اللدعيان عد كرة أودعاها فى 
٠‏ منه ممما فما على طلباتهما فرد المدعى 


ن 'ناحية | 


عايهما على هذا الرد بمذكرة أودعاها في | شيخصية ومباشرة 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلائون 


أ ولسيتميرسنة 1640 أصر ١‏ فيها على دناعهما 
السابق وأرفقا ها حافظة بمسعندات ثم ندب 
حضرة صاحب العزة اليد علي السيد بك 
الستشار لوضم التقرير في الدءوى وأصدر 
اا ةي قرارا بناء علي 
طلب المدعيين اذن به طرفى الحصومة في 

تقديم مذ كرات ومستندات تكياه فأودع 
' المدعيان في ؤمنه مذ كرة وحافظة مستندات 
مصمممين على طلبا هما وم تودع المحكومة 
شيئا ‏ فأصدر فى ل 1 
قرارا كلفها فيه اداع جميع الأوراقالخاصة 
باللوضوع فأودعتها في م١‏ من ينار سنة 
4 . و بعد وضممااتقرير في الدعوي عين ‏ 
لنظرها حلسة + من أبريل سنة 44.ة ا رفنها 
عوءت ملاحظات الطرفين علي الوده المبين 
بالمحضر ثم أرجى ٠‏ النطق بالحم ال جاسة 
اليوم . 

العلى 

| عن الدفع يعدم قبول الدعوى . 

ومن حيث ان الحكومةدفعت 0 
| الدعوى بالنسبة إلى طلب فصل عزبة السر 
| ( الحجناية ) عن 'لأحية دسو نس أم 1 
لأوجه ثئلاثة : 

(الاول ) أن الدعوى تنصب على الغاء 
القرار الممادر من لجنة الشياخات دير 3 
البحيرة في أول مأو سنة 155 مم أنهقرار 
ابتد الى ولا يقبل طلبالالغاء إلاعنقرار ناي . 

( الثاني ) أن القرار المذ كور قد صدر فى 
أول مانو سنة ١49‏ وقد مضى عليه قبل 
رفع الدعوى فى من بو ليدسنة 14417 مأيزيد 
على ستين يوما . 

(الثالث) أن المدعيين ليست لما مصلحة 
قى هذا الطلب . 


وومنحيث انه وان كان الوجهانالاول ظ ولما كان المدعيان بمتان إلى عمدة دسونس 
والثالى غير صعحصحين بءد إِذ استيان المحكة بصلة المصاهرة فقد حمل المأمور الم كور 
من الاطلاع ءلى الاوراق أن المدعيين طلبا | على عدم ادراج اهما مع أن لما أطيانا 
القاء قراد وزارة كحك 0 بفصل باإناحية 5-5 يغيمان به وما 
اساي فى 76 من ا سنة /18151 فدكون | * | مستمر ا 
دعواها منصبة والحالة هذه على القرار النهالى | « ومن حيث ان الحكرمة ردت على 
ياعهاد الفصل 3 نبا اد أودعت صحيف ها |اذللك بأن المدعيين م درحا يكشف ا مر شحين 
فى م من يوليه سنة 447 مكون قد رفءت ١‏ بعد إذ ثبت من التحريات أنهما ليسا من 
ق معاد الستين يوما المعين أرفم الدعوى ْ | مواليد الناحدية المستجدة ولا يقمان عا . 
بطلب الالقاء ‏ إلا انه فما يتعلق بالوجه | د ومن حيث ان المادة الأولى من 
لثالت فليسست للمدعين صفة فى هذا الطاب / 00 الصادر 5 الم 
| لسن نوفا وال كر إل اللدمحيلات عليه 
0 اق يا و تويقة َ 
ل اللي ا ع ين 
5 1 أ واستقامتعه ا تقضى المادة الثازية منه 
منها الناحية المستجدة وأن لما أملا كا | 5 8 1 
| بتحربر كدف حاو لأمعاء الأشخاص الذين 
قااه كني دارع يا متليزك اه الا : ونية 0 2 6 
تتوافر فهم هذه ا وذلك توطئة 
نع وار المصلحة جه اأشخمية اعمط 0 د ومن حيث ان ا هذه الكة قد 
0 ومن م بتعين قبو *” | جرى عى أن اشتراط الميلاد أو الاقامة 
2 الدامة فى البلدة هو إضرافة لشرط لا سند له 
عن الموضوع ل صوص > بل يكن سس مفودع 
١‏ براهم أجل الشرتاوي " عمرن5 علي الناحية ظ وما برر مساهمته في تسور ل العامة . 
امستجدة ‏ إلى ان كشف المرشحين الذى ١‏ د ومن حيث انه قد اسقبان للمحكة 
كان أساسا لعملية اختيار العمدة لم إشتمل من الاطلاع ص الأوراق أن كلا دن 
على ااتعبيما مع توافر الشير ويل القائونية فيهما | الماعبين مستحق فى وقف إبراهم أفندي 
فيكون قد و قم باطلا ويبطل ما تلاه من | البير قدار أأيا لغة أطيانه .فد انا » > وقير اطا 
أجراءات ويقول المدعيان أ مأود لد كر | ناح دسو ئس وعزية السرو ممما 
دافم التشق واانتقام 5 بكلما فى | 45 ؤدأنا 6 اب قيرا اط 0-3 سهما دلتاحية 
ليحول دول إدراج اسم كلمن 0 الأخيرة وهيالتي جعلت مقر العمدية انع 
بعمدةدسونس بصلة من القربي أو المصاهرة علا كا أنه لا نزاع فى أن حصة كل من 
مخاو الجو إليالشيخ ابراهم أحمدالشرقاوى. المدعيين “زيد على التصاب القانونى وآأنه 7 


عليها » وقى هذا ما حقق فى كل منهما مناط | أصلية بمر بوط كامل وفرعدة بمر بوط مخفض. 
و ومن حيث انه مق كأ كل من للدم | علاوة ترقية عند التقل من الدرجة الفرعية 
قد ثوافرت قيه الشروط ره اعادعة ا إلىالدرجة الاصلية 5 ْم جاء كدر سلة أعة ١‏ 
اترشيح لاعمدية فيكون ارده لق وله حنم ذال 
لذى كان أساساً لعملية اختيار العمدة قد ١‏ ب غل جو العسم و 0 
وقم نطلا [عدم 'شّاله عليهما ويبطل ماتلاه | نصف المدة التى يحب فواتها قبل التزقية من 
من الاجراءات بمافى ذلك القرار المطعوذ | الدرجة الفرعية إلى الدرجة الآصلية غير 
فنه وم.. ثم تمن القضاء دذلاك دون حاجة 220000 
فيه وهن ثم تعين 00 ول حاجة بعلاو ة ترقة ‏ ولماصدر كاد 
إل عت أوجه الطعن الأخرى . | مصحوية ل وه نرقه دو ر ادر 


0 سنة 18 لم يشترط قضاء مدة معينة فى 
( القضية رقم 586 سنة ١‏ ق بالميثة السايقة ) 0 8 
1 | الدرجة الفرعية قبل اتقل إلى الدرجة 

لا الاصلية . كا لم يسمح كذلك بمنم علاوة 

٠‏ أبريل سنة م194 ترقة ولكنه أبق هو الآخر على التقسم 

طادر الموظفين . تعديل الدرحات سنة 2 8 5 

سيد ا ومسي ابس ١‏ | عتفظةأعطفس نبايةمريوط الدرجةالفرعية - 
تضيمها إلى درجين ١‏ أصلية عربوط كامل + . وسين نما تعدم أن الدرجة الاصلية كانت 
فرعية عربوط مخفض . منح علاوة ترقية | تعتبر أرق من الدرجة الفرعية وإذا كانت 
لدرحة الأصلة . اعتار الدرحة : 5 5 
ل يس اقكادزات العافة فك سسا أ 
أرق من الفرعية . استمرار هذه التفرقة فى الكادرات : درات . فر بت بقهما م 

1 50 5085 1 2 006 
المنعاقبة باستمرار خفض نهاية مربوط الدرجة الفرعية. | يمرن إلا أن الفرق كان وما زال قائما بثْهما 
النقا تعتمر انراق تعرض لجنة شكوز الموظفين . 3 1 ١| ٠. ٠.‏ 

00 رض على 5 وأنة ذلك استمرار : خفض نهابة م بوط 
وعدور قرار وزارى بها ٠.‏ ا 8 3 

ب ل درجات فرعية . نحويلها إلى درجات د الدرجة الفرعية ما لا معدى معه عن تعد.يم 
عل فى المبزنية . صدور قرار بنقلمن كان بلددجة | اللا ولى على الثانية » كا أن النقل من هذه إلى 
الفرعية إلى الدرجة الأصلية . لا يكون له أثر رجعى ١‏ 00 5 
من ش أنه المساس بأسبقية الموظفين المرقين من قبل . | تلك كان يعتبر ترقية تعرض على +جنة شئون 
تقدي المرقين إلىالدرجة الأسلية قبل من كانوا لا يزالون ظ الموظفين م يصدر با قرار وزارى ٠‏ 


فى الدرجة الفرعية . 


5 ) الدرحة دب » ( الدرجة السابعة‎ . ١95١ 


3 المبادىء القانونية | 1 أنه وإن 0 جميع‎ ٠ 

ْ الفرعية بمصلحة البريد قد حولت إلى درجات 

١‏ - يظهر من الرجوع إلى الكادرات أصلية فى ميزانية سنة ميوو ‏ 4ووى 
المالية المتعاقبة لموظن الحكومة وستخديم | وصدن قزان ورين اموا لانت" يا 
أن الدرجة السابعة بحت عند تعتيل) يري بر ون ربكة و ون فيا لذلاك ةا عد 
الدرجات فى سنة 155١‏ -- وكانت تسمى | من كانوا فى الدرجة الفرعية إلى الدرجة 
وقتئذ الدرجة «ب» - إلى درجتين : | الآصلية إلا أنه مما تحب ملاحظته أنه لا بمكن 


حكمة القضاء الا دارى 


أن يكون لل هذا الإجراء أى أثر رجعى 
من كآنه المساس ما اكسه الموظفون 
الذن رقوا قبل ذلك إلى الدرجة الاصلية 
عن يدق فى أمدة نرتني الاقدنة هاا 
هذا الترتيب كان قائماً قبل الإجراء المذكور 
على أساس تقديم المرقين إلى الدر جةالاصلية 
قبل من كانوا لا يزالون فى الدرجةالفرعية 
الوقائم 

أقام المدعى هدء الدعوي بصحيفتها 
المودعة سكر تيردة احكة مع مذ كرته 
الشارحة وحافظة عسقنداته ا 5 
سنة ١9417‏ قائلا أنه التحق #صاحة البر بد 
منذث سنة ١919‏ ورثقى إلى الدرجة السابعة 
الفرعية فى سنة م١‏ ذلى السابءة الأصلية 
فى سنة 941؛ - ولما صدر تانون التذنسيىق 
كان .ترقب ترقيته إلى السادسة على أساس 
الأقدمية المطلقة ولومسب ترتديمها قي حددود 
الفسبة المقررة لذلك غير أن وزير المواصلات 
أصدر في إسرمن أغسطس سنة 4و١‏ 
قراراً بالترقية إلى تلاك الدرجة انطوى على 
اراس حقة الكتسب في ترتيب الا قدمية 
إد اعتمد على أسيقية الخص, ول على الدريجة 
السابءة افرع عية بصرف النظر عن ناريخ نيل 
الدرجة السايءة الا صلية © مع أن النقل من 
الدرجة الفرعية إلى الدرجة الا صلية يعتير 
طيقاً لأحكام الكاد, ر العام فيه يعر ض 
أمرها على ل+تة شعون ال مو ظفين * 3 يصدر ما 
قرار وزارى 5م هو الخال ني القرقيات بوجه 
عام . ولهذا كانت ترتب كشوف الأقدمية 
في المصلحة على أساس أسبقية الحصول على 
الدرجة الاأصلية 6 أن اقتراحات الترقية 
بالتنسيق المقدمة من المصاحة إلى الوزارة في 
حدود الفسبة اللقررة [للاقدمية اللطلقة جرت 
على الا'ساس المذ كور . وخلص المدعي من 


لفل 


ذلك إلى أنالفرار المشار إليه جاء خا لفاً للقانون 
فهو يطلب الغاءه ورد أقدميته إلى وضعها 
الم حيرج مع المصر و قات و مقا بل أتعاب المحاماة 
وقد أعاتت تلك الاوراق إلى الحكومة 
قَ ما من أكتوير سنة ١951‏ وبعد وات 
امو اعيد القانونية ند ب أحد مستشارى الحكة 
لوضع التقرير فى الدعوى فاذن بناء علرطاب 
الحكومة في مواءيد اتقدم مذ كرات 
تكيلية فأودعت في ١‏ 
من دسمير سنة /ووؤ مذاكرة بدقاعها قائلة 
أنه لما حوات جميع الدرحات السابعة الفرعية 
إلى درحات سابعة أصاية فى ميز نية 
سئة ١945-1946‏ . صدر قرار من 
وزير المو صلات فى لا من نوشير سنة م546١‏ 
بنقل جميع من كانوا في الدرجة الفرعية إلى 
الدرجة اإصالية ثم رتبت كشوف الاقدمية 
تبعا لذلك على اسان تاريخ الحصول على 
الدرحة السا بعة الفرعية . ولماصدر تانون 
الننسيق اقترحت مصاحة البريد إجراء الترقية 
إلي الدرجة السادسة فى حدود النسية المقررة 
الافدمية المطلقة علي أساس تاريخ الحمصول 
على الدر جدة السابعة الاصلية . وتستطرد: 
الحكومة إل لأا ' تخد بهذا الاساس 
بل اعتمدت على أسبقية نيل الدردة السا بعة 
الفرعية ما دام الوضع ى المصلحة قد انتهى 
إلى التسوية بين 0 وخاصت منذلك 
إلى أن القرار المطءون فية قد حاء مطابقا 
لاقانون وطلبت رفض الدعوى مع إلزام 
المدعى بالمصر وفات و بمقا بل أتعاب 50 
فرد الملدعي مذ كرة أودعها ق هومن 
درسميرسنة 4517 ١‏ استعر ض فمما المرا<لالق 


ومستندات 


عر ا يقسم هذه الدرجة إلى أصلية وفرعية 
والفروق ويعهما قَْ جميع الكادرات المتعاقبة 


وأثر هذه الفروق من لناحيتين اماليةوالادبية 
مشيرا الى أن النقل من الدرجة الفرعية الى 
الاصلية كان وما زال يعتيرترقيه وهن م كان 


555 


يصدر بقرار وزارى وكاآن له أثره الادنى 
في توزيع العمل محيث كان يستد إلى المرق 
8 ذم أهمية خاصه . كا كانت له 
نتيجة فى ترتيب الاقدميه إذ كن اأرقي 
إلى الدرجه الاصلية يوضع قبل من كانوا 
فى الدرجة الفرعية . وصم المدعى على 
طلياته ول تعقب الحكومة على هذا الرد 
وبعد وضع التقرير فى الدعوي عين لنظرها 
جلسة وم من مارس سته 4م54١‏ وفبها وق 
اجلسات التالية سعءت مناحظات الطرفن 
علي الوجه اابين بمحاضرها م أرجىء النطق 
بالحكم إلى جلسه اليوم . 

مره 

ومن حيث ان مبق الدعوي أن المدعي 
رقي إلى الدرجة السايعة الفرعية فىسنة م١١‏ 
إلى السابعة الاصلية في ستة441 1 ولما صدر 
قانون التنسيق كان يترقب ترقيته إلى الدرجة 
السادسة على أساس الاقدميةالمطلقة وبمحسب 

بها فى حدود النسبة اللقررة لذلك غير 
أن القرار المطعون فيه قد امحذ أساسا فى 
ترتيب الاقدمية انطوى على المساس محقه 
المكتسب فبها اذ اعتمد عل أسيقية المصول 
على الدرجة السابعة الفرعية .بصرف النظر 
أن التقل من الدرجة الفرعية إلي الدرجة 
الاصلية بعدير طبقا لاحكام الكادر العام 
ترقية عرض أمرها على لجنة شكون الموظفين 
ثم بصصمدر عا قرار وزاري 5 عي الخال 
في الترقيات بوه عام ولهدا كان ترتدب 
الاقدمية في المصلحة على أساس أسبقية 
الحصول على الدرجة الاصاية ا أن 
اقتر احات الترقية با لتفسيق المقدمة من المصاحة 
إلى الوزارة قامت علي الأساسٍ المذ كور 
وخلص المدعي من ذلك إلى أن القرار 
المطعون فيه قد حاء مالفا للقانون . 


العددان الخامس والسادس ‏ 


السئة الثلائون 


«ومن حيثان المكومة دفعت الدعوى 
أنه بعد إِذْ جعلات جمييع الدرجات السايدءة 
الفرعية بم لمحة البريد درجات أ صلية فى ميزانية 
سئة م1445-1946 ربعد إن صدر قرار 
وزير المواصلات قى لمن نوقير سنة 446 
بنقل جميع موظ الد. رجة القرعية إلى الدرجة 
الاصلية كأن من المتعين رتيب أقدميةموظى 
الدرجة السايعة على أساس تاريخ نيل الدرجة 
الفرعية بقطم النظر عن تاريخ الحصول على 
الدرجة الاصلية فيكون القرار المطعون فيه 
قن حاء مطابقا للقالون . 

د ومن حيث انه يظهر من الرجو ع إلى 
الكادرات المالية المتعاقبة لموظى ال4كومة 
ومستخدمها أن الدر<ة السابهة قسمتعئد 
تعديل الدرحات فى سنة1 ١0‏ و كانت تسمى 
و قتكد الدرجة «ب4 إلى در جتين أصلية 
مر بوط كأمل وفرعية مربوط فض ٠‏ 
وكانت القواعد المءعمول مه تسمح ونح 
علاوة تر قية عند التقل من الدرجة الفرعية 
إلي الدرجة الاصلية ثم حاء كادر سنة وسو١‏ 
وأسش على جوهر التقسيم ولكنه خفض إلى 
النصف المدة التى يحب دو الها قبل الثرقية من 
الدرجة الفرعية إلى الدرجة الاأصلية غير 
مصحوبة بعلارة ترقية . ولما صدر كاأدر 
ده يوعوه ١‏ م يشترط قضاء مده معينة في 
الدرجة الفرعيةقبلالةل إلى الدرجةالاصلية . 
الم يسمح كذلك منح علاوة ترقية ولكنه 
أبقي هو الآخر على التقسيم حتفظا بمخفيض 
نجابة مر بوط المرحة النرعلة, 

د ومن حيث انهيبينثما تقدمأن الدرجة 
الاصلية كانت تعتير أرق من الدرجة الفرعية 
وإذا كانتالكادرات امتعاقبةقد قربت بينهما 
إلى حد بعيد إلا أن الفرق كان وما زال 
قأئما يينهما وأبدَ ذلك استمرار فيض تهابة 
عريوط الدردة الفرعية ما لا معدى معه عن 


حكمة القضاء الإدارى 


تقدم الادلى على الثانية . ا أن النقل من 
هذه إلى تلك كأن يعتبر ترقية تعرض على جنة 
شئون الموظعين ثم يصدر بها قرار وز ري . 

«ومن<يث انه وإذكانت جميع الدرحات 
الفرعية بمصلحة البريد قد حولت إلى درجات 
أصليه في ميزانية سنة 445-1946 وصدر 
قرار وزير المواصلات فى لا من كو فير سنة 
هو تبعا لذلك بنقل جميع من كانوا في 
الدرجة القرعية إلى الدرجة الاصلية . إلا 
أنه مما صمب ملاحظةه أنه لايمكن أنيكون 
لثل هذا الاجراء أى 1 رجعى هن شأنه 
المساس عا | كتسبه الموظفونالذينرقوا قبل 
ذلك إلى الدرجة الاصلية من حقى أسبقية 
تر تيب الاعدمية ما دام هذا الترتيب كان قائما 
قبل الاجراء المذ كورعلى أسا ستقدي المرقين 
إلى الدرجدة الاصلية قبل من كانوا لايز لون 
فى الدرجة الفرعية . 

« ومن حيث انه لاأجدال فى أن ثر آلب 
المدعى فى أقدمية الدرجةااسا بعة على اللاساس 
المشار إليه قد مسدالقرار المطعوزفيهفيكون 
قد جاء والحالة هذه غخاانا للقانون حقيقا 
باعمياره عنم الار فى هذا الحصوص . 

( القضية رقم 5ه سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) 
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١54م أبريل سنة‎ ١ 

١‏ استيداع . الطلعن فى قرارات الاحالة إلى 
الاستيداع . مقبول أمام محكنة القضاء الادارى . 

ب - ضاط الحيش ٠‏ ت#قدعم إلى الحا كة 
المسكرية أو إحالتهم إلى الاستبداع أو الرقت ٠.‏ حق 
سلطات الجميش فى أن تسلك ازاء الضباط أي طريق 
منها . المرسوم الصادرق ؟؟ من مايوسنة45 5 ١الذى‏ 
حل ل المرسوم الصادر فى >١‏ من يناير سنة6؟55١‏ 

حٍ ‏ استيداع . لم تحدد قوانين الجيش أحواله 
أو أسيابه . أمره متروك للساطات العليا حسب صالم 
اليش وحسن سيره . حوازه . لأسياب تأديبية . 
د - قرار أحالة ضابط الجيش إلى الاستيداع . 


ننن 


ليس طردا من خدمة حلالة الملك.المادة 7١1١‏ من قانون 
الأحكام العسكرية . 

ه ‏ اسقداع . مداوله . فصلموؤقت منالخدمة . 
الختلاف أحكامه القانونية عن الفصل النهاثى أى الرفت. 

و - الاستيداع فى الجيش المصري . ليس له قيد 
زمنى . حق السلطات العليا للحيش فى توقيته أو اطلاقه. 
النص فى قرار الاحالة إلىالاستيداع علىعدم عودةالضابط 
الستودع إلى الخدمة العاملة مستقبلا . لا يتعارض مم معنى 
الاستيداع ومداوله ولا حل بتخصائصة وميرانه ولاعنم 
من اعادة الضابط إلى الخدمة العاملة إذا رأأت ذلك اللطة 
العليا فى الميش . 

١‏ إن قضاء كم القضاء الادارى 
الاحاة إلى الاستيداع باعتبار أنها صورة 
من صور الفصل من الخدمة وهى فصل 
مؤت . 

٠‏ - إن ضياط الجيشكا يحوز تقديمهم 
إلى الحاكة العسكرية عما يقارفونه من أفمال 
طيقاً لما جاء فى قانون الاحكام العسكرية » 
بحوز للساطات العلا فى الجيش أن تتصرف 
فى شأنهم حيال هذه الأفمال على مقتضى 
المرسوم الصادر فى 7١‏ من مابو سنة 154 
الذى حل حل المرسوم الصادر فى ١؟‏ 
من ناير سنة 990( وبالتطبيق للاحكام 
الواردة به بالاحالة إلى الاستيداع أو الرفت 
فهى بالخبار بين أن تسلك طريق الحاكة 
العسكربة أو الطريق المقرر فى المرسوم 
ولو كان الفعل المسئد إلى الضابط جناية 
من الجتانات العسكرية . 

 »‏ إن قوانين الجيش ل تحدد أحوال 
الاستداع أو تعين أسبابه بل تركت 
للساطات العليا في الجيش تقربر إحالة الضابط 


كله 


العددان الخامى واأسادس - السنة الثلاثون 


إلى الاستيداع حدما ترأه متفقاً مع صالح رآ إلا بإذن كتانى من رياسة الجيش بنا 


الحيئن: ومتاً مع حسن سيره 0 
ومن ثم كان لما أن تحيلهم إلى الاستيداع 
لاسباب تأدبية وقد جرى العمل فى الجيش 
على ذلك يؤكده أن بعض القوانين قد 
رتيت بالفعل أحكاما على مثل هذه الاحالة 
ما يدفع كل شية فى شأنها فقد نصت الفقرة 
6 ص المادة + من لاص العسكرى 
رقم ١94‏ لسنة 96و الخاص 
الأقدمية والترقّ فى الجيش على أن الضباط 
الذين أحياوا إلى الاستبداع لمدة تزيد على 
ن فى الكقتف 
العام بحسب المادة؟ فصل ١‏ منقانون الجيش. 

غ# ‏ إن وصف قرار إحالة ضابط 
الجبش إلى الاستيداع أنه طرد من خدمة 
جلالة الملك بعد عن محجة الصوا 
هذا الطرد حسما جاء ف المادة١١؟‏ من قانون 
الأحكام السكرية يقتضى الحرما.. من 
الاستخدام فى أى فرع من خدماتالحسكومة 
أى أية وظيفة من الوظائف الحكومية 
عسكرية كانت أو مدنة . 

ه - أنه وإن كان الاستيداع فى مدلوله 
فصلا مؤقتاً من الخدمة إلا أن له أحكاما 
قانونية يختلف فيا عن الفصل الها أى 
الرفت . فبمقتضى القانون يستولى ضايط 
الجيش الذى يحال إلى الاستبداع على نسبة 
معيئة من راتبه » ويظل خاضعاً لاحكام 
الضبط والربط السكرى ولايحوز له أن 
يشتخل فى تحارة أو بباشر أية وظيفة أو عملا 


ده اعد 
3110 


بن اتات ادن ودر 


ب:إذ أن 


الام غير ذلك النسبة إلى الضابط الذى 
يفصل نبائاً من خدمة الجيش . كا أن مدة 
الاستتداع تحسب فى معاش 'الضابط بقيود 
معيئة فى حين أن الضابط الذى يفصل تهائماً 
من خدمة الجيش 7نقطع علاقته به وتسوى 
حالته على الوضع الذى يكون عليه عند 
فصله على مقتضى أحكام قانون المعاشات . 

د - إن الاستيداع فى الجيش ليس له 
أجل معءين ا هو الشبأن فى بعض الانظمة 
الآخر ىكنظام هيئات البوليس والسلكين 
السيامى والقنصلى . بل أن جميع النصوص 
القانونيةالمءمو لبها الى تدثت عن الاستيداع 
فى اليش أو تعرضت له أو أشارت آله 
ذكرته عاما مطلقا من غير أى قد زمنى . 
ومؤدى ذلك أن الشارع أبق زمام الآمرى 
شأن الاستيداع بيد السلطات العليا لالجيش » 
ان شاءت وقفته » وان شاءت أطلقته م أنه 
ليس ثمة مانع من أن تنض فى قرارها على 
عدم عودة الضابط المستودع إلى الخدمة 
العاملة مستقبلا دون أن تكن فى ذلك 
تجوز فمعنى الاستيداع ومدلوله أو اخلال 
خصائصه ومميزاته . والنص فى قرار الاحالة 


إلى الاستيداع على عدم عودة الضابط 


المستودع إلى الخدمة العاملة لس غريبا عن 
أنظمة الاستيداع فى الجيش المصرى » وهو 
فوق ذلك لا بمنع من إعادة الضابط إلى 
الخدمة العاملة إذا رأت ذلك السلطات العليا 


فى الجيشبما لما منهيمنة واش راف عل رجاله.' 


عيكة القضاء الادار ى 


الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعرى وقال فيها انه 
مخرج في الكلية الحربدة فى أول يوأيه اسانة 
١‏ والعدى خدمة الجيبش وظل شوم 
واجديانه إلى أن أبلغ يكعاب إدارة الجيش 
المؤرخ قم من ابريل سنة ١‏ قرار 
77 إلى الاستيداع بصفة تأدييية على ألا 
بعود إلى الخدمة العامة حسدة بلا وقد 0 
هذا القرار في النشرة العسكرية بعءددها 
الصمادر فى ١١‏ منمارس سنة 1١9497‏ ويقول 
المدعى أنه كان بج ب طبقا للقانون أن مجريى 
الوزارتمعه تحقيقا تعطى فيه فرصة دحض 
ما أسند أليه 3 هدم بعد ذلك إلى الحا كة 
ينل على نتيجاو أن المطالع لاتقارير الخاصة 
به لايد افيها مأ عمس كفايته الغنية ة أويطءن 
سيرنه وأخلاقه. ويضيف إلى ذلك "قرا 
الصادرباحالته إلى الاسةيد!ع هوا في حقيقءء 
طرد من خدمة الجيش والطرد من الخدمة 
لايكون إلا بناء على حك م. مجاس عسكري 
عال ؟ تققضي ذلك المادة ه14 من تانون 
الاحكام السكرية فوزارة الدفاع الوطنى 
تكون والحالة هذه قد خالفت الق انون بل 
تحايلت على نصوصه بأن وصفت الطرد من 
الله مةبأنه إحالةإلى الاستيداع يصفة تأديبية 
وعلى ألا يعود الضابط إلى الخدمة مستقبلا 
وطلب ا بالقاء القرار الصادر باحالته 
إلى الاستيداع وما نترتب عايه الفته 
للقانون مع إإازام, وزارة الداع الوطنى 
المصروذات ومقابل أتعاب المحاماة . 


أودع المدعى صحيفة الدعوى والمد كرة 
الشارحة وحافظة المسدندات فى ؟١امن‏ 
توئيه سنة بوه ووقد أعلتت هذه الا وراق 
إلى المدعى عايبا في ١6‏ منه فقدمت مد كرة 
هد ماعربا مع مستندات فى ١١‏ من دوليه سزنة 
١51‏ 5_5 يعدم اختصاص المحكة بنظار 


يسيس سمج ب سس سس ست مع مس سس سس ص سس سس سس سج سج سس سس سب ص سس سس ص سس سس سس ...اط سمس سس سس سس سيب مس سم سس جعت مج سجس سس سس سه جه تج سس .سس 


يفن 


الدعوي لان المادة الرابعة من تانون إنشاء 
مجلس الدولة قد عددت المسائل الق مختص 
مها الحكة وم يكن من بينها قرارات الاحالة 
إلى الاستيداع وطابت ق ا موضو ع الحم 
برفض الدعوى استناداً إلى أن إحالة المدعى 
!ِ لى الاستيداع : كت وفقا للقانون فقد صدد 

ها قرار من لجنة الضباط اعتمدهوزبر الداع 
الوطني م صدرااتطق الما-كي بالموافقة عليه . 
ورد المدعى بذ كرة فى 7 من يوليه سنة 
/51ة ولم رد المدعى عليم _ا. وقد ندب 
حضرة صاحب الءزة مد ساي مازن يك 
المستشار بالمحكة اوضع تقرير في الدعوى 
وبعد وضيعه أحيات الدعوى إلى المرافعة 
وعين انظرها جلسة وم من 
941 وبعد سماع ملاحظات الطرفين فى 
هذه الجلسة والجلسات التالية أرجىء نطق 
بالحم إلى جلسة /إ؟ من مارس سنة 1544 
ومنها إليجلسة “اهن ابريل ستة ١4544‏ ومنها 
إل ضاسة البو 


الور 


ل المسسماير سدة 


« من حيث ان المدعى عليبا دفءت مم 
اختصاص المحكنة بنظر الدعوى اسة: داً إلى 
أن الادة الرابعة من قانون إنث-اء مجاس 
الدواإة قد عينت القراراك الادارية ألى يجوز 
الطعن فيبا أمامها وليس من ينها قر 
الاحالة إلى الاستيداع . 


ارات 


د ومن حيث ان قضاء هذه المحكة قد 
جرى على قيول الطعن قي هذه القرارات 
باعتبار أنها صورة منصور الفص لمن الخدمة 
وم فصل مدت والمدعى عامها فيا ذ كرنه 
امن أسا نيد ١‏ تأت جديد عدا ماسيق المحكة 

6) 


> العددان الخاسن والسادس ‏ السئة اثلاثون 


أن ناقشته في قضائها ومن ثم يحكونالدفم أن ددبدة إذ ذ سبيل التأديب هو الماك ةلاوجه 
فى غير محله متعيناً رفضهة . لاعددي ذلك لأن قوانين الجبش لم نحدد 
أحوال الا-قيداع أو تعين أسبابه بل تر كت 
لأسلطات العليا فى الجبش تقر بر إحالةالضباط 

« ومن حيث اذالمدعى ينعى على القر اد | إلى الام تيداع . حسما تراه متفقاً مع صا 
المطعون فيه عييين ٠‏ محصل الاول منهما أن | الوط ات حبر وناك ٠‏ من 
الساوك المعيب الذي أسند ليه و كان عبتي ١‏ | نم كان لها أن تحيلهم إلى لداع لأسنيات 
القرار جتاءة من الجنايات المسكرية ممقعضى | تأديبية وقد جرى العمل فى الجيش على ذلك 
المادةهع ؟ منتانون الاحكام الع كربة فكان ا | دو كده أن وعض القوانين قد رتدت بالفمل 
يجب والحالة هذهأن محال إلى مجاسء_ كرى | أحكاماً على مثل هذه الاحالة مما يدفم كل 
لحا كته علمما ولم يكن ازا للساطات العليا ' | شمهة في شأنها فقد نصت الفقرة )١(‏ هن 
فى الجيش أن كتصرف فى شأنه على غير هذا | المادة ممن الأمى العسكرى رقم 5 أسئة 
الوجه ومحصل العيب الثانى أزالقرارالمذ كور : مم ؛ الحاص بتو اعد الاقدمية والترقي فى 
وإن كان فى ظاهره إحلة إلى الاستيداع ٠‏ الجيش على أن الضباط الذين أحاوا إلى 
قأنه ًٍَ ىق طياته طرداً من خدمات حلالة أ | الاستيداع لدة تزيد على سلنة لاسباب تأديبية 
املك أو طرداً من خدمة الجيش فهو هذه | بوضعون فى الكشف العام بحسب المادة ١‏ 
الثثابة لا يموز ااذه بغير عما كلة عسكرية. | فصل ؟ من ع قانون الجيش . 

« ومن حيث أن العيب الأول ه دود واومن نيت اله بالنسبة إلى اليب الثانى 
بأن ضباط الجش كا وز تقدعيم إلى | | يجب التذبيه باديء الرأى إلى أمرين . أوه) 
انحا كة العسكرية لما يقار فونه هن أفعال أن وصف القرار المطعون فيه بأنه طرد دن 
طبقاً لماجاء فى تانون الأحكام العسكرية | رمات جلالة املك بعيد عن محجة الصواب 
موز اسلطات العليا في الجبش أن تتصرف | إذ أن هذا الطرد حسما جاء في المادة ١١لا‏ من 
في شأنهم حيال هذه الافعال على مقتضى | انون الا<_كام الفبكرية بشقنضي الحرمان 
المرسوم الصادر فى ٠7+‏ من ماهو سنة ١45‏ من الاستخدام ىق أى فرع من خدمات 
الذى حل محل المرسوم الصادر في الا من |الحكومة أي أنة وظيفة من الوظائف 
ناير سنة هاا و بالتطبيق للاحكام الواردة | | لكوي عسكرية كانت أو مدنية واللاصس 
به بالاحالة إلى الاستيداع أو الرفت فهى | الثاني أن الطرد أو الرفت من خدمة : الجيش 
بالجيار دين أن تسلكطريق انحا كة العسكرية و إن جار تقريره إار محا كة عسكرية في 
أو الطريق المقرر في المرسوم ولو كانالفعل | بعض الجتايات العسكرية فانه يحوز ا 
المسبند إلي الضابط جنانية من اللجناات به على الوجه البين وبالتطبيق للاجراءات 
العسكرية . الواردة في المرسوم المشار إليه وغي عي 

« ومن حيث إله لا و+ء للتحدى بأن ١‏ بعينها الاجراءاتالمقر رة للاحالة إلى الاستيداع 
الاحاة إلى الاستيداع لا تجوز لأسباب | فليسئمة ما بدعو والحالة هذه سلطا تالجبش 


عن الموضوع 
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أن #تحيل فتقرر الاستوداع قَْ الظاهر وغشي | شاءت وقتدء وال شاءت أطلقته 8 انه يس 


تضمر الرفت فى الباطن أو أن تستخى فى 
تصرف تملك إجراؤؤه جبرة 5 

د ومن حيث انه وإن كان الاستيد'اع 
فى مدلوله فصلا مؤقتاً من الخدمة كا جرى, 
علي ذلك قضاء هذه الحكة إلا أن له أحكاماً 
قانونية مختاف فيها عن الفصل النهاتى أى الرفت 
فبمقتضى الق_انون يستولى صابط الجيرش 
الذي مال إلي الاستيد داع على نسبة معية 
من رائيه ويظل خات عا لاحكام ااغيط 
والربط العسكرى ولا يجوزة أن بشعل 
فى مجارة أو اشر أية وظيفة أو عملا حراً 
إلا باذن كتابى من رياسةالجيش بدها الام | 
غير ذلك بالذسبة إلىالضا بط الذى يفصل ناكا 
من خدمة الجيش . ؟ أن مدة الاستداع ا 
محسب فى معاش الضابط بقورد معينة في 
حين أن الضابط الذى فصل م نا دمن خدمة ا 
اد ع تع علاقته به وتسوى حالته على أ 
الوضع الذى يكون عليه عد فعبله علي ْ 
مقنضى أحكام قأنون المعاشات . | 


د ومن <يث ان ما إقوله اللدعي 0 | 
أن الاستيد داع لطبي عته نظام مؤّقت وأن | 
فم نص عليه أقرار المطعون فيه من هدم 
عودنه إلى الخدمة العاملة مستقيلا م' «نفي عله ا 
صفة التوقءت وحجعله فصلا جاكنا عن ادي * | 
قول غير سديد ذلك لان الاستود .اع الجيش 
لد س له أجل معين ؟! هو ||دْ أن في دعص 
الانظمة الاخرى كنظام ديئات البوليس 
والسا_كين السياسي والقنصلي بل أن جموع 
النتصو صالقا: تونية امول بهاألتى تحدثت عن 
الاستيداعفى الجيش أو بعر ص لهدأوأشارت 
إله ذكرته عاماًمطلقام ن غد أي قيد زمني 
ومؤدى ذلك أن الشارع ” ا بقي زمام الامر قي 
شأنالاستيداع بيد السلطات العليا لالجيش إن 


ئمة مانم من أن تنص فى قرارها علي عدم 
عودة الضايط المستودع إلى الخدمة العاملة 
مستقبلا دون أن يكون فى ذلك تجوز فى 
معني الاستيداع ومداوله أو اخلال بخصائصه 
ومزانه 5 

ومن حيث انه إلي جانب ذلك قن هذا 
النص الاخير فى ذاته ليس غرنيا عن أنظمة 


د ' الاستيداع فى الجيش المصرى فق. قصت 


الفقرةوه»من المادة ثا نية من الامر الع كر ى 
رقم 194 أسنة هبو علي أن الضابط الذى 
قذي في رنية القانمقام أو الامير الاى المدة 
| المبيتدقيها دون أذيرقي إلى رتبه أعلي و>ال 
| إلي الاستوداع بسبب ذلك للجنه الضباط أن 
| تخيره عا ينتظر أن يكون له في الستقيل أى 


| أن تتخذ قرارا فى شأن حالته المستقيلة ولا 


ا د ثقرر عد) استحقاقه الترقيه إلي رتبه أعلى 
وبالتالى بماءه ق الاستوداع وعدم عودته 


إلى الخدمه العاملة في الجيش حتى يبلغ سن 


الاحالة إلي المعاش ‏ 

د« ومن حيث انه فوق ما سيق أن النص 
أ فى قرار الاحائة إلى الاستيداع على عدم عودة 
الضا بط ا مستودع إلى الخدمة العاملة ل* مضع 

ن اعد د له إلما إدا ارأت ذلك السلطات العليا 
ف ف ما لها من ديمنة واشراف على 
رحاله . 

د ومن حيث انه لا تقدم تكو نالدعوى 
على غير أساس سلم' من القانون متعينا 
رفضبا . 

(القضية رقم١6؟‏ سنة ١قبرئاسةوعضويةضرات‏ 
أحعاب العزة السيد على السيد يك وجمد على راتب يك 
وعمد سانى مازن بك وحمد البابلى بك وعيده محرم بك 
التقارن )1 


ب العددان الخاس والسادس السية الثلائون 
77 أأطعن فيه يجاوزة حدود الساطة . 
١‏ ابريل سنة م44١‏ + خالا مقنع فا يقوله المدى من أن 
1- القرارات المنصوص علها فى الفقرة 4 من القرار دوقفه عن عمله وأن كان قد الغى قبل 
الملدة ؛ من قآنون بجلس الدولة . الطمن فنها . شرطه . أبداع صحيفة الدعوى » هو حلقة من سلسلة 
أولا ‏ قرارات تأديبية . تعريفها . ثانا تهائية  .‏ | 3 1 
0 تبديدات قام مهأ ألنائب العام لاكراهه على 
ب - قرار الائب العام «وقف وكيل للنيابة . 0 3 0 5-5 
ا الا وار موري الاستقالة مها حمل له مصلحة فى طلب الغائه 
عدم جواز الضعن فيه جاوزة حدود السلطة . على الرغم من سحبه باعتباره عنصرا من 
لي عناصر الاكراه ‏ لا مّنع فى ذلك إذ 
ننه ذاله ‏ عيره باستخدامة ابت احرى ٠‏ 3 8 8 7 
و استفاة . تقديها عن رضاء صحيح . | أن يكون المدعى مصلحة شخصية مباشرة 


لا اكراه . تعريفه . استعيال حق وله القاثون يوقف | ز الجا الك ذاته بص ف النظ ع . 
المدعى . لا١‏ كراه . الوقف . قف ذانه لا يعتبر يك ١‏ 0 كف 


الأفمال الجسيمة الى تؤثر في الارادة | الطلبات الاخرى الى قد ترتيط به أو الى 
الميادىء القانونة قد يستخدم هذا الطلب فى تأ كيد عناصرها 


و - يشترط لجواز الطعنفالقر ارا | ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة 
اموس علها اق انر اا د يي لبها الطلت عل تس ورسن قبوله : 
الزابعة من فانونة على النواة 1 وا إن 4خ إذا استانين الوفائم أنالمدعن 
تكرن هن والقرازات تأديئة وه لق نقصد 5 4 00 ضح 00 

56 ه بعد أن وأزن سن ر ويبعءد آن 
منبأ توقبع عقوية على الموظف لخطأ إدادى | (ريو ين من قاد اجرادات عا كته تأدييا 
وقع منه . وثانيا : أن تكون تمائية .. 0 | ففضل ترك الوظيفة برغبته عن الوقوف 

؟ - القرار الصادر من النائب العام | للبحاكة . فلا اعتداد بما يقوله المدعى من 
بوقف وكل لانياية عن عمله والذى انبنى على | أنه اكره على تقديم الاستقالة بصدور قرار 
المادة بهم من قانون استقلال القضاء الى 1 الوقف وعدم صرف الراتب أولا : لانه 
جين لوزير العدل أو للنائب العام وقنى | لشترطد 0 00 - 
عو انط الل ا ا ا 0 
- اه ف الد 5075 1 النائب العام قراره بوقف المدعى عن عمله 
تم الفصل فى الدعوى التاديبية هو 36 | إرتكانا على المق الخول اياه بمقتضى المادة 
الوصف من القرارت التحضيرية النى تصدر | ,رم من قالون استقلال القضاء . وثانيا : 
هيدا محاكمة عضو النياية وتوقيع الجزاء | لان نص هذه المادة مطلق يجيز لانائب العام 
الإدارى عليه من الجهة امختصة ما لا يحوز | أو لوزير العدل اصدار قرار الوقف خلال 


بحكة القضاء الإدارى اه 


التحقيق أو بعد اتمامه إلى أن تم الفصل فى فأصر المدعى على عدم الاستقالة ورحب بأى 
الدعوى التأديبية .و ثانا : لان وار الوقف | إجراء حول معه واكن التيابة العموهية 
فىذاته لايمكن اعتباره من الافعال الجسيمة | لذت معه سبيل الضغط يجموم الوسائل 
الىتؤثر فى إرادة المدعى نحيث تجعله رو ثر ! فأصدرت فى 7 من إبريل سنة ١449/‏ أعا 
الاستقالة على الاستمرار فى الوقف . | "واي عن العبل غخاامة ق دهز مرج نحي 
دداا: 3 ليش ذس طول ين قرا اي 0 ا 
لوقف عن العمل ون بكيم الاستقالة . | العموى منهذا القرار طالياً إلغاءه ل 


وخامسا : لآن عدم صرف الرا: نب للمدعى ! ١‏ حرصاً على كرامته أن يقسدم استقالته في 
حصل خطأ من قل الحسابات ا لاسن حاو نشيو وا عيق قرا الاب 
النائب العام الذى ضر قراره برفع الحظر العام برفع الوقف فى م من ماو سنة /ا4وا 
بمجر د عليه به وقبل تقديم الاستقالة . | فأسرع اادعى بتقديم مظلمة إلى معالي 
الوقائم دذير العدل يبين له فمها الروف الى أحاطت 

ايلات الاستقالة وعلى الرغم من ذلك صددر 

| القرار الوزارى «قبول الاستقالة فى ١١‏ من 
ا مأبو سنة 191517 . وكا المدعي هذه 0 


تتحصل وقائمع الدعوى محسب رو 

المدع عى فى أنه منذ كان و كيلا ا 
وات ليان ا العا 6ه في غيبته | | رصحيئة «وقعة من الاأستاذ أجمدرشدى بك 
على أثر مؤامرة ديرها له بعض رجال الادارة | لماي أودعت م المذكرة الشارحة وحافظة 
واسعمر ا لتحقيق يحرى فغيبته أربعين بوما مسقتدات سكرةيربة الككة في > من نوليه 
دون أذيأبه الحققون إلى اعتراضه على كيفية سنة 4و١‏ طالبا الحم أولا ببطلان القرار 
إجرائه ودون أن يستمعوا إلى طايه *ن | الادارى الصادر فى 74 من أبريل سته4؟١‏ 
هرورة ة استبعاد الؤ رين التحقيقمن رحال ١‏ والمباع إليه في 9؟ منه يوقفه عن العمل 8 
الادارة أو موظف النيابة ول تبح للمدعى | وئائيا بيطلان القرار الادارى الصادر من 
فرصة لابداء أغوالة إلا ف متصت | كعور ظ وزير العدل في ؟١‏ من مابو ساة 4و١‏ 
سئة 1545 وبعد أن كان صدر الأمى بنقله ١‏ والبلغ إليه فى ١١‏ منهيقبول استقالته ورفع 
إلى أقاصى الصعيد ولا أبدى أقونله دقم التهم إعه من سجل قيد أسماء أعضاء الايابة أدى 
جمومها ما بدحضها و كشف ما احتوى عليه الحا 3 الوطنية . وثالثاً بالزام وزارة ة العدل 
والنائي العام يصفتم١٠‏ بأن يد فعالهبااتضامنمبلغ 

لجيه على سبيل التعويض والمصروفات 

ومقا.ل أتعابامحاماة . وفى من أغسطس سنة 

١10 |‏ أودعت الحكومة مذاكرة مع حافظة 

مستندات طااية الحم بعدم قبول الدعوى 

بالنسبة إلى طلب بطلان القرار الادارى 

الصادر بوةف المدعى عن العمل ورفذها 


التحقيق من أ.ور خطيرة وف منتصف شهر 
دإسمبر سنة ١44‏ صدر الام بعودته إلى 
عملهبنيابة إسنا لاماز أعمالم:أ خرة و كلف 
عباشرة محقيقات خطصيرة وهامة ولكزه 
فوجىء فى م إيريل سنة ١449/‏ باستداء 
سعادة النائب العام له لينو نياًولماتابله طاب 
مثه أن شهدم اسعقا لعه و إلا أحاله إل المعاشس 


اب العددان الخاس والسادس ألسئة الثلاثون 


و 


بالفسية إلى بق الطلباتوتي الامن أغسطس | تأديبية وعى الى يقصد منها توقيم عتو باعل 
سنة /141 قدم المدعى مذكرة تكراية طلب | الموظاف لحطاً ادارى وقع مه . وانانيا أن 
يها رفض الدقى بعسدم القبول وحصمم على | تكون نهائية . 
طاياته الاو لى وق ه؟ من أ سطس سئة «وومن حيث ان القرارالصادر من ٠‏ الثائئب 
إقدمت الحكومةمد كرةتكيليةصددت العام بوقى المدعى عن حمله انبنى على المادة 
فا على أوجه دناعها وطلياتها الاول شم | دمن قانون استقلال القضاء الى مير لوزير 
أحيات الدعوى إلى أحد حضرات امسةشارين | العدل أو للنائب العام وقف عضو التيابة 
وضع التقرير فبها وبعد وضعه دين انظرها الذي يحرى ممه التحقيق إلى أن ينم الفعمل 
جاسة م من ديسمير سنة 1417 خلسة ١م‏ ا فى الدعوي التأدبيية فهو هذا 0 
من يتاير سنة 144 طاسة 74 من مارس | | | القرارات التحضيرية التي تعمدر هيدا لمحا كة 
سنة 1944 وفبها سمعت المحكة ملاحظات ظ عضو النياية وتوقيع الجزاء الادارى عليهمن 
طرق الحصصودة اهو متروخ في محضر | الجهة المختصة ما لا مجوز الاعن فيه نمجاوزة 
الجلسة ثم أجات النطق بالحكم لجاسة "هوم ٠‏ | حدود الساطة . 
اليك 0 « ومن حيث انه علاوة على ما تقدم فقد 
1 أانمى النائب العام هذا القرار قبل إبدا 
عن الاقم يعدم ول ادعو لسر 57 0 يترتب عليه زواله - 
إلى القرار الادارى الصادر فى ؛, من ابريل ' وبالتالى!تعدام كل مصلحء للمدعى في طلب 
م رفاسي 0 0 ظ الغائه ما عل هذا 9 0 00 ١‏ 
0 1 «ووهن <يث انه لا مقعم ويا شو 
وم حتت اناكو د 000 الدعى 0 أن هذا القرار هو حلقة من 
على أمور 0 .الأول : أذ هذا لد | د( ديات موي قاب الام لا كرا 
عهيدى نما لايجوز الطعن 2 دده 000 | عبى الاسعقالة نما مجعل له مصلحة فى طلب 


الحلطةروالقان : عدم يخود ومع للد ع | الغائه على الرغم من سحيه باعدباره عنصراً 


في طاب الغاء هذا القرار اذ اله ألفى فى | .. 0 
0 
في ٠‏ من نوليو سنة 191497 صحيفة | عوي. | 0 ٍِ 

والثالث : رفع الدعوى بعد المبعاد المنصوص | أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة 
علي ,اناده مدن القانوق رقي ؟ر لسنة | ف الغاء الطلب ذاته به رف النظر عن الطلبات 
4و١‏ بانشاء مجلس الدولة . الأخري الى قد ترتبط به أو التق قد.ستخدم 


0 0 | وخ 3 5 
وين حت اد حو و وعدا الطلك لامر 


القرارات المنصهو ص عاهيا قى الفقرة و ومن حيث انه متي تقرر ذلك يكون 
الرابءة من المادة الرابءة من انون مجلس | الدفم بعدع قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا 
الدولة أولا : أن تكون هذه القرارات الطاب علي حق ودتعين قبوله دون حاجة 
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للبحت فى الأمر الثالث المتعاق برفع الدعوى أ 
بعد مضى الميعاد . 


ودهن حديث أنه بالفسبة إلي الوجهالأول 


وقد استيان 


0 0 5 
م اوراق الدعوى انه أجري 


عن الموضوع بالنسبة إلى القرار الصادر | تحقيق مع المدعى من أهور نسبت اليء أثناء 


ف9؟1 من مابو سنة ١447‏ يقبو لالاستقالة : | 


«منحيث ان المدعى ينعى على هذ االقرار 
انه خالف القانون لوجهين الاول ٠‏ انه أ كره | 
على تقديم الاستقاة مما يمل هذا الطابباطلا 


وعديم الاثر هو والقرار الادارى الذى ١‏ 
اسس عامه» الثابى :انه استر د الاسعقالة يكاب 


أرسله إلى وزدر العدل قى ومنماوسنة/اة؟١‏ 
وقبل صدور القرار بقبوها مما يجعل هذا 
القرار باطلا لاتعدام السيب الذى في عليه . 
وشول ق بيان هذين الوجهين اذه استدعى في 


أن ستقيل فرفضء فأعيدت اليه الككرة فى 
نوي 1١‏ و7١‏ من ابرولسنة 1941 فرفض 
واستمر على هذا الوضع إلى نوم ؛؟همن 
ابريل سنة 1947 إذ أصدر النائب العام | 
قرارا نوقفه عن العمل على الرغم من انتهاء 
التحقيق معه وأبلغه إلى رئيس نيابة قنا 
لابلاغه لاحسابات لعدئيدذء نما ترتب عليه 
وقف صرف راتيه إليه ابتداء من ٠١‏ من 
ابريل سنة 1941 مع مخاافة كل ذلك 
انصوص المادتين لمهرهه من تاثون استقلال 
القضاء » ناضطر المدعى نحت تأثير هذن 
القصر فين الباطلين إلى تقديم الاستقالة فى ٠‏ 
من مأيو سنة ١949‏ فصدر قرار من النائب 
العام رفع الوقف في م من مأو سنة ١49‏ 
وتلاه آخر بصرف الراقب ولا استقر الوضع 
على ذلك أسرع بارسال كتاب إلى وزير 
العدل أوضح فيه تلك الاروف مظهرا عزمه 
على سحب الاستقالة وعلى الرغم من ذلك 
أصدر الوزير القرار المطعون فيه بقبولما. 


| خط 
بوم م منابرول-نة41 ١‏ إلى مصرو طلباليه | 


مله .نياءة اقوس الجزئية اتنمى باستقرار 
رأى النائب العام على عا كعد تأديبياوحررت 
فعلا عريضة الد عوي التأدسبية مشجماة على 
مهم ماسة بالشرف والاعتبار وطلب الحم 
عنيه بالمواد باه و .5 و كد و لاه الفقرة 
الثانية و هم و هم من القانون رقم 55 اسنة 
م؛»؟ باستقلال القضاء وأرسلت العردضة 
إلى وزارة العدل لاجراء اللازم محوها م 
صدر قرار من النائب العام قى؛؟ من إبربل 
سنة 1941 لوقف المدعي عن عمله وأبلغ 
لقم الحسايات محكمة قنا الكلية الذى 
وقف صرف 'لراتب اعتياراً من ١١‏ من 
إبريل سنة 1.417 فنظم المدعى من ذلك فاص 
النائب العام بصرف الراتب وني لاهن مايو 


سنة ب«4و؟ قدم المدعى طلباً إلى النائب العام 


بالاسعقالة من و ظيفته لآسيان صحرة فا 2 
الأخير هذا الطاب فىذات التاريخ إلى وزارة 
العدل بالموافقة على قبول الاستقالة وبوقف 
السير قي الاحرانغات ؟لتأديدية طيقا للمادتين 
0٠‏ و هم منتانون استقلال القضاء ماصدر 
وزير العدل في؟١‏ من ماو سئة 7إ4ه ١القرار‏ 
ال اطعون فيه ٠.‏ 

د« دهن حيث أنه يبن من الوقائع المتقدمة 
أن المدعى قدم الاستقالة عن رضاء صعي ع 
وارادة حرة بعد أن وازن بين الأمور ويعد 
أن استوثق من المحاذ إجراءات محاكته 
تأدييياً ففضل ترك الوظيفة برغبته عن 
الوقوف للمحا كة . 

و ومن حيث انه لا اعتداد ما يقولة 
المدعى هن أنه أكره على نقد.م الاستقالة 


يصدور قراري الوق وعدم صرف الراتب 


2 


أولا:لأنه مشة زط في الا كراه النسد للرضاء 
أن دكون و سيلة غير مشر وعءَ وقد أصدر 
النائب العام قراره وقف المدعى عن عله 
ارتكانا على الحق الول إياه مقخطى المادة 


العمددان الخامس والسادس أأسئة الثلاثون 


1 | أرسله إلى وزير العدل في ه من ماعو سنة 
0 فأن الثابت من عباراتها ومقارنتها 
بالكتار ب الذى أرسله إلي وزارة ا'عدل في ؟١‏ 

00 سنة 1ه ! بعد صدور قرار قبول 


هم منتانون استقلال القضاء » وثانياً : لأن الاستقالة أنهاغير صحييحة واصطنعت أتقّ رس 


نص هذه المادة مطلق 5 للنائٌي العام أو ا 
لوقف خلال ظ 


لوزير العدل إصدار قرار 
التحقيى أو بعد إعامه إلى أن م م اللفصل في 
الدعو 
ق ذانه و عتياره من الافعال الجديمة 


يي التأد دببية : ٠‏ وان ثااثاً ٠‏ لأن ة رارالوقف ظ أن لت رأر المطعون فده قد صدر صحمما 


زعم المدعى في ذلك . 
« ومن حيث انه يبن من كل ما تقدم 


مم تعين معه رفص الدعورى شط رما الغاء 


التى قد تؤثر فى إراد: المدعى محيث مهل | وتعويضا . 


يار الاستقالة على 02 في الوقف 5 ا 


ورابعاً : لانه لم مض زمن طويل بن قرار 


الوقف عن العمل في 4؟من ابريل سنةبوووى | 
وبين تقدم الاستق_الة تى لاهن مابو سنة 


١417‏ وخادسا 


خطأ من قل الوسابات فغير أص دن الذائب 


العام الذى أصدر قراره برقم اللظر مجرد اب 


علمه وه وقبل تقدم الاستقالة . 


« ومن <يث ان تأسيس الاستمالة على | 
ساب غير صحيح وهر هراض المدعى 
لا ينهض دايلا على حصوها حت اث ر الضغط 
بل بدلعل اأمكس منذلك على < عن العامة 
ال عومل ما المدعى من رئدسه حتي لارم 

من الاشتغال الهاماة أو الاعمال 5 
00 اذا ماسجل لسبب ال حقيقفى ككتاب 
الاستقالة . 

د ومن حيثانه بالنسبة إلى الوجه الثانى 
فلم يتضح من أوراق الدعوى ان وزبرالعدل 

كتابا من المدعى سحب الاستقالة قبل 
إصدار القرار المطعون فيه في ١٠‏ من مابو 
سنة ب7ا45١‏ أما الصورة التي قدمبا المدعى 
بالجلسة والي يقول الها عن كتاب عادى 


:لان عدم صرف الرائب : 
للمدعى من ١9‏ من ابريل سنة 49 حصل | 


( القضية رقم 5884 سنة ١‏ ق بالحيئة السابقة ) 


| ا 
ابريل سئة ١444‏ 
أعمال السيادة . الواردة فى المادة الادسة من قانون 
إتغاء يجلى الدولة « معناها » ليس منها ما تصدره 
! الكومة من قرارات تفيذاً للقانون واللواا.مأذونية. 
قرار باعادتها .ليس من أعمال الس ادة العامة . اختصاص 


| ممكية القضاء الإدارى بنظر الدعوي بطلب إلغائه . 


| المجادىء القانونية 
-١ 7‏ ان عبارة «أعمالالسيادة» الواردة 
ا | فى الادة الساد دسة منقانونانشا ء مجلس الدولة 
:لا تتصرف إلا إلى الاعمال الى تتصل . 
| بالساسة العليا للدولة والاجراءات التى 
تحن اللتكرية عا غااين انلق اليا 
للمحافظة علىسيادة الدولة وكيائها فى الداخل 
والخارج وذلك لآن النص ورد ف المادة 
على الاعمالالمنظمة لعلاقة المكومة بمجلبى 
البرلمان والتدابير الخاصة ,الآمن الداخل 
والخار جىللدولةوالاعمالالحريةوالعلاقات 
السياسة م أردف ذلك بعبارة « وعلى 


حكة القضاء الإدارى 


كيل 


العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال سكرتررية المحكة في 7 من نوليو منة 


السياذة » وهذه العبارة وردت على سبل 
بعد التخصيص الآمر الذى يقتضى 


17 فى أن المدعى كان يقوم منذ سنة 
وسو ١‏ بأعمال مأذونية بلدة الماإية التابعة 


منطقا الا تفسر « أعمال السادة » إلا قاين | لمر كزالتزلة دقهلية وكان هذه البلدة مأذونية 


على طببعة الاعمال الى ذكرت قبلباعلى سبيل 
التعيين والتفصيل وجميعبا من الاعمال الى 
تتصل بالساسة العليا للدولة . | 

ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره ا 
الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين | 
واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات يندرج أ 
فى دائرة أعمال الحكومة العادية وليس له | 
من الشأن والاهمة الخطيرة ما برفعبا إلى أ 
مرتبة الاعمال المتعلقة بالساسة العلا للدولة 
ومادام هناك نص ف القوانين أو اللوائح 
يضمن ما بحب اتخاذه من الاجراءات أو 
ما يلزم توافره من الشروط لاغام عمل من 
أعمال الادارة . فالقرار الادارى الذى 
يصدر بالتطبيق لهذا النتص يكون من 
القرارات الى تتعلق بتنفيذ القوانينواللواح 
ولا صلة لها بأعمال السيادة وهذا يحب 
انيز بين مثل هذه القرارات» والقرارات 
الى تصدرها الحكومة باقتراح القوانين 
واللوائح أو بإحالتها إلى بجلس النواب والى 
هى من أعمال السيادة وعلى ذلك فالقرار 
الصادر من و زير العدل يإعادة مأذونية كانت 
ملغاة لا يتضمن عملا من أعمال السيادة . 

الو قائع 

تفحصل وتائع الدعوى حسما ورد ق 

عريضتها ومذ كرة المدعى اللتين أودعتا 


واحدة ثم قسمت إلى مأذونيتين ولماشءرت 
احداها :وذاة شاغلها وهو أخوالمدعىقررت 
وزارة العدل بناء على طلب أهالى البلدة 
وموافقة الحكدة الشرعية احالة أعمالما إلى 
الأذونية الأخرى وكأن المدعى يقوم بأعمال 
الأذونيعين منذ ه؟ من مارس سنة 1945 
إلى أن قدم بعض أهالى البادة طليا إلى محكرة 
الترّاة الجزئية الشرعية ومحكه امنصورة 
الكلية الشرعية باعادة المأذونية الملغاة . 
ويقول المدعى انه بعد اجراء التحقيق 
ثبت أن هذا الطلبمصطنع إذ جاء فى التقرير 
الذى رفعه عمدة البلدة ومشامخها انهم يكن 
من المستطاع العثور على جميع أصحاب 
الأختام والامضاءات الواردة فى هذا الطلب 
وبعض الموقعين عليه كلوا امم لم بوقعوا 
طلب إعادة المأذونية وانه لا صحة لما جاء 
فى الطلب منيعد المسافة و كثرة عد دالسكان 
إذ أن السافة ستة كيلو مترات بين دائرق 
المأذونيتين وأن مأذونا واحد يستطيء_القيام 
بأعمال مأذونية البلدة كلها وجميع عز بها وقد 
وافق القاضى الشرعى ى ١١‏ من مارس سنة 
١49‏ على هذا الرأي وطلب حفظ الأوراق 
الخاصة بطلب إعادة الأذونية الملغاة وأرسل 
كتابا إلى محكمة المنصورة الكلية الشرعية 
مهذا امعنى ولكن بالرغم من ددا أصدر 
وزير العدل قراراًفي ؟؟ من مانو سنة ١41‏ 
باعادة الأذونية وهو القرار المطعون فيه » 
ول المدعى أن هذا القرار ياطل لأنة صدر 
9 خلاف ما تقضى به المادة الاول منلامحة 
يله 


أحراء العددان الخامس والسادس ألسمئة اثلاثون 


المأذونين الصادرة فى لا من فبراير سنةه141 | مأذون ثان ثم وضضم التقرير فى الدعوى 

وامادة وهم من المرسوم رقم +7 لسنةوس؟١‏ | حضرة صاحب العزة ز كك خير الابو تيجى يك 

المشتمل على لانحة تريب الحا > الشرعية . | و كيل المجلس وعين للمرافعة فيها جلسة ٠١‏ 
5 8 37 لس ره 1 

وقد أودعتالمدعى علا مذ كرتا في؟ من عار ةدم 0 

من أغسطس سنة 1497 ١‏ وجاء فمها أنه كان | محاميا طرق الخصومة ملاحدظاتهما ودفم 

لاجمالية والعز ب التابعة لها مأذونانهامصطق ا محا المدعى عليها عم اختصاص الحكنه 


طه الكفاى الشيخ جمد طه الكفانى رم | بنظر الدعوى باعتبار أن القرار المطعون فية 
:. | يشتمل على مل من أسال السيادة وهو 


8 مسة لا اليا العمدة 0 
يما سم 2 توق فيطلت .. | إنشاء الأذونية .وطل يمحا المدعى الترخيص 
والمشايخ إحالة أ اخاص بااتوني إلى الماذون 0 مك و 50 
8 له في تقد مذ كرة تكثيلية للرد عبى هذا الدفم 
الاول إسالانهائية والاكتفاء بمأذون واحد أ نر بر 0 اه 
وأ خله[ الطاب لوقاو ل ار كران 0 ام 
أمئص ألثر عة ََ ت آأحاية 0 6 إلى جلسة ذخ من مارس س_لنه لم85 ةا 
ا 0515525 رهاق هدم وذ اكير 2 أجل 
مارس سنة ١9145‏ وصدقت الوازارة عليه 2 ات 
ع م 222020 : إصدار الح إليجلسة و امنإبريلسنقم4ة1 ٠‏ 
ولكن بعد ذلك شكا أهالى اجمالية من هذا 8 00 1 
ا 0 أعدم إبمام المداولة وتي هذه الجلسة صدر 
الثرار بعدةعر.مّض ودعت بالحافظة وقالوا , 5 . 
في شكواهم أن هذا القرار يكبدثم متاعب | فى * 
جسيمة لان علد سكان جما لية وعزيمها ا لكر 
.+ ألف وعزما مترامية الاطراف وإذقيام 
مأذون واحد بقيد عقودم دكلنهم مشقّةه : 
وأنه 0 الزمان كان يقوم بالعمل ش دمن حيث ان محائى المدعى عليبا دفم بعدم 
مأذونان فرأت الوزارة 'قيق هذ هالشكوى ' الخعاين الممكة ذظر الاعرقك إستناذا إد 
لتدصها فورد مئه التقرير الذى يؤيد لتقم تتص على 0 الطلبات فى 90 
وأعيدت لاور'ق إلى لجنة المأذوئين عمحكة : المتعلتة بالاعمال المنظمة لءلاقة المكؤومة 
اللنصورة 'شرعية لاتمخاذ الاجراءات لاماءد | بمجامى البرلمان وعن التدابر الخاصة إلامن 
طلب الشا كين طيقاً لما رأته رراسة المدكة | الداخلى والحارجى للدولة وعن العلاتات 
الشرعية ومن هذا ييين :أن قرار الوزارة | السواسية أو المسائل اتخاصة بالا مال! جربية 
المطعون فيه صدر طبقاً لميع الاجراءات | دعلى 0 3 0 0 
اللتصوص عليها فى لانحة الأذونين وطن | أجمال السيادة وقال إن اعادة الأذونية حمل 
الدء دلمها 0 , الد 1 دعت البق؛ من أعمال السيادة وهدا مخرجهمن اختصاص 
3 0 700007 ييه الطضاء الخدا رك 
المشار إليه مآ أودعت مس عرائض وقمع ١‏ 1 
عليا "كتوون حابي كرسي «وومن حيث. ان عبارة « أعمال السيادة » 
فما إعادة اؤالة لي ما كانت عليه ول تعمن الواردة في هدم المادة لأ تتصرف .الا اله 


عن الدفع يعدم الاختصاص : 


ش حكة القضاء الإدارى: 


سل سم 
الاعمال التى #تصل بالسياسة العلي' للدولة 


والاجراءات الى تتخذها الحكومة مالا 
من السقطة العليا للمحاؤظة على سيادة الدولة 
وكيائها فى الداخل والخحارج وذلك لان 
اأنص ورد فى. صدر المادة على اللاعمال 
المتظمة اعلاقة الحكومة بمجلدى البرلان 


للدولة والاعمال الكر ببة والعلاقات السياسية 
ثم أردف ذلك كله بعبارة م« وعلى العموم 


سائر الطلباتالمتعلقة بعم لمن أعمال السيادة» 
وهذه العبارة وردت على سبيل التعمم بعد 


التخصيص الامى الذى يقضى منطقيا الانفسر 
و أعمال السيادة» الاقياسا على طبيءة الاعمال : 


إتى ذكرت قبلها على سبيل التعيين والتفصيل 


وجميعها من الاعمال اتى تتصل بالسياسة . 


العليا للدولة . 

.2.0 ومن حيث انه لا .عتبر من هذا القبيل 
ماتصدره الحكومدمن قراراتة5نفمذ اللقوانين 
واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات يندرج 
فى دائرةأعمال الحكومة العادية وليس له من 
الشأن والأهمية الخطيرة ما يرفعها إلى عرئبة 
الأعمال امتعلقة بالسياسة العليا الدوئة ومادام 
هناك نص فى القوانن أو الاوالح يتضمن 
ما حب اعخاذه من الاجراءات أو مايلزم 
توافره من الشروط لاتمام عمل من أعمال 
الادارة قالقبرارالادارى الذى بصدر باتطبيق 
لهذا النص يكون من القرارات الت :تعلق 
بتنفيذ القوانين واللوانح ولا صلة لحا بأعمال 
السيادة وهذا يج بالعيزبينمثل هذه القرارات 
والقرارات التي تصدرها المكومة باقتراح 
القوانين واللوانم أو باحالتها إلممجاس التواب 
والتي ع هن أعمال السيادة : 

١‏ « ومن <يث انه ورد النص فى المادة 
“الا ولي من اللانحة الصادرة في با من فبراير 


عق 


شنة ١916‏ والمادة ومس من المرسوم بقاون 
رتم هنا أسنة وسو بلالعة تترتيب الماك 
| الشرءية على أن و يحكون لكل جهة 
مأذون أو أكثر بناء على طلب الاهالى 
وبعد موافقة وزارة الحقانية » وحاءق 
الكتاب الدورى دم وام الصادر في م١‏ 
من فبراير سنة مع ١‏ من وزارة العدل أنة 
و عندما برد إلى الحكة ذيء من الطليبات 
الحاصية باذشاء هأذوتيةوانها تعرض على رئيس 
| الحكة للتحرى بمعر فته من جبة الادارة ومن 
٠‏ احكنة عن رغبة الادالي بشأنها وعن كثرة 
أعمال الأذونين ويعد المسافة الكائنة بينها 
وبين الجبة الموجود مها المأذون المحاة عليه 
ٍ أعمالها وإصدار قرار مما تراه 6 . 


د ومن حيث ان المدعى وستئد فى دعو أه 
ْ إلى أن القرار المطعون فيه والصادر باعادة 
: الأذونيةصدر خالا للمص القان وى والكعاب 
الدوري المشار اامهما آنا لهذا لايصح القول 
بان هذا القرار نتضمن عملا من أعمالالسيادة 
إذ أن القانون والكعاب الدورى المذ كور 
رمعا الطروىق لادشاء المأذونيات ونصا على 
الاجراءاتالتى يجب اتباعها والقرار المطعون 
| فيه لا يعدو أن يكون من القرارات المتعلقة 
| بتنفيذها و تطبيقهماو هذا فهو بعيدعن أعمال 
ظ السيادة ومن ملايقوم الدفع على أساسقاتوني 
صحيح وإتعين الحم رفضه وباختصاص 
ظ المحكة بنظر الدعوى . 


. عن الموضوع 

« ومن عديث انه بالنسبة إلى الموضو ع 
فان المدعى يهم دعواء على أساس أن القرار 
المطعون فيه صدر عالفا لاحكام المادةالاولي 
من اللائدة الصادرة في لامن فبرابى سنة 
و١‏ وائادة ايع من لائحة ترتيب انام 
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الشرعية والكتاب الدورى الصادرمن وزارة 
العدل فى م”؟ من قبراءر ستة ١44‏ السااف 
بيائها ومحصر وجه إنخالفة فى أن رغبة 
الاهالى فى إعادة هذه الأذونية لم تتحقق 
ويسةند فى التدليل على ما يدعيه إليماقرره 
العمدة والمشايخ وما رآه قاضي المحكة 
الجزئية ني ةالشرعيةمن أنه لامبرر لاعادةالأذونية 
ولا حاجة المها لان المأذون الاي ستطيع 
القيام بأعمال الأذونيتين . 

و ومن حيث انهبين من أوراقالدعوى 
انه قدمت عدة عرائض إلى وزارة العدل 
وعليبا مئات من توقيعات أهالي بلدة امالية 
الذين يتظامون من توحيد اللأذونيتين بسبب 
المشاق الجسيمة الى دكبدوتها فطلبتوزارة 
العدل هن رئيس محككة المنصورة الابتدائية 
الشرعية أن .قوم بنفسه باخراء الببحث عن 
هذا الموضو ع ففءل وقدم تقريراً إليوزارة 
العدل فى م1 من فبراير سنة بإ84ة1 حاء فية 
أن أهالي بلدة المالية فريقان » فريق لابريد 
إعادة اللأذونية وعلى راسه العمدة والمشايخ 
وذلك لمحدمة المأذون الخحالي والفريق الاخر 
برغب فى إعادتها وتال انه ذهب ينفسه إلى 
هذه البلدة وحقق من أن الفريق الذى بريد 
إعادة المأذونية هو الكثرة الغالية من الاعيان 
والاهالي نظراً إلى كثرة ا مه 
البإدة وان اللأذون الحالي امخذْ من وحدته 
سببا لارهاقهم فى الاجور وتم رئيس 
ال#_كة تقر بره بأنه برى وجوب إعادة 
اللأذونية وبناءعبى هذا التقردر أصدر وزير 
العدل القرار المطعون فيه وقد أصاب فى 
الاعاد على ما قام به رئيس المحمجمة الشرعية 

من البحث والعحقيق ولا مكن ٠‏ الاخد يما 
يذهب اليه المدعى من أن الأهالى لر شوق 
فى إعادة المأذونية الامر الذى بعد تصدقه 


العددان الخامس والسادس - 


المنة الثلاثون 
نظراً إلى أن فى هذه الاعادة تسبيلا لهم 
وتيسيرا ١‏ لاعمالحهم . 
« ومن حيث انه للا تقدم يكون قرار 
وزير العدل سليا لاتشو به أية مخالفة قانونية 
وهذا تعين الحم برفض آلدعوى وبالزام 
ا مدعى بالمصروؤات ومقابل أتعاب الحاماة . 
( القضية رقم 44» سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب العزه زى خير الأبوتيجى بك وكيل 
المجاس ويمد على راتب بك وعمد ساى مارّن بك وعمد 
البايلى بك وعبده عرم بك المستثارين) . 


"1١ 


١9844 أبريل سنة‎ ١ 
اختصاص محكمةالقضاء الإدارى. الفقرةالخامسة‎ - ١ 
ةنلا١١ منالمادة الرابعةوالمادة الحامسةمن القانون رقم‎ 
ب الطلماتالى برقعبا الموظفون العموميون بالنغاء‎ 
قرارات فصلهم منغير الطريق التأديى . طلبات التعويض‎ 
الأصلية أو التبعية للترتبة على تلك القرارات . يجب أن‎ 


يكونوا من الموظفين الداعين. 

ب - الموظف الداتم . من هو . هو الذى يجري 
على راتبه حَك الاستقطاع للمعاش. ٠.‏ من عداه يعتير موظفاً 
مؤقاً . 

المادىء القانونة 

١‏ - يشترط لاختصاص عمكمة القضاء 
الادارى عملا حم الفقرة االخامسة منالمادة 
الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم7١١‏ 
لسئة +144 للحكم فى الطلبات الى يرفعبا 
الموظفون المموميون “القناء القرارات 
الادارية الصادرة بفصلبم من غير الطريق 
التأديى وفى طلبات التعويض الاصلية 
أو التبعية المترتبة على هذه القرارات أن 
يكون هؤلاء من الموظفين الدائمين . 

؟ _الموظف الدائم كا يستفاد من 
نصوص المواد ١؛‏ من المرسوم بقانون 
رقم بم لسنة 1485 الخاص بالمعاشات 


حكة القضاء الادارى 


احا 


الملكية , هو الذى يحرى على راتبه حم 
الاستقطاع للمعاش . ومنعداه فهو موظف 
مؤقت سواء أكان معينا بعقد أم بصفة 
مؤقتة » وسواء أكانمعينا على و ظيفة مدر جة 
فى الميزانية أم كان معينا على اعتهاد أو على 
الوفورات. 
الوتائع 

تتحصل وتائمع هذه الدعوى فى أزالمدعى 
عين فى١1من‏ أ كتوير سنة 1441 فىوظيفة 
كيميانى فى مصلحة الكيمياء بموجب وعقد 
مستخدم مقت حرف ١‏ »6لمدة سنة تدأ 
من ١١‏ من | كتوير سنة 1941 وتتنتمى فى 
من | كتوير ستة ١947‏ في الدرجة 
السادسة براتب 15ج سنوي . وق ؟ من 
سبتمير سئة 19449 ذقل إلي مصاحة الصحه 
العمومية فى وظيفة صيدلى متشي دسوق 
اللر كزى نراتيه في ذات الدرجة . وق ١‏ 
من بوليةسنة س4 ؟ عين معيدا بقسم الصيدلة 
بكليه الطب وق ١١‏ من مانو سنة ١9417‏ 
أرسل عميد كليه الطب كتابا إلى سكرتير 
عام جامعة فؤاد الاول طلاب فيه عدم تجديد 
عقد المدعى بناءعلىرأى أستاذ قمم الكيمياء. 
وف 6؟ من مايو سنه /ا94١‏ وافق مدير 
الجامعة بالتيابة على عدم تجديد عقى المدعى 
وأبلغ المدعى ذلك يكتاب مؤرخ فى ١١‏ 
من يونيو سته ١949‏ فرفم المدعى هنذه 
الدعوى على وزارة الصحة العمومية ووزير 
المعارف العمومية بصفته الردبس الاعلى 
للجامعة بصحيفة موقهة من الاستاذ أو العز 
عريبى أودعها سكرتيرية الحكه مع المذكرة 
الشار-< ةو حافظة مستنداته فى من أغسطس 
سنة 1449 وطلب فيها الحم بالغاء القرار 


الصادر في ١١‏ «ونيه سنة !154 يفصله من 
وظيفته والباخ له فى .”م بونيه سنة 141 
واعتياره كانم يكن وبالزاموزيرالعارف 
العمومية بصفته بأن يدقع لهمبلغ ٠‏ . ٠ج‏ على 
سبيل التعويض عن الاضرار المادية والادبية 
التى لحقته من جر أ» قرارالفصل غي القانوق 
وق / منسبتمير سنه ١917‏ أودءت وزارة 
المعارف مذ كرة دفءت فبها وعدم اختصاص 
امحكرة بدظر الدعوي بشقها لان المدعىمورظف 
عموي مؤقت ولا بدخل فى طائفة الموظفين 
الءمومينالدامين المقصودين بالفقرة الخامسة 
من لاد الرابءةو بالمادةال+امسدمن تانون| نشاء 
مجلس الدولة سواء أعتبر تعربنه في الجامعة 
عقد أم اعتبر بغير عقد . وق ٠‏ من وبر 
سنة ١449‏ أودع المدعى مذكرة تكيلية 
طاب فها رفض الدفم يعدم الاختصاص 
وصمم فى ا موضوع على طاياته . وفى ٠‏ 
من نوفر سنة ١94‏ أودعت وزارة المعارف 
مذاكرة تككيلية طلبت فها رفض الدعوى 
موضوطا لأن المدعى لا يصاح للاستمرار فى 
سلك هيئة التدريس وقد ندب حضرة صاحب 
العزة مدعبى راتب بك المستشاربا لحك ةو ضع 
التقرير فى الدعوى » وبعد وضعةه عين انظرها 
جلسة لامن ابريل سنة ١44‏ وفها “عت 
على الوجه المبين محضر العام اي 
النطق بلحم لجلسة اليوم 
74 

ومن حيث ان مبنى الدفم بعدمالاختصاص 
ان المدعى موظف مؤقت وان اختصاص 
محمكة القضاءالادارى منوط ,ا لج؟ ف الطلبات 
الني يقدمها الموظفوزالعموميو نالداتمون بالغاء 
القرارات الادارية الصادرة بفصلهم من عر 
الطريق التأديي وف طلبات التعويض المترتية 
على هذه القرارات . 


4 العددان الخامس والسادس 0-2 السئة الثلاثون 


« ومن حيث ان الحاضر عن المدعي | من راتبه ثيء المعاش طو ال مدة خدمبه 
طلب رفض الدفع لانه وإن كان لا يسسرى | ومن ثم فلا يعتبر موظقا داتها . 
على راتيه حم الدع قى المعاش إلا 
أنه كان معيناً معيداً في قسم الصيدلة بكلية 
الطب ْم ر عقد وفى وظيفةمدرجة في الميزانية 


« ومن حيث انه لكل ما تقدم تعين 
قبول الدفم . | 

القضية رقم ١٠؟‏ سنة ١‏ ق طلهحثة الاقة ) 
وأمضي فى هذه الوظيفة زهاء أربع تين ) رم سنة ١‏ ق قَة 


مما جوز معه اعتباره مثبتا فبها ؟! أنة كان لضا 
يعامل معاملة المء و ظفين الدانمين من حيث 


الاجازات وحق العملىق احارج وغر ذلك. 
« دمن حيث انه يشترط لاختصاص 
محكة النضاء الادارى عملا ع الفقرة 
الخامسة م م المادة الر! ذعه ةَ وامادةالخامسة من 
القانون رة ١‏ أسنة +ئو( للحم في 
الطابات الى برؤهها ا موظفو نالعموميون باأقاء 


المادتة ١41‏ قصل ثآن من القانون المالى . شروط 
تطبيقها . أن عنم “الموظف_أجازة وأن .تفيب عن جمله 
يبرغيته . اعتقال الموظف ومراقبته ى بلدنه , لا ودر 
فصله استتاداً إلى نص المادة 141١‏ - تعويض الموظف 
عن الضرر الذى يصيية بدبب الفصل اللخالف للقاتون . 

المدأ الها نوق 

الترارات الادارية الصادرة بفغصلبم هن غير ١‏ 3 
ال'ريق التأديم ي وفى طلباتالتعويض الاصلية ١‏ يشترط لتطبيق المسادة ١81‏ .فصل ثان 


أو التبعية اا باعل هذ القن 'راتأن دكون ش من القانون المألى توافر شرزوط. أ بعة : 
| 9 
هؤلاء من الموظفين الدامين . ١‏ (الآول ) أن يكون المستخدم قد مم 
: ومن حيث ان اللوظع الدام كاستفاد أجازة فعلا (٠‏ والثاى ) أنه لم يعد إلى عله 
من نصوص المواد -1١‏ » من المرسوم عن المحم ا الال 23 
با نون رقم باس لسذة بوبه ١‏ الخاص بالمعامشات ا بعد انتهاء هذه الاجازة ٠‏ (والثالثك ) يه 
: يبين خلال الخخسة,عشر يوما التالية لاتهاء 


١ [‏ أبريل سنة م144 
ْ 
أ 
ا 


الملكية وك استقر عليه قضاء هذه المحكة 
هو الذى يحرى على راتبه حكم الاستقطاع | أبازته الآسباب الموجبسة لتأخيره . 
المعاش ومن عداه قبو موثاف مؤقت دا" | ( وارايع ) الا يكون لديه من الآستاب 
أكان معينا بعقد أم بصفة مؤقتة وسواء : 6 مل 2 ١‏ 0 
أكان معينا على وظيفة مدر رحدة في اأعراقية الجدية ما بمنعه من العودة إلى عمله و مأيعوقه 
أم كان معينا على اعتّاد أو على الوفورات . | من الاعتذار» فتي كان ثايا أن الموظف 
« ومن حيث ان الثابت من الاوراق أن ل يمنح اجازة ماء ول يتغيب عن عمله برغبته 
المدعي عين بعقد فى مصاحة الكيمياء من بل بسبب خارج عن إرادته وهو اعتقاله 
١‏ من أ كتوبرسنة 6 نقل إلى م صاحة ثارة ومراقبته فى بلدته تارة أخرى ء فان 

الصبحة لي كلية الطب معيد في قدم الصيدلة | * ا 1١‏ 
١‏ 1 د قصله من وظيفته استناداً إلىتص المادة ١مأ‏ 

وذ كرتي قرار تعيبنة ىهذه او د أنه 00 ل 
واستمر كذلك إلى أن أبلغ إليسه القرار قسم ثان من التعليات المالية يكون قد جاء 
المطعون فيه بفصله من وظيفتة ولم يستقطع | خالفا للقائرن » ويكون الموظفب يمقا فى 


تحكمة القضسام الادارى 


5.١ 


مطالة المكومة بتعويض عنا أصابه من | أخرى فى ه من مارس سنة 1548 وبي فى 


ش 1 الوقائع 
1 تحصل وقائم هذه الدعوى بحسب روابة 
المدعى في أنه حم ل على بكالور يوس الزراعة 


فى سبنة 191409 وعين فى وزارة الزراعة 
رئسا لمكةب الصبحافة 0 ى ل من فو بر سنة 


دسمير. سنة 64 فالسادسة في ١١‏ من 
ابريل سنة م١‏ ثم نقل الى وزارة الشئون 
الاجماعية من ؟؟ من دسمير سنة م94١‏ 
وندب سكرتيراً خاصا لاوزير . وفى ٠٠١+‏ من 
إبريل سنةؤ ١‏ أصدر مجلس الوزراءقراراً 
بمنتحه الدرجة الحامسة الفنية بأول هس بوطها 
اعتباراً من أول إبريل سنة 1455 ع اذه 
فى وظيفته . وفى أول سبتمير سنة ١٠144‏ 
نقل إلى وظيفة و كيل ادارة الارشاد 
الاجماعىن بدرجته وراتبه مع استمر رأر ندبه 
سك رتيراً خاصاً , رلانياً للوزير وفى 8» من 
اكتوير سنة غ94١‏ وعلى أثر تغيير الوزارة 
أصدر وزير الشئؤن :الاجماعية قراراً شهل 
المدعى إلي أسووط. للعمل بتفتيش التماون 
وفىي ١١‏ من نوشير سنة ١48‏ اعتقل المدعى 
ثم أفرج عنه في 7١‏ من نوقير سنة 19446 
بعذ أن كلنه مدير الامن العام بناء على أص 
دولة امام المسكري ‏ الاقامة. ببلدة بلقاس 
وف لامح ديسمبر سنة ١564‏ أميدر اها > 
العيسكري هرا :بو ضيعه تمر اقبة:البوليس 
يمر كز بلقامن 'ادة ثلاثة أشهر قابلة للتجد بد 
تبدأ من /ا١‏ من ديسمير سنة 9.44 1. قي ٠+‏ 
هن ديسمبر سنة 1444 أعتقل وظل معتقلا 
جق أفرج) عنه في ٠‏ من: بناير سنة .1956 
م أبعب بعبا ذلاك إلى _بلده فى ٠١‏ من فبراير 


الإءتقال إلى أن أفرج عنه أخيراً فى .ممن 
مايو سنة م194 . ويقول المدعى أنه على 
الرغم من عدم امكانه القيام بأعمال وظيفته 
سبب هذه الاعتقالات والمرض قد أصدر 
وزير الشئون الاجماعية فى ؟ من يناير سنة 
م قراراً إداريابغصاه من وظيفته اعتباراً 


»من أول دسمبر سنةع .و ١تطبيقا‏ لح المادة 
1و١‏ ثم منح الدرححة السابعة في ٠‏ من لما فصل ثان من القانون الى جمقولة انهلم 


- 


عمله الذى ندب آليه بأد طل اانه ْ 
بعد إلى عمله بعد انتهاء الاجازة أأتى طليها . 
فرقم المدعى هذ هالدعوي على وزار, ى الشئون 
الاجئّاعية و المالية بصحيفة موقعة من الاستاذ 
صلا ح ندا إلحاي أودعبا ممع المذ كرةالشارحة 
وحافظة مستندات سكرتيرية المحكدة فى ٠7‏ 
من أغسطس سنة بإ4و؟ طاليا الحم بالزام 
المدعى عليبما متضامنين بأن يدفعا له مب 
٠٠6‏ ججلوم على سبيل مو إسبب 
ما ناله من ضرر أدبي ومادي افصله من 
وظيفتة غير ه سو غ ربطربقة عنالة القوانين 
واللواتح ومنطوبة على إساءة استععال ااسلطة 
ولد خشرة مائفب المزة علط راقيه 
بك المستشار بانمحكمة لوضع التقرير فيالدعوى 
فأصدر قراراً قى 15 اكتوير سنة 1949 


| بالترخيص للمدعى عليهما فى تقديم مذ.كرة 


بد6اعبما: مشفوعة يملف خدمة المدعى 
و المستندات التى تريان تقديمها وأعقبه بقرار 
آخر فى 5؟ من | كتوير سنة ١49‏ لذات 
السبب ولا لم تودع المذعى عليبما مذكرة 
بداعبما وضع حضرةالستشار المقرر تقريره 
في الدعوى تم عين لنظرها جلسة 76 من 
مارس سنة م144.وفيها بعت على الوجه 
المبين : محضر الجلسة * م6 أرجىء 0 


ستقومع .و ].هم- م لقبتذ ' فيبا . واعتقل ' مرة | لجاسة الوم . 
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الما م جده وأخسره بواب المأزل أنه معتقل . 
وإن وزارة الشعون الاجتاعية +تعم عن أص 

« من حيث أن المدعى يستند فى دعواأه | المدعى شيئاً منذإرسال البرقية فى؛ من نوفير 

إلي أن القرار الادارى الصادر فى امن يناير | سنة ١444‏ وانه لما كان انقطاعه عن عمله 
سنة 144 بفصله من وظيفته قد وقع باطلا | منذ أن تقرر ندبه لاسيوط قد جاوز الشبرين 
لوجبين. الاول : مخالفة القوانينء اللوانع. | فقد استعرضت الوزارةحالته على فرض تعيب 
والثانى ' إشاءة استهال السلطة » ويقول ا ق الاحازة العادبة التى طلبها ووم رخص له 


المدعى فى بان الوجه الاولانه لم يمتح أجاز َ 
ما » ول ينقطع ع نأعمال وظيفته إلا لاسياب 
قبرية لا دخل له فيبا وه اعتقاله بين الفينة 
والاخرى بأ وامر منالحاك المسكرى و قتكد | 


ثم صدور الامر اليه بعدم مبارحته بلدته | 
لراقبته مها » وأن القرار المطعون فيه إذ 
قضي يغصله من الخدمة استناداً إلى 
المادة ؤمؤ فصل 'انمن قانون المصلحة المالية 
قد خالف القانون إذ يشترط لتطبيق المادة 
المذكورة أنيكون الاسعخدم قد منح أجازة 
وأنه لم يعدالى عمله برغبته بعد انتهاء الاجازة 
الممنوح أياها . وقول ششرحا للوجه الشاتى 
أن الباعث على اصدار هذا القرار هو التشى | 
والانتقام منهبسيب لونه الحزيى ولانهالتعحق 
مخدمة الحكومة خلال تولي وزارة الوفد 
مقاليد الحك . 

« ومن حيث ان المدعى عليهما تدفعان 
الدعوى بأنه على أثر االة وزارة الوفد 
صدر قرار فى 7 من ا كتوير سنة ١5414‏ 
بندب المدعى للعمل يتفتيش التءاون 
بأسيوط ابتداء من يوم 78 من الشهر 
وطلب الترخيص له فى أجازة لمدة شبهر من 
ذلك التاريخ فرفضت مصلحة التعاون ذلك 
و كلفته الذهاب إلى عمله يوم ؟ من نوقير 
سنة ١44‏ فأرسل فى 6من نوفيرسنة ١944‏ 
برقية طالياً منحه أحازة مرضية ولا ذهب 


فها وعلى أساس أن تغيبه يعد انتهاء مدة هذه 
الاجازة الفرضية فى من نوفير سنة ١5414‏ 
قد جاوز مدة الع#سة عشر يوما النصوص 
علا في المادة 14١‏ فصل ثان من انون 
المصلحة المالى ثم أصدرت قراراً يفصله . 
و.خلص ‏ المدعى علمهما من ذلك ومن أن المدعى 
لم بلغ وزارة الشئون الاجّاءية أمر اعتقاله 
قبل صدور قرار الفصل أن هذا القرارلم 
يجا نبالقانون أو يتعارض مع المصلحة العامة. 

«ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى 
بفصل المدعى من وظيفته من أول ديسمير 
سنة ١444‏ حملا ع الادة ولمؤ فصل 'نان 
من القانون الالى لأنة بفرض قيامه بالاجازة 
العادية و وي التي لم رخص له مها » ابتداء 
من م7 من أ كتوبر سنة 1444ل يعد إلى 
عمله إلى تاريخ صدور القرار المذكور. 0 

«وومن حيث ان امادة إلم١‏ فصل ثانئمن 
قانون المصلحة الالية تنص على مايأتى « كل 
موظف أو مستخدم لا يهود إلى عمله عند 
انتهاء مدة أجازته محرم من ماهيتة يكاملها 
أحداء. من بوم انقضائها وهذا لايمنم من 
معاقبته بالجزاءات التأديبية الى يستتحقها على 
ذلك وإذالم يبين الاسباب الوجبة لتأخيره 
في ميعاد الخمسة عشر نوما التالية لانتهاء مدة 
اجاز ته اعتير مستعفيا ودشطب "عه من جدول 
المستخدمين » . 

« ومن حيث انة يبين من هذا النص انه 
يشترط لتطبيقالادة الم كورة نوافر شر وط 


الطبيب ازيارته فى .م١‏ من نوفير سنة 1144 | أربعة : الاول ب أنيكونالمستخدمقد منج 
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أجازة فعلاء والثانى ‏ أنه لم يعد إلىعمله بعد 
انتهاء هذه الاجازة»والثالث ‏ أنه لم يبينخلال 
الممسة عثير يوما التاليةلانتهاءالاجازةالاسباب 
الموجبة لتأخيره » والرايم - ألايكون أدنه 
من الأسباب الجدية ما بمنعه من العودة الى 
عمله وما يعوقه عن الاعتذار . 
« ومن حيث ان الثابت من أوراق 
الدعوى أن المدعى لم عنح أجازة ما وميتغيب 
عن عمله برغبته بل يسبب خارج عن ارادته 
وهو اعتة اله تارة وهراقبته فى بلدته ئارة 
أخرى ف المدة من 1١‏ توفير سنة 15544 الى 
م؟ من مانو سنة 15146 وأن وزارة الشئون 
الاجّاعية مع علا بإعتقاله من كتاب 
القومسيون الطى المؤرخ ىق ١8‏ من نوفير 
سنة 1944 قررت فصمله من وظيفته قبل أن 
ترد الها معلومات من وزارة الداخلءلة عما 
تم فى أمره ومن ثم يكون قرار الفصل قد 
حاء الفا لحم الادة إلم؟و قسم ثان من 
التعلمات للالية. . 
«ومن <حيث انه لا دى ما تقرله 
المدعي علمهمامن أن المدعيتأخرق الرجوع 
الى عمله بعد الافراج عنه في المدة من ٠١‏ 
من نوشير سنة 1944 حت لومهامندسمبر 
سنة ١9.44‏ حين وضع نحت مراقبةاأبو ابس 
بلدته بلاس لأنله لو صح ذلك في 
الجدل ‏ وهو ما ينازعفيه المدعى اذيقول 
انه أقام خلال.هذه للد فى يلدته بلقاس بهاء 
على أ من دولة الات العدكرى بعدم 
' مبار<ته هذه البلدة ‏ فلا يبرر ذلك فصل 
المدعى أذ ع المادة إلمؤو قسم ثان وان 
كن يجوز أن يكون موضعمؤاخذة تأديبية 
"أن استوقيت أركانها ٠‏ 


و ومن حيث انه محلص من كل ماتقدم 
أن القرار المطعون فيه اذ استند فى فصل 
المدعى الى المادة إلمؤا قسم ثان من التعليات 
الأسااية يرن قد انطرى على مخالفة القانون 
ويكون المدعى عقا فق مطاابة وزارة 
الشئون الاجتاعية دعو بض عما أصابه من 
أضرار بسبب فصله الخااى للقانون وذلك 
بغير حاج<ة لبحث الوجه الثانى المتعلاق باساءة 
استعال الساطة . 

« ومن حيث ان الحكة تقدر التعويض 
للمدعى عباغ خمسانة جنيه مراعية في ذلك 
ما أصابه من خسارة سبب فقدانه الم كز 
الذى كان يشغله وما ضاع عليه من مستقبل 
كان مفتوحا أمامه وهو فى زهرة العمر على 
أن ممم بهذا الباغ على وزارة ااشئون 
الاجماعية و<دها دون وزارة الماإية [عدم 
وجود شأن لا فى أس الفصل . 

( القضية رقم غ8١‏ سنة وق رثاسة وعضوية 
حضرات أععاب العزه عمد على راتب بك وعمدالبابلى بك 
وعبده محرم بك الستثازين ) . 


تحضن 


7 أبريل شنة 19544 

1 - موظف عموى .ناظر مدرسة حرة أو مدرس 
بها لا يعتبر موظفاً عموميا . قرار وزير المسارف 
باقصاء ناظر مدرسة حرة عنها بنقله واسناد ادارتها إلى 
شخس آخر . قرار إدارى فى حق فرد من الأفراد 
تختس ممكمة القضاء الإدارى يطلب إلغائه . الفقرة 
السادسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة . 

ب - القانونرقم ٠‏ 4 لسنة 4 ١1‏ يتنظم التعليم! لحر . 
تفسيره . المؤأهلات الفنية اللازم توافرها فيمن دير 
مدرسة حرة أو يستخدم قيها لاقيام يعمل ناظر أو مدرس. 
ساطة وزير المعارف على الدارس الحرة . لا تشمل 
إقصاء ناظر المدرسة الحرة عنها بنقله إلى جهة أخرى 
لاسناد إدارتها إلى شخس آخر . مجاوزة القرار حدود 
السلطة. إِلْعاوم . 

لش فق 
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المبادىء القانونة يدعى ملكيتها . وغاة الامر أن تخالفة 

١‏ جرىقضاء حكمة القضاء الإدارى نصوص القانون المنوه عنه ان وجدت قد 
على أن خضوع المدارس الحرة ارقابة وزارة | تسوغ قطع الاعانة المالية أو انحا كةالتأديبية 
المعارف العمومية أو لإشرافها » لا يضق | أو المحاكة الجنائية بحسب الآحوال. وذلك 
على نظارها أو المدرسين بها أو غيره تمن | كله على الوجه وف الحدود المبيئة فى ذلك 
يقومونبالعمل فهاصفة الموظف العموى . ْ القائرن بموجب المواد من ؟١‏ إلى ١؟‏ منه 
فالقرار الصادر من وزير المعارف الءمومة ا ومن ثم يكون القرار الصادر أقصاء ناظر 
اقصاء ناظر المدرسة الحرة عنها بنقله إلى | مدرسة حرة عنها ونقله إلى جبة أخرى 
جرة أخرى واسناد إدارتها إلمشخص آخر, | واسناد إدارتها إلىغيره قد جام الفا للقانون 
يكو نوالحالة هذهقراراً ادارياً نهائياً صادر؟ ' مجاوزة حدود السلطة فهو حقيق بالالغاء . 
حق رد امن الأنراد ها تسن غك ١‏ الوقائع 


القضاء الادارى يطلب الغائه طيقاً للفقرة ١‏ 
إلناء 0 المادة ال اعة م١‏ قان نت أزء إ أقاء ا مدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
0 لخد رامس لاو اقاء ْ مع المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته 
مجلس و-. | سك ر تيربة هذه المحكة فى ١١‏ من نوتيه 
؟ ‏ يبينمناستقراء نصوص القأنون | سنةبع؟١‏ طالباً الفاء قرار وزير المعارف 
رقم .غم لسنة ١484‏ بتنظم التعلم الحر | العمومية الصادر في م؟ من ابريل سنة/ا؛؟١؛‏ 
(الآول) أن وجوب الحصول على <ق ادارة مدرسة الأقباط يدير مواس مع 
مؤّهلات فئية كافية بالنسبة إلى نوع الدراسة | للميرونات ومقابل الغا الحاماة ئلا انه 
ا سل ل د 
2 سر ب ل ل 
0 : 5 2 5-8 ذلك نحيرة الملدرسين ولكن بعد صدور 
فيمن دير يب حرة أو يستخدم فها القانون رقم .٠؛‏ سنه 1١984‏ بتنظيم التعليم 
القيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأى عمل | الحر . سعى المدعى عليه الثاتى ليجعل لنفسه 
آخر من أعمال التعلم أو الضبط . <ق اذارة اللدرسة ء لا رغبة في النبوض بما 
(الثاق ) ان ااسلطة المخول اياها وزير واعا طبعا فى الأعانه الني بمنحبا الوزارة 

/ ل ام 300ى”” الخا. وتمحل لذلك بمقولة الها كائنة بني 
المعارف العمومية عقتضى القانون سالف 20 1 ك6 50 
1 0 1 الكزيسة وانها قامت ى تبرعات أفر اد الطائفة 
ناظر المدرسة الحرة عنها بنقله إل جبة أخرى شير مواس فشجر اللزاع بينه و بن المدعى 
لإسناد ادارتها إلى شخص آخر غير أهل | لذلك وتدخات فيه الوزارة ثم اصدرت القرار 
لذلك قانونا خصوصاً إذا كانالناظر المذكور | المطعون فيه الذى حاء الفا للقانون إذ لا 
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علك وذير المعارف اقصاء المدعى عن مدرسة 


ليس حاصلا على مو هلات فتية كافية بالتسبة 


إلى نوع الدراسة قى المدرسة ومستواها قلا 
ف و حمل أبة شجهادة علمية ولا دعرف أنه 
لع أجنبية بل ولا يعرف القراءة والكتاية 
الالماما ‏ وبمد أن أعلنت تلك الاوراق 
إلى الحكومة فى ١١+‏ هن ونية سنة 
5و١‏ وإلى المدعى عليه الثار 
فى ١١‏ منهء أودعت الاولي فى أول يوآلية 


51 
وضع التقربر في الدعوىعين لنظرهاجلسةم١‏ 
من نابر سنةلم4 ١‏ وفمهاوقي الجاسات التالية 
“عءت ملاحظات الطرفين على االوجه المبين 
محاضرها ثم أرجيءالتطق باحك الى جاسة 
١‏ من مارس سنة ١444‏ مع الترخيص فى 
تقد م مذ كرات فقدم المدعى فى ؟ من مارس 
ا وطلب فيه الغاء القرار 
شقيدسواء فم وتعاى بنقاه أو اعطاء الادارة 
القمص . فقدمت الحكومة مذكرة دفعت 
فمما بعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى 


سنةباه ومذاكرة بدفاعماطالبةرفض الدعوى | فما يتصل باثئبات ملكية المدعى للمدرسة 


أئلة أنه قدثبتلهامن الاوراق وم نالتحقيقات ' ١‏ 


التى أجرتها أن المدرسة كاأئنة فيهمبق الكنيسة | 
الارنوذ كسية يدير مواس وأنها قامت على 
ترعات الطا؛ة غة الق.طية مهذه البلدة وأنه ظبر ١‏ 
من الاخطار المخررق امن 'وفيرسنة ١‏ 
القع من المدعى ومن المدتى عايه الثانى أن 
الارل هو ناظر المدرسة والثانى صاحمها 
؟ا تأكد ذلك أوضاً من أوراق عدة ملف 
المدرسة »ونه لس تمدمن دلولعل أنالمدعى 
وإخرته م الذين أثثوا المدرسة سوى فواتير 
غير ثابتة التاريخ » وخلصت الوزارة من ذلك 
إلى أنها إذا كانت أعطت المدعى عليه الثاتى 
حق إدارة المدرسة فا كان ذلك إلا إقرارا ' 
للواقع وإنها إتمانقات المدعى إلى جه ةأخرى 
بعد إذ استفحل الحاف بينهما لدرجة أصبح 
يتعذر معباحسن سير العمل بالمدرسة_فيكون 
قرارها والحالة هذه قد حاء هطابقاً للقانون_ 
وقد ندب حضرة صاحب العزة أجمد زْى 
الهنجى بك البستشار بامحكمة اوضع التقرير في . 
الدعوى فأصدر قراراً فى 1١‏ من أ كتوير 
سنة بإو 1 تم ودذع الوزارة ملف المدرسة ١‏ 
والتتحقيقاتالادارية الحاصةالنزاع-ورخص 
للطرفين في تقدممذ كرا تتكيلية- فأودعت 
الوزارة في.م منه ماف التتحقيقات فقط ويعد 


ويرفضها في عد! ذلك مع |1 1 المدعى 
,الصر و ؤت و تنقا بل أتعاب الحاماة . ثمقررت 
المحكة أخيرا فتح باب المرافعة لجلسةمو من 
| ابريل سنة ١944‏ لناقشة الطرفين وتمت 
المناقشة وحعءت ملاحظاتهما الحتامية على 
الوجه بين بالمحضر فدفع محاتي المكومة 
بعدم اختصاصالمحكة بنظر الدعوى باانسبة 
الأخها الخاص بالغاء أهى نقل المدعى الى 
جهة أ رى حسما انتهي الى ذلك فى طلباته 
الحتامية ورفضها فم .تعلق باأءث قيقع الاك نه 
39 أرجيء النطق بالك اللي جاسة أبو) . 


ومن <يث ان مبني هذا الدفم حسما 
ؤْخْذد من ملاحظات محاي !الحكومة الحتامية 
أن ممكة القضاء الادارى لا مص طيقا 
| لامادتين سء ؛ من قانون انشاء مجلس الدولة 


بألغاء الم رارات الصادرة بنقل الموظفين من 


مكان الى آخر . 
و ومن حيث 'ن هذا الدفع مردود يما 
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جرى عليه قضاء هذه المحكة من أنبخضوع 
المدارس الحرة لرقاءةوزارةا أمارف العمومية 
أو لاثيرافها لا يض على نظارهاأوالمدرسين 
بها أو غيرثم ممن يقومون بالعمل فبها صفة 
الموظف العموي -- فيكو زالقرار المطعون 
فيه والحالة هذه قراراً اداريا نهائيا صادرا 
في <ى فرد من الأفراد نما مختص الحكة 
بطلب الغائه طبقا للفقرة السادسة من المادة 
الرابعة من تانون انشاء مجلس الدولة ومنثم 
متعينا رفضه . 
ساعن الموضوع : 

« وهن حيث ان المدعى يستئدفي دعواه 
الي انه هو مالك المدرسة باعديارها مؤسسة 
لأنه هو منشؤها ومؤئثها والقائم علمها منذ 
افتتاحها والمتولى ادارتها وتسيير العمل 
وها لمهم مدرسيه|ا والمسكول أمام 
أوأماء أمور الدلاميد فها ‏ وأن وجود 
المدرسة فى جزء من مبنى الكنيسة » لاايساخ 
ملكي ةالمدرسة كؤسسةعنصاحيها ولا يسوخ 
اقصاؤه عن ادارها والاشراف عللها ‏ 
فيكو ن القرار المطعون فيه اذ أقصي ادعى 
عن المدرسة| اذ كورة » ونقلهالي جهة أخرى 
واذ أسند اد'رتها الي المدعى عليه الثاتى ولا 
صلة له بها سوى أنه قص الكنيسة الني بها 
مكان المدرسة فقط ء فضلا عن أنه غير أهمل 
لتولى مثل هذه الادارة اذ لا محملمؤهلات 
عامية بل ولا يعرف الكتاءة والقراءة الا 
لاما أن القرار المذكور يكون والحالة 
هذه قد جاء مالفا للقانون . 

و ومن حيث ان المكومة تدفع الدعوى 
بأنه بعد اذ اتضح لها من الأوراق ومن 
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السئة الثلاثون 


تس مس[ .هه 


ت الى أجرتها فى شأن هذا الأزاع. 
أن المدعي هو ناظر المدرسةو المدعىعليهالثانى. 
صاحبها فقد أسندت الادارة الى هذا الاخمر: 
اة_اراً للواقع من الأم . زائه لايشترط ى 
صاحب المدرسةطبَقا للمادةالثالثة من القاثون 
رقم ٠‏ أسنةعم؟ ١‏ بشأنتنظم المدارسالحرة» 
أندككون حاصملا على مؤهلات فنية ولما كان 
المدعى عليه الثاني عثل الكنسة.وغيصاحبة 
المدرسة لاي يشترط فيهإذن واف هذا الخرط 
كا أنها نقات المدعى إلى جهة أخرى بعد 
استفحال الخحلف بينهما أدرحجة أصبح بتعذر 
معها حسن سير العمل فا . 

و ومن حيث أنه عدم المساس بملكية 
المدرسة كؤسسة » أو بملكية أثانها ؤهو 
ما جب حفظه سليا لجهة الاختصاص للفصل 
فيه » فأنه يبين من استقراء نصوص القانون 
المشار إليه الآم'ن الاتيان : 

( الأول ) أن وجوب الحصول على 
مؤهلات فنية كافية بالنسية إلىنوع الدراسة 
في المدرسة ومستواها شرط. يازم توافره 
طبقاً للمادة الثالثة من ذلك القانون فيمن. 
يدير مدرسة حرة أو يسعخدم فيها للقيام 
بعمل ناظر أو مدرس أو بأى عمل آخر 
من أعمال التعلم أو الضبط » وقد جاءعت 
عبارة الفقرة الأولى من تلك المادة. عندما 
اشترطت و:جوب ذلك » منالعمو مو الاطلاقه 
ميث تشمل كل من يسام فى الادارة أو 
التعليم أو الضبط ف المدرسة حتى ولو كان 
صاحب المدرسة ما دام مساها في ثىء ثما 
ذكر وحكة ذلك واضرحة وهي توخى. 
حسنسير العمل واأنهوض عستوى المدرسة 
العامى .» فلا اعتد اد بعد ذلك. ما تستند. ]ليه 


حكة القضاء الادارى ١‏ 4" 
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المكومة مقأن الفقرة الآخيرة توى صاحب ٍ البوليس . امتناعه عن تفيذ أعس النيابة بالاذن لطالب 
المدرسه الحرة من :وافر شرط المؤهلات | محبوس احتياطيا فى آداء الامتحان . لايعتير عملا قضائيا . 
0000 7000 1 أ ولادتر ع أعمال السادة التعلقة بالتداسر الخاصة 
الفنية فيه لأن ل ذلك إذا لم يسام فى إوارج : واعتيي محلا من بأد بالتداير اخاصة 


الدرسة أو قتعلم أو الشبط فيا * أم اذا | ب - يي عيرس اسيطا . بكرن عاء ركو 
اغترك في شىء من ذلك فلا معدى عن :وافر | لثياءة المسومية مادامت القضية فى يدها . إذن اليابة 
الشرط المذ كور فيه . اهنا المنهم ىأداءالامتمان وتكليف المكمدارية بتتفيده. 
( الثاتى ) أن السلطة الول ايها وبي | امتناع الحكمدار عن التفيذ الخلا يمجية أمرالنايةوتفاذه 
المعارف العمومية عمقتضي اقانون السااف ْ ومخالفته للقانون . يترتب عليها حق المطاللة تعويض . 
الذ كر على المدارسٍ الحرة 2 لا تشمل | المادىء القانونة 
اقعاء ناظر المدرسة الحرة عنما بنقله ان | ٠‏ ا 
جهة أنخرى لاسناد اذارتا اعون ب <٠‏ “اسان الأخمال الى بو نيا رجال 
غير أهل لذلك تانونا خصوصاً إذا كان | الضبطية القضائية والتى تعتبر أعمالا قضائية 
الناظر المذ كور مدعي ملكيتها » وغابة الأس | ه الى تتصل بكشف الجرائم وجمع 
أن مخالفة. نوص القانون المنوه عنه ان | الاستدلالات الموصلة للتحقيق فى الدعوى 
وجدت قد تسواغ قطع الاعانة المالية أه | ( المادة م من قانون تحقيق الجنايات )كا أن 
م انا كة النائية مسب | رجال الشبطيةالقضائيقامهم بهذه الاعمال 
. 4 إلى جه 3 . 3 0 0 
ارد م رم يرما مايا لسوية رمت 
١ 02‏ إدارتها ( المادة +١‏ من لانحة ترتيب انحا م 
د ومن حيث أله مقتضى ما تقدم الاهلة ). 
يكون القرار المطعون فيه اذ تضمن اقصاء ١‏ ولايعتبر من هذا القبيلامتناع حككدار 
المدعى عن المدرسة ونقله الى جهة أخدى | البو ليس بمحض ساطته الخاصةعن تنفيذ أمر 
ا ادارتها الى الدعى عليه الثانى وهو الثمابةالعمومية بالإذن لطالبحبو ساحتياطيا 
ل ا امن أل اعافه تسد جنات عرق نديد 
مخالفا للقانون لمهاوزة اسلطة ذهو حقيق )| من :. 2 2 
بالالقاء . الامتحان معترضا على هذا الإذن مستندا 


( القضية رقم 6 سنة اق برئاسة وعضوية فى تصرفه إلى اعتبارات تقديرها من صمم 
حضرات أحاب السعادة والعزة عمد كامل مرمى باشا 


ِ وظيفته الإدارية 1 
ل را كرب جاريم ٠‏ والقولبآن هذا التصرف عللم نأعمال 
2020-2023-2233 | السادة لتعلقه بالتدايير الخاصة بالام:_. 
الداخل للدوثة مردود بأنا قصود بالتدا بير 
الخاصة ,الامن الداخلى للدولة . تلك الى 
تتخذ للدفاع عن سلامة الدولة وا محافظة على 
كيانها والإجراءات العليا الى تفرض فى 


.515 


37 ابريل سنة 1548 
١‏ - رجال الشبطية القضائة . أعمالهم الى تعتبر 
أعمالا قضائية - المادة ” من قانون محقيق الجنايات 
وامادة. 3 من لاحة ترتيب الحام الأهلية . حكدار 


144 
سبيل استتباب الآمن واعادته إلى نصايه . 
ولس نة دىء من ذلك يكن أن فيضن 
فى الإذن لطالب مقبوض عله فى أداء 
امتحانه . 

؟ - ان امتهم ا حبوساحتياطيا يكون 
شأنه موك ولا إلى النيأبة العمومية ما دامت 
القضيةفىيدها. فلبا أنتصدر أمراً بالإفراج 
عنه . كا ها أن تأذن له فى مباشرة عمل من 
أعمال . ناذا هى فعلت ذلك كان أمرها 
واجب النفاذ بصفته صادراً منسلطةقضائة 
مختصة . ووجب على الجبة التى يكون الهم 
محبوسافهاتنفيذه: فإذا أذنتالتاية العمومية 
مثل هذا امتهم . وهو فى الدعوى طالب 
بكلة المقوق ند فى أداء الأمتحان وفك 
الحكدارية تنفيذه » فلا يحوز لمكمدار 
البوليس أن يمتنععنالانفيذ أو يعترض عليه 
فإذا فعل كان عمله منطويا على اخلال بما 
يحب أن يكو ن لامر الثياية العموميةمن حجية 
ونفاذ بوصفه صادراً من ساطة قضائية 
مختصة . وال خلال .ذلك هو مخالفةالقانون 
يترتب عليها حق ا أطالبة بتعويضعما يصيب 
الطالب من ضرر يسيب حرمانه من أداء 
الامتحان . 

الو فائع 

أقام اللدعي هذه الدعوى بصفته وقال 
فها ان ابنه صلاح الدين الطالب يكلية 
الحقوق جامعة فؤاد الأول أتهم في من 
مارو سنة ١9407‏ فى القضية الجنائية رقم 


١‏ وسجم سنة 407 ١‏ السيدة بوضع قنا بل مكتى 
الاستملامات والأغذية أبريطانية وحبسهن 
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- السئة الثلاثون 
أجل ذلك ا حتياطيا اعتباراً من ١‏ منه وبسيب 
هذا الحيس محخلف عن اداء امتدان الدور 
الاول فى الكلية ‏ وق ١١‏ من سبتمبر 
سنة ١447‏ أبلغت ادارة الكليه المدعى أن 
امتحان الدور اماتى سيعقد فى لاهن سبتمبر 
سنة /ا158 . فقدم طاباً قي هذا الشأن إل 
ألنائب العام الذى أبلغ ادارة الكلية فى باو 
هن سبتمبر سنة /ا4ة ا أن الطالب لذ كور 
سبق القبض عليه فى ؟1 من مانو سنة 19141 
فى قضيه الجناية رقم زوسم سنة ١941‏ 
السيدة ولا بزال عووانا حى الآن وعلى هذا 
أبلغت ادارة الكلية المدعى قى م١‏ من سب مبر 
سنة باوو؟ ا قد قيلت عذر الطااب عن 
تخلفه عن امتحان مأبو سنة 14149 ٠‏ وفى ٠٠١‏ 
من سبتمير سنة ١49‏ أرسل التائب العام 
إلى حكدار و ليس مر كتابا يبلغه موافقه 
كلية الحقوق على دخول الطالب امتحان 
احور الثاني المعين له يوم +“ من سيتمير 
سنة ١941‏ وأن اليس لدنه مانع من الاذن له 
فى تأديةهذا الا متحازعل أنتتولى المكدارية 
تنفيذه » فرد الحكدار فى من : سيعمير 
سنة ١9417‏ على كتاب التائب العام انما فى 
تنفيذ ما عبد اليه تنفيذء متعللا باعتبارات 
الامن العام و إذا عم الدعى ذلك بعث ببرقية 
إلى وزير الداخلية متظلما من هذا التصرف 
ماتمسا العمل على تلافى نتائيجه ولكنه لم يفز 
بطائل وضماعت فرصة دخول لامتحان على 
ابئه ا إذ 
أن الس الاحتياطىٍ لا الطالبي من 
أداء الامتحان ا أن النائئب العام وهو 
صاحبااشأن فيذلك قدأذن ف ادائه ول 
للحكدار أن يعارض أمر النائب العام أو 
تنم عن تنفيذه وفضلا عن ذلك ف نالاسياب 
آلتي تعلل بها الحكدار غير سليمه فقد أقام 
المدعى هذه الدعورى وطلب ذيها الحم بالزام 


محكة القضام الإدارى 
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وزارة الداخلية بأن تدفع إليه قرشا صاغا | صممت فيها على داعبا السايق وأضافت ايه 
على سبيل التعو«ض مع اللصروفات ومقابل طلب رفضٍ الدعوى موضوعا ولم يقدم 


أتعاب المحاماة . 
أودع المدعي في »لامن سإتمبرسنه/ا؛؟ ١‏ 
سكرتيربة المحكة صحيفة الدعوى والمد كرة 
الشارحة وحافظة المستندات وتد أعلتتهذه 
الاوراق إل المدعي عليها فى ؛ من اكتوبر 
سنة 18417 فأر دعت فىم من نو فير سنه/ا ١94‏ 
مذكرة بد قاعهاطايت فبها لحك بعدم اختصاص 
الحكة بنظر الدعوى لان حكدار اابوليس 
فى قيامه بالتصرف المشكى منه كان يه 
وصفه من رحال الضبطية القضائية 


ورد 


الادعى مذاكرة هم مننوفيرسنة/649 ١‏ طاايا ظ 


رفض الدعوى و مصماق 0 
وردتالمدعي علبها على 
سنة 1941 مد كرة طابت فيها من ا 


الاحتياط الحك بعدم قبول الدعوي 6 


التصرف المطلوب التعويض عنه من أعمال 
السيادة لتعلقة بالتداببر الخاصة بالامن الداخلي 
الدولة . وقدندب حضرة صاحب العزة خمد 
فى الدعوى وبعد وضيعه أحيلت الدعوى 
إلى المرافعه وعين لتظرها جلسة ١١‏ من 
مارس ستة لمع .ة ؟؛ و بعد “ماع ملاحظ ات 
الطرفين قررت الحكة استمرار المرائعة 
لجاسة .م من مارس سئة 1944 وكلفت 
المدعيعايها تقدم ببانعن كيفية أداء عباس 

محمد حسني الطالب بكلية الحقوق والمقبوض 
عليه فىذات التهمةالمسندة إلى المدعى امتحانه 

مع إبداع جمييع الأوراق والمكاتيات الخاصة 
بالموضرو عوفيالجلسة المذ كورة عدل الدعى 
مبلغ التعويض إلى ألف جعيه وقد أرجىء 
النطق بالحكم إلى جلسة ٠١‏ من ابريل سنة 
944 مع الترخيص لاطرفين فى تقد.م 
من كرات تكيلية فقدمتالمدعى علها مذ كرة 


المدعى شيا يكا نم مد أجل 1+ إلى جلس ذالم وم. 
حلي 


من حيث ان المستفاد من أوراق 


| الدعوىأن صلاح الدين مود صا الطالب 


بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول امهم ف 
قضية الجناية م وعم سسنة بإ 19 السيدة 
وضع قعابل بك تي الاستعلامات والأغدية 
البر دطانية 0 أجل ذلك احتياطيا 
اعتباراً م من ؟١‏ منمادو سنة 19141 وسبب 
هذا الحبس مان عن آداء 'متحان :لدور 
لوكي وق ١١‏ من سبتمير سنة /41 19 
ت إدارة الكلية المدعى أن امتحان الدور 
الثاتى سيعقد فى ١‏ من سإتمير سنة ١9141/‏ 
فقد م طليا الى النائب العام ليتوى ابلاغ 
الك ة واقعة اهام الطالب والقبض عليه 
وعدم أدائه 'متحان الدور الاول سبب 
ذلك إيشفع له في دخول الدور الثابى رقد 
ث النائب العام الى عميد كلية الحقوق 
بكتاب فى /9إؤ من سبتمير سنة 1941 يبلغه 
أن الطالب سبق القبض عليه ف ؟1 من مابو 
سنة 497وؤ قى قضية الجناءة رقم أوسم سنة 
١497‏ السيدة بتاريعخ ١١‏ من ماهو سنة /ا514١‏ 
وانه لا يزال تحبوسا حت الآن فقبلت إدارة 
الكليه لذلك عذر الطالب وأذنت له فى أداء 
امتحان الدور الثاني بكتاب بعثت به الى 
الدعى فى 4 من سبدمير سنة 19497 كك 
أباغت ؛ قرارها ف هذا الشأن الي اناك لكام 
فى ٠١‏ من سبتمبر سئة 194 كتابا بموافقة 
كاية الحقوق مجامعة فؤاد الأول على دخول 
الطااب صلاح الدين مود صا ا مجحبو س 
سجن إل" جانب ققضية الجنابة رقم ايه بعبيا 
لسنة ا4ة١‏ السيدة امتحان الدور القا" 
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اللعين له دوم 7 من سبتمير سنة 14517 وأن | تصر فالثياية العموميةذاتها ممانعا فى تنفيده . 

ابي لديه مائع من الاذن له في تأدية هذا| و ومن حيث ان القولبأن هذا التصرف 
الأمعان عى أن تتولى الحكدارية تنفيده ؛ عمل من أعدال 'لسيادة لتعلقه بالتدابير الخاصة 
فأجاب حكدار بوليس القاهرة بكتاب بعث ا : بالامن الداخبى للدم ولة عمردود كذلك بأن 
به الى النائب العام فى 7١‏ من سبتمير مئة | المقصود بالعدابير الخاصة بالاءن الداخبى 
19 بأنه سيق أن قدمت طابات ممائلة قي | | للدولة تلك التىتتخذ الدفاع عن سلامة إلدولة 
قضايا سابقه وقد رفضت ادارة عموم الامن | والحافظة على كيا: ها والاجراءات العليا الي 
العام تنفيدذها لاسباب تتصل بصيانة الامن | تفرض في سبيل استتياب الامن واعادته الى 
وأنه حي خصول ثىء من الطابة عند تقل , نصاءه وايس عة ثىء من ذلك يمكن أن 

الطالب المذ كورالى الجامعة و تصبح الحر اسة ْ بض ق الاذن لطالبمقبوض عليه في أداء 
متعدذرة وأنه بأسف لقدم امكاته تنفيد مثل | امتحانه ودكون هم كما الدفاع مسوها ف 
. هذه الطلبات الا'سياب الموضحة . كن تو ضنهة- 

:ومن يت انه لذلك يكون الاق 


ان المد اا دقمة | 


بعدم ل اللمىكة 1 الدعوى أو ا 


بعدمقبوها لوجهين أو لما أن حكدارالبو ليس ا 
في تصرفه بمنع الطالب صلاح الدين ع 
من أداء الامتحان كان حل بوصفه من ١‏ 
رجال الضطبية القضائية ومن ثم يقوم بعمل | 
قضانى والثابى أن التصرف الطاوب التعو يض 1 
أعنه من أعمال السيادة باعتياره من التدابير ا 
الخاصة بالامن الداخلى للدولة . 
« ومن حيث ان القول بأن التصرف 
المشكو منه يعتير عملا قضائيا قول غيرسديد 
ذات لان الاعمال أق يؤدها رجال الضبطية 
القضائية والتي تعتبر أعمالا قضائيه عى الى 
تتصل يكشف 5 الم وجمع الاس عد لاللات 
الموصلة للتحقيق فى الدعوى ( المادة م من 
قانون ةيوق الجنايات) 5 أن رجال الضبطية 
التقضائية في قيامهم مهذه الاعمال انما قومون 
مها لحساب النياءة العمومية ونحت ادارتها 
( المادة 1 من لامحة ترتيب. انحا كج الاهلية ) 
والثايت من وقائع الدعوى أن الحكدار اذ 
التصرف المشكو منه يمحض سلطته انخاصة 
. مستند؟ فئ أسبابه الى اعتيارات تقديرها من 
صمم وليفته الادارنة بل ومعتزضياً فيه على 


اما رفضه . 

00 ومن حيث انه بالنسبة الى موضو 
' الدعوى فن المنهم الحجبو عن احتياطيا 8 
شأنه مو كول الى النياية العمومية مادامت 
القضية ف بد هافلها أن تصدر أمراً بالافراج 
اعنه م أن لا أ: ن تأذن له فيمباشر هَ عمل من 
| الاعمال ناذا عى فعلت كأن أمرها واجب 
النفاذ بصفته صادراً من سلطة قضَائة مختصة 
ووجب على الجهة التي يكون الهم يوسا 
لدمها تنقيذه وعا على مقتضى ذلك م يكن جاازاً 
الحكدار » بعد اذ أذئت النياءة العمومية 
للطااب صلاح الدىن مود قي أداء الامتحان 
وكلفت الجكدارية تنفيذه » » أن يمتنع 
عن التنفيد . 

2 ومنحيث انه لاو+هلماتقو له المدعى 
علها من أن التائبي ب العام لميأذن الطااب في 
أداء الامتحان اذناً صر محا لان كعاب التائب 
العام صرعح فى هذا الاذن وصريح قي أ 
المكدارية بالتنفيذو قدفهمه المكدار وأبدى 
اغتراضه على تنفيذه ص مقتذى هذه الدلالة» 
أن .عخالفة المتكدازية. لام النيانة, العسؤمية 


حكمة القضاء الادارى 
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لا تعتبر مخالفة قانونية يكون حسابما عن 
طريق القضاء بل تسأل المكدارية عن ذلك 
لدى النيابة العمو مي ة لان أو ام النيا بد العمومية 
لاتعتبرقانونا أو لاعة تسواغ خا لفتها اللجوء 
الى المحكمة . لا اعقداد بذلك مادام عمل 
الجكدارية ينطوى على اخلال بما يجب أن 
يكون لام النيابة العمومية من حجية ونفاذ 
و صقه صادراً من سلطة قضائية #تصة » 
والاخلال ذلك هو مخالفة للقانون » ومن 
ثم يكون المدعى بصفته على حق في طلب 
التعويض عما أصاب انه من ضرر سبب 
حرمانه من أداء الامتحان وتقدره المحكة 
بمبلغ خمسين جنمها وهو ما يتعين القضاء به 
مع المصرووات المناسية . 

( القفية رقم 51؟ سنة ١‏ ق برئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب العزة أحمد زى اللهنيهى بك والسيد على 
السيد يك وتمد ساى مازن بك المستشارين ) 


قن 
8 أبريل سنة م154 

-١‏ قرار إدارى منح راتب ٠‏ سايق على العيل 
بقانون جلس الدولة . الطعن فيه . طلب المدعى استحقاقه 
درجة أو تضمينه عن الأضرار . الدفم بعدم الاختصاص . 
قبوله . استحقاق المدعى للدرجة من شأن الادارة العاملة 
وحدها . عدم تدخل الحكئة فيه . الختصاص الحكمة 
يطلب التعويض منوط بالطلبات التى يقدمها اللوظفون 
العموميون عن القرارات الواردة بالفقرتين الرابعة 
والخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة . 

بد علاوة قرا تمان الوزراء فى 15 .نيه 
سنة 15375 بشأن ضباط السجون ‏ طلب استحقاقها . 
حق مكتسب . الدفع بعدم الاختصاس . عدم قبول الدفع . 

جٍ ‏ دعوى . وقائعها يستفاد منها أنها تزاع فى 
راتب .. اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها مقتضى 
ولايتها الكاملة طقاً لافقرة الثانية من المادة الرابعة من 
قاثون مجلس الدولة . ولو كان القرار سابقاً على العمل 
هذا القانون . 

د - ضباط السجون -. قرار مجلس الوزراء في 


4/7/1 . إحالة المابط إلى الاستيداع 
بعد صدور القرار . اتتفاعه بأحكامه . . 
ه ‏ قرار صادر من ساطة عليا . لاكلك سلطة 

دنيا وقفه أو تعديله إلا بتفويش من اللطة العليا أو من 
القوانين واللواح . 

الميادىء القانونية 

١‏ - الدفع بعدم الاختصاص ,النسية 
إلى الطعن فى قرار صادر فى ١١‏ يونيه 
سنة +194 نح راتب معين لللدعى هو على 
حق فما يتعلق بطل باستحقاقالمدعى للدرجة 
الخامة أو تضميه عن الأشرار الى تلقنه 
سلب عدم الترقة أو عدم اعطاء العلاوو 
فى دورها لآنه : 

( أولا) فيا يتعلق بطلب استحقاق 
المدعى للدرجة الخامسة, فالآامر فى ذلك من 
شأنالادارةالعامة وحدها ولا يحوز للبحكمة 
التدخل فيه (وثانا ) فما بختص بطلب 
تضمين المدعى عن الآضرار الى لحتنه 
بسبب عدم الترقية أو عدم اعطاء العلاوة 
فإن اخختصاص ا محكمة فى الفصل فى طلبات 
التعويض الى يقدمها الموظفون العموميون 
الدائمونمنوط بالطلبات المبنية علىالقرارات 
الواردة بالفقرتين الرابعة والخامسةمنالمادة 
الرابعة من القانون رقم ؟١١‏ لسنة 145 
ولا يدخل طلب المدعى فها . 

؟ ‏ الدفع بعدمالاختصاص فرايتعلق 
بالطلب الخاص باستحقاق العلاوة الىقررها 
مجلس الوزراء فى ١‏ يونبه سئة ١488‏ بشأن 
ضباط السجون هو دفع غيرصائب ذلك لآن 
قرار وزارةالمالية الذىصدر فى حالة المدعى 


6 
لا تضمن ميزة خاصة رأت الحكومة أن 
تمنحبا إليه بصفة استثنائية واتما قرر حقا 
اكتسبه ا مدعى بمقتضىالقواعد الى أصدرها 
مجلس الوزراء فىشأنضباط السجون فيجوز 
والحالة هذه النظم منه أمام هذه المحكمة إذا 
تعارضت نصوصه مع أحكام قرار يجلس 
الوزراء المذكور . 


العددان الخاس والسادس ا السنة الثلاثون 


سئة و9و( وفى هذا التاريخ كان المدعى 
يعمل فى مصلحة السجون فلا بحوز والخحالة 
هذه حرمانه من الانتفاع بأحكامه بمقولة 
أنه أحيل إلى الاستيداع بعد ذلك أو أنه 
قبل العمل بوظيفة كتابية تفادياً من الفصل 
من خدمة الحكومة إذا ما ظل ف الاستيداع 
مدة خمس: سئوات . ويؤكد هذا النظر 


؟ - إذاكانت الدعوىسبالتصوير | اعتراف وزارة المالية فى قرارها الصادر 


الصحبح المستفاد من الوقائع انما تقوم على ظ فى ؟١‏ يونيه سئة +144 بسريان أحكام قرار 
تزاع فى راتب كانت مما تختص بههذما لحكمة | مجلس الوزراء السالف الذكر على حالةالمدعى 
وحدها بمقتضى ولايتها الكاملة عملا بنص | إذ قررت رفع راتبه من ١١‏ إلى ١6‏ جنيها 
الفقرة الثاننة من المادة الرابعة من قانون ظ شبريا من أول أبريل سنة 10 باعتباره 
انشاء مجلس الدولة سواء أقام النزاع فىشأن ٌْ من ضباط السجون الذين صدر قرار مجاس 
اد عل عر اها تل | ه - لا يجوز ليئة إدارية دنيا وقف 
سبق صدور قرار فى شأنه من وزارة المالية | أو تعديل قرار صادر من هه إدارية عليا 
لآن للقضاء الادارى سسلطة واسعة فى نظر | إلا إذا فوضت ذلك من اليئة الاخيرة أو 
مثل هذه الدعاوى ويفصل فها من ناحية | إذا كانت القوانين أو اللواتح المعمول بها 


الوقائع ومن ناحية القانون شأنه فى ذلك 
شأن نحا م العادية سواء بسواءكا يلك الغاء 
العمل الادارى أو تعديله واعطاء الموظف 
حقه المقرر بمقتضى القوانين واللوائح ‏ 
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى 
مدعنا رفضه . 

؛ - ان قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١١‏ يونيه سنة 9079( والخاص بتحسين 
حالة صغار ضباط السجون ينص على سريان 
القواعد الواردة به اعتبارآ من أول أبريل 


تخول للبيئة الاداربة ذلك ومبنى القاعدة 
المتقدمة تدرج السل الادارى والاختصاص 
المنوط يكلهيئة الحسن سير الاعمالالإدارية 
ولتنظم الاداة|الحكومية . فإذا قررتوزارة 
المالية تقييد حقالمدعى فى صرف العلاوات 
التى قررها مجلس الوزراء فى ١‏ يونيه 
سئة 99( بأن يكون الصرف ابتداء من 
أول يونيه سنة +144 فتكون قد خالفت 


| القانون لان قرار مجلس الوزراء المذكور 


م يمطها هذا افليس فى اختصاصها والحالة 


عكة القضاء الادارى 


هذه إدخال أى تعديل عليه يمس بح قالمدعى 

المستمد منه ويكون المدعى على صواب فى 

طلب استحقاق العلاوة المترتبة على قرار 
الوقائع 


تتحصل وتائع الدعوى فى أن المدعى | 


مخرج فى مدرسة البوليس والادارةقى أول 
بوليو سنة 190 والتحق بوظيفة ملاحظ 
بوليس برتبةملازم نان براتب قدرهإثنا عشر 
جنمها شهرياو بق ف خدمةالبو ليس حق ١١من‏ 
نوفير سنة 9و١‏ إذ ضدر الأس بنقله إلى 
مصلحة السجون بناء على طلبه . وفي 7١‏ من 
بوليو سنة 4؟0ة؟ صدر قزار مجلس الوزراء 
بتحسين حالةملاحظى البو لي سمنرتبةالملازم 
الثانى والاول باعطاء كل ضابط جنها عن 
كل سنتين قضاها بالحدمة فنح زملاء الملدعي 
باليوايس علاوة قدرها ثلاثه حنيهات وبلغ 
راتبهم خمسة عشر جنيهاً من أول أكتوبر 
سنة م1907 ولم يطبق هذا القرار على الملدعي 
لانه كان ضمن ضيباط مصلحة السجو ذالذين 
لا تتضمخهمالقرار اللذ كور وفى #١من‏ بونوو 
سنة 94ة و صدر قرار حجاس الوزراء هطبوق 
القرار االخحاص بتحسين حالةملا <ظى اليو ليس 
على زملائهم ملاحظي السجون فنح كل ضا بط 
بالسجون من رتبت الملازم الثاتى والاول 
جنمهاً عن كل سنتين قضاها في الحدمة اعتباراً 
من أول ابريل ستة بو ١‏ و بمقةضى الاصس 
العموى رقم بوه + فىسنة ١١.‏ أعيد المدعي 
الى خدمة البو ليس وأحيل الى الاستيداع 
من أول يونيو سنة و موا 9 أعرد بعد ذلك 
الى خدمة وزارة الداخلية فى وظيفة كاتب 
اعتياراً من بو نيو سنة 4م19 براتب وجنيه 
شهر! تعدل الى “:وجنيه طبقا لكتابٍ وزارة 


46+ 


الماليه رقم م ه46 ١كرء»‏ فى ه من فبراير 
سنة مم١‏ فتظل المدعىمن هذا الوضع طالبا 
معاملته بأ حكام قواءد القا نو ذالعامو بالقواعد 
التي أقرها مجلس الوزراء قى ١‏ من يو نيو 
سنة هبو وفى شأنضبا طالسجون و باستتحقاقه 
لعلاوة الثلاثة الجنمهات الى متحت لزملاثه 


| تطبيقا لهذا القرار اعتباراً من أول أبريل 


سنة 99 وقبل احالته الي الاستيداع فأخذت 
وزارة المالية بوجهة نظره وقررت بكتا مبا 
| رقم ه؛ - لكر وه المؤرخ فىي7١‏ من يو نبو 

سنة بسع والموافقة على رفم راتبه الى٠١‏ جنيها 
ا ابتداء من أول أبريل سنة 9و١‏ بالتطبيق 
| لاحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذاكر 
على ألا يصرف له العرق عن ال-اضى - فرفع 
المدعى هسده الدعوى يصحيفة موقعة من 
الأستاذ جمد حسن الحامى أودعها مع !لذ كرة 
الشارحة وحافظةمستندات سكرتيرية الحكة 
فى ٠١‏ من أوفير سنة ١440‏ طالاً الحم 
أولا : بالزام وزارة الداخلية بأن تدفع له 
مبلغ امار ؟ 5١‏ ج قيمة العلاوة المستحقة 
| من أول أبريل سنة ؟و؟ حتى أول بونيو 
ستة م4١‏ نواقع م جنيه شجريا - وثانيا : 
باعتبار درجته الآن الخامسة ومنحه راتبها 
وعلاواتما ابعداء من تاريخ استحقافه لا فى 
لمن ديسمبر سانة 1946. وقد أودعته 
الحكومة مذكرة دفعت فبها أولا : بعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى. وثانيا : 
بعدم قبولها » وطلبت رفضها موضوط . 
وفىه١‏ مندسمير سئة44١‏ أودع المدعى 
مذكرة تكيلية طلب فيها رفض الدفعين 
الفرعيين وصممم في للوضوع علرطلباته وق 
.م من ديسميرسنة ١44‏ أودعت الحكومة 
فذكرة تكميلية ممعت فها على ماجاء فى 
مذ كرتها الاولى وبع دأنند بأ حدمستشارى 
المحكمة لوضعتقر يرف الذعوى أصدرقرار 


164 العددان الخاس والسادس - السسئة الثلاثون 


الى أصاحه هن عدم الترقيه أو من عدم 
منحه العلاوة : 


فى ٠م‏ من أبريل سد 49 باستيفاء بعض 
النقط وام_تندات التكميلية المبينة بصاب 
القرار 00 المدعي علها مستندات في ومن حك اونهاةا الان طرق 
يو 20 بي فا سق ملب مسف لد لد 
عممع فها عل طلباته الاسلية وطلب فى حالة الخامسة أو تضمينه عن الا ضرار الت أقته 
تعذرمنحه الدرجة الحامسةو رائمهاوعلاوإنها | بسبب عدم الترقية أو عد, اعطاء العلاوة 
اتداء مر.. نتاريخ استحقاقه ها الحم على وزارة | في دورها لانه أولا : فيا تعلق بطلب 
الداخلية بأن تدفم له مباغ 1٠٠٠‏ جنيه على | اسحتقاق املق للدرجة الخامسة فالاعص 
سبيل التعو بض لما اله من ضررمادى وأدىى | فى ذلك من شأن الادارة العاملة وحدها 
سوب عدا) الترقية و إعطائه العلاواتاستحقة ْ ولا بجوز الاعحكة التدخل فبه. وم 8 : فها 
في مو اعيدها و بعد وضع التقرير فى الدعوى | تيص بطلب تضمين المدعى عن الاأضمرار 
عا شر 0 فخت سب عم اي ل 
أجلت إلمها ل ع سو العلادة فان اختصاص الحكة فى الفصل 
الطرفين على اموجه المبين محضر الجلسه ف طلبات التعو يض التي يقدمها الموظفون 
وأرجىء النطق بالحم فيها لجاسه اليوم ١ ٠‏ العموميون الدائمون منوط بالطلبات المبنية 
على القرارات الواردة «الفقرتين الرابءة 
7-8 والخامسة من الادة الرابعة من القانون 
رقم 1١٠‏ لس نة ١945‏ ولا يدخل طلب 
المدعى فنها : 
« ومن حيث أنه على المكس من ذلك 
ذآن الدفم غير صائب فيا يتعلق بالطاب 
الأول المتعلق باستتحقاق المدعى لاءلاوة 
الى قررها ماس الوزراء فى ١‏ هن يونيو 
سنة 1948 بشأن ضباط السجون ذلك لان 


2 من حيث ان ميق هذا الدفع أولا : 

3 ن القرار العبادر فى ١م‏ من دوليه سنة 
م4١‏ منح المدعى راتباً قدره 14٠‏ جنيه 
في النه اععتباراً من أول أبريل 
شنذ ١406‏ على ألا يصرف اليه فرق الراتب 
الامن أول يونيو سن معو هو من أ ا 
الا ل ل ل 
2 0 00 0 3 تمنحها اليه بصفة اسعثنائية واها قرر ححقا 
لا تنطبق عايهم أحكام القواعد مة وهو ؟ - : 

هذا الوصف لا بدخل في اختصاص الوك | ١‏ كتسبه المدعى بمقتضي القواعد التي أصدرها 
المع يتعد يله أعدم عخالفته لآية عد: | مجلس الوزراء فى شأن ضباط السجون 
قأانونبة . وثانياً : أنه لاد <لفىولاءة محكة فيجوز له والحالة هذه أن بعظلم منة أمام 
القضاء الادارى الحم باستحقاق المدعى | هذه المحككه إذا تمارضت نصوصه مع أحكام 
للدرجة الحامسة أو بتضمينه عن الأضرار | قرار مجلس الوزراء المذكور وتعين لكل 


حكة القضاء الادار ئى 


نان 


ذلك رفضص الدفم بعلم الاختصاص باأنسه 
الى هذا الطلب من طلبات المدعى . 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

ومن حيث ان حاصل هذا الدفم ان 
طلب استحقاق المدعى للعلاوة المطالب ها ١‏ 
فيه تعديل للقرار الصادر من وزارة اللماليه 
قى ١١‏ من نوأيو 
قد م و أنتج أثره القانوتي قبل العمل يقانون 
مجلس الدولة مما لا يجوز معه الطعن فيهطيقا ١‏ 
لا استقر عليه قضاء هذه المحكه قُْ شأن 


سندسع» ١‏ وان هذا القرار 


طلبات الالغاء المرفوعه عن قرارات ادارية | 
صدرت قبل العمل بهذا القانون . 

« ومنحيث ان الدعوى بحسي التصوير 
الممحي.ح المستفاد من الوقائح انما تقوم علي 
نزاع في راتب مما مختتص به هذه الحكله 
وحدها عقتطى ولايتها الكاماة عملا بنص 
الفقرة الثانية من المادة الرابءة من قانون 
إنشاء مجلس الدولة سواء أقام النزاع فى شأن 
ذلك قبل العمل بقانون مجلس الدولة أم قام 
بعد العمل به ولا يغير من طبيعة هذا 
لزاع سبق صدور قرار في شأنه من وزارة 
انالية لان للقضاء الاداري سلطة واسعة 
فى نظر مثل هذه الدعاوى وهفصل فا من 
ناحية الوتائع ومن نا<ية القانون شأنه فى 
ذلك شأن المحانم العادية سواء بسواء كا 
علك | لغاء العمل الادارى أو تعديله وإعطاء 
الوظف حقه المقرر بمقتضى القوانين 
وأللوائح ‏ ومن ثم يكون هذا الدفع على 
غير أساس و تعين رفضه . 

عن الموضوع : 

و منحيث اذالتزاع بين الطر فين منحصر 


| فى نقطتين. الا“ ولى : ما إذا كان قرار سجلس 


اوزراء الصادر فى ١‏ من نونيه سنة 5و١‏ 


الخاصض عع ما مبعارضاط اعون 
| ينطبق على حالة مدعي . واثانية : ما إذا 


كان / لوزير المالية الحق فى عدم تطبيق 
| | هذا القرار بأ كله على اللدعى . 
و ومن حيث اله بالنسية إلى النقطة 
1 فالثابت من وتائع الدعوى أن قرار 
س الوزراء سالف الذكر ينطبق على حالة 
| 0 إذ نص القرار المذ كور عل سريان 
ا القواعد الواردة به اعتباراً من أول أبريل 
سنة 1599 فى تاريخ كأن المدعى يعمل فيه 
فى مصلحة السجون فلا يجوز والهالة هذه 
ن الانتفاع بأحكامه ار أنه 
أحيل إلى الاستيداع بعد ذلك أو أنه قبل 
العمل وظيفة اكتابية تفادياً من الفصل هن 
خدمة الحكومة إذاماظل ىق الاستيداع 
همدة خمس سنين ٠‏ 
« ومن حيث انه مما يو كد هذا النظر 
ان وزارة امالية ذاتها اعترفت قى قرارها 
الصادر في ١١‏ من م نيو سنة م814١‏ ,سمريان 
أحكام قرار مجلس الوزراء السالف الذكر 
على حالةالمدعى إذ قررت ؛ رقع رائية من 7 جنيه 
إل ١6‏ جتيه شهريا هن ع أ ول ابر دل سنة .لزيا 
باعتياره من ضباط السجون الذنصدر قرار 
مجلس الوزراء بتقربر علاوات إضيافية لهم . 
« ومن .حيث انه فيا يتعلقبالنقطة الثانية 
فن القواعد المقررة انه لايجوز لميئة إدارية 
دنيا وقف أو تعديل قرار صادر من هيئة 
إداربة عليا إلا إذا فوضبت في ذلك منالحيئة 
الأخيرة أو إذا كانت القوانين أو اللوائح 
المعمول ها تسمح لأبيئة الادارية الدنوا 
بذلك ‏ ومبني القاعدة المتقدمة تدرج السم 
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الاداري والاختصاص المنوط بكل هيئة 
لحسن سير الأعمال الادارية ولتنظم الأداة 
المحكومية . 

« ومن حيث انه يبين من الوقائع السابق 
إيضاحها أن وزارة المالية إذ قررت تقييد 
حق اللدعى فى صرف الملاوات التى قررها 
مجلس الوزراء يقراره الممادر فى م١‏ من 
يونيه سنة 76و) بأن يكون الصرف ايقداء 
من أول يونيه سنة عو ١‏ قد خاافت القاتون 
لأن قرار مجلس الوزراء المذكور لم يعطبا 
هدا الحق فليس 6 اختصاصبها والخحالة هذه 
إدخال أى تعديل عليه مس مق المدعى 
المستمد مئه . 


وومن حيث 'نه لكل ما تقدم يكون 
المدعى على صواب ق طلب استحقا قالعلاوة 
المترتبةعلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الذ كور 
ابعداء من إبريل سنة 8و١‏ إلى أول يونيو 
سنة 148 ويتعين الح له يه . 

( القضية رقم ١4‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصماب المزة عمد على رائب بك وعمد البابلى بلك 
وعبده عحرم يك اللتثارين ) . 


ملذن 


8 أبريل سنة .م154 
١‏ ل الماةة 5 من الرسوم يقانون رقم 07م 
لسنة 554 ؟ الخاص بالمعاشات اللكية . معاش ثم قيده . 
المنازعة الى محصل فى مقداره . ماهيةهذهالنازعه.شرط 
قولا . حصول التقافى فى شأنها خلال الستة أأشهر 
الثالية لتارخ تسليم السرى . لا يكقى لبوا حصول 
المعارضة فى ذلك لوزارة المالية فى بحر الستة الأشهر 
التالية لتارخ تسليم السرى ٠. ٠‏ هذه المعارضة خاصة 

بالمنازعة فى مقدار المكافأة الى رنعت ‏ 
ب - معاش . طلب تعديله ‏ الفقرة الثانية من 
الاده' الرابيعه من القانون رقم ١١5‏ لسنة ١545‏ . 
قو ارات سابقه خاصه بالترقيه أو التعيين . لايبوز طرحها 
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الث فى صتها مادام الفاؤها لم يطلب فى المواعيد المفرره 
لذلك ذاتونا . 
جٍ - موظف . اترقية . ليست حقاً للموظف. يجوز 
له المطالبة به عيناً أو تعويضاً . ميزهتمنفى حدود الوائج 
والقوانين المعمول بها . مخاصمة الحمكومة يشأنها لانجوز . 
إلا إذا انطوت قراراتها على إساءة استعال السلطه . 
المادىء القانونية 
١‏ - انه وان كان تالمادة السادسة من 
المرسوم بقانون رقم/م لسئة ١9‏ الخاص 
بالمعاشات الملكة 0 تتكلم فى ماهة المنازعة 
التى تحصل فى مقدار المعاش الذى ثم قيده . 
وما إذاكانت قضائية أم ادارية؟ إلا أنه 
يستفاد من جموع نصوصبها وخصوصاً من 
الفقر تين الثانية والآخيرة منها أنما تفرق بين 
المتازعة قُ مقدار المعاش الذى ثم قيده 6 
وبين المنازعة فى مقدار المكافأة الى دفعت » 
وانها تشترط لقبول الآولى حصولالتقاضى 
فى شأنها أمام اجام خلال الستة الاشهر 
التالية لتاريختسلمالسرى . أما الثانيةفتشترط 
اقبولها تقدم المعارضة لوزارة المالية فى 
الاشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . 
يؤكد ذلك نص الفقرة الاخيرة منها الذى 
يقول بعدم جواز قبول كل دعوى على 
الحكومة براد بها » أو بواسطتها » تعديل 
المعاش بعد مضى معاد الستة الاشبر التالية 
لتاريخ تسلم السرى أمام أية محكمة كانت 
لأىسنبب كان وتحت أية حجة كانت والقول 
بأنه يك لقبول الممازعة فى مقدار المعاش 
الذى ثم قبده » حصول المعارضة فى ذلك 
لوزارة المالية فى بحر الستة الاشبر التالية 
لتاريخ تسلم السرى أسوةبامنازعة الى تحصل 
فى مقدار ا مكانأة .... هذا القول مردود 


محكة القضاء الإدارى 


لا نينائه على حجةدا حضة: أو لا, خا لفتهمداول 
نص المادة السادسة من المرسوم بقاون 
سالف الذ كر الذى يقضى بضرورة حصول 
المنازعة سواء من صاحب الشأن أو من 
الحكومة خلال المدة الملكورة ٠‏ ولايتأق 
ذلك إلا إذا كانت المنازعة قضائية . ثانا : 
لإن نص الفقرة الثانة من المادة السادسة 
خاص بالمنازعة الى تحصل فى مقدار المكافأة 
وقد أوجب المشرع لضرورة تتعلق بحسن 
سير العمل السكوى وتنظيم عملية الفيد فى 
الدفاتر الحكومية ازوم تقدبمها لوزارة المالية 
خلال الستة الاشهر التالية لتاريبخ صرف 
المكاقأة لتتبين أوجه الخطأ التى يشكو منها 
صاحب الشأن . ومن المقرر أن الخاص 
لا يحرى إلا على حالته » وان ماجاء علىغير 
القياس فغيره لا يقاس عليه . 

؟ ‏ أستقر قضاء محكمة القضاء 
الادارى على انه لا بحوز للبوظف عند 
طلب تعديل المعاش بالطريق المثار إليه 
فى الفقرة الثاننية مم المادة الرابعة من 
قانون مجلس الدولة » أن يطرح للبحث حمة 
القرارات السابقةالخاصة بالترقية أو بالتعبين 
أو بغير ذلك من الاحوال القانونية العامة 
الى تتصل بالوظيفة التىكانيشغلبا» لآنمثل 
هذه القرارات تعتبر صحيحة ونهائية ما دام 
الغاؤها لم يطلب ف المواعيد المقررة لذلك 
قانونا » ومن ثم لا يحوز للموظف أن يطلب 
تعديل معاشه على اعتبار ترقيته فى درجة 
معبنة من تاريخ يخال ف التاريخالوارد فالقرار 


/اه” 
الصادر ما أو على اعتبار أنه كان يتعين 
ترقته إلى درجة معينة قبل إحالته إلى 
المعاش . 

م - [نالترقيةبمقتضىالقواعد القانونية 
المعمول بها فى مصالح الحكومة وفروعباء 
ليست حقا للبوظف بحوز له المطالبة به عينا 
أو تعويضا » يل هى ميزة تمنحبا الحكومة 
لموظفيها فحدود اللوائح والقوانينالمعمول 
عجاء مر اعمة ذلك مقتضيات العمل والصالح 
الموظف فى عمله وغير ذلك منالاعتيارات 
الاخرى الى بدخل فى سلطة الحكومة 
لذلك إلا إذا انطوت قراراتها على اساءة 
استعال السلطة . 


الو قائم 

تتحصل وتائع الدعوى فى ان المدعى 
عين فى 6+ من فبراير سنة 1104 في وظيفه 
مندوب عضر محكة الاسكندرية الوطنية 
وظل بتدرج قن وظائف المحضرين إلى أن 
ندب لوظيفة باثعحذر للمحكدة الكليه فى ١من‏ 
ولي وسنةممه 1. وفينوليو سنةم44 ارقي إلى 
الدرحة السادسة الشخصية ‏ تطبيقا لقانون 
المنسيين وق أو لهاس سنة4 4 (عين باثعحضر 
للمحكة الكلية ثم منح بعدذلك الدرجة 
السادسة الاصلية واستمر فما حتي أحيل 
إلى المعاش فى سنة ١445‏ وقد رفع هذه 
الدعوى بعريضة موقعة من الاستاذ : 
اسكندر الحائي أو دعها مع المد كرة الشارحة 
وحافظة مستندات سكرتيرية المحكة فى 
.م من مارس ستة 1490 طالباً فيا الم 
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بالزام وزارى العدل واالية بأن تدفعا له ما | عايها في المادة السادسة من المرسوم بقانون 


ترقيتة إلى الدرجة السادسة من أول فونيه 
سنة جم ؟ والى الحامسة من أول أ كتوبر 


سنة ١44٠‏ الى بوم الحكمؤان احالته على المعاش 5 


قد وقعت على هذ! الاساس مع ضوالعلاوات 
المستحقة له ججميعها بعد صم مدة ١١‏ بوم 


و١٠‏ أشهر و7 سنة من مدة خدمته بوظيفة 


مندوب محضر وبدفع فرق المعاش على هذا 
الاعتبار من يوم الاحالة إلى المعاش الى ناريخ 
صدورا لحك وفى «من مايوسنه ١4!‏ أودعت 
الحكومه مذكرة دفعت فبها بعدم قبول 
اللاعوى . وفى ١١6‏ من مابو سنه 949و 
أودعالمدعي مذ كرة تكيليهمع حافظد مستندات 
وطلب رفض الدفع الفرعى والحكم له في 
الموضوع بطلباته وفى نإ منما :وسنه/ا ١‏ 
أودءت الحكومه مذكرة تكيليه صممت 
فيها على الدفع بعدم القبول وطلبت رفض 
الدعوى موضوط . وفى 19 من يونيه 
سنه/ا ١5‏ أودع المدعى مد كرة نالثهصممقيبا 
على رفض الدفع والحم له يطلباته وقد ندب 
حضرة صاحب العزة حمد راتب يك 
المستشار بالحكة وضع التقرار فى الذعوى 
وبعد وضعه عين لنظرها جلسه الامن ابريل 
سنه ١95107‏ وفيبا معت على الوجه المبين 
متحضر الجلسه 9 أرجي٠‏ النطق بالحم الى 
جلسه اليوم . 


الحلى 


ومن حيث ان مبنى هذا الدفم أولا : 
أنه فيا ,تعلق يطلب تعديل المعاش وان 


دم بحم لسنة هوب؟وؤ الخحاص المعاشات » 
وثانياً : أنه فيا يتعلق بالطلبات الخاصة 
بترقيته إلى الدرجة السادسة من أول يونيو 
سنةهم؟ ١‏ ثم إلى الخامسة من أول أ كتوبر 
سئة 1981٠.‏ وصرف فرق الراقب وغير ذلك 
من الطلبات الاخرى ذفن الدعوى تتضمن 
إلغاء قرارات إدارية تمت وانتجت أثرها 
قبل العمل بقانون مجلس الدولة الذي 
لا ينعطاف أثره علي الماضي بالنسبة إليطلبات 
إلغاء القرارات الادارية . 

وومن حيث أن المدعى رد على هذا 
الدفم أولا : بأنه فيا يتعاق بطلب تعديل 
المعاش فانه قد عارض خلال الستة الاشهر 
المنصوص عنها فى المادة السادسة من المرسوم 
بقانون الحاص بلمعاشات الملكية وذلك 
بأن أرسل إنذارين أحدها لوزارة العدل 
فى أول أكتور سنة +4و؟ » والثاتى : 
لوزارة المالية فى ه من أ كتورر سنة 1945 
وان منشأن هذين الانذارين اعتبار المنازعة 
ع3 بسنه وبين المكومة فى شأن مقدار 
المعاش الذى تقرر له عملا محم الفقرة الثانية 
من الادة السادسة من المرسوم يقانون 
المذ كور الى لا نشترط لقيامالمنازعة ضرورة 
التقاضي أمام المحام ء وثانياً : انه فيا يتعلق 
بالطليات الاخرى ذان الدعوي لا تقوم على 
إلغاء قرارات إدارية مت قبل العمل بقانون 
مجلس الدولة بل على تضمين اأدعى عينا 
عن الأضرار الى لقته من جراء اهدار 
حقه في التزقية ومن عدم ضم المدة 
المقول بها . 
من حيث انه عن طلب تعديل 


رليرت 


الدعورى +ترفم خلال الستة الا شبر المنصو ص ا المعاشس ون المادة السادسة من المرسوم قانون 
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دقم يعم لستة وموةؤ الحخاص المعاشات | | الاأخيرة منها الذى يقول بعدم جواز قبول 
الملكية تنص علي ما يأنى : (لا يحوز| كل دعوى على الحسكومة يراد بها أو 
للدكومة ولا لصاحب الغأن المتازعة فى ' | بواسطتها تعديل المعاش يعد مضي ميعاد 
أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من | الستة الستة الاأشهر العا لية لعاريخ تسل السركي 
تاريخ تسلم السر ى المبين فيه مقدار المعاش أمام أب محكة كانت لدي سيب كأن 
إلى صاحب الشأن وببتدىء هذا الميعاد فما ١‏ ومحت أن حجة كانت . 
مختص بالمعاشات التى يجب استبد الها بمقتضى ' ووكن ححا ان الول بأنه يكفى لقبول 
المادة با4 الاتية من تاريخ دفم راع للا ظ النازءة فى مقدار المعاش الذى لم قيده 
المستيدل به المعاش ولا مجوز الحكومة | حصول العارضة فى ذلك لوزارة المالية 
ولالصاحبالشأن المنازعة فى مقدارالمكافأة ١‏ |إفى بحر السعة الاأشبر التالية لتاريخ 7 
الى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة | ١‏ السرى ا المنازعة الى محصل فى 
لمالية فى الأشهر الستة التالية لتاديخ صرف ؛ مقدار المكافاة ‏ ان هذا القول مردود 
المكافأة و بناء علي ذلك فكل دعوى يراد.,ا لا بتنائه ا 0 
أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى ثم | مدلول نص ال#إدة السادسة من المرسوم 
قمده أو المكافأة التى ثم صرفها لا يود | يقانون سالف الذ كر الذى يقضي بضرورة 
قبولما بعد مضي الميعاد المذ كور أمام أنة ' حصول المنازعة سسواء من صاحب 
عكمة كانت على الحكومة ولا علي مصالهها | الشأن أو من الحكومه خلال المدة 
للأى سيب كان وتحت أي حجة كانت نت | المنكورة ولا يعأتي ذلك إلا إذا كانت 
ولا مموز أيضاً قبول هذه الدعوى من النازعة قضائية » وثانيا » لان نص الفقرة 
الحكومه أوه, ن مصاحها ) . ظ الثانية من المادة السادسة خاص بالمتازعة التي 
د دمن حيث اذه وإِن كانت هده المادة ْ ممحصل فيمقدار المكافأأة وقد أوجبالمشرع 
م تدكلم فيماهية المنازعة الى دصل في مقدار | 58 تتعلق بحسن سير العمل الحكوي 
المعاشس الذي م قيده وما إذا كانت قضائية عملية القيد فى الدؤاتر المكرمية ردم 
أم إدارية إلا أنه يستغاد من ممو ع نصوصها س0 لوزارة الالية خلال الستة الأشهر 
وخصوصاً من الفقر نين الثانية والا'خيرة منها | التالية لتاريخ صرف المكافأه اتتبين أوجه 
أنها تفرق بين المنازعة فى مةدار المعاش الحطأ الى يشكو مها صاحب الشأن ومن 
الذى تمقيده وبين المنازءة فيمقدار المكاذا: | القرر أن الخاص لايجري إلا على حالةه وأن 
الى دقعت وآنيا 'تقب يرل القبول إيذوق اما عادعل غر ا العياسن فقيه 2 قيانن عليه + 
حصول التقاضى في شأنها أمام انحا خلال 
الستة إلا شهر العالية لتاريخ تسم السركي 
أما الثانية فتشترط لقبوها تقديم المعارضة 


« ومن حيث اله متي تقرر ذلك و كأن 
سرى المعاش فى ه من ابريل سنة ١545‏ 


لوزارة المالية فيال شهر اأسئة التالية لتاريخ 
صرف المكافأة ‏ كد ذلك دص الفقرة 


وانه لم بودع صحيفة الدعوى إلافى .من 


مارس سنة 49و( أي بعد مضي أ كثر من 
)6 


ىد المددان الخامس والسادس السنئة الثلائون 


ستة أشهر من تاريخ تسلية سر ى المعاش . د ومن حيث انه لا مقتع فيا ذهب اليه 
قن الدفع بعدم القبو ل نىهذا الشقمن الدعوى | المدعى من أن الدعوي فى شأن هذه الطلبات 
يكون على حق . تضمينا عينيا له من الاضرار الى لحقته من 


وومنحيث انه بالفسية إلىالطلبات الخاصة | جراء إهدار حقه فى التزقية ومن عدم خم 
المدة المقبول بها . لا مقنع فى ذلك أولا : 


بترقية الادعى إلى الدردة السادسة من أول 
لان حقيقة تصوبر الدعوى 15 هو :مستفاد 


بونيه سئة س١‏ ثم إلى الحامسة من أول 
نورين 6 وبصرف فرق الراتب | .ن صحيفتها ومذاكرات المدعى.ى طلب 
5 :و كذلك يضم امد التي قضاوا | إلغاء قرارات إدارية نمت قبل العمل يقانون 
و 1 فند رب قير ان الدعوى تتضمن | ججلس الدولة ثم تعديل ا معاش وصرف فرق 
في ذلك الماء لقرارات إدارية ممت قبل | الرائب نتيجة لذلك » وثانيا :لانه مع الفرذ 
العمل بقانون مجلس الدرلة إذ لا مك ن الحم ل أن لد 000 50 
للمدعى هذه الطلبات دون الغاء القرا.ات ْ 5 1 5 00 2 0 و علي 
الادادية أقددة الى قضت 59 8 ادر جة | أ كومه ن. لترقية مقتضى ااقو اعدالقا نوئة 
الادسة ل قف ارلا ل 0 | المعمول بها فى مسا كبا وفروعما أبست حقا 
0 إد مله 63644 ١‏ للموظطى رز له المطالية به عيئاً أو تعو بذ 
الأصلية بعدذلكحتى تاريخ احالته إلى المعاش | 1 بقبه عيناً أى تعويضا 
5 ران رو عبان ارات ' بل هي ميزة تمنحها الحمكومة لموظفيها فى 
ريت ري ا 2 
ْ فى ذلك مقتضيات العمل والصاط العام 
0 «دمن حرذانة غادوة عل ذلك :قن اسك | وصال خزانة الدولة ودرجدة 
قضاء هده المحكة على أنه لا يموز للموظاف ٍ انتاج الموظف فى عله وغير ذلك هن 
عند طلب تعديل المعاش بالطريق اكثار اليم | الاعتيارات الاخرى التى يدخل فى سلطة 
فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من انون 1 المكومة و حدهاتقد برها ولا يجوز مخاصمة 
السابقة الخاصة «الترقية أو التعيين أو بغي | 0 0 ل ل قا 
ذلك من الاحو ال القانونية العامة التى تتتصل ' 000 
بالوظيفة التى كان يشغلها لان مول 01 1 2 دمن حيث انه يبن من كل ٠١‏ تقدم 
القرارات. تحن ميحدية” ولباية ادلم | الى عام الول على ميوات الح 
الغاؤها لم يطلب في المواعيد المقررة لذلك ا ا ا 
0 1 (القضية رقم ١54‏ سنتة ١‏ ق بالهيئة الساهة ) ٠‏ 
دئونا ‏ ومن ثم لا يحوز للموظف أن ش 
يطاب تعديل معاشه على اعهبار ترقيتة فى 0 
فى القرار الصادر مما أو على اعتبار أنه كان | اكد عر نع اماه لاني د 
ونعين ترقيته إفى د ل ا د 
ل ٍ! 5 فعيتة. اكال 011 | ند ايريس لبن موطاً وها .. 
إلى المعاش . بس مكافأة ,مرش د من تجار ا خدرات . منحه 


مكافأة عن كل سنة من سنى عمله كرشد . عسوب على | شاغلا هذه الوظيفة ثلاثة عشر عاما ونظراً 
أساس قيمة مكافأة الارشاد الشهرية . عمل استثتاتى | 


1 14 ا أله 5 مذدة 4 ع- 2 ؟ عر 
من جانب المكومة لايقاس عليه عند متاملة أمثالهء | 72 يّ لخدي 145 كم باجاز 
وفيه امحراف فى توظيف الاعتاد المرصود للارعاء 7 | ققد مح أجازة ثلانة أشهر ولأ عاد أعمله 


الاستبر قاعدة تنظيمية . فى أول مابو سنة ١945‏ بعد انتهاء الأجازة 
المبادىء القانونية | المذكورة وجد أنه فصل من العمل دون 


١‏ - يشترط لاستسساقالمدى ليكانا: | سابقة انذار فقدم طابا لحكدارية يولس 
م له )| الاسكتدرية لصوف للكانأة ات يستحقها 
الى يطلها أن يكون معتيرا موظفا جموم | عن مد: خدمته فردت الحكدارية عايه بما 
طوال المدة التى اتصل فيها بمكتب المخدرات | يفيد أن طلبه امخاص بالكافأةقد حول إلى 
ولا يكون ذلك إلا إذا توافر فيه شرطان : | مصر وأنها تتوقع رد سرساً من سعادة . 
الآأول: مصلحة عمومية يعمل فهاء والثاى؛ أ دسل باشا رئيس مكتب اندرا تالعامو لكن 
تقيده على احدى درجات الكادر العام . ا حاء كتاب < كداز مصر اللالى الذى حل 
0 7 | محل الحكدار السابق مخيبا لأمله ققد نعته 
فالمرشد عن يجار الخدرات الذى يتقاضى ٠‏ 6 :1 لال 03 : 

١‏ | بأنه شد وأنه منح هو وآمثاله راتب 
مكافأة على هذا الارشاد من رصيد موظف | ثلائنة أشبر دون عمل فلا حق له فى مكافأة 
لهذا الغرض لا يعتبر موظفا عموميا لعدم مع أن زملاءه منحوا مكانأات على أساس 
واف :هنين الثر طين.: حبر عن كلاسن ون هد وميم أن ع 

؟ إذامء اموي نا عدن جه أن يعامل هذه المعاملة فيصرف له شهر 


5 


و ا ا ير لوا مه او 0111 
إل شاد الشبرءة كل مس 3 فيكون البلغ الستحق له هو .وم جتيها لانه 

ا ا ا 0 
كر شدين فإن هذا يكون من الحكومة عملا ظ الك على المدعى عللهم متضامتين بدفع هذا 
اسثتاما لا بجحوز القياس عليه عند معاملة ١‏ المبلغ مع ا مصروقات والأتعاب وق ومن 
أمثالهم بل يكون انحرافا وتوظيف الاعتتاد | يونيه سنة +14 أودعتالحكومة مذ كرة 
المرصد للا راد » ولا يصح أن يمتبرقاعدة | طالبة رفض الدعوى لأن المدعى لم يكن 


تنظيمية تلم الحكومة باشطر او اتام فى | يدها منالايام منموظفيها . وقد ندب حضرة 
الأحوال المثلة . 


لوضعالتقرير و بعد وضعه عينانظرها جلسة 

الوةائع + من ابريل سنة مة١‏ وفها سمعت 

ول لقرض لمعنه يو الي ب جلاب كاد عل و من 

أودعها سكرتير بة الحكدةمم المذ كرة الشارحة ادر م أرجىء النطق بالحكم لجاسة اليوم. 
قي ١١‏ من بونيه سنة ا4وا أنه كان كلو 

باشكاتب لمكتب مخدراتالاسكندريةوة د من حيث انه يشتر طلاستدتاق اأدعى 


نوه العددان الخامس والسادس السئة اثلاثون 


للمكافأة التي يطلبها أن «كون معتبرآموظفا | و ومن حيث انه مى تقرر ذلك وان 
عموميا طوال المدة التي اتصل فا يمكتب | اختصاص الحكمة عملا محم الفقرة الثانية 
المخدرات ولا «دككون ذلك الا اذا توافر فيه ا منالمادة الرابعة من قانون مجلس الدوله منوط 
شرطان : الاول مصلحةعمومية يعمل فها بالفصل فى النازعات الحاصة بالمكافات 
والثانى ‏ تقبيده على إحدي درجات الكادر المست<دقة لوظق المكومة أو مستتخدميا 
العام . ْ يكون الدقع بعدم الاختصاص على حق 
« ومن حيث ان الحكومة تنكر على ماقيو 4+ 
المدعى تو لا ل وا اوالسترم لومي وتاف اليد 
المدعى 1 بعدلقي مكتب النخدرات إلا بصفته | 1 
عل هذا الإرقاد من رصييد فو لات بلدا ار بحا سالوزراء الصادرة 
إلى << ذه المثاند لا تعسر م نأة | قرار بجا سالوزراء الصادرق؟؟ من مايوسئة؛ ١54‏ 
لغرض وبهد 8 لاا يعتبرموظفا حمومتا ٠‏ | الواس بكادر البوليس . قرار مجلس الوزراء فى +5 
« ومن حيث أن المدعي قد سل بهذا | من نوفير سنة 1544 . معناها . موظف من هيئات 
الوضع بطلب تقدم به إلى حكدار بوليس ا البوليس يشغل وظيفة فى كادر تلك الهيئات . ترقيته 
الاسكتدرية ق ١م‏ من يثائر ستة +عو؛ | إلى الدرجة المخصصة لتلك الوظيفة . متاطه . مفتش بإدارة 
يسأل فيه عما إذا كان سيعامل بمثل ماعومل | التغتيش العام بوزارة الداخلية . فى الدرجة الرابعة . 
1 ترقيته إلى الدرجة الثالثة بعد مضى ستتين من تاررعغ هذا 
0-0 7 2 5 | التعبين . ل 1 ة الادارة ولو كانت هناك 
براتب رحما من أنه مثلبم لا يعتبر في سم ام ولو 
الواقع موظفا عموميا وبذلك لايكون هناك لدأ التا: 
شك قى أن المدعى لم يكن فيالمدة الى يطالب با لمانو 
ا عي امي 1 .افق ات ضلس الززراء الضادن:ة 
عكافةعنهاموظفا بالحكومةومن م لا ستحق ' ن قرار يجلس لوزراء درق ه؟ 
أنه مكافأة عن هدة إرشاده لانه تقاضي عنها | من مايو سئة ١946‏ الخاص بكادر البوليس 
ب ا ينص على أنكل موظف من موظف هيئات 
و ومن حيث انه حتى لو سل بما احتوته | ١‏ نح الراتب المقرر للوظفة ال 
صور الكتب المقدمة من المدعى من أن 0 3 
زملاء له من المرشدين قد منحوا مكافات ٠١‏ 50000 حق من مجلس 
عسوية على أساس قنة مكاذاة الدرهاء | الوزراء فى م؟ من نوفير سنة 1946 بإضافة 
الشهر به عن كل سنة منسنى عملهم كرشدين ْ حم جديد معدل للحكم السابق واه ان كل 
أن هذا يكون من الحمكومة عملا استثنائيا | موظف ملك من هيئات البوليس يرق إلى 
لامجوز القياس عايه عند معاملة أمثالهم يل | الدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر متي كانت 
يكون هذا ممما امحراة في توظيف الاعياد 5 د 0 
الأرصود للارشاد ولا يصح أن يعتبر تاعدة إلى درجته مباشرة ومضى عليه سنتان فى 
تنظيمية تلزم الحكومة باضطراد اتباعبا فى 
لاحوال المائلة . 1 أو المربوط الثابت بشرط ألا يزيد الفزق 


م أيريل سنة م4عو١‏ 


٠. . 8 5 


درجته ويملح أول مربوط الدرجة الجديدة 


محكمة القضاء الإدارى - 


بين راتبه القدم ويداية ألدرجة أو المربوط سئة ع ١9‏ أى بعك مضى سنتين من تعيدله 
الثابت علىعلاوة الترقية القانونية مضافاً إلها | فى الدرجة الرابءة . لا تكون على أساس 


علاوة أقصاها ١١.‏ جنها سئويا . سلم من القانون ويتعين رفضها . 
وباستظبار هذه الاحكام بين أن ! الوقاء 
القشر داهن أن كل مرتحن هتاحة .2 


2د 3ه -[1,ىك 1 قم المد هذه الد : 
بيس يعغل وطق ق كر تك امات وى ل خا ل 
رق إلى الدرجة الخصصة لتلك الوظفة إذا | م 
000 1 1 | الحمكة فى م من بوليو ستة بإئة؛ وقال فيا 
كانت قل درجته مبأشرة . 4 شئل متصب مفتش بادارة التفتيش العام 

فإذا كان من المسل بين طرق الخصومة | وزارةالداخلية وقد رق إلى الدر.جة الرابعه 
ق التضوف أن وات الفتيش ١‏ دارج | بمقتضى القرار الوزارى رقم 4و الصادر 
الح العام بوزارة ا | فى لا من فو شُبر سنة 45 اعتبارا من اول 


وير سنة 1444 د ك2 ادادة 
الدرجات الرايمة والثالثة والثانية ل بد وإذ كان مفتشو إدار 


وقد عين المدعى فى وظيفة من الوظائف التى | عن من اناد ادر سن قمر ل 
فى الدرجة الرابعة فى أول نوفير سنة ١4٠ ' ١444‏ لسنة 1544 و كان كادر هيئاتالبو ليس 
وظل مها حتى تاريخ رفع الدعوى ردك ا هقرار مجلس اود فى ١ ١4‏ من مأيو 
لها 7 7 7 وح رخاس مولت كن رن عليه 
مقرر لها على وجه لتخصيصن درجة تلى | هذا الكادر إلى الدرجة التالية لدرجته إذا 
درجةوظفته مباشرة وانما هو يشغل وظيفة | أمضى سذتين فهها كأن من المتعين “رقيته إلى 
مخصصا لها عدة درجات يثخل هو احداهاء | الدرجة الثالثة إعتبار من أول نوفير سنة 
فلا يعتبر شاغلا لدرجة أخرىمنالدرجات 5 وقد كانت تو جد حيذئد حمس وظائف 
لمر ة هذه الوظفة إلا إذا رق إلا ترقية خالية من الدرجة الثالئة بادارة التفتيش العام 

6 : 1 5 1 95 ولكن وزير الداخلية امتنع عن عن إصدار 
عادية لسرى فى م مهأ جميع الاحكام الخاصة 

0 0 1 قرار الترقية بِنًا هو أصدر قرارات «رقية 
بالترقية مما لا يدخل فى ولابة جبة الادادة | زملاء له أحدث منه حرجا أوتعيينا با لتفعيئن 
الاختيارية لا الوجوية . ولا يغير من هذا فى بعض هذه الدرحءات ولما أن صدرت 
الوضع أن تكون هناك خلوات فىوظائف | الحركة دو نأنتشمله قدم تظاما وأبلغ هذا 
المفتشين الخصص لما الدرجة الثالثة ما دام العظل إلى دولة وزبر الداخلية قى أول مارس 


9 1 ش سنة 1847 كا أبلغ صورة منه إكى رئيس 
المدعى يشغل احداها فالدعوى الى يدفعما | علس البو ليسالاعلى فأ بادراجهقى جدول 


مثل هذا الموظف. يطلب استحقاقه للترقية | أعمال المجلس يحاسة ١.‏ منمارسسنة ١47‏ 
إلى الدرجة الثالثة اعتيارا من أول نوفبر | ابحثه غير أن الوزير أمس تعسفا يعدم نظره 
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السنة اثلاثون 


وإِذْ كأان امتناع الوزير عن ترقية المدعي 
مخالنا لأحكام كادر هيئات البو ايس الصادر 
به قرار مجلس الوز_اء في 79 من مارو سنة 
45 كبالمعدل بقراراته الصادرة في 4 من 
يوليو سنة ١845‏ وس من أوفير سنةع ١54‏ 
ولا من ديسمبر سنة 1148 وقد مضت مدة 
تيد علي أربعة 3 شبر دون أن يجاب عن 
الذى قدءه فى أول مارس سنة ١497‏ 
فهو رفع هده اأدعورىطاايا المع باستدقاقه 
لازقية إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من أول 
نوفير سنة 4و١‏ وباعتباره مرق قعلا إلى 
تلك !لدرجة ومستحقا لأولءر بوطها ابعداء 
من ذلك التاريخ مع ما يستعبعهذلك م نمحديد 
أقدميته على هذا الاساس وبأن بصرف له 
متمد فرق الر انتب وقدره سيعة جنهات 
تهريا من أول دسمبرسةة 46و ا<ى تاريحخ 
ا . وأودعتالمدء ىعليها فىلارمن بو ليو 
سدة 4497 ومف كرة بد اعهما نالعا فيها أن المدعى 
عين مفتشا بادارة التفتيش العام مقتضى القرار 
الوزارى رقم ب4ب اعتباراً من لالامن مارس 
سعة 18445 ومع التسام جدلا بوجهة نظر 
ا مدعى 0 بعد مطى | 
سنتين ذان حساب مدة السنتين بدا من تاريخ 
تعيشه متشا ومند هذا التاريخ لم عض بعد 
سنتان ومهدا تكون الدعوى قد رفعت قبل 
الاوان وتضيف اأدء ي عايبما أن الترقية 
أيست وجو بية بعد سئتين لان هذا يتعارض 
مع سلطة الحكومة التقديرية فىشئون الترقية 
وم «شذ كادر ديئات البو ليس عن هذ هالقاعدة 
وكل ما يفيده هو جواز الترقية بعد مضى 
سذتين أ.بعض موظني هيئات البو ليس و بعد 
اكه ة للبعض الآخر وانهت المدعي علمهما 
من دعهما إلى طلبالحم أصليا بعدم تبول 
الدعوى ومن باب الاحتياط برفضها -- وفي 


ا ن أغسطس سنة ١407‏ أودع المدعى 
0 بالرد جاء فها أن الكادر صريم فى 
ن الترقية وجوية وأن قرارات مجلس 
0 الاعلى الذي يقوم على تنفيذ الكادر 
صريحة كذلك فى وجوب الترقيلة عمضي 
سنتين بل انه تنفيذ؟ لاحكام الكادر كانت 
3 | القرارات ألتي تصدر بالترقية بعد مضي سنتين 
يرجع أثرها إلى الماضي إلى حد اسه_كال 
السنتين والى تصدر قبل مضي السنتين برجأ 
تنفيذها إل حين انقضاء هذه المدة ثم أن 
علة إصدار الكادر مي تفادى سلطة الوزير 
التقديرية بعد إِذ تبين على ضوء الاحداث 
والتقلبات أن المصلحةالعامةتقضى بأ لانكون 
«صير الموظفين خافيها لسلطة كثيراً ما 
تضطرب موازينها وناقش ما ذ كر ته المدعى 
علهنا م ن أن الترقية مشر وطة بأن عضى 
الموظاف ستتين في وظيفته لا فيدر جحهمقرر؟ 
أن قرط المدة لا مك ن أن يتصرف إلا ال 
الدرجة دون الوظيفة . وبعاد و 
المستشارالمقررتقريره فى الدعوى عين لنظرها 


ْ | جلسة وم من ديسمبر سئة بإ144 وفهاعدل 
من 


| المدعى طلياته الي طلب الك بالغاء قرار 
ظ اأرفض الضمق المستفاد من مضي أ أربعة أشبر 
على ناريخ التظلم المقدم فنه :لي وزير الداخاية 
ادك نوشير سنة /ا4و١‏ م تأجات الي 
جلسة م1 من فبراءر سنة 11144 وفيا وقى 
الجلسات التالية سمعت الدعوى على الوجه 
المبين بامحضر وأرجىء النطق الحم الى 
جلسة أووم . 


2 


« من حيث ان مبنى الدعوى أن المدعى 
كان يشغل وظيفة مفقش بادارة التفدرش العام 


حكة القضاء الإدارى 


بوزارة الداخلية فى الدرجة الرابعة وان 
مفتشى ادارة التفتيش داخلون ضمن هيئات 
البوليس طبقا للقانون رقم ١2٠‏ لسنة؛154 
وان كادر هيئات البوليس الصادر به قرار 
مجاس الوزراء فى ؟” من مابو سنة ١444‏ 
والمعدل بقراره الصادر فى 7 من نوفير سنة 
.«قضى بوجوب ترقية كل موظفمن 
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سند المدعى فى دعواه وفى القول بوجوب 
ترقيته إلى الدرجة الثالثة بعدأن أمضي سنتين 
فى الدرجة الرابعة ومن تاريخ مضي هاتن 
السنتين . 

ودهدن حيث انه باستظبار هدا الحج 


والحم الذى عدله بكادر مايو سنة ١9144‏ 
ببين أن ا مأقصود هو أن كل موظف من 


الذين يسرى عليبم هذا ااكادر إلى الدرجة | هيئات البوليس بشغل وظيفة فى كادر تلا 


الى :لى درجته مباشرة جرد مضي سنتين | 
عليه فيها و أنه كانت تتعين ترقيته إلى الدرجة | 


الثالثة وفقا اتيك الأحكام اعتباراً من أول 
نوفير سنة ١*4‏ وهو التاريخ الذى يستكمل 
به سئعين تي الدرجة الرابعة وانه إذ :ة 

لوزير الداخليةمن عدم إصدار القرار بترقيته 
كان يحب أن يصدر الوزير قراره هذه 
الترقية ولكنه لم يفعل فهو يطلب الحم بالغاء 
قرار الرفضالضمني المستفاد من مضى أربءة 
أشبر على تقديم التظلل درن الاجابة عنه . 

و ومن حيث انه يبين من الاطلاع على 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١9‏ من مايو 
سنة 18414 بكادر هرئات البولس ان هذا 
القرار ينص على أن كل موظف من موظى 
هيئات البوايس عنح الراتب المقرر لاوظيفة 
التي يشغلها وقد صدر قرار لاحق من مجلس 
الوزراء فى 7 من نوفير سنة 1444 باضافة 
حم جديد معدل للح السابق واه ان كل 
موظف ملكي من هيئات البوايس يرتي إلى 
الدرجة الخصصة لوظيفته بالكادر متي كانت 
تلى درجعه مباشرة ومضي عليه سنتان فى 
درجتة وبمنح أول مريوط الدرجة الجديدة 
أو المربوط الثابت بشرط ألا يزيد المرق 
بين راتبه القد.م وبدابة الدرجة أو المربوط 
الثابت على علاوة الترقي: القانونية مض_اط 
الها علاوة أقصاها ١١‏ جنيه ستو . 

. .د ومن حيث ان هذا الحم الجديد هو 


الهيئات برقي الى الدرجة المخصصة لتلك 
الوظيفة اذا كانت :لى درجعه مباشرة . 

و ومنحيث انه لما تقدم لاتكوزدءوى 
المدعى على أساس الا اذا كان قدشغل وظيفة 
درجتها لي الدرجة الى هو فيبا مياشرة . 
بالنسية إلى المدعى لانه من المسل بين طرفى 
الخصومة فى الدعوى أن وظائف التفتيش 
بادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية موزعة 
بين الدرجات الرابعة وائثا لثةوالثانية والاولي 
وقد عين المدعى فى وظيفة من الوظائف الي 
في الدرجة الرابعة فى أول نو فير سنة 1546 
وظل بها حتي تاريخ رفع الدعوى وبذلك لم 
بتحقق فى شأنه شرط شغل وظيقة بالذات 
مقررها على وجه التخصيص درجة آلى درجة 
وظيفته مباثشرة . وانما هو يشغل وظيفة 
مخصص لما عدة درجات يشغل دو احداها 
فلا يعر شاغلا لدرجة أخرى من الدرجات 
الخصصة لهذه الوظيقة الا اذا رقي اليها ترقية 
عادية تسري فى شأنها جيع الاحكام الخاصة 
بالترقية مما يدخل في ولابة جبة الادارة 
الاخعيارية لا الوجويبه ولا .شير من هذا 
الوضع ان تكون هناك خلوات فى وظائةف 
المدعى لا يشل احداها وحتي لو قيل ان 
قيد المدعى على احدى هذه الوظطائف جمعل 
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الشرط المشار اليه متتحققا بالنسبةاليه الثابت | توافرها لقيد الإسم ‏ وللخبير الذى ععى [»عه 


أن هذا القيد لم محصل . 
1 « ومن جيث اندلذلك لا تكون الدعوى 
على أساس سام دن القانون ويتعين رفضها . 


( القضية رقم 581 سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية ا 
حضرات أحاب السعادة والعزة تمد كامل مرمى باشا | 


رئيس الجلى وعمد على راتب بك وتمد ساتى مازن بك 
وتمد الابلى بك وعبده محرم بك الستشارين ) . 
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8؟ أبريل سنة م548١‏ 


أن يتظم من قرار اللجنة . وقرار اللتّجنة 
الى تنولى الفصل فى النظل يعتبر نمائياً . 
ويظهر من ذلك أن غيمة تلك اللجية 
إدارية يحتة . وأنها إذ تفرر حو إسم خبير 
من جدول الخبراء إنما تصدر قراراً إدارياً 


| فى حق فرد من الآفراد بحيث يكون طلب 
| إلغاله مما يدخل فى اختصاص محكة القضاء 
| الإدارى طبمًاً للفقرة السادسة من المادة 


ل القانون رقم ه؟ لستة #+ة 1 بشأن الخبراء | الرابعة من قانون إنشضاء مجلس الدولة . 


أمام الحا الوطنية . اللادة التاسعة منه . مهمة طنة 


البراء فى تقرير محو اسم خبير من الحدول مهمة إدارية 


محتة . وقرارها قرأرإدارى فى حق قرد من الأفراد ٠‏ 


الختصاس محكةالقضاء الادارى بإلغائه طبقاً للفقرة السادسة | 


من المادة الرابعة من القانون رقم ١١5١‏ لسنة 51545 . 
ولا يعتبر قراراً قضائياً . 

ب - لحان الخبراء عقتضى نص القانون رقم هلا 
لسئة ١85‏ . تشكيلها ووظيفتها . تبعيتها للمحام الى 
تقيع وزارة العدل . قرار محو اسم خبير من الحدول . 


رفش التلل من هذا القرار . الطعن فى قرارات لنة 
النظلم أمام محكية القضاء الاداري ضد وزارة العدل . 


جح ل خبير . شرط الحصول على مؤّهل دراسى . 
غير مطلوب فىالخبراء المقيدين بالجدول وقت العمل بأحكام 
القانون رقم'ه/ا لسنة ١5+‏ المادة 5 من القاثون 
المذ كور . 7 

د- القانون رقم 0 لسنة ١6*55‏ لم عين سنأ 
لتقاعد الخبراء القيدين بالجدول وقت العبل بأحكامه . 
يشترط فقط اللياقة الطبية . قرار تحو الاسم لتجاوز سن 
الخبير 58 اسنة . مخالف للقانون . 

1[ 0 أن المادة ه من القانون رقم ه/ 
لسنةمم؟١‏ بشأن الخبراء أمام انحا م الوطنية 


إذ تحدد مهمة لنة الخبراء تنص على أن 
تعيد النظر فى جدول الخبراءكلسئة وتمحو 
إسم كل خبير لم يعد حائزأ للشروط اللازم 


| ولا يغير من الاس شيئآً كون السلطة النى 
| أصدرت القرار تنكون من عناصر قضائية 


ما دام الموضوع الذى تفصل فيه ليس 


| خصومة قضائة لآن القرار القَضانٌ هو 


الذى تصدره الحكة بمقتضى وظيفتها القضائية 
ويحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة 
قضائية تقوم بين خصمين وتنعلق بمركز 
قانوى خاص أو عام ولا ينثىء القرار 
مركزا قانونياً جديدا وإنما يقرر فى قوة 
الحقيقة القانونة وجود حق لاى الخصمين 
أو عدم وجوده . ويكون القرار قضائاً 
متى اشتمل على هذه الخصائص ولو صدر 
من هيئة لا تنكون من عناصر قضائة وإنما 
أسندت إلا سلطة قضائية استثنائية الفصل 
فما نيط بها من الخصومات . وليس لقرار 
لجنة الخبراء هذه الخصائص إذ هو لا يحسم 
خصومة قضائية بين طرفين متنارعين على 
أساس قاعدة قانونية تتعلق مركز قانوق. 
خاص أو عام بل هو ينشىء حالة جديدة فى 
حق من صدر عليه . يا أن المادة التاسعة 
من قانون الخبراء أجازت قيد إسم الخبيد 


محكمة انقضاء الإدلرى 


فى الجدول وهو ما لا ينسق وطبيعة الفصل 
- القضا الذى يحوز قوة الثىء المحكوم فيه 
متى أصبح تهائيا فيعتبر عنوانآ للحقيقة فها 
: قضنى به ولا يغير من الامى شيئاً أن القانرن 
رينم .طريقاً التظم من قرار اللجنه مادام 
اح اا وليسن خصومة قضائة كم 
تقدم .. على أن التظل ليس من خصائص 


6ى 
إسم خبير من الجدول فتظل الوزير من هذا 
القرار تأصدرت لجنة تظل الخبراء قرارا 
برقض أذ الخبير دعوى على 
وزارة العدل 0 حكة القضام الإدارى 
لاطعن فى قرار لجنة تظل الخيراء » كانت 
دعواه على الوزير مقبولة 8 

م« أن قانون الخبراء السايق صدوره 


القرار القضاق وحده بل أنه يحوز النظم ام يشترط مؤهلاات 


ف القرار الإدارى كذلك . 


| ان اللجان التى تشكل فى انحاك‎ ٠ 


ْم جاء القانون دم وبا لسنة مامو1 


. يقبول الخبراء والإشراف على أعبالمم إنما | الخاص بالخيراء ينص ف المادة الرابعة منه 


. تعمل بنص القانون رق, هلا لسنة ١66‏ 
أمام اجام الابتدائية أو مام الاستئئاف 
يحسب الاحوال » يا نص القانون على أنها 
. تشكل فى محاك الاستاناف من رئيس المحكة 
أو من يقوم مقامه » ومن مستشار تعينه 
اجمعية العمومية ومن الثائب العام أو من 
ينوب عنه » وف الحا ك الابتدائية من رئيس 
امحكمة أو من يقوم مقامه ومن قاض تعينه 
المعية العمومية ومن رئيس النياية أو من 
ينوب عنه ‏ مما يؤخذ منه للوهلة الأول 
أنها تنبع الحا الى تعمل أمامها »كا أن 
وظيفتها تقوم على تعبين الخيراء والإشراف 

على أعمالمم وتأديهم وهؤلاء مشاعدو 
القضاء وأعوانه . وما دامت تلك اللجان 
يحم وظيفتها وبمقتضى تشكيلها تابعة لللحاكم 
وهذه بدورها تنيع وزارة العدل فإن تيعية 
تلك اللجان للوزارة المذكورة تكون. 
والخالة هذه واضمة لامرية قبا . 


فإذا أصدرت لجنة الخيراء قراراً بمحو 


على وجوب حصول الخبير على شهادات 
عالية » ونص كذلك ف المادة +م على أن 
الخبراء المقيدين بالجدول وقت العمل به 
يستمرون فى عملبم ولو كان عددثم زائدآ 
على المقرر للبحكمة ولا يعين أحد فى المحال 
لتى تخلو ما دام عدد الخبراء المقيدين فى كل 
مدعا اللدااضي . ومقتضى هذه 
الاصوص أن شرط حصول الخبير على 
شهادة عالية لا يسرى على الخبراء الذين 
كانوا مقيدين بالجدول وقت العمل بأحكام 
القانون ثم وبا لسئة م90١‏ بل ستمر 
هؤلاء الخبراء فى عملبم ولو كانوا غير 
حاسلين على المؤهل الدرانى المنضوص 
عليه فى المادة الرابعة من الغانون المذكور . 
نإذا اسقدتك: جه السراء إلى اماد التاسعة 
من ذلك القانون الى تبس على إعادة النظر 
مرة على الآقل فى كل سنة فى جدول 
الخبراء لقحو منه إسم كل خبير لم يعد حائزاً 
للشروط اللازم توافرها لقيد الاسم ثم 
(5) 


مهد العددان الخامس والسادس السمئة الثلاثون 


استندت إلى أن الخبير - وقد كان مقيداً | .و؟ من ينابرسندلا؛ة؟ بقرارمن لجنه الحبراء 
بالجدول وقت العمل بأحكام القانون شطب إسعه من الجدول وجاء فى هذا القرار 
رقم ونا لسئة جب غير امل على | أنه يلخ من العمر » سنه وأنه فيه ماصل 
طزعل قاو ا رسا الال احور 0 
0 لقيام بواجبه وأداء المأمورية التى يتدب لها 
فان قرأرها دذا مخالف - المادة +؟ على الوجه الا كل وأن بالمحكمه من ذوى 
من قانون الخبراء المشار إليه ٠.‏ الموؤّهلات الدراسية العالية من يؤدون مهمة 
ه - ان القانون رقم ه و/ لسنة 18 اتحبير الحسابى على 21 وجه دكن يبم 
الخاص بالخبراء لم يعين اريس الصاوت واخفيرسا أن الغاد ازور ع 
من خيراء الحساب ستة فقط حا الى 


القيدين بالجدول وقت العمل بأحكامه بل | نظلا فى هذالقرار إلى لجنة الحراء بمحكمة 
اكتق باللياقة الطببة » وبذلك جعل وظيفة ١‏ طنطا اد ف قررت إمالته إلى الطييب الشرعى 
مادام لائقاً طباً . فإذا ثبت من تقرير لعل الح حيار افيد ال امار إليه 
الطب الشرعى أن الخبير لاق لم ول ولي] ١‏ تقريره بصسلاحيت الى دع ل 
١ 1 1‏ حسانى و دن نة الجراء صرت على راممها 
فلا يحوز حو إمه من الجدول ناءعل أن | بشطب اسمه واصدرت قرارها يذلك فى 
سئه جاوزت 0ه ممئة وهى السن الى عيتتها م من بوئيه سنه 18417 - وقول المدعى 
لجنة الخبراء على أتها السن القصوى . وإذا | ان لجنه البراء استندت الي ثلائة اسباب: 
صدر قرار لمنة الخيراء استنادآ إلى ذلك | ير ١‏ 0 السن ل 
06 1 75000 5 3 و هع سنلهة ١‏ 
فإن القرار المذكور يكون قد قام على إضانة | اع العلا 
فى التشريع من وضع اللجنة دون أن يكون | وجودي عدد كاف من الخبراء 
لما سئد من التصوص فهو قرار مخالف | الحاسبين الموظفين . 
لاو وقال عن السبب الاول أن الخبير ليس 
ا 
فى | 


55 موظفا عموميا بل مبنته حرة كبنة المحامين 
الوقائع والمبندسين والاطياء فلا تتقيد يسن معينة 
القيد الو حيد الذ عليذ انون احخيراء 

لم الدعوى حسبا ورد في 0 لو ى نص أوذ اير 
صحيفع | ومد كرةٌ المدعى اللتبن أودعتا ق در في ٠دن‏ بوليةسة جم فالفاقرة 
من أغسطس سئة ١94‏ أنه في المدة من الثالثة من المادة الرابءة هو أن تبت لاقته 
سئة ١4.7‏ إلي 1916 كأن يقوم يتدريس للعمل طنيا ولجنة الحبراء فى محكمة طنط اذ 
العلوم اأرياضبية غلارسة الاقباط وطنطا وق حددت السن القتصوى تحمس وستين سنة قد 
دسمير سته 1916 أدر إنعه فى جدول خالفت القانون . وانه يؤيد هذا النظر أن 

3 فى جدو 
اتخير ا الحاسبين أمام كمه طئطا وظل يؤدى لجنة الخبراء أحالقه الى الطبوب الشرعي 


مله علي أحسن وجه | إلى أن فوجىء فى , للكشن عليه رغممها وزةسنه الحافسة والستين 


محكمة القضاء الإدارى 


وقال عن السبب الثانى أن نصوص نون 
الخبراء الصادر فى سنة ١.9‏ لم تستوجب 
حول الحبير على مؤهلاتممينةولذاأدرج 
فى الجدول كثيرون من غير ذويالمؤهلات 
الذين استمروا يؤدون أعالهم الى أنصدر 
القانون رق و7 لسنة سمو؟ الذي ذص فى 
المادة الرايعة منه على وجوب حصو ل الخبير 
على شهادات عالية ول كن هذ االنص لايسري 
إلا على الخبراء المستجدين ولا يسرى على 
أمثال اللدعى طبقاً انص المادة .م من 
القانون المذكور الذي ورد فيه أن الخيراء 
القيدين فى جداول الحالم وقت نشر هذا 
القانون يستمرون فى تملهم إذليس من العداة 
حرمان طائفة من عمل كرست حياتها له 
ورنيت معاشها عليه واستمرت قية زمناً 
طويلا . وقول المدعي أنه كآن يدرس 
الحساب الجر من سنة ةط اليسنةو وا 
وظل تعمل خبيرا عاسياً بإ سنة و كان عمله 
هوضع تقدير انحا م ول تقدم ضده شكوى 
واحدة . وقال عن السبب الثالك أن نص 
اأادة ١م‏ من القانون رق وبا لسئة سمو 
يقضي بأن الحيراء المقيدين فى الجدول وقت 
فشر هذا القانون ستمرون في عملهم ولو كان 
عددهم زائداً علي اللقرر لكل محكنة وبألا 
ين أحد قى الال الى ملو ما دام عدد 
الحبراء المتتيدين فى كل قسم يزيد علي الحد 
الأقصى المرر وأن “عه مقيد منذ دسمير 
سنة 1916 و كان يتعين على وزارة العدل 
ألا تعين خبراء موظفين بعد. ذلك يزاحمون 
الموجوذين فعلا ويتتزعون منهم حقهم الذى 
كتيوه قاطي ع المانون وخلص الدمى 
فن دناعه إلي أن قرار لجتة الجبراء بجبحف 

ه وفيه عخاانة ه ريحة لنص القانون وطاب 
الفتارة 


وقد أودعت المدعي علبها' مذ كرنها ف 


لمق 


اع من أغسطس سنة با191 وفها دفعت 
أولا بعدم اختصاص المحكة بنظر الدعوى 
لأن قرار لجنة الخبراء الصادر فى “من اويه 
سنة ١447‏ المطعون فيه هو قرار نها ل صادر 
من سلطة قضائ ية وها القانون اختصاصاً 
بائياً بالفصل فى العظ الذي يرفعه الخبير 
الذى ع بشطب اسمه وذلك استنادا إلى 
نص المادة ه من القانون دقم هب؟ الصادر ق 
٠‏ من بوايه سنة مم١‏ ونصها كالآني : 
د تعود الاجنة النظر فى جد ول الخبراء مر ةعلى 
الأقل في كل سنة ومحو منه اسم كل خيير 
ار للشروط اللازم 0 لقود 
ويكون هذا القرار مشتملا على 
0 التى بيني علها و يعلن للخبير. وللخبير 
الذي عحمى عه أن يعظل من قرار الاجنةى 
مدق عشرة ة الايام التالية لتار يخ إعلانه اتقرير 
ررق قم كتاب ملكة الاستئاف أو 
الدكمة الابتدائية حسب الأ-حوال.و الاجنة» 
بالاشتراك مم قاضيين أو مسة شار ين حسب 
الاحوال تعينهما امعية العمومية سنويا» 
تتولى القصل على وجه السرعة في هذ االتظل 
بعد إعلان الذبر واالقرارالذى تصدرهيكون 
مشتملا على الاسباب الى ببني علما و عدر 
0 في حالة عدم حضور الخير » 
تقول اادعى علها أن قرار اللجنة لا .عتر 
ا إداريا حقى تكونل لم كمة القضاء 
الادارى ولابة الحم في ال" أعن يه . .وتحدعبل 
دعها في للوضوع فى أن تقدير صملاحية 
الخيير لاعمل هو عن متروك لاجنة المنوط 
ها وضع جدول اعخيراء » قالاجنة رأت أولا 
أن الخبير الذى يبلغ س 
قأدر على العمل على الوجهٍ الا كل 3 رأت 
أن 2 رفم فم السن إلى ٠.6‏ مئة والمدعمى جاوز 
هذه السن وهو غير عامل على مؤٌ هلد اسي 
فقزار الإجنة لم ع عخالفاً للقانون ٠‏ 


سن السئن ع غير 


>. 


م أمدع المدعى مذاكرة بالرد فى ١امن‏ 
سبتمير سنة /1441 الا عن الدقم يدم 
الاختصاص أن ما ذهيت إله وزارة العدل 

من أن قر'ر نة اعدراء حم قضاني خط 
لان جنة الحيراء جنة إدارية 53 تشكيلبا 
وأيست هيئة قضائية وخصوصا أن من 
أعضائها عضو التياية وهو عثل +يةإدارية 
ورئس الكمة واه بصفته الادارية 
لا دصفةه القضائية وعمل المعية العنومة 
المدكمة فى اختار القاضى عل إدارق 
لا عمل قضضاتى والقاثون عير عنها بأنها لجنة 
للا محكمة ولو ثاء أشارع لجعل الاختصاص 
لاحدى دوائر المحكمة . أماق اللوضوع 
0 أن نص المادة وبر 
من قائون الخبراء لا تنطبق على حااعه لاته 
خبير مقيد فى جدول الخبراء تسري فى شأنه 
اللأدة ؟ من ذلك القانون ولو, كان صحيحا 
أن المدعى غير قادر علي أداء أعماله لاستبعد 
اسمه من الجدول مئل سنة سمو ١‏ تاريحج 
صدور القانون الجديد و الاجنةتقوم بفحص 
جدول الخبراء مرة علي الاقل كل سنة وملفه 
لا يشتمل إلا على كل ناء والاجنة لم تعتمد 
فق أسباب قرارها على شيء من عمله أو 
ماقينة : 

وأودعت المدعى عاجامذ كرتها الاخيرة 
فى 76 من سبتمير سنة 194197 وكاأت فنها 
أنها لا تدكر أن لنة الخيراء لجنة إدارية 
وإِنما ذكرت أن هذه الاجنة الادارية قد 
خولا القاذون سلطة الحم فى تظل الي 
ودفعت المدعى علها وا عدم قبول 
الدعوي لانه لانوجد علاقة نين اللجان 7 
تشكل فاضا لعبول" اخبراء والاشر 
علىأ اهم وين وزارة العدل إذ 0 
فى :صرتها عن الوزارة وايس لا إشراف 
على أعافا وهذا تنكون الدعوى. المرفوعة 


م ممم ممم 52111111122 
ل اا 


العددان الخامس والسادس 0 السية اثلالثون 


على وزارة العدل غير مقبولة وفي الموضو ع 
قالت المدعى علمها أن -نة الخبراءمن سلطتها 
تقدير الظروف الي تدر فنها قراراما 
| وليس لما من دافم الى إصدارها سوق 
ا أصلحة العامة ديات المدعى 0 الملف 
عن 1 والقرار الأطعون فيه و شهادة 
الطبدب الشر عى الذى ورد فيه أنه لوق 
للعمل كخبير <سابي و بعد وضع التقرير عين 
لنظر الدعوى جاسة ؛9منمارسسنة ١14‏ 
وذها سمعت ملاحظات الطرفين كلبين 

7-9 

«.ومن حيث ان مبني هذا الدقع انه إن 
صح في الجدل أن لجان الحبراء لجان إدارية 
إلا أنها مع داك ضر فا تدر من قرارات 
جا . و هذه المثانة لا : 
قراراتها لرقابة محكمة القضاء الاداري . 

و ومن حيث انالمادة التاسعة منالقانون 
رقم و لسنقمم ١‏ بشأن الحبراء أمام انحا م 
الوطنية إذ تحدد مبمة لجنة اخبراء تنص على 
أنها تعيد النظر في جدول الخبراء كل سئة 
و تمحومنه اسم كل <بير لم يعد حائ زآللشر وط 
اللازم توافرها لقي د الاسم وللخير اذى نحى 
اسعه أن «تظل من قرار الاجنة والقرار: فى 
ااعظلم يستبر نبائياً . 

و« ومن حيبث أنه يظبر >ن ذلك أنْمبمة 
تلك اللجنة إدارية محته وأنها إذ تقرر مو 
اسم خبير من جدول الخيراء إءاتصدر قرارا 
إداريا ق حق فرد هن ٠‏ الأفراد حيث يكون 
طلب إإفائه ثما سدخل قى اختصاص محكة 
القضاء الادارى طبة 93 للفترة السادسية من 


0 1 محكمة القضاء الإدار ئى أبة 
50 اللككسس يست ا 11 011 
المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة | يعدم الاختص _اص لاستد له من القاون 
ولا يغير من الأمر ثبئا .كون السلطة التي | متعيناً رفضه . 
أصدرت الفرار تمكون من عناصر قضائية | . 
مادام الوضو عالذىتفصل فيه إيس +صيومة 2٠‏ عن الدفع بعدم القبول 
ضاي ذلك آذ قرا لضاني حس جرى | .. « ومن حيشان من هذا لخ ا لين 
عليه قضاء هذه الحكرة هو الذي تصدره | ثمة علاقة بين الاجان التي تشكل فى الحا ى 
امفكرة بمقتضى وظينتها القضائية ومحسم على | بقبول البراء والاشراف على أعمالهع وبين 
أساس قاعدة تانونية خصومة قضائية :وم | وزارة العدل إذ ليس هذه الوزارة سلطةع 
بين خصمين وتتعاق هر كز تانوني خاص ‏ أعمال :إك اللجان . 
أو عام ولا ينثيء القرار هس كزاً قانونياً ١‏ 


كك 50 . ١‏ و ومن حيث أن هذا الْدة هر دود بأن 


: 1 الاجان المذ كورة إنما تعمل ينص ااتانون 
د حق لآأى المحصمئ | ١٠8‏ 2 0 
وجود حق 0 13 | رقن وي الستشووى أمام امات الاحداكيدا 
وكوق القرار مشا ب عو ع لوق 6لا المتة كلع لمارا ماج اك جناليةاي 
اه 05011 5 ا مام الاسعداف حسدب الا حوال ا كائص 
الخصائص ولو صدر من هيئة لا تتكون من | القاثون على أنها تشكل فى مما الاستثتاة 
عناصر قضائية وإنها أسسييت إليب) دريلة ١‏ القت على الا تخكل فى عا م الاسشنان 
قضائية استئنائية للفص ل فما نيط ما من | من رمس ١‏ او من يقوم مقامه ومن 
5 1 0 ؟ | مستشار تعينه المعية العمومية ومن النائب 
الخصومات » والقرار المطمء ن فمه لمسث له 9 6 / 
2 8 7 لض 1 العام أو هن شوب عله وي انحا م الا بتدائية 
هده الخص_ائص إذ هو لا حدم خصومة !ا 3 0 5 9 5 
ا . 5 00 00 هن رئيس المحكئة أو هن قوم مقامه ومن 
قضائية بين طرفي متنازعين على أسا ساق عدة | ناض تعينه اللمعية العمومية ومن رئيس التيابة 
قانونية تتعاق يمر كز قانونى خاص أو عام | أو من ينوب عنه ‏ هما يؤخذ منه لاوهلة 
وإما هو يننشىء حالة جديدة فى حق من | الأولى أنها تقبع ا حالج التي تعمل أمامها كا 
صدر عليه - يِوْ كد ذلك أن المادة ااتاسعة | أن وظيفتهاتقوم عىتعيين الحيراء والاشراقف 
من قانون الخبراء أجازت قيد اسم الخبير فى على أعمالهم وتأدييهم وهؤلاء هم مساعدو 
الجدول وهو ما لا يتسق وطبيعة الفصم ل القضاء واعوانه ب ومادامت تلك الاجان 
القضانى الذي يوز قوة الثيء الحكوم فيه | محم وظيفتها و بمقتضى تشكيلها نابعةللمحاع 
2 أَص ح نهائيا فيعتر عنواناً الحقيقة ف وهده بدورها تدبع وزارة العدل » مان تبعية 
قى له . تلك الاجان للوزارة الذ كورة تكون والخالة 
ْ 2720 0 م | هذهواضحةلامرية فنها ومن ثم يكون الدفع 
8 0 1 كن ج00 ابد كور. عق عي أساعع ملم من القانون 
حكذاك أن النانون رسم طريقا للظم من 1 
قزار اللجنة » مادام الموضو ع إداريا وليس 
خصومة قضائية كا تقدم على أن النظم لس ٠‏ عن الموضوع 
من خصائص القرار القضائى وحده بل انه « ومن حيث انه بين من الاطلاع على 
يجوز التظلم فى القرار الاداري كذلك . القرار الصادر من لجنة احيراء فيو من شابر 


« ومن حوث انه لما تقدم يكون الدفع | سنة ١9407‏ أن الاجنة المذكورة بنت قرارها 


.- 
واحبا رؤضه . 


بي العددان الخامس والسادس ألسئة الثلاثون 


عدر اسم المدعي من الجدول 9 أنه يبلغ | أولا : لأن المادة ؟»م من ذاك القاون 
من العمر به ستة وعلى أنه غير حاصل |ى | تنص على أن الهبراء التيدين بالجدول وقت 
مؤهلات دراسية ما مجمله غير تادر على القيام | العمل بالقانون المتقدم الذكر يستمرون في 
بواجيه على الوجه الكل وعلى أن بلحكمة | عملهم ول وكانعددثم زائدآءلى المقرر للمحكة 
من السبراء الحاسبين الموظفين نمانية من | ولا يعين أحد فى الحال التي ملو ما دام ع.د 
الشبان النا مبينذوى الم هلات الدراسية العالية الخراء المقيدين فى كل قسم يزيد على الحد 
ومكن الاستغناء هم عن المدعي لآن المقرر | الاقصى ول يكن تانون الخبراء السابق الذى 
[امحكة من خراء محاسبين ست خيراء فقط | عين المدعى في ظله يشترط مؤهلات خاصة 
فاما تظل الحبير من هذا القرار أصدرت لجنة في الخبير ومن ثم يكون استناد الاجنة إلى 
نظ المراء فى مامن يونيهسنة 4497 إقرارها | ال مادة التاسءة من ذلك القانون التي ::ص على 
برفض التظل وهو القرار المطعون فيه وبنت | إعادة النظر مرة علي الاقل فى كل سنة فى 
هذا القرار عنى ما يأنى : - جدول الخبراء لتمحو منه إسم كل خبير لبعد 

أولا : « أن اللجنة سبق أن قررت فى ا حاير للشروط اللازم توافرها لقيد الاسم 
9 من نابر سئة ١51497‏ أنكل خبيرحاوزت | استنادها إلى أن المدعي غير حاصل على مو فل 
سنه الستين عاما بعى من العمل لان عمل الخبير | درامى قدجاء والحالة هذه مخالفا لحم المادة 
يحتاج إلى جد وقوة ا<تّال و جهد وأعصاب كك دن قأنون الجراءالاشار إأيه وص الواجية 
تت<مل العمل وقوة أبصار وشدة ملاحظة». | التطبيق على حالة الادعي . 

وثانيا : لان الاجنة إذ قررت فىة١‏ من 
يناير سنة بإ4ة؟ جعل المد الافصى لسن 
خيراء الجدول ستينسنة وإد قررت فىي'ادن 
أبريل سنة ١949‏ جعله 0+ سنة قد جاوزت 
حدود سلطنها مادام القانون رقم وما أسنة 
ملم دعين سنا اتقاعد خبراء الجدول بل 
اكتف باللياقة الطبية وبذلك جعل وظيفة 
خير الجدول عمرية لا تنتهى إ١ا‏ بوقته 
ما دام لائقا طبيا وقد أحالت الاجنة اللدعى 
إلى الطبيب الشرعى لشف عليه وثبت من 
قراره أنه لاءى لعمله طبيا ويذلك يكون 
القرار بمحو امه بناء على أن سنه جاوزت 
0 سنة قد قام عل إضافة ق التشريع من 
وضع الاجنة دون ان يكون لما سند من 

د ومن حيث انه لما تقدم كله يكون 
القرار المطعون فيه قد حاء مالفا لاقانون 
قيقا بالالغاء . 

( القضية رقم م١‏ * سنة لق بلمكة الابقة ) 


ثانياً : د أن الاجنة قررت بقاري ١١‏ من 
أ ويل سنةبا4؟ ١‏ إحالة حضرة اخبير «المدعى » 
على الطبيب الشرعي لاكشف عليه لمعر ْة ليا قته 
للعمل كخبير حسابى وإن حضرة الطبيب 
الشرعي قرر تاريخ "امن أير إلسنة ١‏ 
أن حذرته يلوق طبياً لع مله كخبير حسا بى» 

ثاائاً : و إن الاجنة رأت إزاء ذلك أن 
ترفع السن إلى هه عاماً بدلا من السعين » 5 

رابعاً : وانحضرةالخحبير جاوز الحامسة 
والستن عاما وثابت من تمادة ميسلادء 
أنه من ٠«واليد‏ سنة ..هه١‏ ولا مؤهلات 
دراسية له 6 . 

د ومن حيث اذه يبين من ذلك أذالقرار 
الطوون فيه بني على سببين . الأول : عدم 
حصوه على مؤهل دراسى . والثانى : بلوغه 
أكثر من 5 عاما ‏ وقد جاء هذا القرار 
عا لها لأحكام القاون رقم 0ن لسنة بمو ؛ 
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حرو 


8 أبريل سنة م54١‏ 
استقالة . توقيعها محت تأثير اأكراه أدبي . يانه . 
قبول الاستقالة . فصل غير مشعرو ع . قرار مجلس الوزراء 
بتقل حق الترخيس من مجلس إدارة الجامعين إليه . 
عدم اتسحاب أثره على التصارعالساقة . بقاؤها نافنة. 
سحها بالطريق القانوتى . عدم مراعاة ذلك . بطلان 
التصرف . قرار الاستقالة . اعتماره إقالة غير مشروعة . 
الميدأ القانونى 

إذا استبان لللحكة من استعراض 
الوقائع ان طلب الاستقالة الذى قدم مس 
المدعى لم يصدر مئه عن إرادة حرة وإنما 
حصل تحت تأثير الإ كراه الأدنى الذى 
وقع عليه من مانعة الوزارة لهفى الاستمرار 
فى عمله الحر إلى أن يحصل على ترخيص 
جديك من يجلس الوزراء أولا » ومن عدم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على هذا 
القرار ثانياء ثم تصميمها على هذا ا منع مع 
عخالفة ذلك للقانون مما بحمل رضاءه معدوما 
كان قرار قبول الإستقالة والحالة هذه بمثابة 
الفصل العادى غير المشروع .ولا اعتداد 
بها تقوله الحكومة من أنها إذ منعته من 
الاشتغال ,الاعمال الحرة قبل الحصول على 
تر.خيص خاص من بجاس الوزراءقد استعملت 
حا خولته لها القوانين واللوائح ذلك أن 
:قرار جا سالوزراء الذى نقل حق الترخيض 
من. مجلس إدارة الجامعتين اليه لم ينص على 
'انسحاب أثره على التصاريح السابقة الصادرة 
من الجامعتين والى بق نافذةمنستجة لأثارها 
القانيةأنتسحببالطريقالقانوفويكون 
إذلك تصرف الحكومة مع المدعى. باطلا 


لخالفته للقانون وللحقوق المكتسبة ‏ 
ويكون قرار الاستقالة هو فى الواقع إقالة 
غير مشروعة . 
الو قانع 

تتحصل وقائم هذه الدعوى محس ب أقوال 
المدعى فى أنه كان أستاذا بكلية التجارة 
يجامعة واروق الأول وتميدا هذه الكلية 
وكان يقوم إلى جانب هذا العمل بالاشةتغال 
بأعه_ال المحاسية واستشارات الضرائب 
بترخيص صدر من الجامعة في سنة م54١‏ 
واتكذ له مكتبا في ذللك وظل .زاول العملين 
معا بكدفاية و نشاط لمدة ثلا ثسنواتتقربيا 
إلى أن صدر قرار من مجاس الوزراء في » 
من ديسمبر سنة 1446 بنقل <ق الترخيص 
الخاص هزاولة أعضاء هيئة التدريس 
للاجمال الحرة من مجلس إد'رة الجامعة إليه 
وحده ولما كان حك هذا القرار لا ينعطف 
على الماضى استهر المدعى فى أداء أعمالهالحرة 
إلا أن وزارة المالية وضعت له العقيات فى 
سبيل ذلك بعدم اجازة مشروعات مراسم 
الشر كات الى اتخذته محاسيا قانونيا بمقولة 
عدم حصوله على ترخيص من مجلس الوزراء 
مما اضطر معه المدعي إلى الالتجاء إلى وزير 
المعارف أعالجة الأمر أما على أساس حقه 
الملكتسب منالترخيص الأول أو الحصول 
على اقرار .هذا الترخيص من مجلس الوزداء 
فقوعده الوزير عمعالجة هذه الخحالة وقى ٠6‏ 
من | كتوبر سنة ه4.4؟ أرسل المدعي كتايا 
إلى وزير المعارف طالبا إعفاءه من العمادة 
ليتفرغ لعمل الأستاذية وعمله الخارجى ثم 
انقضت أربعة شهور دون جدوى يننا كانت 


أعمال المدعى فى الشر كات معطلة فتقابلمع 


ا" 


وذير المعارف 'انية الذي وعدء بتسوية 
مسألة العمادة مهائيا مع استمراره فى الأعمال 
الحرة وأعقب ذلك ات أرسله إلى هذا 
الوزير في ١‏ من أبرابر سنة 194145 مسجلا 
عليه فيه وعده طاليا العمل عل تنفيذه ثم 
حدث يءعى ذلك أن حظرت مصلحة 
الضرائب على موظفبها التعامل مع المدعى أو 
مع مستذدي مكتيه إلى أن يقدم ترخيصا 
من مجلس الوزراء مما اضطر ام.عى إلى 
إرسال كتابين إلى وزير المعارف فى ملاوه؟ 
سنة 184 مشيراً فنهما إلى امعان 
الوزارةق عدم البت فى مسألة أشتقاله؛الأعمال 
الحر ة طالياً مبوها على الوجه القانوبي حتى لا 
تتعطل أعمال الشركات التي اختارته راقبة 
حساباتها فأعفاه الوزير من العادة ولم نوافق 
على استمراره فى الأعمال الحرة خرر المدعى 
كتاا إلى وزير العارف باستقالته من 
الأستاذية حفظ حقه فى للكافأة التى 
يستتحقها مبينا فيه الظروف التى أ كرهةءعلى 
ذلك متعهدا! بالاستمرار ف الدراسة فى الكلية 
في مادتى المحاسبة والمراجعة إلي آخر العام 
لقاء مكافأة مالية يتفق علها فيا بعد فوافق 
الوزير على ذلك وطلب من الجامعة إجراء 
اللازم لاخلاء طرقه حي يدسني إصدار 
القرار اللازم والكتايه إلى المالية خصو ص 
: حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وفي م 
من سبتمبر سنة 19445 أرسل وزير المعارف 
كتابا إلى وزارة المالية لاحابة طلبات المدعى 
خاصا بالمكافأة غير أنه فوجىء بقبو ل استقا لته 
دون إقرار صرف المكافأة له رفع هذه 
اللدعوى على وز ارة المعارف وحامءة اروق 
الأول بصحيفة موقعة من الأستاذ 
اسكندر الحاي أودغها مع الذ كرةالشارحة 
وحافظة مستندات سكرتارية المحكة فى ١١‏ 
من نوقبر سنة ١497‏ طالبا الحم بالزام 


فبرابر 


المدعى عليهما بأن تدفما له مبلغ . مج 
قيمة المكافأة المالية المستحقة له وى ١١‏ من 
نوفبر سنة بإ4ة؟ أودعت الحكومة مذاكرة 
طالبة رفض الدعوى ثم أحيلت الدعوي 
إلى أحد مستشاري المحكة وضع التقرير 
فمها وبعد وضعه عين لا أخيرا جلسة وم 

هن مارس سنة م4ةا وفمها “عم تعلى الوجه 
المبين بال حضر وأرجى . النطق بالحك إلى 
جاسة اليوم . 

"فار 

و من حيث ان المدعى يؤسس دعواه 
علي سببين الارل :انه لم يقدم استقااته من 
وظيفة الاستادية عن إرادة ورضاء وانما 
أ كره علي ذلك ما يجعلها فى حم الاقالة غير 
القانونية و بمتنع معها على الحكوهة السك 
عم الفقرة الاولي من المادة يمه من المرسوم 
بقانونرقم با؟ لسنة و١‏ الحاص بالمعاشات 
المللكية . والسيب الثاني : ان الحكومة قد 
درجت علي قاعدة منح الموظفين المستقيلين 
للاشتغال بالاعمال الحرة المكافا تالمستحقة 
لهم انو نا وأن هذء القاعدة الادارية وإن 
لكا غير مكتوية إلا أنهسا تعتير حكا 
واجب الاحترام لاجوز للادارة الاخلال 
وتعلفقه ول بض الو طفن دون لبعد 
الآخر . ويقول بيانا للسيب الاول انه 
وقد حصل ق سنة ١947‏ على تصرجم من 
مجلس إدارة الجامعة بادارة مكتيه كحاسب 
قانوتى واستمر بزاول عمله حتي آخر سنة 
6 هزودا مهدا التصريح ما كان جوز 
لوزارة المعارف أن توجب عليه استصدار 
تصرح آخر من مجلس الوزراء خصوصا 
وانه لم يصدر منه فى أثناء إدارته للاعمال 
الحرة ما هناني مم واجب الاستاذية أو 
العمادة وان الوزارة لم تكتف بهذا الالرام 


بحكة القضاء الإدار ىو 


"6 


غير القاوى الذى خصته به وحده بل تعمدت 
الاساءة اليه . أولا : بعدم استتصدارالتصر ١‏ 
2 
من ماس الوزراء على الرغم من وعدها ثما 
'رقب عليه تعطول أعمال بعض اللمؤسسات 
التي ارتبطت معه إيكون محاسبا قانوتيا لها . 
وثائيا : أنها أوحت إلى مصلحة الضرائب 
يعدم التعامل معه طالما لم حص ل على بر خوص 
من علس الوزراء وان هذه الاروف 
الاستاذية ليتلافي الاضرار الى قد تصيبه في 
مستقيله من جراء هذا التعصرف غير القاوي 
والذدى خصته به الحكرمة دون غيره مدن 
الاساتذة الذين استمروا فى أعمال المحاسية 
مع عمل الاستاذية عملا بالتراخ ص الصادرة 
إأهم من مجلسي إدارة الجامعة وذلك بعد 
أن طلب فى كتاب الاستقالة الموافقة على 
حدظل حقدفي المكافأة لتر كه الخدمة مكرها . 
و ستطرد من كل ذلك ومن أن الاكراه 
الاذالة إلى القول بعد م انطياق المادة مه من 
المرسوم بقانون رقم لام أسنة ١878‏ الحاص 
بالمعاشات الملكية على حااته و باستحقاقه تبعا 
لذلك فى المكافأة القانونية ويقول فى ايضاح 
السبب الثاني : ان الحكومة إذ قد جرت 
مند مدة على أن تحفظ حق الموظفين الذين 
يعرّلون الحدمة الاتنصراف الاعمال الحرة 
فى المكافأة والمعاش مقررة فى ذلك تاعدة 
عامة مبناها العرف الادارى . تعين علمها 
اتباعبا فى شأن جميع الموظفين على السواء 
بغير ييز ينهم فان عى خالفتها مع أحدم دون 
الياقين عد عملها غير مشروع ووجب عدم 
الاعتداد به وتطيرق ده القاعدة عليه . 
« ومن حيث ان الحكومة ترد على ذلك 
بأن الموظف الذى يستعق فى غير الحالتين 
النصوص عنهما فى إمادة ١٠‏ من المرسوم 


بقانون رقويام لسنة ؟و؟ الحاص بالمعاشات 
الملكية تسقطحقوقه ف المعاش أو المكافأة 
طبقا أنص المادة مه من المرسوم بقانون 
سالف الذكر إلا إذا قرر مجاس الوزراء 
حفظ حقو قه فىذلك عملا بالرخصةالاستثنائية 
الممنوحة له بالمادة ٠‏ من المرسوم يقانون 
المذكور وان الحكومة لم نر استعال هذه 
الرخصة فى شأن الدعى إذ طلب استعفاءه 
عن الخدمة مما لامطون عليا فيه قانونا . 

« ومن حيث ان البحث فى الدعوى بدور 
حول الأمور اللاثة الاتية : الاول : 
الشروط الواجب توافرها في المادة مه من 
المرسوم بقانون رقم بحم إسنة ؟و؛ الخاص 
باللعاشات الملكية . والثانى : ما إذا كان 
المدعى قدم استقا لته من الاستاذية ع نإرادة 
حرة . والثااث : ماع القاعدة الادارية الى 
جرت عايها الحكومة مع ا موظفين الذين 
سزلون الخدمة الاشتةال بالاعمال الحرة 
وأثرها على حالة المدعى . 

د ومن حرث ان اماد ممه من المرسوم 
بققانون سااف الذكر تنص على أن الموظاف 
أو المستخدم الذي ستوى :سقط <قوةء فى 
المعائى أو المكافأةوذلك مع مراعاة الاحكام 
الواردة في امادة سو كا تنص المادة 1 منه 
على استحقاق الموظف أو المستخدم معاش 
التقاعد بعد مذي #س و عشر بن سنة كاملة 
فى الخدمة أو عند باوغه المسين من عمره 
مع قضائه مس عشرةسنة كاماة فى الخدمة . 

« ومن حيث انه يستفاد من أحكام 
هاتين المادتين انه يشترط لسقوط حق 
الموظف الذى يعتزل الخدمة فى المعاش أو 
المكافأة توافر شرطين الاول : أن يطلب 
الموظف اعتزال الخدمة والثاتى : ألا تتوافر 
فى شأنه إحدى الالتين المنصصوص عليهما 

(0 


مك العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


فى المادة م١٠‏ من المرسوم بقانون الخاص | الدعوى أن وزارة المالية أصدرت قراراً فى 
بالمعاشات الملكية . سئة ١447‏ بادراجاسم ا مدعي من المحاسبين 
سه انه مشترط فى الطاب الذي ١‏ الذين يحب أن تحتار شر كات السأمين *ن 
ققدم يه الور تلت الات سد ارت 51 | ينهم مراقي نعناباا م تحصل. المدعى فى 
ا ع ا د | ستقع4ه! علتصريح من مجلس إدارة جامعة 
ابدار ن 0 | فاروق بأدارة مكتبه كحاسب قانوني وظل 
لت اال ساون 2 2 0 دان د ار لض إوي زد[ رذ الدرخيصن إلى أواخن 
اعتير قرار قبول الاستقالة عثابة الفعمل | - , 1 ١‏ 
إنخالف للقانون وحاز قرطت اللعصول ١‏ سندهمع94! حين صدر قرار من مجاس الوزراء 
الطالة قه ة كافج ل 3 ِ شقل سلطة التصر يم لاساتدة الجامعتين بمزاولة 
إلا 0 1 ات كن ا الاعمال الحرة من ماس إدارة الجامعتين 
ل انلكناة | اليه فهانعت الوزارة فى استمراره فى أعمال 
د ومن حيث ان السبب فى ذلك يدجع مكيبه دون باتي أساتذة الجامعتين المشتغلين 
إلى أن سقوط حق الموظف الذى يعرل . بالاءهال الحرة الى ان ممصل على 
الخدمة فى غير الحالتين التصوص علهما فى | ترخيص ج ديد من مجلس الوزراء 
المادة م١‏ ف المكافأة أو المعاش هو نوع | تاضيطر أزاء هذا التصرف أن يلجأ إلى 
من الجزاء الادارى يفرضه القانون على الههات الأتصة لاستصدار قرار من مجلس 
الموظف الذىيترك الحدمةعن رضاء صحيح | و زراء مؤكدا قرار مجلس إدارة الجامعة 
| قد يترتب على ذلك من إخلال بدولاب | وذلك منعامن تعطيل تأسيس بعض الشركات 
الاعمال الحكومية وشل لسسير المراقق العامة | إد_اهرة لبي عينفيها يوظيفةمراقب حسابات 
التى تقوم مما الادارة للصال العام نأذا إنضح | وأعقب ذلك باستقالته منعمادة كلرة التجارة 
ان الموظف أ كره علي الاستقالة من خدمة ) ولكن هذه الجهات استمرت علي منعه من 
الحكومةفلا لوم عليه ق ذلك ولا جزاءلانسدام الاشغال بأعمال مكتبه ا رفغت اسعصدار 
ركن. الرضاء الذى لا تتم الاستقالة بدونه ٠‏ , القرار الجديد من مجلس الوزارء فاضطر أزاء 
د ومن حيث انه علاوة علي ما تقدم أن أ هدهالتصر نات أن يقدم استقا لتدمن الاستاداة 
القرار الذى يصدر بقبول الاستقالة فى هذه | بكتاب أرسله إلى وزير المعارف سجل فيه 
الحالة هو فى الحقيقة قرار فصل مقنع باطل | حقيقة موقف الوزارة معه والظروف الى 
لعصدوره موجبة غير مختصة باصداره وبغير | أكرهته علىتقديم الاسعقالةطاليا حاف ظ حقة 
اتباع الاجراءات الى أوجب القانون العمل فى المكافأة التي ستحقهافوافق وزير المعارف 
مها ودون أن بألى الموظف فعلا ستوجب | على ذلك بكتاب أرسله إلى جامعة تأروق 
عقو تالفصمل مما جوز معه للموظى امفصول | 5 طلب من وزارة المالية تسوية مكافاته 
الطعن فيه لا بطال أثره ومطالبة الجبةالادارية | فرفضت هذه الأخيرة ذلك . 


الى أصدرته بتعويضه عن الأضرار الت «ومن حيث انه ببين مجلاءمن استعراض 
أصابته سببه يدخل في ذلك ما قد :ستحقه | الوقائم على الو جد المنو معنه آنفا أن طلب الاستقالة 
من مكافأة أو معاش . الذى قدممن المدعى لم بصد رمنه عن إرادة حرة 


« ومن حيث انه قد استبان من أوراق | وإتما حصل محت تأثير الاكراهالادبى الذى 


وق عليه من ممانعة الوزارة له فى الاستمرار | مادةا ل سبة لطلبة السنة الا ولىومادة المراجعة 
فى عمله الحر إلى أن محصل على ترخيص | لطلبة السنة الرابمة نظير مكافأة قدرها 
جديد من ملس الوزراء أولا » ومن عدم ْ ٠٠ه‏ جنيه فى السة الجامعية 45و ليوو 
امحخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على هذا | الثابتمنهذا الكتابعدموجود أىتعارض 
القرار ثانيا » ثم تصميمبا علي هذا المنم مع | بين وظيفة الاستعاذية وبين عمل المدعى 
مخالفة ذلك للقانون مما جعل رضاءه معدوما ا كحاسب قانو ىق إذ ورد فيه مايأتى ونظراً 
وقرار قبول الاستقالة والحالة هذه عثابة , لان حضرته كان أستاذاً لمادى المحاسبة 
الفصل العادى غر المشروع . | والمراجعة بالكلية وهو اجدرمن يؤدى هذه 
د ومن حيث انه لا اع:_داد بما تل | الخدمة العلمية للطلاب و كان يقوم يتدريس 
الحكومة من أنها إذ متعيه من انأش عنال ١‏ هذه الدروسف العام ١545-4‏ بطريق 
الاعان الر ور بودن عرد ع الداع واوثانيا + لقضر اهذا الفط فى 
عاض من علس الررزاء عن ”سات وي الدع وعدا دون باق الاساتاة الاين 
لبا ال رو ووو اق عور مع 0 اخصواعل رخص ميلس إدارة الجامعة 
حو 1 وانين دالوا 9 ال “د 1 واسعمروا فى أعمالم الحرة عقتضاه بعد 
جاوزو الى كل دق 0 | صدور قرار مجلس الوزراء فى سنة 48و 
ملسن إدازة الجامعتين محص على! + | وذلك دون أن يصدر من المدعى في أئناء 
ردص التصاريح لسابقةالصادرةمن الجامعتين | عمله الحر من سنة م6؟1 إلى سنة 1846 
والتى تبق نافذة منتجة لاثارها القانونية إلى | أى فعل عمس واجبات وظيفة الاستاذية ٠‏ 
أن نسحب بالطريق القانوتى ويكون لذلك ' وثالثاً : لان هذا التعارض بفرض حصوله 
تصرف الحكومة مع المدعى باطلا خا لفته جدلا لابترتب عليه مم المدعى حك القانون 
للقانون و للحقوق المكتسبة . من الاسعمرار في أعمال مكتبه بل يحب 
و ومن حيث انه لا مقنم فم ترعيد ‏ لذلك أولا سحب الترخيص السابق المعطى 
الحكومة من أن وظيفة الأستاذية تتعارض | إلية هن 0007 00 5-6 
000 لمر ٠ك‏ 0 رومن حيث أنه مي تقرر ذلك و 5ن 
2 0 0 ٍ قرار الاستقامة 00 عليه الدعوى هو 
إذ منعت الددعى من .60502" 0000| فى الواقع إالة غير مشروعة تكون دعوى 
قد استدملت سلطتها ااتقدرية التي لا يحور 


المدعى على أساس سلىم من القانون متعينا 
التعقيب عليها . أولا : لان الثابت منالكتاب | قرولما دون حاجة إلى ِ القاعدة النظامية 


الذى أرسله وزير المعارف العمومية بوصفه | التق يقول با المدعى والمبنه-ة على العرقف 
الرئيس الاعلى للجامعة فى سنة ١545‏ إلى ظ الادارى اوسن عل السوابق التي ع 
وزارة المالية يطلب الموادقة على التزخيص | فى مذكرته . 

للمدعى بعد استقالته من الاستاذية فيتدريس ٠١‏ ( القضية رقم ه؟ سنة ؟ ق بلفيئة السابقة ) 
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العددان الخامن والسادس 


الستة الثلاثون 


> و دروا 2,١‏ 5 30 


تمض 


ا ( لدع 


حهمه 
م 


تحت رئاسة حضرهة صاحب السعادة أحمد عمد حسن ناشا رئيس المحكمة بحضور 


حضرات أصعان العوةٌ أحمد فيمى ابراهم بك وحسن اسعاعيل الحضيى يك وابراهم 
خيل يك وحمد أحمد غنم يك مستشارين وبحضور حضرة الآستاذ حافظ خليفه بك رئيس 


ألنياية بالاستئئاف . 


ه دلسمير سنة 194144 


علد عدم 0 إلسوق لأبسع| 
الاختلاس 5 


المبادىء القانونة. 

١ إذا كانت امحكة قد دانت المهم‎ ١ 
, فى جرعة التبديد بناء على أنه لم يقدم الزراعة‎ 
امحجوزة للبيع بالسوق ف اليوم الحدد له‎ 
, فان الحم يكون قد اخطأ لآن ااقانون‎ 


1م | 
ا 


لايازم الحارس بعل الاشاء المحجوزة من ش 


مكان حجزها إلى السوق . 
؟ - إذا اضافت المحكة أن الهم قدم 
شهادة محضر كيل تفيد أن أله لقم الناتح من 


الجرن أقل من التقدير الوارد فى حضر 
الحجر بمتدار أربعين أرديا وقالت أنبا | ؛ 
لاتأخذ بهذا المحضر لآانه اصطنع لخدمة 
القضة من غير أن تبين الآدلة المثبتة بأن 
هذا العجز قد اختلسه امتهم فان هذا لايكنى 
لاقامة الحم بادانة 0 على انه اختلس 
العجر بخض النظر عن السبب الاول الذى 
بنت على الادانة ( عدم نقّل انحجوزات 
الوق ) 


١ ]١ 


الى 


وحيث أن أوجه الطعن تتحصل في أن 
| الم امطعون فيه لم بين أ ركآن الجرعمة 
7 ال تى دين الطاعن من أجلها لا من جبة القصد 
الجانى ولا من جبة وقوع التبد يد بالفعل 
ان الطاعن قد جهز المحصول بقتصد توردده 
' الحكومة سداد لامطا لب الاميريةم ن حيازة 


وغيرها دغ يقصد تبديده كا أن لمكم تقم 


| الدليل على أن الارض المحجوز محصولها آل 
| أنتجت أكثر ما ادعاه هو ودعه بمحضر 
| وقعه ثلاثة من مشايخ اليلد . 

و وحيث ان الحم الاإشداني المؤيد 
لاسيابه يا المطعون فيه اميه إلى 
الادانة ذكر و أن وهببه عيد صراف 
من | المطاطلى أوقع حجزاً إداريا على جرن قح 
زراعة ”٠‏ فدان ملك امتهم وقدر ما يذتجمنه 

بسيعين أردبا وذلك نظير مطلوب الحكومة 
مته وقدره بلم؟ جتها وذلك فى وس وليه 
سنة ١951‏ وعين امتهم حارسا و<دد للبييع 
و ٠؟‏ سبتمير سنة ١4517‏ سوق طاميةه 
وأنه فى يوم البييع المذ كور لم يقدم امتهم 
وأئة بشهادة الصراف يحاسة اليوم سدد 
المطلوب قبل الجلسة ما عدا ؟؟ جنيه . وأن 
المنهم قدم شبادة محضر كيل موقععليه من 


١ :-‏ اءء,ء هذه الأحكام حضيرة الأستاذ تمود اسماعيا وكيل ناية بالاستئناف , 


مشايمخ البلد بعاريخ ٠‏ سبتمير سنة باع948) | ذف 
تفيد بأن القمح اناتج من الجرن مة_داره 

يت د ه ديسمير سئة 944( 
ثلائين أرديا فقط و وكون العجز بين التقدير 0-7 


الوارد بمحضر الحجز الادارى وبين هدّ|ا| طمن . تفتيش . عدم السك به أمام محكمة 
الكيل أربعون أردباً وأن احكة لاناخز | الوضوع . لاعجوز إبداءه لأول مرة فى النقض . 
ما دعمه مشايخ البلد وترى أن المحضر الذى 0 ليان عاد الو لامر بت لمم بكر 
. غير مؤّر فى الحم . مثال . 
وقعوه إ نما اصطنع لخحدمة القضية وإنه لما 
تقدم تكون التهمة ثابتة قبل الهم و يتعين المبادىء القانونية 
عقابه عادة العقاب المطلوبة » ووبين من ذلك 1 -١‏ إذا كان الطاعن لم يدفع أماممحكة 
أن إدانة الطاعن قد بنيت أولا على أنه لم | الموضوع ببطلان التفتيش وكان الثابت من 
يقدم الزراعة امحجوزة للبيع بالسوق فى | واقعة الدعرىم أوردها الحك المطعون فيه 
الوم افده ءاول 05 القاتون 1 | إن متا بط الماح جزل حمر[ 23 4 
الطاعن بنقل الاشماء المحجوزة من مكان | أنه عل من تحرءاته السريءة أن الطاعن ير 
حجزها إلى السوق ول تبين الحكمة وجه ١‏ 000 2 ا 0 
إإزامه بذع ان القتع الطمون قح كر نأف بالمواد القدرة وطليه من الناة: الاذن 
قد أخطأ في إدانته على أساس عدم تقدمها | بتفتيشه وتفتيش منزله فأذنت فى حدود 
بالسوق يوم البييع وقد أضاهت المحكمة أن | السلطة الخولة لما ,القانون باتخاذها هذا 
الطاعن قدم شوادة عحضر كيل تفيد أن 
القمح الناعم من الجرن مقداره ثلاثون اي لك 
أردبا فقط فيكون العجز بين التقدير الفكرين عجةه اله.1 بيه عريات 5 
بمحضر الحج_ الادارى وبين هذا الكيل لايكون مقبولا امام محكه النقض ولا قيمة 
أر بعين إردبا وقالت أنها لاتأخد مذا الحضر | لما شير إليه الطاعن فى صدد التدليل على 
لانه اصطنع خدمة القضية من غيد أن تبين | عدم جدية التحريات من أن ضابط البوليس 
3 امسو أذ هذ : قداختاسها 0 7 . 
اد المشيعة بان عد | العجر قد | تاس هالطاعن | طلب إله الارشاد عن منزله وإلا لكان 
ولذا قن مثل هذا القول لايكؤلاامة الحكم | ا ا ا 0 
بادانه الطاعن على أنه اختلس ذلك المي | عرف من تحرياته أين يقع هذا المنزل فان 
بغض النظر عن السبب الاول اإذى بنيت ذلك بفرض صححته لايدل على جدية 
عليه الادانة . التحريات بما قد مهىء لمحكمة النقض أن 
« وحيث اله لما تقدم يكون الحسم | تقضى ببطلان التفتيش دون السك ذلك 
العف في مر اليك ييه وبستوج. | ام مكة الموضوع طباه من الم 


لشهبة . 
العا 
. . ( طغن عبد الخالق منصور ضد النياية رقم ١١4‏ 


م ”م 
00 ' ؟- إذا ذكر الحم خطأ أن. الضابظ 


الاجراء فان مايثيره الطاعن حول صحة 


يا" 


ادل سيان أمام عكقة أول درج مع ع أنها ذكر فيه أنه علرمن حرياتة السرية أزالطاعن 


ذلك الضابط ثابت ف التحقيقات الآولية 
الى كانت مطروحة على بساط البحك لدى 
نظر الدعوى فان هذا الخطأ لاتأثير له 
على الحم 

7 

د حيث ان أوجه الطعن #تحصل فى 
القول ( أولا ) بأن الثابت من محضر ضبط 
الواقمة أزضابط البوليس حين أراد تفتيش 


يتجر فى المواد المخدرة وطلب من النيانة 
إصدار الادن بتفتيشه وتفعيش منزله فأذفت 
قى حدود السلطة الخولة لها بالقانون باحاذ 
هذا الاجراء أن مأشيره الطاعن حول صحة 
التفتيش لا يكون مقبولا أمام ممكة النقض 
ولا قيمة لما مشير اليه الطاعن من أن ضابط 
البوليس طلب إليه الارشاد عن منزله فان. 
ذلك بفرض صحته لا يذل على عدم جدءة 
التحر بات مما قد مهى لحكة النقض أنتقضي 
| ببطلان التغتيش ا السك بذلك أمام 


منزل الطاعن تنفيدا للاذن الصادر به من .عيجة الوضوع باعتياره من النظام العام ٠‏ 
النياية طلب اليه الارشاد عن متزله مما يفيد ْ وأما عن باقي ما بشيره الطاعن فان الحكم 
أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الاذن ظ | ااطعون فيه حين دانه باحراز الخدر قد بين 
بت ا | الو قعة بما يتوافر فيه جمسع العناصر القانونية 
تحرياته هذه أبن يقعمنزل الطاعن دون حاجة ظ لتلك الجر يمة وذكر الأدلة التى اعتمد عليها 
لسؤاله عنه . وإذن فيكون الاذن الصادر ا ْ والتي من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عايها 
بالتفتيش غير صحيح ما دام لم تسبقدحريات | من وقو عهذه الواقعة منه فلا عبرة بالخطأ 


ججدابه #وثانيا حدباق محكة ثالى درجة 
اعتمدت فى إدانة الطاعن على ما أبلغ ب 
ضمابط المباحث وشبد به فى التحقيقات 
وبالجلسة فى حين أن الثابت من محضرجلسة 
محمكمة أول درجة أن هذا الضابط لم يتقدم 
بالشبادة أمامبا . واعتمدت كذلك على 
قرائن قالت ان الطاعن لم يستطع تعليلبا مم 
أنه عللبا با يشكك فى مقارفته فعل إحراز 
الخدر الذى دين منأجله وهذا متها خطأ فى 
الاستدلال إذ كان جب أن يؤول الشك 
فى مصلحته . 

ووحيث اله لا كان الطاعن لم يدفم 
أمام محكة الموضو ع ببطلازالتفتيش وكان 
الثابت من واقعة الدعوى 5 أوردها الحم 
الطعون فيه أن ضابط المباحث حرر محضراً 


المادي فيا قاله الحكم من أن الضابط أدلى 
بشبادته أمام مكمة أول درحة ممع مام 
تسمعه مادام أن ما استندت اليه من أقوال 
لذلك الضابط ثابت ف التحقيقات الأولية التي 
كانت مطروحة على بساط البحث لدي نظر 
الدعوي . م انه لاعبرة با يثيره الطاعن من 
خطأ فى الاستدلال فبو جدل موضوعى 
لا تسو غ إثارته أمام محكة النقض لتعلقه 
بوتائع الدعوى وتقدير الأدلة فيبا وهو 
مايد خل في صمم اختصاص عكة الملوضو رع 
ولا معقب عليبا فيه . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوط . 


( طمن عبد الفتاح مود أبو عرب ضد النيابة رقم 
6٠‏ ؟*اسلة كواق) . 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


وض 
ه ديسمير سئة ١5445‏ 

فتيش . إذن به أكتر من مرة 
فى صمة كل إذن على حدة . 

المبدأ القانون 

تتلخص الواقعة 
بتاريخ 7١‏ ديسمبر سنة 1944 إذنها بتفتيش 
المتهم ومنزله وآخرين لمدة أسبوع إلا أن 
هذا الإذن لم ينفذ وطلب البوليس امتداد 
هذا الإذن فأذنت النياءة ذلك ونفذ هذا 
الإذن : تفده بتفتيش الهم دون متزله * 
الضابط يطلب إذنا جديدا بالتفتيش ار 5 
النيابة بتاريخ > فبراير سنة 1549 بامتداد 
الإذن الآولالصادرق١/دسميرسنة‏ /154 
لمدة أسبو عو نفذ هذا الإذن الاخير فى يوم 
و من ذلك الشهر أى فى المبعاد الحدد له 
وقد أسفر هذا التفتيش عن 0 
فى منزل المهم . وقد دفع امهم أمام >> 
الموضوع ببطلان إذن لك أتبقه 
تحرياته جدية فأجابته محكمة الموضوع إلى 
طلبه وقالت بأنه لم يكن هناك بواعث جدية 
على وقو عجرية بالفعل تبعث على استئذان 
النياية فى تفتيش الهم ثم إطالة هذا الاذن 
امتداد حتى؟(فيرايرسنة م94١‏ وقدسليت 
امحكمة بأن الوقائع الى بى علها إذن النياية 
الآول فى ١١‏ ديسمير مغابرة كل المغايرة 


قعة فى أن الثيابة 56 


تم تقدم 


للوقائع التى حدث من أجلبا تفتيش الهم فى 
فب ابر سنة 44 و تفتيش مسكنه 0 (فبراير 


سنهةع4 ووقالت إن هذا الاختللاف يتناول 
لبيعة الوقائع وذمئها وتفصيلاتها ‏ قولمنت 


3 يجب النظر‎ ٠ 


اذ 
النياية على هذا الحم فقضت حكمة النقض 


بإلغائه وذكرت بأنه ما دام الك المطعون 
قنه قدسم أن الاذن الصادرمن النياية أخين] 
بالتفتش له مسوغات أخرى غير الاذن 
الأول ما بحمل منه فى حقيقة الام اذنا 
جديدآ وأو أنه صيغ م بأنه امتداد لاذن سابق 
وكان له أساس آخر غير ذلك الذى بى 
عليه الاذن الأول مما كان مقتضاه أن تقدر 
حكمة الموضوع هذا الأاساس و تحد؛ث عته 
بما تراه إذا كان يصلح لصدور إذن جديد 
التفتيش أو لا يصلح ‏ لا أن تق 3 قضاءها 
على مجرد وصفه بأنه امتداد بالاذن الأول 
الذى اتهى بانتباء أجله ‏ أما وهى لم تفعل 

اليو 

و حيث اذالنيابةالعمومية تبنى طعنها على 
أن المحكئة أخطأت فى القانون إذ قضت 
| ببطلان الاذن الصادر من النيا ب با أمقتيش مع 
مع أنه ليس من حقها أن تيطل إجراء من 
إجراءات التحقيق قامت به الساطة القائمة 
عليه وكلما لها أن تعتمدعلي الدليل المستمد 
من التفتيش أو أن تطرحه عالها من سلطة 
في تقدير الادلة . وإنهما كان للمحكة كذلك 
أن تناقش جدبه التدريات والبواعك الى من 
أجلها أصدرت النياية العمومية لابوليس إذمبا 
بالتفتيش لان هذا من صمم اختصاصها فى 
دون غيرها باعتبارها سلطة التحقيق وأنها 
أخطأت فيا تالتدمن أن إذن النياية بالتفتيش 
الصادر بتاريخ ١‏ من ديسمير سلنة م194 
قد سقط يعدم تنفيذه في المدة المحددة فيه 
فلا جوز بالتالي مجديده إذ. أنه ما دام للنياية 


اي العددان الخاس والسادس 0-5 ألسنئة الثلاثون 


أن تترك الاذن بغير تحديد لمدته أو تعدل | قضت بإبطلان الاذن الصادر من النياية 

عنه أومجدد مدتهحسيا يتراءىطا من ظروف | بالتفتيش وقالت فيا قالته فى هذا الصدد أن 
الدعوى الى تباشر تحقيقها فلا يكون هناك | الوقائع التي بنى عليها إذن النيابة بالتفتيش فى 
ما بمنع و كيل الثيانة من املاس بأمتداد إذن | 1 من دإسمير سنةم 4ه امغابرة كل المغارة 
ات مدله لهذا الامتداد يعتير فى الواقع / للوقائع التي حدث من أجلها تفتيش !انهم فى 
إذنا جدطا . ؟ من فبراير سانة 1949 و تفتيش مسشكنة 
د وحيث ان واقعة الدعوى كا صار | فى ؟١‏ فبرابر سنة وغو١ا‏ وهذا الاختلاف 
اثياتها في الحم الطعون فيه في أن ضابط , يتناول طبيعة الوقائع وزمها وتفصيلانما . 
المباحث حرر محضرا اثبت فيه ورود سبع | ظ وو حيث اذالثابتمن أذوناانوابة بالتفيشس 
عر انض من اشخا ص معيتينضد المنهم اللطعون | أنأى ها إما انبتى كا ذكر على العرائض 
يده بأنه يتجر فى امواداتخدرة وله في اخفائها | المرفقة بالطلب وعلى مادو ون هذا الطلب وأ ان 
أساليبذ كروها وبانه ري فعل من تحرياته | الاذنين الآخرين الصادرين فى مم ينابل 
صحة ما اشتملت عليه تلاك العرائنض وتقدم : سنة 1949 وج فراير سنة ةعو| إنما صدرا 
لو كيل اانياءة لاصدار أمره بتفتيش التهى ' مد الاذن الأول المؤرخ في 7١‏ ديسمير 
وميزلهو آخرين ذ كرت أسعاقم ,دل كالعرائض ؛ سنة م94١‏ فهما لم يكونا أهس بن جد يدبن 

قيل بأن لهم بش اقدرات بع ادق بالتفتيش و إنما أحالا على الأمس الاول . 

تارك فواير إذن لقو اناد جا ل 1 “وا فيحيت المي ارين ذلك تمن النظر 
إلى الاذن ا قد أصبح 
| ذاقوة قانونية إلا وحيث ان الحكمة 
9 ترى من يمل ماذكره ضابط الباحث فى 
التحقيقات إنه لم كن هناك بواعث جدية 
١‏ على و قوع جر اعمة بالفعل تبعث على استئدان 
التمابه فق تقتيش التهم ومس كنهقى ا؟ د مير 
| سنة 44و١1‏ 3 اطالة هذا الاذن ا 
الاذن الثاني بتفتيش الهم دون منزله فى "' لمتدادا حى؟١‏ فبرابر سنةم194 .. وحيث 
من فبراير سنة 19445 ثم تقدم الضا بط يطلب | إن على ضوء ذلك يككون الاذن الصادر 71 
إذا جديدا با'تفتيش هاريخ ه من فبراير 1 دالسمسر سنة 4م44 ١‏ قد سقط بعدم تنفيذه 
سلتة 1548 فأشر و كيل التياية على ويكون الام بتجل لاه غير صحيح لان 
محضره فى ذلك القاريخ بامتداد الاذن | التجديد لايكونإلا لامرلايزال تأ وباقياً. 
الممادر فى ١١‏ من ديسمير سنة لم94١1‏ || « وحيث انه يبين من ذلك الذى قاله 
لدة أسبوع آخر وقد بذ الاذن الاخير فى | الحك المطعون فيه أن المحكنة اعتيرت الاذن 
لهات +؟ هن ذلك الشهر أي فى الميعاد المحدد | الصادر من النيابة أخيرا فى 5 من فبراير 
فيه .وقبل بضبط كيات كبيرة من الحشيش | سنة ه44١‏ أمتدادا لاذنها الصادر فى ١من‏ 
والافيون فى منزله . والحكة الاستئتافية | ديسمير سنة م١‏ وتاقشت الاسياب التي 


من دسمير سنة 1944 5.1 أسبوع إلا | 
أن الضابط لم يتقدذه في الميعاد المضرب ثيه 
لاسباب ذكرها ٠‏ إلى أن تقدم فى 5 من | 
ينابر سنة و طاأيا امتداد إذن التفتيش | 
قاذن و كيل التيابة هذا الامتداد لمدة جوع 
مدأ فى 7 وناب سن ١9149‏ وقد نفد هذا 


؟3م” 
بني علها ذلك الاذن الأول وتقالت بألا | قد اتفق مع آخرين على ضرب انجنى عليه 
ما كانت لتترر صدوره وإذن فيكون اطلا | * اشر معهم الضرب فعلا تنقيذا للغرض 
ونائلاة من امعذاد ايكون بالعية اطلذ ا ررك ور يد 

1 ّ الاجراءى الذى اتفق معهم مقارفته وفى 
كذلك . 0 
: هذه الحالة الاخيرة ستوى أن. نكون هو 
ووحيث !ث الاذ نالصادر من النيابة ا خيرا 


ا 5 الو ت 2 8 اج 01 ٠.‏ 
بالتنتيش كان كا سل الحم بذلك له مسوغات ظ 0 الى بده ره أو أن 
أخرى غير الاذن الأول ا مجعل منه فى ١‏ يكو نقد أحدتما غيره من اتفقو| معهومى 
حقيقة الأمس إذنا جديد؟ ولو انه صبغ بائه | كانهذا مقررا-وكان الم المطعون فيه قد 
امتداد لاذن سابق وكان له أساس 1خرغير | خلا ما ينبت أن الاصابةالتى وقعت من 
ذلك الذي بني عليه الاذن الأول تما كان | الطاعن كانت هى السبب فى الوفاة أو انها 
مقتضاه أن تقدر ممكمة الموضوع هذا ! 


الاساس وتتحدشعنه ماتراهفي|إذا كان يصلح | 
اصدوره إذن جديد بالتفتدش أو لايصاح إ! 
لان تقي قضاءها على مجرد وصفه بانه امتداد 
للاذن الأول الذى انتهي بانتهاء أجله أما 
وي لم تفعل فيكون حكنها معيبا واجبا 


نقصه . 


ووحيث انه لما تقدم .دعين قبول الطعن 
( طمن التياية ضد سنجاب على عبد العال 
رقم ١985‏ سنة كألاق). 


تين 


> ديسمير سلة 19444 


فاعل أَسَلى فى جرعة ضرب أففى إلى موت عتد 


لما كاف الآصل أن لايسأل شخص 
بصفته فاعلا أصليا فى جرية الضرب المفضى 
إل موت الا إذا كان هو الذى حداف 
الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو 
أو الى _ساهمت فى ذلك أو أن يكون 


تعدد الجناة . شروطه . ظ 
المبدأ القانوق ٠‏ 


| ساهمت فبها أو انهاتفق مع الممهمالآخر على 


ضرب المجنى عليه فانه يكون معيبا مما 


الفترجبا هشه . 


امير 

و حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه انه دانه بالضرب الذى نشأت 
عنه وفة المجني عليه في حين انه لم يثيت انه 
هو الذى أحدث به الاصابات التي انتهت 
بوةته مما كان مقتضاه ان يؤاخذ الاعلى 
جنحة الضرب البسيط فقط . 

و وحيث ان واقعة الدعوي كا صار 
ائياتها فى الح المطعون فيه هي ان غلمانا 
كانوا يلعيون بالكرة فشجر خلاف بيهم 
تلاه بماسك وشجار ففزع نفر من أهلم 
ووقعت بينهم مشاجرة و كن المجنى عليه 
يصلي فى مسجد ما ان خرج منه حتي تلقفه 
الطاعن وآخر <يم عليه وضرباه بعصى على 
رأسه وعلى جسمه واحدثا به ثلاث اصابات 
بالرأس تبين انها مصحوية يكسر مضاعف 
متهم متذسف بالعظم الجداري الايمن 
والايسر وقبوة المجمة وممعد إلى تاعدة 
الجمجمة وتهبتك يجوهر المخ والام الجافية 


77 العددان الخامسى والسادس - السنة الثلائون 


وشلل نصق أبمنوقد نشأت الوفاة عن كسور 55 
البجمة وبتك المخ وسحاياه والتزيف اذى : 
على سطحه . 1 د سنه 154 
د وحيث انه ما كان الاصل ان لا يسائل شهود . اغفال مناقشة أقوال بعضيم فى الحم . جوازه 
و ير المبدأ القانوق 


ى إلى موت الا إذا كانهو الذي حدث ظ إن الطعن على الحك بحجة أنه أغفل 
الضرب أو الضربات الفضية إلى الوقاة دالقه , بمض أقوال الثشبود لا محل له فاذا كانت 
ساهمت في ذلك أو أن يكون ود اتفق مع الحكة أطماً: ل ها ١‏ 
آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر 8 نت إلى شبدوا به عن 
الذر ب فعلا تنفيذاً للغرض الاجراي الذي | دؤية الخرب والضارب تأخذت به ولم 
اتقق مقرم عل مقا ر دوق هذء 21 ةالاخيرة ' ١‏ تطمئن إلى م قالوه مما لش بر إليه الطاعن 
يستوى أن يكون دو محدث الضربات التي . . فأطر حته فبذا من سلطتها فان لها أن تحرىء 
سببت الوظة أو أن ذ يكو قد أحددا مك* . أقوال الشرود فأخذ ينها دون البعض 
ممن اتفقوا معه ٠‏ وهى كأن هذا «قررا م 
وكان الحم الطعون فيه على ما يبين من ولا معقب علها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى 
الاطلاع عليه قد خلا مما يفيت أ ا ب | اطمئئان محكمة الموضوع . والاثبات فى 
أو الاصابات التي وقعت من الطاعن كانت | المواد الجنائيه يوم على حربة القاضى فى 
هي السبب فى الوّة أو انها ساهمت فها أو انكر عد 
أنه اتفق مع امتهم الآخر على ضرب انجني 
علي دعل نا 4 را عل داع لطاع 6د الحلى 
أنه ضرب اجنى عليه على رأسه ك٠‏ ضربه 
الآخر على الرأس أيضاً وان ضر باتالر ؤس ٠‏ « حيثان الطاعن يقول فى طعنه أن 
جميعاً ساهمت فى احداث الوة .شير؟ إلى | الحم 'اطعونفيدد انه بالقتلالعمد رنما من أن 
العقر, ر الى الشرعى فى هذا الخصوص المدافع عنه جرح الشهود الذين أ خذ بشعهاد نهم 
مع ان ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى | فقال إنهم م بروا الحادث بدليلأنهم كرا 
بذاته إلى تلك النقيجة التى اننهى إليها ومتى | أن لحني عليه كان واقفا وكأن القارب 
كان الاممر كذلك نان الحم المطعون فيه | مر تكزاً على ركيقيه عند إطلاق العيار فقي 
يكون معرباً 3 ستوجب نقضه . حين أن 'ثايث باقر ري الطى الشرعى حا لف 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن هذا الذى قرروه إذ ورد فيه أنه وإذ م 
ونقض الحم . وذلك من غير حاجة إلى ْ يمكن معرفة موقف الضارب من المضروبٍ 
التتحدث تن بأئي أوجه الطعن . بالضبط إلا أنه كان فى مستوآه وكانت 

( طمن على أمد عبد الرحم شامخ ضد التياية توه ا مصوبة أفقيا ولكن 
| انحكة لم تأخذ .هذا الداع وفيسبيل إطراحه 


رقم 08؟١‏ سنة 15 ق) . 


أغفلت من أقوال الشبود ما كأن خاصا | وأماها شيرهعن إغفال بع ض أقوال الشهود 
بارتكاز الضارب 5 أغفلت من التقرير | فلا وجدهإذ مفاد ذلك أنالحكةقداطمأنت 
الطى ما ذكره عن المستوى واتجاه الآلة | إلى ما شهدوا به عنرئية الضرب والضارب 
فتكون المحكة ذلك قد بنت قضاءها على | فأخذت به ولم تطمئن إلى ماتالوه ممايشير إليه 
وقائع غير صحيحة ما مجعل حكها معيبا | الطاعن فأطر<ته وهذا من ساطتها فلها 
ومتعينا نقضه . أن يحزىءأقوال الشاهد فَتَأحْد ببعضهادون 
و وحيث ان الح المطعون فيه بعد ان | بعض ولا معقب علما فى ذلك إِذ المرجع 
بين واقعة الدعوى وذ كر الادلة علي ثبولها | فيه إلى اطمئنان محمكة الموضو ع والائبات 
ومن بها التقرير الطى الذى ورد فيه ان | فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى 
الجني عليه مصاب يجرح بالرأس من عيار | تكوين عقيدثه . 
نارى وانه وصعب معرفة موقف الضاربيمن ١‏ « وحيث انهلما تقدم يكون الطعن 
المضروب لان الراس متحرك من جهةولان | على غير أساس ويتعين رفضه ٠«وضوعا‏ . 
فتحتي الدخول والحروج قد حصل فيها | (طعن أحد حسن على عبد العزيز ضد النيابة رقم 
تدخل جراحى تعذر معه إبداء رأى قاطع أت *استة واق) 
بش هما قد تعرض لداع الطاعن المشار اليه 3-5 
0 عاد اللو م ديسمبر سئة 19449 
١ 0‏ 0 تعدد الجراتم الناشئة عن واقعة واحدة . ادانة 
تحديد اماه الضارب من المضروب باأنسبة | امتهم ابتدائياً عن واحدة منها . حق الحكنة الاسكنافية 
لذلك ومن م فليس بالاوراق او الكشف | فى تناول باق الجراتم ما دامت الواقعة لم تغير . علامة 
الطى ما ونفى صحة أقوال الثهود و تصويرثم | تجارية . حيازة منعجات عليها علامة مع الملم أن هذه 
للحادث» ولا كان الامس كذلك و كان من العلامة موضوعة .هبحق ٠‏ توافر الجرعة . غش . 
شأن ما أوردته الحكة من الادلة أن ب وى | ضرورة استظباراً اركانه فى الحكم ٠‏ 
إلى ما رتيته عليه فلا مل لما يثيره الطاعن ٠‏ المبادىء القانونية 
من جدل موضوعى فى هذا الحصوص .|1 ١‏ - تتلخص الواقعة فى أن النياية 
أما ما يثسيره من ان الحم أغفل جزم من | العمومية رفعت الدعوى عل امتهم عرض 
اتدير الي + فلن .يل 70 20 | لبيع ماما غازي تحمل ينات تنا لف المقيقة 
دعاسيو 00 رك انعأ فى زجاجات الكوكاكولا ) 
واضح وان كل مامكن قوله بشأن الضارب عو جات 
إستناداً على تقابل الفتحعين بقمة الطاقية | ثانا : انه عرض للببع مياه غازية مخشوشة 
وبال رأس إلى أن الضارب كان فى مستوى | مع عله بذلك فتضت محكة أول درجة 
الضروب وفوهة الالة الستعملة مععوية | بالادانة فاستأتف المهمالحك فقضت امحكمة 
الفا لوادت اكز اد ري | لواف انا دارع تدم اذات 
المحكة عن ذلك التقرس ورتبت قضاءها عليه ا 1 
فأغغال هذا الجزء لا:ؤثر على سلامة الحم | الوقائع التى أوردها الحم المستانف توافر 


جربمة (حاز بقصد البيع منتجات علها علامة | بأنه ثبت منالتحليل أن بها رواسب ولكن 
موضوعة بغي حق الفقرة م من المادة عم | المحكمة ل تستظبر ماهية هذه الرواسب الى 
ق لاه سنةوم4 ١‏ الخاص بالعلاماتوالبيانات | وجدت ولم تبين السبب فى وجودها ولم 
التجارية ) فطعن المتهم علىهذا الك مسةنداً ظ تتحدث عن الغش الذى اتهت الى ثبوته مع 
إلى أن احكمةقد خلطت بين جر يمة عرض ظ | زوم استظبار ذلك للقول يقيام الجر يمة فإن 
للبيع مباهاً غازية تحمل بيانات تخالفالحقيقة | الحك يكون قاصر . 
وتهمة ة أخرى لم توجه له وهىحيازتهلنتجات ٠‏ الهلى 
عليه علامةمو ضوعةبخير حق .فقضت ا لحكمة | «وحيثانه بالنسبة إلى اتهمة الا ولى فان 
برفض الطعن وذّكرت أنه لما كانت الوقائع ظ | الوجه الاول من أوجه الطعنٍ تلخص قى 
الى طرحت أمام محكمة أولدرجةهى.ذاتها ظ أن الحم المطعون فيه دين أدان الطاعن 
الى تناوها الك المستأتف فلا وجه لما أنه عرض للبيع مياها غازية تحمل بياقات 
بثيره الطاعن . اذم تضف الحكمة الاستثنافية يي 
شيا جديد ولا تثريب علا فيا أقصحت 0 0 
عنه وفصاته عن واقعة عاقبته من أجلبا محكمة موضوعة بغير<ق.فضلا عن أنها +تسعظهر 
اول درجة . أركان الجريمة الى أدائتة من أجلها . 

»؟ أن مجحرد استعال الزجاجات ١‏ « وحيث ان النيابة رفءت الدعوى على 
وتعبنتها مياه غازية أيا كان نوحبا أى لون ١‏ الطاعنو طليتعقابه موادا »45065 لىيء 
وعرضها البيع أو خبازا التبع وى تحمل ) *ثيرات اع 4 امن فاون رقم اه 


لسنة ومو و ء ١‏ »و من القانون رقم 144 


هم 


علامة أو يانا بجاريا مع| لعل بأن هذه العلامة أسنة 41 إفقضت محكئة أول درجة بالادانة 
علوكة لآخر ومنحقهاستعالمايكونمستوجبا | عملا بالمواد سالفة الذكر . ؤأستأئف المحكوم 
للعقاب طبقاً للقانون رق باه سنة ١404‏ فقد | عليه فقضت الحكنة الاستثنافية بالتأبيد 


قصد الشارع به تنظم الماقسة وحصرها فى 0 من ثات الوح 0 0 

7 8 عا نف نوافر جر بمة اأيازة و طبقت 

حدودها المشروعة حماية للصواح الختلفة | حم الفقرة اأثالقة من المادة سم . ولا كانت 

للشتغلين بالتجارة وبالاتاج وود | الوتائع الى طرحت أمام مك ةا ولدرجة فى 

المسهلكين من كلتضلل فى شأن ما يعرض يذاتها اتى تنارها الحم الستائف > أن تلك 

من منتجات . المحكة قدطيقت ألمادة سم فقرة ثا لم !الخاصة 

اذا ١‏ 1 5-0 بالحجوازة قلا وجه ما ثيره الطاعن فى هذا 

تل كان اللخ الملعون دين الحصوص إذ +تضف الحكة الاستثنافية فية شيئاً 
دان الهم بتهمة أنه عرض للبيع مياه غازية 


جد يداو لاتثريب عليه فأ فصحت عنه وقصملته 
مغشوشة مع عله بذلك اقتصر على الول | عن واقعة عاقبتهمن أجلهاحكةأول درجة. 


قضاء حمكة النتقض 0 الجنائية 


لرمة 


« وحيث ان حاصل الوجه الآخر من 
الطعن هو أن المحكة أخطات فى تطبيق 
القانون _لان الواقعة قعة “ا أثبتها الحم لاء عقاب 
علها وشول الطاعن فى بان ذلك أن زحاحات 
الكو كاكولا تباع من الشر كه إلى كثير من 
يجار أصحاب مصانع المشروبات لاستعنالها 
واستغلافها فى صناعا نهم ومجاراتهم . وأن 
استعماك هده الرخابات قعذى .حا استيقاء 
الذى مله لانه محفور فى هيكلها 
عيثلا مكن التخلصمتنه إلا بكسر الزحاجة 
ناذا ما عبئت مياهغازية من ألوان وعناصر 
تلدة وكانت مغلقة سدادات لا تحمل اسم 
الكو كاكولا كا هو الثابت. فان هذا 
العمل لا جر بمة فيه لا من<يث وضبع علامة 
مقلدة ولامن حيث بيع بضاعة تحمل بانات 
غير صحيحة . 
دوو<يثانه ١1‏ كأنا 
تعر ض لهذا الدفاع وأطرحهفقال دلا لاشك 
أن كلمة كو كأ 0 المنقوشة 
العربية والافر يجية 
مدلول قص المادة الأول من القانون رقم 
بره أسنة وسو لأنها تستعمل لتمييز مذ: 


صناعى هو كرات الكو كا كورلا ا 


فقد أصبحت «ذه العلامة عو ذلك 
الشراب لاتنفك عنه وخاصة أنه ظاهر من 
المذكرة الا يضاحية ا أصاحية لهذا القاتون 
أن العناصر والعلامات أأتى يمكن أن تتكون 
مها اعلامة التجارية ليست واردة على سبيل 
الحصر بل على سبيل القثيل لان الاشكال 
الي : معمكن ٠‏ أن تتخذها العلامات لاعدد لا 
على أنه من الجبة الاخرىي مكن أن تعتبر 
هذه اأعلامة مانا جاربا في مدلول المادة وم 
من هذا القانون ذلك لان هده الكلمة توضح 
عن شراب الكو كا كو لا على وجه التحديد 


و التخصيص ومن ثم فبى علامة ويانا ىق 


| آن واحد . ومن حيثت انه قدئيت أن كامة 
كر كا كولا المنقوشة بالعربية والافرجية 
| على الزجاجة تعر علامة وبيانا نجار) فيآن 
واحد ومتي ثبت أن هذه العلامة مملوكة 
لشر ك2 الكو كا كولا ومسجلة باسحبا كا هو 
| ثابت من خطاب مصلحة التشريم التعجارى 
فأن هذهالعلامة تمتير إذ :مما وكة لهذ الشركة 
ملكية أدبية ومن خصائص هذه الملكية أن 
استعاهها قاصر على مالكبا و يجب حماية هذا 
الحق يترود الصناع والتجار بأداة فعالة 
تكفل هم الرقابة من نتائج تضليل ال+بور 
الذوقد يرتكبه بعض المنافسين غير المكترئين 


مة | إضرارا به كا جاء قتي ال كر ة الا يضاحية 


مدا 00 5 8 0 قن 


اللطعون فيدقد | | الزجاجات وتعبئتها 59 غازية أي كان توعبا 


أو اوها وعرض| لابيع أو حيازتها ومى 


الحروف )/ تحمل علامة أو انا نجاريا مع العلل بان هده 
تعتر علامة تجارية في ! | العلامة ملو كر لآخر ومن دقه استعالًا 


| يكون مستو جبا للعقاب طبقا للقانون رقم 
باه لسنة وم ١‏ فقد قصد الشارع به تنظم 
المنافسدة وحصرها في حدودها المشروعة 
حماية للصوا الختفاة للمشعغلين بالتجارة 
وبالانتاجوجمهور الستهلكينمن كل تضليل 
فى شأن ما يعرض عليه من منتجات . 
وو<يثاله لا تقدم يكونهد! الطعن 
على غير أساس و يتعين رفضه موضوعا . 

و وحيث ان الطاعن د شعي فما ينعاه على 
ال الطعرق فيد لحي وا بالتهمه الثانية 
أ ووضىعرضه للبيع ميادغازية مغشوشة همعامه 
حك ع اه بوبه 1م الحم 
الدليلءلى أن المياه 27 
من شأنها أن نجل المادة فى ذاتها مشغو 
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أ ضمارة العا اه 90 من جهذأخرى أو بياناً ا امم بأن سيت 
لليؤدى العامة ا. | العقاب طبقاً بق القانون رق د لسنة 48( 
2 حت إن الحم الطعو نفيه بين واقعة 
ك2 سا ان 
الوق اانه ليت إن التهم كاديضت | .في سويويدها المدر وعة حمارة للصرالح اخخنلدة 
لمياه الغازية لابيع وانه ثبت من الجحليل انها ا 
غير مقبولة لوجود رواسب دما » ولماكانت 7 بالتجارة وبالاتاج وبخهور 
المحكة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التي | المستهلكين منكل نضليل فى شأن مايعرض 
وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ل تين من منتجات . 
اليب ق وجودها واثرها في الأعروبوم #الد 0 صيرورة ةالحم الصادر قَْ 
تتحدث عن الغش الذى' ذنهت إلى ثب ونه مع لزوم نماناً لابجعله حو 
عار داك رك ا ا 6 قوة الى 00 فه ألشية للد 
يكون قاصرا قصورا يعيبه وستوجب اثره 3 عوى 
0 ا 0 
« حيث اله لما تقدم يتعين بول الطعن فيا , واقعة الجريمة وهى فى صدد طلب التعويض 
مختص مد هالنهمة نقض الحم المطعون فيه ظ عن الضرر المدعى به ولا يحول دون ذلك 
وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه | ذلك عدم إمكان الك لأ سببمن الاسباب 
الطعن . | بالعقوية على المتهم ما دامت الدعويان 
(طعن حمد عل إلى ند ضد النيابة وخر ىمدعية بحق مدى أ 
0 الجنائية والمدنية قد رفعتا أمام ا حك الجنائية 
3-5 وما دام أن المدعى بالحق المدنى قد طعن فى 
ٍ الحكم بالنسبة لدعواه المدنية ولآن أساس 
١19‏ دلسسميسن سدلة ١8959‏ التو ين عن كل فعل ضار هو المادتان 5 
طعن . دعوي مدنية . صيرورة المكم فى 
الدعوى الجنائية تهائيا لا .هنم الحسكمة من تخلر 0 3 و6١‏ منألقانون المدى ولو كا نالفعل الضار 
لتقديرالتعويض إذا كان المدعى المدتى قد طعنفي المي يكون جر بمة يمقتضى قانون العقوبات . 
عويش لايختاج في تقهيره إلى منصر موضوعى . حق ااي ا اميه : 
حكمة النقض فى تقديره . طلبات لم تعرض على محكمة عد إن «والعريض ساح ال عناضر 
االوضوع . لايصح إبداءها فى النقض . متصلة با ملوضوع يحب أن تمحصبا الحكمة 
الميادىء القانونة وتفرغ منها كان لمحكمة النقض حق تقدير 
سآن بجر دا ستّعال !لز جا جات وتعياتها النتعويض . 
مياه غازية أياً كان نوعبا أو لونبا وعرضها ١‏ 4-إذا طلب المدعى بالحقوقالمدنيهأن 
ابيع أو حيازتها للبيع وهى تحمل علامة | يقضى له بغرامة تهديدية ضد الهم عن كل 
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مرة يساء فها استعال العلامة التجارية 
فلإ تقض له محكمة أو لدرجةيذلك الطلب وم 
يستأنف هو هذا الحم فانه لا يجوز له إبداء 
هذا الطلب أمام محكمة النقض . 

ه-إذا كان المدعى بالحقوق لدنية يطلب 
الحك بالمصادرة أمام محكمةالموضوع و ليدع 
أنه اتخذذ الاجراءات المنصوص عاما بالمادة 
.وم من القانون رقم/اه سئة وع9١‏ الخاص 


قاخي" 


بغير <ى ( وى علامة الطاعنة المسجلة ) هع 
العم بذلاك وتضيف أن الحكم المطأمون فيه 
جاء قادر | كذلك عن نحقيق ار كان الدعوى 
المدنية ونحث ددى الذرر الدى 0 
يكن من ناحية الجر بمة فعلى الاقل من 

ناحية أهال المطعون ضده فى استعبال 0 


مجارية غير مملوكة له نما يجعل التعويض 


واجبا على كل حال لمالك هذه المامة. 
«ووحيثانالنياءة رفعت الدع وىالعمومية 
علي المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياها 


القديات يجان ان رزالسة ا نستي | غازنة تحمل بيانات مخالف الحقيقة وطلبت 
بمصادرة الآشياء المحجوزة لاستتزالعنها من عقاءه بالمواداو؟ و ار بابو عبار عع سم 
التعويض أو غير ذلك فانه لا حق فى طلب | وسو وم من القانون رقم لإه لسنة يوسو١‏ 
الح بالمصادرة أمام حكمة النقض . 

| وطلبت الحم لهابنعويض قدره قرش صاغ 


ادير واحد . فقضت محكلة أول درحة عملا 
د حيث ان ما تنعاه الطاعنة( الشركة | بالمواد المذكورة بالغرامة والمصادرة 
المدعية بالحقوق المدئية ) على الم المطعون | والتعويض . فاستأ نف الحكوم عليه فقضت 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون اذ استند فى | المحكة الاستئنافية بالالغاء البراءة ورفض 
قضائه ببرائة المطعون ضده و بااتالى برفض | الدعوي المدنية . | 
الدعوي امدنية إلى أن الفقرة الثالثة “ن 0١‏ ووحيث إن الحك المطعون فيه قد بين 
المادة عم من القانون رقم لاه لسنة 195 | الواقءة في قوله د ان رئيس مكتتب السجل 
لاتنطبق علي الواقعة قعد ذلك لأنه قد حاز زحاجات التجاري كان بر للتفتيش فشاهد بمحل 
الكو كا كولا الفارغة وعبأها بمنتجاته | المنهم ( المطعون ضمده ) زجاجات حمل علامة 
الخاصة بعد أن ميزها على ماهو ثابت من | م كو كا كولا » ومعبأة من انتاج مصانم 
وتائع الدعوى يوضع بطاقات وغطاءات | الغازوزة المماوكة له . .. وأن الهم م ينكر 
خاصة و بتخيير لون الشراب ومذاقه ور كيه أنه يعي ٠‏ بعض منتجانه فى هذه ازجاءات 
عن شرات الكو كا كولا . وتقول الطاعنة ودافم بأنه عيزها بويع بطاقة ياسم مصنعه 
أن هذ! الذي ذهب إلية الحم المطعون فيه | وقدم لامحققق تأ سيدا لدؤاعه بعض الرزحاجات 
لايتفق مم حم القانون ولا يقسق مع وتائم ا المميزة 5 قرر بالجاسة أن التتجات محتلف 
كيبا ومذاظا ولونا وأضاف أنه يضع عليها 
غطاء ختلفا» ثم أسست الحكة حكرا بالبراءة 
على قو لها وان جرد حيازة زجلجاتالكو كاكول' 


| فتدخلت الطاعئة مدعية محقوق مدنية 


الدعوى لأن استحقاق العقاب عقتضى الفقرة 
الثالئة من اللادة سم وحقق مجرد حيازة 
.منتجات بقصد البيييع عليها علامة موضوعة 
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ووضع شراب بها أ مشروع لايغير مئه | لا ندل على حقيقة الشراب المعروض فبها 
بن الشركة بعد أن غمرت زجااتها الأسواق | فعلا . 

سبجلت علامها ويكون المحظور هو وضع ووحيث ان امحكنة مع تسليمها بأن 
العلامة بسوء قصد تطبيقا للفقرة ” من | مااوردته عن الاسم ونقشه على الزحاجة 
المادة سم . . . وان العلامة آ عر ؤتها المادة | وما إلى ذلك بعتب رعلامة مجاربة في حم القانون 
الاولي هي مايعخذه صاحب المصنع شعارا | وانالطعونضدهقد استعملهامع عامه بصاحب 
المنتجانه ميزا لها عن غيرها و مكنا للسستبلك | المق فيهأ قد انيت الصواب حين قضت بعدم 
من تعرف حقيقة مصدرها ويذلك #مل وجود جربمة إذ أن مجرداستمال الزجاجات 
نفسه من أن يغزو متافسوه مناطق التصريف | و تعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لوامبا 
التي اختصت بها منعجاته ويضمن عدم | وعرض الشراب ابيع فيها أو حيازتبا بقصد 
تضليل المهور . . . وأنه إذا كان الثابت ١‏ البيع وضي حمل العلامة مع العم بأنما مملوكة 
أنالستهلك يعم أن الزجاءات الفارغة للش رك أ لاخر ومن حقه استعالها دخل فى نطاق 
تيوه" الاسواق وأن كثيرا 07 أصحاب 1 تطبوق الفقرة الثالثة من المادة سم من الققانون 
المصائع وضعون مرا منتجاتهم د ميزونها ش رقم لاه اسنة ومعو١‏ لذى قصد الشارع به 
ببطاقات دبتوع الغطاء والكبسول فلا | تنظم المتافسة ودع رها فى حد وده المشروعة 
2 فاده ا نو قفد ان حي جماية للصمواح امختلفة للمشتغلين بالتجارة 
و كذلك 2 المكة الداع عو الفعد ! وبالانماج وجمبور المستهاكين . 

عند امتهم من: راشنم امات عل . الو نات ١‏ .. . ووحيث اله. متي تقزر :ذلك كان المكم 
رن ا ا شرابه عن | إد قضى برفض الدعري اإدوة نيه ع 
شراب الكو كا كو لا دمن الات النظاء | أتعدام الجر بمة وبالتالى على عدم توافر الخحطا 
والكبسولة فى كل ...» وبعد أن انتبث إلى | قد جاء :معيبا ويتعيين لذلك قبول الطعن 
الحكم بالبراءة تعرضت للدعوى الدئمة | ونقض الحكالطعون فيه »ولا يؤثر فىيذاك 
ورفضتها استنادا علىانه« قد انهار لأسا : ا مانبين من صير ورة الحم الجنالى نهائيا و 
ش 0 | الطعن فيه إذ أنه منالمقرر أن الح في 
دوحيثانالواقعة كا ثيتها الحكالطعوف | الدءري الجنائرة بالبراءة لا وز قوة الثتيء 
5 على الوجده السالف يمحصل في أنالطعون | اكوم فيه بالنسبة للدعوىالمدنية ذلك لان 
ضدة قد استعمل زجابات. الكو كا 5و1 | البرية ان سرض لائبات: واقعة الجرهة 
الفارغة فى تعبئتها بمياه غازية من منعجات | وه فى صدد الفصل في طلب التعويض عن 
'مصتعه الخاض وانه حازها بقصد البيع | الضرر المدعى به ولا محول دون ذلك عدم 
وكانت هذه الزجاجات حمل علامة الشركة | امكان الح لاي سيب من الاسباب بالعقوبة 
د الطاعنة » المسجلة وم الاسم محفوراً | على لمهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية 
بالغةين العربية والافرجحية في هيكل الزباجة | قد رفعتا معا أمام المحكة الجنائية وما دام 
"وان هذه العلامة غيملكِ خاص الطاعنة واها | أن المدعي بالحق المدنىقد 'ستمر.قى السير قي 
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دعو اه المد نية ولان أساس التعويضءن 


رض 
كل فعل غبار هو المادئان ٠6١‏ و ١6١‏ من 
القانون المدتى ولو كان الفعل الضار يكون ١‏ دلسمير سله 1949 
جر بمة مقتضي قانون العقوبات . مسؤولية . الخطأ فى شغس الحنى عليه لا يؤثر 


ووحيثانه متي كان الامر كلكو كانت | على السؤولية . قصد جناتى . ضرب . لايحساج 
الطاعدة قد أصاءها ضرر فتيدة هذا الوط | لك قصد خاص . 
الواقع من المطعون ضده ذاتما تكون محقة المبادىء القانونة 
فى المطالية بتعويض هذا الضرر ولا كان ١ ١‏ _إن !لطأ الحاصل فى شخص الجنى 
تقدير هذا التعودض لا حتاج إلى سني | واه لاقرءة له فى ترافر أركان الجرممة مادا 
ده للرشوع عب أن نما فعا مه ل قم ق تافر اران أجر مه مادام 
وتفرغ منها كان لحكدية النتقض حق ه-ذا | | الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمدآ 
التقدير . إصانة إنسان وسوام أضات من | نتوى ضر نه 
ووحيث ان الدعية بالحقوةالدئية تطالب | أم أصاب شخصاً غيره فهو مسؤول عن 
هرش واحد على سبيل التععوريض المؤقآت الضرن العمد . 


فترى المكمة ا | 
1 باب إنجر ا" م الضرب لاتحتاجإللقصد 


«ووحيثان المدعيةتطالب إلىجا نبذلك 
بغرامة تهديدبة عن كلمرة يساء فيها استعبال | جئانٌ خاص وتعءمد ل راسد 
العلامة كا تطلب مصادرة الزجاجات | الجبائى فها دون حاجة إلى التحدث عنه 
استقلالا . 


المضبوطة . 
لحل 


ووحيث انه بالذسبةإلىالغرامة التهديدية 
فلا وجه لهالانه وان كانت الطاعنة قد | 
طلبتها بمذ كرتها الحتامية المقدمةحكمة أول ' 
درجة الا انها إتستأ نف <كمبا حينمنقضص د حيث ان مؤدى وجهى الطعن هو أن 
لها ها ومن ثم فلا يح قلا العود إلى التحدث | اله المطعون فيه لم يتحدث عن ر كن العمد 
عمها .اماع ن المصادرة فلا محل لما إذ م تكن ق واقعة الضرب الى دانه مها مع وجوب 
عمل طلب من الطاعنة أيضا فى دعواها ول | توافره فا وأنه صور الواقعة بما يتعارض 
ندع أنها اتخذت الاجراءات المنصوص عاما مع ما جاه باللتقرير الطى الشرعي اموقع على 
بالمادة «سمن القانون التي موز للمحكمةأن | الى علها الأولى . 
تقضي 0 الحجوزة لاستتزال « وحيث ان الحم المطعون فيه حين 
وت اك حو توي 0 أ الط دان الطاعن بجر عقي الضرب الذى نشأت عنه 
0 37 500 َّ عاهة مستدمة باجى علمها علها الأولى وضرب 
ع دنم كم الهني عامها الثانية قد بين واقمة الدعوى بم 
بتداني فنا فعى به من "تفو اص ٠.‏ 
00 محصله أنه ضرب انجنى علا الثانية ممتعمداً 


( طعن شركة الكوكا كولا مدعية مدنا ضددتوفيق 
برام للاوى فيقضة البابة رقم؟ :+ ؛ سنةه:3) | اصابتها عدة ضربات أعيايت احسداها الجنى 
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علمها الأولي وي طفلة :كانت تخيلا أمها 
المجنى علبها الثانية على كتفها فأحدت بها 
الاصاءة الي محافتعتها الماهة ا 
التي من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت هذه 
الواقعة م أورد محص ل التقرير الطى الشرعى 
الذى رجحفيه الطبي ب أن الضربةالى 0 
المجني علها الأولي و تلفت عنها العاهة كانت 
موجهة إلى الج عليبا الثانية فاتمهرفت وفقدت 
بعض قوتها ولماكان الحطأ الماصل فى شخص 
المجحني عليه لاقيمة قممة لهق توافر أركان الجر ممة 
مادام الجابىقد ارتكب فعل الضرب متعمدا 
اصابة اسان وسواء أصاب من اتتويضربه 
أم أصان شخصاً غيره فهو مسئول عن 
الضرب العمد» ولما كانت جراتم اضرب 
لا نتحتاج إلى قصد جناتي خاص و كان تعمد 
الضر ب كاقيا لتوفر القصد الجنائي فيبا دون 
حاجة إلى التحدث عنه استقلالا وان ما يشيره 
الطاعن فى وجهي الطعن لا يكون له أساس 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوطا 

( طمن صيره خليفة سيد ضد النيابة رقم ١٠؟١‏ 
سنة 18 اق) 
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شهود . حق عحكمة اللوضوع في الأخذ إعا تطمئن 
إليه من أقوالحم . عاهة. فقد جزءمن الإبصار يمد ذلك 
ولول يتيسر محديده . عاهة . 
الميادىء القانونة 
-١‏ للمحكمةأنتستند إلى ماتطمن إلله 


أقوال الشهود سواء مئهباما كان مطروحا 


أمامها في التحقيقات الآولية أو ما تيجريه 


بنفسبا فى الجلة . 


؟ أن فقد ما كانت تبصره العين أو 
تحديد قوة أبصار العين قبل الاصايه . 
فر 


وحيث ان عاصل أوجه الطعن هو أن 


| الحم المطعون فيه اقتصر على ترديد أقوال 


من سكلوا فى التحقيقات دون أن دين الواقعة 
التي حصلاتها الحكئة والتى توجب المادة ١)‏ 
من قانون نحقيق الجنايات بيبانا في الجسم 
وإلا كان باطلا . وان المحكنة اعتمدت تي 
ادانة الطاء نعلى شهادة الجى عليه فى محقيقات 
النيابة وبالجلسة وأطرحت أقواله فى محضر 
البوليس التي تدل على أن تهمة احداث العاهة 
شائعة بين الطاعن و آخر واستندت ق جيجح 
رواءة امحني عليه الاخيرة على أقوال شهود 
الصلح على الرغم من أن هؤلاء الشهود م 
يسمعوا بالجلسة في مواجهة الطاعن حتى 
كان يستطيم مناقشتهم ولم تدرج عام 
بقائمة شهود الاثبات ومتتل أقوالهم أثناء 
الحا كمة والاستناد إلي أقوالحمهو أخذ لاطاعن 
على غرة منه واخلال محقه فى الداع وهو 
ما يعيب الحم يضاف إلى هذا أن الطاعن 
دفع 'لهمة احداث العاهة بعين الجنى عليه 
اليسري بأن قوة أبصار هذه العين لم تكن 
معروفة قبل الاصابة وبالتالى لامك نالجزم 
بأن الاصاءة كانت عي سبب الماهة المقول 
عا ولكن الحك الطعون فيه أغفل الرد على 
هذا الداع . 

«وو<يث ان الحكم للطمون فيه . دين 
دان الطاعن بالذرب الذى نشأت عنه عاهة 
بالجني عليه قد بين الواقعة با يتوافر فيه 
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جيم العناصر القانونية هذه الجرممة وذكر 
الادلة التي اسعخلصت الحكمة ملها ثبوت 
وقوع تلك الواقعة منه وي أدلة من شأنها 
أن تؤدى إلى ما رقب عليها ولا آصلها في 
التحقيقات التى أجريت فى الدعوى واستند 
إلى أقوال هود الصاح المشار إليهم فىوجه 
الطعن وى مدونة فى التحقيقات الاولية 
وكانت مطروحة على ساط البحث أمام 
الحكة وتعرض لما الداع فى.مرافعته كاهو 
ثابتق محضر الجلسة .وذكر خوى التقارير 
الطبوة العديدة بشأن اصابة عين الجنى عليه 


نه 


طبقاً لقانونتحقيقالمنايات . صمته ولو لمتتبع الاجراءات 
اللنصوص علبها فى قانون الملاريا . ماك . المأرّل الذي 
لايسكته لا حق له فى السك ببطلانالغتيش. الاجراءات 
نعم تواك البعوض والاحتياطات الى تتخذ لِ ترد ق 
القانون على سييل الحصر . 

المبادىء القانونة 


أده لاكان المشرع قد أراد من إصدار 
القانون رقم ١‏ سنة ١45+‏ المعدل بالقانون 
دقم سئة 19.417 على ماه وظاهر من عنوانه 
ونصوصه اتخاذ الاحتاطات اللازمه لمقاومة 


اليسرى منذ الاصابة حتى صيرورة الال | اتتشار حى الملاريا ورخص ف المادةالآولى 
نهائية وهى و اضبحة الدلالة على أن تلاك العين | منه لوزير الصحة أن يعين بقرار يصدره 
كانت تيصر ثم تناقص ابصارها شيئا فشيئا | الاماكن والمدن والقرى التى تسرى علها 


إلى أن كاد يكف وان هذا راجع للاصابة 
التى أحدثها به الطاعن .لما كأن كل ذلك 
وكان للمحكة أن تستند إلى ما تطمين إليه 
من اقو ال الشهود سواء منها ماكان مطروحا 
امامها في التحقيقات الاولية او ما يجر.ه 
بنفسها فى الجلسة. و كان فقد ما كانت تبصره 


نصوص هذا القانون كلها أو بعضها وكانت 
مديئة الاسكندرية قد صدر بشأنها قرار 
وزادىبسريان تلك النصوص عليه فان الزعم 
بأن القانوناستثتاق ولا يطبق إلا فى الجبات 
الموبوءة فعلاحمى اللاريا أو المبددة بانتشار 


العين او معظمه يعتيرفى القانون عاهة مستد بمة | هذه الى لا يكون له أساس . 


ولولم يعيسر محديد قوة ابصارها قبل الاصاية 
ان الجدل الدى شيره الطاعن لا يكون له 
[ننافي :. 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن علي 
غير اساس و يتعين رفضه موصوطا . 

( طعن السيد مصيلحى مطر ضد النيابة وآخر مدع 
ببحق مدلى رقم ١5317‏ سنة ١9‏ ق) 
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قرار ورارى ‏ لا يلغ عضى المدة . ملاريا . قانون 
الملاريا لا يقتصر تطبيقدعلالبلاد الوبوءة . تفتيش صمييح 


«ان القرار الوزارى يظل قَاماً مادام 
يلغ بقرار آخر ولا يفقد قوته بمرور عدة 
أعوام على صدوره . 

أن القانون دقم ١‏ سنة ١48‏ وان 
نص على اجراءات معينة تنبسع عند تفتيش 
الخازلق المادتين لوب امنه الا أنه لم ينص 
على بطلان التفتيش الذى يقع صحيحاً طبقاً 
للقواعد المنصوص علها فى قانون تحقيق 
الجنايات فى وقع التفتيش صححا طبقا 
لهذا القانونفلا بطلانو لولم تتخذ الاجراءات 


44ج 
المنصوص علبا فى قانون الملاريا . 

ع لين لمالك المنزل مادام لايسكن 
فيه أن يتضرر من دخول اللاحظ الصحى 
( بقصد اثات وجود خالفة لقانون 
الملاريا ). 

:- ه- إذا كان الثابت أن الملاحظ الصحى 
ل يدخل المنزل إلابناء على شكوى قدمت له 
من السكان واجرى التفتيش باذنهم مقدما 
ف هنف ا-كالة لا يطلب منه اتباعالاجراءات 
المنتصوص عليا فى المادتين <رو/ا؟ رن 
قانوناللاريا ) اخطار سكا المنزل بالتفقتش 
قيل حصوله بمدة معينه واستصحاب أحد 
ضباط البو ايس وقت التفتيش و تحر بر حخضر 
00 

+ إن القانون رقم١‏ سنة>49١‏ قصد , 
نصغة عامة اتخاذ الاحتاطات اللازمة لمنع 
توالد البعوض الناقل ل الملاريا وكل ماجاء 
فيه هن مسببات والد البعوض لم يرد على 
سيل الخصر وانما على سبيل العثيل وترك 
للجبة الصحية المنلطة لاعتبار بعض الاعمال 
مسبية لتوالد البعوض وهو من جبة أخرى 
لم يبينعل سيل الحصر الأعمالو الاحتياطات | 
أتىتفرض على الاشخاص اتباعبا لمنع تلك 
المسبراتو بالتالى ليبين تلك الاحتياطات الى 
ير ضبها مفتش الصحة على الخالفين واذن 
فكل حمل يرىر جالالصحة المنتديون لمراقبة 
تنفيق أحكام قانون الملاريا أنهم ببالتوالد 
البعوض وكل أاجراء يرون القيام به لمنع 
هذا تلتوالد مله . 


العددان العام والسادس - السئة الثلاثون 


امار 

وحيث انأوجه الطعن :تحصل فى القول 
أرلا بأن الحكم المطعون فيه دان الظاعن 
عوجب نصوص القانون رقم؟ لسنة 9و١‏ 
الخاص بالاحتياطات اللازئة كقاومة انتشار 
مي الملاريا والقرار الوزارى الصادر من 
وزارة الداخلية فى أول يتاير سنة ومو١‏ 
بسريان هذا القانون على مدينة الاسكتدرية 
مع أن هذا القانون استقناتى لا يطبق إلا فى 
الجبات المو بوءةفعلا حمي الملاريا أو المبددة 
بانتشار دده المي و مدينة الا سكندر بهليست 
كذلك واذن .كون القرار ااوزارى المشار 
إليه قد فقد قوته لمرور عدة أعوام على 
صدوره. ثانيا ‏ يأنالحكم اعتمدعل الدليل 
المستمدمن معايئة و تفتيش باطلين لعدممساعاة 
الحدود التي رسعها القانون رقم١‏ اأسنة موا 
ف المادتين ار لاامنه وثالثاً بأن الاشتراطات 
الصبحية التى طلب مفتش الصحة اجراءها 
لا تدخل فى نطاق الاعمال التي أجاز القانون 
اشتراطها على سبيل ااصر و يتفرع عن ذلك 
أن لا عقاب على تنكول الطاعن عن تتفوذها. 
ورابعا ‏ بأن الواقعة ا صار اثباتها في 
الحكملا عقابدامها. وخامسا - بأنالطاعن 
طلب من محكة ثانى درجة الانتقال للمعا بن 
ولكنها لم نجيه إلى هذا الطلب وردت عليه 
رد غير سد يد . 

«وحيث انه للا كآن المشرع قد أراد من 
اصدار القانون رقم إلستة؟؟»؟ المعدل 
بالقاتون رقم هلا أسنة 144 على ماهو 
ظاه رمن عنوانهو نصوصه. اذ الاحتياطات 
اللازمةلقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص 
خى المادة الاولى منه لوزير الصحه العمومية 
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أن بعين بقرار يصدره الاما كن والمدن 
والقرى الى قسرىعايها نصوص هذا القانون 
كلها أو بعضها و كانت مديتة الاسكندرية 
قد صدر بيشأمها قرار وزاري بسريان تلك | الدعوى فليس له تانونا أن:تيضرر مندخول 
التصوص علها قن الزعم بعدم انطباق ذلك | الموظف فى غير مسكنه وان كان الَتزِل 
القاتون على واقعة الدعوى لا يكون له ١‏ مماوكا له . . . من حيث ان القول بانه كان 
أساس ولا عيرة ما يقوله الطاءن من انقضاء ! واجبا علي ملاحظ الملارا أن يمخطر المنهمأو 
عدة أعوام منذ صدر اقرار الوزادياأشار | سكان المأزل بمعو_اد التفتيش قبل حصوله 
إلِه ما دام هذا القرار تنما م يلغ بقرار | باربع وعشرين ساعة وان يصحب معه أجد 
آخن ضباط البوليس وقت التفتيش وأن محرر 
ووحيث ان المكم المطعون فيه حين دان | ضرا عا شاهددمر دود بان كلهدذامشروط 
الطاعن يتهمة أنه لم ينفذ الاشتراطاتاللازمة ظ بان يكون التفتدش قد حصل من تاقاء نفس 
قانوناً لتم انتشار حمى الملاريا قد بينالواقعة | المفتش ولكن الحاصل في هذه الدعوى ان 
مما يتوافر فيه جميع العناصر القا نونية لمذه | الملاحظ المسحى + ينتقل الابناء على شكوى 
الجر بمة وذكر الأدلة التي استخلصت الحمكمة | قدمت له من سكان انَل واجرى التفتيش 
منهائبوتها والتي من شأنها أزتؤديإلىمارتب | باذنهومقدما و إذن فلم يكن متطلبا منه اتباح 
علمها ولها أصلبا فى التحقيقات التي أجريت | الاجراءات المنصوص عللها فى المادتين 
في الدعوى ثم تعرض لدناعه ودفوعهالمشار | 1١‏ و ١7‏ من القااون » . 
إلها فى طعنه ففتدها فى قوله د ان الهم دقع | وومن حيثان الدفاععن الهم دفعاللهمة 
بيطلان اجراءات التفتيش وما ترتب علما | من ناحيه الموضوع يأن ما وقع منه وما 
من اجراءات لافؤاد عبدالبارى افندىليس ! اثبته الملاحظ الصحى ليس عنااما للقاتون 
من مفتثى وزارة الصحة ولانه لم يقبع | وان ما طلبته الجبة الصحية الختصة طلب 
الاجر اءا تالمنصوص علما فيالادتين ١ ١الد ١‏ خار جعن حكم القانون وهو عب هذا الاساس 
هن القانونرقم١‏ لسنة؟ ١‏ المعدل با لقانون | غير ملزم باجراء تلك الاحمال التي طابتمنه. 
رقمهم" اسنة 144. ومن حيث ان القانون | 


المستأنف لدى عا كته أمام ممكة الدرجة 
الثانية مجاسة ١م‏ ميرم؛١‏ التي صدر فما 
الحم المنقوض اندلا يسكنق امازل موضصوع 


وومن <يثانه وبين من مر أجعة نصو ص 
المشار إليه وان نص على اجراءاتمعينة تامع | القانون رقم ١‏ لسنة .و١‏ المعدل بالقانون 
عند تفتيش امنازل فى للادتين ١ارلا١‏ منه ١‏ رقم ربا أستة 5عو؟ة إن هذا القانون قد 
إلا أنه لم ينص علي بطلان التفتيش الذي | قصد بصفةامة اخاذ الا<عياطات اللازمة 
يقم صحيحاً طبقاً للقواعد المنصوصعليها فى | انع توالد البعوض التاقل لمى الملاديا د كل 
انون بحجقوق الجنايات فى و قع العفتيش صحيحا | ماجاء فره من مسببات توالد البعوض لم برد 
طبقاً لقانون محقيق الجنايات فلا يطلاذواو | على سبيل الحصر وائما على سبيل القثيل 
لم تخد الاجراءا تالمنصوص علمها فى قانون ورك للجية الصحة السلطة لاعتيار 0ظ 
الملإريا . ومن حيث ان الثايتِ م نأقوال التهم | الاعمال مسببة لتوالد البعوض وهي من 


كك" 


جبه أخرى م يبينعلي سبيل الحصر الاعمال 
والاحتياطات الى يفرض على الاشخاص 
اتباعها لمتم تلك المسبيات وهو بالتالى لم دين 
تلك الاحتياطات التي يفرضها مفتش الصحة 
على الخاافين وإذن فكل عمل برى رجال 
الصحة المنتدبون اراقبة تنفيذ أحكام قانون 
الملاريا انه مسبب لتو الد البعوض و كل اجراء 
يرون القيام به لمنم هذا التوالد كل ذلك 
صحيح ف القافون ورد على ما طليه الطاعن 
من انتقال الحكه بما وسرر عدم اجابته . 
ولما كانالأمر كذلك و كان ماله امك المطعون 
فيه صحيحا فى القانون ون الجدل الذى شيره 
الطاعن لايكون مقبولا . 


«ووحيث انه لما تقدم 


يكو زالطعن على غير ظ 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 


(طعن !براه خَليلعشرىضداليايةرقم ١1١‏ اسنهة 31) / 
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طلبٍ ندب خبير . عدم اجابته بغير ميرر . هض - 
الجدأ القانوق 
إذا كان الحم المطعونفدقد دا نالطاعن 
بتهمة القتل الخطأ وكان التزاع يدور حول 
مسائل فنية أبداها مبندسالسيارات فى تقريره 
الذى استندت إليه المحكمة الايتدائية دون 
أن تسمعه والذى رأت المحكمة الاستثتافة 
استدعاءه لسؤاله ومناقشته أمامها حتى تتبين 
وجه الحق ف الدعوىقتقدر اعلانه لما تبين 
من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء 
. إليه فإن الحكمة برفضبا طلب استدعاء خبير 
آخر مع تعويلها على تقرير ذلك المهندس 


تكون قد اخلت حقه فى الدفاع مما يعيب 
١‏ : 

الى 

د حيث ان الطاعن ينعي فيا ينعاه علي 
الحكمالمطعون فيه انه حين دانه بالقتل الحطأ 
حاء باطلا لاخلاله محقه في الداع فقد طاب 
إلى المحكة الاستئنافيةمناقشة الخجيير المهندس 
في تقريره الذي قدمه وارجع فيه الحادث 
إلى انه كان يسير بسرعة زائدة فأجابته 
المحكة إلى طابه و ككفت النياية باعلانه إلا 
انه لم بعلن لانه قصل من الحدمة ولا يمكن 
الاستدلال عليه فطاب الاي عنه استدعاء 
مهندس فى آخ سر لسؤاله ولكن المحكة 
رفضت الطلب وقضت بادانه الطاعن . 

« وحيث إذ التيابة رفعت الدعوى 
الطاعن امام محكمة الجنح فقضت اله_كمة 
غيابيا بادانته فعارض فى الحكم وعند نظر 
المعارضة لم ضر الشاهد وتات المكمة 
اقواله ثم قضت بتأيود الكمالغيا بي ةا ستأنف 
المحكوم عليه وبالجلسة الاستثنافية طلب 
محاميه اعلان مهندس فنى السيار ات فصرحت 
المحكمة بذلك إلا ازالشاهد لم محضر ووردت 
إفادة بأنه فصل من الحدمة فتأجلت القضية 
وتصرح للمتهم باعلان شهود نفيه ومنهم 
المهندس إلا انه لم محضر فسمعت المحكمة 
ثهود النى وادر الدفاع علي طليه استدعاء 
المهندس لمناقشته فيا بينه هن مسائل فنية 
فقضت المحكمة الاستثنافية بالتأييد وتالت 
« ان المهندس الفني الذي قدم تقريره بعد 
خصه السيارة ومعاينة محل الحادئة ( وقد 
فصل من الحدمة ولم تتمكن المحكمة من 
من استدعائه لسؤاله ومناقشته ) قد أرجع 


جرع لاقل عن .هك عق فى الساعة وا لت أمة نمه 

ورى اذه أن هدا وحده دليل إهاله :له جر ركام سك انض 
وعا لفعه اللواتح أن عدم صبلاحية ؟_إذا كان المهم قد استعمل سلاحا 
جهاز القيادة كان له جانب من ذلك الاهال | قاتلا بطبيعته لآن نص لالمطواة الى استعملبا 
الذى بحب أن يتحمل الهم وزره لقيادته | طولهسبعةسشسمترات ؟ أنالطعئة كانت فى 


السيارة وسيره بها دون أن يعنى بامصلاح | مقتل ويعتف شديد أدى إىكسر مضاعف 
ذلك الخال :ومن © قلغل 220 80 ازا رار أ البو عله وا عتاننو تئر 
إلى احضار مفتش فنى آخرلناقشعه لوضوح بعظام الرأس بالجىعليه » واستبانمنالتقرير 


الطى أن الوفاة كانت نتنيجة للاصابة فإن نة 


ذلك فى تقرير ذلك المهندس» ولا كانالتراع . 
القتل تكون متوافرة فى حقه وادانته طيمًا 


يدور حول مسائل فنية أنداها المهندس ف 


تقر بره الذي استندت إليه الحكرة الا بتداية ليادة ل ك3 حصرحة ' 

في قضائها دون أن تسمعه والذي رأت 50000 
المكنة الاسعكتنافية اسعداءه لسو 1 8 إذا كان الثابت أن الهم حضر عنه 
ومناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى | محاميان وان كليهما طلبالتأجيل للاستعداد 


الدعوى فتعذر اعلانه لما قبين من أله فصل 
من الحدمة وم ينيسر الاهتداء إليه كط 
الحكة برفضها طلب الطاعن استدعاء خبير 
آخر مع تعويلبا على تقرير ذلك الهندس 
تكون قد اخلت محقه فى الدؤع مما يعيب 

لق ع ا 
ونقض الحي المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 

( طعن ابراهيم كامل صال ضد النيابة رقم ١95‏ 
سئة ولاق) 


فأجا بت الحكمة الطلب وأجلت نظر الدعوى 
إلى اليوم التالى وأمرت بالقبض على 
وفى تلك الجلسة نظرت الدعوى 
وترافع محااى الطاعنولم يطلب انحائى اجلا 
جديداً ول يعترض على ما ثم فى الدعوىكا 
يتمسك بضرورة حضور محام آخر فإن 
امحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع فى 
شىء ويكون الطعن على امك المستند إلى 
أن محاى الطاعن طلب التأجيل ليتمكن من 
الحضور فل تجبا محكمة هذا الطلب و أجلت 
القضية لليوم التالى وانها إذ أمرت بالقيض 
على المنهم قد حالت بينه و بين لاتصال بمحاميه 
طمن لا يستند إلى أساس . 


على 


تذانا 
١‏ ديسمير سلة 1549 
١‏ داع ٠‏ عدم سك المنهم بتروير محضر ضبط 
الواقعة أمام محكنة الموضوع. عدم جواز ذك امامالنقض. 
* -سلاح قاتل طبيعته ‏ مطواة . تواقر ثية الفتل. 
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عماتم بالجلسة . لين اخلالا بحق الداع . را حيث ان الوجه الأول من أوجه 
المبادىء القانونية الطعن محصل فيا يقوله للطاعن من أن 


1 
إلى م 
ا بي ا ا ل ا ل ا ا ا را ا ا م ا ا 67ت 


١‏ إذا كانالطاعن يمس كأماممحكمة | الحكمة لم محقق دةعة بأن محضر البولس 


رهد العددان الخاس والسادس السئة الثلاثون 


الحرر عن الواقعة مزور ققد ككتدت صصحيفة | وقد بان للمحكة من مطالعة أوراق القضية 
مخط وصحيفة مخط آخر وأئبت فيه وتائع | ان الحني عليه بعد أن نحسذت -الته خرج 
'غير صحيحة من بينها أن المطواه قد وجد | من مستشى الاعاعيلية وسافر لمصر فضبط 
مها آثار دماء فى حين قرر الشاهد الثاتى أمام | بمعرفة رجال الصحة لأمهم اشتهوا فى أنه 
احكة غير ذلك . مصاب االحيضة ( الكوليرا ) ونقل لمستشق 
الميات ومنه إلى مستشى املك ثم سين أض 
بأخلاء مستشف اللاك فنقل للمجموعة الصحية 
عصر <يث توفى بعد ما أصيب بااأشلل. وقد 
ظبر من مطالعة الصفة ااتشير حية أن الاصاب 
المذكور قد أصيب حراج فى الخ وجاء في 
تيجة التقرير المذ كور أن الكسر الشرخى 
المنخسف والجرح الطعني بالمنطقة الجدارية 
والصدفية الى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواه 
وقد استازمت هذه الحالة إجراء عماية رفم 


و وحيث ان هذا الوجه هردود بما 
تبين من محضر الجلسة من أن الطاعن لم 
يتمسك مهدا الدفاع الذىأورده وجدالطعن. 

و وحيث ان محصل الوه الثاتى ان 
المحكة أخطأت فى تطبيق القانون » 
اعتيرت الواقعة قتلا عمداً منطبقة على الى 
يرا عقوات فى حين أنمها جرد إحداث 
جرح امخلقت عنه طاهة ؛ إذ كانت الاصابة 


إديطة » وشني منها انجنى عليه ء وخرج من العظاع المتخسفة في مساحة قطرها نوصة من 
الماتدو لا حكن ما قيل 1ه كان السدت | اوري [ هاري المنيقن الأ من وقد حل 
في وله . خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان 


« وحيث ان الك المطعون فيه دان | الاصاية وتسبب الحراج فى إحداث الوفاة 
الطاعن بالقتل العمد وقد تعرض للتقرر التى م ننيجة مباشرة لاصابة الر أس... 4 
الطي وسبب الوقة وتحدث عن نية القعل | «هدمنحيثان نية القتل ثابتة مناستعال 
فقال و وقد تبين من مطالعة التقار بر للب | امتهم سلاحا عقلا بطبيعته لآن نصل المطواه 
الشرعية أن مجني عليه أصيب مر وعزمى | التي استعملبا طوله سبعة ستقيمترات ؟ أن 
عل الجدارة الم يطل .الجا والا ند | الطعنة كانت في بمقغل ويك شديه أدى 
الرخوة ووجد محته كسر مضاعن فوق إلى كسر مضاعف بعظام الرأس ؟ وصف 
العظم الجدارى والصدغى الأيمن وقد رفم بالتقرير الطى الشرعى . ومن حيث انه قد 
عض عظام الرأس ووعت البتناا نحت امات من مطالعة التقارير الطبية الششرءية 
الكسر مزقة يا وجدث بعض جلط دموية سالفة الذ كر أن الوفاة كانت تتيجة للاصابة 
رفعت من أعلى السحايا وجاه «التقرير الطي التي أحدها التبمإنجنى عليه . ولا كان الاأمر 
الشرعي أن هده الخناء حيو ل ١‏ كناك ركازرها ارد مها من الم 
جسم صلب حاد كضرب سكين وما ؛ع | أن يؤدى إلى ما رتيعة عليه فان وجه الطعن 
وان الغبارب كان أمام ا مشر وب ومواجه له يكون غير سديد . 
وان هده الاصاءة سوف بتخلف عنها عاهة د وحيث ان مبني الوجه الثالك هو أن 
مستدعة وي فقد جزء من عظام الرأس . ! الممكة قد أخلت بمق الدفاع إن تغي بحاي 
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العلاعن [عذر أيداه محام حذر عنه بالجلسة 
وطلب التأجيسل ليتمكن من الحضور ف 
تيمب الممكةهذًا لت الققضية لليوم 
التالي وأمرت «القبض على الطاعن ال ذلك 
الام بنه وبين الاتصال محاميه . 

د« وحيث اذالثابت من الاطلاع هو أنه 
جلسة لم من يوني سدنة 19149 حضر مع 
الطاعن الاستاذان عوض ! راهم وعزيزه 
عصفور المحاميان الاول منتديا والثانية عن | 
نفسبا وعنالا ستاذ على ف رغلى الحا يمو كلين 
وأن كليبما طلب التأجيل للاستعداد وقال 
الاستاذ عوض | براهم الحانى أن ملف | 
القضية حاءه 00 فأعابت الحكية هذا | 
الطاب وأجات نظر الدعوى إلى اليوم التالى 
للاستعداد وآشرت بالقيض على الهم » وق 
تلاك الجاسة نظرت الدعوى ورافج محاتي 
لاعن + ولا كات الحكة قد أجات طلب | 
محائي الطاعن وأجلت القضية الزمن الذى 
قدرته كافياً للاستعداد ولم يطلب المحاي / 
بالجاسة التالية أجلا جديدا ول يعترض على 
ماتم فى الدعوى 5 لم يعمسك بضرورة ظ 
حضور مهام آخر » قان الحكة إذ قضت فى 
الدعوى لاتكون قد أخلت محق الدفاع فى 
شيء » ويكون وجه الطعن غير مقبول . 


و وحيث انه 1 أ تقدم يكون الطعن 
بحملته علىغير أساس ومين رفضهمو ضوعا. 


(طعن أحد مرمى أحمد غزال ضد النياية رقمي845؟١‏ 
سئة 1١9‏ ق) . 


4 دلسمير سلة 19144 


ضرب أفضى إلى موت . توافر سبق الاصرار . 
وثبوت أن الضريات ساهمت فى الوقة . 


المبدأ القانوق 

إذا كان الحم المطعون فيه الذى دان 
ا ممهمين فى جرة ألضرب المفضى إلى اموت 
قد بسن واقع الدعوى وذثر الادلة على 
ثبوتها وتعرض لإصابة الجى عليه فقال انما 
أكثر من واحدة ساضت فى وفاته واورد 
الآدلة على توفر سبق الاصرارلدىالطاعنين 
ولماكان ما أوردته الحكة منشأنه أن يؤدى 
| إلى التنيجة التى اتتهى إلها فان الك المطعون 
فيه يكون سلما 5 

الى 


مر 

د حيث ان الطاعنين يأخذان على الحم 
المطعون فيه أنه أولا--حصل واقعةالدعوى 
ما مخالف الثابت من التحقيقات والتقارير 
الطبية وشهادة الشهود وداع الطاعنين ء فقد 
استظهر منها أن قريق الطاعنن بدت النية على 
الايادرة بالانتقام من فريق الحني علية على حين 
أن الثابت فها يناقض ذلك بل ويؤ كد أن 
فريق المني عليه كان هو الموتور لاصابة 
بعض أفراده بأصابات محتاج لعلاج من 
مع ركة الليلة السابقة والتي حصلت بين أفراد 
من نفس الأسرتين ولم يشأ فريق الجني عليه 
التبليغ عنها لاعتزامه على الثأر بنفسه » وأن 
الى عليه كأن من أشدمم جاسا فى المطالبة 
به » وقد هذا الفريق ثعله وذهب ق 
صباح اليوم التالى صوب منازل فريق 
الطاعنين واشتيكف معركة اجام تعناصابءة 
الهنى عليه من يد لم يتبينها أحد أثناء الشجار 
وأن والد الج عليه وذويه إنما توجبوا 


بالاهام إلى الطاعنين ما بدا منهما من تعر ضص 


عند قله مصابا إلى منزله . وثانيا -- أغفل 


4 


٠‏ ا 


الرد على دفاع الطاعنين ولم يعن باستقصاء 
لت أو العصى المقول باستعالحها في الجتانة 
أو بتحقيق ما أثاره الداع من أدلة التلفيق 
الذي ديره عمدة البلدة وشوخ خفراثها وهو 
عم المنى عليه ومن تناقض أقوال الشبود 
وظوور كذما . وثالكا ‏ أخطأ إذا اعتير 
أن كلا من الطاعنين قد ضرب الجني عليه 


فاحدث إصا بتدذلك أن الثابت با لكشو فالطبية 
الى توقعت عقب الحادث ويتقرير الصفة 
التشر نحية أن الكسور التى برأس الهني عايه ' 


إتما جاءت نتيجة ضرية واعاي د 
واحد إلا أنها كانتمنالشدة محيث أحدثت 


اعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وتدخل 
3 الأهالي ومكنوا هن فض الأزاع واذ سمع 
ا حسين حمد حموده وولده شلي هذا لزاع 
| وما اذهى اليه حتى ثارت ثائرتهما للاخد 
ٍْ بالتثأر وكان جد دمهما يصوت عال مسموع 
| لفريقالتهمين لقرب منازلهمفانتووا الانتقام 
' ممن يريد منازاتهم والانتقام منهم وببتوا 
النية على ذئلك فياتوا تلك الليئة في متزل أول 
| التهمين ( الطاعن الأول ) حتي إذا حضر 
الى ى عليه شلي حسين موده ووالده لتأدية 
| صلاة الصبيح ف الجامع المواجه لمزلهم 
اعتدى المهمان الأول واائاني ( الطاعنان ) 


تلك لكسور المنشءية . ورايعا أخطاً ق | على شلي حلدين حموده بالمعي الغليظة فسقط 
اقول بتوافر رف سبق الاصرار إد أتامد ' ْ عل الأرض اقد النطق ولا حاول والده 
على أساس لاسند له من الوقائع الثابهه فى ' حسين موده الوصول اليه ومتم الاذى عنه 
الدعوى . | عاجله امتهم عيد الحالق حسن با بضرية على 

د« وحيث ان الذياية العمومية البقث ؤ أصيعه . . ٠.‏ زو بعد أ أوردت خلاصة 
الطاعنين بأمهما وآخر قتلوا اجنى عليه عمد| | أنوال الشهرد الذين اعتمدت على شهادتهم 
مع سبق الاصرار والترصد بواسطة ضريه | رملخص تقرير العسفة التشريحية على اليني 
يأأحعصى الغفليظه علي رأسه 4 وقاضي الأحاله أ | عليه شلي حسدين موده رقالتوقدب دل اتش ريب 
أمر باحالتهم على ممكة الجنايات لحا كتهم | ل وجوه السكاات "دهوية غويرة ,]نسي 
بالمواد ٠مباو ١‏ بو بسم؟ من نون لت | الفروة والجهة ووجد نقد عظمى فى كل 
فقضت محكبا المطعرن فيه باعتبار الواقعه من أنسية الجدارية البسرى ومقدم الجدارية 
جنابة ضرب أفضي إلى اللموت وعاقبت الطاعنين اليمني للخلف وشرخان يوص_لان مابين 
بالمادة مر +١‏ عقوبات وقاات فى | العقدين شروخ عديدة أخريو برفع القبوة 
والمسافة بينهما على سطح نص المخ وأما باقي 


أجزاء الجئة فوجدت طبيعية وانتهى فى 


ذلك « ومن حيث ان ظروف الحادث © 
تبيتتها إنحكمة من التحقيقات التى نت فبها 
والتقارير الطبية و أقوالشهودالاثباتو دفاع 
اللمهمين تتحصل فى أنه فى اللوِلة السابقة على 
ناريخ هذه الحادثة . . . حصل شجار بين | صلب راض مستطيل أيا كان نوعه والواة 
مد عبد الميد حموده وبين يوسف على بها نتيجة لهذه الاصاءة وما نتج عنها من كسور 
وامترك فيه يعض أفراد حائبة احير | العظام وتكدم بالمخ . وقد ناقشعه الحكمة 
امب أرلهما منه باصابات تقرر | فيا إذا كانت الاصاجان مما أو أن احداما 


تقريره إلي أن الاصابة نتيجة ضربة مم 
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قدساهت فى احداث الوظاة فأجاب بأن الكسر | الأدلة على ثبوتها وتعرض لاصابات الى 
الوجود بالرأس حصل من اصاجين وأن : عليه فقال انها أ كثر من واحدة ساهمت في 
الوقاة نتجت عنهما معا وأن اصابة الجدادية | وذانه وأورد الأدلة على توفر سبق الاصرار 
اليمني نتيجة ضرب وليس فتيجة سقوط | لدىالطاءنين. ولا كازما أورده المحكةءن 
الجنى عليه على الأرض لاصطحاءها بكسر | شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتئت إلمهاء 
منخسف تسبب منه كسور شرخية وودل | ذفان الحك المطعون فيه يكون سابا وتكون 
احداها لقاع المجمة . . » ثمتعرضت إلى ' أوجه الطعن لاتخرج عن محاولة الجدل فى 
التكييف القانوني للحادث فقالت وو تستنتج ْ أدلة الدعوى ما لاش أن محكة النقض به. 
الحكة من عدم تعده الأضاات وءن الآلة د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
لاستعملة فى الضرب أن اتهمين م يقصدا | غير أساس ويتمين رفضه موضوطا . 

قتل الى عليه بل قعماء! الاختداء عليه قد ...باون ري اليك عدا وخر نيه اوري 
أنه !1 سئل والد الجني عليه عن قصد ااتهمين ْ مدعيين مدينا رقم ١7805‏ سنة ١١اق)‏ 

قرر أنه لابعرف قصدها ولكن الاصابة 

كانت جامدة ومن ثم بتعين اعتبار ماوقم انف 

منهما ضربا أفضى إلى موت الجني عليه . 9 دلسمبر سلة 141445 

ومن <يث بالنسية لتوفر ر كن سبق الاصرار نصب التصرف فى مال متقول أو ثابت ليس ملك 
والترصدفقد ثبت من التحقيق أيضا حصول | للنتصرف وليس ل حقالتصرف يه تتحقق به الجررعة 
شجار ليلة الحادثة بين عائلة موده وعائلة بقا | المبدأ القانوق 

الى ينقسب المها المتهمون وقد نوجه الحني ظ إذا كان الحم المطعون فنه حين دان 
عليه وو الده لمزل تمد عبد 'لخيد حموده بعد : الطاعن بالاشتراك فى جرية النصب قد يبن 
انقضاء المشأجدرة وأفلتت منه بعض عبارات ْ الواقعة بما راف فها جميع المناصر القانوئة 
داك جل رخحفيق الااتقاع من هد 1000 زربي اإدور د ود ال 101د0ة :ال علطت 
ا لغرب منازهم د دم المركة ميا بو هده الراقلة واق من قأنبا 
د الصا ا ا ل 001 
ووالده يؤديان العلاة فى المسجد المقابل ؟ أن تودى إل ما رلب 0 0 كل 7 ل 
ره نانهالا عليه بالضربتين اللتين نتجت | كذلك وكان مجرد التصرف ف مال ثابت 


ع 


عنهما وفاته ولا أدل على ذلك من أقوال | أو منقول ليس ملكا لليتصرف ولا له حق 


حمدة اابلدة الشيخ أحمد عبد الله حسين ىق 


التحتيق من أن التهمين انتظرا انجني عليه | 


ووالد. وانهما كانا بائعين تلك الليلة ف مزل 
أولالمتهمين ما يقطع بتو فرهذين الر كنين» . 
دو وحيث انه يؤخذ مما تقدم أن الحم 


المطعون فيه قد ين واقعة الدعوى وذاثر 


0 فيه هو أحد أنواع الإحتيال التى 
تتحقق بأى منها و حدهجر بمة النصبالمنصوص 

| عليها فى المادة لاع ذان الطعن على الم 
بحجة أن الطاعن كان حسن النية وما صدر 
عئه وليد الخطأ أو الالتباس يكون واجب 
الرفض . 


م 


"فكو 
و حيث أن وجهي الطعن يتحصلان فى 
أن الحم المطورن فيه دان الطاعن بالاشتراك 
فى جرمة النصب دون أن بن أسم انجنى 


العددان الخأمس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


المبدأ القانوق 
إذاكان الحك المطعون فيه الذى دان 
امتهم مجريمة الفتل الخطأ لم يعن باستظبار 


| اللا الذى ار تكبه وعلاقة هذا الخط بوفاة 


عليه ولا الطرق الاحتيالية الي اسععمات ؛ | الجنى عليه . ولما كان الآ كذلك وكانت 
وأن الطاعن كان حسن النية وما صدر عنه | جرية القتل الطأ خسما هى معرفة فى 


اما كان و ليد الحطاً أو الالتباس. 


| المادة ممبع تقتضى أن بين خطأ الجانى 


1 ا : ع 0 58 
و وحيث ان الح المطعون فيه حين دان | ورابطة السبية بين هذا الخطأ المرتكب 


الطاعن بالاشتراك فى جر عة النصمب قد بين 
الواقعه بما تتو افر فيه جميم العناصر القانونية 
هذه الجر ممة » وذاكر الأدلة التى استخلصت 
امحككة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه 
والتق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علهاء 
وذكر امم المنىعليه الذى<صل الاستيلاء 
على نقوده بطريق القصرف بالبيع فى عقار 
غير مملوك للبائعين خلانا لما يزحمه الطاعن . 
لماكان الأم كذلك» وكأن جرد التصرف 
فى مال ثابت أو منقول ابس ملكا للمتصرف 
ولا له حق التصرف فيه هو أحد أنواع 
الاحتيال التي تمحقق يأى منها وحدة جريمة 
النصب المنصوص علها فى المادة جسم من 
قانون العقويات » تان ما بثير هالطاعن لايكون 
له محل . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. 

( طعن عمد موسى عبد الحادى ضد النياية رقم ١١46‏ 
ستةةاق)* 
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9 دلسمبر سنة 11144 
قتل خطأ . وجوب استظبار الخطأ وراطة السببية 


ا مم0 


وين الفعل الصار الذىوقع بحيث لايتصور 
وقوع الضرر إلا تنجة لذلك الخطأ . فاذا 
خلا الحم من هذا البان كانمعبباً. 


2 

د حيث أن ثما معاه الطاعن ع الحكم 
المطعون فيه أنه لم يستظهر ر كن الحطأ الذى 
وقع من الطاعن وأدى إلي قتل النى عليه . 

« وحيت ان النهابة العمومية رفت 
الدعوي على الطاعن بأنه و تسبب يغير قصد 
ولا تعمد في قتل هلال حمد على وذلك يأنه 
قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة العنبية ولم 
براع القواين واللوائح وم يعخضذ الميطة 
والحدر فى تفاديه فصدم المجني عليه وأحدث 
إصابته التى أودت ممياته » . 

د وحيثان كل ما جاء بالحكم الابتداتى 
المؤيد لأسبابه بالحك, الطعون فيه هو قوله : 
وحيث ان الواقعة حسب أقوال الشاهد 
حسن على حسن تمحصل فى أن الجني عليه 
كأن يسير فى شارع جزبرة ددران ومرت 
سيارة حكومية يقودها التهم وأثناء دخولها 
نادي السكد المديد صدمت الطفل الجن عليه 
فأصابته وسقط على الأرض وتسيب عن 


قضاءحكةالاقض والابراءالجنائية 


ذلك ونه » . وحيث اله ثبت من المعاينة 
التى أجراها المحقق أن عرض الشارع فى 
مكان الحادث موه متراً وأذاللهم عندد خوله 
التادى اك#رف بالسيارة حتى ,فسح لنفسه 
مكاءاً يكق لدخول النادى و كان من نتيجة 
ذلك أن صدمت السيارة الطفل القتيل . 
وحيث ان ااتهمة ثايقة مما تقدم ومن التقرير 


<2 - 


الطى المتوقع على القتيل ويذلك يكون قد . الطاعن مع آخرين 
ارتاكب الجريعمة المنتصو ص عنها فى المادة فأحدثوا به اصانات 


المطبقة » وقد أضاف ! 


رونا 
5 دلدمير سئة 1549 


مسؤولية. سيق الأصرار . يجعل كل من التهمين 
مسؤول عن اعمال الياقين ‏ 


المبدأ القانوق 

إذا كانت الدعوى العمومة رفعت على 
بأنهم ضربوا المجنى عليه 
نشأت عن إحداها عاهة 


أن تعرض لداع الطاءن وفنده ( اذالثابت ١‏ واترصد . والحك المطعون فيه اعتير سبق 


اسيارة مدل على ذلك دلالة قاطعة ما جاء 
عحضر معائة مكان الحادث من وجودآثار 
دماء بالطريق الذي وقع فيه الحادث . 2 
ويبين من ذلك أن الكم المطعون فيه لم يعن 
باستظهار الحطاً الذى ارتكيه الطاعن وعلاقة 
هذا الحطأ بوقاة الى عليه . ونان الام 
كذلك » وكانت جر مة القعل الحطأ حسما ْ 
هى معرفة فى المادة مجم من قانو زالعقوبات 
تقعضى أن بين خطأ الجانى ورابطة السببية 
بين هذا المحطأ المرتكب وبين الفعل الضار 
الذى وقم حيث لا .تنصور وقوع الضرر 
إلا تتيجة لذلك الحطأ . ناذا ما خلا الحكم 
من ذلك البران كان معيباً متعيناً نقضه . 

و وحيث أنه لاتنقدم بتعين قي ول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى التحدث عن باق أوجه الطعن . 

: (طمن اخليفة ساطان عبد اللم ضد الليابة رقم 
١‏ سنة وا ق). 


بدي ااا 


العاهة ينص المادة ١/94٠‏ مستنداً فى ذلك 
إلى الاسياب. التى أو ردها واق مق خأنها أن 
تؤدى إلى ما رتب علها فلا محل لما يديره 
الطاءنون من أن الضرية الى أحدثت العاهة 
ضرية وأحدة و3 الضارييبن متعددوفنف. 
ما بجحعل الواقعة شائعة لانه فى حالة توافر 
تق الأصرار: يصبحكل من الهمين مسؤ و لا 
لاعن أعماله سب بل عن الاعمال الى 
تصدر من باق المهمين معه ١‏ 


1 


د حيث ان مبى الطعن هو أن المكم 
الطعون فيه قد أخطأ إذ دانالطاعتين يجتاية 
الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستدمة » 
م أن الضرية التي أحدثت العاهة فى ضربة 
واحدة أصابت رأس انلجنى عليه ولا كان 
الضاربونزمتعددين ذان هذه الضربة تكون 
شائعة بيهم . 

ور وحيث اله بين من الاطلاع على 
الحكم المطعون عليه أن الدعوى العمومية 


ع0 


0 دنا 2 ١‏ دإضاات 0 
عاهة مسد بمة واكآن ذلك مع 


ا حار 


« حيث ان وجبى الطعن تحصلان ق 


سبق الاصرار | أن الواقعة لا تعدو أن تكون جتيحة ضرب 


والرصد وأن اله كم اعتير ظرف سبق | تنطبق علها المادة ىرا من انون 


الاصرار قائما قى حقهم جميعاً وساءطهم عنه 


شص المادة 00 بن انون العقوبات | 


| العقوبات مدليل أن الطاعن وانحجى عليه 
تشاجرا فتضاربا م وقعا وها متماسكان 


مسقنداً فى ذلك إلى الأسياب التي أوردها | وأصيب كل منهماء فلا يتصور مع ذلك أن 


والق 


ولا يؤثر في دنا النظر ركو نا حك فى تايذيعده 
الأخير للحادث سبا عن ذ كر سيق الاصرار ؛ 
لأنه خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة ما اراده 
الحم. ش 

« وحيث انه للا تقدم ون الطعن على 
غير اساس ويتعين رفضه و 


وآخثر 0 7 0 


١‏ ؤ 
دلسمير سله ١949‏ 
دفاع شرعى . لا قتضى اتفاء نية القتل . 

المبدأ القانوق 

إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كأ 
يعر فبا القانون اما أن تتكون قائمة تتحول 
دون العقاب واما أن تتجاوز حدود الدفاع 
بنية سليمة قستوجب تخفيف العقوية على 
أن حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى قيامبا 
انتفاء نية القتل لدى المدافع بل قد تقوم مع 
توفر هذه ألئية . 


. من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عامبا » ا كو ون الطاعن انتوى القعل وإما اقعصرت 
قلا حمل لا يثيره الطاعنان لأنه بذلك يكون | 
كل منهما مسكولا لاعن أعماله كدرب بل عن ا | فى حالة م ظل من الدفاع 


الأعمال التي تصدر من باقي المتبمين معل . | م 
' الأقل يننى نية القعل » وفضلا عن ذلك ان 


نيته على # رد الضرب . وفوق ذلك فانه كأن 
عن النفس اذى 
| ان لم يرق إلى مرثية الداع الكامل فهو على 


الحم قد أخطأً فى إدانة الطاعن إستناد' 7 
١‏ شهادة شهود الاثيات الذين قألوا « إن الطاعن 
كأن رتدى وقت الحادث ملاس عسكرية 
فى دن انه ضيط وهو يليس ملاس عادية» 

ورحيث ان الح المطعون عليهقد أورد 
واقعة الدعوى عا تتوافر معه جميح العناصر 
القانو تي ةللجنابة ألتى دا نالطاعن جا ما فى ذلك 
انتواؤه قد قعل الجني عليه مستندا فى ذلك إلى 
الأدلة التي أوردها و" تى من شأم مهأ أن تؤّدى 


إلى ما ريه علمها فلا يكون القصد من الطعن 


سوي محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة 
الدعوى وتقدير أدلة الثيوت فا مما لا شأن 
محكة النقض به . أما ما يثيره الطاعن من 
أنه كان فى حلة بها ظل الداع عن النفس مما 
فى نية القعل » فهو قول غ: رمستساغ انو نا 
لأن حالة الداع الشرعى عن التفن © يغرفيا 
القانون أما أن تكون تأبمة فتدول دون 
العقاب وأما ان تتجاوز حدود الدفاع بنية 
سليمة فتستوجب مخفيف العقوية على أن حالة 
الداع اشرعى لا يقتضي قيامها انتغفاء نية 
القتل لدى المدافم » بلقد تقوم مع توفر هده 
النية لديه . و أماما شيره الظاعن حول ملاسه 


قضاء محككة التقض والابرام الجنائية وءيذ 


تمريحا لشبادة الشبود فبو لايعدو أنيكون 5 
جدلا موضوعيا لا شأن محكة النقض به . | 

م وحيث انه كا تقدم يكون الطعن على 9 دسدمس سللة ١5149‏ 
غير أساس متعينا رفضه موضوط . استعال الرأفة . تقديرها. موضوعى. 


( طعن عمد أبو العلا مرمى ضد النيابة رقم ١63١‏ الميدأ القانوق 
سنة اق). ظ : 0 
7 إمت تقدبر وجود أو عدم وجود 
1 اينات الرأفة يرجع إلى قاضى الموضوع 
9 دلسمير سنه 19145 | من غير ممقب عليه فى ذللك. فالطءن على 
طمن بالقض في حم غيابي. لا عبوز . ا 1 | تنتعما أ[ أَفةَ 
المبدأ القانوى الح عير ل يل ار : 
٠ 0 1‏ نم تالحادث كانت نقتض 
ام بول الانتقاق: ال ترح نين الي أ لأ ركون لهااسامن.: 
شكلا لتقدبمه بعد المعاد . فطءنت النيأية حلي 
ا - 9 0 0 
العمومية يه 0 م 0 1357 بويزيوة انحرو اج ادن عو أذ 
نهاشا باعلانه وانقضاء ميعاد رضة ثيه الحم المطعون فيه دان الطاعن باأشروع فى 
ولما كان القانون لا يجيز الطعن بطريق 


| القتل العمد واس_عدل على وجود نم3 القتل 
النتقض الآ قى الاحكام الاتهاية النبية لدره بأدلة لاتؤدى إلى ذلك ونتعارض مع 


للخصومة فإنه يتعين الحم يعدم جواز | ماجاء فى التحقيقات » وأن محاميه دافع عنه 
الفلمن. , بأن الحني عليها استفزته ففقد وعيه واعتدى 
عليبا #ا كان مقتضاه الهم ببراءتة يضاف 
الى | إلى ذلك أن المحكمة لم تطبق المادة 1١‏ من 
د حيث ان الك المطعون فيه صدر | تانون العقويات وتستعمل الرأفة بالطاعن 
غياها يعدم قيول الاستئناف المرفوع من مع أنملايسات الحادث كانت تقتضيبها . 
الهم شكلا اتقديمه بعد الميعاد » فطعنت د وحيث انه لاحل لما يثيره الطاعن . 
النياية العمومية فيه لمصلحة الهم قبل الحم المطعون فيه دائه بالشروع فى القعل 
صيرءورله هائيا باعلانه وانقضاء ميعاد | الممن قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جمومم 
المعارضة فيه . ولا كان القانون لا يجزالطعن | المنامر القاقونية هذه الجريعة وذكر الادلة 
بطريقٍ النقض الا فى الأحكام الانتهائية التي استخلصت الحكمة منها ثبوت وقوع 
ليه اتوم اها جين خسم 014 وى :وروي سند وى انلدي غانيا أن 
جواز الطعن . تؤدى إلى مارتب عليها وها اص لبا فى 


(طعن النيايه ضد صابر ابراهي عمإن رقم ١١74‏ وََاء أء أح ف 4 تع 
8 بد اكيم ّ ُ التتحقيقات أتي أجريت ف الدعوى و تعرض 


أ 


لنية القتل فاستدل على ثبوتها فى حق الطاعن أ 
بالادلة السائغداجَ ى أوردها ثم تعر ض ]ليد تإعه 
المشار اليه ففنده بما :دحضه. لما كان الأس 
كذلك وكا: تقدير وجود أو عدم وجود 
مقعضيات الرأفة امما برجم الى قاضي 
الموضوع من غير معقب عليه في ذلك » فان 
الجد لعن الصورة الواردء فى الطعن لايكون 
مقبولا امام محكمة النقض . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير اساس و يتعين رفضه موضوطا . 


( طعن عيد السميع حسن داود ضد النيابة رقم 
5 سلة ؤاق) 


4 0 1 
محجوزات من الأشياء المثلية.تتحدد بالحجز. سوءالنية 
ف التبدريد. إثياته..شاهد. لرصرالحوعلليه علىسماع أقواله. 


المادىء القانونية 
١-متّىكانالثىء‏ ا محجوز قد سل لللتهم 
اعتباره حارساً عليه فانه يتعين بهذا الحجر | 
وبهذا التسللم ولوكان من المثليات أو له 
نظائر لدى الحارس ولااحق للحارس يعد 


ذلك أن يدعى جبالته وعدم تميزه . 
؟-يكفىفى إثبات سوء النية (فى جريمة 
التبديد ) أن يكون الحك المطعرن فيه قد 
ذكر أن معاون الحجز قد ذهب إلى الهم 
وطلبمئه ا حجوز فقررله أنه غيرموجود. 
م« إذا كان الطاعن ل يصر على طلب 
سماع شباد شاهد غير الذن سمعت حكة 
الموضوع شباد- تهم فلا حق لهفى الطعن على الحكم 
صجة أنه طلب إعلان الشاهد وأن المحكة | 
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كر 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل في 
أن الطاعن دفم بعدم عليه البو الذى حدد 
لبيع الموتوسيكل الحجوز » وبأن مندوب 
البلدية المكلف بالييع م حضر لاجراء الببع 
وفقا للقانون ولم يكلفه بتقدبمه وإبما حرر 
محضرا وقف البيمع لعدم وجود مشتريين فى 
يوم آخر غير الذي حدد للبيع ى محضر 
الحجز . وقد طلب الطاعن إعلان محرر 
ممضر البيع وإعلان محرر محضر الحجزء 
فاكتفت عه -كة ثانى درجة باعلان الاخير 
وسععت أقواله وي لاتؤدى في جموعبا إلى 
إثبات التهمة وقد قالالطاءن أن محضر الحجز 
جاء خالياً من كل البيائات الجوهرية لانه لم 
يبين على وجه الدقة الموتوسيكل المحجوز مع 
أن الطاعن تاجر موتوسيكلات وعنده كثير 
من أمثاله ء أوانه لم يكن سيء القصد لانه لم 
يعرف الموتوسيكل المحجوز . ولكن الحكة 
5 ترد على دفاعه وأيدت الحم الادداني 
القاضى بادانته . 

« وحيث ان الحم الابتداتي المؤيد 
لاسبابه بالك المطعون فيه قدبين أن مندوب 
البلدية أوقم حجزاً إداريا «ماريخ 
بمعثراكرمةة؟ على دراجة مخارية ماركة 
م. 28.5 محالة جيدة وحدد للبيع م١‏ 
فيراير سنة 49444 وعين المنهم عارساً على 
الدراجة الحجوزة » وان البيع أجل من 
اليوم المذ كور إك يوم م, إبريل سنة 1644 
وأعلن الطاعن بهذا اليوم وقت التأجيل ثم 
انققل معاون حجوزالبلدية فى اليوم المذ كور 
وسأله عن الدراجة الحجوزة فقال له الهاغير 
موجودة وأئبت المكم للطعون فيه أن ذلك 


قد ثبت باطلاع امحكة على عضر التأجيل | يضبط اللخدر معه وأخذت الحكمة هذا 
الذى وقع عليه الساعن واعترف بتوقيعه | الإعتراف فإن إغفال امحكة الرد على دفاع 
عايه وأن 0 0 006 ثلبت من | امتهم المستند إلى طلب بطلان التفتيش 
شمبأ د 7 فأز 4 م٠‏ ا 3 8 

د 0 الي | يل بام خم لآن غابة ما يرجى من 
ما ادعاه من أن محضر الحجز حاء خالياً من | الفتذن إعاهو إثبات أنالطاءن كان عرزا 
البيائات الدالة على المحجوز فردود بأن الحم للبادة الخدرة ومىكان هو معترفا باحرازها 
المطعون فيه قد بين وصف الدراجة الحجوزة فلا يحديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلا 
فلا قيمة لما يقوله من أن عنده نظائر لحاء | لتحقيق دليل الإحراز باعترافه . 

وانه لم بعرفها من غيرها لأنه متى كان الثيء ظ الور 

احجوز قد سل إليه باعتباره حارسا عليه فانه | ٍ 

يتعين بهذا الحجز وبهذا التسلم ولو كأن من ' د حيث ان الطاعن الثاتى قرر الطعن في 
المثليات أو له نظائر لدى الحارس ولا محق | الحم ء ولكنه لم يقدم أسيايا له » فطعنه 
للحارس أن يدعى بعد ذلك جبالته وعدم | لادكون مقبولا شكلا ٠.‏ 

ميزه . وأماما تاله من أن المحكة ل تثبت 21 « وحيث إن الطءن قد استوفى الكل 
سوء نيته فيكق فى بان ذلك أن يكون | المقرر بالقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول . 
الحكم المطعون فيه قدذكر أن معاون الحجز 


قد ذهب اليه وطاب منه الحجوز فقرر له أنه 


«ووحيث ان أوده طعنه تتحصل فىأن 
| المكر المطعون فيه جا؛ قاصرا إذ م برد على 
غيرموجود.هذا ولا<ق للطاعنفي الشكوى | مادفع به من أن إذ:التفتيش وقع باطلا لانه 
من أن المحكمة لم تستدع الشاهد الاخراالذدى | صدر بناء على ريات غير صحيحة إذ أن 
لم تسمعه لانه بعد “عاع شبادة الشهود الذين | الذي اسعصدره كأن يجحبل اده و ل إقامته 
سععتهم المحكمة لم صر على معاعه . أ اتصب الاذن على شخص مخعاف عنه اها 
ووحيثانه من كل ماتقدم يكون الطعن ظ وسكنا ئما بدل على أن التحريات لم تكن 

على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا  .‏ |إجدية . 
( طمن محودعلىخضر ضدالنيابقرق,74٠‏ اسنقة 31) | او وحوث انهوان كانصحيحا أذالطاعن 
دفم ببطلان التفتيش أمام اممكمة الاستئنا فية 
54١‏ والها اغفات الرد على هذا الدفى » وأبدت 
4 ديسمير سلة 19445 الحم الاعداتى لاسبابه إلا انه مى كان قد 
تفتيش . طلب بطلانه . اغفال احمككة هذا الطلب | ثيت ذلك المكر أن الطاعن اعترف أمام 
لايؤثر فى سلامة الحم إذا كان الهم اعترف بضبط | النياءة بضبط اللخدرمعه وأخذت المحكة هذا 
ا الاعتراف » نان اغفالها الرد على دقاعه لاحل 
الميدأ القانوى بسلامة الحكر لان غابة مابرجى من التفتيش 
إذا كان المتهم قد اعترف أمام النيأبة | إثما هو إثئيات أن الطاعن كان 9 َ لامادة 

1 لف 
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الخدرة 5 ومقى كان هو معترة باحرازها » | أرجعه إلى أسباب متعددة © وأنه برغم 
فلا يجديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلا ١‏ سك المداقع عنه مجواز حصول الاصابات 


لعحقق دليل الاحراز باعترافه . عند المشاجرة الى قامت بونه وبين المجني علمها 
و وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على نان المحكمة لم تعن بالرد على ذلك وقطعت 
غير أساس ويتعين رفضه موضوطا . بأنالسبيب برجع إلى ما ذكرنه هي عنها 
( طمن عمد ابراهيم سودان وآخرحد الي رم | عخائنة بذلك قول الطييب عن الأسباب 
ها سنة ؤاق.) المتعددة . ويضيف الطاعن أن المحكمة لم 
55 تستظهر توفر ال ركن المادي للجرعة » وأن 


1 الثابت أنه لم يحاو لفك سرو الها أو سرواله 
9 دلسمير سلة 9449| ومن جهة أخري قل نتحدث عن القصد 
دنع . شروع فى ولع - مق يتحقق ٠‏ | الجناق » وأن ثبته كاءت منصرفة إلى 

ا ميدأ القانوق | للواقعة ١‏ 
إذا كانت الواقعة قعة أن انجنى عليها كانت | تونق اق ابلك الظدوة فنه قة 
تلبس قيص النوم وجلس الهم إلى جانبها ىف ظ واقعة الدعوي » وذكر الأدلة التيهاستخلص 
عر ويا وى العرلة الويدة قر بالماذك 6ه ثبوتها » ومن ببنها ما استظهره من تقر بر 
وإنه راودها وأمسكبا ودفع رجايها يحاول | الطريب الشرعى عن إصابات الجنى علمها 
مواقعتها ولكتها قاومته واستغاثت لخرج ! ؤ بالفخذين وحدونما من خحاولته ابعادها 
بجحرى . . فان ذلك يصح فى القانون عده | بمثل اليدين بيةة عتيفة ؟ا قررت » ولا كان 
0 فى وقاع مي اقتتعت الحكمة بأن | الأمر كذلك و كانمن شا" نما أ وردته امحكرة 
الهم كان يقصد إليه لانها أفمال من شأتها | أن #زدي إلى ما رتبته عليها » فلا محل لما 
أن تؤدى إلى ذلك القصد . الطاعنمن الجادلة ففتقرير دلي ل الثبوت 
0 عض ناحكة للرضوع 
7 ولا رقاءة علبها فيه . أما مايشير ليه عنعدم 

د حيث ان الطاعن شهول قى'طفنه ان 


وار أن كان الجريمة » فهردود بما أوردته 


ان المكرم المطعون فيه حين دانه بالشروعقى 00 3 00 قيض النوم 
المواقعة بغير الرضا جاء باطلا بالقصوره فى أ إليه وجلس يمانها في غرفة نومها 
الاستدلال وخالفته اللقانون . فقد استندت | وسي الغرفة الوحيدة فى الييت » وأنه روادها 
احكمة فى الادانة إلى أقوال الجن عاسباواً إن | وأمسكبا ورفع رجليها يحاول مواقعتها » 
تأومته وأ لقت على وج لفافتمشتملة أحدثت | ولكنها تاومته واستغائت ... لخرج محري 
به أثرا مع أن التقرير الطى ننى إمكان<صول ١‏ إذ أن ذلك يصح ف القانون عده ث . وعا فى 
إصابة الوجده من وصع السيجارة » ومع ا نَ وتاع مى إقتنعت |الحكة بأن التهم كان 

ما ذكر معن سب بإصابات الجنيعامابالفخذين يقصد إ يه لأنها أفعال من شأنها أن تؤدى 
إتما أورده على سبيل الجواز دو نالجزموقد إلى محقوق ذلك القعيد . وأما ما شيره بشأن 


التقردر الطى فلا وجه له إذ أن إبرادأسباب يقول الطاعن أن الجحكة لم تستظهر جميع 
متعددة للاصاءة لا يؤل على سلامة الحكم وقائع الدعوى وآخذته باعترافه بالتوقيع » 
مادام أنالمحكة تدأخذت بأحدها واطمأنت | مع أنه لا يكن بذاته لاثيات الجريمة» كأ 
اليه لما بيته من الأدلة الأخري القامة فى كر 
الدعوى والتي 7 4 0 الجناتى ونية الاضرار . ثم أنها ألغت ما 
و وحيث انهلا تقدم بكرن العلعن على قذى به الحم الابتداتى من وقت تنفيذ 
غير آساس ويتعين رفضه موضوعا . العقوية لما ذ كرته من أنه امد اجراءات 
( ملعن مد أمامالئرضدالتيا بقرقم٠8٠١سنةه‏ ١ق‏ ) هلمتوبة » دون أن تشير إلى له الاجراءات 


5 يا أجراء كان حسن اليمة ديدي إظهار 
00" دلسمير سله1444| حقيقة الأس 
تزوبر ونصب - لا يازم التحدث عن كل ركن 0 
من أركان الجربعمة ووحيوث ان السك الطعون فيه بن 


عقوة . تقديرهأ . موضوعى . 
الميادىء القأنونة 
١ذ-‏ يكق فى جر بمة التزوير فى حوالةبريد 
واستع الها وجر بمة الاستيلاء على قيمةالحوالة 
بطريق الاحتيال أن بكون الحم قد بين فما 
أثبته أن امهم قد تعمد التغيير فى الورقة 
الرسمية بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه 
توصل إلى هذا القصد و ليس من اللازم بعد 
هذا أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل 
ركن مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه. 
؟ ‏ إنتقدير العقوبة مما فى ذلكوقف 
التتفيذ من ساطة محكمة الموضوع وحدها 
وما دامت ل تخرج بها عن الحد المقرر بنص 
القانون فلا رقاية عللها فى ذلك . 
72 
م« حيث ان الطاعن يقول في طعنه ان 
الم اللطعون فيه حين دانه بالاشتراك فى 
وير أوراق رمعية واستهالها و بالنصب 
عاء بأطلا لقصور أسيابه .وق بيان ذلك 


واقعة الدتوى بما تتوافر معه جمييع العناصر 
القانونية لجر بمة ثلتى دان الطاعن من أجلبا » 
وذكر الأدلة على ثبوتها . وما كان الأس 
كذلكء وكأن ما أوردته المحكمة له أصله 
في التحقرقات ومن شأنه أن يؤدى إلي ما 
ر:وته عليه » فلا محل لما بثيره الطاعن فيهذا 
الخحصوص » وهو جدل موضوعى خارج 
عن رقابة محكة النقض ٠‏ أما ما يشير إليدعن 
أركان الجريمة » فلا وجهله : إذ يكنى أن 
يكون الحم قد بين فيا أثبته أن المتهم قد 
تعمد النقل والتغيير فى الورقةالرسمية بقصد 
الحصول على مبلغ الحوالة » وأنه توصل إلى 
هذا القصد » وليس من اللازم بعد هذا أن 
يتحدث صراحة واستقلالا عن كل رركن » 
ما دام قد أورد من الو تائع ما دل عايه . 
وأما ما تتمسك به عن العقوءة » فردود 
بأن تقدير العقوبة بما فى ذلك وقف التنقيد 
من ساطة محمكة ا موضو ع وحدها ء وما 
دامت لم مخرج بها عن الحد المقرر بنص 
القانون م فلا رقاية عامها فما . هذا وتدألغت 
وقف التنقيذ لما ارتأتة من أن عدم وجود 


اح ل بو ا را ار ا ا ا اا 11م 1ك 1 
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السوابق وحده لا يصاح مبررا له . الوفائم التى الغ عنها مكذوبه ومن شأنها 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على لوصحت القاء المدعي بالحق المدتى فى غيابات 
غير أعاعن وشتعين رفضه موضوعا . السجون ودعاقيتة الأ شغال الشاقة وذلك 
1 طعنالسيد جمدعيه اللطيف ضدالنيابة رقم وعى, | بالتطبيق اأتص المادة هم عقوبات التي 
ب نعمت على انه يعاقب بالأشغال الشاقة كل 
من أكره أحداً بالقوة أوااتهديد على امضاء 


ا ورقة تقبت دنا . ولا هم بعد ذلك محث 

٠‏ ديسمبر سلة 9444| ما إذا كان قد اراد يفعلته هذه اتتخلص من 

بلاغ كاذب . وجوب ائيات أنالتبليغ كان بقصد ظ الايصال الذى وقع عليه نان هذا ياعث 
الاضرار . لاائر له في توفر القصد الجتالى . » ولماكان 
اميد القانوق | ما أورده الحكم ليس كافيا فى بيان ان كان 


لايك توا القبةالاك بو اسم السوء بالمبلغ في حقه والاضرار به 


ُ و 0 ا إذ لايك لتوافرالقصد الجنانى فى جريعة 
0 00 أن يكون الجاى 00 البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب 
الوقائع التى بلغ عنها بل يب أيضا أنيكون [ الوقائعالتى بلغ عنها بل يحب أيضا أن يكون 


قد أقدم على تقديم البلاغ بقصد الاضرار قد أقدم على تقدم البلاغ يقتصد الاضرار 


يمن بلغ فى حقه . عن بت وبع ان الك امون به 
الهيء ا ومكون بذلك معيبا متعيتا نقضه . 


د حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم ١‏ « وحيث اله لما تقدم يتعين قبول الطعن 
المطعون فيه الله حين دانه بالبلاغ الكاذب | ونقض الحكم المطعون فيه وديد حاسة 
حاء باطلالقع.و ره قصورا يعيبه جما يستوجب | أمام هذه الحكنة لنظر الموضوع اذ حصل 
نقضه اذ أن ماذ كره تن توافر ر كن سوء الطعن لثابي مرة في القضية عيتا . 
القصد وانءتواء الاضرار بالمدعى بالحقوق ( طمن كال تخله خليل افتدى ضد التيابة وآخر 
مدع بمحق مدي رقم ١88‏ سنة 19 ق) 


المدنية غير منتتج في اانه فقد ائجه فيه / 
انجاها خاطئا واقتصر على اثيات كذب | 7 
البلوغ وعم الطاعن مهد | الكذب وثرك نية 
الاضرار الى يجب أن يقدم عام 
استقلالا ولادغتي عنهئيوت الكذب وا : 
1 8 الخبائطء 1 اذ 00 لتنفيذه . جواز تنفيذه معرفة أى شخس من مأمورى 
3ه ن الحم و الضبطية . اعتراف . انكاره . الجدل فذلك موضوعى. 
عن القتصد الجناني لدى الطاعن قال . « ان الما القا: 1 
سوه اليد وانية الاضرار «وفوراك لدى 0 ويه 
التهم من اقدامه على التبميخ مع عامه بأن ١-ماحام‏ لاخ بلتفتيشقدصدرمطتا 


1519 دلسمير سمئة‎ ٠ 


تفتيش . الاذن به دون اتتداب شخس معين 


نلف 


دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه 
ذان التفتيش يكون صحيحاً متى نفذه أى 
واحد من مأمورى الضبطية القضائية ولا 
يحدى فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن صدور 
الاذن بناء على طلب الضابط الذى قام بعمل 
التحربات الى أنبنىعليها الاذن يجعله منصر فا 


عقلا وحتنا إلى تخصيص طالبه دون غيره | 


القيام بالتنفيذء لآن رئيس التيابةلو أرادقصر 
تنفيذ الاذن على شخص معين لنصصراحة 
على ذلك . 

0 إن اتكار امتهم صدور الاعتراف 


مر مر يتعلق ديا الثبوت فى العري أ 


التو 


ورحيث ال حاصل الوجه الأول من 5 


مق نفذه أى واحد من مأمورى الضمبطية 
القضائية » ولا مجدى في ذلك مايثيرهالطاعن 
من أن صدور الاذن بناء على طلب الضابط 
الذى قام بعمل التحريات التى انبنىعليها الاذن: 
بجعله منصرة عقلا وحهًا إلى "خصيص طالبه 
دون غيره بالقيام بتتفيدذه »> لأن رئيس التياية 
أو أراد عير تنفيد الاذن على مأمور بعيته 
من مأمورى الضبطيه القضائية لنص صر احة 
على ذلك . 

« وحيث ان هبني الوجه الثاى هو أن 


| امحكة الابتدائية قد أسخغلأت فى فبم واقعة 


الدعوى إذ نسبت إلى الطاع نأ نهاعترف أمام 
وكيل النياية شيا مع 5 أثبعه قي عطر 
استجوابة » مع أن الواقع من الأمى هو أنه 
ظل منكراً اانهمة في جمبيع أدوار التحقيي 
ودلائل الخال وإجاباته أمام وكيل التياية 
نفسه لا تؤيد صدور هذا الاعتراف منه . 
إن الحكة الاستئنافية أمدت الله - 


أوجه الطعن هو أن الح المطعون فيه اعتمد | الاهدالى لأسبابه دون أن محقق ما داقع به 


فى أدانة الطاعن عبى الدليل المستمد من | 


ا مع أن هذا التغتيش باطل لأن 


من عدم صداور أى اعتراف منه . 


« وحيث انه تبين من مطالعة مفردات 


الضابط الدى استصدر الاذن به من رئيس الدعوى التي آمك هذه الحكة بضممها ف 
نياية طنطا لم يياشر إجراءه بنفسه بل وكل | سبيل #قيق هذ! الوجه أن الطاعن اعترف 


ذلك لغيره ٠‏ و أن ددا الاذن قد صدر 
دون ندب شخص معين من رجال الضبطية 
القضائية لاجرائه » إلا أن صدوره بناء على 
ريات ذلك الضابط مقتضاه أن يباشره هو 
بنفسه دون غيرهء وذا ان التفتيش يكون 
باطلا ولا يصح الاستناد إلى الدليل 
المستمد منه . 

و وحيث إنه ما دام الاذن با لتفعيش قد 
صدر مطلقاً دون ان يمين فيه 


بالذات لتنفيذه هن التفتيش يكون صععي 


بالتهمة المسندة إليه لدى استجو ابه أمام 
التيابة . وما دام الأ كذلك » وما دام 
الحكم الايتداى امو د لاسباابه با مك المطعون 
فيه قد فند إنكاره لهذا الاعتراف» فلايكون 
الجدل الذى شثره الطاعنفى هذا الوجهمقبولا 
لتعلقه بتقدير أدلة القبوت ىق الدعوى : 

و وحيث ان «ؤدى الوجه الثالك هوأن 
الطاعن دقع التبمة بأن أحد الب يندس عليه 
تدر الذى ضبط فى متزله » ولكن الجمكة 
صحيحا | لم تعن يتحقيق هذا الدفاع . 


لف 

ووحيث ان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه فضلا عن كونه جدلا موضوعيا مما 
لا يقبل أمام محكةالنقض قد رد عليه | 
المطعون فيه إذ تعرض لدناعة المشار إليه 
وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن تمد محمد سقيط الشهير بعدس ضد النيابة رقع 
75 سلة قآاق) 


لكان ظ 
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تمتيش ف الدائرة الجركية . حق رجال الجارك 
وجنود خفر السواحل فاجرائه. اعتراف متهم على آخر. | 
جواز الأحذ به . 

المبادىء القانونة 

١‏ لما كان قنال السويس يعتير بمقتضى 
المادة وم من اللانحة المركة الصادرة من ١‏ 
مارس سئة .4 داخلا فى نطاق الدائرة 
الجركية وكانت هذه المادة توجب على عمال 
جارك إيقاف المراكب الشراعية الساحة فيه 
وتفتيشهأ متى تبين أنها مشيوهة وكان الثابت 
بالجك المطعون فيه أن جنود خفر السواحل 
ضيطوا مركبا (فلوكه )كانت تسبح فى هذا 
القنال بعد أن اشتهوا فها فوجدوا فبا 
ماكينة كتابة تبين أنها مسروقة من إحدى 
البواخر_لما كان الآمر كذلك فإن الضبط 
والنفتيش. يكونان صحيحين لآن من سلطة 
بجنود فر السواحل وموظقاجمارك البحث 
هند الاشتباه عن كل ها يكون مهربا أو 


السنة الثلاثون 


منوعا ولو عن طريق تفتيش الآمتعة 

والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه 

تقدممه إلى جهة الاختصاص . ش 
؟- أن لمحكمة ا موضوع أن تكون 


| اعتقادها من كافة العناصر المطروحة أمامبا 
ا فلاجناح علا إذ هى أعتمدت على قول متهم 


فى ادانة آخر يستوى فى ذلك أكان الآول 
مقرآ بالتهمة أو متكرآ لها . 

المجكيو 

د حيث ان أرجه الطعن تتحصل فى 
القول ( أولا ) بأن الحكم المطعون فيه إِذْ 
اعتمد في ادانة الطاعن على الدليل المستمد 
من تفتيش ياطل يكون أخطأ خطأ يعيبه » 
ذلك لأن من أجراه ليس من رجال الضبطية 
القضائية ولم تكن الجر ةمتليساً بهاء ولم تقم 
فى الدائرة الجمركية ( وثمانياً ) بأن 3 
الاستعناق لم يأخذ بأسباب المكر الابتدالى 
ااستأنف » فأصبخ ذلك تأصر البيان . على 
أنه بفررضص التسلء م ادق أن العبارة الى 
ساقبا الحكم 5 تفسيرها يانه اعتمد على 
أسباب المكم الابتداتى » فأن الحكم الاخير 
قد استند فى الادانة على أقوال مجر حة لاستهم 
الآخر الذى <كر عليه مع !لطاعن مع أن 
أقواله هذه لا تعتير فى القانون شهادة لانه 
لم محاف اليمين ولا اعتراف متهم على آخر 
لانه هو تفده يشكر التهمة و يلقماعلى الطاعن. 

م وحيث انه لما كان قتال السو يس 


«اعتير عمقعضي المادة امن اللائحة الجمركية 


الصادرة في ١‏ من مارس سنة .و .ة؟ داخلا 
فى تطاق الدائرة المركية » وكاتت هذه 
انادة توجب على عمال الما رك ايقافالمرا كب 


الشراعية الساحة فيه.وتفتيثها متى تبين انها 
مشبوهة و كان الثابت با المطعون فيه 
أن جتود خفر السواحل ضبطوا مركباً 
د فلوكة » كانت تسبح فى هذا القنال بعد 
أن اشتمهو افمها فوجدوا دبأ فيهاما كينة كتاية 
تبين انها مسروقة من احدى البواخر ‏ 
ل كان الام كذلك» فا نالضبط و التفتيش 
يكو نان صحيحين لان من سلطة جنود خفر 
السراحل وموظق المارك البحث عند 
الاشتياه عن كل ما يكون مهربا أو ممنوعاً 
ولو من طريق تفتيش الامتعة والمنقولات 
مهما كان نوعها ثم ضيطه وتقديعه إلى جبة 
إالاختصاص »ء واذن فان ما شيره الطاعن فى 
هذا الشأن لا يكون له أساس . 

د وحيث إن الحكر اللطعون فيه بعد أن 
أضاف اسباباً جديدة قد استند إلى أسباب 
المكم المستأنف بقوله م« وحيث انه لذلك 
وللاسباب الاخرى الواردة بحكر محكة أول 
درجة يكون هذا ا فى مح له وتعين 
تأبيده » وى عيارة صر يحة الدلالة على أن 
المحكه اعتمدت أسباب الحكر المستأنف 
وأخذت ا . أماالقول بأنه ماكان سوغ 
الاستناد إلى قول متهم في إدانة منهم آخر 
فردود إن متك للوضوع أن تكو اعتقادها 
من كافة المناصر المطروحة أمامباءفلاجناح 
عليبا إدّ ف اععمدت على قول متبم في ادانة 
متهم آخر يستوى فى ذلك أكان الاول 
مقراً بالتهمة أو مذ كرا لما . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس و ععين رفضه موضوعا 

( طمن حسن حامد غزى ضد النيابة رقم 1١56‏ 
سنه 15 ق) , 1 


ورف 
ا 
٠‏ دلسمس سئة 99444 


مخدر . اعتراف المنهم بشطه معه وانكاره العم 
بأنه مخدر . لا يكن لاداته . 


المدأ القانون 

ان اعتراف الهم بضط الخدر معه مع 
انكار عله بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه 
الحم بادانته فى جرعة احراز المواد الخدرة 


حَىَ 3 المهكة انه كان ٍ أن مأ 2 


| مخدرا فإذا هى ل تفع لكان حكمبا قاصراً . 


جسحته حد م اا ل ا ل ا ا ا ا تت 2 


اير 

وحيث ان مما عابه الطاعن على الحم 
الطعون فيه أنه أخذ بأعترافة بضبط الخدر 
معه دلولا عليه مع أن ما ذكر بالحكي لا 
يعتبر دليلا لأن الطاعن وان اعترف بضبط 
المادة معه الا أنه قال انه لا بعل أنها مخدر 
فقول الحكم أنه اعترف بالجرعة لا موز 
الاستناد اليه ياعتباره دليلا صحيحاً. 

و وحيث انه يبين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف 
بضبط المادةمعهوقال بأنه عثر عليها فوضعها 
فى جدبه دول أن يعرف أها حشيش وأن 
الحكرة أخذت ببذا الاعتراف دليلا عليه فى 
ثبوت التهمة . ومتى كأن الام كذلك 
وكان اعتراف الطاعن بضبط امادة معه 3 
انكار علمه بأنها مخدر لا يصلح أن يقام عليه 
الحكم 0 احراز المواد الخدرة 
تئيت المحمكة أنه كان بعل ينما أحرزه 
0 اق 0 


حى 


فا 


واوحيث انه اا تقدم عن قبول قلعن 
ونقض الحكم 
إلى بحث باقي أوجه الطعن . 
(طعن عمرسباق السيدضدالنيايةرقم ١95١‏ سنةة١‏ ق) 

784 2 
1 ديسمير مسلة 19145 

اعتراف . الدفعم أنه مشوب بالأكراه . عدم 
على ذلك الدفم. قصور. 

المبدأ القانوق 

إذا كانتا نحكمة عولت فما عو لتعليه 
فى إدانة الطاعن على عبارة صدرت منه أثناء 
تعرف الكلب البوليمى عليه عدتها اقرارا 
مله بارتكاب الجريمة وكان المدافع عن 
المتيم تمسك بيطلان هذا الاعتراف لصدوره 
من المتهم تحت تأثير الاكراه ( لوئوب الكلب 
عليه حتى كاد يفترسه ) ولكن امحكمة لم ترد 
على هذا الدفاع ولم تفنده ولماكان الاعتراف 
المشوب بالاكراء لا بمكن التعويل عليه 
كدليل إثبات فى الدعوى فإن الحم يكون 
قاصراً .. 
ا 000 مما ينعا الطاعن على الحكم 
اآطعون فيه أن المكة اعتمدت فيا اعتمدت 
عليه فى الادانة علىعبارات نه بها أثناء تعرف 
الكلب البوليسى عليه استخلصت منها اعترافه 
يمقارفة اج ريمةوذلك دون أن ترد عليماأ يداه 
اأدفاع .في هذا الصدد من أن تلك العارة 
إما صدرت عنه وهو مكره أوثوب الكلب 
علنة عق كاد بقترسه ولت دقعا كا خشيه 


من أذى يلحق به . 


الرد 
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العددان الخوامس والسادس - السية الثلائون 


| « وحيث اله ببين من مطالعة الحكم 
ة | الملعون فيه ان الممكمة عولت فيا عولتعليه 
في إدانة الطاعن على عبارة صدرت. عه أثناء 
تعرف للكلب اابوليسى عايه عدها إقراراً 
منه بارتكاب الجريمة ويبين من محضر الجابة 
أن الدافع عنه تمسك بالدفاع المشار اليه فى 
الطعن و لكن الحكة لم برد عليه وم تفثك م 
ولا كانالاعتراف المشوب بالا كراه لا مكن 
التدويل عليه كدليل إثيات فى الدعوى فان 
إغفال الحكمة الرد على ما أثار ه الدفاع فى 
هذا الخصوص يجب حكبا يما ستوجب 

ووحيث انه لما تقدم يععين قبول الطعن 
ونقض ال4كم وذلك من غير حاجة إلى 
التددث عن باقي أوجه الطعن . 

( طعن محارب خيس حمود ضد النياءة رقم 1١*44‏ 
سئة كأاق). 

ادق 
دسمير سلة 1544 

استثئاف . يكنى لصحته التقرير به ولا يلزم توقيع 
الستأنف على تقربر الاستئناف . 

ال مبدا القانوق 

إنالمادة !ا من قانون تحقيقالجنايات 
تتص عل أنطلب الاستئناف يكون بتقرير فى 
قم الكبتاب وإذن فإنه يكت أن يحضر طالب 
الاستئناففىقلم الكتاب ويقررأمام الكاتب 
الختص شفاها برغيته فى رفعه . فيقوم هذا 
بتدوين هذه الرغبة ىتقرير يوقع عليه هو 
ولا ازوم بعد لتوقبع الطالب . وإنه بمجرد 
تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئئاف قائما 
يصرف النظرعن النوقبع أو 5 توق 
عليه من المقرر , له , 


اك 


امكو 

وحيث ان وجه الطعن يتحصل في أن 
الحكر المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول 
استقناف النياية كلا لرفعه بعد الميعاد 5 
أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه اعقير 
الاستئناف المرفوعمنها بتقرير ‏ امن أ كتوبر 
سنة مكة ١‏ غير تألم لعدم التوقي علية من 
أحد و كلاء ٠‏ النائب العام » مع أن المادة م١‏ 

من قانون محقيق الجنايات فل تسح ال أن 
الاستقناف إما يكون بتقر بر يكتب في 3 


كتاب المحمكة التى أصدرت الجك 0ه 


1 


قد رفع بعد الميعاد القانوقى ولا بغير من ذلك 
مأورد بتقرير استكناف النيابة أنه عن الحكم 
الصمادر فى ٠١‏ مانو منة و4١‏ أى الصادر 


بعأييد | الغيابى إذ أن سكوت النياية 
منذ وقت صدور الحكر الغيابى حق مضي 


موعد استثنافة هو قبول منها لاحم المذ كور 
فلا حمق لما معة أن عاق ا الصادر 


تأده يا أنه الا عبرة بتقرير الاستئتاف 
| الأخير المرفق بالأوراقوالمؤرخ ؟١‏ اكتوير 
0 ب وه 


كم العدو م وعل ذلك فلا دكون أمام ب 
إلا القرر مالف الذ كر الذى قد رفع 


آستازم من إجراء سوى اثيات رفي ة طالب ْ الاستكناف في ١ب‏ مانو سنة ١49‏ وهو 6 
الاستئناف فى رفعه أمام الموظفال#تص الذى | سبق شرخه استئئاف" بعد الميعاد القانونى 6. 


53 ومهوبائبات هذهالرغية فىتقرر الاستئناف 
وإذن فتوقيع هذا الموظف على هذا القرار 
كاف فى إيات هذه الرغية وفى قيام 
الاستثناف قانوناً . 

د وحيث ان الواقعة ٠‏ أثيتها الحكم 
المطعون فيه تتلخص فى اذ الدعوى العمومية 
رفعت على المطعون ضده بنهمة تبديد ذره 
محجوز عايها ومحكنة أول درجة قضت عليه 
غيايياً في ٠0‏ من أكعو برسنةم؛ ١‏ بالادانة. 
فاستأ فت النياية هذا الحكم فيه امنه بتقربر 
وقع علية بامضائه الموظف احص بقلم 
الكتاب وعارض المحكوم عليه فقضت 
المحكة فى ١6‏ من ماو سنة 1١949‏ برفض 
المعارضة وتأ بيد الحك الغيابى فاستأ تفت النيابة 
هذا الحكر الاخير أيضأفى 7١‏ من مانو سنة 
4و وال كة الاستئنافية قضت محكبها 
المطعون فيه بعدم قبول استكناف النياية أرفعه 
بعد الميعاد وقاأت « وحيث ان التياية / م رفع 
استكنافها إلا في ١١‏ مانو سنة ١46‏ فيكون 


د وحيث ان المادة 4/إ؛ من قانون #قيق 
الجنايات تنص على أن طلب الاستكناف يكون 
بتقرير فى قل الكتاب وإذن انه يكنى أن 
محضر طالب الاستئناف فيقل الكتابويقرر 
أمام الكاتب العص شقاها برغبته فى رفعه 
فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة ى تقرير 
وقم عليه هو ء ولا أزوم بعد لتوقيع 
الطااب وأنة 0 جربل هذا التقرير 
يعتبر الاستثئاف كنماً يصرف النظر عن 
التوقيع أو عدم التوقيع عليه من المقرر به. 

م وحيث انه مى تقرر ذلك وكانت 
الحكة بجر فى قضائها على هذا الأساس 
ذان حكيها يكون الفا للها نون و يمعين لذ للك 
قبول الطعن و نقض الحكر والقضاء بقبول 
استثناف التيابءة الحاصل بتقرير ١9‏ من 
اكتنو بر سالف الذ كر لرفعه في الميعادالقانوى 
عن الحكم الغيابى الصمادر فى ١1‏ من| كتوبر 
سنةية 4 وو إحالة القضية إلى المحكةالاستئتافية 
الختصة لنظر موضيوع الاستئناف . 

( طمن النياية ضد هاشم أحد نحيب رقم ١715‏ 
سنة 15 ققّ ) 

الف 
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الا 
حيم 1 حجه خيم سلا ساسا 1 
(رئاسة وعضوية حضرات أصاب العزة أ«مد حلى بك وعيد العزيز محمد بك 
وعبد المعطى خيال بك و سلبان ثابيت بك وتمد نجيب امد بك مستشارين وحضور 
خضرة الاستاذ الحسينى حسن العوضى رئيس النياية ) : 
ما دامت تصرفاتها فى هذا الشأن بعيدة عن 
١‏ اتيف وشيد الآضرار واماءة امتيال 


بلناقا 
١‏ دلسمير سلة 1544 
خطأ فى تطبيق القانون . تمويض . الضرر الأدلى. 


عدم الترقية . أصل سوداتي . تفسيره . اللطة . 
المبادىء القانونة م« عيارة آصل سوداق الواردة ق 


و لمحكة الموضوع عند تقدير مبلغ المادة التاسعة مم القانون رقم وه 
الفويضن البق ابلاس اليان عا (وى ١‏ 43 الحا العائاف السك 
مطلق السلطة فى ان يقى وزنا تتسال يلين ١‏ غعناها « كل من كان منحدراً من أصل 
من قيود الوظيفة وامكاناستفادتهمنتفر ني | سودافى مهما بعدت درجة إجداده ‏ 
لشئونه الخاصة وليس فى هذا ما يخالف | افر 
القانون ولا معقب لرأيها فى ذلك مى كان | ات 
تقديرها مبنيأ على اعتبارات موضوعية ؟ا | حاصل السيبين الأو لو 0 ان الك 
المطعوزفيه إِذْ لم يقض للطاعن بكامل الفزق 
؟ - إذا بى طلب التعويض الآدى بين معاشة والمرتبات التي كان يستحقها لو 
على أن الطاعن كان هدفا لاساءة مقصودة | بق فى الحدمة حتى نباية مدته وم مله 
وعرضاً لاعنساف ماس لكراءته مره | الحكومة على المعاش قبل ذلك بغير حق 
موادي إل إري و عن ١‏ موسا رقضة ثلى انما كن وعاضامعر ف 
ا اي 
ل لاه - “270260 | وقد حرمت الدرلة من خدماته وأعنى هو 
لعي يقد الى يدل ويا الاق | من أدا ها فتوافر لديه من الجهد م! يسعطيح 
وبعدد وظائفها ومجال ميزانتها وما يخلو | أن يصرفه فى نواح أخرى تعود علوه بالنففع ٠‏ 


هو الحال فى الدعوى . 


ديد 


قضاء محكمة التقض والأبرام المدنية 


الف 
إِذ فمل الحم ذلكيكون قد اخطأ فالقائون | قال الح « أن التعويض الأددى مناطه عند 
ذلك - أولا أن القانون بوجب في هذه ْ 


محمد بك أسعد أنه كان هد لاساءة مقصودة 
الحالة أن يكون التعويض جابراً لكل ضرد | وغرضا لاعتساف ماس بكرامته مظبره 
متصل السبب .أصله الضار ‏ وثانيأً ان ظ تأخير ترقياته إلى الرتب العسكرية بلا مبرر 
الطاعن لم يكن له بد فى حرمان الحكومة من وقد رد الحم المستأنف على ذلك ردآ سديدا 
<دماته وأن مر استفادته من .. “ | مقنعا بأن ترقية الموظفين أثناء خدمتهم فق 
إحالتة على المعاش لا سد وكونته احالا قد خاضع لتقد ر السفحةالى يعمل فيا الموكلت 
لايمحقق وعلى الحصوص بالنظر إلى حالة 
1 : ّ 31 وبعدد وظائفها وحجال ميزاقيتها وما ماو فيبا 
ْ عن فلا صمح أن يراتب خفض ١‏ من وظائف ودرجات ولا محل اساءلتها 
لتعويض ٠‏ مادامت تصرفاتها فى هذا الشأن بعيدة عن 
5 ومن يت ان هذن السفبين مردودان | التعسف وتعمد الأضرار وإساءة استمال 
أن حكةالموضو ع عندتقدير مبلغالتعويض | | الساطة وهذا كله متتض قى هذه الشاعوى بل 
المستحق للطاعن مطاق السلطة فى أن تم ! اثثابت فيباعلى العكس أن مصلحة خف السواحل 


وزنا اتحلله من قيود الوظيفةء إمكان استفادته 
من تقفرغه لشؤونه المخاصة ولس قى هذا ' 
م مخالف القانون ولا معقب لرأ ها في ذلك 
متى كان تقد برها مبفياعلى اعتبارات موضوعية ٠‏ 


| كانت دائما تعمل على ترقيته ومساعدته ىق 
. المساو اةبزملائه فى حدود ممزاتيتها وظرو قبا 


| الخاصة وهذا الرأي الذى انتبى إليه الحم 
المستأنف قد اطمأنت إليه هذه الحكرة بعد 


كا هو الحال فى الدعوى . | أن استوثقت منه برجوعها إلي ملف خدمة 
د ومن حيث ان حاصل السبب 58 مد بك أسعد إذا كانت مصلحة ‏ كلما حلت 
ان الحم أخطاً إذ رفض طاب الطاعن | ترقيته وم جد له في كادرها العسكري ولا 
التعويض عما أصابه من ضرر أدبي سيب فى ميزانيتها الوظيفة الحالية التي يمكن أن 
معاملة المنكوم ةله معاملةتعسفية أثناءوجوده ١‏ يرقي إليها تقترح على وزارة المالية ترقيته إلى 
فى الخدمة بأن أخرت ترقيته بدون حق | رتبة عسكرية محلية مخوله مرتب الرتئبة 
وسبب حرمانه من الوصول إلى الدرحات | الأصلية فتجيب وزارة الالية هذا الطلب 
العسكربة العليا باحالته على المعاش وان ماجاء ويصدر به قرار من مجلس الوزراء وحدث 
بالحكم من الأسباب لاييرر قضاءءه فى هذا | ذلك أكثرمن مرة» - وهذا الذئئله الحم 
الحصوص فضلا عن انه لم برد على الشق من شأئه أن ببرر قضاءه وليس فيه ماتخالف 
الآخر منهذا الطابالخاص بطلبالتعو يض 
عن الضرر الادبى الناشىء من حرمانه من 
الدزجاتالصمكر بة العليا التى كان من المرجح 
أذيرقي إلا لو بق الخدمة حىايتمدته. 
و ومن حيثد انه عن هذا السبب فقد 


ص | القانون أما ما يعيبه عليه الطاعن من قصور 
لعدم تحدثه عن طلب التعويض عن الضرر 
الأدى الذي لحقه بسبب حرهانه من الرتب 
العسكر يد العايا التى “كان يسبمحقبا لو بتي فى 
الخدمة فردود بأله لم ببقدم لمدة المحكة 


بريد 


الموضورع ٠.‏ 
وومن حيث ان حاصل السبب الرابع أن 
الحم أخطأ إذ بني رفض طلب الطاعن يدل 
الاغراب ومكافأة ضام ل .ودان على اعتبار 
أنه من أصل سودانى فى حين أنه اس 

كذلك . وأخطأ أأيضاً إِذ فسر عيارة دمن 
أل سودانى » الواردة في المادة التاسعة 
من القانون رقم وه سنة .سو الخاص 
بالمعاشات العسكرية بأن اللقصود مها هو كل 
من كان منحدراً من أصل سوداى هبما 
بعدت درحة أجد اده 3 كا عابه قصور فى 
هذا الحصوص إذ أغفل اارد على دناع 'لطاعن 
بأن الحسكومة المصرية عاملت والده على 
اعتبار أنه مصرى و احتسيت لدالضمالم كاملة. 
وومن ححيث اله عن هذا السجب ققد قال 
المي د انه لامراء فى أن القاتمقام دبك 
أسعد شوداتى الأصل للا "سياب الى بينها 
الحم الستأنف والتى تأخذ بها هذه احكة 
وتعززها أيضاً بأن محمد يك أسعد مقر لأبيه 
بأصله السوداتي في عريضته اللمؤرخة ٠‏ 
فبرار سنئة 1و١‏ ( الورقة 1١‏ من ماف 
خدمته ) #ايشن يما يانه بدوره العدق 


المدرسة الحرية طالباً سودانياً واءترف | 


أيضاً فى وثرور ؛ ١و١‏ بأنه ولد حلفا 
. ( الورقة ؟ من ملف خحددمته ) وجاء في 

مستخرج التطعيم الى أن دعسا 
جمعه السودانى وحاء بالحم الاإتدانى فى 


قى هذا الحخصوص « انه مرقق 0 
يه الرحوم 


2 عدا رسه قوق ا برتية أمباثى 


م! يدل على أنه تمسك مهدا الوجد لدى عمكرة 


سلاح باوكات محافظين الطويجية ل أله هن 
اأكر هر ةباذا ثم رق أرتبة بلو كامين م 
0 تبة صول وألق بالأورطة التاسعة 

سودانية إلى أن رفي لرتبة الملازم ثاني ..» 
8 دان كل هذا واضح فى الدلالة 
على أن و الدالمدعى سو دأنى منمديرية دثقله » 
وما أورده الحم . يؤدى إلي اعتبار الطاعن 
| من أصل سودانى في معنى المادة سالفة الذذكر 
ومن ثم يحكون ما ينعاه عليه من خطأ فى 
تفسيرها لامبرر له أما مأبعيبه عليه من قصور 
لأعدم رده على دناعه اللثار إليه آنفا فردود 
أنه ل يقدم مأ يثبت أنه هسك به لدي ممكنة 
الوضو ع . 

وومن حيث انه للا تقدم يكون الطعن 
على غير أساس وبتعين رفضه . 

( طمن القامقام عمد أسعد بك وحضر عنه الأستاذ 
عبدالكريم رؤوف بك ضد وزارة المالية وآخرتين 
وحضر عله نالأستاذ توفيق عطيه رقم4 7١‏ سنة7 اق) 


زه 
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© إكانبا المستقل فإن ا لا وال مهنة 


الطعن ؟! ثة تقضى بذلك المادة ٠١‏ من قانون 
ماه عكة اقيض ٠‏ . 


تفسير العقود وتقدير الواقع أن تقرر أن أ 
00 


عت معاصرة ذهئية بين العقدين وان العقّد 


الآخر وان ع انه تراض أوتفاسخ إلا ظ 


أنه فى حقيقته ‏ حسما انعقدت عليه نة ظ 
الطرفين ‏ ورقة ضد الي سور الت 
الأول . 

+ - ورقة الضد جوز كم 


ب لس وي 


أنها ليست فى | حققها تفاسناً بل اقرار 
بصورية عقد آخر افرع ف صورة | 
تفاسخ يا أ داور عم الابواعة 
بها الغير ولو كانت غير مسجلة متى ثيت 
لديا. ظ 

؛ - يعتبر من الغير البائع صورياً | 
لمورث البائعة للطاعن ما دام لم يكن طر فا 
ولائثلا فىالءعقد الصادر منالبائعة لاطاعن. 


امور 

دعن 
ببطلان صرحيفة الطعن لعدم تفصيل الأسباب 
كانم تقضي .ذلك المادةه ١‏ منقانون انشاء حكة 
النقض . 


- 


77:7: 


و ومن حيث ان هذا الدفع مردود بأ | 
ا أن أسباب طعنه م 


>ن 


م 

د ومن حيث ان وقائم الدعوي تعدحصل 
فى ان المطعون عليه أقل دعواه على انه نظراً 
ا إلى المرحوم 
ا محد السامي جاب م من واور الحايج 0-07 


و ريل لجا من واه 
| سنة>؟و ووحرر ااطرقن ورقة ضبد أفرغت 


| فى صورة اقر ار من المشترى وقم عليه أمام 
كانب التصديق على العو قبعات 5 محك: دصر 
الابتدائية في ايوم التالى أى ف في ا من 


ونية سئة 15وا ذكر ؤ.ه انه قد رد المبيع 
وتسم من البائم مأ دفعه من ثمنهء بعد هذا 
توقى المرحوم خمد ااساسى -- و أقر ورئتة 
جيعاً عدا الست فبورمة بصورية عقد اليم 
| الصادر لمورمهم من المطدوون عايه أمااأست 
فيمة فباعت نصيبها فيا أدعت اله آل 
المها من مورثما إلى الطاعن ن بمقتضى عقد بوم 
حرر في .م من دوه سنة موا فرق 
المطعون عليه الدعوى طالباً ألقاءالعقدالصادر 
منه لامرحوم جمد الساسى في ١١‏ من بونيه 
سنة باو ١‏ والغاء ااعقد الصادر من الست 
فبيمة لاغاعن فى .امن نونيه ساة وعوا 
ومحو التسجيلات وتثبيت ملكيته إلي جزء 
من ه: فى واور الخليج وذلك لصورية 
العقدين اذ كورين ؛ وقد قضى لمصلحده بأن 
العقد الصادر منه للعرحوم جمد الساسى 
عقد صوري وذلك بناء على الاقرار الصادر 
تمد السامى والثات ملخصه فى دفر 
التصديى على التوقيعات في لم١‏ من نونيه 
سنة؟ ١‏ والذى ير فيه برد المبيع كدلك 


هه 


-_ 


هذه ا بشيء من التداخل الذى كان قضى بأن عرد البيع الصادر دن الست قييمة 


يحسن تجنبه الا ان هذا التداخل ليس من 
شأنه ‏ كا تذهب. النياءه .اختلاط الأسباب 


اخعلاطا ضنيع مها لها وأفقدهلالكيانالستقل. 


إلى الطاعن هو عةدصو ري للا" دلة لتي جمعت 


لدى الحكة من شبادة شبود وقرائن قررت 
الحكمة جواز الاستبدال ا لأن الطعون 


كف 
عليه من الفير الذى يرز له ائيات صورة 
عتد الطاعن غير دليل كتابى : 

و ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه انه إذ اء“مد في .يات صورية 
عورد الييبع الصادر من المطءون عليه للمرحوم 
مد اسآسى على شهادة بما هو وارد في دفتر 
التصديق على التوقوعات أو على ما دون هذا 
الدفتر قد أخطأً فى تطيوق القانون الذى 
لامعل لصورة محرر عرفي قيمة فيالائبات . 

و ومن حيث أن هذا أسبب مردود 
بأن المحكة لم تكتف بالشبادة الممستخرجة عما 
دو مدون بدفتر التصديق على التوقيءات بل 
قررت الانتقال إلي ممكمة مصر الوطنية 
حضور طرق الخصوءمة للاطلاع على ملخص 
الاقرار دون بدفتر ال#صديق على الترقيعات 


وعلى التوقيم المنسوب للمر<وم محمد الساسي 


وقد ثم الانتقال وتبين لها أن ما دو وارد | 


بالشبادة مطابق لا «و نابت بالدفتر الذي ضم ا 
لأدراق الدعوي واطاحت عامه المكةء» وم ا 
ينكر أحد من ورثة المقر ددا الاقرار إذ ١‏ 


التتخليص المدون هذا الدؤتر ما ني عن تقد.م 
ذات الاقرار لمهم قصد العاقدين منه إذا 
اشعمل على خلاصة مانم عليه الاتفاق بينهما . 
وما ن ورئة المقرو خاصة البائعة للمستانف 
( الطاعن ) لم تطعن على هذا لاقرار بأى 
طعن ول تنكره ولم تدع ح<صول ما ينفيه 
أو بنقضه فيكون «فعمول هذ! الاقسرار 
ما زال قا وملزما لمن صدر منه وبالتالي 
ورثتةه ٠.‏ ٠ث.‏ » وظاهر من هذا انالحملم 
نعتمد فى الائيات على صورة نحررعر ف مجردة 
من أى قيمة فى الاثبات بل على ماإطلع عليه 
هن كتابة دونت فى دفتر التصديق على 
الامضاءات وحمل امغباء للمقر وقح به أمام 


العددان الخامس و السادس 20-7 السئة الثلاثون 


الكاتب الختص أى على سند كتابي صالح 
إلا < تجاج به على الموقم وعلي خلفاله . 

و ومن حيث ان الطاعن شعى على الحم 
المطعون فيه مخالفة القائون لأنه اعتير اقراد 
بع من نويه سنة 1995 ورقة كد تفيد 
صر رية عقد البيع الصادر من المظمون عليه 
للمرحوم مد الساسي فى ؟ ١‏ من يوت” 
سئة ١*5‏ لأن هذا القرار ا هو صريم 
لفظة تقايل وتفاسخ » فلا يعتبر ورقة صد 
كا انه بوصفه تفاسخا لا أثر له حتي بين 
المتعاقدين الا بالتسجيل » وهو لم سجل » 
فلا يصح أن محاج به الطاعن . 

د ومن حيث ان الوه الأول من هذا 
السبب مردود بأن الح المطعون فيه بعد أن 
استعر ض صيغة الاقرار ٠‏ تار مه قرر « أن 
العبرةفىةفسير العقود توحى المقاصد والمعانى 
لا الألفاظ والمباتى كا أنه ليس باللازم 
الضرورى لورقة الضد دأن يم تحريرها فى 
نفس الزمان والمكان الذى بتحرر فيه التعاقد 


ذكر الحم المطعون فيه « ان ما ورد في ْ الظادر بل العبرة بما عقدعايه العاقد'ن النية 


وعا قص داه منها حال محريرها ذان دلت 
الظروف واللابسات على أن تحربرها كان 
تنفيذاً وتقريرآ لما تراضياً عليه و اتفقاعليه 
بادى» ذى بدء » وقت تحر يرها المق. الظاهر 
وكانت قريبة العهد به محيث لا محتاج إلى 
نية وفصد جديدين كانت بلا شك تنطوى 
على معنى ورقة ضد » م أورد الحم القرائن 
المتعددةالسائفة التي استنبطمنها «أن الاقرار 
المذكور لا ينطوى إلاعلى أنه ورقة 'ضد 
مفسرة مو ضحة لحقيقة العقد :الأول المؤرخ 
+ ونيه سنة 19975 ولقصد المتعاقدين 
فيه.. . . » ولاجدال فى أن كمة الوضوغ 
بما الما من ملطة تفسني. العقوىا وتقدير الاقم 


أن تقرد أن العقد و إن حرر فى بوءتال لعقد 
آخرا إلا أن نمثمعادرة دعضشة بن العقد بن 


وأن العقد الآخر وإذ وهق انه راد 
أو تفاسغ إلا أنه فى حقيقته_ حسما انعقدت 
عليه نية الطرؤن ‏ ورقة ضد تفيد صورية 
المقد الأول م 


دو ومن حوث ان الوجه الثاتى من هذا 
السببعر دود بأنورقةالضد يجوز الاحتجاج 
بها على الطارفين ولو كانت غير مسجلة » حت 
لو كانت فى صيفة تفاسخ » مق كان من 
الثابت أنها أست فى حقوتتها ايها بل 
إقرار بصورية عقد آخر أفرغ في صورة 
تفاسخ كا أن هذه الورقة يصمح أن نواجه 
ها الغر كالطاعن ولو كانت غير مسجلة 
حى بنت عامه ما وهو ما أثييه الحكم 
المطعون فيه . 

ومن حيث ان الطاعن ينعى أيضاً على 
الحم المطعون فيه مخاافة القانون لاباحته 
للمطعون عليه إئبات صورية العقد الصادر | 
للطاعن من الممت فهيمه بكافة طرق الاثيات 
بمقولة أن المطعون عليه ليس من الغير بالنسية 
إلى هذا التصرف . 

« ومن حيث ان ن هذا السبب مردودبأن 
الطعون عليه وهو البائع صودياً لمورث 
البائعة للطاعن ‏ يعتير من الغر بالنسبة إلى 
العقد الصادر من الست فهيمة للطاعن لأنه 
ل يكن طرفاً ولا مثلا فيه ٠‏ 


ل سسا 0ك 


«ومن حيث|ن السبب الأخيرمن أسباب | ' 


الطون يتبحصل فى أن الحم المطعون فيه قد 
شايه قصور فى استدلاله على صوريه عقد 
لطاعن وعلى سوء نيقده. وفى عدم رده على 
عا شد كيه -الطاعن_من عدم _صيحة الأسباب 


قف 
الدافعة لاصورءة الى ذكرها المطعون عليه 


يخصوص العقد الذى صدر مله للمرحوم 
د | محمد الساسى 


« ومن حيث انهد! السبب «ردرد بأن 
الحم المطعوذفيه أوفي على الغاية فى استدلاله 
علي صورية عقد الطاعن بما اسعخلصه من 
أقوال م هود المطعون عليه الذن 7 0 
ممكة أول درجة ومما بان للمحكمة هن 
صحة الاقوال التى أدل ها شاهد 7 2« 
كل هذا مؤيد بالقراان العديدة التى ذكرها » 
؟ اسخلص علم الطاعن ورقة الض_د مما 
دو ثبت من *عادة هود المدعى ( المطاعون 
عايه ) من أن الطاعن قد عم قبل شرائّه 
بوجود هذه الورقة الغر مسجله ومن ثم 
تكون <جة: عليه لان شرائه مع ه_ذا العم 
سوء نية وغش والقانون لا حميها ٠.‏ » 
أما تعريب الحكم لانهلم بعن تمحر ص الباعث 
الذى ادعاهالمطهونعاءه أو ريه عقد. فردود 
بأن الباعث على الصورية ليس ركناً من 


| أركان الدعوى مها وءلى فرض عدم صصحة 


الباعث الذى ذ كره مدعى الصورية فليسمن 
شأنه هذا وعحده رفض دعواه. 

« ومن حيث انه لما تقدميكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 


( لمن ممود توفيق أثندي وحشير عنه الأستاذ 
مد حسن ضد عبد العزيز رضوان باشا وحضر عنه 
الأستاذ شكرى دعترى رقم ٠٠١٠‏ سنة 110 ق) 


مانا 
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خملا فى تطبيق قواعد قانون المرافمات ‏ 
المبادىء القانونية 


| وبالتعديل فى طلب الملكية إلى 


قصور . 


يفف 


العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 


الشيوع فى محكة الاستئئاف بعد أنكان | الطاعنة لدى هذه الحكمة من أن ال .ه.س 


محدداً فى الحكة الابتداية لا يعد طلباً 
جديدآ إذ أنه متداخل فى الطلب الآصللى 
؟ ‏ إذا لمثثر الطاعنة وجه الطع نأمام 
محكمة الموضوع فلا حق لما فى اثارته أما 
التقض لأول مرة. 
+ إذا طلبت الطاعنة احتياطياً 
استحضار الخيير أناقشته وم تين أواجه 


ووط و«ف البينة بتقرير الخبير والني قضي 
الم للمطعون علمم ب +«سو«ط واف 
شيوطا فهاضي لاف ما طلب أصلا فى 
عريضة الدعوي الابتدائية فهو دقعم جديد 
لم يسبق للطاعنة أن محدئت به لدى كاضي 


هذه المحكة ومن ثم يتعين رفض هذا 
المت 


« ومن حيثاذن الطاعنة تنعى على الحم قَ 


هذه المناقشة فإن عدم الرد علها لا يعيب | السبب الثاني أنهم يستندإلي دليلإذ قرر أن 


الحم ولا يعتبر قصوراً. 
د 

و منحيث ان الطاعنة تبق طعتها على ثلا نه 
أسباب حاصل أولا أن الحم المطعون فيه ١‏ 
أخطأ فى تطبيق قواعد تانون المرافعات بأن ١‏ 
رفض الدفعين المقدمين من الطاعنة يعدم 
قبول الدعوى لعدم ثيل جميع المتنازعين 
فها ولأن طلب المطاعون عليهم كأن أمام 
محكنة اول درجةتثبيت ملكيتهم إلىو سواط 
واف محددةو فى الاسدئناف عداوه إلىالشيووع 
والمحكنة قضت هثبيت ملكيتهم إلى ١‏ س 
و؟؟ ط ووف شيوعاً في وس و*ط واف 
المبينة هقر بر الخبير وعي غير المبينة يعريضة 
الدعوى . 

د ومن حيث ان ماجاه بالحم رداً على 
هذين الدفمين « ان هذا الذى أثارته 
المستأنف علا مردود بأنها م النازعة 
الوحيدة للمستأ نفينفى ملكينيم و بأن التعديل 
إلي الشيوع لا يعد طليباً جديدا إذ أنه 
متداخل فى الطلب الأصلي وتابع له »وهذا 
الذى قله الحم صبحيح تانوناً أماما أثارته 


مورث الطاعتة قد ظل واضعاً بده بصفته 
مستأجراً على ٠؛ط‏ و إف من عين التزاع هن 
سنة 1و١‏ إلى تاريخ وقاته فىسنةه؟١‏ مع أن 
العقد المقدم قود استئجاره هذه العين عن 
سنة 1919 فقط . 

د ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
ما جاء بالحك فى هذا الصدد هو أن عقد 
الامجار الصادر إلى مور ثالطاعةة من المطعون 
عايه الأول عن .لاطا وافقق أرض 
التراع بتاريخ لا من ينابرسنة 18و لا يكسبه 
ولا ورثته من بعده اللكية بهضي للدة إذلم 
تدع الطاعنة أنها وضيعت بدها على الأرض 
المتنازع عليها حال حياة والدها بصة امالك 
فيكون بده وضع يدها على أحسن تقديرمن 
بعد وةة مورها في سنة مم١‏ إلى أنزرفعت 
هذه الدعوي ى سنة 1440 . 

« ومن حيث انه فى هذا الذى أورده 
لحي الدليل الكاقى على ما انتهى اليه و يذلك 
نتعين رفض هذا الوجه . ' 

و ومن.حيث ان الطاعنة تعيب على الحم 


فى هذا السيب أيضاً_أن أسبابه مغخاذة 


قضاء عفكة النقض والابرام المدنية م 


ولانتفق هع منطوقهإذ جا به أزمورث الظاعنة ظ « ومن حيث أنه لميع ما تقدم يكون 
اشتزي من مؤرث المطعون علمهم «فو. لاط | الطعن على غير أساس متعيناً رفضه . 
شيؤعا في م ف ده ط وأند تعرك بتجنيها ْ ( طمن الست يهية عبد الله زايد وحضر عنها الأستاد 
5 : 50008 2ظ '. أ محمد حس_ضد عد الله بك : ولخرن وحذ 
واف اس ون ذك عد حاف -0 عله لأساد مدارحن الاي 0 
علهم تثبيت هفلكيتهم إلى ٠ف‏ وس 
محددة على اعتبا رأ نهاالباقيةوعلى هذا الأساس 
صدر الحم . ْ 

و ومن حيث افه جاه بالك فى هذا 
الخحصوص « فضلا عن انه كان معروظ من 
بداية التقاضي لدى طرف الحصومةأنمورث 
انانف علا شاي وح رو ريا لاد القائوية 

نف عاممها اشترى فى سنة 4م91١‏ اخمسة ' 
أفدنة وعشير ين قير اطاً على الشيوع وتعهد | , ١‏ - سلطة لجنة التقدير هى سلطة 
يتجنيبها ولكنه م يفعل واستأجر الباق | أصلية تباشرها بوص فكونما الميئة الختصة 
شيوعاً فى الأرض كلها ». والحم فى هذا | التقدير ابتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقديز 
الذى قرره إنما يتحدث عن حالة الشيو ع فى | المأمور بل ان تقديره لا يكونتحت نظرها 
سنة 44 و لنس. فيه ما .يتق محص ول قسعة اذل تنص المادة «ه من القانون رقم ؛١‏ 
لاحقة . ومن ذلك يتعين رفض هدا الوج*: | #انة ومو ١‏ على موافتها به ومن ثم فبى 


ا 
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الدقم ببطلان قرار لمنة التقدير لبطلان تشكيلها.‎ 
الحم‎ ٠ بطلان قرار الاجنة لتجاوزها تقدير الأمورية‎ 


« ومن حيث ان السبب الثالث ستحصل لا تفصل فى خصومة أسوة بانحا م . 


فى أن الطاعنة طليت مذاكرتها إلى ممكمة 
الاستئتافمناقشة الحبيز إلا أن المحكة ضر بت 
صفحاً من هذا الطلب وهذا قصور يبطل 
الحم 5 

« ومن حيث انه وتضح من الصورة 
الرسعمية للمذكرة القدمة من الطاعنة أنها 
صممت في ختاعها علىالطلبات الواردة بصدرها 
وليس منها طلب مناقشة الحبير غر أنها 
ذكرت عرضاً فى سياق هذه المذكرة أمها 
تطلب من باب الاحتياط إحضار الحبير 
مناقشته دون بيان لا وجه هذه المناقشة فلا 
نصح والحالة هذه أن تنعي على المكم 
القصور فى هذا ا حصو ص ومن ثم يكون 
هذا الطلب مرفوضا . 


قاذأ كأن من أعضائها اثتان من موظق 
تقلح الزراني صنق ا ابداء ارائ ف 
حالة الممول الى كانت حل نظر اللجئة 
فإن تشكيلبا لا يكون باطلا فضلا عن أن 
المادة.ى من القانون سالف الذحمكر 
قالت فى بان تشكيل هذه اللجان ١‏ تتولى 
اجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء 
من موظق الحكومة يضم لهم بناء على 
طلب الممول عضوان من التجار أو رجال 
الصتاعة أو الممولين » ومتى كارت للبول 
أن يختار عضوين من أعضاء اللجنة فليس له 
أن ينعى على اختيار مصلحةالضرائب موظفيها 
أعضاء اللجنة . 

إلنقة 


كفا 
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؟ - استقر قضاء حكة النقض عل أنه 
فى حالة عدم اتفاق المصلحة والممول على 
وعاء الضربية يكون للجان التقدير أن 
تقدر هذا الوعاء بمابزيد على تقدير المأمورية 
أو ينقص عنه حسما يستبين لها من -خصبا . 

م المك بتعيين خبير لفحص الآدباح 
يعتبر غير فاصل ف الدعوى فلا يحوز ااعلعن 
فه بطريق النقض . 


المبو 
ومن حيث ازالطاعن «بنى طعنه على سببين 


يتحصل أولما في خطأ الك المطعون فيه 
إذ رفض دفم الطاعن ببطلان قرار لجنة 


التقدر لبطلان تشكيلبا » إذ كان من | 
أعضاءها ائنان من موظق مصلحة الضرائب 
سبق ل ابداء الرأى فى حالة الممول التي كانت | 


حل نظر اللجنة . 


وومن حيث ان سلطة اللجنة فى التقدير 1 
هي ساطة أصلية تباشرها بوصف كولما | 


الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء » لا هيئة تنظر 
طمناً فى تقدير المأمور بلازتقديره لايكون 
نحت نظرها إذ ل ننص المادة ١ه‏ من القانون 
رقم 14 لسنقروس؟ ١‏ بعلى مواقتها به ومن 
ثم فهى لا تفصل فى خصومة أسوة بانخام. 

«ومن حيث ان المادة .ه من القانون 
سالف الذكر قالت فى بيان تشكيل هذه 
اللجان تتولي اجراء التقدير لجان مو لفة من 
ثلانة أعضاء من موظني الحكومة يضم إلهم 
بناء على طلب الممول عضوان من التجار 
أو رجال العمناعة أو اللمولين » ومتي. كان 


لامول أن مختار عضو بن من أعضاء اللجنة 
فليس له أن بنعى على اختيار مصلحة 
الضرائب موظفمها » أعضاء اللجنة » و بذك 
وكون هذا السبب مردوداً 
| «ممن حيث ان الو+ه الأولمن السبب 
الثانى ومحصل فى خطأ الحم الطعون فيه إذ 
رفض دفع الطاعن ببطلان قرار لمجنة التقدير 
يسبب نجاوزها تقدير المأمورية . 
«ومن حيث ان قضاء هذء المحكه قد 
جري بأنه فى حالة عدم اتفاق المصلحة 
واللمول على وعاء الضريبة .يكون للجان 
التقدير أن تقدر هذا الوعاء يما يزيد على 


تقدير المأمورءة أو ينقص عنه حسما يستبين 
ها من غصها:فيكون هذا الوجه مرفوضاً . 

وومن حيث ان الطاعن فى الوجه الثانى 
على الحم المطعون فيه 
ش خلوه من الأشنيات الصحيحة لتبرير تعيين 
| خبير لفحص أرباح الطاعن . 

«ومن حيث انالحكم فى هذا الشق يعتبر 
غير فاصل فى موضوع الدعوى فلا بموز 
الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم يكون هذا 
الوجه غير مقبول . 

وومن حيث انه لما #قدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . ا 


| 
| من هذا السبب يعيب 


معوض الاز ضد مصلحة الضرائب وحضر عنها الأستاذ 


3 
( طعن الاج يمد طه قوره وحضر عنه الأستاذ السيد 
تمد على امام رقم 48 سنة 14 ق ). 


قضامحكمة النتقض والابرام المدية م 


د أن اللستأنف ( المطعون عليه الاأول ) لم 
بعلن الحمكم للمستأ ذف عليها الا ولى (الطاعنة) 
| لتنفيذه بل بالعكس نمسك بوجهة نظره فى 


2 
١‏ دلسمير سئة 1444 


0 ا : “0 مذ | الدعوي ومكزه فيها ويظبر أن كل ها 
الميدأ القانوق | أراده هذ االانذار هو إثبات جز هاعن القيام 


الانذار الصادر مر الميأتف إلى | بدفع الف نالدفوع منه بدليل أندرفع الاستععاف 
المستأئف عليه يتنفيذ الحم عن هذا الح قعيوتيونة لواحت 


2 1 00 | أى بعد الانذار بيومين ومن ثم يكون الدفج 
رغما عن عدم اعلان الحم يعبر ار | بعدم جواز الاستثناف فى غير عله » وهذا 


بالحم بمنع من استثنافه . | التقرير في الحكم ليس تكبيفا سائغا لعيارة 
امك ْ الانذار ولا فهما صحيحا لدلالتها ذلك : 


| أولا - ان المطعون عليه لم يتمسسك فى 
« من حيث ان ما تنعاه الطاعنة على ْ الانذار بوجهة نظره فى ادعوي و كزه 
الحكر المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض ؛ يها كا قال المكر . وكل ما تضمنه الانذار 
الدفع بعدم جواز الاستثناف المرفوع من | ني هذا الشأن قول المطعون عليهأنه لريكن 
لطعون عليه الاول عن الحكم الصادر من ' يتم أثناء سير الدعوى بمطاليةالطاعنة بايداع 
محكنة الدرجة الا ولي على القولبأن المطعوذ 9 الهْن أو عرضه عرضًا حقيقيا تمسكا بوجهة 
عليه لم بعلن الحكم للطاعنة إتنفيده بل ا نظره في الدعوى وس كزه فها إلا أنه 
بالعسكس عسك بوجهة نظره فى الدعوى | إزل, المكم فلا يقف مكتوف اليسدين بل 
وه ركزه فمما وبأنه يظهر أن كل ما آراده ا دطالما بالا داء أو الابداع . اثانيا أن 
بانذاره المعلن إلى الطاعنة فى ١١‏ من يدنيى | لمكم أغفلدلالةمطا لبةالمطعون عليه للطاعنة 
سنة ١8497‏ هو إثبات تجزها عن القيام بدفع | بأو ا اله نلدمقا بلس ليمهام_تندات التخالص 
امن المدفوعمنه إذ قضي الحكم بذلك يكون | عنه وهي دلالة لاتستقم معالقول بأ [الغرض 
قد أخطا في تطبيق اله نون ء كاشا به يطلان من الانذار هو إثبات مز الطاعنة ٠‏ 
9 0 0 5 0 د ومن حيث انه تبين ما تقدم أن الحكم 
0 00 0 ا المطعون فيه إذ قضي بذلك يكون قد أخطأ 
إلى إعلانه الس الذى لا يشر ون 0 1 
ا ل لخد فا ماد إليل. | فى تكييف الانذار إذ لعتيره قبولا للحكم 
كاجراء لازم ود لبده ران ميعاد اللدن الا بتداتى في حين أنه صريم فى هذا المعني . 
دلا ذغارة الالذار صرحة 2413 ع | ا 1 
قبول المطعون عليه الأول المكم ومن ثم يضمن نض نكم . 
والرضاء به . ا « ومن حيث أن الدعوي صالكة للحكم 
د ومن حيث ان المكم المطعون فيه أنام | فبها وما كان واضحا من الاسباب السابقة 
قضاءه يقبول الاستثناف علي ما قرره من | ان المطعون عليه الاول قبل الحكمالابتداني 


1 
كان استكتافه غير جائز ومن ثم يتعين عدم 
قبول الاستثناف و إلزاءالمستأنف بممصروؤاته. 
( طبن الست فاطمة !ليد أحد مكلوى وحضر عنها 
الأستاذ عمد حسنى رحمى ضد سيد سيد سلامه وآخرين 
وحضر عر. الأول الأستاد عبد الرحمن الراقعى بك 
نائياً عنالأستاذ تخد رحى رقم ؟ه سنة 4١اق)‏ 


هم 
١‏ ديسمسر سئة 1514 


خلا فى ليق الفانون . قصور فى التسنب .سيا 
بوت بالكتابة . 


١‏ لكى يعتبر الحرر الصادر تمن 


ينوب عن الخصم المطلوب الاثيات عليه | 


كوكيل أو وك أو وص - مبدأ ثبوت 
الكتاءءة بحب أن يكون قد صدر منه فى 
جدود نيابتة . 

3 لما كان الحم قد اقتصر فى 
اعتباره الاقرار سالف الذكر مبدأ ثبوؤت 
بالكتاءة على كو نه صادراً من جد القصر 
والوكيل عن الوصية دون أن ببين ما إذا 
كان هذا الاقرار قد صدر فى حدود وكالة 
الجد ع نالوصيةمن ناحية وفى حدود سلطتها 
كوسة هل القمن عن ناحة أخري انه 


يكون قاصر الببانقصورآ يستوجب نمضه . 


الى 

د من حيث ان ما ينعاه الطاعنون على 
الح المطعون فيه أنه أخطأ فىتطبيقالقانون 
كا عاره قصور فى التسبيب ذلك انه يبين من 
سيياق أسيابه أن حماده الوحيد هو فى 
الاقم قوله . « ان بمكة أولدرجةاستندت 


المددان الخامس والسادس ع السئة الثلانون 5 


إلى سبب آخر هو الاقرار الكتانى الصادر 
من جد القصر والوكيل عن الوصية الذى 
يعترف فيه يصو ري ةالبيع الصادر من المسعا نف 
عليه ( المطعون عليه ) لمورث الستأنفين 
( الطاعنين ) وهدا السبب وحده كاف ق 
تسويخ احالة القضية إلى التحقيق » ووجه 
الحطأنىهد القول!نالاقرارالمشارإليه- وهو 
عبارة عن خطاب صادرمن جد القصر لأمهم- 
يفيك معني الصورية من جهة وغير موقع من 
ا مورت ولامن أحدالورثة ولامن والدةالقصر 
و'لوصية علمهم من جبة أخرى؛:و ان نصوص 
قانون الجا لس الحسبية صر بحة فيعدمالتعويل 
علي اءترافات تمثل القصر وصاحب الولانة 
علهم فيا يضرم ٠‏ وآية القصور أن الحكم 
الابعدانى لم يقل وجود مبد أ الثبو تبالأكتابة 
بل أخذ بمجموعة من القرائن من ضيمها 
خطاب الجد والحكم المطعون فيه لم يفصح 
عما إذا كان قد أخذ رأى الحكم الابتدالى 
باعتبار هذا ؛الحطاب قريئة أم أنه اعتيره من 
عنده مبدأ ثيوت بالكتاءة »هذا فضلاعنأنه 
لم يعن ببيان ما إذا كانتعبارةالحطاب يجعل 
الواقعة المراد اثياها قربية لا <مال . 

و ومن حيث انه لنى يعتبر انحر رالصادر 
ممن ينوب عن العم المطلوب الائيات عليه 
ك وكيل أو ولي أو وصيوميدأثيوتبااكتاءة 
يحب أن يكون قد صدر منهدى حدود 
نيابته » ولا كان الحكم قد اقتصر فىاعتباره 
الاقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتاءة 
على كونه صادرا من جد القصر والو كيل 
عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا 
الاقرار قد صدر فى حدورد وكالة الجد عن 
الوصية من ناجية وفيجدو دسلطتها كوصية 
على القصر من 'باجية أخرى »© ناه بكون 


فضاء محكمة النقض والإبرام المدنية 


ينف 


تاصر البيان قصورا بسعجوب نقضه بغيد | بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فها عن 


حاجة إلي محث باقي أسراب الطعن . 


( طعن ورئة الرحوم الشيخ ابراهم سيو بيو حدم | 


عنهم الأستاذ عبد الرحن الراقعى يك نائياً عن الأستان 
عمد صادق العوايسى بك ضد الأستاذ تمد شوق الخطيب 
رقم ؟” سنة ١4‏ ق) 
اناا 
١‏ ديسمبر سنة 1144 

الدقم يعدم قبول الدعوي لسيق الفصل قبها . حيلة 
تفسد رضا من خدع بها . المادة ١51‏ مدتى قديم . 

المبادىء القا نونية 
الدعوى باعتيارها دعوى تفسير وا نالتفسير 
المرعوم غير مستساغ فان هذا الح يختلاف 
موضوعا وسببا عن دعوى بطلان عقد 
القسمة وتثبيت الملكية . 

« - أن مجرد كتان الوقائع الجوهرية 
فىعقد القسمة,اخفاء واقعة ملكية الأآرض 
الى خصت أحد الطرفين للوقف مع علم 
الشريك بذلك بحيث لو عل الحقيقة وهى أن 
ما سوف يختص به بمقتضى عقد القسمة 
ما اختص نه شر بك عنبا أنه لو عل ذلك ا 
رضى بالتعاقد . فى هذا الذى أثبته الحم 
ما يكن لاعتياره فى حك المادة 1 مدق 
قديم . حلة تفسد رضا من خدع بها . 


الكو 
دمن حيث اذالسبب الاول يتحصل فى 
أن الح المطعون فيه إذ قضى برفِض الدفع 


محكة صر المختلطة ق القضية رقم إلا. بس 
ق ه؟ قد خالف القانونء لامحاد اللموضموع 
والاشخاص والسيب فى الدعوين .. 


د« ومن حيث ان هذا السبب عردود ها 
| أثبته الحك فى القضية رقم .م س ق 86> 
| الصادر من محكة مصر المختلطة إذ أورد أن 

الطاعنات كن فيا سبق رفعن دعوى أمام حكية 

مصر الخعاطة على ناظرة وقف عبد الغفار 
| الى تعرضت لمن وللمحجور فى ملكية حوالي 
| ب فدإنا رسا علمم منادها وطلين فبها 
| اعقيار الاطيان الراسى مادها علي المحجور 
غير تابعة للوقف المشمول بنظر المدعى علها 
واحتياطياً إذا ثبت أنها وقف المكم برد 
القن . . وقد قضت المحكة الختاطة فى م 
ديسمبر سدنة وسو بتبعية حو و4 فداناً 
للوقف ورد تمن هذا المقدار للراسى علهم 
المزاد » على أن يكون ثلث المبلغ للطاعنات ‏ 
والباق للمحجو رء وقد بدا للقيمةعلى المحجور 
أن الحكر بتوزيعه التمن المسترد علرهذ الوجه 
يكون قد قضى اعتبار ما بق من الاطيان 
بغير استحقاق ملكا للراسى عليه المزاد على 
هذا الوجه أيضاً أى أن ما يقرب من السبعة 
عشر فد اناً الباقيةيكون ثلئها لاطاعنات و الباق 
لللحجور ‏ فرفعت القيمة الدعوى رقم 
برب.س س ق 00 أمام محكة مصر الختاطة 
طاآية تفسر الحكم الصادرمن اللحكة المختلطة 
فى ب؟ دوئيه سنة م1 بهذا المعنى » وقسمة 
الأطيان على مايقتضيه هذا التفسير أىيكون 
الثلثان لنحجور والثلث للطاعنات . . ا 
ماورد ق طلبامها » وقد دفعت الطاعنات. 
يعدم اختصاص للحا > الختلطة بنظر الدعوى 
لآيه ليسي بين الصو ممن هو أجنى؛ فقضِيم 


ليف 


المحمكة برفض هذا الدقم لأن الدعوى تفسير 
حك, صادر من المحكمة الختلطة فعى هذه 
اثثابة من اختصاصها وقضت ف الموضموع 
برفض الدعوىلان التفسير الذى تذهب إليه 
القيمة لا تحتمله عيارة الحكر الصادر فى سنة: 
مو لان الحكم المذ كور يتوزيعه المبلغ 
المسترد من القن على الراسى عليهم المزاد 
بنسبة الثلث الطاعنات والثلثين للمحجور » 
مما قصد الفصل فى نزاع بين الراسى عليهم 
المزاد يعضهمالبعضء و إتما وزع المبلغ وفقالما 
بدا له من مستندات الدعوى وإن المحكمة « لم 
تفكر وقتئذف الفصل ىما ل ال/1فو كسور ظ 
الحرة وإئما فصلت فى مبلغمن التقود» وانه ظ 
« يقبين منهذهاظروف أن تهسيرالقم لاحم ظ 


الصاد, فى 7 من ديسمير سنة م1 تفسير | 
خاطىء وعلى هذا يكون طلبه اعتبار احجور | 
مالكا لثلثى السبعة عشر فداناً و كسور على 
غير أساس و كذا دعوى القسمة الى بتادا 
على هذا الطلب . . »© و حضح من هذا أن 
الطليات في الدعوى الهالية وهى بطلان عقد | 
القسمة المؤرخ فيم!١‏ من ديسميرسنة 6و١‏ | 
وتثبيت ملكية امحجور إلى ثلث القطعة البالغة 
١‏ فداناً وكسوراً »> فى طابات لم تفصل 
فا المحكمة الختلطة التى ما قضت برفض 
دعوى المحجور إلا باعتبارها دعوى تفسير 
وأن اتتفسير المزعوم غير مستساغ فالدعويان 
مختلفان ٠وضوعا‏ وسبيا . 

د ومن حيث ان السيب الرابع يتحصل 
في أن المكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان 
عقدالقسمة لا شا برصاء الحجور من تد ليس 
وغلظ قد أخطأ فى تفسير الواقع والقانون 
فضلا ما شابه من قصور » فل يبين اللحكم 


العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 


ماءى الطرق الاحتياطية الت سلكعها الطاعنات 
لافبام المحجور أو التأثير عليه للوصول إلى 
العقد الذي صدر منه وماهي الأدلة التي استند 
إليبا ومجرد كمّان بعض الوقائم لايكنىقانونا 
لتوافر «الحيلة» كر كن منأر كان التد ليس 
سيا مع انتفاء سوء نية الطاعنات » الامرالذى 
لم يعن الحم بالتثيت منه » فبو لم يقم الدليل 
على أن الطاعنات كن يعامن وقت إجراء 
القسمة فى ١‏ من سبتمبر سنة م١‏ بما 
ستؤول اليه دعواهن على الوقف ولم يطلعن 


| حت ذلك الحين على مستندات الحصم . 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحم المطعرن فيه بني قضائه دبطلان العقد 
لا شابه من تدايس على ما ثبت له هن 
الطاعنات دون المحجور هن اللأى رفعن ىق 
مارس ستة به ١‏ دعوى الملكية على .لوقف 
الذى كان يدعى استحتاق الاطيان الراسى 
مزادها على الطاعنات والنحجور وانهبن بعد 
إن اطلعن على مستندات الوقف وعلمن منها 
ما يدخل من الاطيان الراسى مزادها فى هذه 
المستندات وما مرج عنها اخفين ماعلءن علي 
شر يكبن و استتصدر زمنه فى مار روم ١‏ 
( اى بعد ان ساخت دعوى الملكية تح والعام) 
عقد القسمة بعد ان افبمتة ‏ وهو يجبل 
مواقع الاطيان الموقوفة ونسيتها للاارض 
ال اشتركة أن ما سوف مختص به عقتضى عقد 
القنسمة لاتشءلهدعوى الوقفوقد البتالحم 
المطعون ذيه ان الحجور أو عم الحقيقة وان 
معظم ما اخمص بةمقعضي عقد القسمةيدخل 
فى مستندات الوقف وان معظم ما اختصت 
به الطاعنات مرج عنها انه لو علم ذلك 


قضاء محكمة النقض والابر 0-0200 قضاء حكة النقض والابرام اللدية | _ المدئية 


م 


لا رضى بالتعاقد ‏ وني هذا الذي أثيته 
الحم ما يك لاعتباره في حكم المادة حمسو 
يا رضا منخد 

بها والحكم لم يقف عند حد القول بآن 
مجرد كيان الطاعنات للواقائع الجوهرية الى 
ذكرها بعتبر تدليساً بل 03 أيضاً توافر 
وسيلة 02 أخري وي أن الطاعنا تأ فبمن 
الحجور أن ما سوف مختص به عقتضي عقد 
القسمة غير مهدد مخطر الاستحقاق - وعلى 
ذلك يصبح عدم الجدوى - لعدم الحاجة 
إليه فى صورة الدعوى الخحالية ‏ البحث 
فيا إذا كان مجرد الكتان يكن لتوافرالر كن 
المادي للتدليس - وقد أثبت الكم بما 
لقاضي الوضوع من سلطة تقديرية ان 
الحجور ما كان ليرضى بالتعاقد لو علم غير 
ذلك الذى أفهم ات تالحكم نوافر قصمد 
الحديعة أو التضايل عا استظبره من ان 
الطاعنات بعد انأدر كنمنمراجعة مستندات 
ااوقف ‏ مدعى الاستحقاق ‏ ما يدخل فها 
من الاطيان المشتركة وما مخرج علها أخفين 
ما علمن عن شريكبن بل وأفهمته غير ما 
علمن كى مخصهن في عقد القسمة يما هو 
خارج معظمه عن الوقف و##تحص هو بما 
سيكون ماله الاستحقاق_اما ادعاء الطاعتنات 
ان الحكم المطعون فيه أثدت خلاف الواقع 
من اطلاعبن على مستندات الوقف قبل 
استصدارهن عقد القسمة قولامتهن أن هذه 
المستندات لم قكن فى ره رون ١‏ (ناريخ 
عقد القسمة ) قدمت في الاعوى التي رفعت 
فى مارس سنة مه؟ قهو ادعاء لميؤيدبدليل. 

« ومن حيث انه برفض السبب الراهم 
من أسباب الطعن تصبح مناقشة ما بتي من 
أسباب الطمن عديمة الجدوي » إد بالحكم 


من الأسباب ماييكنى هله وتبرير ما قضي به.. 


2 
ظ 


افا 


د ومن حيث انه لذلك تعين رفضص 
الدعوى . 


)0 طعن زينب اماعيل راجى وآخرين وحضر عنهن 
الأستاذ رياض مكارى نائاً عن الأستاد عبد الكريم 


رؤوف بك ضد السيدة أمينة هانم وصق صفتها وحضر 
عنها الأستاد حسين ادريس بك رقم 59 سنة 8 اق ) 


بام ؟ 
م دلسمير سلة د 


بع جبرى . ملك اليا 
الميدأ القانوق قْ 


لتقام الطويل هو قام قرينة فانوزة 
قاطعة على توافر سبب مشر وع للتملك لدى 
واضع اليد كان القول بأن تمسك البائع 
باكتسابملكية العقار بوضعاليدعليهف المدة 
الطويلة بعد ببعه وانتقالملكيته إلىالمشترى 
يعتير من جانبه تعرضا لا يتفق وواجب 
الضبان المفروض عليه قانوناآً - كان هذا 
القول مخالفاً للقانون ‏ ولما كان الحم 
قد أقام قضاءه على هذا الآساس الخاطىء 
ول يتعرض لبحث . هل وضع أليد فى هذه 
الحالة استو أو لم يستوف الشروط 
القانونية الى تجعله سياً مشر وعاً للتملك -: 
لماكان ذلك تعين نقضه . 

الى 

« من حيث أن الطعن بني على ان الحكم 
المطعو زفيه إذ أقام قضاءه على أن ضمان البائم 
استحةاق المبيع مانع له من ا كتسابه ملكيته 
وضع اليد عليه يعدالييع مهماطاات مدتة ‏ فقد 
أخطأ القانون ذلك انه تاس هذه الكالة على 


.سي العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 
عالت البائم الذى, يكون وقت صدور ألييح للمطعون عايهم بطلباتهم عير أساس 
منه غير مالك للمبيع ثم يتملك يسببطارىء | أ لالع ارم . يعتير المددين بائعاً وهو 


.بعد البيع فى العين ان هذا قياس مع الفارق 
لأن و'قع الدعوى هو أن البائع كان مالكا 
د لي يه 
إلى المشترى بمقعضي حم رسو المزاد ممجرد 
تسجيله ولكن البائع المنزوعة ملكيته 
اكتسب بعد ذلك ملكية المبييع بالتقادم 
الطويل فلا حول ضيانه استحقاق البيع دون 
احتجاجه علكيته فى مواجهة الكافة ومنهم 
المشترى ولا يمنعم من ذلك كون ضمان 
الاستحقاق أبدى لا يسقط الحق قيه مهما 
طال عليه الزمن لأن معني هذا هو انه إذا 
<مسل التعرض من البائع للمشترى فى أى 
وقت ولوبعد حصول البيع بأ كثر من خمس 
عشرة سنة وجب على البائع الضان هذا 
سكت المشترى عن هذا التعرض بعد وقوعه 


ومني عل وضع يد البائم المدة الطويلة 
ا ع رج للتمك لا حول دونه 
ضان البائع . 


و ومن حيث ان واقعة الدعوى تتتدصل 
ق أنه فى ١97‏ من مايو سنة 1٠.5‏ رسا على 
مسعود عياد الماوى مورث المطعون علوبم 
مزاد وو ف م١‏ ط + س شائعة فى +باف 
و عوط .ماس و ..6؟ ذراع شائعة فى 
ذراعا فى عقارات نزعت ملكيتها من 
هائم بك احمد عبد الفتاح مورث الطاعتين 
وقاء لدين عليه . وفى ١5‏ من مايو سنةوم؟ ١‏ 
أقام- المطعون علييسم دعواثم الحالية على 
الطاعنيع:.بطلب تثبيت ملكيتهى الى.الأعيان 
سالفة الذ. كر و تسليمبا ليم قدفم الطاعتون 
باكتساب ملكيتها ضع .اليد عليها. ثم 
ومورت/هم . من قبل فى ال مدة :الطويلة.. و قغفني 


لذى يقع عليه ضمان المبييع وأن من مقتضى 
هذا الضيان أن البائع لا يستطيع أن يتمسك 
علكية المييع دن لتحا لاك ددن 
لأن هذا يعتبر تعرضاً مئه وهو محرم عليه 
عوجب الزامه الضمان وانتمبى الحكم إلى 
القول بانه « بمتنع على هاشم بيك احمد 
عبد الفتاح ان يدعى فى وجه الحواجه عياد 
مسدعود الحاوى وورثته من بعده اته تملك 
العقارات المبيعه بالتقادم المكدب © رتنع 
عي ورثة هام بك هذا الادعاء كد 
لأن الالتزام بالعلة قد انتقل مم ام 
المورث إلمم . 

« ومن حيث ان هذا الذي اله الحكم 
مردود بانهمىق كان الأساس النشر يعى للتملك 
بالتقادم الطو.ل وقيام قرينة قانونية قأطعة 
على توافر سب مشرو ع للتملك أدى و اضع 
اليد كان القول بان تمسك البائع با كتساب 
ملكيةالعقار بو خيم اليد عليه فى المدة الطويلة 
بعد بيعه وانعقال ملكيته إلى المشترى يعتبر 
من جانبه تعرضاً لا يعفق وواجب الضمان 
المفروض عليه قاتوناً ‏ كان هذ! القول 
خالفاً للقانون ولا كان الحكر قدأقام قضاءه 
على هذا الأساس الحخاطيء ولمهعرض لبحث 
هل وضع يب البائع فى هذه المالة استوفى 
أو لم يسعوف الشروط القافونية التى مجمله 
سيا مشروعا للتملك لما كان ذتلك 

( طمن عوني هاشم افندى وآخرين, وحضر علنهم 
الأسستاذ حامد زَى ضد سائ عياد مسعود الحاوي 


انندى وآخرين وحضر علهم الأستاذ مد زهير جرال 
رقم ه /اا“سلة 110 13) 


قضاء محكمة النقض والابراءالمدية 


لمان 
مم ديسمير سنة 1544 

عقد . وصفه ‏ إيجار أو لخدمقعامة.الأمرالسكرى 
رقم ٠6١‏ الخاس بامجار الحال التجارية . 

المبدأ القانون 

ان العقد وإن أسماه طرفاه عقد إيمار 
إلا أنه يتضحمنجموع ما حواه من نصوص 
وما فرضه منالتزامات انهما لم يقصدا ظاهر 
لفظه و أن النية فيه لمننعقد على تأجي محل من 
انال التجارية بل على ابرام عقد من نوع 
خاص أشيه بالتزام أداء خدمة عامة وإذلك 
لا بجوز للببنتا عن أنيتقع ,أ حكام الأوامر 
العسكر بة الخاصة عمستأجرى الحال التجارية. 
فالمطعون عليها ىتعاقدها مع الطا عن بتأجير 
البوفيهإليه تكن تنشد المضاريةأو استغلال 
بعض أماكن من محطاتها بقصد التجارة وانما 
نتن عن توزام ذلك أ لا بانات تأدية 
مصلحة عامة و إلى خدمة المسائر 
بتوفير ما يحتاجون إليه وأ من طعام | 
وشراب فى ال#طات يأسعار معتدلةمعمراعاة 
الشرائط الصحية فما يقدم إلهم منها ولآن 
كان من اثار نشاطبا هذا أن يتوفر المال 
فى خزاتها فليس من شآن هذا أن يغير من 
وصفها من مصلحة حكومية إلى هيئة تجارية 
وان تحول الأماكن المرخصة للطاعن فى 
اشغالها بالبوفهات منالمنافعالعامةإلممحلات 
تخارية . ظ 


المسيو 


دمن حيث ان السبب الآول محصل ْ 


ضيف 


فى أن الحم المطعون فيه إذ قضى رفض 
دعوى الطعن تأسيا ع أنه لا يستطيع 
الاسام بأحكام الأوامر العسكربة الخاصة 
عستأجرى محال العجاربة عقولة ان عقد 
الاجار الؤرخ فى م من مار سنتة ومو ؟ 
والذى بمقتضاه أجرت المطعون عليها لأخى 
الطاعن ( الذى حول له العقد ) مقاصف فى 
بعض عطاها ادة ثلاث سنوات ليس في 
حقيقته عقد إبجار . ان الحم إذ قضى بلك 
فقد أخطا" فى تطبيق القاتون ونا'ويله لان 
نصوص العقد المذ كور صرءحة فى انه عقد 
إيجار » وقد وصف فيه المتعاقد مع المطعون 
عليبا مراراً بأنه المستأجر » أماالقيودالواردة 
فيه على نشاط المستاأجر فليس من شانها أن 
تغير من طبيعته ؟! لا ينافيه أن يككون عله 
مالا عاما لان امال العام هو كمال الخاص 
مملوك للدولة وك بحوز انتفاع الأفر ادانتفاعا 
خاصاً بالمال العام بترخيص الاشغال مجوز أن 
كون ذلك بطر دق التاجير للغير وانه لتعرف 


ما إذا كان التصرف الذى تنصدر من الادارة 


ترخيصاً أو إبجاراً يجب الرجو ع إليطبيعة 
|اوحه الاتتتفاع الذي ارتضته الادارة - 
وبالرجوع إلى ذلك في خصوص الدعوى 
الحالية ضح أن عقد سو ماس سئة ومو و 
إنما هو عقد إيجار 5 يشبد بذلك عنوانه 
وتصوصه ‏ 
« ومن حيث ان هذا السوب مردود بأن 
الحم الملأعون فيه قرر أن العقد محل الدعوى 
وإن أععاه طرقاه عقد إمجار إلا أنه يضح 


من همع ما حواه من نصوص وما فرصضيه 


من التزامات الهمالم يقصدا ظاهر لفظه وإن 


النية فيه لم تنعقد على تأجير عمل من المحال 


التجارية بل علي ابرام عقد من نو ع خاص. 
(غ؟) 


يفف 


أشبه بالتزام أداء خدمةعامة ‏ ولذيكلاجوز 
للطاعن أن ينهم باحكام الأوامر المسكرية 
الخاصة بمستأجرى المحال العجارية - وقد 
عني الحكم ببيان الاسباب السائغة التي تبرر 
ما نسب إليه فى هذا الصدد و>صلها أن من 
وصف فى العقد بأنه الستأجر الزم بأن 


-5 المقاصف لخدمة المهور من العاريخ ' 


المحدد لابتداء العقد » وان عليه أن يزودها | 
دواما بكل ما يلزم من الحاجات محيث جد أ 
روكت عل القظارات ليلا وتيار؟ مالازميرمن | 
ما اكول ومشر وب با"سعاز حددت فق مز أ 
مرافقة للعقد لا ملك لما تسدولا ‏ وإنا 
للمطعون عليها نم د يدأ تمان الاصناف الاخرى 
التى لم ترد في القاممة المرافقة للعقد ‏ وان 
لوظن الطعون عليها أن ببتاعوا ماف المقاصف 
بنصف الهُن -- وأن على من وصف فى ااعقد 
با"نه المستا جر أن ينفدذ الاوامر التي تصدرها ؛ 
إليه المطعون عليها وأن ل إيتولى إدارة ' 
توافق عليه وائه يجب عليه 
أن يرقبفوراً المستتخدمين الذين بطلاب منه 
رفتهم وأن ببدلالمديرين الذين يطلب ابد الهم 
وانه لا يجوز له أن يلحق مخدمته | كثر من 
العددى الذدئى محدد له وقد استخلص الحم ' 
المطعون فيه من هذه الالترامات التي فرضمت | 
على الطاعن ومن نصوص العقد مجتمعة انه 


المقاصف إلا من تو 


بتوفير مامحتاجون إليد في أسفارم من طعام 
وشراب فى المحطات بأسعار معتدلة مع 
مراعاة الشرائط الصحية فيا يقدم المهم منها 
ول كان من آثار نشاطبا هذا أن يتوفر 
المال فى خزانتها فليس من شأن هذا أن يغير 
من وصفبا من مصاحة حكومية إلى هيثة 
تجارءة وان >ول الأما كنالمرخص للمسعا نف 
عليه نى إشغالها بالبوفيهات من المنافع العامة 
إلى محلات جارية . 

د ومن حيث انه متى كان الحم المطعون 
فيه قد أتام قضاءه بر فض دعوى الطاعن 2 
ان العقد أساس الدعوي ليس فى حقيقته 


عقد إيجار وارد على محلات تجارية كا تشترط 
ذلك الأوامر العسكرية النى إسساعى الطاعن 
| للتمسك يبا » كأن من التزيد التعرض لما بثيره 


. من طبيعة ملكية الكومة للا موال العامة 
دهل يجوز أن تكون محلا لعقد إيجار » 
' ولا البحث فى مدى حقوق المنتهم ان صح 
اعتباره مستأجراً وهل يسري عليه ما يسن 
5 من تشر يدع خاص ستأجرى الحال التتجاربة. 

« ومن حيث ان السبب الآخر يتحصل 


فى أن الحك اللطعون فيه إذ أ نكر على العقد 


صفة الاجار لم قطع , رأى فم على أن 


| مكون .وهدا 0-0 ف و صف العقد وعدم 
القدرة على تكييفه تما يعيب الحم .ببطلان 


لا يصح اعتبار العقد عقد إيجار وارد على | أسبابه آنه ل إإعل يؤدى إلى معنى قانوق 


محال نجارية ( ؟يشتر ترط ذلك الامرالعسكرى ا «صح 


رقم زه١ا‏ وماتلاه أساس الدعوى ) لاقه 
يبين مجلاء ان المطعون علبها في تعاقدها مع 
الطاعن م تكن تنشد المضار يد أو استغلال بعض 
أما كن من خطاها.بقصد التجارة و إما تبغى 
من وراء ذلك أولا .وبالذات تأدية مصلاحة 
عامة.وضى خدمة المسافرين في قطلرايها 


حل اللدم عليه . 

. ومن حيث ان هذا السبب مردود بأنه 
مق كان أساس دعوي الطاعن انه بو صبقه 
مستأجراً نحلات تجارية له بمقتضي الامر 
العسكري رتم ١6‏ وما تلاه حل القطار فى 
العين المؤجرة م إنه ما كان للمطمون غلبها 
رفع يده عن .المقا صف الانتياء. أجل العقد - 


متي كان هذا هو أساس دعواه سب المحم | 
إذ يقضي بر فض دعو اه أن ينتى عن العقدالذى 
تمسك به الطاعن انه عقد إيجار محلات 
مجارية فى هذامايكني لرفض دعواه » دون 
حاجة إلى محث آخر . 


( طعن حنا اقفندى فرح وحضر عنه الأستاذ محد 
زهير حرانه ضد مصلحة اللكك الحديدية وحضر عنها | 
الأستاذ عمد عر امام رقم١8١سنة17١)‏ 


امعان 


م ديسمير سئة ١544‏ 
اتفاق الأمور مم الممول . عدم مسكه حسابات . 


المبادىء القانونة 

١‏ - يكون اتفاق المأمور مع الممول 
على وعاء الضريبة حتى يا 
حسابات صحيحاً ولا بتعين احالته إلى لجبئة ١‏ 
التقدير تطبيقاً للمادة رذن منالقانون رقم ١‏ 
سئة 96و | والمادة ه؟ من اللانحة التنفيذية . 

57 الاتفاق بين المأمور والممول مالم ؛ 
تشبه شائبة مازم للطرفين ومانع لكلهما من , 


العودة لمناقشة موضوعه . 


امير 


ا 
ٍْ 
ظ 
د من حيث ان الطاعنة تق طعنها على 
سببين حاصل أو لما خطأ الحم المطعون فيه 
إذ قضى بضحةر بط الضريبة على الطعو ن عليه 
عن السنوات هموا و ١54١‏ و 150وا 
بالاتفاق نه و بينمأمور الضرائب حالة كون 
المطعون عليه لا يمسك حسايات ألبتة ذلك 
أنه معنم #انوناً في مثل هده الحالة » الاتفاق 
مع ا كمول على وعاء الضريبة » ويلزم إحالة 


يقن 
أمره على لجنة التقدير لتتولى محديد أرباحه 


| التى تربط الضريبة على أساسها . 


« ومن حيث ان هذا النعى مردود ها 
جاء في الماء بوه من القانون رقم لسنة 
وس ١‏ من أن مصلحة الضرائب ميل على 
لجان التقدبر السائل الى لم يتم اتفاق علبها 
بين اللصلحة والمول وهو نص اطع فى أن 
المصلحة لاتحيل على لجان التقد برجميع المسائل 
ال تي إقتضى إجراء تقدير فنا » وإئما ميل 
امام م اتفاق عليه بينها وبين اللمول - 
ومن م اتفاق مأمور الضرائب والطعون 
عليه على الضريبة التي تر بط عليه في الستوات 
199 و١154‏ ر1949 وإن كان لامسك 
حسابات اليتة ‏ دؤْ كد ذلك ماحاء بالمادة ه6٠‏ 
من اللاحة التنفيذية لهذ ااقانون من أنه إذا 
| + يقدم ايبول إقراراً عن أرباحة أو قدم 
| إقراراً لم يقنع به الأمور ... أن الأمور 
عخطر المول ! الأرباح التقديرية الني يرى 


اخاذها أساساً ربط الضردبة ( على الموذج 


رقم و١‏ ضرائب ) ومحدد له عشرين نوما 
لارسال قبوله أو ملاحظاته فاذالم يقبل 
| الممول التقدير 0 فان اللأمور مخطره بعزمه 
على إحالة لموضبوع إلى لجنة التقدير . ولما 
كان الحم قد قد أورد أن مأمور الضرائب 
قدر أرياح المطعون عليه (على الموذجرقم١‏ 
ضرائب)عن السنوات. 1١154701954118‏ 
وقبل الطعون عليه هذا التقدير » نقد تم 
بذلك بينهما الاتفاق على وعاء الضريبة على 
وجه صحيح تانوناً 5 

دمن عبن إن عامل نيب افا 
و إنر بطالضريبة بالاتفاق بينم مو رالضرائب 
والمطعون عليه » على فرض جوازه تانوناً » 
فاته يبق عرضة للنقض وااربط التكيل مق 


5 المددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلاثون 


كانت مدةسقوط الحق ف الضريبة +ننقض. | هذا الحم يطرح النزاع برمته على محكمة 
و ومن حيث انهدا النعى الف للمبداً ثالى درجة فاذا هى ألغتهوفصلت فى موضوع 

اللقرر بأن الاتفاق مالم تشبه شائية ‏ ملزم | الدعوى فى حدود طلبات المستأ نف فإنها 

لطرفيه ومانع لكليهما من العودة إلىمناقشة | لا تكون بذلك قد خالفت المادة ٠.‏ من 

موضوعة ؛ وي كد هذا المعني نص المادة | قانون المرافعات القدم . 

٠ه‏ من القانون المد كور والمادة هلا من 7 - 


اللاحة التنفيذية . 
( طعن مصاحة الضرائب وحضر علها الآستاذ عمد «من <يث ان الطعن بنى على أربعة أسباب 
على امام ضد غطاس خليل رقم ٠‏ سنة ١4‏ ق) حاصل ألما ان الح المطعون فيه إِذ قال ان 
عدم عرض المْن وملحقائه وفقا لنص المادة 
4 من قانون الشفعة لا يترتب عليه البطلان 
فى حين أن هذا العرض رركن أساسى تقوم 
عليه دعوى الشفعة - إذ قال ذلك فقد 
أخطأ فى القانون ؟! أخطأ إذ قالأنعرض 
ان الحقيقي يتضمن عرض ملحقاته فىحين 
١‏ إذا لم بين الحك على مانعاه الطاعن أن النص على وجوب عرض العن وملحقاته 
عليه من عدم عرض القن وما يري حليد ١‏ لا بارع جالا للقول باندماجه) ٠‏ 
من البطلان ولا على عدم عرض الملحقات د ومن حيث ان هذا السبب شقيه 


لذن 
لم دسمر سئة 1549 


شفعه . عرض العن 4 التحقيق لانبات على الشفعاء 
بالبيع . عدم طلب الشفعة فى اليعاد . 


المبادىء القانونة 


بتسوحتج يج جح سب جر بلحم ب ع جح و ا 


الشفعاء ملحقات القن هو حك فى صم 
موضوع دعوى الشفعة حا سم للخصومة فها 
و بصدوره تكون محكمة أول درجة قد 
استتفدت ولاتها فى الخصومة واستئتناف 


الحصوص لم تتعد سلطتها الموضوعية . 

« ومن حيث ان السب الثانى يتحصل 
في أن الأسباب التي بنى علمها الحكم رفض 
طلب الاحالة على التحقيق لائيات عل الشفعاء 


ذوة اول : بان ١‏ قم قضاءه 
كان الحم صحيحاً . 1 عل أن حا لفة المادة ا لا ورتب 
؟ - إذالم يثبت الطاعن أنه طلب من علمها جزاء البطلان فلا محل لما ينعاه عليه 
امحكمة احالة الدعوى عل التحقيق لإثبات | الطاعن فى هذا المخصوص ‏ ثانها : 
العلل كان طعنه مرفوضاً كا أن المحكمة إذا الحم اسعخلص من العيارات الي أرما 
لم تر من تلقاء نفسها الاحالة على التحقيق فبذا الشفعاء يصحيفة دعواهم انهم قصدوا بها 
ا عرض القن واالحقات ت ول تقل المحكة ان 
53 3 ال ع هذاه عرض 
د فاو ةر در 
درجة بعدمقبول دعو ىالشفعة لعدم عرض لمادة 14 المشار إليها وى فيا قررته فى هذا 


بالبييع - وعدم طلبهم الشفعة تي المعاد 
القانوبى لاتترر قضاءه إذ امحذ من أقوال 
الشفعاء أنفسهم دليلا على عدم علمبم بالمن 
الحقيق وهو دليل غير سائغ نما بجعل الحم 
قاصراً قصوراً ببطله : 

وومن حيث ان هذا ألسبب سل دود 
بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طلب إلى 
أن يعيب علها رفضها هذا األطلب دوزميرر 
وإذا كانت المحكةلم تر مننلةاءنفسهاالاحالة 

« ومن حيث ان #صل السبب أثاك 
انل الحم قد شابه قصور من ناحيتين الأو لى 
إذ رد على ما دفع به الطاعن من أن الشفعاء 
الشفعة بأن العقار المشفوع به وها عراده 
عامهم فى تاريخ سابق لاطلب دون أن مين 
أن حكم رسو المزاد قد سجلفى هذا التاريخ 
حتي يصح اعتباره سند ناقلا [املكية - 
والثائية : إذ لم سينمن أنه هة جاو رالعقار 
الشفورع به الأرض المشفوع فا . 

د ومن حيث ان هذا السبب :وجبيه 
مردود ‏ أولا : بأن لا مصاحة للطاعن 
في السك بعد م ذكر تاريخ تسيجيل حم 
رسو اازاد يعد أن ثبت من الاطلاع على 


صورته التنفيذية التي كانت مقدمة إلىمحكة | 


الموضوع أنه سجل فى يوم صدوره - 
وثانيا : ان الطاعن لم يتحد أمام محكمة 
الموضوع بعدم توفر شرط الجاورةف العقار 
المشفوع به فلا يجوز له أن يعيب على الحم 
عدم التحدث عن هذا الجوار 5 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل 
فى ان الحم المطعون فيه إذتصدي لموضو ع 
الدعوى وفصل فيه فى حين أن الحم 
الإيعداتى الذى قذى بالغائه كان حك قطعيا 


وجرا 


فرعيا صدر بعدم قبول الدعوى إذ فعل ذلك 
دكون قد خالف مقتضى المادة .حسمن قانون 
المرافعات ( القدم ) لأن هذه الحالة ليست 
من الأحوال التي يجوز فها التصديق 
للموضوع وم تكن الدعوى الأصليةصالحة 
للحكم فيها . 

د ومن حيث ان هذا السبب ميدود 
بأن الحكم الصادر من محكمة أول درحة 
بعد, قبول دعو ىالشفعة لعدمعر ض الشفعاء 
ملحقات القن هو حكم فى صميم موضوع 
دعوى الشفعة حاسم للخصومة فاو بصدوره 
تكون محكمة أول درجة قد استنفدت 
ولايتها فى الحصومة واستئناف هذا الحكم 
يطرح التزاع برمته على #كمة الى درحة 


| أذا ف ألغته وفصلت في موضوع الدعوى 
ا في حدود طليات المستأنف انها لا تكون 
ذلك قن خالفت المادة . يحم المشار اليها : 


و ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس وبتعين رؤغمه . 

( طعن جرجس معوض افندى وحضير عنه الأستاذ 
راغب حنا عن نفسه ونائيا عن الاستاذ تمد حسن ضد 


ظطريف كامل ميخائيل أفندى وآخرين وحضر عن الثلاثة 


الأولين الأستاد يواقم غبريال رقم 54 سنة ١8‏ ق) 


كن 
م دلسمير سله ١9144‏ 


عدمجواز الإستئتاف . خطأ قانوتي. مخالفة الواقم. 


رسوم . تقدير الرسوم . استحقان الرسوم 5 


المبدأ القانوق 

تقدير الرسوم متفرع عن الآصل 
المقضى فيه وترفع المعارضة فى التقدير إلى 
الدائرة التىأصدر رئسها الآمر مدني ة كانت 


| 

أو تجارية ابتدائة أو يوصفبا محكمة ثاق 
درجة. وقذ كارن الحم الذى صدر قَْ 
الممادضة غين قابل للطفن بظر يق الاستقداف 
حتى ل وكان صادراً من القاضىا لجز أو من 
دائرة قضت فى النزاع الأأصلى بوصفهامحكمة 
أول درجة وكان مقدار الرسم يدخل فى 
التصاب الجائز استئنافه وذلك اعمالا 
لنص المادة بم من لانحة الرسوم الصادرة 
فى سنة بوم ولكن هذا النص عدل 


المنة الثللإثون 

صمدر من الحكة المذ كورة انتهائيا إلانه صدر 
منها بوصفبا ممكة ثانى درجة ل إذ قضى 
بذلك فقد أخطأ وخالفالواقعم أولا_لان 
الطاعن ‏ خلا لما قرره الحكم ‏ إأما رقم 
دعواه حكة النصورة الكلية بوصفبا ممكة 
ابعدائية أى محكة أولدرجة -- ؟ قدل على 
ذلك صحيفة دعواه -- وقد قضت فيبا على 
هذا الا-تبار . ثانياً ‏ أنالحك المطعون فبه 
لم يغرق ين حالة النرَاع فىتقدير الرسوم و حالة 
النزاع في استحقاقها » وي تفرقة واجبة إذ 


بمقتضى المادة ١4‏ من القانرن رقم .وا أعمال المادة امن القا نون رقم ..وسنة44؟١‏ 
سنة 1١444‏ وصار الاستثناف فىهذهالصورة ْ | الخاص بالرسوم قاصرعلى حالة التقدير فقط 
جاتن ا ولك هن المادةالمد كر رة لا ينطوى | أما النزاع في استحقاق الرسوم فبو خصومة 


عل اطلاق لا تسوغه النصوص العامة وذلك | 
بحواز الاستئناف فى صورة صدور الحم | أ 
ُالمعارضة منداثرة قضت فالتزاعالأصى | 
بوصفبا محكمة ثانىدرجة ولامحل للتحدى ' 
بخاو الحكم من وصف اليئة الى أصدرته | 
م أدام تأيت أنبا هئة استتنافة . 

ولا كان موضوع النزاع الذى فصلت | 
فيه احكمة يدور حول أن كان الرسم ثابباً 
أو نسبياً ديك ناا على يلس الألرام 
بالرسم ومداه أو الوفاء به كان الح نمائياً 
ولا بجوز استننافه . 


اللو 

د من <يث أنْ سبى الطعن يتحصلان فى 
أن الح المطعون فيه إِذ قضى بعدم جواز 
الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحم 
الصادر من محكة المنصورة الكلية فى ٠٠‏ من 
مادو سنة ١4497‏ تأسيساً على أن هذا الم مأ 


| حول البحث فيا إذا كلق الرسم 


قضائية و إن كانتتعر ض في شكل معارضة 
إء نا تعرض على. المحكة فى حدود 
الاختصاص 'لقضالي القر رفى تانونامرافعات 
فترفع إلى احكة الكلية أو الجزئة حسب 
. القيمة المتنازععليها و ازالتزاعق خصوصية 
| الدعوى يعقوم على الاستحقاق اذ هو يدور 
المستتحق هو 
رسم. عابت أ نسي وما كانت قيمة الرسوم 
تر بو على . «لاجنيه كان التراع على استحقاقبا 
من اختصاص ممفكة المنصورة الابتدائية 
والح الذى يصدرمنها يكون جائز ١‏ استئتافه 
بل يكون الحم كذلك حتى لو فرضن أنه 
صدرق مسا لة تقد زلان الدعوى المتنازع على 
قيمة الرهم فيها هى دعوىئ: قسمة أعيان 
مش ركل. .و الحدكةالتتعمة بنظر دعوئالقسمة 
لاملك الفصل هائيا في لزاع على استحقاق 

رسم تزيد قيمته على اختصاصها التهاتي . 
د دمن حيث. ان هذ ين السبيين:مردودان 
بأن القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت. 


الحكم.هو امخض بتقدير. رمم الدعورئ. التي» 


اقضاء حكمة النقض.والابرام المدنية 


:فصلت.فيها المحكلة حتي لو كانت الدعوى 
«دعوي قسمة بربو الرسم المبعحق فيبا على 
تعاب المحكة ويقصد برئيس المحكمة رئيس 
االدائرة الني أصدرت الحكم ‏ ذلك لان 
تقدير الرسوم متفرع عن الاصمل القضى فيه 
وترفع المعارضة فى هذا التقدير إلى الدائرة 
التي أصدر رئيسبا الامر ‏ مدنية كانت أم 
يجار د بهدائية أو بوصفها محكمة ثاتى درجة | 
وقد كان الحم الذى يعمدر قى المعارضةغير | 
قابل للطعن يطريق الاستئناف حتى لى 
عمادراً من القاضي الجر أو من دائرةقضت 
فق اللرّاع الاصلي بوصمما محكمة أولدرجة 
وكان مقدار الرسم بدخل ف النصاب الجائز 
استثنافة وذلك أعمالا لنصالمادةمومن لاحة | 
.الرسوم الصادرة فى سنة /اولمؤ » وا-كن ١‏ 
هذا النصعدل مقتضى المادة ١9‏ من القانون ' 
إدقم ..وسنة ١9.44‏ وحار الاستدناف في هذه 
الصمورة جائزاً » ولككن نص الادة المذ كورة / 
لا يدطوى علي إطلاق لا تسوغه النصوص ١‏ 


0 ”»”1/17»““/[كث ا اياك 


كان أ 


يفف 


تقدير الممروقات الممكوم ما على الطاعن » 
فاأصدر رئيس المحكمة أمره بتقديرها بلغ 
هيت جيه و لبك ملم ولا أعلن هدا الامر 
للطاعن عارض فيه لا تذرع به فى صحيفة 
المعارضةمن أنهذا التقدبر و خاطىء لايتفق 
مع حقيقة التقدير اأواحجب 6 وان الرسم 
الواجب هو رمم ثابت لارهم نسي . و كلف 
الطاعن خصو مهيا لحضور امام كمه النصورة 
الاهدائية الوطنية د امام الدائرة الا" ولى 
المدنية» لسماعهم الحكم بقيول المعارضةشكلا 
وق الموضو غ بتعديل أهر التقدير وجعله 


إٍ قاصراً علي مبلغ لهسة جنمبات وقد قضدت 


المحك: فى ه؟ من مايو سنة 41و شبول 
المعارضية شكلا ورفضها موضموعا وكل هذا 
يقطع اولا ‏ باأنمحكة اللنصورة حيما قدت 
في معارضة الطاعن إما قضت فيبا بوصفها 
ممكمة ثاني درجة تفصل فى معارضة فى امر 
تقدير رهم مستدق على دعوى سبق أن 


| قصات هيفيبا هذا الوصف.ولا محل للتحدى 


عاو الحكم من وصف الرئة التي اصدرته إِذ 


العامة وذلك ججواز الاسعئناف في 5 ا كل ل لبوق بيا ذه يقظع ف انها هرئة استئنافية 
صدور الحكم فى المعارضة من دائرة قت | وئاني؟ ‏ بان التزاع الذى اثاره الطاعن فى 
فى التزاع الاصصلى بوصفها محكمة ثالى ددجة | معارضيته امام محكة النصمورة إتما كان 
والواقع فى الدعوى أن الطاعن استأنف حي | منحصراً فى تقدير الرسوم مما تخقص؛الفصمل 


صادراً في دعوي قسمة من محكمة شرين 
الجزئية » وقد طرح هذا الاستئناف على 
حكمة المنصورة الابتدائية برقم واه سنة 
4 فقضت فيه برفضه وتا'بيد الحكم 
المستا"نف مع إلزام المستا'قف ( الطاعن ) 
بلصبروات فقدم المستا'نف عليه ( المطعون 
عليه الإول ) عريضة إلى رئيس محكمة 
المنصورة الابتدائية وضفه فيبا « برئيس 
اللوايرة! للدرنية. الاولي. مستا نف » ريطاب فيا 


فيه المحكة الى اأصدر ركسها امر التقدير دون 
غيرها إذ كان يدور حول كون الرسم الذى 
يصح لقل الكتاب إقتضائوه هو رسم “ثابت 
او نسى - فل تكن نزاعا حول «١‏ اساس 
الالترام بالرسم ومداء.او الوآء به» مما 
إشارت المذ كرة الابضاحية للقانون رقم ١و‏ 
سنة + 1,44.بان سبيل القعملفيه هو إجراءات 
لمر افعات العادية لا المعارضية.ق الامر .. 

و ومن حيث انه لما تقندم يكو 


7# 


الطعن على غير اساس و تعين رفضه . 
( طعن حسين محمد سليان البدرى بك وحضر عنه 
الأستاذ السيد معوض الياز ضد الحاج على مود القاذ 


وآخرين وحضر عن الأولين الأسحاذ أحد رشدي وعن 


اثثلك الأستاذ عمد على امام رقم ه" سنة ١4‏ ق) 
ننس 
ديسمير سلة ١549‏ 
لجنة التقدير . حقالزيادة عما قدره المأمور. تصور. 
المبادىء القانونية 

وس جرى قضاء محكمة النقض على أن 
لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة انختصة 
أصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات 
غير المساهمة والافراد حسما يتيين لحا من 


خص المسائل محالة علها ونا أن تريد تقدير أ 


؟ ‏ إذا كان الطاعن قدم مذ كرته 
الأول بطلب تعبين خبير لفحس الحساب 
وفى مذكرته الآخيرة لم يشر لهذا الطلب 
وصمم فها على الطلبات الواردة بعر بضّة 
تكون المحكمة على حق إذا هى والخالة 
هذه تتعر ض ذا الطلب . 

العام 
«منحيثان الطعن ب على سيبينيتحصل 
أولما فى أن ما مور الضرائب قدر للطاءعن 
رمحا عن سنة م144 مبلغا لم يقبله ولما ان 
أحيل الموضو ع علي +جنة التقدير زادت هذا 
المياغ وما كان لما ذلك تطبيقاً لنص امادة 
١ه‏ من القانون رثم ١4‏ سنةوسةؤا وهم" 
و 7 من لانحته التنفيذية و بذلك يكون 
الك المطمون فيه إذ اعتمد قرار اللجنة قد 
جاء عخالها للقانون . 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


« ومن حيث ان هذا السبب مردوه 
ين لجنة تقدير الضرائب ف على ما جرى 
له قضاء هده المكة ال ميثئة امختصة اصلا 
| بتقدير وعاء الضرية على الشركات غير 
| المساهمة والأفراد حسبا يتبين لها من خص 
| السائل الال علي ولما أن تزيد تقدير 
الملأمور ا لها أن تنقصه . 

« ومن حيث ان السبب ااثاتى يتحصل 
فيا ينعاه الطاعن على .4م من قصور فى 
| أسبابه لاغفاله الرد على طلب تعيين خبير 
| لتقدير أرباحه الحقيقية . 
| « ومن حيث ان هذا السيب مردود ناته 
ٌ 
ٌ 


إذا كان الطاعن قد أبدى هذا الطلب فى 
الم كرة المقدمة منه لجلسة م١‏ من اكتوبر 
سنة 1947 وألتي قدم إلى هذه احكة صورة 
| منها قانه لم يطلبه في الذكرة اللاحقة الى 
| قدمها لجلسة ١١‏ من توفير سنة /449؟ التي 
| صدر فيها الحم إذ صمم فمها على ما يبين من 
الحم عبى الطلباتالواردة بعريضةالاستئتناف 
وثى لا تتضمن طلب تعيين خبير ومن ثم 
تكون الحكئة على حق إذا في والحالة هذه 
لم تتعرض لهذا الطاب . 

د ومن حيث انه للا تقدم يكون الطعن 
علي غير أساس ويتعين رفضه . 

( طعن سانى عبدالملك وحضر عنه الأستاذ مد رحى 
نائياً عن الأستاذ قايز عبدالنور ضد مصلحة الضرائب 
بأسيوط وحضر عنها الأستاذ عمد على امام رقم ١ه‏ 
سنة هاق)» 

. 
لم دسمير سنة 1949 

قصور . عدم ائبات عل الطاعن باجراءات الحجز . 
صبور العقد بين فترة طلب الحجر وصدور قراره . 

الميدأ القاتوى 

١‏ لملكان التصرف المذى يصدر منالحجور: 


عله للق قبل توقيع الجر عليه لا بيطلل 
إلا بثبوث عل المتضرف له بسفبه وتواطته 
معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا 
التصرف له توقيا لقرار الحجر . 

ولماكان الح المطعون فيه خالياً من 
بح ذلك كله يكون قاصر البيان قصوراً 


الملى 
٠‏ دمن حيث ان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه انه مشوب بالقصور 
ذلك أنه حاء خلوا من اثبات عل الطاعن 
باجراءات الحجر الى المحذت مع محمجور 
المطعون عليه وتواطئه معد رغم هذا العم 
على ايقاع عقدى البيع له ء مع أن القاعدة 
القانونية فى أنالتصرف الصادرمن المحجور 
علية لاسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل 
إلا إذا ثبت أنه كان وليد غش وتواطؤ 
بين المحجور عليه والمتصرف له » هذا فضلا 
عن ان الحكم أغفل بحث جميع أوجهالدفاع 
التى ادلى ما الطاعن ومنها ان احدالعقدين 
المشار إأيهما وهو العقّد الصادر لد هو 
وآخرمن المجو رعليه بسع مقير اط وااسهم 
مخصه منها «قيراط و+سهم سابق على تقد.م 
طلب الحجر إن تارحه العرق «من سيتمير 
سنة س4.»؟ في حين ان طلب الحجر لم يقدم 
إلا فى ٠١‏ من سبتمير سئة 166 . 

«وومنحيث انهيبين من الحكم الابتداتى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اعتمد 
فى قضائهعلى ان عقودا عدة م عقدالطاعن 
واربعة عقود أخرى لشخصين آخرين - 
صدرت من امحجور عليه في الفترة مابين تقد.م 


أحنف 


طلب الخحجر فى ٠١‏ من سيتمير سنة 4مو١‏ 
وصدور قرار الحجر عليه للسفه فى ١‏ من 
دسمير سئة عجو ١‏ وان هذه الفترة بالغة فى 
القصر يالنسبةإلى تعدد العقود وان المشترين 
مقتضاها مجمعهم جد واحد ( حميد ) وان 
التعامل اقتصر على اشخاصبمة حدث اشترك 
في ثلانة عقود وآخر فى عقدين ا اشترك 
الطاعن في عقدين كذلك وانه يظبر من 
هذا كله ان الفرصة كانت سامحة لهؤلاء 
المشترين انتبزوها لاغعيال اطيان المطاوب 
الحجر عليه قبل نحصينه بالحجر . 
و ومن حيث انه للا كان التصرف الذى 
يصدر من المحجور عليه للسفه قبل نوقيم 
| الحجر عليه لابيطل إلا بثبوت علم التصرف 
له بسفهه وتواطئه معه على الرعم من ذلك 
على إيقاع هذا التصرف له توقيا لقراد 
الحجر » وكان الحكمم المطعون فيه خاليا من 
حث ذلك كله مكتفيا بعلك القرائن المحملة 
هذا فضلا عن انه وهو فى معرض التحدث 
عن وقوع تصرؤت الحجور عليه فى الفترة 
مابين تقدم طلب الحجر وصدورقرارالحجر 
أغفل ان أحد العقدين الصادرين إلى الطاعن 
وهو عقّد ال عقيراط و؟ؤسهم سال ف الذ كر 
سابق قى تار محه العرق ( م من سيتمير سنة 
:مره ١‏ ) علي تقديم طلب الحجر ‏ للا كان 
ذلك كذلك كان الحكر قاصر البيان قصورا 
يستوجب نقضه بغير حاجة إلى محث باتى 
اسباب الطعن . 
( طن عبدالجيد ممود عمد وحضر عنه الأستاذ 
رياض مكارى ضد عبدالل خمد بصفته رقم 19 
سنة ماق ) 


١ 
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نس 


دإسمير سئة 1149 
حك غابى بالنسة للمطعون عليهم برف الدعوي . 
لا مصاحة لهم . الصورية . 
المبادىء القاتو نية 
-١‏ إذا كان الم غيايبا بالنسبةلللطعون 
عليهم وقضى برفض الدعوى فلا مصلحة 
لمم فى المعارضة فيه , 
؟ ‏ الحك برفض دعوى الطاعن على 
أساس أنه اشترى مع عليه بسبق تصرف 
البائعين له للاطعون عليه الآول فى نفس 
الأطيانموضوع عقده وبوضع يد المشترى 
السابق عليها من تاريخ شرائه وتوانى الطاعن 
فى رفع دعواه باثبات صحة التعاقد إلىما بعد 
مضى سئة من تاريخ عقّده كل هذهالقرائن 
لا تزدى إلى مااتهى إليه الحكم من صورية 


عقد الطاعن - ويكونال-كقاصراً قصوراً | 


إستوجب لقضه . 

اماو 

دمن حيث ان الحم الطعون فيه وإن 
كان قد صدر غيابياً ,النسبة إلى المطعون 
علهم عدا الأول إلا أن هؤلاء لا مصلحة 
هم في العارضة فيه إذ قضى برقض دعوى 

د ومن حيث ان العلعن قد استوقي 
أوضاعه الشكلية . 

د ومن حيث أن هما ينعاه الطاعن على 
الحم أنه إذ قضى برفض دعواه التى أقامها 


العددان الخامس والسادس -- السئة الثلاثون 


علي المطعون عليهم عدا الأول طالباً فبها 
إثيات صحة التعاقد الحاصل بينه وبينهم 
مموجب عقد البهع المؤرخ في أول اير 
سنة ١844‏ عن7/ا س و«وطو ١‏ ف الموضحة 
فى العقد أخذا ما دفع به المطعوزعليه الأول 
الذى تدخل فى الحصومة من أن هذا العقد 
صورى إذ قضى يذلك فقد أسس قضائه 
بالصورية على أدلة لا تؤدى إإمها ذلك أنه 
اعتبر على الطاعن يسبقتصرف البارعين له في 
العين المبيعة و بوضع بد المطعون عليه الأول 
عليها من تاريخ شسرائه لما دليلا على صورية 
عقد الطاءن ‏ فىحين أن عقد المطعون عايه 
الأول لم يسجل بعد وإن عل الطاعن به 
وبوضع بد المطعون عليه الأول لايؤدى إل 
بطلان عقد الطاعن أصورهه . 

و ومن حيث انه يبين من الحم 
المطعون فية أنه أقام قضاءه بصورية عقد 
الطاعن انه اشترى مع عامه إسبق :صرف 
البائعين له للمطعون عليه الاول في نفس 
الاطيان موضو ع عقده و بوضع بد المشتري 
السابق عليهامن تاريخ شرائه وتوانى الطاعن 
فى رفع دعواه الحالية إلى ما بعد مضى سنة 
من تاريخ عقده ‏ ولما كانت هذه القرائن 
لا تؤدى إلى ما انتهعى إليه من صورية عقد 
الطاعن كان المكم تاصر الأسباب قصورة 
يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باق 
أسياب الطعن : 

( طعن حسن مومى محسين وحضر عنه الأستاذ 
فيليب يشلره تاثا عنالأستاذ تمسحسن ضد شيخ المرب 
سايان عبدالوهاب وآخرين رقم 7٠١17‏ سنة ١9‏ اق ) 


هس 
١‏ ديسمير سلة 1549 
خطاً فى تطبيق القانون ‏ قواعد الائات . قاذ 
اللموضوع ٠‏ 
المبادىء القانونة 
من عقد البيع المؤيد بالكشف الرس ىفليس 


فى هذا الذى أسس عليه الحك قضاءهمايخا لف , 


قاعدة من قواعد الاثبات 3 
قضاءه على أسباب سائغة تك لخله كا هو 
الحال فى الدعوى . 

م« مناط تطبيقالقاعدة ١‏ إذا ثيتأن 


الشريك الذى بملك مشاعا القدر الذى باعه شْ 


مفرزا لا يقبل منه ولا هن ش ركائه الادعاء 
يعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة 
متقع ول يقع البيع فى نصيهم » أن يكون 
المبيع جزءا مفرزا معينا من الآموال 
الشائعة . 


حلي 

«من حيث انه - فى خصوص الشق 
الأول من الحم وهو الحاص بائيات 
صحة التعاقد عن البيع الصادر إلى الطاعن 
من المطعون عليه الأول -- فقد بنى علي 
سببين -- يتحصل أولما فى وجهين ‏ 
الاول مهما ان الحم أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك ان المحكنة وقد ثبت لها من 
المممتندات التى قدمها الطاعن أن المطعون عايه 
الاول البائع إليه .يرث عن والدته السيدة 


ى, 

جسنة سم س وا .اط وساف وان 
لاطعون عليهم هن الثاتى إلى الخامسة إِذْ 
تدخلوا فى الدعوى مدعين أن البائع إليه م 


غى | برث عن مورثته ومورثتهم إلا/ا؛ قيواط 


وماس وان تصرف هذا البائع فيا زاد على 
ذلك غير نافذ فى حقبم كان من مقعضى ذلك 
| أن يقيمو! ثم الدلْ ل على صبحة ما يدعون 


| لا أن يطالب هو بائيات ان ما آل لمر اث 


إلى الست حسته بقي فى ذمتها دون أن 
له فى شىء منه حتى ولاها والحكم 
ْ إذ أسس قضاءه علي خلاف هذه القاعدة 
يكوزقد خالف القاتون - والوجهالثاتى هو 
| ان الحكم حاء مشوبا بالقصور من ناحيتين . 
| الاولى - حين قرر أنالستندات المقدمةءن 
. الطاعنلاتص لح سند بمقدارمائر كته السبيدة 
حسنه مورثة البائع درن أن يبين الاسباب 
التي استئد إلمها فى عدم الاخذ بدلالها . 
والثانية ‏ حين أغفل دلالة العقد الصادر 
من المطعون عليه الأول فى سنة 194٠‏ إلى 
ظ والده ( المطعون عليه الثالى ) بيع ؟فوءط 
| بزمام ناحية التتائيه والثابت به أن البائعم 
ملك القدر المبيم بطريق الميراث عن والانه 
| السودة حسئه حمد علي خشيه . 

| « ومن حيثانه ‏ عن الوجه الاول 
من هذا السبب ‏ 8لمكم المطعون فيه إِذ 
رفض دعوى الطاعن فيا زاد على السيعة 
عشر فدانا و كسور أتام قضاءه في هذا 
الحصو ص على عقد البيعالصادر إلى الطاعن 
من المطعون عليه الاول والذى لا يشمل 
الا المقدار الذي آل إلى البائع ميراثا عن 
والدتهالسيدة حسنه في ناحية المذشاة لكبري 
والؤيدة بالكدف الرسمى الستخرج فى 
مارس سنة ومو والدال على ما خلفه 


باوب العددان الخامس والسادس - السئة اثلاثون 


بس سس ويد ع ع وحلة 1 


مور ثمورثة البائع المتوةاة فى ابريل ستةمم؟و؟ | الحاص بر فض طلب صبحة التعاقدعن الرهن 
وليس فى هذا الذى أسس عليه الحكر | فان الطعن مبني على سبيين يتحصل او لما - 
قضاءه ما مالف تاعدة من قواعد الائبات فى ان الحم اخطا" في تطبيق القانون من 
أما الوجه الثانى فردود كذلك بأن ا فاحيتين . الاولى ‏ إذ طبق أحكام الرهن 
مؤسس على ان عقد الطاعن ل يشمل إلا | الحيازى التأم على اتفاق /إ١‏ هن ابريل سنة 
أطيانا شائعة في ناحية امنشاة مما مجعل | .وسو ؟ مع انه فى حقيقتهوعد بالرهن الحيازى 


التحدى ددلالة أى مستند هيد ملكية البائع 
لاطيان اخرى في غير الجهة التى صر فبها 
الييم غير مؤثر فى مقطع الداع وحسبي 
قاضى الموضو ع أن يقبم قضاءه علي أسباب 
سائغة تكق مله ا هو الحال فى الدعوى . 

د ومن حيث ان هذا السبب الثانى 
بتحصل فى أن الحكر أ خط فى تطبيق القانون 
إذقضى بر فض الدعوى فيازاد عل العم عدر 
فداناً و كسور تا'سيساً علي أن عقدٍ البيع 
م يشمل أطياناً بنواح أخرى . مع أنه من 
المقرر نقها وقضاء انه إذا ثبت ان الشريك 
الذي علك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً 
قانه لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء 
بعدم تفاذ البيم في حصتهم ما دامت القسمة 
لم تقع ول ؛ بقع البيم ى نصيهم فا كان يموز 
المحكة ان تغضغل ما علكه البائع فى 
النواحى الاخرى . 
دومن حيث ان هذا السبب مردود 
بان متاط تطبيق القاعدة المشار إلبها ان 
يكون المبيم جز ءآمفرز معيئاً م نالاموال 
الشائعة ودو نحث خارج عن نطاق الدعوى 
إذ المبيع غير مفرز : 

وومن حيث انه مق 3 الاس كذلك 
تعين رقض الطعن فى خصوص الشقالاول 
الخاص بصحة التعاقد عن ابيع . 


« ومن حيث انه عن الشق الثانى وهو 


وهو علي هذا التكييف تعاقد صحيح . 
والثانية إذ رفض القضاء بصحة التعاقد 
حتي على اعتبار ان التكييف الصحيح للعقد 
هو انه قرض بفوائد ‏ ويتحصل السبب 
الآخر فى ان الحم عاره بطلان جوهرى فى 
موضوعين . الارل حيث لم يقطع فيا إذا 
كان العقد المطاوب القضاء بصحتههو رهن 
تا'ميني أم رهن حيازى مع ان هذا مقطع 
اللراع فى الدعوى ‏ وهذا قصور يوجب 
بطلانه والثانى إذ استخلص من كون 
الطاعن لم يطلب إلى الراهن وقت نحرير 
عقد اآرهن ويل عقود الامار الصادرة 
منه إلي الغير استتخلصمنهذا ان الغرض 


من النص ف العقد علي تجير الاعيان 


المرهو نةللراهن إتعا كان لضمان الفائدة دون 
فى | الحيازة ‏ وهذا منه استخلاص غير سائغ . 

و ومن حيثان هدين السبين رد دان 
بان المكر بعد ان ال ان العقد المطلوب 
ا بصحته إذا اعتبر رهناً عقارياً كان 
بإطلا وفقاً لنص المادة باهمه من القانون 
الدى ( القديم ( إذ الرهعية في هذا المقام 
شرط خاص لقيام التعاقد انتقل إلى البحث 
فى تكييف العقد بوصفهرهنا حيازيا وانتهى 
منه إلى القول بان نية المتعاقدين لم تنصرف 
محال إلى نقل حيازة الاعيانموضو ع العقد 
إلى الطاعن وانهما لم يقصدا إلاقرضا بفوائد 


معيلة المقدار لا رهنا حيازيا مسكندآ ف 
استخلاصه هذا إلى أدلة سائغة تك مله 


أما ما بعيبه الطاعن على الح من أنه لم بقض 


بصحة العقد بوصفه قرضًا فردود بأن هذا 


.لم يكنموضوع الدعوى بل كان موضوعها | 


كا يبين من الحكم طلب صحة العقد بوصفه 
رهنا حيازيا ومن حم يكون ما ينعاء عليه 
الطاعن من خطأ 7 القانون أو قصور فى 
التسبيب لا مبرر له . 


يق 

يعطىحقاً أو .هدد حم فإذاتعر ضتالحكمة 
92 انوع وهو مخرج عن 
ولايتها لتعاقه بأصل الوقف 0 من 
| المتعين علها فى هذه الحالة أن 7 تقف الفصل 
ار شاك ره 


1 عليه | الخخصة لما كان ذلك كذلك يكون الحم 


أفاترري #اخالف لقارن يس بتع 


« ومن حيث انه لما تقدميكون الطعن ظ | عملا بالمادة 0( من قاتون نظام القضاء 


على غير أساس وبتعين رفضه . 


( طعن فريد مترى أبادير افتدى وحضر عنه الأستاذ 
تمد زى على باشا ضد عمد ابراهم عمات افندى الشهير 
تباى الملال وآخرين وحضر عن المادس والسابم | 


الأستاذ عازر جبران رقم ٠‏ سنة ١4‏ ق) 


ون 
6 دلسمير سلة 194144 
ادقع يعدم الاختصاص . التزاع على المأل ان كان 


وقفاً أو غير وقف هو من أأصل الوقف ٠.‏ تطبيق المادة 


3 من لاحة ترتيب الحا . التزاع حول تفسير احدى 
عبارات كتاب الوقف . قانون رقم ١41‏ ستة ١51419‏ 


امد القانوق 

المادة 1 من لانحة ترتيب نحا م الى 
كان سد لا نها وق هده وراك امود 
فيه (1 يناير سنة م4١‏ ) تمنع انحام من 
نظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف وأخص 
هذه المسائل النزاع على مال معين هل يعتير 
موقوفا أو غير موقوف . وكذلك الأزاع 
الذى. يقوم حول تفسير احدى عيارات 
كتاب الوقف متّىكانت هذه العبارة غامضة 
.وكان تفسيرها على وجه معين دون آخر 


| دقم نم سنة 1949 . 
الى 
ا « من<يث انما ينعاه الطاعن على الحكم 
| اللطعون في هأن المحكمة إذ قضت برفض الدفم 
بعدم الاختصاص ويبيع الآلات الزراعية 
ِ! موضوع الدعوى لعدم إمكان قسمتها على 
| اعتبار مها ملك لا وقف قد خرجت عن 
' ولاءتها . ذلك أن المرحوم سلمان بك منصور 
| اطيف (مورثالطاعن والمطعوزعليهما) وقف 
ْ فيمهمن أبريل سنة ١98‏ أطيانا مقدارها 
| +وم فدانا كائنة بزمام كفر سليم مس كز 
كقر الدوارمدبرية البحيرة بما فهامن العزب 
القامة علمها مشتملاها وجعل الاستحقاق 
في هذا الوقف لنفسه مدة حياته ثم لأولاده 
من بعده فذريتهم » وإنه في 16 من يوليو 
و5 من أغسطس سنة ميزة ١‏ اشترى الات 
الشار إلمها وأعدها لحدمة الأطيان الموقوفة 
وأنه في م7 من أبريل سنة 1414٠‏ بناء على 
الشروط العشرة التي احتفظ بها لنفسه أدخل 
على الوقف المذكور وعلي أوتاف أخرى 
صدرتمنه عدة تمييرات منها ماورد بالصفحة 


+./, العددان الخامس والسادس المنة الثلاثون 


الخامسة من إهاد التغير ونصه و إذ المبانى | وذلك مم قيام النرّاع الجدى حول وقفها 
والعزب وا ماكينات والآلات الزراعية وهذا أص حرج عن ولاءها لتعلقه باصل 
الموجودة جميع الأطيان الموقوفة يكون الوقف وكأن من المتعين عليها فى هذه الحالة 
حق الانتفاع با مثالثة ببن أولاده الثلائة | أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من 
( الطاعن والمطعون عليهما ) فى الاصلاح الحكمة الشرعية الختصة في هذا النزاع . لها كان 
ا وإن هذه الحلقات المصلة من 0 مكون الح الطعون فيه قد 
شراء الآلات وإعدادها لخدمة الأطيان 

الموقوفة ثم النص عليها صراحة بتلك العبارة | أمام محكمة الموضوع حمل ,الادة ١!‏ من 
في إشهاد 0 إقطم فى أن الواقف أدخاها | قانون نظام القضاء رقم /ا4١‏ سنة 154 ٠‏ 
ضمن أعيان الوقف وبذلك أصبحت تابعة | (لمن محجوب سليان لطيف بك وحضر عنه 
له وجرى فى شانها أحكام الوقف ولا تكون | الأستاذ قيب بثارة نائيا عن الأستاد حسن عبدالجواد 
انمحالي مختصة بالقمل في طلب قسمتها | ضد الدكتور عبدالرحن فهمى لطيف وآخر رقم 44 
أو بيعها فى حالة عدم إمكان القسمة . وسنفن: 


عالف القانونفيتعين نقضه مع وقف الدعورى 


و وحيث انه لما كانت المادة ١اهن‏ 
لاحة الترتيب التي كان معمولا ات 
صدور الحكم المطعون فيه هنعم اشام من 
نظر المسائل المتعلقة باصل الوقف » وأخص 
هذه المسائل التزاع على مال معين هل يعتبر 

قوة أم غير موقوف » وكذلك ازا 

0 0 ا 0 و إذا استخلص الحم هن وجود 
كتاب الوقف متى كانت هذه العيارة غامضة | إيصال الخطابالموصوعليه محتويات! عئاب 
وكان تفسيرها على وجده معين دون آخر | ما دام الطاعن ل يقدمه ومن الوقائع ومن 
يعطى تنا أو عدن حقا - وكآان سن دن المادة ممع التى لا توجب التنبيه ما دامت مدة 
الحكم المطعون فيه إن أخمن ما اعتمدت الايجارة معينة . إذا استخلص الحم نعد هذا 
عليه المحكةهو استنتاجها أن الواقضما قصد ان استمرار وضع يد المستأجر يكون غصباً 
عانة وداش دوي الا لظيو جرت وحكم بالتعويض كان كمه صحيحاً ولا 
وقت إنشاء الوقف فىيهمن :وليو سنة ١55‏ يعبيه حصو ل التنييه من ايصال الخطاب . 
دون الآلات الى اشتراها فيا بعد وبذلك |1" 

؟ ‏ إذا اعتبر الحم عل الم.تأجر 


تكون احكة قد تعرضت إلى تفسير هذه 
العيارة تفسير؟ قضت بناء عليه باعتبار الآلات غصباً وكيف واقعه الدعوى التكييف 


الزراعية موضو ع الدعوى ارك حاقة عن القانون الصحيح,أنها غيصب من جا نب الطاعن 
المورث وغ داخله ضمن أعيان الوقف | وأنزل علها أحكام المسئولية التقصورية الى 


أن 
١‏ ديسمبر سلنة 19149 


الخطاب ال موصىعليه . وحود أيصاله دون محتوياقه ٠.‏ 
التكليف الرتعى - 


المبادىم القانونة 


اا 


لا يلدم الاستحقاق التعويض عنها التكايف 
الرفاء كات ما يتما الطاعن غلية: من قور 
فى ضرورة التكيف الرسمى أو الانذار 
لا ميرر له . 

+ تقدير التعويض متى قامت أسبايه 
ولم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير 
معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى 
الموضوعفإذا كانالحم قد استهدى فى تقدبره 
فناتالايجار المنوية بالقطر المصرىالمقرر 
مر سوم معاوم للكانة بنشره فى الوقائع 
المصرية مضيفاً إليه العم العام بارتفاع أجور 
الآطان تبعاً للحالة الاقتصادية السائدة 3 
الستوات المعاصرة واللاحقة لعقد الابجار 
فلا يكون الحكم فى ذلك قد أخل بحق 
الطاعن فى الدفاع باعتبار أن هذا المرسوم 
الخاص بفئات الايحار لم يكن ضمن أوراق 
الدعوى و يتمسك به أحد: :. 


1 


دمن حيثان الطعن بى ع ىأر بعة أسباب 
حاصل أولا أن الح المطعون فيه إذ قضى 
للمطعون عليه على الطاعن عبلغ ١15‏ جنعها 
لاستمرار وضع يده على العين المؤجرة اليه 
بعد انتهاء مدة الاجار تأسيسا على ان وضع 
يده هذا كان غصبا لأن المطعون عليه م يقبل 
جمد الأجارة له بدليل إيصال الحطاب 
الموصى عليه الموجه اليه من الطعون عليه 
إِذ قضى الحم بدذلك يكون قد استند إلى 
دليل غير انم في الدعوى ذلك أن الحطاي 
المشار إليه لم يكن بين أوراقها ولا يقوم 
الإبصال. مقلمه فى بيان محتوياته . 


قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 


© 


« ومن حيث ان الحم المطعون فيه إذ 
قضى بأن وضع يد الطاعن يعد اتنهاء مدة 
أجارته يعد غصباً استند في ذلك إلى ( أن 
العقد منصوص فيه على الترّام الممسستأجر 
( الطاعن ) بتسليم الأرض فى نهابة مدة 
الاجارة وأن المؤججر (الطعون عليه) ثبه علية 
بالتسلم عقتضي المحطاب المسجل اللؤرخ فى 
٠م‏ من أ كاتوير سنة 1946 يعد يوم ه٠امن‏ 
أكتوبر سنة م4 المحدد د للتسلم وان هذا 
لتنبيه لم يكن واجباً على المؤجر طبقا لنص 
المادة هم؟ مدى الي لاتوجبه مق كانت مدة 
الابجار معينة » وهذًا الذي تاله الم مستمد 
من وقائع الدعوى و أ وراقبامؤ دي إلى النتيجة 
فى الى انتهى إليها . ولا يبه استخلاصه 
| حصول التنبيه من إيصال الحطاب الموصى 
| عليه الموجه إلي الطاعن من المطعون عليه إذ 
في عدم تقدم الطاعن هذا الحطاب الذي م 
«شكر تسلعه ما يسو هذا الاستخلاص . 


« ومن حيثان السبب الثانى يتحصلفى 
أن الحك قد شابه القصور إذ تال مها 
استحقاق التعويض الجزائي بغير تكليف 
رعى تأسيساً على تقريره الخاطى» من أن 
استمرار الطاعن في الانتفاع كان بغيررخياء 
المطعون علية . 
وومن حيث ان الحكم أتامقضاءه باستحقاق 
التعويض عل أنه مقابل حرمان المسعانف 
( المطعون عليه ) من متفعة أطيانه فى المدة 
التالية لانتهاء الايجحار و يستئد فى أساسه إلى 
فعل المستأنف خيده ( الطاعن ) الذى يعد 
غصيا لاستمراره ق 0 بغير رضاء 
المستأنف وهو لا يستلزم : تكليفاً رسمياً ولا 
إنذاراً لانه فى هذه الخالة يترتب على مجره 
الغصب الذى نما" عنه الضرر. ويعءتب رالغصب 
من الافمال الغبارة اتي تنطوى نحت خص 


ىن العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 


المادة ١ه‏ من القافون المدى ولما كان المشار اليه قصور متى كان قغماره مقاما على 
الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى كيفها أسياب تحمله كا هو الحالفي الدعوي و بتعين 
التكييف القانوتى الصحيح با"نها غصب من | لذلك كله رقض الطعن . 

جانب الطاعن واتزل عليبا أحكام المسئولية ( طعن الشيخ عمد تخد القصى لشن عله العا 
التقصيرية التى لايازم لاستحقاق التعويض تمد زهير جرانه نائاً عن الأستاذ مصطى يمد البرادعى 
عنها التكليف بالوظه ‏ و كان ما ينعاه عليه | ضد مود القصبى و-ضر عنه الأستاذ عبد الرعن 
الط عن من قصور لامبرر له . 0 


« ومن حيث ان السببين الثالثك والرابع ا 
يتحصلان أولا ا فى إخلال الحكم عو أ ١‏ 
الطاعن فى الدقغ با'خذه فيتقدير التعويض | ١0‏ ديسمبر سنة 1144 


بالإبياق الثابت لفئات الاجار الستوى بالقطر ٠‏ خطأفى تطبيق القانون. عقد يبع سائر لرهن . 
الصرى بمقعضيالمرسوم رقم عه لسنةه؟١ ١‏ المبدأ القانونى 
والمنشور بالوقائع الر“عية فى ؛ من ينايرسنة | .+ ,, : 
وو امع أنهدا المرسوم م يكن بين أوراق د 
الدعوى وم يتمسك به أحد من الحصوم . ' للبائع أن يثبت بأىطر يق منطرق الإثبات 
وثانياً فى عدم تحدث الحكم عن عقدالايجار | أن العقد وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة 
المقدم من الطاعن والدال على تاأجير هذه | ببعاً باناً إلا أنه فى حقيقة الآمر يستر رهناً 
العين بالذات بمعرفة معاون مجلس الحسى | .ازا . 
عن سنة م14 بواقع تسعة جنيهات الفداق | ٠‏ ولماكان الحك قد استخاص من شهادة 
الواحد ٠.‏ ْ 05 0 

د« ومن حي ث|ان هدين السببين مردودان 00 00 1 0 
أولا ‏ بان تقدير التعويض متي قامت | علىعقد البيع واستنتج منعبارته أن الطرفين 
أسبابه ولم يكن فى القاثون نص ملزم باتباغ | إنما قصدا به فى الحقيقة أنيكون ساترا ارهن 
معاهر معينة ق خصو صه هو من سلطة قاضى | حيازنى وكان بك فى اعتبار الاقرار ورقة 
الموضو ع اذا كان الحكم قد استهدي فى | ضد توافر المعاصرة الذهنية الى تربط الورقة 
كدير يعات اااراسترى القطرالضية.| بازير وار احالف عطي يان لال :لا بجنا 
المقررة بمرسوم معاومللكافة بنشره فى الوقائم | ٠‏ ' علخية اناد 
الاطيان تبعا لاحالة الاقتصادية السائدة قى 7 
السنوات المعاصرة واللاحقة لعقد الطاعن مع ً 
اعتبار قبول الطاعن لفثة الايجار بواقم | «من حيث ازالطهن بى على ثلاث ةأسباب 
عشرين جنيها للفدان إذا ما استمر وضع بده | حاصل أوا أن الح المطعون فيه إذ اعتبر 
على العين برضاء المطعون عليه . فلا يكون | عقد البيع المؤرخ في ١4‏ من سبتمير سنة 
فى ذلك قد أخل محق الطاعن فى الداع وثانياً | 4ب بيعاً ويا سائراً لرهن ورتب على 
انه لبس في عدم تحدث الحكم عنعقدالاجار | هذا الاعتبار بطلانه عملا المادة وم من 


يُخف 


القانون المدني فقد أخطأ فى تطبيق القاتون 
ذلك أن البيع المذ كور صسدر انا منجزآ 
وان الاة فرار لؤرخ فى ١١‏ من ديسمير سنة 
م9١‏ الذى قال عنه الحم أله كشفئ اع 
2 حقيقة التعاقد السابق م 0 ن معاصراً ل 

البيم ولا بعد وأن يكون وعدا بالبيع - 

« ومن حيث ان هذا السبب مص دود 
يأئره وفقاً لامادة من القانون 3 
«مجوز للبائم أن يشت بأى طريق من طرق 
الاثيات أن العقد وإن كان سب تصوصه 
الظاهرة ف باناً إلا أنه فى حقيقة الام 
يبر رهنا از 121 كأنالحكر قد استخلص 
من شهادة الشهود الذين مععتهم المحكرة أن 
الأقرار المشار اليه إما ونصب على عقد 
ابيع سالف الذكر واستنتج من عبارته أن 
الطرفين في عقد ١64‏ من سبتمير سنة ١5‏ 
إنما قصدا ءه فى الحقيقة أن يمكون ارا 
رهن حيازى وكان دكق فى اعتبار هذا 
الاقرار ورقة ضد 'وافر المعادرة الذهبية 
لى تر بط الورقة با لعقد ولو اختلف تارها 
لا كآن ذلك - كان لا محل لا ينعاءه 
الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق 
القانون . 

« ومن حيث ال السيبب الثابى سحصل 
في أن الحم باطل من وحبين - الاول : 
لقصمور أسبابه والآخر لتناقضه مع ما حاء 
بالحكم المبيدى الصادر من محكة أول در د 
فى م٠‏ من مارس سنة 1944 أما وجه 
القصور فلا نه أغفل الرد على دفاع الطاعن 
بأن عقد البيم مالف الذكر صدر بات وأن 
الاقرار المشار اليه لا ينصب خليه لحاوه من 
مان العقار المبيع ومن الاشارة إلى تار يخ عقد 
| بيع المقصود ولا ختلاف لاه عن تاريخ 
العقد المذ كور أما التناقض قلاان اليم 
النييدى اعتير الاقرار المشار أليه ميدأ ؟ بوت 


| بالكتاءة لا ليلا كاملاء لذ لك أحال القضية 


على التحقيق ليثبت المطعون عليه أن هذا 
الاثران إعا دعي علق البع بالف الذاكر 
ن | وقد جز عن هذا الاثبات فكان لزاما على 
الحكة أن تقضي برفض دعواه . 

د ومن حيث ان الوجه الاول من 55 
السبب مردود بأن الحكم بعد أن ذحكر 
مضمون أقوال شهود الطرفين تاك و اته 
يستنتح من ذلك ( يقصد أقوال الشبود ) 
ومن مطابقة مقدار الا'طيان ومقدار المبلخ 
الوارد بالعقد اذ كوراقدارالاطيانومقدار 
المبلغ الوارد بالورقة أن ورقة الضد فى عن 
عقد البيع و أنهما متصلان بعاملة واحدة 
ولااابن مو امامو القصوة من التصرف 
بالرجوع اليهما معاً 9 ناقش عبارة ورقة 
الضد وفسرها بأنها تكشف عن أن عقد ١6‏ 
من سبتمير سنة واو ١‏ هو فى حقيقته سائر 
ارهن - وهذه الاأسباب منشأا ان تؤدي 
إلى ما انتهى إليه الحكمم ‏ اما الوجه الثانى 
فردود كذلك بان الحم إعا انام قضاءه 
على تفسير ورقة الضد المشار !مها باعتبارها 
كاشفة لحقيقة نية المتعاقدبن بعد اناستنعج 
استنعاجاً سائا من اقوال الشهود منضمة 
إلى القرائن الاخرى السابق إيرادها أنها 
تنصب على عقد البيع سالفالذ كر و بذلك 
ينتفي التناقض . 

و ومن حيث ان السيب الثااث يتحصل 
فى أن الحكم فسر الاقرار المشار اليه بما لا 
محتمله عيارته . 

وومن حيث ان هذا السبب عمردود 


بان الحكم قل فى هذا الحصوص « ان 
المدعي عليه يقولان هده الورقة ليست ورقة 


خركيا العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


ضد وإتما عي وعد بالبيع ولكن عبارتما لا المبدأ القانوى 

تدل على البيع إذ جاه ها من خصوص إذا تحدى الطاعن أمام محكمة الاستئناف 
الفدانين امباعين لى من المقدس يطرس بدلالة توقيع المطمون عليه الثانى وهو 
عبد المسيح من المنكاة عبغ .+ ٠٠‏ جنيه | المالك الحقيق كضامن للبيسع الصادر إلله 
مصري قد أعطيته ميعاداً لمدة سنتين من ( الطاعن ) من ورثة عن القدر المرهون 
تاريحه إذا أحضر امباغ المذ كور أرفم بدي | لمورثهم ولم يتحدث ث الى م بتاتا عن أثر هذا 
عن الاطيان و إذا مذى البيء'دالحدد ولميدضم | الضيان بكون قد عاره 1 جوهرى 
الميا: بخ فيكون البيع نافد المفعول » ومن هذا | ستوجب نقضه . 

بين أن يده موقونة باحضار الدين وأنه كذلك يكون قد عاره بطلان جوهرى 


ليس له غير بل م#ردة غي ع الحمازة ١‏ 2 5 5 . . 
0 0 بن 2 تي | . اع 0 ق معر رض 
لتر يو ذو #انهالت» لم بافاط اليك 0 01 


لا بالفاظ إنهاء !١‏ 
0 ذامضى ايعاد المحدد | 08 أن المسجل و سق دعو ان لاله 
ولم يدفم المبلغ فيكون البينع قافذ المفعول توقيع البائع إليه . ويتعين تقضالمكم 
تدل علي ان البيع لايكون نامد الفءول ىق : 
مدة الوتاء وليس هذا شان بيعالواء المقيق "٠‏ الح 
إذ ينفذ مفعوله كبيع ممجرد التعاقد وان 0 دهن حيث أن مما يثماه الطاعن على الحكم 
تعلق على شرط وأسخ اما العبارة فتضمن | الطعون فيه انه إذ اعتبر تصرف ورثة 7 
شرط تملك الدائن للاطيان مقابل الدين في أ بوسف الل له ليع سعة عشرقر اط بالعقد 
نجاية الاجل المحدد للوةء ولما كان هذا | الؤورخ فى ؛ من شار سنة 4و١‏ 
الذي قاله الحكم تفسير ؟ سائاً إعبارة الاقرار | وال مسجل فى« من مارس سنة 41 والموتم 
كان النعى عليه بالمسخ لامبرر له . الع ا يي 
المطعون عليه الثاتى ) المالك إذ اعتيره تصرة 

و ومن حيث انه لا قم يكون الطعن 9 ورم 1 0 
علي غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ وخالف القانون كا أخطأ إذ تال فى صدد 
اللفاضلة بين عقد الطاعن وعقد المطعون عليه 
الاول ان عقد الاخير قد سجل فى حين انه 
لم يكن قد سجل بعد . 

د ومن حيث ان الحم إذ قضى برفض 
طلب تسام العين المبيعة إلى الطاعن مقتضى 
العقد سالف الذكر ورفض طليه فسخ العقد 
الصادر من المطعون عليه !اثاني إلى المطعون 
عليه الأول الل رخف بالا من مارس سنةم7؟١‏ 


.عله الأول اعتين عقد الآخير مسجلا فى 


( طمن الشبخ أحد على مياد وحضر عنه الأستاذ 
ساى عازر جبران نائياً عن الأستادْ فايز عبد النور ضد 
بشارة بطرس عبد السيح يصفته رقم ٠ه‏ سنة )31١4‏ 


كن 


6 ديسمير ممئة 1549 
خط فى تتطبيقالقانون . المفاضلة بين عقدين من حيث 


والغاء ما ترتب على العين الطلوب تسليمبا من | « ومن حيث ان الممكم عاره بطلان 
تسجيلات - أقام قضاءه على أسباب حاصلها | جوهرى من ناحيعين الاولى إنه مع تعدى. 
ان الطاعن اشترى الستة عشر قيراطا من | الطاعن بدلالة توقيم المطعون عليه الثاني 
ورنة طه نو سق امل في ؛ مننناير سنة ١94‏ | وهو المالك الحقيق كضامن للبيعالصادر إليه 
وضمن اللطعون عليه الثاتى هذا الييع وان ( الطاعن ) من ورثة طه يوسن الل عن 
ادماء الطاعن بأن البيع وان حصل فى الظاور | القدر المرهون إلى مو رتم . لم يعحدث بتاتا 
من ورثئة طه «وسف امل لأن التكليف كان | عن أثر هذا الضان . ثانيا ‏ انه فى معرض 
باسم مورهم فانه كان في حقيقته منالمطعون | المفاضلة بين عقدالطاعن وعقد المطعون عليه 


علد اناا هذا الاذماء مردود ها ثرت م الاول ‏ اعتبر عقد الاخير مسجلا فى حين 
عقد البيع من ان البائعين قرروا فيه انهم و يت 
يملكون الاطيان للبيعة عن طريق مورتمم | البائع إليه ٠‏ 
الذى تملك بطريق المشترى من على والسيد ٠‏ « ومن جيثانهلا تقدم يتعيننقض الحكم 
وحسن أولاد بوسف القطان وجب عقد ‏ اللطعون فيه دون حاجة إلى محث أسيابٍ 
مع وذانى في ١“‏ من نوئيه سنة وسو ' الطمن الاخرى . 
ومسجل ق. به عن اوقد اسنةا وبيوو (٠‏ طن الفيخ عبدالتزيز ألجد تال الاق وحثز 
131 > ال. ال في ع ع 00800200 عنه الأستاذ فيليب بشاره ضد سيد يونس حسمن القطان 
واصبح مائيا عضن مدة اوناء فى خن انه وآخرين رقم 4ه سئة ١4‏ ق ) 
قصي هائيا بأن هدا العقد وهو سند عليك ٠.‏ 
مورثهم ليس في حقيقته إلا رهناً حيازيا كن 
وادلك يكون للبم الصتادو متهم إلى الطاعن 6 ديسمير سنة 144 
باطلا لصدوره من غير مالك - "م ان عقد ١‏ قبول الطمن 
المطعون عليه الاول قد سجل وبذلك يفضل | )بر 
عقد الطاعن . << المبدأ القانرق 

د« ومن حيث ان الطاعن 3 لك أمام 1 نص المادة هذه مرافعات (قدم ) 
محكنة الاستئناف م أئبت الحكم بأنه وان | على أن تقام دعوى الاستحقاق الفرعية فى 
كان البيع صادراً فى مظهره من ورئة طه وجه المدبن وأوجيت اختصامه فى جميع 
بوسف امل إلا انه فى حقيقته صدر من | مراحل الدعوى والا كانت غير مقبولة . 
المطعون عليه الثانى -- الذى كان طرة في | ولى| كان الطاعن اقتصر على توجيه طعئه 
العقد باعتباره ضامتاً وذلكتيسير؟ للاجراءات : . 7 

: 1 إل المطعونعلهم دو نالمدينمعا نه|اختصمه 
ولامكان نقل التكليف ‏ ؟ انه سجل ا 
0 ا | أمامامحكمةالابتدائيةو امام احكمةالاستثتافية 
عقده فى ؟ من مارس سنة 1541١‏ في حين ان نت الد 00 ارحستاة ا 
عريضة دعوى صحة التوقبع الى أتامبا وكات الاعرى دعوي استكاق ترعده 
المطعون عليه الاول علي المطعون عليه الثانى | أختصم فيها الطاعن وترتب على الدعوى 
لم تسجل إلا فى بام من مارس سنة 44١‏ . | أيقافاجراءات البيعولما كان ذلك كذلك 
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كان الطعن على مقتضى المادة سالفة الذكر | فقد أوجبت اختصامه في جميع مراحل 
وال | الدعوي والا كانت غير مقبولة . 
72 | « ومن حيث اله لما كان مبين من الحم 
' | المطعون فيه و الاو راق المقدمة فيالطعن انه 
و من حيث ان المطعون علمهم دفعوا ظ صدر فى دعوى 0 فرعية 0 
1 فسا الطاعء أما الابتدائية د 
عدم قبرل لطم لالد وبع عن عي فا الطاعن ما لابتدائية وا 

: : | الاستعنافية على السواء المدين سالف 
مدعى الاستحقاق عن حم صادر في دعوى 3 6 3 . 

0 | الذكر وترتب عليها ايقافه اجراءات البيع 
استحقاق فرعية لم بوجه المدين الى (الرحوم | م.. : : 

ل 0 م./ | وكأن الطاعن قد اقتضر على توجيه طعته 
يس حسمن حمر ) مع أله ن محم © | إلى لنطعون علهم دون المدين أو وره وما 
والقانون بوجب اختصامه فى جميع مراحاما ١‏ الها غر مقبول . 

0 
عا التقض و إلا كانت غير مقبولة . 1 1 
ما فيا 000 ٠+‏ (طعن الخواجه كركور منتيان وحضر عنه الأستاذ 
« ومن حيث ان المادة موه من انون ! ايها ترصهر ان ناتا عن الأسناد الستفان اميق بك 
المرافعات ( القدعة ) إذ نصت على ان تقام : ضد الواجه اوسكار قصيري بصفته وآخرين وحضر 
دعوى الاستحقاق الفرعية فى وجه المدين | عنهم الأستاذ عوض تجيب رقم ه/ا سنة 14 ق ) 


5/١‏ | فى قضية مضى أكثر من ثلات سنوات من 
محكئة استئناف مصر تاريخ شطها ألا من المدعى عليه أصلا أو 


من دائنيه الذذن يطلبون باسمه تطبيقاً للمادة 
1 مدق ومن ثم فالمدعى عليه الذى 


15 ديسمير سئة 19460 
١س‏ وصف المي بأنه غابي . لا يني من حتيقة | 
ما ثبت فى حشر الجلسة من أنه حضورى . 


ب - بطلان المرافعة . مق يجوز - دعوى بطلان المرافعة بصفته «مديرا 
الميادىء القانونية وشريكا فى شركة ». 


زه . ( استئناف وزارة اللواصلات وحضر عنها الأستاذ 

احا اك وم بأنه أحد توقيق ضد زاريه «وراديان وآآخر بصفتهما وحضر 

غانى لا بغير من الحقيقة الثابتةفى حضر الجاسة عمهما الأستاذ موريش ارقش رقم 557 سنة 35١‏ ق 

1 وي 5 ئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة أحد تا 

من أنه حضو رىومن مفلا مجو زالمعارضةفيه. رئاسة وعصضوية حضرا أصحاب العزة امد تار 
؟ - لا تقبل دعوى ببطلان المرافعة | مستتارين ) 


ميت بك وأحد حستى بك وعبدالسلام النحاس بك 


يجب لا يؤدى إلى ما تقصد إليه بل ينتهى إلى 
حكة استثثاف مصر عكسه إذ أن خاو الوقف منناظر عليه يمنع 
و" مارس سئة ١9855‏ من سريان حك التقادم فى حقه لآن الوقف 


١‏ - وقف شاغر. لا يسرى فى حقه التقادم . الشاغر محروم من وجود الناظر الذى عثله 
؟ سل وضم يد الناظر أو غصيه للملك لا يملك والذى يستظيع الداع عنه . هذا فضلا عن 


0 000 لايتملك يوضع اليد . ظ أن وقف سيدى أجدكال الذى مثله وزارة 
2020 | الأوقاف لا يستطيعأن يدفعبتملكه لبعض 


الميدأ القانون ٠‏ | ؤ أعيان وقف الأمير عثيان أغا ( يعض مال 

الوافعة الثابتة بين طرفى الخصومة فى | البدل ) بمضىالمدة وذلك لآ نالوق ف شخص 
أن وزارة الأوقاف ناظرة وقف سيدى ! معنوى لا بمكنه أن يأقى من جائبه بأى عمل 
أحمدكال كانت تضع يدها على أعيان وقف | ايحابى مما يستدعيه وضع اليد أو الغصب 
الأميرعثانأغا اجاور لأعيانالوقف الأول | ويكون واضع اليد أو الغاصب فى هذه 
وكانللوقفين أملاكمتجاورةوأرادت وزارة | الحالة هو الناظر بصفته الشخصية لا الوقف 
الشخصية لا يطالب بهذه الملكية قدسقطت 
الحجة, . 


الأوقاف فى سبتمبر سئة ه.9١‏ أن تستيدل 
جزءاً من أعيان وقف سيدى أحمد كال فت 
لما ذلك واستصدرت اشبادا شرعآً مهذأ 
البدل . 

ولما تولى المستأنف نظارة وقف الأمير 
عنان أغا تبين له أن وزارة الأوقاف قد 
أخطأت عند اجراء البدل فاقتطعت جزءآً 
من أرض وقف الآمير عئهان أغا وأدخلته 
فى البدل باعتياره من أعيان وقف سيدى 
أحمدوال . 

دفعت وزارة الأوقاف الدعوى بأنما 
كانت تضع يدها على و قف عثيان أغا بطريق 
الاغتصاب واذن قد ظلالوقف شاغراً حتى 
تسليه المستأتف فى مسئة ١90/‏ واذن فبكون 
حق المطالبة حال البدل المقابل للجرء المدعى 
قد سقط بمضى مم سئة فردت عليأ الحكة 
مقررة المبدأ الآ : 

« وحمث أن هذا الذىتقول بهالوزارة 


( اسكناف الأميرالاي تحد بك رفعت بصفته وحضر 
عنه الأستاذ عبد الجيد سالمان نائباً عن الأستاذ حسن 
ذو الفقار ضد أحد أفندى عمد عانوس عن نفسه ويصقته 
وآخرين وحضر عن الخاسة الأستاذ راغب حنا وعن 
الثانية عضر الأستاذ أحد زى رقم 1١‏ سلة ١ق‏ 
رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة أحمد مختار ميت 
بك وعبد السلام النحاس بك ومرمى فرحات بك 
مستثارين ) - 


تذى 
٠‏ نوفير سنة ١944‏ 
إرث : التحايل على أحكام الإرث الممتنم هو ماكان 
متصلا ,قواعد التوريث وأحكامه العتيرة شرعا لتعلقبا 


هبه : الحبة التي تخذ شكل سند نحت الإذن حيحة. 
تسليم المند إلى اللوهوب لله .مخول له كل حقوق الدائن 
المقيق قبل الواهب . 
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بدن 

المبادىء القانونية على الأقل ف علاقاته معالواهب كل حقوق 

. ان التحايل على أحكام الآرئ | الدائن الحقيق‎ ١ 
0 ل ل ا‎ 


بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا وخر وحضر عن الأولى الأستادذ عوض الله حناغرباوي 
كاعتبار احد اللاشخاص وارثا وهو فى | دقم الام سنة 578 ق رئاسة وعضوية حضرات 

ا أصاب ١‏ جيب يك العزيز أنسي يك 
الحقيقة غير وارث أو اعتباره غير وارث | لزه حجن وعد الوزن اله 


وأعد اساعيل فبمى بك مستشارين ) . 
تافو اراقع [لاعواء اوت وما سنوت رم 
من هذا الأصل من التعامل فى التركات 
المتة لمستقبلة كاجاد ورثة قبل وفاة المورث غير 


من لمم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو ا 


اللقص فى حصصهم الشرعية . ويترتب على / 


1 قانون 1 المللكية . 


ا 
نوفير سنة 194517 
علان . بواب العارة . عي إليه. 


هذأ بداهة أن الهبة الصادرة من المورث ف ا | الحكة يكون بدعوى أصلية وليس 5 
حالة صحيه لاحد الورثة تكوان سحيية ١‏ لي اغبي + 


لخروجها عن نطاق التعريف بالتحايل على | 
قواعد الآارث ذى الذكر السابق وعدم ! 
مساسها بالنظا م العام ولولا ذلك لا أجازها 
الشارع وأقرها القانون . 

؟ - أجاز القانون فى المادة بم؛ مدنى 
المبة بغير عد رسعى إذ قرر ما يفيد أن 
المية بعقد موصوف عفد آخر صحيحة 
ما دام العقد السائر صحيحا .ولس من هذا 
القبيل ابيع والمقايضة خسب بل والمبة اتى | 
بسترها اقرار عرف ,الدين أيضا طالما أن 
العقد العرفى الظاهر يك لصحة الاقرار 
بالدن . ذالهبة التى تتخذ شكل السئد تحت 
الاذن يا هى الحال فى الدعوى الحالية 
صحيحة . ولا بصح الطعن بيطلان البة على 
هذه الصورة لعدم النسلم وتخل الواهبعن 
مبلغ السئد . فإن تسلم السئد الموهب له 
يكن تالو لتعريل الرعرب ف الذكر - 


المبدأ القانوق 

بواب العارة الى بها مكتب المعلن إليه 
٠‏ يصحتسلم الأعلان إلله إذا ثبت أنه اعتادأن 
يقوم بخدمات للمعلن إليه ويتسلأوراةواردة 
باسمه ومن ينها الاعلانات . والمعلن إليه 


| ينقده فى مقابل تلك الخدمات مبلغا شهريا 


(عشرة قروش) والمحكمة تعتيره فى هذه 
الحالة تابعاً للبعلن إليه أوخادما له0© . 

استضدزت مصلحة الانظ طرسوما مزع 

ية قطعة أرض ول تتفق مع امالك على 

تقد امن فأحيل الأ إلى رئاسة الحكة 
لانتداب خبير كنص القانون ةنتد بتهوتقدم 
هقرير لم يقبله امالك فرفع دعوى أصاية على 
مصلحة التنظم طلب فبها الحم : ماقة 
جنيه قيمة من العين المرزوع فلكيتها . 

ودفعت الصملحة بهاثمة نية التقد, ر الذى 
قدره خبير الرياسةوقالت ادال لل ين 

)١(‏ راحم استثناف ه نوفير سنة ١90131‏ شرائم 
هم علد 5٠١‏ ص 8ع . 


القضاء التجارى مولن 


علمها فى المادة ٠١‏ من قانون بزع الملكية رتم | على لفظ « معارضة » بل نصت على جواز 
ه سنة ١409‏ يحب أن لا تككون إلامعارضة | الطعن ني عمل أهل الخبرة المعين من رئاسة 
فى تقرير خبير الرياسة فقط فى مدى .”نوم | احكة با لطرق المعتادة أى بدعوى أصلية ترفع 
من نوم تقدبمه . وأن رفم دعوى المطالبة أمام المكة الابتدائية وهذا ما كامت به 
المذ كورة وامحكنة قالت « أن ما ذهبت إل | مع المصاحة علىتقدير عن العقار وهو يقدره 
مصلحة التنظيم إلى أن الدعوى التي رفعها | أب ا 0 
ا 2 0 1 ٍ إل هو ِ نْ قَ ٠.‏ عير 6 ١‏ 
لاف الطااية بانمن ليست فى المنصوص | ( إسكئاف مصلحة الاظام وحضر عنها الأستاذ 
علها قَ ألمادة ٠٠‏ دن القانون زعما ممها بآ مها ا أحدتوفيقضدالستمارىجر ج سهندى عبد السدوحضر 


يحب أن تكون معارضة فى تقرير الخبير 
لغخسب ٠‏ إلا أن نص المادة التى تستند إلمها 


عنها الأستاذ صبحى برسوم رقم 4 8ه سنة 37 ق 
رئاسةوعضويةحضرات أحاب المزة حسن فهمى بسيو تويك 
وفيم ابراهم عوض بك وأحد صبحى عزت بك 


تؤيد هذه النظرية . ذلك لأن المادة +تنص | مستثارن )' 


الو فنا 


ا 
يحكة استتناف مصر 
الدائرة التجارية 
نومير سنة .19449 


| ولذا نصت المادة وه من قانون التجارة 


على أنها ليى لها رأس مال بالرغم من أن 
كل شر يك يقدم فالغالب حصته عند عقد 
الشركة ذلك لا نشركة الحاصة ترىفقط 


. | كنص المادة ++ من القانو نالسالف الذكر 


١‏ - شرك الخاصة . شخصيها . ليس لا شخصية 
معنوية . 
ب ل شركات الحاصة . إمحلالها . لكل شريك 
حصته . لاشيوع ين ملكية الشركاء يستوجب 
التصفية . ْ 

ج سل شركات الحاصة . فسخبا . لا يجوز الريك 
طلي تصفية أموالما . مطاليه بالحساب . جوازها . 

المبادىء القانونية 

١‏ - ان شركة المحاصة ليسلا شخصية 
معنوية فبى لا تملك أى لا ينتقلإلىملكيتها 
لا الحصص الى يقدمبا كل من الشركاء 
ولا مايشتريه كل منهما بعد انعقاد الشركة 
بأموال الشركة من بضائع باسمه خاصة ‏ 
بل تعتبر ملكا له دون غيره من بقية الشركاء 


إلى قسمة الريج والخسارة لا إلى إيحاد ملك 
شائع مماوك للشركة . 

©؟ ‏ إذا انحلت الشرحصحة استرد 
كل شر يك حصته واقتصر الأمرعلى قسوية 
حساب الربح والخسارة . 

+ ان كل شريك يبق هالكا 
لحصته ومالكا لىا اشتراه باسعه من البضائع 
ولو بأموال الشركة الى لا تتملك شيئاً من 
ذلك فلا يوجد اذن بين الشركاء ملك شائع 
ستوجب القسمة أى التصفية عند انقضاء 
الشركة . : ---” 
م - لا يحوز للشريك إذا ما وجب 
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فسخ الشركة - أن يطلب تصفية أموالها - 
لأنها ليست ملكا شائعاً للشركة وكل حقه 
قبل مدير الشركة المسئول قاصر على مطالبته 
يحساب لمعرفة مقدار الريح أو الخسارة 
واعتياره دائنا له فى حصته وف نصيه فى 
الريح ان كان هناك ريح وعلى أن مخصم من 
حصتهمقدار نصيبه فى الخسارة إن خسرت 


الشركة . 
لكر 


وحيث ان الستأنف عليه الأول أقام 


المعقودة يبنه وبين المستأنف تمبيدا | , 
عا ْ ومد كراتة أولا ‏ ان العقد الذي ستند 
الأتحاد وساب المستأقف في بنك اليا ركليز | عليه المستأنف عليه الاول ليس عقد شركة 


بنصيبه بواقع .+ ١‏ لحل 


وفرعيه وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع علي 


موجوداتامحلينالمتقدم ذكرها وعلى حساب | 


المستاً نف مم الزامه بالمصاريف والانعاب 
والنفاذ بلا كفالة واستند إلى عقد شركة 
موقع علية من الستأنف بتاريخ ه توشير 
سنة 1551 وطعن المستأنف بزو بر العقد 
ونظم منالحجز فقضي بهائيا برفض دعوى 
الزوير وبصحة العقد - وقضي ق التظم 
تبائياً أيضاً بالغاء الحجز استناداً إلى أن 
الظاهر من نصوص العقد ‏ ومن عدم اتحاذ 
الطر فين اجراءات شهر الشر كه ومنمستندات 
المستأئف عليه الدالة على أن عقد ايجار انحل 
التجارى بأعه و كذ! فو اتير مشترز يا تالبضاعة 
القي حصلت حتي بعد تاريخ عقد الشركة - 
الظاهر من كل ذلك ان حقيقة نوع الشركة 
شركة محاصة مجحارية ‏ وليس لهذا النوع 
للشريك ى.شركة الحاصة توقيع الحجز 


| المسعا" نف قضاءه بتصفية ذلكالمحل وتتحصل 


الاستحقاق على مايعادل نصيبهقموجودات 
وأموال الشر كد طالما انه لم ينص ف العقد 
علي ان جميع بضاعة الشركدٌ وأمواهها 
وموجوداتها تعتبر ملكا شائعاً للطرفين- 
و بعدأن قضي نهائياً يصحةالعقد قضت محكمة 
| أول درجة باعتبار الشركة الخاملة بين 
ا مستائنف وااستانف عليه الاول قاصرة علي 
عل سلامندر الكائن شارع طنطا مدر 
الجسديدة دون غيره و«وضع الشركة نحت 


| التصفية وندب الخبير الاستاذ جمال الدين 


| العيد لاجراء التصفية علي الوجه البين 


| يأسيابالحم . 


| « وحيث ان المستأنف ينعى على الحم 


أسباب الاستئناف 5 جاه فى صحيفة استكنافه 


بل مشرو ع عقد لا بربط الطرفين إِذ بعد 
ان نص على ان المستا'نف عليه الاول دفع 
مبلغ ١٠١‏ جنيه بصفته شريكا في حل ذ كر 
أن حصة المستا'نف بضاعة دون أن محددها 
علي ان توضح في الجرد عند استلام 
لمحل -. كذلك لم محدد في العقد مدةالشركه 
ولا ميعاد ليقدم الشريك نصيبه منالضاعة- 
وم بوقم المستا'نف علي عقد الشركة - 
وإذن الشركة لا توجد تانونا ولا معكن 
الحكم وصفيتها ‏ ثانياً ‏ أن علي فرض 
وحود الشركة فهى شر كد محاصة وليبس 
للشريك فى شركة المحاصة ان يطلب تصفيتها 
و كل ما له هو دعوي حساب أو تعويض - 
ويتحصل رد المستا"نف عليه على السيب 
الثاني من اسياب الاستئناف في ان الشركة 
المعقودة بين الطرفين هى في الحقيقة شركة 
تضامن لا محاصة ‏ وإذن من حقه طلب 
نصفيتها على ان له هذا الحق ايضا ولو كانت 
الشركة شر كد محاصة . 005 


القضاءم التجارى 


و وحيث اله تبين لحذه الحمكة 
.استمراض نصوص عقد!لشر كد أساسهذه 
الدعوى اتحرر بين المستا نف والمستأ نفعليه 
الاول بتاريخه أوشبرسئة ١849‏ |اذالمستا نف 
علك ملا نجاريا باععه معنون يعئوان مملات 
سلامندر اتفق بموجب البند الاول من 
عققد الشركة مع المسستا 'نف عليه الاول على 
ادارة هذا انحل وعلى ان تكون الارباح 
ييئهما بفسبة .6 .ره للاسعا” نف و.4 مه 
للسما نف عليه الأول داع الأخير 
لاستأنف ميلغ . ٠‏ جنيه بصنته شريكا فى 
انحل أما المستأنت قدفع نصيبه م يضاعة 
موجودة بانحل توضح فى فوائير بعد الجرد» 
و نص العقد على ان مدةالشر كة إلى ما لا عهابة 
واشغال امحل تكو باسم الطرفين . 

« وحيث فيا يتعلق بالسبب الاول من 
المتقدم شر حها أن حص ةالمسعأ نف ف الشر كدّعي 
يضاعته الموحودة بمحله وهذهاليضاعة وان 
كانت توضحفعقد الشركة الذى نص على 
إنها ستوضيح يعدالجرد إلا إنا كانت وقت 
التعاقدم و جودة ت نظ ر الشر دكين ومعروفة 
لكل منهما ‏ فهى إذن وفقاً لامادة ؟: 
من القاثون المدني ‏ وبالنسبة للشر يكين معيقة 
ومبيئاً مقدارها ومن م فتكون تكونت 
الشر كد تكوينا صحيحا ‏ ولا يؤر قي صحة 
تكوينها جهل الغغر بمقدار حصة كل من 
التريكين لأن الشركة شركة محاصة 5 
سيتبين بعد أما القول بأنه لم حدد ميعاد 
ليقدم الستأنف بضاعته التي اشترك بها فى 
رأس امال فردود عليه بأن البضاعة مقدمة 
بل وموجودة نحت نظر الشريكين قبل 
تخربر العقد كذلك أن عدم محديد مدة 
الشركة ئيس شرطا أساسيا فى تكويها- 


وهب؟ 


ومن ثم أن العقدالذى يستند عليه المستأنف 
عليه الاول فى دعواه هو عقد شركة 

د وحيث فبا يتعلق بالسبب الثاني من 
أسباب الاستكناف ذان عقد الث ركة صريحق 
ان محلات سلامندر موضو ع الشركة كانت 
عند التعاقد با المستأئن وحده ‏ وان 
الشر يكين يتفقاعلى تغيير الاسم - والمستأ نف 
عليه الارل يعترففى صحف دعواءو مذ كراتة 
المقدمة ملف الدعوىيأن هذه الحلا تلازالت 
للان باهم المستأ نف وحذه - وقد ثيت لهذه 
المحكدة من مراجعة مستندات المستأنف وي 
عقد إيجار امحل التجاري وفواتير اليضاعة 
الموجودة به وجميع المكاتيات المتعلقة به بنتا 
ان إبجار هذا انحل التجارى و جميسع أعماله 
التجارية با المستأنف وحده - ولم يتقدم 
المستأ نف عليه بأية ورقة تدل على أن عملية 
واحدة من أعمال امحل العجارى موضو ع 
الشركة عملت بائعة وده أو باسمه مع اسم 
امستأنف - ويمخاص من كل ذلك ومن 
عدم إشبار عقد الشركة - ومن عدم 
إضافة كامة « وشريكه » إلى اسم امحل 
اتعجارى ان الشركة المعقودة بين الشر يكين 
لا وجود لا إلا ق نظرهما أما الغير وكافة 
الناءعى فيجبلون وجودها ويتعاملون 2 امحل 
العجاري موضوع الثير كد على أ نبا ملك خاص 
للستاً نف وحده فهى أى الشركة المعقودة 

بين الطرفين شركة محاصة لأن خصيصة 
هذه الشركة هي أنها مستتر زة ليس لها وجود 


ا فم - رضن ولك أب اج 


العلانية حتى يعم الغير لاح 
عالم الحق يراجع شرح القانون التجارى 
المصرى للد ككتور جمد صا بك الجزء الاول 


صفحة 66؟ بند 4م6١‏ 


كم 


ددان الخامى والسادس السيئة الثلاثون 


و وحيث ان شر كة الحاصة ليس لما 
شخصية معنوية فبي لا تملك أى لا يذتقل 
إلى ملكيتها لا الحصص التي ,قدمها كل من 
الشر كاء ولا ما يشتريه كل منهما بعد اتعقاد 
الشركة بأموال الشركة من بضائع باعه 
خاصة ‏ يل #عتير ملكا له دون غيره 
من بقية الشركاء ( بنسد 1١6‏ نفس المرجع) 
واذا نمت امادة وه من انون التجارة على 
إنها لبس لها رأس مال بالرغم من ان كل 
شريك هدم قي الغااب ح<صته عند عقد 


الشركة ذلكلان شركة المحاصة ترئيفقط 


كنص المادة +5 من 'لقاذون السالف الى كر ' 
عليه دق طلب تصفية ل المستا' نغ العجارى 


إلى قسمة اارع والحسارة لا إلى إبجاد ملك 
شائع ملوك للشركة - وعليه فاذا اتحات 


الشر كه استرد كل شرك حدصته راقتصر , 


الام على تسوية حساب الريم والحسارة 
( راجم آخر البند ه١1‏ من نفس المرجع). 

د وحيث ان كل شردك بق مالكا لوصته 
ومالكا لما اشتراه باسعه من البضائع واو بأموال 


بين الث ركاه ملاك شائع يستوجب القسمةأى 
التصفية عند انتضاء الشر كوو فيهذه الدءري 


: 5 0 04 
بالذات فان المط'وب تصفوته أى قسمته عينا 


ال معترف ملكية المسعأأ نف وحده له و البضائع 
الموجودة فيه الى تقطع الفواتير المقدمة منه 
وباقي مسآندات امحل بأنها اشتريت ياضهه 


وحده ‏ وبالتالى تماو كه له وحده . ومن م 


لايجحوز لاس تا نف عليه إذا ما وجب فسخ 
الشركة أن «طلب تصفية أموالها لامها 


أ 
| الرفض ويعمين إلغاء الهم الستأنف ورفض 


الحسارةو اعتياره دائنا لهي حممته وى المائة 
جنيه وفى نصيبه فى الريح إن كان هتاك ريح 
وعلى أن مخصم من حصته مقدار نصيبه ى 
الحسارة إن خسرت الثر كه راجع مهدا 
المعني داللوز القانون التجارى 6)وممق الادة 
مء صلفحدة 56 أعرة 4.م وما بعدها ل 
والملحق صفحة با نمرة 1407 وي صرحة 
| في أنه إذا اتحات شركة المحاصة لا توضع 
| تحت التصفية وإنما لاشر كاء محاسبة المدير 
| السثولب و كذلك أدصك06 عاطه1 من 
| سنة .م907ؤ إلى ١5‏ بند ١6١‏ صفحة 4ه 
: د« وحيث لا تقدم لابكون لاستا'نف 


وموجوداته بل يقتعر لوقه على مط البقة 


ساب لاستردا'د عوصدء وتصيبه ق اأريم - 


وهدن تكون دعو اه بطلاب الأ:عدفية واحية 


( اشتكئناف ايلى افتدى صفديه وحضر عنه الأستاذان 


رزق مبخائيل وزى عرارى ضد أمين افندى خَضر 
وحصر عنه الأستاذ فيليب يشاره رقم" تجارى سنة 1ق 
' رئاسة وعضوية <شرات أصحاب لمزة حسن ابراعيم 
ش الطوبى بك واسماعيل عبدالله زهدى بيك وعبدالعزيز 
١‏ سليمان بك مستشارين ) 

! 


يفن 
يحكة استثاف مدر 
الدائرة التجارية 
4 نوشبر سئة 1948 


قاذ تن . رقابة الممكنة . فاصر على محث 


قواعد النفاذ . 


منة 


لست ملكا شائعا الشركة وككل حقه قبل 21 الجبدأ القانوق 


هد بر الشركة المسةول وهو المسرتأ نف قاصرعى 


ليس من حق المحكمة طربقاً لقانون 


مطاايته مساب لمعرفة مقسدار الريح أو المرافعات القدم.وهى تنظر في لاط ين . 


القضاء التجارى 


النفاذ ان تبحثك خطأ الحم المستأتف أو 
صوابه بالنسية لقضائه فى موضوع الدعوى 


اهلا 
الاولإذ الثابت في عقد الاتفاق أنالمسعائف 
تنازل للاستا نف عليه عن أرياحة ق الفيل 


الذى أنعجته شر كد أفلام الجد الملتزمالاول 
التفاذ المعجل تطبيقآ صا انا | الاصيل هو الشركة وإذا سل جدلا بان 
202005520 025 | عقد الاتفاق يوجد التزاما مباشر؟ وسالا 
1 : وأعتبر المسمانف خبامنا لسداد المبلغ كنص 
النسليم جدلا بوجوب تطبيق المادة 407 من | العقد فأنهذا الضمان ضان سيط من المستانف 
قانون المرافمات الجديد التى تجيز لمحكة للشركة ويحب مجريدها قبل التنفيذ علي 
الاستئئاف متى رأت أن أسباب الطعن فى | الستانف ‏ وما دامت مطاايه الاخير غير 
| ممكنة إلا بعد تجريد الشركة #النفاذ المسجل 
| يكون قد لحق بالتزام غير موجود . ثانيا ‏ 
| إلى أن قانون المرافعات الجديد يجير فى جميع 
الاحوال لمحكمة الاستئناف أن تام بوقف 
النفاذإذا كان حشي من و قوعه غرر جسم . 
ٍ ا و وحيث أن محكمة أرل درجة خلصت 
فكو فى حكمها إلى أن عقد الانفاق المحرر بين 
وحيث ان عمكة أول درس وان / الستانف والمعائف عليه :لذى لم يتتازل 
بالزام السسةأ نف بدقع مبلغ ولام ا جنيه وفوائده : بجو جيه الحا ا اه عن ابباحة 
وثىات الح بالتفاذ لعجل بيه عي في فيلشر كه أفلام امجد بل أشر كدفيا يدخل 
واستندت فى القضاء بالتفاذ وبلا كفالة إلى | اله من اراح بهد لعي إلى أن هذا «الفقد 
أن الدعرى صارية وان عي عر اي هك امعان طايه ا دق ماقي عل 
عرف غير متناز ع فى صدوره ممن 6 شتركة أقلام انيل أن حقة صر عل 
وهو عقد اتفاق موقع وو ع مطالية اللمعائت ويتد» يكار عل كلد ال فاق 
والمستأائف عليه بتاريجخ 35 أبر بل سنة باع.ها ْ انحرر بينهما بابق لدعي به وإذن يكون 
ع دفم الثانى للا'ول مبلغ ١09/0‏ . |منازعة المستانف اممة على عة_دى الاتفاق 
مقايل اشتراك معه فها يدخل ل من إري | والدعوى قبله مبنية على هذا العقد الذى 
فيل كأن تعاقد أى المستأنف مع شر كز أؤلام | لا يتازع امستان فى صدوره منه- ومنجهة 
الجد على أن يكون له حصةمعينةفى أرباحه ا اخرى لاوكونااستاً نف عليه دائنا لشركة 
وأن دكون المستأنف ضامنا لسداد مبلغ أؤلام انجدحى يقال بان المستانف قد ضما في 
اللمستأ تف عليه كاملا . 1 دفع أى ثىء لمستانف عليه ضمانا من أى 
« وحَيث ان الستأئف طلى إلغاء | > | نوع كان وإنه يترتب على كوندضانا بسيطا 
بالنسية لشموله بالنفاذ السجل بيه نال | عدم جواز التنفيذ على المستانف قبل تجريد 
وبى طليه على أن متازعة المسعائف عمد | الشركة المزعوم بانها مد'ية . 
لا على عقد الاتفاق فى -د ذاته ولكن عليه « وحدث إله وقد حلصت المحكة إلى 
باعتتاره مصدرا لالزامه قبل المستائف عليه | التزام المستانف برد المبلغ الذى قبضه من 


بل يكون بحثها قاصراً على تطبيق قواعد 


لحك المستأتف فى موضوعه ومع 


الحكم يرجح معها العاوّه أذ تأمر وقف 
النغاذ إذا كان يخثى من وقوع ضرر جسيم 
على الحم المستأنف المصادر فى ظل 


القانون الجديد . ظ 
| 


ه07 
ا مستا نب عليه فى معاملة نجارية مبنيةمباشرة 
علي عقد عرق لم يتازع في صٍدوره منه 
فتكون قد أصابت في القضاء بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة لان التفاذ العجل و اجبا 
بقوة القاثون فى المواد التجارية ولان الاعفاء 
من الكفالة جائز فى الدعاوى المبنية على عقد 
عرفى غير متنازع فيه . 

د وحيث انه ( ليس من حق ال#كمة 
طقباً تقانون المرافعات القديم وهي تنظر فى 
التظم من النقاذ أن تبحث خط الك المستأنف 
أو صواءه بالنسبةلقضائه فىموضو عالدعوى 
بل يكون بمئها قاصراً على تطبيق قواعد 
التفاذ المعجل تطبيقا صصحيحاً - مع افتراض 


سلامة الحكم المستأنف فى موضوعه ومع | 


التسليم جدلا بوجوب تطبيق المأدة الع من 
قانون المراقعات الجديد الى نجيز خ.كمة 
الاستئتاف متي رأت أن أسباب الطعن في 
الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأ يوقف 
النفاذ إذا كأن مخشي من وقوع ضرر جسم 
على المكم المستأنف الصادر فى ظل القانون 
الجديد ) أن هذا الحكم لاترى الان بعد 
استعر اض أسياب الحكم المستأنف وأسباب 
الاستثئناقف ‏ ان الاسياب الاخيرة يرجح 
معبا الغاء هذا الحكم . 

و وحيث لما تقدم بتعين رفض طلب 
وقفالنفاذ وتأهيد الحكم المسعا نف فىقضانه 
بشمول الحكم بالتناذ المعجل وبلا كفالة ٠‏ 

( استئّناف تمد افقدى سعد الدين ببوى وحضر 
عنه الأستاذ عبدالفتاحالسيد يك ضد الأستاة رشاد أمين 
حسانين وحضر عته الأستاذ ادوار مشرق رقم 554 
تجاري سنة 17 ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العزة حسن ابراهيم الطوبي بك واسعاعيل عبهالل بك 
وعبدالمزيز سليان بك ) 


ذا 
محكمة طنطا الكلية الوطتية 
ه هايو سئة ١95149‏ 


رهن . عقد وكالة بالعمولة. المصول علىإذن القاضى 
بالييع . الواد همه عيارى وما سدها . 


المبادى القانونية 

١‏ إذا فوض التاجر شركة ما بيع 
أقطانه بالعمولة ولحسابه تقدم له ( سلفيات ) 
على تلك الأقطان بالحساب الجارى اعتير 
العقد توكلا بالبيع بالعمولة لا عقد رهن 
تأمينى تجحارى مما يتطبق عليه المواد.م/او هاو ٠م‏ 
من القانون التجارى . 

؟ ‏ أن حالة التحر.م الواردة بالمادة 
وب تخارى الخاصة بطلان ملك الدائن الثىء 
المرهون أو التصرف فيه حتىإذا أباح المدين 
لدان ذلك ى. هس النقد المحرر نتيما 
لاتسرى إذا ورد هذا الترصيص مستقلا عن 
العقد نفسه وفى غير الوقت الذى حرر فيه 
فإن مثل هذا الانفاق جائز ماما وصحيح ملزم 
والتحريم لا ينصب إلا على الشرط المعقود 
وقت إنشاء الرهن . 

م؟ - جوز للدائن ؤعقدالوكالةبالعمولة 
وفعقودالقرض على سلفة (قطن) مرهون 
بالذات حق البيع بدون تصريحسابق و القن 
الذى براه مناسباً وليس فى ذلك مخالفةلنص 
القانون وروحه يا ذهب إليه بعض الشراح 
وليس ثمة ما يلرمه بالحصول على إذن القاضى 
ببيع اليضائع معمراعأة الاجراءات المقررة 
فى المادة برب إذ الاخذيه يتتافى مع طببعة 
عقد الوكالة بالممولة والعرف التجارى . 


القضاء التجارى 1 ويا 


اليو وايضاء الى تكود فى حيازة الشركة م 
5 1 ا أباح لها التغطية بواسطة المبيعات دون أى 
دمن حيث ان المدعىي أقام هذهالدعوى ٌ اعتراض منه . 
بد الشركة المدعى علمها بصحيفتها المعلنة 
هارع وم يونية سنة ١544‏ يطاب إلزاثم | ول ,ىار 8 ا لاا* 
يدفع مبلغ ألف وسبعاثة وائنينوثلائينجنها ' 0 يشتربه من أسواق الريف م :ودعه 
مصريا ( «70ا؟ ج ) والمصاريف والفوائد | محل ون ازع ان لخر 
بواقع م أ من بونيه سنة 1644 حتى هام | موعاك عل يلعات لشرع عا لطناعب 
الوفاء بالمبلغ ويقول فبها أنه أودع جس(يالة) ' ديدى أن يعبر العقد آما رهنا نجاريا أوعقد 
من القطن شونة الشركة بطنطا وكان ينها | وكلة بالعمولة ذا كان رهنا فقد تكفات 
؟ ( بالة ) من القطن ( فولى جود أ كسترا) | المادتان م7 وولامن القا نون العجاري بتحددد 
مقدارها م.م قنطارأ ومتها ما ) بالة ) قطن ١‏ ص كزه إزاء المدعى عليبا اذا حل ميعاد 
جود إلا ريع مقدارها منالقناطير وأن ١‏ دف الدين ولم .وف ما علية منه الماز للداان 
دون إذنه -- متعللة ععاذرغير صحميحة ؛ 0 3 . داداء ]إل 2 
00 د ل ماه لح 22 .إيالوقاء آن يقد عريضة إعاحي الامو الوفنية 
فى الوقت الذى كان فيه من القطنمن النوع ليحص ل منهعلى إذن ببيع جميع الاشيا المردونة 
الاول من نفس الرتية .و ريالا ومن النوع | أو سيا لز ااانا . 
الثاتى ورتبته .ربالا وكا كان من قطن المدعى | 0 أ 0 - يعن 
على هذا الاساس وعيهم جتنها وله حساب | . 00 00 دقر 
| قبل المدعى علبها - مثة :14 جنيها ل أ عله على ن كل شمر رخص فيه للداان 


أصبح الباق ما يستحقه قبلها بعد حخصم جمييع ا أن يتملك الديء المرهون أو يتصرف فيه من 


ما استاية وتان عرو لو ل قوشاطاة للاعزاءات للتررة 1ه سجر 
لهساب القطن المودع هو مباغ ٠م٠١‏ جنا | لاغيا ‏ وانه إذا اعتير العقد الذى محدد 
مصريا وهو ما يطلب الحكم به . 3 | العلاقة القانونية بين الطرفين عقد وكالة 
و ويا ان العلاقة القاتونية التى تر بط بعمولة أن نص المادة وم من القافو زالتجارى 
الطرفين فى هذا الترّاع هو عقدالتسليض عل ١‏ أيضاقد أجازت لل كيلبالعمولة أن يسعحصل 
أقطان ( 6 تسميه الشركة المدعى عليها أ من القاضى على الاذن ببيعالبضائع الموجودة 
والمقدم من حافظته رتم ٠‏ ع ملش) | حت يده للحصول على دينه أن لم يأذن له 
والمحرر ببنهما بعاريخ ٠‏ سيتمير سنة 19517 مو كله دذلكو إنمايحب عليه مراعأة الاجراءات 
واأوقع عليه بامضاء المدعي وثابت التاريخ ' المقررة فى المادة وبا فكأن القانون يشترط 
محكمة طنطابتاريخ .م لرة/ ١647‏ وتقول ظ فى كلا اغالبدين خرائط عاصة من إذاد 
الشركة أنها باعت القطن طبقا (نصوصد | وإعلان وبع بالمزاد ومن مفلاقللمدعى 
وبعد اخطارها المدعى وأن المادةالتاسعة منه | عليها أن تبيع القطن وذء لدينها المقرض 
.الذى تعهد المدعى عقعضاها يمجز خمسة | للمدعىأوتبيعه لانه لم يدفم التغطية الكافية 
عثير فى المائمة ٠6‏ // من المساب الجارى | 5 زعمت مع ان الواقع مخالف ذلك ٠‏ , 


5-3 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


« وحيث ان المدعى قدم مستندا ( رقم جنيع الشرائط القانونية ولا يتعارض مع 
١‏ من حافظته ‏ ه ملف ) تارحه ؟إربل نصوص القانون فبو إذن شريءة الطرفين 
سنة لم4 ة؟ وهو بيان من محاج سلفاجو وهو | وحجة عليبما بما جاء فيه . 
الحل الذى قدمت اليه الشر كر القطن لفشحصه د وحيث ان الشركة تقول استناد على 
بان اللدعى أودع هم (بالة ) منها 4” بالةمن | ما قدمته حافظة مستندائها ( رقم ؛ ملف) 
صنف الزاجوراة برتبة فولىجود الامن | أن المدعى أودع كية من الاقطان الزهر 
ومنها ١١‏ (21) من صنق الراجوراء ركه | أسفرت بعد حلجبا عن يم بالة من القطن 
جود الارع ‏ وأنه ليس ار 1ه الدع | الزاجوراه منبا عدد ؟إبالة رتيتها جود ٠‏ 
عليها أن تعتبر القطن مباعا منه نحت سعر | 'بالة رنيتها التهائية فولى جود - مر" م 
القطع لان القطن مملوك دامما لدي دهو | ثبين من الفرز الحتاني ببورصة مهنا البعممل 
مودع على سلفة يقترضها الودع وأنمقد دقع | وأنها م تعذذ قبله أكث مما نص عليه فى 
مبالغ منوعة من اللفة القترضة إذ كان المادتين التاسمة والعاشرة منالعتد الذى تعهد 
7 ا : 1 | اللدعى فى الاولى منهما يان سبتي دام فرك 
بيع القطن د او هيمها هونسة- مسدي | وى مره ع الكل .د عر بخ إيال 
0-3 »مع حساب جمولة الشركة المدعى ظ المستحدقة 3 0 522 
عليها ٠‏ ثم د ضمن مستعداته سنة] الات | يراق :إلى كرون ف زازه االتتر كه 
جموعبا ه-صاجنيها وقدائيت فيبا بانه 4ه | سبيل الضيان مقدرة بمعرفة الشركة وعليه 
الحم ارا الضدغى مساب كادي ا بو يمرا هن الأول طلين كل دين إشافى 
حاوات عل اقطان و انه حي أو مشكت ‏ زربي دنه عل هذ الفر :1د للدي كل 
المدعي علوبا بنص امادة التاسءة من العقد | مبلغ يكون على العميل زيادة على الفرق 
زاعمة يان المدعى قد أباح لها اأوع فان شت | اد كرر وياذن لا إذا تراءى لما ذلك في 
لادة ولا تجاري صرج فى 'عتبا. كل بتع ١‏ تغطلية كل أو يعض البضائع انى قدمت عنها 
و تصرف فى الدثيء المرهدون بدون أ سلفيات بواسطة مبيعات بالعقود في بورصة 
الاجراءات المنصو عن عليبا في المبادة هلا | الاسكندربةعلى حساءه ونحت مكو اتيم 
يكون لاغيا . ْ فوضهها بلاقيدماى بسع الاقطان الزهرو الحاوجة 

و وحيث أن داع !لدعى علدبا وفق | وبذرة القطن ااوضوعة نحت تصرفها في 
ما جاء فىمذ كرما أن العقد نينا :د من الدع | الاو وك و الأسعار والت ول الى تاها [ كر 
ليس عقد رهن تاميني أو عقد 6 بالعدولة | ملاءمة ‏ ولما كن القطن الذى أودعه 
بالمعنى المصطلح عايه و إنما دو عقد فويض | لمرعى إد.ها وسحب عليه مبالغ من توح 
0 0 ِل | القطن الزاجوراه اازهر ويستلزم القانوين 
الكلان فخازة الى كله ي اده 2 ضرورة حلجه فيميعاد غاخه .م أرول فققد 
مته وألتى نقل نصبا فيبا وأنه لاعمل إذن | صرورة خاسة قيميماد 7 07 

0 أ.. | حلجت هذه الاقطاب عمحلج سلفاجو بظتظا 

لمراعاة القيود الواردة بالمادتين ماو وبا هن 9 : عع 3 
القانون العجارى وأن تفسيره لما لاينطبق | وضوره أسفرت عماية الحلج عن ١١‏ بالة 
على هذه الحالةوازهذا العقد قانوتي ومسعكل | رتبتها جود + . وء باله كانت رتهتهاغولى 


يقر ض مبلغا ألم يسداده و بعد ذلك يام رالمدعي 


القضاء التجار ى 


اكلا 


جود هر ١‏ حسب فرز المحلج ولا وصلت 
اسكندرية أعيد فرزها :واسطة السمسار 
القانوتى (أدوين كر مر) ببورصةمينا البصل 
فتبين أن صحة فرزها فولى جود م/ربوأن 
وعادى لانه ولدر أن يتفق 
الفرز عند الببع مع فرز الج ولا بد أن | 
. الكتوبالمؤرخ ١١‏ ماو بدفع مباخ. 
و وحيث ان المدعى علها تقول أنه فى !ا ىف 


هذا الفرق سال ٠‏ 
تتراوح النتيجة بين: 21 لوصف ري 


مستهلالنصف الاول من هرما : إوسنقع ١4‏ 


دأت أسعار القط.. نف الهبوط فيد أتبعاً لذلك ١‏ 

ص ٠‏ المادة وب مجارى ويرد على الشركة يأن 
ل 
إذ ذاك والمبالغ التي أخذها بدأ عبط حى | 
| ذهب أنضا إلى ادال سابقة يعباهد القطن 
عن ه فى الماثئة فشرعت الشركة تطاايه ! 
بتغطية مر كزه بدفع مبلغ يوازى هذا الفرق , 
أقطانه ؛ 
بالشروط المتفق علها بالعقد فأرسل المدعى ' 
لما خطابا بالرد رقم م منحافظة المدعي عليه ٍ 
تاريخ ١‏ مانو سنة 4 إتعهد فيه بأحضار ' 


تحرج هن كن المدعي لان الفكرق المنصو 
عنه فى المءقد وهو 7 بين قيمة 


وصل فى6ا ماو سنة مم4و١‏ إلى ما يقل 


وإلا اضطرت لتصفية الموقف ل نومع 


عافظها وهو خطاب السمسار إدوين كرععر 
يدنمس هذا التاريخ للدعة الكنية رقم 1 
0 باله زاجوراه سعر جموريال للشترى 
عيد العزيز أو الفضل ثم أخطرت المدعى 
كتابة بذلك . 

د« وحيث ان المدعى بذهب إلى أن تعهده 
جيه 
اليوم التالى وإلا كان لها الوق الطلق فى 
بع أقطانه هو تعهد باطل تانونا فانه لاجوز 
بيعها إلا بعد اخاذ الاجراءات الواردة فى 


دفعء مبلغ ١م‏ جدها في نوم .م منه و قب ولا 


دلك المبلغ د دلا ل قاطع على كفايتة للغطاء م 


أى قبل نوم غ بره م١‏ لا كما ادعت 
الشركة لأن البورصة لم تككن قد فتحت فى 
بوم 6؟ مانو سنة 1444 وجميع المبيعات فى 

مينا مينا البصل من القطن حرر عما نشرة لومية 
تطيءا البورصة ووزع على كاقة الحلات 
التجار طَُ إلا قطان وأنه قد طاي نشرة 


مبلغ ..م جديه حتي نوم اميس (باكر) . ( دقم ١‏ من حافظته ) من تمل سلفاجو وقد 
٠‏ مانو ستة ١944‏ وإلا كان لما الحق فى | ثيت منها أن مل فرغلي لم يبع يوم 4؟ مانو 
لمع أقطانه كا يتراءى فاغعمت مسائو أمته ْ سنة م5 ةا إلا 6 بلة منرتبة (جو د رزربمع) 
دون أى الاك لوك ار | في حين أن قطنه ( 04 ب ) أى لم ؟ قنطار 
اليوم التاليي سوى نم 14٠‏ جنيه وازدادسعر | رتجته فولىجود إلا من وأنه لذلك لايكون 
القطن هبوطا وازدادت حالة 3 المدعى سوءا ئمة حجة إطلاقاً لفستند ردقم ١‏ من حافظته 
فلم يسعها إلا قيوك بهذا البلغ منه دون قيد التى يزعم فيه أن القطن لم يبع بمينا البصل 


واضطرت إنقاذاً مر ككزها (مع م كزه 
أيضا ) إلي بيع القدر الاول وهو ؟؛ باله 
هاري إل ماو سنة 1.44 سعر .> ربإلا 
وأخطرته مخطاب مسجل بذلك فلم يعترض 
على شىء مما تةق.م واستمر سعر القطن فى 
هبوط وص كز امد عي بتحر ج فباعت الشركة 
الجزء الثانى بتاريخ ؛؟ من مايو المذ كور سعر 


قدره إمه ريال طبقا للمستتد رقمه من 


بل بيع لمن ندعى عبد العزيز أبى اأمضل 
لحساب تملية الشور جى 


« وحيث ان الشركة المدعي عليها قد 
فت ما نسيه المدعى إليب ا واستدلت عن 
النشرات ا؛قدمة منها على أن أسعار القطن 
الزاجوراة استمرت فى هبوط في المدة من 
:ذه رمع ١‏ إلى ره ه5١‏ عا يبلغ 
ان جنيه في القنطار الواحد ما اضطن 


بدي العددان الخامس لد السية الثلاثون 


للدعى مده للنفطية عدة مرات حتى عبز عن | : قصف مار كة ومن ثم كان فرز ماج 
ذلك و أنه حين تعبهد نوم واارهرهكئةا | | سلفاجو غير تهالى أو محدد كا ذهب المدعى 
بدفع مباغ . ...م جايه كأن سعر القنطار 1س !أ إلى ذلك .وإنا اعتير فرذء مرّةتا بدون 
ا 
ربالا ثم هبط يوم ٠مروثره؟؟١‏ إل ٠١‏ | مسئولية عليه كا دأبت معظم معظم الالح إلى 
رالا ثم فى بوم منه إلى وده ربالا حتي | ذكر هذه العبارة ف مهأ به كشوف 0 
وصل نوم 6؟ منه إليمه ومن تم كان قبول | | نم أضافت إلى أنه أى المدعى قد وقع فى 
بلغ 14٠‏ جنيبا منه يوم .؟ غير كاف أصلا ' خطأ مطبق بتدليله بالنشرة التى قدمما علىأن 
للغطاء . شر كة فرغلى لم تبع بميئا البعسل سوى حك 
و وحيث ان الشركة أنكرت أيضاعل : بآلة يومغ”رهثم ١44‏ مع أن اادو نبذشرة 
الدعى أن قطنه محدد الرتبة ومعين النو ع مينا البععل هوعن كنية المشتروات لاالمبيعات 
والوزن وفى ذلك تقول أن ن المستند رقم ١ ١١‏ فهى قد اشترت هذه الككية من جود ل + 
من حافظة المدعى أثبت أن مقدار القطن . أما قطن المدعى فقد باعته بواسطة “عسار 
لاوج ورتبته حسب فرز ووز علج | ْ | رمعىهر ادوين كر عر طبقا للاة فومسيون 
حلفا عر بطنظا مع أن الفطان لوزن ماة أ ورصة مينا البصل . 
لك الت اا ا د وحيث ان المدعي قد ذهب إلى أن 
القام ثم يعفق على العيار للبالة 7١‏ أواحدة ( أى ' الدع ى عليها مخطئها يتعها #طنه هن تيز 
وزن الحيش والشنر ) حق يكن معرفة | اموا الاجراءات الغانونية النى أشار الها 
الوزن الصافى ثم تجرى عملية اختبار درجة ' 


رطوة القطن بواسطةمكتب , ى و خصم 
أو يضاف الفرق الناحج عن هذه العملية ١‏ 
للوزن الصاق حسبد, رجة الاختبار وبذلك | , 
تتحدد القدرالذى يحتسب السعرعلى مقتضاه ' 
أما عن الرتية ( الفرز ) ذنها تختاف اختلاة | القنطار عاونا مين رالا . وقد أخذت 
بيناً في الأرياف عنها فى الأسكتدرية مك ' الأسعار في الارتفاع بعد ناريخ 4؟ مأبو فهو 
تفرز الأقطان بها بواسطة خبراء معترف مهم | يطالب في دعواه بمبلغ ا 
رعيا من لئة البورصة وقى حالة الاختلاف ا لاعلى سعر باه القطن حى ايوم وطلب 
في الفرز بين ''بائع والمشترى يعرض القطن | احتياطياً ندب خبير لاحراء المحاسبة طيقا 
موضو ع التراع على هيثة تحكيم بالبورصة لما تقدم بعد معرفة أحسن الأسعار التالية 
فأذا لم ينم الاتفاق عرض على هيئة استئنافية ليوم 4؛ السذ كور للقطن الزاجوراءه من 
ويكون حكبا نبائيا في تحديد الرتبة طبقاً الرتبتين وبان ما أخذه منه ل 
تفاذج خاصة لكل رتبة وادكل صندزف من للمدعى علها . 

الأقطان وأن تحديد رتبة القتطن حل خلاف «وحيث انه لانزاع بين الطرفين قي 
دائما ومنالنادر جد أن يتفق اثنازص نمحديد | أنه حين تصرفت المدعى عايهافىةطن المدعى 
رتبة معونة لصنف معين من القطن ويتراوح بالبيع لم تكن قيمة رصيده لدبا كافية 
الفرق بين وجيت النظر بين و تمنمار كةإلى | للفسبة المتفق عليها بين الطرفين ومي ١٠6.‏ /رّ 


بعد إنذاره إناها ص البيع فى بر قيا نه المقدمة 

| صورها منه قى أيام 8 و4؟ ره مايو 

مئةذا محذرها فمها بعدم بيعه أقطانه 0 
فى أولا باحضار الغطاء باكر و إلا احتسب 


القضاء التجارى وذ ؛ 


ولا تعير المحكنة التفاتا للا ذهب إليه اللدعى ١‏ « وحيث انه فضلا عن أن الحالني هذه 
من أن قبول الشركة مبلغ ١م؛‏ جنا منه | الدعوى أن المدعى قد أذن المدععي علمها 
يوم ٠٠‏ مايو قرينة على أنها اكتفت 5 ببيع القطن فى مواد وبنود العقد طبقا لما 
المبلغ لأنها استلنت منة هذا المبلغ دون أى | تقدم حين سوء هس كزه وهل غمانه عن 
إشار 9 نسبة ال ٠6‏ / المتفق عليها . 

سعر القطن فى الأيام التالية نما يؤر حا في و وحيث ان الحلاف القائم بين 

كز المدعي والمدعى علمها والقطن كاهو | الآراء والشراح حالة را 5 
معلوم سلعه تتجاذب أ سعارها عوامل الصعود ظ بالمادة بوبو تجارى أهبى الخاصة ببطلان تملك 
والمبوط بين يوم وآخر بل بين ساعة | الدائن الثىء المرهون أو التصرف فيه حتىق 


وأخرى . إذا أباح المدين للدائن ذلك فى نفس العقد 
ووحيثت ان العقد انحرر ين الطرفين | احور بنْهما أما إذا ورد هذا الترخيص 
ليس عقد رهن تأميق تمجارى مما ينطبق عليه | مستقلا ع ن العقد نفسه وفي غير الوقت الذى 


نص المواد ولاو ولا و0١م‏ من القانون ا | حرر في نأن مثل هذا الاتفاق يكون ازا 
اناري الوطنى بل دو عقد تو كيل بالببع | ماما وصحيحامازما - وأذالتحرملايخصب 
بااعمولة وقرض على أقطان خيامنة له ١‏ إلا على الشرط المعقود وقت إنشاء الرهن 
حيازة الشركة ويؤيد هذا ما ورد ثيه ومن ثم فلا يسرى هذا التحريم على مفل 
( اللادة الأولى منه ) من تولى الشركة بيع | الاتفاق المتأخر على العقد سواء كان بعد 
أقطان المدعى بالعمولة ولخحسابة وفى المادة | استحقاق الدين أو قبله . 
الثانية منه تقدم الشر كة المدعى علبها4 | (ورراجم في ذلك كابيتان جزء ب بتد 
( سلفيات ) على تلك الأقطان بالحسابالجارى ١‏ بىع وصحيقة .؟ه وما يعدها طبعة م94١‏ 
وق المادة التاسعة تعهد العميل المدعى أن ودالاوز جزء م بند هلا؟ ) . 
دق دائما فرظا قدره خمسة عشر فى المابة على | . وحيث اله فضلا عن ذلك هن الال 
الأقل بين مموع المبالغ المستحقة بموجب | في هذه الدعوى كا سلف بيانه لا ممت بصلة 
الحساب الجارى وقيمه البضائع التى في حيازة | إلى أعتبار العقد بين الشركة والمدعى عقد 
الشركة ( القطن ) ويحقق هذا لفرق عن | رهن وإثما هو عقد و كلة بالعمولة . 
طريق التغطية وتعهد العميل بتسلم الشركة ١‏ « وحيث ان فص الادة ومجارى أهلى 
عند أول طلب كل مان إضاي 'للمحافظة يحرى هكدا . 
على هذا الفرق - وق المادة العاشرة ووفقا « موز للو كيل بالعمولة أن يستحصل 
لعقد العمولة المتفق عليه فى المادة الأولى قد من القاضى على الأذن بيع البضائع الموجودة 
فوض العميل للشر كة ( دون الاحتياج إلى | نحت يده لحصوله على دينه ( إن لم ,أذن له 
7 خاص ) فى أن بيع بأحسن الروط 
00 00 0 امه الاجرات المقررة فى الادة 4ل » . 


أك ملائمة. ا 00 


مو كله ذلك ) إعا يحب عايه مراعاة 


4 


للمدعى علما فى نفس عقد الو كالة بالعمولة 
المحرر يدنهما انه فى ارج لاحق قد أذن للها 
ببيع هذا القطن وأقر 57 البيع فى خطاب 
للشركة المذ كورة بتاريعخ واكره /رهةة١‏ 
و تعهد باحضار مبلغ . .مجتيه فى اليوم التالى 
نظرا [تقصالتغطية وليحفظ مر كزه إزاءها 
فبى قد أباح لها مرة أخرى فى هذا الحطاب 
وفوصها وأذن لما من جديد أذ'نا صرحا 
لا لبس فيه بيع هذه الأقطان المودعة لدها 


إن لم يقم يدفع هذا المبلغ فى اليو التالى وا ' 


قصر فى تعبده ولم يدفم امبلغ اللذ كور قامت 


الشركة بأنذاره 3 القطان على دفعتين ١‏ 
طبقا للستندات المقدمة منها على حساب ' 


عميلها المدععى لتصفية مو قبا أزاءه ددن 
قلا تسعقّه 2 زاضاته ورقياته لتى أ أرسلما 
لمامانها اياهامن هدا ال 


هيوطا ماحوظا . 

د ومن حيث اله وان صحت وجهة 
نظر بعض الفقرادو الاحكام ف عر 2 
الداة.. ن المرتهن ١‏ لمخم ثم | الأرهونة منغر أخاذ 
الأجراءا ت اللاس ستقة نيه المنوه عنها فى حانة 
عقد الرهن طبقا للمادتين هلا و ولا نجارى 
لأنهذا البطلانالتام المطلق و الذي لاتصححه 
أجازة سابقّة أو لاحققة قَة حقة عى هذا العققد -- 

ماذهيت إليه هذه الآراء ‏ قد شرءه 
القانون لأن المدين يكون قالبا ار 1 
قوة 3 الدائن الذي على كل مابير اه من 
شروط فسرف في تقد م الثىء المرهون 
بأقل من قيمته ال لد اذ يغالبي 
إرادة الدائن 

م« وحيث ان هذا النظر قديكو زمفبوما 
لخد ما حين يعتير العقد رهنا ولكته ليس 
الميوم أو المستساح أن يدهب يعض الشراح 
ومنهم الد كتور ممد صالم بك إلى 358 
بعض الأحكام الأهلية واذتلطة التى أجازت 


يع معترضا على أجراته ‏ 
نظرا طبوط أسعار القطن فى تلك الأام ' 


للدائن فى عقد الوكالة بالعمولة وفىي عقود 
القرض على قطن مرهون بالذات حق بيع 
القطن بدون تصريم سايق وبالئمن الذى 
براه الدائن مناسبا فبو يرى مخالءتم-ا 
وعدم الأخذ با بمقولة أنها مخالاف نص 
القاثون وروحه ويقول أن البضاعة 
ا مرهونة في حيازة الو كيل بالعموة سواء 
كان مكلفاً بالبييع أو الشراء فلا عاو الال 
من أمرين فاما أن يدون مأذونا له ببيعها 
( ول تشر المادة «و يجمارى مختلط المقابلة 
لنص الادة وم أهلى إلى حالة إذن الموكل 
بالبيع ( و اساتزرئماء حةّه من عمنها وامأ أن لا 


) يأذن بالبيع وفي هذه المالة يجوز للو كيل 


بالعمولة ان صل ٍّ ادن القاذى 3 
وفى كاتا المالتين اع انوا أكان بيع بسع 
أذ ن اللوكل ؟ أم بأمر من القاغى فيجب على 


الوكل بالعمولة أن يراعى الأجراءات 
المتعلقة يديع الى ء ٠المرهون‏ الواردة في الادءٌ 


م” جارى أهلى وف المادة ؟و جارى 2 تلط 
وتشرى على الو كيل بالعمولة المادة ول/ر عم 
تجارى التى حرم الأتفاق على الترخيص للدائن 
بأن «تصرف في الثيء المرهون من غيرهر اعاَ 
الأجرا ءات المقررة ليمع الأشياء المرهونة 
وذلك لأن أمتياز الوكيل بالعمولة يشبه 
الرهن وأن هذا البطلان فى حالتي الرهن 
والو كالة بالعمولة واه اذن المدين أوالمو كل 
وقت مرير العقد أو في اتفاق لاءدق هو 

من النظا م العام ولا تصبححه أى قبول أو 
ل 

( راجع فى ذلك الد كتور مد بك صا 
| جزء أول ممارى طيعة ناثية بد لاوم ص 
سوم وجزء ثأن ضص 195456 بند هلاو ص 
و/اة طبعة جديدة . 


م وحيث ان هذه المجكية لا تري الاخد 


القضاء التجارى وك 


بهذا الرأي الذى يقناق مع النص الصريع | « وحيث اله لما تقدم جيعه ولهراحة 
السابق اءراده للمادة هلم وهو في حالة عدم | النفن وطيعة الممل والعرقه العجارى ترى 
اذن امو كل ييز للو كيل بالعمولة الحصول ظ امحكنة أن موقف الشركة المدعى ليها سليم 
عل ادن القاضى بيع ام مع مراعاه | ولاغبار عليه كا أنها قَ بيعب 0 لدعي 
الاجراءات المقررة ق المادة ميا . ظ 2 ورخائه م 5 عليه 6 5 هي 
د« وحيث ان نصهاالفر نمي بحرىهكذا. | وزن الاأمور بمنطق العدل بين انيع إِذ قد 
تتصعغطه نامع تفصوو تمطرم 4[ » | كان ق وا سع المدعي لمتفادى موقفه السيء 
ذ رغدام ععصوى ع1 ع0 إسعصعرودم ١‏ أن يعمل على تغطية مر كزه وفق ما طالبته 
سصنوهء دمو 06 01:352100)ندد "0 التواعل | الشركة المدعى علمها وفى الوق تالمناسب وقد 
:هم 201015 عكتة] ع5 أخصماغلط ا الاسعار إذ ذاك في هبوط وانمهيار 
قعدنلهقطعهمهمم دعا ععلمع؟ 3 عهدز 16 متلاحق ىق الايام ااعالية ا تدل على ذلك 
165 غسدددتامصعم ده غمعلغل [1* ناصرة ‏ جميع المسقندات التي قدمتما المدعى :لها في 
عاعتاعة*”! عدم وعختعهع عم 65 للقصحه1 إإدعوى وان كآنمر كز ماه ؟ 1 فى خطر 
«.78 عاجل متتابع وان مضي الايام علمها كذلك 

د وحيث ان اذن الموكل فى حاة هده قين بأن يؤدي بمركزه! التجارى إن فرض 
الدعوى صري لالبس قيه ا عل إيرادء وكانت قد تعاملت مع العشرات أو الئات 
وهنم انتق الأساس القانوى لا رأى المد كرر 7 أمثال الدعى ومن 
فضلا عن أن الأخذ به يتنافى مع طبيعة عقت وقد أنذرت المدعى +لتغطية فلميقم به كاملة 
الو كالة بالعمولة والعرقف التجارى وذلك فى الوقت المحدد ان باعت القطن ات 
أوجوب احترام المقد وهو شريعة الطرفين | تفويضه واذنه الصرجح وهو الغْمان الو<يد 
نما تستلزمه طبيعة العمل المتعاقد عليه بدنهما ١‏ ها في سبيل الحصول على حقوقها وأمواهما 
( داجم في ذلك <م محكة المنيا ١لا‏ بتدائية جظ وبواسطة مسار ر'عى معين و بعقد تام الدايل 
م سيتمير سنة 198 مج ٠١‏ ع ١081‏ ص | على صحتة وصحة المشترى فى أوراقها 

| وهسآتداما المقدمة. 


5 فلا تثزيب علها 


ابام مرجع القضاء بند 5644 هللحق الجزثين 
الاول والثانى مدلنى واخاماة رقم 51ا و وحيث انه لذلكتكون دعوى المدعى 
ص ١‏ ببوسنة عاشرة وحدول إلحاماة العشرى على أسراس فيتعين رفضها 

الارل شد وسه؟٠‏ ص مهمه ) اجموعة 


000 | (قضية الشيخ أححد نصر الدين ضد شركة فرغلى 
رثعية مختلطة ج 14ب .سوج 12 يراتا سم للاقطان فرع طنطا رقم 45لا سنة ١548‏ ك طنطا 
لاندو ثيه سنة 190 . يللتا نير ه< ب 4887 > | رئاسة حضرة القاغى حدن سلامه ) 
ه ديسمير سنة ه99١‏ بللتان مع/رهم ) 
وداجع آضًا أحكام ممكة الاستئناف 
. امختلطة : 
(هسيو دارب يلاجى طبعة سنة 1905 
تعليقا: على المادة عم نجارى مختلط ) . 


للف 


ار 
محكمة القاهرة الابتدائية 
الدائرة الثانية التجارية 
مارس سنة ١46٠‏ 
قرارات لنة التعويضات مسب م ا؛ من ق ةه 
إسنة ١946‏ . لا عتير أحكام قضائية فى المعارضة فها . 
جوازها . 
الميدأ القانوق 
القرارات الصادرة م جيه التعويضات 
المشكلة طبقًا لنص المادة 0 من المرسوم 
بقانون رقم هه لسنة ه44١‏ لا تعتبر أحكاما 
قضائة إذ لا تراعى ذها قواعد الاجراءات 
القانونية وما يشترط القانون لصحةالاحكام 


وعلى ذلك فالمعارضة فى قراراتها لا تعتبر أ 


استثناف تنطبق عليه الماأدة ؟١غ‏ من قانون 
المرافعات من حيث عدم جواز إدخال 


ا 

د يما ان المدعين يعارضون فى القرار 
الصادر من لجمة التعويضات الشكلة بمحافظة 
مصر فى تقدير أثمان الحيش الذى استولى 
علية المدعى علبهما استناداً إلى المواد ؛؟ 
ولا وه؛ من المرسوم بقانون رقم هو 
أسنة ١9:46‏ 

دو ما أن المدعى عليه الثانى بتك التسليف 
الزراعى دفع بعدم اختصاص الحكة بنظر 
الدعوى بالنسية له لعدم سابقة اختصامه فمها 
أمام +نة التعويضات . 

روعا اله وستند في دفعه إلى المادة١١؟‏ 
من كانون المرافعات التى تنص على عدم جواز 


| 


العددان الخامى والسادس ‏ السئة الثلاثون 


| يكن سبق اختصامه فى الدعوى الصادر فها 


الحم المستأنف . 

ٍْ « وعا ان الينك في هذا الاستناد يعتبر 
ا القرار الصبادر من لجئنة التعر يضرات حا 
ا صادراً من الدرجةالاولي من در جات التقاضي 
وان المعارضة في هذا القرار أمام امحكمة 
الابتدائية ان هو إلا استئناف لذلك القرار ٠‏ 


ا 
| 
| .وبما انه يجعين لذلك معرفة ماإذا كانت 
| الجنة التعويضات المشكلة طبقاً لنص الادة 
| 47 من المرسوم بقانونهلسنة ه6١‏ تصدر 
أحكاما قضائية تراعى فهها قو اعدالاجراءات 
| القانونية ومايشترطه القاتون لصحةالاحكام. 
دوا اله ظاهر من الاطلاع على املف 
الوارد من افظة مصر ( رقم لا دوسيه ) 
والخاص بتحديد من الرسالة التى استوردها 
المدعون أن الام عرض على اللجنة فى 
خطابات متبادلة بينها و بين طرق الحصوم 
ووزارة التموين والمدعون -- ففصلت فيه 


| بطريقة ادارية محضة وذلك بالتأشير على أحد 


| 


الاوراق في مر رة؛؟ ١‏ بأن اللجنة قررت 
الموافقة على وجبهة نظر وزارة القوين دون 
استيفاء الاجراءات التي و ضعباقانونالمرافعات 
لصدور الاحكام 5 

دوعا انه إذا أضيفت إلى ذلك أزالقانون 
دقم 0 أسنة ه1546 قد نص ف مهابة المادة 
م منه على عدم جواز الطعن فيا يصدر من 
أحكام فى المعارضات التي ترفع عن قرارات 
هذه اللجان بالطر ةالعادية وغير العادية ومعني 
هذا صرع فى أنه لم عتبر هذه الأحكام 
صادرة من هيئة استثنافية و إلالما كان هناك 
داع للنص على حظر الطعن فيهابالطرق العادية. 

دوعا انه لهذه الحالة شبماً في قرارات 
اللجان المركية ولجان تقدير الضرائب 
وماقدم من معارضات فيقراراهمها إلى انحا م 


ادال خصم في الدعوى فى الاستئناف مالم | إذ لانزاع فى "أن نظر هِذه المعارضات. أمام 


قضاء الضرائب 
الحا كح شنار عرض قضاني للتزاع والفارق | 


نف 
ووعاان الدعوى قد م نمضيرها و جعين 


الو حيد بين الأمرين هو مارأى القانونالئنص احالتها للمرافعة . 


عليه صر احةمنعدم جواز الطعن في الأحكام 
الصادرة في مثل ٠وضو‏ ع الدعوى الحالية . 

د وا ان الدفعم يكون بذلك على غير 
أساس و.تعين رفضه . 


( قضية شركة منسى ابناء عم وحضر عنها الأستاذ 
تمود رشيد ضد حضرة صاحب العالى وزير الموين 
وآخْر رقم 57 سنة 15145 ك تجارى رئاسة حضرة 
القاضى تمد حدى ابراءيم ) 


وصنا. إلضرائنيت 


1/4 
محكة اسكندرية الابتدائية الوطنية 
الدائرة التجارية 
ه أبريل سنة ١54‏ 
حق الاطلاع . الحكنة فيه شروطه . 
المبادىء العانونة 


١‏ ان الشارع عندما أعطى <ق 
الاطلاع حرص على التوفيق بين المصلحة 
العامة من الرقابة على عمال الممولين وبين ما 
تستاز مه 0 وحر نا وأسرارمم من 
رعابة » فاستلزم أن يكون هذا البق نولا 
لاشخاص معدئين حددتهم 
وان يمخطر الممول تار وساعة حضور 
الموظف مع تعيين الدفاتر والآوراق المراد 
الاطلاع علها قبل الانتقال وان يحصل 
الاطلاع فى مقر صاحب الشأن وأثناء 
ساعات العمل وان بحصل بقصد التثيت من 

تنفيذ جميع أحكام القانونوانيكونالممول 
مسكا فعلا للدفاتر والآوراق المراد الاطلاع 
.. ؟ سان القانون ل يقصر حق الاطلاع 


على أوراق الممول خسب بل جعله شاملا 
| للأوراق العامة والحكة فى ذلك ان امات 
| العامة ل تنأ للقيام بالاعمال الاقتصادية فلا 
خطر على المعاملات من اطلاع مندولى 
| الضرائب على الوتائق والآرراق ال لديها 
. باعتبارها من الأوراق العامة ( المادة +0) 


الى المشروع المصرى عند اصدار 
القانون ع١‏ لسنة و١‏ منح مندوب مصلحة 


' الضرائب حق الاطلاع لدى أى مول آخر 


| قصد الحصول على الببانات التى توصل إى 
ربط الضريبة على مول معين آخر . 


اللائحة التتفيذية | 


وحيث ان الطاعنين رقعا الطهن الخالي 
ضد مصلحة الضرائب طالبين الحم أولا 
بالغاء قرار إتة التقدير بالنسبة للطاعن 
الثاتى واعتبار الوكالة التتجارية العامةمسئولة 
عن ضريبة الارباح والضريبة الخاصة من 
بدء تأسيسها فى نوفير سنة 84٠‏ اثانيا بتعديل 
قرار لجنة التقدير بالتسبة لل وكالة التجارية 
العامة وجعله على أساس الثابت بالاقرارات 


دب العددان الخامس والسادس السنة اثلاثون 


المقدمة منها. ثالثا بالزام مصائحة الضرائب بتاريخ ع مر هرمغ ١‏ بقرار الاجنة المطعون 
بالمصاريف والائعاب وشول الحم بالتفاذ قيه ولانهما لا شقراه فتد رفعا الطعن الخحالى. 


العبل وبلا كفالة بع حق الشركة فى | و وحيث انالثابت من الاطلاع على 
ل ' | المستندات المقدمة محافظة معبلة الضرائب 


مع فوائد عر من ثاريم الدفع وكال و ار لجنسة التقد بر الصادر بتار ' 
00 لطعنهما بالعريضة ان الو كالة ا 0 أن المنشأة قدمت 0 
لتجاربة م3 تست مه كشبركة عن أرباحها وخسارتما في سنوات التزاع إلا 
توصية إسيطة بعد نات تاريخ فى أن المأمورية رفضت الأخذ بدائر المنشأة 
و كرا ر. م وت دي وقدرت أرباحها فى تلك السنوات كالآنى عن 
سنة 0 رق م سنة 144٠‏ محسارة ٠ل‏ ملم و ١4‏ جنيه م 
وشراء الا كئياس والتجارة عموما واعمال بصاق رع عن سنة 1441 مباغ سم ملم 


السمسرة والتقل ر أسمالقدره ٠.‏ احليه 
.اع 2 8 0 39 
ا ا د 
. 04 0 3 و علو سم 7 
دواد قوري ( الطاعن الكانى )لمارا عاها 1 ميلع باوسملم 
0 لعفل عرب ثابت وشمولة ث*# 7 


المال إلى 7 0 ادخل 8 401ة! جيه و بعر بعرض الخلاف حَلى الجنة 
ع عسره سه ال انا التقد.ى أصدرت قرارها هد تقد رات 


ع حدد و بقار لز عدل ؛ 
ل الأضدرة ررسان حمرةادداد ردي 
مرة اخرى وزيد راس 0 ا باعي ماحصل 
عشرين ألفامن الجنمهات ثم فى اسثر؟ ار ١5‏ | ليه بصفة متب أو نسبة مكوية في الأدباح 
حلت شر كه التوصية البسيطة وحولت !ا | و كذلك مجميع فروق الأرباح التي كانت 
أعمالها إلى شر كه التوصية بالا ١‏ 520201 

9 8 يي ١‏ مخفاة فى المنشأة وكانت اعتراضات المنشأة 
وشر كاه ) بر أس مال قدره ....4 جنيه | ل اللجنة م ة فى(١)‏ إذ دار المنشأة 
على أزيكو نس تب ادوار كوري 1٠١‏ جنيه | نظاميةويجبالأخدما (؟)إنسحملية الجوالات 
سئويا يضاف اليه اعانه الغلاء المقررة قانو نا ل العوارية صحردحدة 09 أن عملية الجواللات 
وأن الشركة قدمت قراراتما إلى مصلحة | الجديدة صحيحة و«دقيقية 43 ان علاقة 
الذ رانب محسارةعن سنة 144 مبلغ 40١هام‏ | المنشأة ممنشأة بشاي واخوته 3 بس هيمك غير 

و 6م جيه لم برجح عن سنة 1441 مبلغ صورية (ه) ىكز ادوار كوريي بالنشاة . 
1 مام وكم1 حنيه وعن سنة 19417 مبلغخ و وحيث ان الحاضر بن عن الطاعزين 
كنا ملم و ثلاه١‏ وعن سنة ١95115‏ بلغ ببطلان قرار إنة التقدى الصادر بتاريج 
كرا اموس جنيه وعن سنة 6إمبانم بار ؟ة١‏ , وباعتاره كأن ل يكنوبنوا 
؟ههملم وية. اه ججنية وام الشركة بأداء هدأ الدفم على أن اللجنة ارتكتت عند خص 
الضربية العاديةو الاستثة'ئية و يقول الطاعنان | تقط تع ينجاوبين ل ون السابق 


قضاء الضرائب 4 


الفاحص أنة استخرجبا من دفائر منشأة | وهم من القانون ١‏ اسنة وم؟؟ والموادها 
بشاي وجورجي وبطرس خائيل ممصرومن و و١‏ و +١‏ من اللاحة التتفيذية والأمر رين 
أقوال بشاي وجورجى وسعيد وأنه ليس العسكربين جم ربوس وأنه لاركابة على 
للجنة أن رركن فى تقديرالضرائب المستحقة | إقراراتالممولين وللتحقق من فر ض الضريدة 
علي مول معين على اينات المستمدة من | على الأرباح الفعلية ولتمكين مصلحة 
دفار ممول آخر ومن باب أول من أقواله | الضرائب من إداء وظيةتما اعطى المشر ع 
وأن اطلاع المأمور على دقار بشاي واخوله | المصلحة « حو ق الاطلاع 2 -حم على كل 
وأخذ أقوالم بغرة اسعخ_اجبرانات أقارتم! | المتاجر والمصاتع وغيرها مما 08 علم-ا 
بقوود حسابات الشركة الطاعذة هو أ غير ! <؟ الضريبة أن:قدمارجالمصلحةالضرائب 
حاز قانونا وارتكن الحاضرون عن الطاعنين ٍ لدى كل طلب ماريدون الاطلاع عليه دن 
فى ذلك إلى ماذ كرته الاجنة الفرعية للمجلس | الداتر والمستندات ولاحكام الرقابه علي 
الاقتصاديى م الي مانصت عليه المادةده من ا المع واين أ رحد تصأمن مقتضاء أنه لاسوغ 
القانون 4 [.نة ومو ١‏ والى منشور مصلادة لاه مصاحة حكرمية أو لاية مصلحة 
الضرائبرق, ١هالصاد:‏ بتاريخم ارهر١‏ 154 تابعة جالس المديريات أو المجالس البلدية 
والى آراء الشراح ذا الصدد وأن السرية ‏ أو الحلية أو لابة 
الى كفلها القانون وألزم ها بشاى ومصلحة 
الذرائب لانمحاا ل ممما إلانتصر يح من صاحب 
ادر وهو الوكالة التجارية تفسها . المجنة أرفض إعطاء مصاحة الضرائب 
ووحيث ان الحاضر عن مصاح<ة الذضر ائب | ما يطليونه من 1 بيانات ( المواد الا لاد + 1 
طلب بااد كره ه القدمة منه عدم قي ول الدفع | | من القانون ١:‏ لسنة وعو١)‏ 9 استطرد 
المقدم من الشركة الطاعنة وادوار ار كورمي | اثلا أن المادة ١م‏ حاءت متممة لارادة الشرع 
وبرفض ججموسع الطابات المقدمة مهما أ فها قصده وري إليه فنص على أن أصحاب 
والزاميما بالصاريف ومقايل أتعابٍ الحاماه | المصارف والمكلفن بادارة أموال ما والتجار 
وتال شرعا لوج,ة نظر مصلحة الضرائب أ الذين من مهنتهم دفع إبر ادات القم المنقوله 
أن المشروع أخذد بنظررة فرض الضرمة ١‏ ركداك كل اله ركات والتجار عامةملزمون 
على أساس الأرباح الفعلية وقرر ذلك | أن يقدموا إلى موظق «.صلحة الضرائب 
صرادة بالمادتين ؟؛ و لإ؛ من القانون ؟ | عند كل طلاب الدفاتر التي َكى عامهم قانون 
لسنة ومه؛ وأنه فى سبول محديد أرباح | التجارة أو غيره من القوانين أمسا كها إذا 
الممدول الفعلية الزم العرع كل ممول بان ا ثبت أنهم مسكونها فعلا و كذلك غيرها 
بهدم إقرارا سنويا محقيقة أرباحه التجارية | من الدفاتر و الوثائق الماحقة ما أوراق 
أو الصناعية مؤيدا بالأوراق والمستندات | الاءراداتوالمصروفاتلكي يتمكن المظفون 
وكافةالبيانات التى تطايبامئه مصلحة #الضرائب ا امد كو رون من التثيت من تنفيذ جيم الأ<كام 
مع مراعاة واجب الصدق فيا يقرره أو الى شررها هذا القاثون وعغصل الاطلاع 
في مقر صاوب الشأن أثناء ساعات العمل 


العادى و.خلص الحاضر عن مصلحةالضرائب 


- شر كنة أو فرد قوم 
بعمل عقتضى أمتياز م #نوح من الحيئات 
المتقدمة أو خاضم أراقيتما أن تح بسر 


#هدمه ورتب المشر عدة جزاءات خاصة 
ف ع اليه ذلك ر الراك 031 


العددان الخامس والسادس ‏ ألسنة الثلاثون 


إلى النتايح الى أظبر ها تيك المسابات وبأن 
الوكالة اتبعت طرنا ملعوية أحكت تدبيرها 
لاخفاء جزء كبير من أرباحبا وكأن هذا 
الامجاه ميفيا على جرد استنتاجات من ظر وف 


بي 


مما تقدم إلى أنه لابوجد ما يمنع من استعيال 
المصلحة لق الاطلاع لدي أى مول بقصد 
الحصول علي بيانات أو معاومات توصل إلى 
ربط الضريبة عليه أو على مول آخر وأنه 
في الوقت الذى منح فيه المشرع مصلحة | وملاسات رؤى أنمها لاتتفق مع الأوضاع 
الضرائب جق الاطلاع مطلقامن كل قد اخاطه | الحسابية ولا مع العرفالتجار ىإذ أن المنشأة 
بالضان المنصوص عليه فى المادة 4م مخاص بسر | كن عمباطةَلهذ! الأمى مستندات حالت دون 
المبنة واستطردا هاضر عن بع دراي | البتفيتلك الموضو عات لأن لك الاستتتاجات 
يتات إلاده كودين وت العرالي كانيعوزهاالدليل المادى الذى دحض هذه 
أنها إنما وضعت لغرض بمكين الحا سك من أ تود ل ا ا سن 

الوصول إلى الحقيقة إذ أن عدم تويبل هذا | امستنداتو يبدل الشكباليقين ويظبر الحقيقة 
الحق يترتب عليه جز المصلحة عن تنفيذ ْ واضحة لانقيل التأويل » ثم قات اللجنه فى 
القانون ومن رأيه أنها لانحد من نص الماده | أسباب قرارها بشأن الاعتراض الحا ص بانتظام 
وم التىخو لتللصلحة الضرائبحقالاطلاع | حسابات المنشأة « يتضح أن حسابات المنشأة 
المطلق واستند فى تأييد وجبة نظره هذه إلى | لم تكن متتظمةللاسياب الى بدا الملأمورية 
ماحاء بكتاب ضريبة الأرياح التجارية | والثي قبينت لما من مقارنة هذه الحسابات 


والصناعية الاساتذه محيرى وتو كل ورق 
بنصدد نحت حق الاطلاع بالصحيقة التاسعة 
من الككتاب المذ كور وإلى أن حق الاطلاع 
فى فرنسا مطلق من كل قيد ا نصت علي 
ذلك المادة ١64‏ من القانون العام الفرنسى 
للضرائب المباشرة أما منشور المصاحة رقم 
ؤه الذى اسعند إليه الطاعتان فيقول عنه أزه 
لابقيد المصلحة أو بقيد الحكة مق كان 
مخالفا للقانون أو اللانحة التنفيذيه . 

« وحيث ان النيابه العمومية تقدمت 
مذكرة أبدت فها وجبة نظرها فى التزاع 
القائم بين الطاعنين ومصلحة الضرائب يشأن 
بطلان قرار لجنة التقدير طالبة قبول الدفم 
والحكم ببطلان قرار اللجنه السادر فى 
/ربارهة ١‏ وهويعفق وطلبات الطاعنين. 

و وحيث ان المأمور الفاحص ذكر في 
تقريره المؤرخ5؟ /ره/ 1447 (ان المذ كرة 
الا ولى تناولت حساب النشأة وانتهي 
البحثفى كثير م نال موضوطات بعدم الاطمئنان 


| حسابات وأقوال بشاى وجورجى ميخائيل 
| ومن اطلاعبا على دناتر وحسانيات المنشأة 
اللجئة توافق على إلغاء الحسابات وإبقاء 
| الحالة للتقدير » ثم قالت الاجنة عن عملية 
0 الجوالات العوارية « اتضح للءأمورية من 
اطلاعبا على دقائر بشاى وجورجيو بطرس 
مييخائيل أن الو كالة التجارية لم تقيد بدقائرها 
مبيعات هذه البضاعة التى تمت معرفة المنشأة 
الأخرى من شحنة الصندلين المرسلين إلى 
القاهرة فى يوليه سنة ١541١‏ ( ينظر ممضر 
مناقشة بشاى وأخيه مستند مرة ٠١‏ إلى 
١و‏ المستند/ا؟؟ ) » وفيايتطق بالاعتراض 
الحاص بأن عملية الجوالات الجديدةصحيحة 
وحقيقية قالت اللجنة « يتضح من محليل 
وبح ثهذءالعملية أنالمنشأة كانت تقوم بعقدم 
الميشانإلىمنشأة بشاى و إخوته ثم سعيد بسعر 
التكلفة و كذا الدويارة والما كينات 5 كانت 
تقوم بتمويل العملية(ينظرمستند 7 وسممم) 


قضاء الضرائب ل 
الأ الذى لايغفق مع العرف العجارى | أو الكنيات ( مستند 7١١‏ ) حيث يضح أن 
والذى لايوجد ما يووضحه حيث أن داع | الفواتير التي كان يعطبها سعيد كانت بأسعار 
المنشأة فى هذه الناحية ؟! جاء بمذ كرتها غير | تزيد عما هو مقيد بالأناتر » 
مسقساغ . وأن سعيد بطرس كان هبيع 1 « وحيث انه يبين مما تقدم أن لجنة 
الجوالات النامجة إلى الوكالة بالتالىوأنه كان | التقدير قد ركنت فىقرارهافما مختص بنقط 
يعطي فوائير عنها بأسعار تزيد عما هو مقيد ظ الحلاف بشأن انتظام الدفاتر وعملية الجوالات 
بدقائر بشاى وجورجي (ينظر مستند )08١‏ | العرارية وعملية الجوالات الجديدة وعلاقة 
وأن هذه الفواتير لم نكن تتفق فى الكيات | المنشأة بمذشأة بشاى واخوته على المعلومات 
مع دفاتر انشأة (أى منشأة بشاى وإخوته) | الى قال المأمور الفاحص أنه استقاها من 
وان بشاى وجورجى أقرا فيمحضر المناقشة | دفاتر منشأة بشاى وإخوته ومن أقوال 
مستند 991 أن عملية تشغيل الجوالات هذه | بشاى وجورجى وسعيد . 
كانت لحساب ال وكالة كا أنسعيد ذكر محضر 0١‏ « وحيث ان مصملدة الضرائب لا قتازع 
مناقشته ( مستند هم بالملف السري ) ما نصه ' فى أن +نة التقدير ركنتفى تقديرها لأرباح 
و عند تمام الصنم ( الجوالات المذكورة ) | الشركة الطاعنة على البيانات التى قرر الأمور 
ممدد الوكالة السعر الذى أورد لهم يها الحيش ٍْ القاحص أنه حصل عليها تت الاطلاع على 
المصنو ع مقررة بنفسباتكاليفالصنعتار ئة | دقر مول آخر هو بشاي وأخوته . 
لى أرباعا عتو سط ملم ل جوال - وي بعض د وحيث ان مدار البحث لامكان الفصل 
الأحيان التي يزدحم فما العمل تتصل الو كالة | في الدفع المقدم منالطاعنين ببطلان قرارجنة 
بالباروتي صاتع الحيش بشارع ابراه الأول | التقدر هو هل اصلحة الضرائب وبالتالى 
فقوم بالصناعة مبناعوقل وترق إن د | الجنة القدر أن بر كو عند تقدى الشرائب 
أجر امضتعية وتقيد ها عل حصان و حتفل ْ المبحة ل مول معن على البيانات المستمدة 
ا “ل 0.00 هن دقار ممول آ<ر أو من أقواله . وهل 
الو كالةيمكسي التقليدي » أماعن ال عاميا | ىي آمر جائز تاتونا يا تقول يذقك معباحة 
الخاص نا منشأةبشاى و إخوته ‏ الضرائب أم إنه إجراء بطل وغير جائز 
م بسعيد فقد قالت اللجنة « إنه بتضح كا | وانونا وهو ما يذهب إليه الطاعنان وتؤيدها 
سبق ذ كره أن العلاقة بين المنشأتين لم تكن | فيه النيانة العمومية . 

0 5-8 مثلا 5 : د وحيثانه منالمسم به أن حق الحزانة 
جوالات العوارية أتى توددت عن “ديق | فى جباية الضربية يقابله حق اللمول فطلب 
حلات بشاى لشر كة النترات سنة 144١‏ | فرض الضريبة أو محصيلبا على أساس عادل 
وكان سعرهأ ى 0 للجو ال أن الو كالة ظ من الاجراء! تالصحيحة السليمة بعداستنتاج 
التتجارية استصمدرت عنها فواتير من سعيد | خالص الريخ الحقيقي من دقتره وحساباتهالق 
بسعر جم مليا للجوال على اعتيا رأ -هاجديدة | يثبت أنها نظامية وفرض الضريية على أساس 
( ينظر إيضاح الأ مورية مسذند )7٠١‏ | الأرياح الحقيقية نص عليه القاثون ١4‏ لسنة 
وهناك أمثلة أخرى سواء من ناحية الأئمان | وعة١‏ فى المادتين 4 ولاع وقد ألزمالقانون 
لأحرق 


ابيا العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


اللمول سواء أكان شير كة مساهمة أو غير | د وحيث ان الشارع عند ما أعطى حق 
مساهمة أو فردآ منالأفراد أن يقدم إقرار؟ | الاطلاع حرص على التوفيق بون المصلحة 
يحقيقة أرباحه مشتملا علىبيانات معينة وأن | العامة من الرقابة على أعمال الممولين وبين 
يويد هذا الاقرار بالأوراق اللمؤيدة لا | ما تستلزمه أعماطم وحز باهم وأسرا رثم هن 

يحب عليه أن بلتزم الصدق فيا بذ كره وشهدمه ! | رعاية فاستكرم أن يكون هذا الحق مولا 
( المواد م و 6غ و 4: من القاتون 1اسئة | لأشيدا شخاص معينين حددهم اللائحة التتميدءة 
فوا دمامةا ر ٠١‏ من اللانحةالتتفيذية) ؛ من درجة ة مساعدمفتش ومساعد مأمور على 
كا رقب جزاء'ت خاصة فى حالة عخاافة ذلك | الأقل وأن مخطر الممول بتار يخ وساعة 
( المادة هم من القانون ن). 0 حضور الموظاف ن ممع تعيين الدائر والأوراق 
يرك ١‏ | المراد الاطلاع عليها قبل الانتقال وان محصل 
الاطلاع في مقر صاحب الشأن وأثناء ساعات 
: العمل وأن ممصل بقصد التقيت من تتفيدذ 
جيم أحكام القانون فلس لوظى الضرائب 
استهال دق الاطداع في غير الأغراض 


« وحيث ان الشارع لم يشأ أن 
الممول من غير رقاءة فوضع عدة وس_ائل 
لضان هذه الرقاءة منها )١(‏ تقدم الابضاعات 
الشفوية أو الكعابية ( المادة ٠١‏ من اللامة) ١‏ 
)١(‏ تقد الدليل علىمايكون مغتفراً الائيات 


( اللادة مبومن اللائحة ) (©) حق الاطلاع 
وهو ما ستعرض إليه الحكة تفصيلا بصدد 
التراع الحالي ( المادة إلم من القانون ) (١‏ 
واجب التبايغ ( المادة م (0) حق. 


التفتيمش عن حق الاطلاع والقيود الواردة 
عليه . 


د وحيث اذالشارع بللادة ١م‏ منالقا نون 
4 أسنة وم؟١‏ نص على الالى : 

2 أصحاب المصارف 
أمرال ما والتجار الذين من ههنتهم دفم 
إرادات القم المتقولة وكذلك الشركات 
والتجار عامة ملزمون أن قدموا إلى موظق 
مصلحة الضرائب عند كل طلب الدثائر الى 
يقضى عاي,م انون التجارة أو غيره من 
القوانين بامساكما إذا ثبت أنهم مسكو ما | 
فعلا و كذلك غيرها من الاار والوثائق 
الملحقة ها أوراق الايرادات والمصروقات 


من تنفيذ جوم الأحكام الى قررها هذا 


القانون وحصل الاط لاع فى مقر ضاحب ' 
لشن أثناء ساعات العمل العادى + . 


والمكلفون بادارة ْ 


المتصاة رمه ألضذر فب ) المادة © من اللائحة 
التتفيذية ) وأ اخيرأ أن يكون الممول و4 
فعلا للدؤاتر والأوراق المراد الاطلاع عليها . 
0 وحيث إذالقائون لميقصر حق الاطلاع 
على أورات البو لر حيبي يل دل شاملا 
اله وراق العامة فنص بالمادة م على أنه 
د لاجوز لاية مصلحة من المصاح العابوءة 
للحكومة أو نجالس المديريات أو الجالس 
لبلدية أو الحلية أن تمتنع في أية حالة محمجة 
الح'افظة على سر المبئة عن إطلاع مندوبى 


' مصلحة الذرائبي عاى ما ترددول الاطلاع 
عليه مما دسا من الوثائق 
| ربط الضرا 
| دالحكة فى ذلك أن مثل هذه الميئات +تنشأ 


والأوراق شقصد 
تب المقررة موجب هدا القاون» 


لاقيام با بالأعمال الاقتصادية فلا خط ر على 


ْ الوثائق والأو راق التي د سارها هن 
ل يتمكن الموظفين المذ كورين منالتثيت | 


الأء وراق أعامة ‏ أما حق الاطلاع أدي 


ا البيانات 


| فقد دن الشرع 000 إصدار القانون 


0 ع 30 
4 لسنة وعو؟ منح هذا المق لندوبي | المخصين عن طريق حق الاطلاع فلايصح 
معلحة لزاني د ورد بتقربر الجنة | عجابية أحد من المولن بها وان ف أذاء 


وضصر راع انا وإن كان لاموز | تقدبرمم صعوة ظ هم من البيانات 


كيان أى بيان عن المصلحة إله أنه يحب أن 
ينص على أن ما تحصل عليه من المعلومات 


أثناء تفتيشبا على أحد الممولين لايجوز : 
استعاله ضد ممول آخر وانه لامجوز إجراء أ 
أى محقيق لدي ممول فيا يتعلق بشكون ! 


مول آخر إلا بأمر ٠ن‏ جبة القضاء » 
وتحقيقاً هده الغادة اقترحت ومضسع 
المادة م والق بجرى نصها كالا بي : دق 
الدعاوى التي أشير إلما فى ائادتين مغ و 4ه 
يكون للمحكة أن تقضى امابتكليف البيوت 


اللا الية بتقد مستخر جات من دذائرها 


وحساباتها فيا يملق بالحالة المالية للممول . 
المرفوعة الدعوى منه أه عليه وأما بندب : 


وَاض أو خبير هن الخبراء المشا رالمهمق المادة 
4م للاطلاع على الدقائر و الحسابات المد كورة»6 

ووحيث أنه بناء على هدا النص أصدرت 
مصلحة الضرائب المنشور رقم ١ه‏ بتاريخ 
ورم .144 قالت فيه وان حق الاطلاع 


المنصوص عليه فى المادة الواحدة م العمانين ' 
من القانون رقم ١‏ أسنة وسو إما شرع 


قيام كل منشأة علي 00-5 يخ الالتزامات : 


و الاقرارات الخاصة بأعمال أو أدباح أحد 
الممولين ولذلك فلاجو زم حال من الا<وال 
افشاء مصدرها ولا المسك ما أساس 
قانوتى ملزم لأحدثم بتعديل الر بط لأن ذلك 
لامكو نالا عن طريق القضاء الذي له في حالة 
: وجود دعوى مقامة ( المادة مع من القانون) 

أن مكلف هنشأة أو يتاما !ا بتقد م مسعخرج 
هن دفاتره أو حساباته فما يتعلق بالهالة المالية 
للمول المرفوعة أدعوى مته أو عليه ؟ا أن 
له أن يندب قاضيا أو خبيراً للاطلاع علي 
الدفائر واأسابات المذ كورة وذلك طيقا 
لامادة ده من القاتون المذ كور » . 

د وحيث أنه ثما يد وجبة النظر هذه 
ما جاء بكتاب حبدب المصرى باشا وضرائب 
الدخل فى مصر بالصحيفة ٠6.‏ نبدة 399" 
' بعنوان حق الاطلاع فى مصر أضيق منه 
فى فر سا » حيث قال « فى فرنسا يباثشر 
موظف مصاحة الضرائب حق الاطلاع لأدى 
أى مول يعد الحصول على البيانات 
والمءاومات الى مكنه من ربط الضريبة على 
هذا الممول ذاته أو على أىممول آخر أما 
ف مور فان المعلودات الي بتحصل علعها 


والواجبات الى فرضها عللها القانون دون | اعرظك الضرائب لدى الممول لا مجحوز 
استعال هذا الحق كوسيلة من الوسائللرقابة | استماطا بقصد ربط الضريبة على ممولآخر 
أعمال مندأة أو مول آخر ولذلك فلايحوز | إلا أل القضاء » -- وقد أشار إلى نفس 
تكليف أيه منشأة باعطاء بيانات أو تقدم ' ' هدأ الرأى الأسعاد وسفث تادرس كبير 
مستخر جات من دةاتر ها وءستنداتها عن الهلة | المفد ين »صلحة الضرائ ف كتابه الأحكام 
المالية لأى عميل أو ممول آخر يتعاءلى معها | العامة للضرائب ( شرح الكتاب الرابع من 
أما المعلومات الحاصة بالمعاملات بين الممو اين | القانون ١‏ اسمنة ومو ؛ بالصحيفتين ٠و١‏ 
يعضهم البعض والتي تتجمع إدى الموظفين ْ نمت نبذه (ه) بعنوان وحق الاطلاع لاشأن 


عبن العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


له بالغير » وأخيراً فقد جاء يكتاب الضرائب | مشروع قوانين الضرائبالصادرة سنتوسو؛ 
المباشرة للد كتور عبد الحكيم الرفاعى بك إلا أنذلم دشأ أن ينص بالادة إم القابلة 
5 1 : هاء د ؛. | للمادةع هافر على العبارةالتى ع موادها 
بالصحيفة «.؛ نيدة م٠ «١‏ لاشك فى أن ! رنحى دق من 
البيانات الى تعثر علما الادارة الماللة عند | أن <ق الاطلاع خول من أجل مراقبة 
ال ا | اقرارات ذوى الشأن أ الغير أيضا 
استعإلها لحق الاطلاع يمكن اينداي اقرارات ذوى الشأن اتفسهم ولغير ا. 
حجة ضد امير وعالذى اطلع رجال الادارة ' هل دأ 0 المسادة 0 على 
6 010 8 7-4 > | اقتراح الاجذة الفرعية للمجلس الا دى 
0 9 0 ا 38 وجعل هذا الحقمقصورا على الحكمةوبالقيود 
ستخد! 0 جه لأهير ؟ ادر ب عيةه ' 0 
الح فى تلاك المادة و بما سبق !مذ 
للمجلس الاقتصادى بأنه و إن كان لا جوز ! ع فى تلك المادة و بما سبق !يضاحه 
العا انال افلم 1 اين 0 انه بالنسبة ا أثاره الحاد 
2 . السدمات كون. ٠‏ «ر<يث انه بالقسم ره أخاصر 
ادظ مول عليه من او 0 . عن مصلحة الضرائب من انه إذا أمسكن 
تنتيشبا على احد. الممولن 1 يوز 7 املئية الشراتب الحصول على «معلرفات 
كددقول” [خي اوالها امور اخراء (8 .ميض رغية ورحياء مول لخر للتوضل إلى 
عقي لدى مول فا تعلق بشكوذ موك . حقيقة الأراح فنحتها أذتستتر با وليب 
آخر إلا باذن من جبة القضماء وفى فرنسا من حق الممول الذى ربطت عليه الضريبة 
ترى الادارة المالية أنه عندما يفحص الموظفون , أن محعج بسر المهنة فأن هذا الذى تقول به 
حسابات شركة فلا مكتهم إلا أثباتالنخالفة المصاحة مردود يأنه فضلاعن انه عندتقدم 
التي أرتكبتها هذه الشركة دون الغير سواء ؛ منشأة بشاي واخوته دقائرها لمصلحة 
أ كان عملا أو مراسلا لتك الشركة ؛ الضرائب واجابة المذكور على ما يطلبه 
ويؤخذ من ذلك أن البيانات الخاصة الود ' موظفوا المصلحة من بيانات ليس دليلا على 
مالية ارتكبها الغير لاممكن أن تعتير ولييه أنه صرح للمصلحة باستخدام البيانات الق 
3 اح أنضا كيان دو 8 ١‏ | تحو ا دقاتر المنشأة أوالتى أدلى بالأغراض 
ده (وبراجع ايضا كتاب ضريبة الأرباح ١‏ ام د امف 
7 ا | ربط الضريبة على المنشأة الطاعنة إذ أن 
التجارية والصناعية فى التشريع المالى المصرى ١‏ - ا 00 
للاستاذ حمد قاد ده ١‏ | بشاىلا مكنه أن.رفض تقد م الدفارر لمندوب 
2 د ميداهة 2'). 5 . 9 ع 1 
1 0 0 | مصلحة الضرائب ولا ممكنه أن يرفض 
و وحيث ان استشباد مصاحة الضرائب ‏ الاجابة على ما يوجه إليه من أسئلة إذ 
بال كرة القدمة من الحاضر عتهسا ماتنص | المفروض م.. هذا الاجراء ربط الضرية 
المعروض من ص دة على 
عليه المادة ١64‏ من القانون العام للضراب | بثاى نفسهك أن السرية لانسقط عن الوديع 
المباشرة الفرنسي من أن المعلومات المستقاه | على السر وو بشاى واخوته أمناء على سر 
من حق الاطلاح جوز استعالها ضد صاحب | معاملاتهم مع المنشأة الطاعنة ولا يستطيع 
الشأن وضد الغير نان هذه المادة قد نص | أن يحلهم من هذه السرية إلا المنشأة الطاعنة 
عليها بالد كريتو الصادر فى ١م‏ بار ؟ة١‏ | تفسها . 
الذى صدرت بدقواتينالضرائب الموحدة وقد و وحيث انه عن القول بأن منشورات 


كانهذا النصأماماشرع المصرىعند وضع | المصلحة لا :قيدها أو تقيد احكمة ن هذا 


عضا ء الحا الكلية 


لقول صحيح مى كانت تلك الاؤوارات 
مخالقة للقاتون أو للا عه التتفيدبة ص أذ | 
منشور المصلحة رقم ١ه‏ والسابق الاشارة ' 
إليه إنما صدر تطبيقاً وتفسيراً للمادتين ' 
حهد ام من القانون ١١‏ لسسنة ومو ١‏ 

القانون ١4‏ لسنة وسو١‏ وإلىي أن يعدل ٠:‏ 
لاببيح ربط ضريبة على ممول على أسا 


سس 


حسابات مول آخر. 


المطعون فيه ؟! سبق بيانه قد بني فعلا على ' 


ابابا 
الاطلاع على دقار ممول آخر وهى منشأة 
بشاى وأخوته ومن أقوال بشاي وجورجى 
ميخائيل و سويد بارس ون الدفم اللقدم من 


. الطاعنين ببطلان قرار اللجنة يكون فى له 


ويتعين قبولهو الحم بوطلان قرارلجنة التقدير 


الصادر بتاريخ وربثمرم؛و١‏ مع إلزام 
: مصلحة الضرائب المصروفات ومقابل أتعاب 
0 الحاماة عملا بنص المادة م١١‏ مرافعات . 
يديا نات ومعلومات مستمدة من دفار او. 


( قضية شركة .... واخرين ضد حضرة صاحب 
صاحب الدولة وزير المالية بصفته وآخْرين رقم 15+ 
سنة ١9144‏ تجاري كلى اسكندرية رئاسة حضرة 
القاضى اميل عيام) / 


2 3 0 دع 0 
مس ألا [١‏ م 
»ني بالق « ال 

1072 آ يه بوت 


ون 
محكمة المنيا الا بتدائية 
ديسمير سلة م144 ظ 


سكولة . عامل . رب العمل ٠.‏ تقصير . مداه . 


. عادى ما دام وقوعه محتملا . ويعمل على 
. منعبا بكافة الوسائل الممكنة . 


- ولا يمكن القول ان العامل عليه 
| أن يمتنع عن العمل متى رأى أدوات العمل 


سيارات . فراءل . هندسة أجزاء السيارة . ستولية | المنوط به غير كفيلة سلامته فأن العامل 


.مه 


. أسباب عادية للخطر وغير عادية . النزام رب 
العمل . تعويض شرط الاعفاء منه . يطلانه . نظامعام . 

المبادىء القأنونية 

١‏ - ليس واجب رب العمل ف العناية 
بعاليه واجباً بسيطاً وانما هو واجب صارم 
فرضته عليه طبيعة الأحوال . فهو مازم بأن 
يراعى فى دقة وبعد نظر طمأنينة عماله 
وحمايتهم مأ قد يصيهم من الآذى أثناء عملم . 
وله الاك أن لس آسات اخ اب 
كان منبا متوقعآً عادياً وما كان منها غير 


ٍْ | العادى بحم ضعفه وحاجته إلى العيش قد 
تقصر جرأته عر ابداء ما يلاحظه على 


صاحب ورشة لسارات 


النقل سارة إلى سائق 2000 


م« فاذا 


السارة متوسطة تأثير الفرامل . 
لكيه الملا ماك 0 0 يحيث 


3 العددان الخامس والسادس السئة اثلاثون 


خطئه وا م 00 وو<يث ان اع كير 
الوضع إذ أن اللبحث فى ذلك لا 00 0 أن مورنها المرحوم حتنى 
ا © | محود كان موظفاً بصفة سائق للسيارة ر 
العلاقة أل 5 نقل المنيا ملك المدعى عليه الأول الذى 
هذا ال4طأ بالسائق . كمه بالذهاب إلى بندر الفيوم لاستحضار 
ع أن اشتراط الانسان اعفاء الغير , ٠‏ عاد فقام من المنيا للفيوم لأداء هذه المهمة . 


2 | وق نوم 5١لره‏ /را4؟١‏ وهو يؤدى وظيفته 
مقدما من مسو لية الخطأ ا* شتراط باطل . غرقت السيارة وتوى وأن هذه الحادثة باغت 


نخالفته للنظام العام وذلك طبقاً للقواعد إلى مر كز اانيا وأن التحقيق أئبت غرق 
العامة وقد تأبد ذلك بماجاءىقانونإصابات ٠‏ السيارة و ذهها السائق وقيد ااتحقيق برقم 4 
العمل رقم 54 لسنة >موو . ولذلك فلا : عوارض 20100 أن المورث 

1 © 

508 هذا الشرط حجة على العامل بمنعه اق داكا ل و51 3071 فصر 
مطالية ا 1 اعائل هم . وأن المدعى عليه الأول مسكول 
من مظالة وي العمل باالعويض ع تيع يعن لمر يض اذى تققد لللاعية باخ 
الخطأ . ألءة جنيه على الأقل وذلك «ذمان شركة 
: التأمين المدعى علها الثانية والتي تنازات عن 
د« <يث ان المدعية عن نفسها و بصفتها ٠‏ و وحيث إن المدعية فصات في مذ كرما 
وصية على أولادها القعمر على وفرلاله واءماد . رقم ١١‏ دوسيه أسباب المسئولية التي بنت 
أولاد المرحوم <ننى مود قدمت هد: الدعوى إ دعواها عاما بقوها أن مورمها السائق كان 
وأعلتتها بتارخى م ء و فبراير سنة 1444 / سائراً ادى عودته من الفيوم بسيارته على 
ضد الأسط ى #ودسيدالبللى صاحب سيارات ! جسر الترعة اخرافة: جاه بلدة البرحاية 
الل وضصد م دير شمركة التأمين الأهلية | فظهرتفتاة صغم رةمحاولة المرود 0 
طالبة فنها عاعما بالحكم متضامنين ,أن يدفعا | لشاول تفادها ولكنه نظرا لضعف الفرامل 
ها عن تفسهاو بصفتها امن كورة مبلغ 6ج | الحلفية] يستطع أذعنع السيارة من الا زلاق 
م إلزامبما بالمصار ين ومقا بل أتعاب المحاماة , | إلى الترعة عدم تمكنه من الوقوف وأنه قد 
وشعول الحم بالتقاذ . مال إلى الجهة المني ونقاً لاتعليات و إلي الترعة 
2 وحيث أله يعد أن دقعت اللدعى عايها 0 | الصقصافية ما رقب عاية جاة راك السيارة 
اأثاانية بالجاسات لعدم الاختصاص قائية أنها | مأعداءه ا لهند س الف أنبت تقر بره 
شعركة أجنبية قرر الخاضرعنالمدءية بجلسة أن فرملة اليد كانت متوسطه التأثير و أن باب 
١ر١‏ اكرم»ة؟ ١‏ بتنازله عنها مؤقتا شككت | الكابينة اتى مجلس بها السائق ضيق فعرقل 
الحكة حضوريا فى ذلك التاريخ بائبات تنازل حر كة خروج اساءئق عند سقوط 0 
المدعية عن مخاصمة المدعي علبها الثانية . وقررت المدعية أن لمذا الاهال توفى مورها 


قضاء امحاكم الكلية بعببا 


وون سواه من الرا كين وأن المدعى عليه ا ضحية الحادث يل أن المدعى عليه تفسه وقم 
بعد مسكولا لذلك طبقاً لقواعد المسئولية | ضحية له إذ كيد مبالغ فى إصلاحماأصاب 
العامة وكذلكطيقا لقواعد المسئو ليةالشيئية | السيارة يسبب الحادث وقدم الاوراق امثبتة 
وأنه غير ذلك نأن القانون رقم 4+ لسنة | لذلك . 


دسب و الخاص باصابات العمل «تطبق 5 


هذه الخالة . 


د وحيث ان الدعى عليه الأول فى 
مذ كرته دفع دعوى المدعية بأن السئواية 


الشيئية وىى المسئولية عن الأشياء الجامدة : 
لاو جود لها في قواعد القاثون المصرى وأن ٠‏ 


القاون رقم 5 أسئة تعروا غير متوافرة 
أركانه ف هذه الدعوى لأنه تعاق بالمصانع 
فضلا عن أزالسائق توفى فى 6 ١اره/را5؟١‏ 
والدعوى لم ترفع إلا فى فبرار سنة ١544‏ 
فى حين أن المادة العاشرة من هذا القانون 
تشترط رفم الدعوي في خلال ستة أشور من 


تاريم الوئأة وأن القواعد العامة المقررة فى ؛ 


المادة ١6١‏ من القانون المدبى تقذى بضرورة 
ثبوت خطأ عليهوارتباط ب نانطأ والحادث 


وأن الحطاً إعا وقع دن السائق وحده دول ٠,‏ 
مدخل لصاحب السيارة أو تعلق به وأن ' 
ذلك يتضح من الشكوى الادارية مم سلدة ' 


١47‏ الى أقر فيها جميعالشهود ءطأ السائق 


الذى أراد أن يتفادى فتاة تمجرى فسقطت ! 
السوارة فى الترعة ومن تقرير المهندس الفتى ' 


للسيارات عن معايئته للسيارة الذى ائيت فيه 
أنه لم يشاهد بالسيارة أي خال يترتب عليه 
وقو عالحادثو أن الجنىعليه تحمل المسئولية 
عن كافة االموادث و الا لفاتبايصالبامضائه 
مقدم ماف الدعوى وأنقرارالحف ظ الصادرمن 
النياية بتار يخ امثير ه لم١‏ مبق على أنه 
كان من الممككن للسائق أن بوقف السيارة 
دون أن يتعرض إلى السقوط حتى يتفادي 
هذ ءالفتاة . وأن مورث المدعيةم يكن وحده 


و وحيث ان المحكة أمرت بذم أوراق 
| قضية العوارض فأتضح لا أنه بتاريخ» ١‏ /ره 
| سنة ب7ا4ه ١‏ الساعة هورم مساء انتقل معاون 
| الادارة نحل الحادث حيث وجد نائب'أعمدة 
وشيخ الحقراء ووجد جثةالسائق حنق مود 
سائق العرية <ه نقل المنيا ولم يجد مها آثارا 
جنائية سوى كدما بسيطاً ساقه الأعن قيل 
أنه حصل من إخراج ساقه من در كسيون 
السيارة رع المحقق أن السيارة كأن بها كل 
. من على هران الشيال وحمد حماد إسماعيل 
و كيل يونس بك شاهين. وأنها كانت حمل 
م كيساً من السماد من الفيو مإليالمنيا لحضرة 
ونس بك حاهين . وقد سئل علىمه ران ققرر 
أنه بننا كانت السيارة قادمة منالجهةالبحرية 
' إلى الجهة القبلية محمل السماد وسائرة 
عأدءة بطيقة وعلى بعين الطردق فتصادف وجود 
بنت صغيرة قادمة منالكو برى مجرىء كانت 
' السيارة وصلت تقر يبأَهذهالتقطةةأ راد السائق 
أن ,تفادى الخطر و بعد السيارة عن البنت 
فسقطت السيارة قضاء وقدر مما عايبا من 
| سماد فقفز فى الترعة هو وحمد جاد وسبحا فى 
| الماء حتى خرجا إلى البر وم يبق غير السائق 
ا الذى لم همكن من الحروج حق حضر 
رجال العزية وتمكنوا من إخراجه بصعوية 
حتى أوصاوه إلي البر جثة دامدة . وأنسبب 
الحادث هو مرور البنت أمام السيارة دم 
جمكن السائق من معاداتها ( القسيمتان 
سروسوع و ووس !4 )ثم سثل ممدحماد إعاعيل 
وكيل صاحب المناد فقرر أنه كان يركب 


بير عيه 


هبي العدادن الخامس والسادس السئة الثلا ون 


جوار السائق متجبين بالسيارة من #رى إكى ظ الققر لخ ادج هنك 0 


قبلى ومايشمر ر إلادبنت صغيرة قدمتمنالجبة | | انه ثبت من التقرير الي أن الونة 
القربية »> رى على مسافة قريبة جدآ تحرف | اسفكسيا الغرق . . 
السائق كيبا يتفادي الحطر وييتعد عن البنت ْ و وخيث اله 5 وامعابنة 
فسقطتالسيارة في الترعة أ ةنخر جهو وزميله ١‏ الثابعة فبها والكشف الطي المتوقععلى السائق 
مهاغير أالسائق لم يتمكن مناحروج حق والتقرير الفني لمهتدس السياراتيتبين للمحكنة 
أستخر جه الأهالى جثة هامدة وأن الحادث | بوضوح أن خطأ ما لم يحر من السائق الذي 
وقم قضاء وقدراً . وقد قرر عمدة البرجابة ٠‏ كان يسير سرعة معتادة إلى الجانب الأعن 
وبونس بكشاهين معلومأتماالساعية المطابقة من الطر بق حتي اعترضته على بعد مترين منه 
لثءادة هدين الشاهدين وثبت من الكشف ' فياة يحرى فأراد اثقاءها بالاتحراف إلى 
الطي المؤرخ 14 هكرلاع و١‏ أنالجثة لشاب ' الوين فنزلت تجلة السيارة الأمامية الهنى إلى 
مصرى يتراوح تمره من .م إلى .٠؛‏ سسنة منحدر الترعة ففقد سيطربه علي تحلة القيادة 
سايم العينين وأن وفاته نتجت من اسفكسيا , وائز لقت السيارة إلى الترعة ونيجا ركاءهاعداه 
الغرق وثيت من تقرير «بندس فني السيارات . هو الذى لم يستطع لضيقباب الكابينة اجاورة 
المؤرخ 7 كر كر لا ١‏ عدم و+ود آثار أن ينجو بنفسه واضطرب دي دخلت ساقه 
تلف ولا آثار تصادم حديثو أزالدر كسيون ٠‏ إطار عيلة القوادة فغرق فى مكانه حنى انقشل 
صا للعمل وأن فرملة القدم صا حةو تأ ئيرها منه حثة هامدة وذلك يذتنى ما دفم به اللدعى 
على العجلات الأربع و أن فرملة اليد تأئيرها عليه الأول من أن الحادث وقع نتيجة خطأ 
على العجلات الحلفية فقط و بتجر بها وجدت ' مورث المدعية 
متوسطة التأثير . وأنه يرج حأنسيبوقوع 
الحادث يرجع إلى سقوط العجلة الأمامية فا إذا كانت عن سكوليه تنصب على المدعى 
المني ميل جسر الترعةفاختل توازالدر كسيون | علية الأول مالك السيارة أم لا . 
وفقد السائق زمامه على مجلة القيادة » م أن | و وحيث ان القضاء المصرى أثتهى إلى 
باب الكابينة التى ملس بها السائق ضيق أ عدم الأخذ بنظرية المسئولية عن الأشياء 
فعرقل حر كة خروج السائق عند سقوط ا الجامدة وي المسئولية الشيثية التي مؤداها 
| 
ا 


« وحيث انه متى تقرر ذلك تعين البحث 


السيارة بالترعة » وقد انتهت النيابة بقيد | مسئولية مالك الثيء عما حدثمنهذا الئيه 
الحادث عوارض وأصدرت أمس؟ محفظها | بصرف النظر عن وقوع خطأ من صاحبه 
ا ره سنة 1١417‏ جاء فيه : 2 وحيث | أو عدم وقوعه ( حم النقض والابرام 
ان أحدا لم يتسبب في حصول الحادث , | الصادرفى وىر ١‏ فر ؛م؟١‏ جموعة النقض 
وحيث انه بت من التقرير الفني صلاحية المدئية جزء أول ص 450؟ رقم ٠٠6‏ ) . 
السيارة » وحيث انام ,يكن: من لمكن « وحيث ان لهذه الحكئة إذا رأت أن 
ثق أن يوقف السيارة دون أن يتعرض | عناصر المسفولية التقصير متوفرة أن تقضى 


قضاء انحاكم الكلية 


على أساسها كا تطلب المدعية فى دعواها 

و وحيث ان المدعى 
خطثين . أوهما تسليمه مورث المدعية 
سوارة للسفر مها من المنيا إلى القهوم والأوبة 
جا وش غير قوية الفرامل إلى حد كامل . 
والثاتي أنه أعد هذه السيارة لاتقل وبابٍ ' 
الكابينة لملاصق أسائق فيها ضيق إلى حد 
م يتمكن السائق معه منالتفاد منه عند ماحل 
به الحطر و أنقليت العرية إلى الماء . 


« وحيث انه بالنسبة إلى الحطأ الأول ' 


إذ جاء به أن فرملة اليد وجدت عند نجريتها 

«وو<يث ان فراملالسيار ات يالأدوات . 
الرئيسية التي أعدت لتكون قى بد السائق 
ليتفادى بها الأخطارالتى تعر ض دو اماف الطرق | 
العامة فبتقي بايقاف السيارة ياست لما ما حصل ' 
سواء للمارة أو للرا كبين . فلا يكنى فى ! 
تقدير هذه المحكة أن تكون فرملة اليد 
متوسطة التأثير بل يحب حتى تكون الوقابة 


كاملة أن تكون محالة تجعلبا ثامة النائه | مراهرة هو صاحب السيارة الذي اشتراها 


حاف 
٠‏ | للسيارات فى تكليف مورث المدعية بالسفر 


عايه قد اقترزف بالسيارة وهى هذه الحالة غير التامة إعما هو 


خطأ حش ينجم عنه «سئو ليته عن نتيجته. 

و وحيث انه بالنسبة للخطأ الثاني فبو 
| ثابت أيضا من تقرير اللهندس الفنى للسيارات 
| أذ حاء يه أن باب الكاببنة الى يجاس مما 
الائن شوق زمر قل بحر كرو" لدان 
| بعد سقوط السيارة بالترعة . 


د وحيث ان ضيق هذا الباب إنما يسأل 
ا عنه المدعى عليه دون سواه قبل المدعية. فان 
أساس مسثوليته هو عقد إيجار الأشخاص 
٠‏ والاللزام الذي يترتب فيه من ضرورة وقاءة 
١‏ الشخص المستأجر من خطر هأي عن خط 
. صاحب العمل ولايمكن أن برد على ذلك .ان 
ثق , السيارةس خصةطبقالاو ا العمول با للعرور 
| أو بان صانع السيارة هو الذى أعدها هذا 
اوصف فأن ذلك كاه يكون محثقه فى 
| العلاقة عل بين صا حب السيارة وا حكومة 
| الى رخصت لهبتسييرها أذ علد وين 1 


| الذى أخرجبا وباعبا.والمسؤل الأولمسؤاية 


لا متوسطته . فآن فى حالتها اللتوسطة مابمنعها | | أو منعها هذه الحالة وطلب الترزخيص 
إذا عاق خطر مفاجىء من آداء وظيفتها | بتسييرها وأما بالنسبة للسائق فهو مستخدم 
بكس ما إذا كانت ثامة القوة انها تؤدي | | لدى المدعى عليه وله أن يستفيد من الحطأ 


وظينتها فى كل حال . 


ولعل منظروف هذه الدعوى وخروج 
الفتاة مجمرى معترضة السيارة على بعد مترين 
من أمامبا ما كان يؤدى بالسائق إلى إيقاف 
السيارة وتفادى البنت وتفادي السقوط ق 
الترعة لو كانت الفرملة صا حة تماما . 

« وحيث ان الحطأ الذى يقع من جانب 
اللدعى عليه الأول وهو صاحب ورشة 


| القا“ م فى هندسة أجزاء السيارة مق أضر به 
ْ هذا ا وأن يطالب لمتعاقد 0 
تعويض هذا الضرر عثل ما آل إليه 
الضرر . وأن يستفيد من الحطأ انام ف عدم 
أعداد فرامل السيارة سواء يسواء. 
وحيث انه لابمكن القول أن العام ل عليه أن 
يمتنع عن العمل متير أى أدو ات العمل المنوط به 
غير كفيلة سلامته و نالعامل العادى حك ضعفه 


هب العددان الخامس والسادس السئة الثلائون 


وحاجته إلىالعيش قد تقصر جرأته عنأبداء | حياتهم من الخاطر الى يتعرضون لا باداء 
ما يلاحظه على الأدوات الى يعمل فها .2 | وظائفهم فيها . 
( براجع فى ذلك كتاب المسئوليةالمدنية | « وحيث انه متى 7 تقرر ذلك كان المدعى 
للاسعاذ مصطق يك مرعى ص ونم | عليه الأول مخطئا فى عدم إعداد فرامل 
بند ه.م) . سيارته إعداداً بق كل خطر . وفى تسليمه 
ت المدعية سيا 0 ا ١‏ 
ا واجب رب العمل امنا ! هودث بارة يضيق باها على ال حرو ج 
* | منه لدى وقوع الحطر اللمحدق بها وبذلك 
بعاله ليس واحبا بسيطا وأنما هو 0 
١‏ | يكون مسكول* مسدو لية تقصير به مؤسسة 
امكارم ترحييه عليه البدة اللخرالم . 2 0 
أ [خ 3 
ا 0 ١‏ 
عملهم وعليه تبعا لذلك أن يلحظ أسباب : دعوى اللدعة قوكه أن مورنها متحمل نديجة 
منها غير عادى مادام وقوعه متملا ويعمل « وحيث اله بالاطلاع على المستندين 
على منعبا كلها بكافة الوسائل الممكنة ٠٠‏ ؛ وب ,الحافظة لم دوسيه يتبين أن أوها 
( يراجع مصطن بك مرعى ص 6.”م بند مؤرخ لكر ديا يفيد أنه سل السيارة 
) وقد استند على المحم الصادر في «ه النيا إلى الاسدعى عليه الأول نوم 
ةا من محكة الاستئناف ١‏ كر /رتةةا وتعوسده أنه إذا ظبرت 
امختلطة الذى جاء به : مخحالفات أو حوادث فى المدة من تاريخ 
حناطه عأء3ة 12 2 «مغهم غنا10» تس ره رواحي ١‏ ةا يكون 
عل فاضدهةد 12 ذة معالنك؟ عل صمندع . مسكولا عنه هو شخصيا . وثانهما مؤرخ 
عكاصمء ععوغامهم غ1 عل أهء معاتتكتره[ 2 4 497 ١‏ بغد استلامه السيارة المذ 7 3 
1*2 امعتاباعم 1لان تع عصدل وع1 ”ند اذا ات القت / ١‏ إدث ؟ 
رلنههم دم عل مدتقوءءه'1 قة نه م1 , 0 - 71 1 7 3 خوادت اد 
ك1 عتمبفهم غسعسوغقدم عدم عزمل 11 ' أى ثيء محخالف أو ممنوطات فوكون مسئولا 
روةءااعخغتطفط غمعصعاناءة سمه كعكسيى أمام القانون. وحيث انه واضمح ان الورقة 
لطعل 35 و»1ط0551م ع7مع2ه قلقم الأولى إنما تنسحب إلى الوقت بين 74 5 
عناهم قعتتتاكممط و1 5عأنام] ععلمعنم أه 8 21 
ع 16 أ سنة 5و1 حى ا اكرره؛؟! حيث أقر 
و تطبيقاً هذه الابادى. قضت ممكة مورث المدعية مسو ليته عما عدي أن يظبر 
امن حوادث وخالفات : ن قد وقعت 
السنة الحامسةعثر العدد الحامس ص +«-م) خلال تلك المدة . 
بأن من واجبات صاحب العمل الأو لية الى | «وحيث انهبالنسبةللورقة الثانية المورخة 
وم باربا؛؟ ١‏ والسايقة على وقو ع الحادث 
| بما هجاوز الثلانة شهور فهى تدل على تعدو 


«ووححيث انه ما ادف بد ل 


استئناف مصر فى و؟ مادوسنة عسو ١‏ (المحاماة 


لامتاج إلي نص تشربعي أن سمخذ داياً 


قضاء الحا م الكلية 


املا 


بالسكو لية عما يحدث من حوادث أو عخالفات أ انطباقه سما وأن المدعى عليه يقول يعدم 


أو ممنوعات . 


« وحيث ان عبارات هذا التعهد غامضة ١‏ 
وقد يكون تفسيرها أقرب إلى القول يأن ؛ 
الغرض منها تعهده بالمسئولية عما يقع مخطأ ' 


من مخالفات أو حوادث للغير من القول بأن 
ااغرض منها تحمل ما قد يقع عليه هو من 
أخطار نتيجة خطأً المدعي عليه . 

« وحيث انه فوق ذلك فان اشتراطات : 
الانسان إعناء الغير من مسئو لية الحطأ أمص 
مخالف للنظام العام ولا موز الاتفاق عليه , 
فأن الأصل انلا يع المخطىء من الخحطأ : 
ولا ان يننى عنه اأسئولية أن يكون قد 
اتفق مم الصاب مقدماأ وقبل وقوع الحطأ 
على عدم «سئوليته عن <طئه ( كتاب *' 
المسئو لي المدنية للا تاذ مصطق بك مرعى ؛ 
ص ووه بند مم وص «بام بند انم والمراجم 
التى استند الما ) . 

و وحيث ان الشار ع قد فطن أخراً إلى 
النص على مثل هذه الاشتراطات فى أحوال ' 
مماثلة عنداصدارهدقانون اصابات العمل رتم4" ْ 
سنة يعمة؟ إذ جاء فى المادة » منه ( و كل . 
اتفاق يقصد محفيض التعو بض التحق ! 
للعامل المصاب .سبب الحادث أو للمستحقين أ 
له بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون | 
يعد باطلا و كأنه م يكن ) . ظ 


م وحيث انه لذلك بتعين عدم الأخذ عا ١‏ 


تمسك به المدعى عليه الأول فى هذا الصدد. 


انطباقه على مورث المدعية وسقوط المق 

فى رفم الدعوى بموجبه لو صح انطياقه . 
د وحيث ان المحكة ترى أن التعريض 

المطااب به غير متجاوز نطاق الضرر الجسم 


الذى حاق بالمدعية وأولادها القصر الثلائة 
وذة عائلهم فى ريعان شباءه . ومن أجل ذلك 


: جعين الحم لا بالمبلغ المطلوب . 


د وحيث انه عن طلب النفاذ فلا حل له 


: قانونا لأن حالة هذه الدعوى ليست منحالاته. 


د وحيث ان خاسر هذه الدعوى يلزم 


بمصروقانها عملا ينص المادة م١١‏ من انون 
. المرافعات . 


( قفسية زكية عبد السلام عبد الجيد عن نفسها 


٠‏ وبصفتها ومنتدب عنها الأستاذ يشرى على ضد الأسعلي 
| تود سيد البللى وآخر وحضر عن الاول الاستاذ فهم 


الضعيف وعن الثاني الاستاذ خليل تادرس رقم /0ة 


' سنة ١544‏ مد ىكلى اليا ( معاناه ) رئاسة وعضوية 


حضرات عمد اد الحسينى وعيد الباق دكرورى ومحمد 
عبد الجيد سلامه القضاة ) 


52 
محكمة المنيا الابتدائية 
٠‏ فبراير سنة 154 
دعوى . مصلحة . بائم . مصلحة فى اقامة الدعوى 
ضد المنازع . تحكم . مشارطة . محديد . ضضرورته. 
عزاقة . طلان د حسازة . اآليات: . عيؤه:. اتفال 
الحا . جهات عمومية . الاطلاع على الأوراق . أحواله . 
مى يجوز . عقار بالتخصيصس . وقف . زوال صفة 
لخدن 


« وحيث انه متى ثبت للمحكة ما تقدم 2 


جيعه قيام خطأ من جانب المدعى عليه الأول 
كان سببا مباشراً لوذاة مورث المدعيه فنجم 


لماعنهالضرر المطالب بتعويضه . تعين اعتباره | 


مسئولا مسئو لية تقصيرية ولا محل للبحث 


في تطبيق القانون 4+ لسنة و١‏ أو عدم ولذلك فلا غبار على البائع 


الميادىء القانونية 

١‏ للبائع مصاحة فى التقاضى عن المق 
المببع درماً لما عليه من الضمان مستقبلا 
أن يم الدعري 


يريا العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 
بطلب الملكية ضد المنازع حتى يحم له إن | بغير ذلك معناه الدماح لكل مشاكس بادعاء 
كانصاحب حق فيها فيسل المبيع إك المشترى | الملكية قبل كل حائز فلا تستقم الأمور 
خالا من العراقيل ويسل له حم الملكية ١‏ ولا يدا للناس بال على حرية القنعحقوقهم. 
ركف ل ملحقات الببع وينفد 0 ع إن انتقال الحالم للاطلاع على 
ع ل ل | الأوراق اجراء لم تص عليه القوانين وإئما 

؟- إذاليين ف مشارطةالتحكم موضوع | استحدئه القضاء قياسا على ما جاء فى الفرع 
التحكم عدد ا كان التحكيم الاسام | الخامس من الفصل الثافى من الباب السابع 
المادة ٠‏ من قانون الم افعات وهذءالقاعدة ٌْ منقانونالمرافعات الذىعئوانه.ىالكشف 
عا جادت اانا م النتصو ص الى ا اش عل اللاعيان الثابتة.إذ نص عل جواز اتتقال 
50 00 0 000 أن ْ الحكة إلى امحل الواقع فى شأنه الفزاع 
تكون ورقة التكليف بالحضور شكمله ‏ 0 كه 3 
0000000020000 | فتوسع القضاء فأجار الانتقال إلى الجبات 
على موضوع 007 220 الكرية | السوية الوط لديا ارات 
الشارع بوضع هذا التص فى باب التجكم ١‏ ا ا ا 2 
رصفة خامة ويترتي الجر امعا مزالي »من ٠‏ أو دفاتر أو خرائط يس نقلبا إلى الحم . 
لبطلان لما ف الالتجاء إلى الحمكين من ْ فإذا ماغ ذلك لاس أن تنتقلانحام 
استثناء للأصول التقاضى التى تجمل الفصل فى | إلى مقر أنراد أو جركت كاوه لانه فضلا 
لشت لاد جات اا 0٠‏ عما فى طبيعة عمل هؤلاء الأفراد ماقد يتنا 
سواها وحتى يكون عمل رعسب بجع اراسي اطع اغا على بابويح انيم 
واعات واس دعرو عع على | من أوزاق فى خصوصة طم ولام فآن 
ل التو ست 200 20000 ارم و يمنا الاتقان نكن تتقيقه عله 
النص فى مشارطة لحك على أن الطرفين )وهو عاسب لكأن قة وق ذلك تقويت 
قد حكموا سكين 3 حل الارمات الى | لقؤاعد الاثبات وال تجعل عبء الاثبات 
ورنوم بعأنا عام ام 7 | دائاً على الأخصام ومنشتوتهم وحده تكمله 
وأمام الثياية انما هو نص تعميمى لا تحديد | وأداؤه . 
فيه وغيل موضح فبه موضوع الخاذعة | ى ‏ الاتتقالللعاينةلا يحوز إلاحيث 
بالتصريح ما بجعل عمليه التحكم لاغية 6 | يوز الاثبات بالبيئة لآن المعايئة هى اثيات 

م - على كل من يدعى شيا يخالف | لحالة مادية إن جاز اثباتها بالبينة فهى جائزة 
الحالة الظاهرة إثيات اللخالف الذى يدعيه . | الاثيات برؤية الثىء . 
وحيازة الثىء قرينه على أنه ملك لخائزه فاذا | + إذا وضع مالك الآرض ماكينة 
نازعه فنها أحد وجب عليه الاثبات والاخذ | ا لريها أصبحت عقاراً بالتخصيص . فإذا 
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أوقف المالك الآرض دون الماكنة فإن ! 


ذلك يفصل بسن ملكتهما وبجعل الارض 1 
: لأعنية أن حمل عسبهء تكاليف الأجراءات 


هى الموقوفة وحدها ويرفع عن الما كينة 
صفة ألوقف وبجعلبا منقولا اتهى تخصيصه 
لعقار وو لم ترفع عن العقار أو تنقل منه . 
وليس فى تخصيص الماكينة للأطيان قبل 
وقفبا ما يحتم استدامتها للوقف رغم عدم 
اشتاله عليها بالنص الصرج . 

الور 


7 
و« حيث ان المدعيتين قدمعا هذها لدعوى 
وأعلنتاها تاريخ 74 أكتوير سنة لم4و١‏ 
طالبتين فمها | الحم بتثبيتم لكيتهما إلى الما كينة 
الموضحه الأوضات بالعر يضة ومنع 
المدعى عليه هم فمبها الزامه بالمصاردف 
ومقابل أتعاب الحاماة وشمول اح بالنفاد 
المعجل وبدون كفالة ‏ وقائلتين ف صحيفة 
الدعوى أنهما تمتلكان هذه الماكنة عن 


مورمما المرحوم جمد جمال أبو الليل . وأن ' 


بااعة خاصة وأقامها فى ملك الغير لاستغلالما 
وظل واضعا بده عللها ومنتفعاً مها إلي أن 
توق تاريج أول أبريل سنة 14٠‏ فوضعت 


إلى ان تعرض لا المدعى علية دون وجه 
حق فأ بلغ الأمر لمر كز يني مزار و بعد أجراء 
التحقيق ق الشكاوى الاذارية اصددرثة 


متارعة . 


قضائيا في التزاع لقائم على ملكيتها د وأن 
المدع ى عليه وهو غر عاد فق مار عابت 


وألسير فبها ولكن المدعيتين ‏ وها صاحبتا 


للفصل فيه فم لذلك بر فعان هذه الدعوى 


وان مللكيتهما نأيقة من - أولا : سندات 
وأيصالات وفوائير مشترى المورث الما كينة 
و قطع التغيير اللازمة لها بأستمرار ‏ انها : 


: وض 3 المورث علها والاتفاع ما دون 


«نازع أو شريك منذ شرائها إلى أن توفي 


لق الرا/رةةةا- ثالما : من التحقيقيات 


التى أجريت فى الشكاوى 1145 سنة ١4‏ 
الال" اسنة5وؤو جم وستة47و١‏ أدارى 
بنى مزاروقرارتالتياءةالصادر رةفييا لصا لحهما. 
رابعا : ع دم تقديم المدعى عايه أى ورقة أو 
مستند ؛ستدل هنه على ان له أى علاقة 0 
صلة بالما كيئة موضوع النزاع خامسا : 

المورث *وقف أطياله خالية من 0 
والآلات البخارية ما «قطع في أن الماكينة 
لا شأن لما بأطيان الوقف بنص كتا ب الوقف 
واذلك طلب المدعيتان المي لما بطلباتهما 
امد كورة ب وقد أوضح وكيل المدعيتين 
مجلسة اليوم ان الماكينة المطالب علكينها 


| و المبينة أوصافهابالعريضة تقم مو ض المسين 


بزمام قاحية فى مزار . 

د وحيث ان منازعة المدعى عليه عكن 
| إيمازها حسما جاء فى أقواه محاضر الشتجاوى 
' الادارية المقدمة صورها علف الدعوى 


نياية بن مواد قرارات فيا للضياجة اللدعيتين | ومحضر جاسة اليوم وحسبا جاء فى مرافعة 
تقضي بأحترام دضع يدها ومنم تعرض | و كله الشفوية بالجلسة فى قوله انه ممتلك 
المدعي عليه غير أن المدعى دايه أستهر | النصف في الما كينة المرفوعة بها الدعوى وأن 
فى شغيه وشكاويه حتى أمرت النيابة أخيرا | ملكيتها له نشأت نى سنة 074و١_حينأ‏ قيمت 
بأسعيقاء الملائينة فى حراسة ساوان مس | الما كينة حيث اشترك مع مورث المدعيتين فى 


اغفير المعين عامهامن قبل المدعيتين حتي بفصل | ملكيتها ‏ وان هذا الأخيراستأجرمنهأطيانه 


رلا العددان الداس ١‏ السادس ألستة اثلائو ن 


القاعمة علها للدة عثر ستوات يعقد امجار ثم | جمال أو الليل حسها هو ثابت من صورة 
عشرا أخرى بعقد اجار آخر وككان من الاعلام التترعى المقدم منهما المادر في 
أجل ذلك هو الزارع للاأرض جميعاوالمدير إد | أميل سنة 1445 من ممكلة إنى من أر الشرعية 
لاما كيئة وانه دع من من النصف مائق جنيه واأثات فيه أيضاً وّة المورث في أو ل أبريل 


ت المدعمتين و أما بافي | ٍْ 
لمورث المدءيتين وأما بافي المن فقد أختصمه | احابة ب+..٠‏ , 


0 ل 00 « وحيث انه للفصل فى هذا التزاع يتعين 
واه بعد وفاته فى سنة +16 تحص أدار 1 أ ولا : البحث فما إذا كانت صل المدعيعين قد 
الما كينة سوبى أدبع اناد م حت | انقطعت بالما كينة <تى عتنع عامهما إنامةهذه 
الشكاوي بشأنها وأنها ما زالت تأمة الاعوى يشأنرا كا يذهب اللمدعى عليه أم 
فى همكانما وض الحسين 0 أن صاتهما مها لا زالت باقية تيز قبول 
إدارة ٠.‏ وأن امورث أوقف جميع ما يمك | دعو أها ثافياً : البحث فيا إذا كازااتحكم 
من أطيان وصمنذلك أطي نه بهو ض المسين . اللمرفق بالأوراق قد حسم التراع , دن الطر فين 
وأن اما كيئة بوضيعبا فى هذه الأطيان أصبحت بصدد الما كينة المرفوعة ما الدءوي يذهب 
عقاراً بالتخصيص للارض الوقوفة ‏ وأنه المدعي عايه بحيث عنم على هذه المحمكة 
على ما يتذ كر كان تحرير عقد .شترى النظر فى هذه الدعوى والبت في موضوعها- 
اللا كينة من الشركة البائعة عاصلا باسم . أم أن ذلك غير متوافر . 
الاثنين معاً ‏ وأن للعقد أصلابالشر كةطلب .2 « وحيث ان الأساس الذى ني عليه 
وكيله إلى المحكة الانتقال إليها للاطلاع المدعى الأول قوله بانقطاع صلة المدءرعين 
عليه وأن فى تحر عقد إجار بالأطيازمعام «اما كينة المطالب بملكيتها إنما يتلخص فى 
لمشترى الا كينة مأ يصاح مبداً ثبوتبالكتابة ؛ قوله أنهها قد باعماه' إلى شخص يدعى على 
لائبات الشركة في الما كينة بالبينة » ا أن ١‏ مصطق فانقطعت بذاك التصرف صاتهما بها 
الملدعيتين قد باعتا الما كينة إلى شخص يدعى | | وأصبحت مقاضاتمه) بشاها غير مقبولة : 
على مصطق - كا دو ثابت فى التحقيقات | ووحيث انه بالرجوع إلي ص ورة 
المقدمة صورها وأنه لذلك تكون صلتهما بها تحقيقات الشكوى م؟؟1 سنةم4؟١‏ إداري 
قد انقطعت فلا تقبل دعواها. وأن كاد | بني مزار المقدمة من المدعى عليه بر ب 
محضر تحكيم قطع فى هذا الْرّاع إذ تنازل | بالحافظة ه دوسيه يتبين أنه بتاريح ١5‏ ينابي 
المدعيتان عن تنصيبهما فيه وحم التزاع بين | سنة 3 444 قد متشكو ىمن الشيخ عبدالعزيز 
الطرؤن : مقتتضاه ‏ وأن وسيلة المدعيتين | محمد أب اليل نصفته و كيلا عن الست زهره 
لائبات ملكيتهما للما كينة لا يمكن أن تكون هاتم أبو الليل ( المدعيه الأولي ) تفيد أن 
إلا باثثيات وضع اليد المدة الطويلة المكسية مو كلتة تملك ما كينة مياه مجزيزة بن مترار 
ل عن مورتها المرحوم جمال بكأبوالليل وأنها 
د وحيث انه لانزاعبين الطرفين فىإرث | تصرفت فبها منذ شهرين البيع إلى على 
اللدعيتين وحدها درن سواها للمرحوم جمد | مصطنى منتله مس كز النيا وأنهاليوم تعر ض 
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لاكينة ممد حسن أب اليل ( للدعى عليه ) | ميزنا عن م ادارة الا كينة التي مدعيان بملكيتها ‏ 
فيطلب لذلك استحضار المتعرض و هأ تقرر ابتاء الما كينة محروسة 

معه ‏ وقد سثل مقدم الشكوي فقرر أن ا فى د سلمان مس بأعى النيابة إلى العخلض 
الورئة تصرفوا في الما كينة بالبي.ع إلي ل | مني لي (وال حال عفد ابيع اذكو 
مصطق وأنه سبق للمشكو ان تعرض هم , غير مقدم فى ملف الدعوي والقول به لم يأت 
فنها ‏ فقررت النيابة في الشكوى ىا | إلا على لسان وكيل احدى امدعيتين وى 
إدارى سنة 4و١‏ تمكين الخفير سلبان مسم ' المدعية الأول في الشكوى ) فتصرفتا فمها 
القائم بحراسة الماكينة من قيل الورة يب ا | باليييم إلى على م صطني الذى قررأنه إشتراها 


وجعله حارساً عليا ومع التعرض له فبها نم 
سثل على مصطن فقرر أنه حرر بينه و بينورثة 
المرحوم جمال افندى أبو الليل عقداً مشترى ‏ 
الما كينة ودفع من القن 7٠٠١‏ جتمها والتزم 
دق الباق عند استلامه الما كينة .و أنه ذهب 
ألووم لاستلامها فتعرض لدالمدعي عليه مدعياً 


ٍ ٠ 
ْ بأاحقيته فمها فأخبره أنه اشترى الما كينة ولا‎ 


شأزله باأشاحنة الى ببنه و بينالبائعين .لم عاد , 
إلى الشاى الذى قدم شكواه (ص هو.من 
الممور المذكورة ) وقد سل المدعى عليه 
فقرر أنه دملك نصف هذه الماكينة بالاشتراك ' 
المرحوم جمال افندى أو الليل الذى 
أنشأها بالاشتراك مءه لري أرضهما . 

و وحيث اذالثابت من متاقثة ال-دعى 
عليه بالجلسة ومن الاطلاع على صور 
000 العديدة ‏ المقدمة من الطرفين أن 

التزاع بينهما بشأن الما كيئة ذثُ 


فعضب وك 


؛ منهما ودفع جزءا من ثمنها واستبق الباق 
١‏ لدديه باتفاقه معبما حتي دسل الما كينة المبيعة 
: فعاد أدر اجه وقدم وكيل المدعية الأولى 
الشكوى التي اتتهت باقاء الما كيئنة مدت د 
الحفير الذى كانت انياية قد عيزته جرد 
| الحافظة علمها فى الشكاوى السابقة . 
و وحبث انه على ضوء هذه الوقائع الثابتة 
٠‏ جعيين النظر إلى ماأنداه المدعى عليه منقول 
' بانتقطاع صلة الأدعيتين بالماكية مهدا البيع 
| لمعرقة مقدار صحته موضوعا ومدى تطبيقه 
قانوناً . 

وحيث انه بالنسبة لنصيب المدعية 
الثانية قانه حرج عن نطاق هذا البحث إذ لم 
| يقدم قى ملف الدعوى سند وم نصدر منها 
| قول ينىء عن وقوع بيع منها إلى 
| على معبطني أوسواة . 
و وحيث انه بالنسبة لنصيب المدعية 


مورث ث المدعيتين فى أول ١‏ ريل سنئةة9ة١1-‏ ٍْ الأولي السيدة زهره هانم أ بو الابل قا نالثابت 

الادارة م النياية فى خلال هذه ١‏ | مما ذكر بالشكورى الموماً المها آنفاً أعهام 

المدة عدداً كبيرا من الشكاوى ‏ مخصوصها | نستوف كامل القن . وما حبسه ال مشتري 

30 النيابة هقرير وضعها في حراسة | نحت يده علرذمة استلام الما كينةسببتعرض 
الحفير المدين سا بقأعليها حتى يفصل المدعى عليه له فبها . 


وقد حققت 


ا بين الطرفين فى ملكيتها ول تحصل 
اذازتيا مذ وغة الورت حدق الآن.. 


و وحيث اله يبدو أن اللمدعيتين ‏ وقد 


م وحيث ان <ق امشترى فى حهس الفن 
نحت بده اما هو مقرر لهتانونا طيقا للعادة 
وسم من القانون المسدى فضلا حما قرره 


كيبا العددان الخامن والسادس -السئة الثلاثون 


0 الشكوى من أنه متفق | نتيجتما ولا تفيده » ولا أن يشغل أونات 
أبيع على أن لا يكون دقع باقي امن ! | انحا > العيئة بمسائل لا تعود عليه بالنفع 
ا ولاترفع عنه الضرر ( يراجم فى ذلك كعاب 
د و<يث اله علاوة على ذلك كن عقد ‏ لارافعات. المرحومع ال عواكييرنك 
ايع أصبح بالتعرض الواقع من المسدعى | أ أو هيف ص سرس بند و١4‏ وما بعده ) . 


0 د 0 0 


تصن المادة 57 من . القانون للد 


« وحيث إن مصلحة المدعيةن واضحة 
جلية ثما تقدم وقد أصدر القضاء اللصرى 
كثيرا من الأحكام قرر فيها مصاحة البائع 
ق التقاف عب. الحق | درءاً لما عليه 
ديه لهك اميت 20 
بفسخ العقد الذي عقدنه كا تكون ذمتها . استئذاف أسيوط الصادر فى .© نار سئة 
مبددة بالتضمينات التي قد برجع عليها . ' بو مجلة الحاماة السنة التاسعة ص عد 
اللشترى يم . ْ وح محكة استئناف مصر الصادر في م٠١‏ 
و وحيث انه فوق هذا وذاك فأ السبب > ويامير منة بمسه؛ المحاماة السنة العشرءن 
الرحيد فق 8 آلر كن القائوى للق وبع .ص » رح وام + ْ 
ين البائهة 5 0 07 تأق مار ش د وحيث انه لذلك فلا غبار على البائع 
د 2 أن 52-4 “0 أن يقم الدعوى بطلب الملكية ضد المنازع 
اعرضة ومنازحة و0 أن معافايط! مع .بو عم 4 ا إن كل لضنابدب حدق "فيه 
الييع قدحم مستوق بس البائع والمشتري وهو ! قبسم البيع إلى المشترى خاليا من العراقيل 
الذى وقف دعرفيه دون اأا'مه وتقاذه . ! وسلٍ له حم الللكية و ك.ف المنازعة ضمن 
د وحيث ان القاثون يشترط لقبول . ماحقات المبيع وينفذ بعد ذلك ما التَرم به له. 
اد سو م وي | « وحيثانه ا ذكر يتعين عدمالالتفات 
فهى أمكان الشخص المطالبة انونا بما يدعى ' ١‏ : 
0 0 ا ب ! إلى ما ذهب إليه المدعى عليه بهذا الصدد . 
وصاحب الصقفه تانوثاًهو مالك اق المتتاز ع « وحيث انه فيا بتعاق ما ذاكره المدعى 
فيه وو كيله الشرعي أو الاختياري ودائنوه. | عليه من أن تحكيا قد حسم هذا لزاع بين 
و واضح أن المدعيتين تقمان دعر اها عنشىء ٠‏ الطرفين م مجديده هذه الدعوى »2 هن 
تقولان أنبنا تاكاه وصف كونهما | البحث فى ذلك بدور حولالورقة اللقدمة من 
وارثةن . أما المصلحة فهى معيار الدعوى | المدعى عليه برقم ؟ بامحافظة /رلا دوسيهونى 
«دمتاعد*[ ع0 عتتوغمد 15» إذ لٍ دعو ى | صورة من عقد اتفاق وحضر نكيم وحم 
إلا بفائدة أو مصلحة تعود على رافعها | محكين مودعة فى الشكوي. بو سنة41١‏ 
دمتاعة ”0 قدم 666اصل هدم قلا نصح | إدارى بي مزار المؤمُر بارققها بالشذكوى 
أن يقبل من شخص أن يرفع دعوى لاهمه | 149ل سنة 1441 إداري بن مزار . 


قضاء انحام الكلية ارا 


د وحيثان عقد الانفاق المذ كورمعءةود التعحكم أو و فى اأرافعة عا ذالم حوفر 
سن المدعية الأول ( دون الثانية ) وين | هذا التحديد كان العمل لاغياً . 
المدعى عليه . وقد حاء فى البند الأول من | و وحيث ان وضع هذا النص إعا جاء 
أن الطرفين فوضا وحم الحكين ‏ تي ااماطع ارين التي أوردها الشاررع فى 
حل المنازعات التى بينهما والرفوعة بشأمها | قانون المرافماتوالتى ثم أن تكون ورقة 
قضاا أمام المحام وأمام النياية . وبعد ظ التكليف بالحضور مشتماة على موضوع 
أن تتساول عضر لحك الترض لتراع | | الدعوى عيارة عر نحة ( المادة مس و سعم 
بين الطر فين بشأن حدائق مبينة به جاء | مرافعات ) ثم أنالشار ع عنى ف بابالعحك.م 
به تحت رقم مما يأتى : تنازل كل من ' بوضع هذا النص يمف ة خاصة و رتوب الجزاء 
الفريقين عن الحجوزات المتوقمة من كل | على مخالفته وهو البطلان لما فى الااتجاء إلى 
منيما قبل الاكن وعن القضايا المنظورةالآن ١‏ المحكين من استثناء لأصول التقاض الى عل 
أمام انحا م . مها نبائيا وألا بدجع أى فريق . الفصل فى الخصومات من اختصاص جبات 

منهم إلى الآخر بالطاابة عن أى تعويض ' انخا م در نسواها وحتي يكون عمل الحكين 
وي الشكوى الخاصة بالما كينة منصبا على زاعات واضحة محددة . 
م لا سنة/4410 ١‏ وقد وقم على ذلك من احكنين « وحيثانهواضح أنالتص فىمشارطة 
ومن وكيل المدعية الأولى والمدعى عليه التحكيم علي أن الطرفين قد حكا الحكمين في 

. حل المنازعات الى بدنهما والمرفوعة بشأنمها 


و وحيث ان نصيب المدعية الثانية خارج قضايا أمام امحالم وأمام النيابة إعما هونص 
عن هذا التحكيم لأنجا م تكن طرة فيه 0 5 5 . . 
الل 0 | تعميمي لا محديد فيه وغير موضح فيه 
0 عية الأولى كسب . ' ' موضوغ المنازعة بالتصرح. ذا أضيف إلى 
« وحيث ان المادة ٠ن‏ من تأنون ُْ ذلك أته ليس مبينا بمحضر التحكيم المؤرخ 
المرافعات تنص على أنه « يجب إيضاح ؛ .؟ توفير سنة ١497“‏ أى مرافعة للطرفين 
موضوع النازعة بالقصريع فى مشارطة , وإنما جاء فيه وأنه بعد ماع حجة كل فريق 
التحكم أو أثناء المرافعة ولو كان احكمون | فى التزاعالقام بينهاتبين أنهحصلت تصرقاتمن 
مفوضينبالصاح و إلا كان العمل لاغيا» وقد , كل منالطر فين بتوقبع حجوزات كلمن,اضد 
جاء النص الفر نسي لمذه المادة هكدا الآخر على الحدائق موضوع الترّاع تسر بت 
ةُ ,أنه مسمتتدوعامم د[ عل أعرزطه'[» مني إلى الزراعت الخاصة بالشيخ عبد العرزيز 
فصول عممعم عم عغتلابحه عل عساتعم اء و لق ١‏ 2 
5 قتنامه ع1 وصقك دنه 6ُمتسعمدف ع1 - اليل كانت مشارطة : م والرافعة 
.«رعاع ..وغوط6ل ١‏ فما خاليتين معا من محديد موضوع المنازعة 
سيد بقوله ممم ع6 +أمل جلي على حدائق وزراعة ولا مدخل لا يلما كينه 
موضوع الدعوى . 


شتراط أن يكون موضموع التحكيم 
ل 07 و وحيث انه لم يرد بشأن الما كينه سوى 


بياب اس _--تا-اتا سدم 


خيةر/ا العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


ما جاء نحت رقم م من الينود الوارده يعنوان | في سنة ١44‏ وأتامها في أرض اغير وظل 
د لذا قرر مجلس العحكيم الآنى » فد جاءت | منتفعاءها حتى توفىق أول أبريلسةة ١45‏ 
ه العيارة السالف ذكرها. |/وقدمنا اثاتا لذلك الفواتو والخحطابات 
ووحيث ان عيارات هذه الجملة إتما ْ والأبصالات العادرة بأسعه من شركة 
تنسحب إلى « التنازل عن القضايا المنظوره ! ميدلاند المذكورة والتي تبدأ توارمها فى 
الآن أمام انحا م تنازلا نهائيا و إلا يرجع ‏ 74 ناير سنة 6و١‏ وتنتهي فى 7 أغسطس 
أى فريقمنهما على الآخر بالمطا لبة بتعويض ' سنة ١5414‏ ( الحافظة 5 دروسية 6 . 
خصوصا الشكوي الخاصة بالماكينة ومي 2 « وحيث ان المدعىعليه أقر فىتحقيقات 
رقم امام سنة 191497 » . | الشكوي م؟ وسنةم1914 (صه من الصور 
د وحيث انه وان كانت هذه العبارة فيد ش| المقدمة من المدعي عليه بالحافظة ه دوسيه ) 
التنازل ع نطلب التعويض عن تلك الشكورى و كذلك في محقيقات الشكوي لما ؟ سنة 
وقد تفيد التنازل عن الشكوى ذاتها غير ١9457‏ ( صامن الصور المقدمة منهبالحافظة 
آنا لاتفيد حال التنازل عن ملكية الماكينه 5 دوسيه ) بان مورث المدعيتين هو الذي 
وفارق كبير بين التنارل عن الشكوى أو أنشأ الماكينة وأنه كان يتولى إدارتما منذ 
عن التعويض المترتب علها وبين التنازل أنشاعها حال حياته <تى توفي ( ص ه من 
عن الحق فى جوهره . فكو أم لوكان فى نحقيقات الشكوى 9م١ام‏ سنة 7و4و١‏ كا 
الحسبان لجأ النص عليه دلالة وصراحة. أقر عل ذلك بمحضر جلسة اليوم وبأنه 
لوق الو ا رن ا جع واه مورت الدعتن ‏ عل إدارة 
أجراء احمكون لاغيا عرله لاوم اي 201 اللشاكينة لحصول التراع بشأنها حتى الآن . 
قأنون المرافعات فضلا عن عدم أنسحابه إلى 2 « وححوث انه ثبت من شهادة عبد العزيز 
شيء من حقوق المدعيتين المرفوعة ها , حمد أبو الليل شيخ البلدة وعبد الصمد رزق 
دعو زه 1 نائب العمد وتوفيق اعاعيل شيخ الحفراء 
0 0 ' وعبيد المتجل اجد سع.د وعياس رٍ 
0 0 رودت تعين على ! 80 حسانين الحز 00 0 
١‏ نظر هذة الدعوي . مسل افير وقد سألتهم النيابة في محضر 
00 ا اعت ا الادلة الشكوى م١‏ اسنة/ا4 ١‏ أدارى بني مزار_- 
التى قدمها المدعيتان أثياتا لدعو اهما والأوجه | ان الما كينة ما وكدٌلمورث المدعيتين الذى اشتراها 
لتى قدمبا المدعى عليه لتغيها والطلبات التى | ووضعها في أرضه التي أوتفها بعد ذلك 
أبداها لتحقيق داعه . ومناقشة م ركز ْ وأدارها حتىق توتى (الحافظة دوسيه 
الطرفين منالوجهتين الموضوعية والقانونية. | المقدمة من المدعى عليه ) 
و وحيث ان المدعيعين قررما أن الماكينه | « وحيث ان المدعي عليه أدعى فى تلك 
و كه لمورمما. المر دوم محمد أفتدى هال جنات وادي 00 بالجلسة انه شريك 
أو الليل الذى [* شتراها من ركه ميدلائد | مورث المدعيعين في الما كبنة تي البصفم وانه 


قضاء احا م الكلية 


فا 


دفع بمن حخصعه - لا إلى البائع 


باشرة ‏ | سنة با4ةة ص وم اليتون يسم وما بعدها 


واما إلى المدعى الذى توى الدفم بائعه هو والمراجم التي استند اليها » . 


للش رك البائعة ‏ وقرر انه فى وقت عاص 


مشترى الماكينة أجر إلى مورث المدعيعين 
جميع أرضهالقريبة من الما كينة وقدرها نحو 
من خمسة عشر فداناً لمدة عشر سنوات 


آخر ٠‏ وطلب من أجل ذلك اتتقال المحكة 
إلي محل الشركة البائعة للاطلاع على أصل 
العقد اذ انه ع ما يتذ كر سدرر ياسمهما 
معا . يا طلب أحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليئيت اشتراكه فى الما كينة متذذا م 
القربى ببنه وبين مورث المدءيتين ومن قوله 
بوحود ميدأ ثبوت بالكتاية ستمدمن راقعة 
تأجيره الأرض إلى مورث المدعيتن فىوقت 
معاصر لوقت انشاء الما كيئة...ما يسيغ ذلك. 

و وحيث ان خلاصة ما تقدم اناليازة 
الظاهرة مسلم أن مور ث المدعيتين منذمشترى 
الما كينة ووضعبا فى الأرض متذ أول سنة 
هاو حي توفى في أول أبريل سنة 4 1. 

« وحيث ان المتفق عليه في مقام عبء٠‏ 


الأثيات ان كل من طعى شيعا حالف الحالة ظ 


الظاهرة مان تنذاد ع1 مجب عليه اثبات | 
الخالت الذى دعيه عمصوةا1اد أدنو أساءه 
لقصحمه ععلعه"! ذخ ععتمضاصمف غند1 من 

#عأداقصم ع1 )امل وعومطه وعل 
ولاشك ان حيازة الي ٠‏ قربنة ظاهرة انه 
ملك لحائزه ‏ اذا تازعه فيه 5 وجب 
عليه الاثيات والأخدذ بغر ذلك معتاه السماح 
لكل مشا كس بأدعاء الملكية قبل كل حائز 
فلا تستقم الأمو ءال عدا للناس بال 9 
خرية الفتع ممقوقيم م رابخ فى ذلك رسال 
الاثيات للاستاذ أحد بك نشأت طيعة 


9 


تمده التأجير عن عشر ستوات أخرى بعقد ' 


ن صلة : 


0 
| له بأئيات الشركه ينه وبن مورث المدعيتين 
| البينة . 

و وحيث ان المدعى عليه قرر لدى 
مناقشته أمام هذه المحكمة أن الغرض من 
انشاء ايه ] كن سوى خدمة أرضه 
وأرض مورث المدعيتين ومعني ذلك أن 
الغرض كان غرضا زراعيا مدنيا يمعا لا 
مجاريا . 

د و<يث ان قواعد الاثيات فى المواد 


المدنية منع أن يثبت قيام عقد نزيد قيمته على 


الف قرش بطريقة البينة م الأدة ملم من 
القانون المدى »> ٠‏ 

« و<يث أن صلة القربي بين المدعى عليه 
وبين مورث المدعيتين (وهومن فى “ومته) 
أبس من شأنها أنتقيممانعا أدبياءنع المدعي 
عليه من الحصول على كتانة ما | بدعيه سيا مع 
ملاحظة انه جرد عل عند ندا 
إل يان الو تى استأجرها منه في وقت يعاصر 
إنشاء الماكينة التي يدعى بالاشتراك فها . 

د وحيث ان المدعى عليه يقول فى داعه 
| أن لديه ميداً دايل كتابى سامح بقبول 
ظ البيئة مئه تكمنة له . 

ظ و وحيث انه عند تفصيله هذا القول 
| ارقكن على أنه أجر إلى مورث المدعيتين 
ا أرضْه القائمة عليها الما كينة وقدرها نحو 
خمسة عشر فداناً ففوقت معاصرتقريبأاوقت 
| إنشاء الما كينة وذلك لمدةعشرسنوات يجددت 
عشراً أخرى بعقد إ>ار تال و أنه قصد من 
ذلك أن بوفى .ورث المدعيتين بما عليه من 
ثمن نصف الما كينة خهما منالاجار المطاوب 
له عليه وامخذ من هذا الاستنباط الذي 


,فيا العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون 


استنبطه سند أسس عليه اعتباره مبدأ دليل | أرضقربة منهايضمما لأرضه فيسفيد بذلك 
بالكتاية . من زراعتها سيا إذالو حظ أن الماكينة أقيمت 
د وحيث ان المدعى ليه لم يقدم تقدى | ياعتراف المدعىعليهنى أرض ماكينها مشاعة 
الأجار اللذين ارتكن عايهما فى قوله هذا | ببنة وبين مورث اادعيتين فيكون غرض 
ولدى سؤاله عنهما قرر للمحكة أنه لا يعرف | «ورث المدعيتين من ذلك أيضاً ضبان بقاء 
مكاهما واكتق بالقول أنه مشار اليهما فى | الما كينة فى الأرض بدون معارضة من شر دك 
الحم الصادر بتاريخ «ؤويناءر سنة /(194 | ف ملكية ,لأرض ‏ وترى محكة أنه لوكان 
المقدم منه برقم ١‏ بالحافظة لا دوسيه . | لدعي عليه شريكا لورث الدعيتين فملكية 
و وحيث ان كل ما جاء هذا 1 عن | للا كينة لما ثواتى ‏ وهو مزارع سعن زراعة 
هذين العقدين أن للدعى عليه قدم عقدى | أرضه منتفعة بمياهها أسوة بمورث المدعيتين. 
ايجار موقع عللهما منمورثالدعيتين أحدها | « وحيث انه لذلك لا ترى المكمة من 
مؤارخ وار" ارس ١‏ عن تأجير ١‏ فدان ؛ صدور عقدى الايجار المذ كورين غير قرينه 
ادة عشر سنواتتنتهى فى أواخر سنةغ+؟؟ | تؤيد ملكية مورث المدعيتين وتذهب بعيداً 
وثانممامؤرخ أول ينا برسنة م ١‏ ويتضمن | عن الاستتياط الذى يذهب اليه المدعى عليه. 
استتجاره ١6‏ فدانا مدة عشر سنوات أخرى | « وحيث انه لذلك جعين عدم الالتفات 
تيدأ فى أول فيراير سنة م١‏ وقد كان | إلى ماطلبه المدعى عليه منالتصري له بائيات 
هذان العقدان مقدمين فى قضية اشكال . الشركة في ملكية الما كينة بالبينة . 
رفعبا المدعى عليه وأخته عند تنفيذ حجة ' م ويث ان المدعى عليه طلب إلى الحجة 
الوقف الصادرة من مورث لمدعيتين 'عكين الانتقال إلى مقر شر كد ميدلاند وى البارئعة 
اللمعية امخيرية الاسلاميةمن النظر على الوقف* | (لماكينة للاطلاع على صورة العقد المبرممعها 
«وحيث انهرغم ذلكفا نالشرط الأساسي ١‏ عند شراء الما كينة . 
الذى تشترطه المادة بإ1” من القانون المدتى ظ و وحيث ان المدعي عليه بمحضر جاسة 
لقبول مبدأ الدليل الكتابى اتكملة الائبات ' اليوم لم يؤكد أن العقد المذكور قد أبرم 
بالبينة والذى يتنم توفره لأجازة شمهادة | باعدمشتر كا مع اسم المدعيتين » وإنمااكتق 


الشهود فى أمور ينهى القاثون عن اثباتها مها 
هو ايكون من شأزمبدا القبوت امقولة به 
أن يمعل الحق المدعى به قريب الاحال . 
ووحيث انالحكة تري من تأجير المدعى 
عليه أرضا لمورث المدعيتين تثمة يجحوار 
الماكينة فى وقت معاصر لانشاها ما جعل 
الأقرب إلى الا<مّال أن يكو زالغرض من هذا 
التأجير أن «>كون مورث لمدعيتين قد ري 
لدى! نشائهالما كينة إلى الاستفادةمنها باستثجار 


بقوله ان ذلك « على مايتذ كر » . 

م وحيث ان المدعيتين لم تقدما عقد 
المشترى » غير أن الظاهر من الأو راق المقدمة 
منهما فا ما يثبت مشترى مورمما بائعه 
وحده الما كينة أن جميع الفواتير والحطابات 
والايصالات حاءت باسمه خاصة » كا أن في 
الفاتورة المؤرخة يوبث/ اره؟؟! و المسقند 
رقم ببالحافظة ؛ دوسيه » أنه ممررت كبيالة 
بمبلغ .ههج حسب الدقد المحرر بقاري 


قضاء المحام الكلية 


ةا 


/" كر ؟ذا وقد جاءت إتصالات سداد 
هذه الكبيالة كلها حررة باسم مورت ث امدعيتين 
ا دلت هذه الأورات على أن الشركة 
الدائنة قاضعه أمام المحكرة الختاطة وحم ها 
عايه بباي الكن ن مما مدل على أن العقد | 
حرر يانه وحده » يويد ذلك أنالمدعى عليه 
ليقدم من حانبه أيه ورقةتدل لأا كة 
قاضرتة بذيء أو رأساعه شىء أ أنه دفم 
لما شيا . 

و وحيث انه فوق ذلك فةد كان فى ومع 
المدعى عليه 05 اماه تايرق ددن 
00 الاثتقال أن يسمحضر من الشركة 
البائءة 


المودعة ا أوراق أو دفاتر أو 
خرائط يعسر نقلبا إلى الهاي . 6ذاساغ 
ذلك نه لا يسو غ أن تنتقل امحام إلي مقر 
أفراد أو شر كات تجارية لأنه فضلا عما فى 
طبيعة عمل هؤلاء الأفراد ثما قد قد يتنافر مع 
إلزاممم بإطلاع الحا كر على ما.يوجد لدمهم من 

أوراق”ي خصوصية هم ونحلام, فان الغرض 
من هذا الانتقال مكن محقيقه لطاليه وهو 
صاحب الشأن فيه وفى ذلك تفويت [ةواعد 


؟ | الاثيات وال تتجعل عبء الاثيات داأما على 
الأخصام ومن ث كو نهم و حدهم تحمله وأدائه. 


أصل العقد أر صورة منه للاستئناس ' 


بها أو أن دخلبا خصما في الدعوى لتقدجه أ 


أى أنه لم يكن متعذراً عليه - عن أحد 


هدين الطريقين - الوصول الى غرضه 


و وحيث أن انتقال احم لا يكون الا ' 


: فان جاز إثياتها بالبينة فبي 


ق أحوال الضرورة التى يتعدر فها أحضار ' 


التيء المطلوب معاينته أو الاطلاع عليه أمام 
المحكة للنظر فيه . 


حيث انه ة ق ذلك هن انتقال انحا > ' 
هو ون 3 أ البحث فيا أثاره المدعى عليه من أن الما كينة 


للاطلاع على الأرراق دو اجراء م تنص 


عايه القوانين وانما أسععدد ثه القضاء قياساً : 


على ما حاء فى افرع ا حامس من اللفصل 
الثانى من الياب السايم من انون المرافعات 
الذى عنوانه « فى الكشف على الأعيان 
الثابتة » وذلك في المواد ه4؟ من تانون 
المرافعات ومابعدها وقدحاء نص المادة ه46 ؟ 
اثلا « أنه يحوز للمحكة أن تتوجه بيئتها 
الاجتاءوة اذا رأت زو 9 لذلك الى امحل 
الواقع فى شأنه التزاع . . 

وقد وسع القضاء 0 الانتقال 
إلى الجهات الحكومية أو- العمومية 


د وحيث انه فضلاعما تقدم فان الانعقال 
للمعاينة لا موز إلا حيث يجوز الائبات 

با أبيئة لأن المعابئة إما 2 إثيات لحاة مادية 
جائزة الائيات 
برئؤية الثى؛ ( يراجع فى ذلك كعاب الأستاذ 
أحمد بك نشأت فى الاثيات ص م.ه يت_د 
والبنود التى أشار اليها ) 

دو وحيث اذه لذلك كله بتعين عدم 
الالتفات إلى هذا الطاب . 

م وحيث انه مي :قرر ذلك كله تعين 


إما مى عقار با لعخص.ص وضعت فى أرضه 
امكاح به أرض مورث المدعيتين و إن هذا 
الأخير قد أوقف أطيانه على اجمعية الخيربة 
الاسلامية فأصبح بذلك غير مالك للما كينة 
ولا لجزء فيلا . 

دو وحيث ان الشابت من كماب 
الوقفت المقدم من المدعيتين برقم و؟ 
بالحافظة / 4 دوسيه أن مورث المدعيتين 
بعاريخ 4 يقاير سنة ومو١‏ أوقف اوس 
ولاطو ف أطيانا و ٠١٠.6‏ متراً 


برقي العددان الخامس والسادس ألسية الثلاثون 


أملاكا على تفسه حال حياته ثم من بعده | وان هي لم ترفمعنالمقار أى وان لم تنقلمنه 
لجبة البر التى عينها بككتاب وقفه وجعل النظر | (كتا ب الحقوق العينية الأصلية للاستاذ كل 
بعد حياته للجمعية الخير به الاسلامية وقرر | مرسى باشا جزء أول طبعه سنة ١649‏ 
فى كتاب وققه أن هذه الأطيان خالية من ْ ص 4ه بد 4لا - وودري لا كانرّي 
السواتي والآلات البخارية غير ما ذ كرضمن | وشوفر الذى أرتكن إأيه بند «ه ) ويذلك 
الوقف » وقد جاء ضمن الوقف بحوض | تصرح منقولا تماوكا لمورث المدعيتين منفصلة 
اخنمسين / 0" بزمام بنى مزار إثنانوعشردذ | عن الأرض منذ أنشائه الوقف فى 4 ينايبر 
فداثا با لتطعتين / بسو وس وقد وردلكا ْ سنة ومو ؟ وبالتالى تصبح تركة عنه تورت 
خاليتين من الالات والسواقي .0 , لورئته الشرعيين وثم المدعيتان باثتهاء صفة 
د وحيث ان المدعى عايه قرر فجلسة | اليخصيص التى كانت يمعلها ممحلقة بالأرض . 
اليوم أن الماكينة وضعت فما بملكله دو | 58 0 
. ل ه مزه 1 و وحيث اله لاتقبل المحادلة فما نص 
باللشاع مع ما يملكه مورث المدعيتين فى ' 5 0 7 8 
1 ل 6ل 5 5 5 عليه كتاب الوقف من خرء جمالم برد بهمن 
حدوض الخمسين والذى أوقفهامورث ورتب د 0 00 8 
ل ل 5 | الالات اللخار به وألسء اقي من قصد الوقف 
عل هذا قوله أناما ملسن مورت ل و ووو و وين ال ا ال و 
فى الماكينة يكون قد التحق بالوقف بأعتباره الوقف ا ا 
8 فى قصد الواقف التعصرف بالوقف فى ثشىء 
عقارا بالتتخصيص . ٠‏ ِ 1 
١‏ مادون شي ٠‏ آخر وقد تعين الاحد بقصده 
مر وحيث انه مس أن مورث المدعيرن : البح عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة ومى 
وضع ل فى الأرخي فى سنة همأو أى اقرط لاقي كه الشارع . 
قبل أنشائه الوقف بزءن طويل . | «١‏ وحيث انه لذلك ينتق القول بأن 
د« وحيث انه لذلك وان كانت الما كيزة 1 الما كينة 1 لوقف فانالوقف قد أخرجا 
قد خصصت انفعة الأرض واصبحت عقارا ْ مقدما من كعابه كا أنه ليس فى مخصيصبا 
بالتخصيص . فان فى وقف الأرض دون ٍ للا طيان قبل وققها ماعتم استدامتها للوقف 
و بجعل الارض مى الموقوفه وحدها ريرفم ١‏ و وحيث انه لذلك تكون المدعيتان قد 
عن الما كينة صفة الوقف وبجعلها في الواقع | ورثتا هذه الما كينة ملكا حرا لما غير محبوس 
منقولا أنتبى مخصيدة للعقار ذان المقرر أن على أحد 8 
أظبر امالك رغبعه صراحة أو دلالة فى | ماذهب اليه الى القول أنه لا يكم للمدعيتين 
اعتبارها كذلك وتصبح منقولة كا كانت | إلا اذا أثبتتا وضع اليد على الماكينة المدة 
كا إذا باع العقار وخفظ لنفسه الحق في | الطوبلة المكسبة للملكية . 
المنتقول ا خصص خدمة العقار ومتى حصل | « وحيث ان دعوي المدعيتين صبحيحة 
هذا قن الأشياء التى كانت ثابعة بالتخصيص | مما ينمه المحكة مما تقدم من ثبوت مشتري 
تمتبر منقولة وجب قانو نا أعتبارها كذلك مور هماو حده الما كينة قأصبح ببذا المشترى , 


القضام الميتعجل مون 

مالكا لها » ومن عدم ثبوت صحة ما ذهب | « وحيث انه لما ذكر يتعين المحم 
اليه المدعى عليه من اشترا كه معه فى هللكيتها 
وعدم تقدمه أى دليل يشيت ذلك » ومماشيد ! 
به الشهود في التحقيقات من أن الماكبنة مك | عليه ٠‏ 
لمورث المدعيتين وأنه ظل .هيد كراتيا وصيده ١‏ «وحيث ازخاسر الدعويمازم بمصر وقلما 
يقوم بادارتما والاتفاع لها حتى نونى ء | شملا بنص المادة م؟١‏ من تانون المرافعات . 
وهذا زمن طويل «كسيه وحده الملكية ١‏ 
كسبب آذر فضلا عن سبدب المشترى | غير محله [عدم انطباقه على نصوص القانون 

م وحيث ان المدء ى علية غ اإقندم تمن ( قضية ورثة لارحوم محمد جال أيو اليل ضد عمد 
جانبه شيعا ينى» عن اشتراكدفى اللكية أوفي | | افندى حسن أبو الليل وحضر عنه الأستاذ عزز الدليل 
دفم المن أو مماسبعه على ريعها خلال هده | رقم 5ة؛ ستة ١١44‏ كلى اليا رئاسة وعضوية 
المدة الطو يلة - قتكون منازعته [لمد عمس غير | حضرات عد حاد الحسيى وعبد الباق دكرورى وتخد 


| عيد عيد اليد سلامة القضاة ) 
تائمة على أى أساس ا : 


أ 0 9 0 
6 اود 3 ل 
56 | البحث فى أمى السند الذى قام بموجبه مدعى 


محكنة الامور المستعجلة الجر ئية بالقاهرة ا 0 ٠‏ فاذا 


الل 0 


للمدعيتين بالملكية مع من متازعة المدعى 


م وحيث انه عن طلب التفاذ فبو ى 


8 ينار سنة 1444 

رد حيازة عقار بناء على طلب المقاول الذى شيده 
استناداً إلى حقه فى حبسه استيفاء للنفقات الى أغقها | 0 
في تشييده وعند وجود منازعة فيحق اليبس ليسمقبولا ؟ ‏ القضاء الموضوعى هو الختص 
حيازة المقاول لينى عند ما يتسلمه ليقوم بأعمال بناء فيه . | دون القضاءالمستعجل فىبحث حقوقالدائنين 
هى حيازة اضطرارية وليست حيازة واقية أو عرضية | الممتازين المنصوص عليا بالمواد 01 إلى 
عا القانون . 0 2 
سق فم ان الثاترةة المذل وهو الذي يقر 

المبادىم القانونة ما يقتضيه القانون لحم من امتياز أو حبس . 
قانونية بي نالثى.المرادحبسه والد.نالمطاوب | تفسير الهقود واستنباط أحكامها توصبلا 
وهذه الرابطة تنولد إما من وجود عقد لاصدار قرارمف النزاع . 
أي شبه عقدم فيجب أولا وقبل كل ثى” م« ب ان دعوى استرداد الحيازة تقوم 
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قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون | الست مشكبارعبدالله الجر كسية ي>هة المعصرة 
نظر إلى وضع اليد فى ذاته ولا يشترط فها حسب المواصفات والرسم والقايسة المقدمة 
ة القلك عند واضع اليد ولا وضعاليدمدة من الناعن عليه انان على ماده التمترقت 
انا ا رقم صتتره تبسر لترنية وأن المي 
: فل 00 "عدي ١‏ | عليه دفع له من جملة قيمة الأعمال مبلغ ».وماج 
إلا أنه يحب لقبولها أن يكو نارافعها حيازة وذلك وقت تحرير العقد و تعهد بدفع مابتبق 
واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب الحيازة | حسب المقايسة وأن المدعى أقام البناء نحت 
بقوة أو إكراه. والحيازةيا تقدمهىالحيازة | اشر افالمدعى عليه وكا نالأخي ربو افق علىماتم 
المادية لفين المقادللاضاع جا و القمي عن عنه حى إنه تقدم لحك ةالشرعيةطا لبا صرف 
دعوى استرداد الحيازة رد الاتتفاع الكامل ١‏ مبلغ 1١4‏ م و م4 ج قيمة ما أنمه المدعى 
إل مد ا ' من أعمال وان المحكرة الشرعية أذنت بصرف 
ع جرع ذه برفوع اللي عل 77" * | هذا الميلغ إليه . ولكته صرفه فى شأن نفسه 
ع - حازة المقاول للببى هى من قبيل ' ولم يدفعه للمدعى وانه بالرغم من ذلك فاقه 
المازةالناقصة أو الاضطرارية التى استدعتها : ظل يقوم بالأعمال إلى نهايتها وما أن تارب 
ضرورة قامه بأعمال البناء فترد العين إلى ' هذه النهاية حتي فوجىء بانذار من المدعى 
اسن بد عار ماو عار رجا و عليه يزعم فيه أن أعماف لطت ما ورة فق 
0 00 1 0 ! عقد الاتفاق وانها كذلك مخالفة لأصول 
ا * ) الصنعةوانه زع, فيه كذلك أنجلة ما اقتضاه 
لزوال الضرورة الى اقتضت وجوده بها . | المدعى هو مبلغ ج وليس .وم جوانه 
وبذلك لا تكون ححيازته من قبيل الحيازة | ردا علىإنذاره أن منحقه حبس العين نحت 
الواقعية الى يقبلها الذهنالقانوى وهى ليست | بده وه لمبلغ المتبتي من قيمة الأعمال والذي . 
كذلك من قبيل الحيازة العرضية الى تكون ظ قدره بمبلغ .6ه م و كلا ج وأن المدعى 
مستأجر عين من الأعيان مثلا . 0 بعد ذلك الدعوى رقم 6م سنة 
١.44 | 1 ١‏ مستعجل مصر طلب فيها تعيين خبير 
امير لائيات حالة الأعمال التى أتمبا المدعى ومدى 
0 1 مطابقتها للمواصفات وانالحبو أثبت بتقريره 
ومن" المدعي أن 0 9 3 أن اللدعى أتم الأعمال وأن قيمة المقايسة 
دطلب الحم بصفة مستعجلة بردحيازةهلعادة | ...ىج م يدفع منها لمدعى عليه إلا مبلغ 
نيام بيناهبا 00 البينبالعريضة | .وم ج فيكون الباقي المستحق له هو مبلخ 
والمشمول ,ينظر المدعى عليه وقال: شرا م ج وانه وضع حارسا على العارة ووضع 
لدعواه انه ممقتضيعقد اتفاق مؤرخ «مايو | ,ده عليبا استمساكا عمق الحمبس الخول له 
سنة 4.44 اتفقالمدعى عليه معه على أنيقوم | تانوناً بالمادة ه.. مدى ولكن المدعى عليه 
هو (المدعى ) ببناء منزل علي أرض وقف | بمكن أخيراً و مساعدة رجال البوليس فى 


القضاء المستعجل مةب 


م ديسمبرسنة ١44‏ بالاستيلاء على العارة | سنة مة.ة؟ من محكمة مصر الشرعية فى مادة 
وسلب <يازة المدعى منها وانه لذلك يطلب | القصرقات رقم 409 سنة ١444‏ أن ما بقيمن 
رد اليازة التي سلبت منه قبرآ واستند إلى | مال بدل الوقف هو مبلغ 6؟1 م د64 ج 
اوراق 4 دوسيه . | اذن للناظر باقامة مبان فى حدود هذا البلغ 
« وحيث ان المدعي عليه طلب رفض | وأن مابقي منااباغ المودع هو 444174 ج 
الدعوى وقال في بان ذلك أن حق الحيس | صرحت الحكرة الشرعية بصرفه للمدعى عايه 
الذي يعمسك به المدعي غير قالم وأن تقريره | وقالت المحكة إنه مقابل اتمام جميع أعمال 
فى صورة هذه الدعوى القائمة على طلب رد ْ البناء فيا عدا القواطيع الخاصة بدورة المياه 
الحبازة مجعل التزاع خارجا عن اختصاص !| وقيمة ما يلزم بعد ذلك للمبني من أدواب 
هذا القضاء وأن <يازة المدعى للعإرة كانت : وشبابوك وخلافه ا تبين من صورة تقرير 
حيازة اضطراراية اقتضتها ذخرورة قيامه | البير المقدم للمحكة الشرعية أنالباني جميعها 
بالاعمال اتى كلف بها و إنه عليه بعد أن يم ٠‏ تمت حتى مفسوب السقف ما عدا القواطيع 
تلك الأعمال أن يعيد العقار إلى ما كه وأن : الخاصة بدورةالمياه 
هذه الميازةعلى مامر بيانه ليست منالحيازات ١‏ « وحيث انه ثيت من الناحية الأخرى 
التى محميها القضاء . لأنها ثنالى مع طبيمةحق | ومنتقرير الحبير المعينفى الدعوى رقمه؟؟ 
امالك على ملكه وأنه زيادة عما تقدم ن الذى ْ سئة لمعه ١‏ مستعجل مصر وهذه الدعوىالق 
ثبت بأعمال الحبيرالمعين فى دعوىاثئيات الحالة | أقامبا المدعى عليه يد المدعي وطاب فبها 
أن الأعمال التى قام مها المدعى جاءت مخالفة | إثرات الأعمال ومدي مطابقتها للمواصفات 
للمواصفات شقه المزعوم جحل متازعة جدبة | وصدر الحم فنها فى 6؟ نو قر سْة .م1 أن 
واستند إلى ا وراق لا دوسيه. البير أثبت فى تقريره بأن التسلم كان متفقا 
و وحيث انه واضح من الاطلاع على | فيا بين الطرفين على أن يكون فى آخر 
مستتدات المدعى أنها اشعملت عقد الاتفاق ١‏ أغسطس سنة 1444 وأنه وجد الحرسانة 
المؤرخ .. مايو سنة ١944‏ والذى عقتضاء . ومباىالدبش والبياض والتذشين والمصيص 
تعهد المدعى بالقيام بأعمال البناء على أرض ١‏ ودرج السم تمت جميعها بالمئزل وعملت طيقا 
الوقف ويه أن المدعى استلم مبلغ .بوم جنيه | للمواصفات إلا أن مبانى الطوب الأجمر أن 
م نأصل قيمة الأعمال وان المبلغ المتبتي يدفعه | المدعى عليه ( المدعى حاليا ) قام ببناما 
المدعى عليه للمدعى بعد أن يستلمه المدعى | بمونة الجير والرمل والأجمنت مخالفا 
عليه من المحكنة الشرعية وذلك حسب القرار | بذلك المواصفات التي حىمت أن تكون من 
الذي يصدر فا فيجلسة لم روئية سنهم4؛ | الرمل والأعنت وأنالحرسانة المملحةجاءت 
وإنه إذا لم يقم المدعى يتسلم الإناء فى ميعاد | كذلك عخالفة للمواصفات من حيث الزلط 
عاوده آخ رأغسطس سنةم؛؟ ١‏ ذانه بلزم بغرامة فان المدعى عليه (المدعى حاليا) م ستحدر 
بومية قدرها .ه قرشا عن كل يوم من أيام زلط وخفض الي تبعا ذلك أسعار 
التأخيرو تبين منالقر ارالصادرفي ١5‏ أغسطس | المكعبات . 0 


جةب العددان الخامس والسادس 7 السئة الثلاثون 


ووحيث|اناستناد المدعى فى حياز ته للعقار | لعين العقار للانتفاع بها والقصد منالدعوى 
راجع إلى ماذ كرءف دؤاعه من أنه ل حق حبس رد الاتضاعالكامل إلا من حرم منه بوقوع 
العتقارحتى يستوفى مطلوبه ما صرفه فىسهيل | السلب على حيازئه . لكن الثابت في هذه 
إنشاء الميني ‏ ومن المقرر أن حق الميس الدعوى هو أن حيازة المدعى للمبني كانت 
أساسه وجود رابطةقا نوفية بين الثىء المراد | حيازة ناقصة واضبطراريةاستدعتها ضرورة 
حبسه والدين المطلوب وهذه الرابطة تتولد | قيامه بإعمال اليناء لرد العين إلى صاحبها بعد 
أما من وجود عقد أو شيه عة-_د فيجب | الافنهاء منها و بقاءه فى العين بعد ذلك عتبر 
أولا وقبل كل شثىء» البحث فى أ السند | عملا من أعمال النعصب لزوال الضرورة التي 
الذى قام بموجية مدعى حق الحبس بصرف | اقتضت وجويه فيبا فبى ليست من قبول 
تلك المصاريف اذا كان سنده بود له حقا | الخيازة الواقعية التي .قبلها الرهن القانوقى 
عينيا على العين من أجل ماصرفه كان له <ق ١‏ وى ليست كذلك من قبيل الميازة العرضية 
حبسها وإذا كان الأمى غير ذلكفلا حبس. | التى تكون لمستأجر عين من الأعيان مثلا . 


د وحيث ان مرد هذا بداهة هو القضاء | و وحيث من كل ماتقدم ولان شروظ 
ا مو ضوعى وليس لقاضى الأمور الستعجلة أدعوى استرداد الحيازة في دعوى المدعي 
ان يبحث فى نزاع معروض نحةوق اإدائبن | الخالية ليست متوافرة <سما ققدم فأنه يتين 
الممتازين المنصوص عليها فى المواد .ب إلى | لذلك الحم ,,فضها مع الزام رافع! 
ه٠٠‏ من القانون المدتى ويقرر مابقتضيه | بالصمارين عملا بنص الادة ١١‏ مرافعات 

: / | ( قفية مرسى أفندى تمود الحريرى ضد عباس 
القانون هم من أمتباز أو حبس لأنه ممنوع | 
من تفسير العقود واستذياط ل أحكادا توصلا ١‏ عر ود قت 
لاصدار قر اره فى التزاع . ا 

« وحيث اله تنما رتكن إليه المدعى ظ كين 
من انه كان حائزا للعقار استناد] إلى حى ٠‏ محكة الامور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
الحدس واذالحيازة سلبت منه على غير إرادته 
وانه يطلب ردها إليه فاته وأو أن دعوىقى | 
اتارذاة الحيازة تقوم قأنو نا على رد الاعتداء 

غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد في 
ذائه واله لايشترط فيبا نية العبك عندواضم |" 57 
الود دلا:واقم اليد هده تة اس الأقل 9 2 | 
سابقة على رفع الدعوى إلا أنه يجب لقبولها ١ت‏ انالتص ق عقد يحارعلى التزام 
أق مكوة. ١‏ افا حيارة اف دم | المؤجر بتوريد الياه الساخثة فى مدة معيئة 
ظاهرة وأن يقع سلب الحيازة بقوة أو 00 ومساء هو التزام هام يرتب 
أ كراهو والحيازة 5 تقدم خي الحيازة امادنة المبتاً جر شئون بنته والمناية بصجته وحمة 


9 دلسامير سلة 19444 
حراسة على جهاز تسخين مياه من مستأجر على مالك 
| المعزل . فبولا . توقيت الحراسة هو عدة سريان عقد 
0 . أو باتهاء النزاع فيما ين الستأجر والمالك 


القضاء المستعجل 


من يعولم . واخلال المؤجر ببذا الالتزام 
فيه تقليل لحق الانتفاع الكامل والمنشود 
بالعين المؤجرة . 

؟ - ان المؤجر مازم بالامتتاع عن 
عمل أى شىء من العين المؤجرة يترتب عليه 
حرمان المستأجر من الانتفاع التام با أو أ 
تقليل هذا الانتفاع . وقد أكدت نصوص | 
القانون المدنى هذا الالتزام الملغى على عاتق | 
المؤجر فَألومته فى المادة بجه بأن يتعهد العين ! 
بالصيانة لتق على الحالة التى سلمت بها . وأن : 
يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميات 
الضرورية وأكدت حق المستأجر ف الزام 
المؤجر بتنفيذ الالتزامات المبينة بالمادة 
الناقة نو أمانك ل سول عل خض 
من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء 
نأ أنفته شه يق الآثرة هذا ذون 


إخلال بحقه فى طلب الفسخ وتفريما على 
ذلك أجيز للستأجر اللجوء إلى قاضى ! 
الامور المستعجلة لطلب مئه تعيين خبير | 
لمراقبة تشغيل مصعد كبر باق . 

م« دعوى الحراسة لاتخرج من أ 
كرنها دعوى ككل الدعاوى الأخرى يكم | 
بها القاضى متى توافرت الآركان للدعوى | 
وهى الصفة والحق والمصلحة . والاستعجال 
الموجب للحراسة هو الضرر الواقع على 
طاليها والاستعجال خاضع لتقدير ا محكة 
داعأ ولا يستطاع حصر حالاته بذواتها وأن 
كل وقت طال أو قصر على ظبور بوادر | 
النزاع لا يزيل بذاته الاستعجال المسوغ 
لإيحاب الحراسة متى ثبت أن هذه البوادر 


لبف 
ظلت مستمرة بل وتفاقت تفاقاً خطيراً . 

4 - مادام ان الحراسة مقبولة فى 
صدد التزاع الحالى ومردها تنفيذ الالتزامات 
الواردة يعقد الابجار فان من اليداهة التقرير 
بأن الحراسة تظل قائمة مادام أن عقد 
الابجار قاتم إلى أن يفسخ رضاء أو قضاء 
أو تزول أسباب المنازعة فها بين طرى 
الخصومة ودا. 


الكو 


د منحيثان المدعية أقامت هذه الدعوى 
وطلبت الحم بصفة مستعجلة بتعين حارس 


٠‏ تنكول مبمةه مان مد المدعية إلماء اأساخن 


د ساعتين في الصباح وساعتين فى المساء على 
أن تدفم إليه المدعية [جرة ااشقة المؤجرة 
إليها لمواجبة تكاايف العملية وعلى أن يكون 


| لهذا الحارس مقابل قيامه بهذا العمل أجر 


بحدده القافى وقالت فى بيان الدعوى أنما 
استأجرت من المدعى عامها الشقة المبينة 
بالعر يضة بعقد فى و فبراير سنة م5 ١مقابل‏ 
أجرة شبرية «قدارها .وم ١6‏ جولدة 
ثلاث -تواتتيدأ من أول مارس سنةم114 
وقد نص فى عقد الايجار على أنه فيا عدا 
حالة القوة القاهرة التى .ترتب عليها توقف 
الجباز عن العمل "يجحرى المياه الساخنة لمدة 


| ساعتين في الصباح وساعتين آخرينف المساء 


مادام ذلك مكنا وأنها عات بأن الأجرة 
المتفق عليها بالعقد تزيد عن الأجرة التي 
بحوز للمدعى حليها افتضاءها تطبيةا تاقانون 
ومز سنة بإ4ةوة فرفمت دعوى طالبة 
مخفيض الأجرة إلى س١‏ ج وم القيمة الى 
كانت تؤجر ا الشقة قبل ذلك وإِد ذالك 


ريا العددان الخاس والسادس ألسئة الثلاثون 


قطعت المدعى عليها المياه السا خنة عنمسكتها | لياه الساخنة هو لساعتين فى الصباح ومثلبا 
وقد سجات عليبا ذلك خطاب أرساتة اليبا | فى المساء ما دام ذلك ممكنا ا 
فى مهن أغسطس سنة م64١‏ وأن المدعى ! | هذا الالترام فى حدود الطاقة ولا تو 

عامها أجابت على الحطاب بأن الجاز الخاص ١‏ التوريد إلا غحال بطرأ على الجباز فا _ 
بتسجين المياء لا يعمل باتظام لتعذر الحصول | | إلا أن تصلحه وتعود المياء الساخنة إلى 
على الوقود وكان ذلك فى ؛١‏ من أغسطس ؛ ١‏ جارج زلناك فبى تطلب ريض الدعوي 
سنة مه ١‏ وقالت المدعءة ان السبب الحقيقي | ا موضوطا. 

فى ل الباء الماحجة هو مباشيرتما الدعوى | ووحيث انه مما لا: زاع فيه بين طرف 
بتخفيض الأجرة ضد المدعي علها وأنهاا | الحصومةانعقد الامجار ورد به نص خاص 
الى العام الماضي العاعب بسيب | | على توريد اميأه السساخئة ق مدة معينة من 


لمياه الساختة وعدم جريانها طبقاً لا هو | 
وارد بالعقد وهو حشى أن 27 هذا اشتاءف) : 
وقءت فيهفىالشتاءالماضى و إزما كانت تتذرع | 
نه المدعى عايها ي العام الماضي لا يقبل مها 
هذا العام فواد الوقود متواهفرة فى السوق ' 
وأنها ازاء أصرار المدعىعامبها على عدم إعادة 
توريد المياه الساخنة لها تطاب الحم بإقامة ِ 
حارس قضالى ايّدي المأمورية على الوجه 
اللشروح آنفاً 7 

و وحيث ان المدعي علمها دقعت بعدم 
اختصاص هذا القضاء ينظر الدعوى مؤؤسسة | 
دعبا على أن الحراسة لاتفرض إلا عن عين | ي 
معينة مناز ع علمها سواء كانت منقولا أو 
ثابتاًو أن جبازالتسخين لي سمح ل منازعة وأنا ات 
ماتيدف إلية المدعيه هو إلزام المدعى عليها 
بآنقيك التزاماتها حك يدر من هدا القضاء 
في صورة دعوى حراسة وأن المراسة 
لا تفرض لتتفيذ الالتزامات وقالت المدعى 
علا أنالمدعية تقول بأن جريان ن المياهالساخنة 
م يكن مضطردا منذ أغسطس سئة م1 ةا 
عندما أرسلت خطاءها فسكوتما كل هذه 
المدة قبل أن ترف هذه الدعوى يفقد دعواها 
صفة الاستعجال وقاات أخياً إن النص 
الوارد بعقد الايجارٍ قد جرى على أن توريد 


08 ضاعا و وقد فك ق تقرير 


0 وضعت على عانق الؤجر من 
بينها توريد المياه الساخنة وهو الام هام 


رتبت الس_تأجرة وى المدعية شئون ين 
جر يه شكون بد 


والعناية بصحتها وصحة من تعولهم على هذا 
المورد 'لضروري واللازم لها والذى دونه 
يمعل الانتفاع بالمسكن إن لم يكن أمسا 


' عسيرا فآن من ثتايجه تقليل حق الانتضفاع 
' / الكامل والمنشود بالمس كن 


المؤجر . ومن 
اأقرد أنالمؤجر مازم بالامتناع عن عمل أى 
شي فق العين امو جرة يقتضي حرمان المستأ جر 
من الانتفاع التام أو تقليل ذلك الا نتفاع 
وقد كدت نصوص القانون المدي هذا 
| الالتزام الاي على عاتق المؤجر فالزمته فى 
المادة ماده بأن شعهد العين بالصيانة تبني 
على الحالة التي سامت ها وأن يقوم فى أثناء 
الاجارة يجمييع الترميات الضرورية وأكدت 
كذلك حق الستأجر في إإزام المؤجر بتنفيد 
الا اتزامات المبينة بالمادة السايقة وأجازت لله 
أن محصل على ترخيص من القضاء فى إجراء 
ذلك بنفسه وق استيفاء ما أنفقته خصم) من, 
الأجرة وهذا دون اخلال محقه فى طلبء 


القضاء 0 


الفسخ أو انقاص الأجرة زللادة مده مدني) 
را على هد ءالا لنزامات أجيز لاستاجر | 


الأجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة ليطا 
منه تعيين خبير لمراقبة تشغيل مصعد كبربائي 
فى الءين المؤجرة عند ما يتوقف المؤجر عن 
نشغيله وفى استعال جباز التسخين و القاعدة 


ق اختصاص القضاء المستجل بالحكم فى مثل 1 
دده المنازعات المتعلقة بانتفاح المسعا< ربالعمن : 


المؤجرة مي تنفيد ماورد فى عقد الايجار : 


مخصوص ذلك ( راجع راتب إشاطبعة ثانية 


ص 5ج وما بع_دها ونِدة ووم) وعلىي ' 


هذا استقر القضاء . 


و وحيث انه من الحطأ القول بأن 6 


الحراسة لاتكون واجبة إلا إذ' توافر تزاع 
الملكية أو وضع اليد نان هذا القول يرجع 


إلى حالة خاصة نص عليها القانون المدتى الجديد ' 


في الموادو بباء .سب وص المقا بلق[ مادة ١1و؟‏ 


مدتى قديم وهذا النص لا حرج اكرام 


عن كونها ل الأخرى 


محم بها القاضى وي توفرت فيمأ الأركان , 


للدعورى وهىالصفة والحق و المصاحة (راجع 
حك استئناف مصر أنشور ماحق 5 
اجوعة الرسمرة للمحاتم الفبرس العششري 
ارابع ص م١‏ تاعدة عوو ) . 

ووحيث ان الاستعجالا او جب لاحراسة 
هو الضرر الواقع على طالبها و الاستءجال 
خاضع لتقدير الحكة دائما ولا يستطاع 
حصر حالاةه بذرانها وان كل وقتطال أو 
قصر على ظبور بوادر التراع لا يزيل بذاته 
الادتعوال السوغ لا ماب الحراسة متى 
ثبت ان هذه البوادر ظلت مستمرة بل 
وتفاقت تفاقاً خطيراً اذ مناط الاستعجال 
هو فى التفاقم ومن المقرر أن الاستعجال هو 
الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو هو الحطر 


4ق 


| ! العاجل المحدق بالحق المراد «ايته . 


« وحيث انه من الواضح فيا تتقدم ان 

| التزاع حول استعال جباز التسيخين بدأ من 

| أغسطس سنة م14 ثم ظلت بوادره تتفاةم 

| إلى أن < هذا الشعاء و هنا وبدو ا 
من 

لاعا :ل فيد وحة وع ام طن اع سانل 

يصون حق المدعية ومن بتعينرفض الدفم . 


و وحيث ان ما ذ كرته المدعى علمها 
| خاصاً بتوقيف الحراسة وقولها ان المدعية 
| قد طايتها غير موقوتة باجل دان فياسبقذ كره 
من أن فرض الحراسة فى صدد النزاع الحالي 
مده تنفيد الا (تزامات لواردة عقد الايجار 
أن من البداهة التقرير إن الحراسة كظل 
' قائمة مادا م أن عقّد الا جار قالم إلى ان يفسح 
ش رضاء أو قضاء . 


و وحيث أن ما طليته الدعية خاعياً 
باأتر خيص 0 بأن تدقم إلى الخارس أجرة 
الشقة 1. 1 القكاليف واجدرة ة الخارس انه 
قول لا شأن لهذا القضاء به لأنه تقرير 
إٍْ لامو موضوعية حته وعليهاانتدفع التكاليف 
اللازمة واجرة الحارس حسها تقرره الحكة 
| بناء على طلبه على ان تلجأ بعد ذلك إلى القضاء 
الموضوعى الذي له الشأن فى تقرير ما راءه 


| بشأن التكاليف وأجرة الحارس . 


0 وحديث انه عن مصروقات الدعوى 


| نانه تعين كذلك ارحاء الفصل فنها فيلزم 
| بها من تخسر الدعوى للوضوعية . 


و و<يث ان التفاذ المحجل و بغير كفالة 
واجب لهذا الحم وفق فص الادة 455 يرا 
مافعات فلا ضرورة لانص عليه بالنطوق . 

( قضية اليدة نيللى كريازى قرينة المسيو دعوس 
كريازي ضد السيدة جراستيلا اماعلون رقم غ5 
3 سنة 5324# م تعدا صر رئاسة حضيرة القاضى أحمد 
البلتاجي ) ٠.‏ 


ير العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 


اء 9 
باع 0 مستنداته الى كان قد ملف 
ن ابداعبا وتقدءمها فى جاسة المرافعة 
0 على الوجه السالف الذكر . 
دوعا ان الفقرة الثانية من الادة ٠١‏ 
الادة 8 ١٠/؟‏ مرافعات . هل الوقف الذى تعنيه !ىر إؤيرات +: 9 : للقات 
١ 8‏ أصضافعات تنص على نه و ومجوز للقاكى 
د المغة . و له يك دعواه ق . 6 
عدد الدة ٠‏ ومل شبوز تمدعى راك «سد” 7-5 | يرل اليم على المدعىبالغرامة أن حك يوقف 
١‏ الدعوى لدة ثلانة شهور إذا محلف عن 
أداع مستندانه فى الميعاد أو عن تنفيذ أى 
إن الوقف الذى تءنيه المادة لمان ْ اجراء كلقه له وذلك يعد سماع أقوال 
فق فانون 11 قناع وهر ود ع رادا '«الدعى عليه ؤذا مضت عده ‏ الوتف جل فر 
هذا الوقف محدد المدة فلا يسوغ إل ' الكتاب الدعوى بكتاب موصى عليه لمسة 
3-0 أو قا انتضاء 000 محددها القاضى فن لم فد ما أعس به القاضى 
للادى عريلك دعواء قبل 0 قبل هذه الجاسة ماز الحم باعتبار الدعوى 
ولواستكل ال يي ا تكن ا احككة أن الوقف 


بالوقف . | الذى تصدت له هذه الادة في فقرتها الثانية 


يحكة الامور المستعجلة الجزئية القامرة أ 
ل يناير سئة |١96٠.‏ 


المبدأ القانون 


77 قد حددت مده ثلائة شهور وأن هذا 
1 | التحديد عتأى عن أن يتخطاه القاذى إلى 
ديا ان وقائع الدعوي حسيا استظررتم | | ماهو أدلى منه على أعتبار أن مدة الشهور 
الحكة يمل فى أن الع كو دا الثلاثة ان م إلا حدا أقصى للوقف وعبى 
المدعى عليه بعريضة أعلنت له بهاريم ْ عدى ذلك ضدر الحم بوقف الدعوى دون 
اراي ةةوا وطاب الحم إنصفة | تحديد مدنه على أَععه تيار أن في نص المسادة 
مستعدجلة بطرده من الشقه الكائتة الور ظ ا 4ق هس افعات غناء عن برديده . 
الثالك من المتزل رقم ٠١‏ حارة الزعبلاوى ١‏ دوا ان رائد الحكة فيهذا النظر يبدو 
0 وقد تخلف المدعى عن ابداع | فيا استظهرته من ديباجة األنص من انه حدد 
مسدتال أنه فلم الكتابن عند قيد دعواه يل ١‏ | مدة الوقف بقوله و لمدة ثلائة شهور » دون 
جنح فى جلسة المرافعة إلى طلب تأجيل | أن يذ كربو للدة لزيد على ثلائة شهور » 
الدعوي ليقدم هذه المسعددات وإزاء هذا , وهو أ ما كان يفوته أن ينوه عنه لو أنه 
وذاك وازاءمااستظيرته الحكة منأن مسلك ! | هدف إلى غير ماتدل عليه ديباجة النص .. 
المدعي لم يكن له نمت مايبرره قضت بتاريخ | وفضلا عن ذلك فشداتج السكة آنه 
٠‏ ديسمير سنة 1449 نوقف الدءوى طبقا | المششررع كانت قد ابحمبت فى بادىء الأ 
نص المادة بو . ج/ باه افعات بيد أن الدعى | إلى تخويل القاذى سلطة الحم شطب 
لم يلبث أن تجل دعواه يعريضة أعانت الدعوى ثم عاد واستبدل اشطب بالوقف 
للمدعى عليه بتاريخ ١إ/ذر.هو١‏ بعد | استنادا إلي انه ليس في الشطب الردع الكاقىي 


قضاء انحا كم التجارية الجر ئية 1خ 


إذ هو لا يكلف المدعى طبقا لقانون الرسوم ا بعد انقضاء مدة 'لوقف . . بق بعد ذلك 
الجديد أ كثر من أن يتحمل رثا بسيطا | الاشارة إلى انه وأن كانت المادة سيو ب رم 
لتجديد الدعوى 9 هو يعد إستتطينع أن أ مرافعات تنص على اله و بمجرد زوالسبب 
ماشر هذا التجديد فى ايوم التالى لشطبا الوقف تسعانف الدعوى سيرها بقوة القااون 
9 0 30 1 :. من النقطة تى وقفت عندها ويقوم قل 
ونوك الح ل اتن ارج فحت 2 الكران. بيبانا إذا افقات الزنا. .2 
في الوق حرمان للتدعى من استعال 138 .يوز الرين لا مك صوق .مؤداذ إل الوقن 
الحق فضلا حما ينطوى عليه من وقع نفسافى , الذى عنعه امادة .4. وىرم من قانو نامر فعات 
مز المدعى و محاميه إلى التعجول بتنفيذ “أنه فك جزالى عتلف في جوهره عن 
أواس القضاء . : ١‏ 
د وعا انة من أجل ذئك وطاما أن هدة ١‏ «ء ما انه ببين مما نقدم ان أقدام المدعى 
الوقف انىى إلا هدة محددة ان انجاه المدعى ' على تعجيل داعوه تبل انقضاء الشبور 
إلي حريك دعواه قبل انقضائها لايستقيم : الثلاثة ركون علىغير ماسند من القانون ومن 
واتجاه المشرع من استبداله الشطب «لوقف ! ثم بتعين الحكم باعادة القضية لاوقف . 
ادة عد دة لاسا إذ! ما لوحظ أن المشرع ( قشية املح على ا 
ناط بقم الكداب وده دول ا خصدوم تبيعيل ْ 8 ل 0 0 0 5 
الدعوى! وعلى شريطة أن يم هذا التعجيل مسجل مصر رئاسة حضرة القاضى عمد أمين <اد) ‏ 


فسّامل اك التوارية لزه 


. الوقف الذى تقصصده المادة سوب مم افعات . 


و84؟ ْ الخال وذلك عميلة دفص المادة 14 تجارى 
محكة القاهرة التجارية الجر ئة 2 ' ويتفرع من ذلك أن لي سلاضامن الاحتياطى 
؟؟ ينار سنة ١960.‏ | أن «طلب إلى الدائن تحرير برونستو عدم 


ضامن احتياطى . صفته . متضامن مع المدين د الدفع د لمن ويكان الرجوع عليه ( أى 
الأصلى . ليس لله حق التجريد طبقاً لمادة 3١5‏ | على الضامن ) ذلك لآنه إذا كان المدين 


جار اذك سرون عر السدد تر اباد 
لمبادىء القانونية كالمضمون ولا حق له السك ضد حامل 


. الضامن الاحتياص متضامن مع المند يعدم إجراء البروتستو‎ - ١ 
المدين الآصلى فى دفع الدين وليس له حق | + هتى تقرر أن الضامن الاحتياص‎ 
الدفع بالتجريد أى مطالبة الدائن باقتضاء | ملزم بالدفع فى جميع الأحوال دون أن‎ 
ديئه من المدين الاصل مبما كان ميسور | يكون من حته مطالبة حامل السند بأى‎ 


م العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 


إجراء فليس لزميله الضامن الاحتباطى الثانى | لم .مر. ستوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل 
المتضامن معه فى المسثولية عند الرجوع عليه | ى ١٠١‏ أغسطس سنة ١١44‏ للسداد مع 


بتصف الدين ‏ الحق فى مؤاخذة اللاول على | المصاريف والأتعاب والتفاذ . 


ٌ دوعا اناادعى عليه الأول دفم الدعوى 


عدم قيامه باجراء معين ضد المدين أولا . ْ 

+ - ليس من حق الضامن الاحتياطى | 
الذى يرجع على زميله الضامن الاحتباط | 
الشاقى بتصف الدين أن يطالب بالفائدة ؛ 
المشترطة فى السند إذ أن ذاك لا يكون , 
إلا فى علاقة حامل السئد مع المدين فيه 
أو ضامئه الاحتباطي أما فى علاقة ضامن ! 
احتياطض بضامن احتياطى آخر قتسرى ' 
الفائدة القانونية ومن تاريخ المطالبة الرسمية . , 


لكر 

7 با ان المدعي أقام الدعوى وقالشرحاً 
لها أن باك فرحى المدعى عليه الثالى كان | 
مديناً للددعى عليه الثالث في مبلغ .باجنيه | 
بمقتضى سند إذتى مؤرخ لااكرء اكرلاكةا | 
استحقاق 7 /رمكرم؛ة١‏ يضان المدعى | 
والدعى عليه الأول ساي نتال و أنه نظراً لعدم ْ 
قيام المدين يسدادقيمة الستدعند الاستحقاق | 
وخشية من أن ياجأ الدائن لعمل برتستو | 
عدم الدفع ضد المدعى باعتيارهضامنا مما تتأثر | 
معة سمعتة التجارية ولوصول إخطار من ا 
بنك بار كليز إلى المدعى يكلفه فية يدفم المبلخ 
وذلك بتعوبض من الدائن فقداضطرالمدعي 
إلى سداد قيمة السند وأضاف أن من حقه 
الرجوع على القيامن الاخر ( المدعى عليه 
الأول ) بتصف قيمة الدين الذى دفعه عملا 
بالمادة + ١ه‏ من القانونالمدى (القديم)وانتمى 
إلى طلب الحم بالزام المدعى عليه الأول 
بأن يدفم له مبلغ م١‏ جنيه والفوايد بواقم 


بأن المدين الأصلي حاك فرحي لم يقم بالواء 


بقيمة السند فىممهاد الاستحقاق رغ مقدر له 
المالية ودفك إبقمة الاضرار له م أى المدعى 


عليه الأول » باعتباره ضامتاً إذ أن الضامن 


الاخن وهو المدعى هو شقيق المدين وأن 
مظبر ده الرغبة فيالاضرار وهذا التو'طئٌ 
بين المدين و شةيقنه المدعي «جلى فى رفم 
الدعوى ضبدالمدعى عليه الأول دون مطالبة 
المدين الأصلى أولا . وانتهى إلى طلبالحكم 


باخراجه من الدعوي بلا مصاريف . 


2 وعا ان الضامن الا<تياطي متضامن 


ْ مع المدين الأصلى ق دفعم الدين للدائن ععي 
| أن ليس لاضامن حق الدفم بالتجر بد أى 


مطالبة الدائن باقتضاء دينه من المدين مهما 
كان هذا المدءن ميسور الخال « امادة وم١‏ 
يجمارى » ولا كأن المدعي والمدعي عليه 
الأول ضامنين احتياطيين الحدين فن حق 
الدائن أن يطالب أحدها أو كليهما بالدين 
جميعه ؟ أنه لدسمن <ق الضامن الاحتياطى 
أن يطلب إلى الدائن نحرير بروتستو عدم 
الدفم ضد المدين لا مكان الرجورع عليه 
د أى على الضامن » ذلك لانه إذا كازالمدين 
الضمون هو محرر السند . فيعتبر الضامن 
كالمضمون ولا يحق له السك ضد عامل 
السند يعدم محرير البروتستو » حم ممكة 
القاهرة التجارية الجزئية فى 1١‏ أبريل 
سنة .4و؟ عاماء ٠.‏ ص حوة » 

2 و مما انه متي تقر رأنالضامن الاحتياطى 
ملزم بالدفع فى جميع الأحوال وبلا مطالبته 


قضاء احا ؟ التجارية الجرئية 4 


بأى إجراءآت وذلك لحامل السخد فليس ظ ا 
لزميله الضامن الاحتياطي الثانى المتضامن | محكة القاهرة التجارية الجرئية 


معه فى السكولية عند الرجو ع عليه ينصف | 
الدين الحق فى مؤاخذة الأول على عدم !| 
قيامه باجراء معين صَد المد.ن أولا. ومن تم ا تقادم . متى يسري بالنسة للندات الأذنة الحررة 
يد مين الح للمدعى ضدالمدعى عليه الأول بالمباة | نت الطلب . 
المطلوبٍ مع المصاريف النى يلتم ها المدعىعليه 2٠‏ البادىء القانونية 
زر تدر و 0 ٍ ١‏ - اختلفت الفقباء وأنحاكم فى فرنسا 
لك ف 00 3 ظ ومصر على 'ليوم الذى نسب منه مدة 
0 ا 0 0 | التقادم بالنسبة للسندات الآذنية التجارية 
الدين بتاريخ ١544/4/5١‏ 5 ول وم , اضرم باعل انيري الاستيهان 
يدفم فوايد إذم يقدم أى دليل على ذلك ٠‏ | ( تحت الطلب ) فقال البعض بسريانها من 
ووعا ان الفوائد #ضمينات لا تستحق ظ اليوم الذى يجوز فيه للدائن رفع الدعوى 
إلا جكايف المدين تكليفاً رسياً سداد لدين ١‏ بقيمة الساند أى من اليوم التالى لتاريخ 
وهو مالم حصل إلا منذ رفع الدعوى في ١‏ تحريرها وقال البعض الآخر بسريان ميعاد 
ارو رة؛ةا دمن 9 مجحرى لمحسكة | التقادم من اليوم الذى إلى انقضاء مدة الستة 
انال أده اس ب ص لدع | أ م لون اساة بي 
وينسية ؟ عير ب : 
10 0 ال ٍ/ يي | الستدات ضد الحيل وهى الخالة لتى تكلمت 
الأول ليست اتفاقية م هي الحال مع الدائن | عنها المادتان ١1.‏ تجارى أهلى 110 تجارى 
الأصلى بل مردها القانون فقط ومن يعدين | مختلط . وترى المحكمة أن الرأى الراجج 
فيض العائدة إلى ه ء: سنويا من ١١‏ هن الواجب الاخذ به هو القائل بسربأن مدة 
أكتور سنة 4و١‏ حت السداد عملا بالمادة | إن 2 أن 
و التقادم المذ كورة من اليوم التالى لتحرير 
0 السند ذلك بأنه ما دام قد ذكر به أرن 
ا - استحقاقه تحت العطلب فليس هناك ثمة مانع 
واجب لاحم فيا عملا بالمادة بع مرافعات 0 1 
كا تطلةه المحكرة من قيدالكفالة لأن الدعوى ا م يوم حر يرهم ولا د 
مبناها سند عرق لم مجحده امحكوم عايه عملا أنصراف نة الطرقين إلى عدم | أطالبة به ى 
بالمادة .اع مرافعات . هذا اليوم ولا محل للقاس على الحالة الى 
تضمتتها المادة ١.‏ تجارى أهل 0 
(قضية عازارفرحىضد ساىنالوآخرن رقم"٠؟”‏ | تجارى مختلط من سريان المدة اعتباراً من 
سنة ١54454‏ رئاسة حضرة القافضى ساى ناصر ) . انقضاء سستة شهور على تاريخ التحرير إذ أنه 
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ظاهر من صريح هذا النص الآخير أنه | والمدعى عليه الأول حبقوق ميخائيل علي 
يخس دعوى الرجوع عل ايل لادعرى أن اللدين #جارى وطابا إحالة القضية إل هذه 


مطالبة المدن الأصلل . 

() لا تملك المكمة توجيهءين 
الى يؤديها من يدفع بالسقوط للتقادم النس | 
عل أن ذمته بريئة من الددن من تلقاء نفسها 
بل يحب أن يتمسك بها المدفوع ضده ' 
بالسقوط . 


أن «طلب الحم على اليل بقيمة الدن إذا 


كانتالحوالةقد وصاتإليه قبل انقضاء مدة ' 
عاد قعدل عن توجيه العين ااد كورة وطلب 


التقادم يوق تكاف . 


المال 

و ما اند بصحيفة معاتة في م١‏ فبراير 
سنة 1949 أقام المدعى" الدعرى وقال 
شرحالما انه مقتضى سندين أذنيين أرها 
مؤرخ يناي رسنة6 144 بداين صلاح أفندى 
مد درويش المدعى عليه الآاول <بقوق 


ميخائيل فى مبلغ ٠٠‏ ج بضمان حبيب حنا . 
ومحول هد! السئد إلى المدئي في / ابرمل ', 


سنة ١944‏ وثافهما مؤرخ 76 فيراير سنة 


4 ططابن المدعى عليه الأول <بقوق / 
ميذائيل ني مبلغ عدذرة جنهات والسندين ٠‏ : 
الدعوى لأن حيقوق ميخائيل ( أقر بأنه 
| متعهد توريد خضروات ) صح إنما هو 
: : مزار غ وليس بتاجر . 1 

حنا الأول مديناً والثانى ضامناً متضامناً ان ! 


المدعي ‏ بالصحيفة الم كورة إلى طلب الحم 


بإلزام المدعى علمهما حبقوق ميخائول وحييب 
ندفعا له مبلغ وم ج والمصاريف والأتعاب | 
والتفاذ بلا كفالة . 


التي دوددت لنظر الدعوى أمام محكة الأوسكي 


| الممكنة وتتازل <بقوق ميخائيل عناللافع 
5 | الذى كان قدأ بداه يعدم اختصاص ع _كة 
الاكدان | الموسكى بنظر الدعوى . 


و وبما ان حبقوق ميخائول دفع بسقوط 


: الحق في المطالبة بقيمة لسند الأول المؤرخ 


٠‏ نار سنة 44و ا طلب توجيه المين 


: الحاسعة للمدعى على انه يداينه فى قيمة السند 


اي 
() لاحق للدائنالمدفو ع ضدهبالسقوط | المؤرخ 7 فبراير سنة 44 


وبما ان المدعي طلب توجيه بين 
الاستيثاق إلى حبقوق ميخائيل عن امبلغ 
الثايت بالسند ارخ 5 يتاي سئة 1444 م ' 


التصرع له بادخال لحيل صلاح الدين 
درو وش ضامناً قَ الدعورى و باعلان مؤدرخ 
م ينا سنة .موا أدخل المدععى صلاح 
الدين درو دش وطاب الحم عليه بمبلغ هج 
في حالة الحم برفض الدعوى قبل حبقوق 
ميخائيل وذلك بالنسية للسند ارخ 5 ناير 
سنة 19141 

دوعا ان المدعى تناز ل عن مقاضاة 
حبيب <نا وحكت المحمكة بجاسة م7 يناير 
سنة .196 باثيات هذا التنازل . 

« وعا ان صلاح دروبش دفع بعددم 
اختصاص محكرة القاهرة التجاربة بنظر 


«ووعا ان حبقوق ميذائيل أقر بأنه 
متعهك لوريل خضروات 4 1 

وومما انالحكمة مخلص من 'قر ار المدعى 
أمام عمكة الموسكي وموافةقة المدعى عليه 
حيقوة مي<ائيل على ان هذا الآخير إنا هو 
تاجر أن الدينمارى وطاهما إحالةالقضية 


قضاء الحام التجارية الجرئية 


.م 


م يي يي اخ للقي 
إلى محمكة القاهرة التجارية ‏ وما أثيت فى | الختلطة فى 6, مارس سنة ببميه؛ اللجموعة 
السند المؤرخ + شاير سنة 1944 من أن | ة؛ صحيفة 9 ) . 


القيمة وصلت نقدية مجارية إلى ان المدعى | 
عليه حبقوق ميخائيل إنما هو تاجر فضلا 
عن المدعي عليه صلاح درو رش مسل انه , 


تاجر ومطلوب الحم عليه من باب الاحتياط " 


فى حالة رفض الدعوي قبل حبقوق ميخائ 
فبو خاضع لاختصاص المحكة التجارية ومن 
م يكون الدفم بعد, الاختصاص المقدم من 
صلاح در ودش على غير أساس ويتءين رفضه. 
وو ما انه فيا يتعلق بالسند المؤرخ +ينار 
سنة 1444 المدفورع سةوط الحق فى المطالأية 
به أن الملحوظ أنه قد نص فيه على أند 
استحقاق نت الطلب وقد الختلف الفقباء 
وانخا؟ فى فرنسا ومصر على اليوء الذى 
>تسب منة مدة التقادم باءنسية نهدا 1 
من السندات فقال البعض بسررائها من 


ا يبموز فيه لدائن رق دصو عه 


د وبما ان الحكة ترى أن الرأي الراجح 
' فى نظرها هو الاو ل القائل بس بان مدةالتقادم 

من اليوم التالى لتحرر اأسند ذلك يأنه مادام 
قد ذكر به أن استحقاقه تحت الطلب فليس 
متاك كمة ما نع من المطا لبة به غداة لوم حر بره 
فالعبرة إذا باليوم الذي يمكن المطالبة بالستد 
قانونا ولايفيد احيّال :تصراف نية الطرفين 
إلى عدم امل لبه يق عدا اليوم ريدق على 
فرض أن - السئد قد :نص على ناريخ محدد 


. للاستحقاق فليس هناك ما 22 تم على :لدان 


( يراجع فى ذلك 6اعددة8 فصعي دمعنر[ ١‏ 


حزء ع بند سرع وحم الاستئناف الختاط فى 
7١‏ نوقير سنة 1944 المجموعة و صديفة 
١‏ وحم محكنة المنصورة الختلطة في ؛ مابو 
سنة 91و١1‏ «نشور فى الجازيت سنة ١١‏ 
صحيفة 15) كا تال البءعض الآخر بسربان 
ميعاد الققام 
الستة شهور الى قررها القانون للمطالية هده 
السندات ضمد المحول وى الخالة التي تكلمت 
عنها المادتان .جو نجاري أهلى » 159 تجاري 


من اليوم اذى يلى انقضاء مدة ' 


1554م 


أن يطالب به فى هذا أيوم الات ولا محل 
للقماس إذا عبى االة الى تضمتها المادة ١٠ىا‏ 
تجارى أدلى و007١‏ "مجارى تلط من سريان 
المدة اعتبارآ من انقضاء أستة ة شبورءلىتاريخ 
ع التحرير إذ انه ظاهر من صري النص أله 
مخص دعوى الرجوع على الحيل لا دعوى 
مطالبة المدين . 

دوعا انه نطبيقاً لهذا الرأي الذىأ خذت 
به الحكة يكون قد أنقطى خمسة ستوات 
مند ل اليوم القالى (تتحر بر السند في » ينابر سنة 
المعتبر تار نحا للاستحقاق وبين 
رفع الدعوى به فى م1 قير بر سنة 195 

د وما انبمين الاستيثاق و١ى‏ التى بؤدمها 


. من يدقع بالسقوط على أن ذمته برية من 


ختلط ( يراجع فى ذلك حم ممكمة النقض , 
الفر نسية فى أول وايه منة مما دااوز ‏ 


6 ج<زء ١‏ صحيفة 5م وير اجع أيضاً 
مو ؤُ لذاءجمج1ق المسميعع0 2د 6 عااعآ 
جزء ع5 يد نوون؟ وحم محكة الاستئناف 


الدين لا ملك الحكرة توجبيبها من تلقاء نفسها 


. وقد عدل المدعى عن طلب توجمهها ومن ثم 


يععين قبول الدفم سقوط الحق فى المطالية 
بقومة السند المؤرخ ٠‏ ينابر سنة 19551 
دوعا انه فيا يتعلق بطلب الحم على 
الول بقيمة هذ! السند فلا محل لها أينغضاً 
. لسببين.السبب الأول انه لاحل للرجو ع على 


ظ لحيل بقيمة الدين إلا إذا امخذ الحا إليه 


إجراءات ١‏ البرو تدجو صد المدين الأصلي ق 


000 المددان:الخافس والمنادسن - السنة اثلانون 


معاد اسعحقاق الدن وهو مالم محدث في | أن 'لدين مازال فى ذمته وذلك بالميغة 

هو الذى تراخي عن المطالية بقيمة الدين في | حبقوق «.خائيل ل يسدد لى مبلغ المشرة 

الوقتالمناسب حتي سقط الحق في المطاابةيه . | جنيهات الثابتة بالسند المؤرخ 4«فبراير سنة 
دوعا انه فيا يتعاق بالمطالية بالسند ١‏ 1944 دانه باق فى ذمته بعامه ) ٠‏ 

الثاني الؤرخ في 7 فبرابر سنة ١444‏ فلا | ( قضية محد أحد شحاته ضد حبقوق ميخائيل 

ترى الحكة مانعا من أن تيب المدعى عليه | وآخرن رتم +46 ستة ١544‏ رئاسة حضرة القاضى 


إلى طلب توجيه المين الماسمة إلى المدعى على ٍِ ساى ناصر ) . 


الك 


/؟ | طلبه إلى حكمة مدنية أو تيجاربة أن برفمه إلى 
محكة عابدن الجرئة | حكة جنائية بصفته مدعبا حقوق مدنية ‏ 
١١‏ أبريل سئة .6و١‏ : اتحاد الموضوع والسبب والخصوم . فلا 


صفة ‏ اندماجها في الموضوع . دعوي . قبولها . ا يقفل الطريق الجناق فى وجه المدعى المدق 
م 785 محقيق جنايات . شروطها . ذقنها . اتماد ) إلا بالنسبة لنفس الدعوى المدنية التى سبق 
الوشوع عاج جنائة :.وطنتها ‏ اللسدى لعذنا .و فى | ] ا 
فتكون منه عناصر الخرعة وأركانها ٠‏ ولابة الحا . ٍْ 1 ااام لد 9 - 0 
ترام شرعى + اعلام الوه والؤراة "...تمجه .. دهم ' صارمة بحب أن يكون الاخذ بها بدقة ثامة 
بالابقاف.المادة ١١1/‏ من قاتون نظام القضاء . تهسيرها . | تقديسا لحق التقاضى الذى لا بور قفله إلا 
لاحة الاجراءات السرعية . ! على أساس سند قوى مباشر . 

المبادىء القانونية | # إن القاعدة أن المحام الجنائية 
0ت إذا كن بوجو الراع المطروج تختلف عن المحاى المدنية فى أن الآولى وهى 
أمام الحكة مناطه التنازع عل الصفة كان | ملك الفصل فى التهمة تملك الفصل فى جميع ' 
البحث فى قبول الدعوى أو عدم قبوها بحا | المناصر المكونة لما وجميع الظروف الى 
فى لب الموضوع الذى أقيمت الدعوى | تؤثر عايها إذ هى لا تستطيع أن تو دىوظيفتها 
بصدده فيك فى هذه الحالةقيام مصلحة محتملة من تقدير حقيقة الجريمة إذا سلب منها حق 
لرافع الدعوى فى رفعبا لاندماج البحث فى | النظر فى بعض أركانها . ولذلك فلها أنتفصل 
الصفة فى البحث فى موضوع الدعوى . بنفسبا فى جميع المسائل الفرعية الى تعرض 

؟ - يشترط لتطبيق المادة ومم؟ من الها ولو كانت غير مختصة بنظرها نوعا . 
قانون تحقيق الجنايات الى تمنع على من يرفع أو مركزا ولا يوجد نص فى قانون تحقيق, 


قضاء ال حاكم الجرئية 7 
الجنايات بتحدد من اختصاص القضاء الجتاق | إذا كان الدفع غير جدى وظاهر الفساد حيث 
أو يقيده فى السير فىتحقيقالجاية المطروحة | يكون من العبث الحكم فيه قبل الحكم فى 
أمامه . وأساسهذهالقاعدة هو النظام ألعام . أ موضوع الدعوى كان مستحق الاغفال كلية 
والرغبة فى السرعة فى الفصل يات 5- قرر قانون الاجراءات أمام 
لصالح الميئة الاجتاعية وتيسير الدعوى ْ | امحاى الشرعية فى المادة وم للاعلامات 
العمومية التى هىصاحبتها . أما الحا المدنية. | | الشرعية الوفاة والورانة حجية واستبق لها 
فلأجراءاتما رسوموقواعد وضعما القانون ْ هذه الحجة ما لم يصدر حم شرعى باخراج 
المدثى وقانون المرافعات تسير تلك الحا | 0 إدخال آخرين .فإذا لل يلجأ 
وفقا لها وفى حدود مالها من اختصاص فى صاحب الشأن إل لمحكة الشرعية للبت بينه 
كل أصل من أصولالدعوى أو فرع يتفرع | وبين خصمه فى هذا الشأن وانحرف إلى 
عنها . محكة الجنحباقامةدعواه منهما خصمه ١‏ بالادلاء 

غير أن هدهالتوسعةقالاختصاصض ببيانات غير عصيحة كان الدفع بطلب ايقاف 
الجنائى. وأعطاءمحق التصدى لكل ماتتكون | السير فى الجبحة دفعاً جديا يتعين عدم إغفاله 
منه أركان الجريمة أو ظروفبا. ليس من ١‏ والقضاء فيه بالايقاف . 
شأنه أن يطفى فيؤدى إلى أن يباح للقاضى الى 
الجنائى أن بخر ج عما للبحا كم الى هو أحد 
5 0 34 9 | 7 أله شاع. 
جهاتها من أولاءة اق :من مانس نظام القنا قوء ؤ ناير سنة ٠6و١1‏ رفعت المدعية هذه 
ه ‏ تنص المادة ١0‏ من القانون !14 | الجنحة مباشرة ضد المدعى عليبا الأولى 
لسنة و١‏ المتعاق بنظام القضاء على أنه إذا | ووجهت لما الخاطية والاعلان باععيارها 
دفعت قضية مرفوعة أمام الحا يدفع يثير | « الست أمينة بنت الست مارى اجرتون 
نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية جهة قضاء | الاتجايزية » ٠‏ 
أخرى وجب على تلك أنحاى إذا وأ و وحيث ان المدعىعليها حضرت,الجا-ة 
ضرورةالفصل فى الدفع قبل الم منرسوع ٍْ وقررتث أن أسرا 2 أميئة عمان شريف ©» 
وى أذقف لكف الدع دأ | ب مر 0 8 
أن دو هد سم م رد قي 
تحدد للخصم امو جه لي هالدفع ميعادا لستصدر إعلان الدعوى 
فنه حك نبائيا من القاضى الختص فإن ل تر و وحيث ان الدعية طلبت فى 
اروما للك أغفلت الدقع وحمكت ف | دعواها الحم طى الدعى عليها بالعقوبات 
موضوعم الدعوى ‏ وتفسير هذا النض أنه | الواردة بالمواده؟9و١>روه؟!وما‏ تلاها من-. 


د حيث انه بمقعضى الاعلان الؤرخ 


اعبار العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون 


تانون العقويات والحكم بالزاءما يأن تدفع | الاعلامات الشرعية .وسائل الفشى والرزوير 
[لمدعية واحدا وخمسين جنيب مع الرسوم | إضراراً بأصحاب الشأن أو طمس معالم 
والمصاريف والأتعاب ائلة أن المدعى عليها | | الحقيقة ع وأثانت المدعية إلى ذلك أن 
استخرجت اعلاما شرعيا من محكمة عابدين | ْ | المدعى عايها وجهت إليهبسا دن المطاعن 
الشرعية بتار يخ +؟؟ مأرس سئة لاءةإاشبوت ٍ والفاظ لاسب والقذف في ص افعاتما 
وذة الرحوم عبان بك شريفوبأنه م مخلف ؛ ومدّ كراتما الالفاظ المبينة بعريضة دعوى 
سو بنتين ها أمينة وزيبا في حين أن المدعية ' لم أرتكيت جريمة ثالثة فى ألا نسبت إلى 
ايئة للمرحوم عَهان بك قرت وقد لاء أ المدعية زوير ثلا نه خطابات صادرة دن 
اسعبا واردا في حجة وقف جدتها المردومة / المدعي عليها باللغة الفرنسية ومرسلة إلى 
الست زيبا ادن خاو للدخوء على باشاشر يف ْ همدرسة ة الفرفسميسكان وفها اعتراف صرعم 
على ابتها عن ان ل انا اداو عد الادعية يعدي نا زعيه المدعى عليها من أن 
: ل 0 المرحسوم عمان بك شريف حم مخلف سوى 
يكون من بعد وناته على أولاد عمان يك 
كدت الو جوم الآن ثلاث أناث هن / بنتين أثثتين ها أمينة وزيبا وابه لم محلف بنعا 
00 ود 5 أ م اطمة المدعية . 
ا 0 0 م ْ د وحيث انه لدى نظر هذه الد 
عليها | تكن بنتا لغباد يك شر ريف 50 دفعت المدعى عليما الأول ذو 7 0 
اه محري اجرنون من رجل ابجليزى . بدقعين الحقتهما بثالث في الم كرة المقدمة 
فاحتضنها عمان بك وعاملها معاملة اليه مها . وطلبت فى الدفم الأول الحم بعدم 
ناطمه وزيبا والمقها بعائلته وحاها أمينة . قبول الدعرى رفعها من غير ذى صفة ٠‏ وى 
وادخل الثلائة ىق مدارس الهر سيسكات . الدفع الثاني الحم بعدم جواز رفع الدعوى 
وقيدهن ا يأنمن بنانه ما استصحبهن فى إسابقة اختيار المدعية لاطريق المدنى وفى 
أسفاره إلى أوروب! وكانية كرهن فى قوائم ' الدةم الثالث الحك بايقاف الدعوى حتى نحم 
المسافرين بأسمائهن بأعتبارهن ناته وأنهن : محكة الاحوال الشخصية فى التزاع الواقع 
امن مع عمّان بك ووالدته نى دار واحدة ‏ بين الطرفين فى المسألة الشخصية . 
ظ و وحيث انه بالنسية للدفم الأرل ذفان 
3 الأيجايزية وينها فاطه ‏ المدعيةفأضطرت | خلاصة التزاع فى هذه الدعوى يدور حول 
هذه إلى ترك مزل العائلة : و بعد وذة عمان | ما إذا كانت المدعية بالحق المدنى رث 92 
بك أوعزت الأ م إلى المدعى عليها اينما هن | المدعى علها الاولي واختها زييا في المرحوم 
زوجها الأول بأن تنكر وجود اللمدعية | عمان بك شريف أم لا فتذهب المدعية إلى 
لينحصر الارث والوقف فى المدعى عليها | القول بأم! أبنته وان المدعى عليها الاولى 
واختها زيبا دون الدعيةوقد تم ذلك الأعلام ! توصات عن طريق الغش والادلاء ببيانات 
الشمرعى . وأن هذا الفعل بعد جر ع ةيعاقب | غير صحيحة إلى الحصول إلى الاعلام 'شرعى 
عليها ع#قتضى نص الادة 7 عقوبات الى | الذى اصدرته محكمة عابدين الشرعية بعاريخ 
قصد الشارع من وذرعها منع الحصول على | +7 مارس سنة /ا4ة!1 فأقضئى هذا الاعلام 


وعيشة واحد_دة إلى أن نشب خلاف بين 


قضاء الحا ك الجر ئية 


توراثة المدعى علبها الاولي 00 زسِا 
باعتبارهها بن المورث الم كور تذهب 
اللمدعى علها الاوليى إلى نكران لجاع 
وورائتها لهذا المورث و إلى انها مى واختها | 
زبا هما بنعا المورث دون سواهما . 
ووحيث انه متي كان الام كذلك آن 
موضو ع الدعوى المطر وح أمام هذه الحكلة 
فيا يتعلق بالتهمة الاو لىالتى تسندها المدعية 
إلى المدعى عليها - اما مثاطه العنازع على 
الدعوى بقوها ان الدعية لا صفة لها فى 
أقامتها لانها ليست بنت المورث ولا وارئة 


عنه ‏ تعارض المدعية في موضوع دعواها " 
وى صميمه ‏ كك ان المدعية في مقاضانما ' 


المدعي عليها يقوطا أن المدعى علمهاقدأدات 
وياناتغير صحيحة نج عنها صدور الاعلام 
الشرعى الذى تضمن قصر الارث على المدعى 
عاها واختهازيبادونالمدعية اما تتصدي إلى 
طلب الفصل فى موضوو ع هذه المنازعة وى 
ومسا + 


وو حيث ان الحكرة ترى لذلك ان الدفع بعدم . 


قبول الدعوى هو داع فى لب الموضوع 
الذى اقيمت الدعوى بصدده . والبحث في 
هذا الشأن اما يكون يحثاً فى اللوضو عومتي 
كانت العبافة ق ان أس من الامور م | 


4م 
| 


| تابعة لوقف آخر غير اذى أنامت الوزارة 
| الدعوى بالنياية عنه » فدقم يعدم وجودصفة 


١‏ لها في التقاضي » فقضت حكة النقض برفض 
هذا الدفع لان البحث فيه يكون من صمم 
| موضوع الدعوي ولا تعلق ل بصفة المدعى 
فى رفعبها ( نقض ١4‏ مام سنة ١40‏ جموعة 
الاستان ممود عمر المدنءة جز م ض 444 
رقم لاه١) ٠.‏ 

د وحيث ان هذه الخالة ‏ من حيث 
اندماج البحث فى الصفة فى البحث فى الموضو ع- 
مماثلة لخحالة هذه الدعوي ‏ 

د وحيث اله لما تقدم «تعين رفض هذا 
الدفم والح بقبول الدعوى . 

« وحيث انه بالنسية لدج الثانى فقد 
أسللائه اللدعى علبها الأول على قو ها أن 
المدعية قد اختارت الطريق المدى واعتمدت 
فيه على ماحاء في نص المادة .وم؟ من قانون 
سحقوق الجنايات من أنه د إذا رفع أحدطلبه 
إلى المحكة مدنية كانت أو تجارية لا جوز 
له أن يرفعه إلى محكنة جنائية بصفته مدع 
حقوق مدنية © و إن المدعية قد رفعت لدى 
محجة مضر الكلية دعاوي وطليات بنتها 
| جميعها على قولما أنها وارنة للم ر<س-وم 
| عمان بك شردف . 


2 وحيث اله تبين من الاطلاع على صور 


يا على تمرضوع النجوي لا لي درط ' ' هذه الدعاوى والطلبات المقدمة من المدعي 
من شروط قبولها ويك في هذه الحالة ان | | علما الأولى بدقم من ١‏ إلى ه محافظتها انها 
تتوفر الصفة عن طريق قيام مصلحة لراقع | | تتعلق حساب وري الأعيان المدعي بورائتها 
الدعوي فى رقعها . واستحقاق الرربع فبها » و ليست منهاواحدة 


أ محمكةا 
و وحيث أنه قد عرضتعل حك ةالنقض | إورح بشان طلب| م 
المدنية قضية رفعتها وزارة الاوتاف > 23 ريض هد علي 


فاظرة عل احد الاوتاف وكآن السند الذى 
أعتمدت عليه في ثيوت صفتها قد صدر بعل 


حجة الوقف » 5 قيل ان العين الموقوفة 


واقعة زد راس اف الأغلد اشر 
الصادر من محر عابدين الشرعية موصو ع 
هذه الدعوى . 82 


م٠‎ 


و وحيث انه يتمين للا'خذ بهذا الدفع | عقوبات والحم لها بالتعويض متهمة إاها 
تطبيقاً لامادة وهب من قانون حقيق الجنايات | بأنها ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى 


اتحاذ الأشخاص والموضو ع والسبب فلا 
يقفل الطريق الجناتى فى وجه المدعي المدتي 


المادة المذّكورة للقضاء في هذه الدعوى 


| يعحتم أن ريشبت إدى المحكة أن المدعية هى 


إلا بالتسبة لتفس الدعوى المدنية التى سبق ١‏ ابنة للمرحو' : 
| ونسباً وارثاً وان المدعى علما الأولى أدلت 


رفعها أمام الحا المدنية ( يراجع فى ذلك 
كتاب المبادى” الأساسية فى الاجراءات 


الجنائية للا'ستاذ العرابى باشا جب زه أول ‏ صحيحة و : 
ص + بند موس ء ‏ والأسا نيد التي اسآند , 0 1 7 ل 
إليها فية وهى فستان هيلى جزء ين يوب : وأخته زييا دون الدغية (وخاكت كر المصصردت) 


وميخان جزء ١ن4مو‏ » وحارو جزء ان 
م١‏ وداللى ص وم ولبوا:قان مادة س 
نو حك النقض5١/ه:‏ ممه جموعةالنقض 
حزء اص إلاء و كم" أبريل مسواجزء م 


ابنة [لمرحومعئان بك شر يف تتصل به بنوة 
في إجراءات الأعلام الشرعى ببيانات غير 


صحيعحة وى : أنها غير صنحيحة مؤداها 


و وحيث ان القاعدة أن امحاي الجنائية 
تختلف عن النحااى المدنية فى أن الأولي وهى 


. تملك الفصل ق التهمة علك الفصل في جمييع 
. العناصر المكونةَلها وجمي.م الظاروف الى تؤثر 


ص ه»: ( وهده القاعدة صارمة يجب أن 1 
ش دن تقدير حقىقة الجر بمة إذا ساب مها دق 


يؤْخد بها بدقة ثامة » وقد سارت انخام 
على ذلك تقد ؛سامتمالحقالتقاغى الذى لايجوز 


قفله إلا علي أساس سند قوي مباشر »فقضى : 


مثلا بأن الطعن بالرزدير في ورقة أمام الحكة 


التزوير أمام المحككة الجنائية لأن موضوع ! أو مر كزءوذلك لأ 
وير أمام | جنائية لان مد ] : ينظرها نوعاً أو مر كزاءوذلك لانهلابوجد 


الدعوى الأولي بط لان الورقة المزورة 
وموضوع الدعوى الثانية تعويض الضرر 
الناثىء عن تزويرها ( المرجع اذ كور 
ص©0؟ ) . 

ووحيث انه لذلك يتعين رفض هذا الدفم 
والح مجواز رفم الدعوي . 

د وحيث انه بالنسبة للدفم الثالك بطلب 
إيقاف الفصل في هذه الدعوي حي هقضى 
من جهة الأحوال الشخصية الختصة » آنه 
لا شهة فى أنه القضاء فى هذه الدعوى التق 
قدمتها المدعية إلى هذه المحكنة طالبة فها 
معاقية المدعى علها الأولى طبقاً للمادة 7م 


علمها إذ فى لا تستطيع أن تؤدى وظيفتها 


النظر في بعض أركانها أخذا يقاعدة أن 


قاضى الأصل هو قاضى الفر ع ع0 ععنازع.آ] 


| سمقمعععء'! عل ععداز عا أنه ممناعد ”.1 


! ولذلك فلها أنتفصصل بتفسها فىجميع المسائل 


الفرعية الى عرض لا ول وكانت غير مختصة 


نص في تانون محقيق الجنايات محسدد من 
اختصاص القضاء الجتاتى أو بقيده فى السير 
في نحقيق الجنايات المطرو<ة أمامهءو أساس 
هذه القاعدة و النظام العام والتوسعة فى 
اختصاص القاصى الجنانى والرغيةق السرعة 
فى الفصل فيالجنايات لصا ل الحيئة الاجماعية 
وتيسير الدعوى العمومية التي عى صاحيبا » 
أما انحا ىر المد نية_فلاجراء اهار سوم وقواعد 
وخبعها القانون المدتى وتانون المرافعات تسير 
تلك المحالع وفقاً لها وفى حدود ماها من 
اختصاص فى كل أصل من أصول الدعورى 
أو فرع هفرع عنما . 


وحيث ان هذهالتو سعةفي الاختصاص | 
د و إعطاءء حق التصدى لكل ماتتكون ! 
منه أركان الجرعة أو ظروفها ليس من ْ 
شأنه ‏ أن يطغى فيك دى إلى أنيبا حلاقاغى 
الجناتى أن رج عما للمحاى أتى هو أحد 
جهاتها من ولابة مى أساس نظام القضاء . 
« وحيث ان المادة ؟١؟‏ من تانون نظام 
القضا اعرقم ا و إأستة هع ةورعت! م 
راتسل بجع رك المواد 
مع أ رام إلا 
مأ استثني بنص خاص + 7 ندلك تختص ': 
الها كر بالنسية إلى غير المصريين بالفصل في 
المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال 
الشخصية » ء قد فصات المادة 
تشمله الأ حوال الشخصية وجا'ء ضمن ذلك 
رالبنوةو الاقراربالأبوة العلاقةبينالأصول ١‏ 
والفرو ع و تصحيحالنسب .و المنازعات 
المتعلقة بالمواردث » . 


المدئية وانتجاربة رق 


1 
الثالثة عشرة 


« رحيث ان المادة /ا؛ من هذا القانون : 
نممت على أنه و إذا دفعت قضية مرفوعة ٠:‏ 
أمام المحاكم بدفع شير نزاعا الفصسل فيه 
يدخل في ولانة جم قضاء أخرى ووب 
على تلك انحا م إذا رأت ضرورة 5 الفصل في 
الدفع قبل الحم فى موضو ع الدعوى أن 
تقن الحكم قى الموضو ع وأن تحدد للخصم : 
الموجه إليه الدفم ميعادا ستصدر ق.ه حا 
جاليا من القاضي التص ذأن ل تر أزوما ؛ 
لذلك أغفلت الدفعم وحمت قَ موضو ع 
الدعوى » . 1 


رن م ور ن ١‏ 
١‏ بن اختصاص سواء أكانت عا 
حناثية أو هدنية أو مجاريه لأنه من اسن ١‏ 


نظام القضاء وقد وضع للسير يمقتضاه هفما 


قضاء انحا ك الجزرئية 


!إوقمفا1! 


ترتيب انحا 


!الم 


قد يعرض للمحامع من إلارة تداع خوج عن 
ولاننها ويد ًا ل فىولابة جبة قضاء أخرى . 

و وحيث ان هذا النص يقتضى وجوب 
في فى الوضو ع إذا رأت الميكة 
ضرورةللقصل ف الدفم قبل الحكفى الموضواع 
وجاء بآخره انه و إن لم , ر ازوما لذلك 
أغفت الدفع كا 1 ع الدعوى». 

واوحة ان قسى ذلك انه لوارات 
الحكدة أن الدفم لاضرورة للفصل فيه أغفاته 
إغفالا وقضت في ق موضوغ الدعوى ب 
وذاك لا يتآبى إلا أن كان الدفم غير جدى 
وظاهر الفساد تحيث يكون من العيث الهم 


فيدقبل الحكم فىالموضو ع إذ يكون مستحق 


الاغفال كلية . 
ووحيث اذنظروفهذهالدعوي لايمكن 
المقدم من المدعى عايها الاولى سيا وأن 


ا الاعلام الشرعى المدعو ى الويره و بعد م صحة 
الأقوال التى أدلى لها فيه يعد من الوجهة 


| القانونية حجة حتى 


الآن » فقد نصت المادة 
دم من القانون م المشتم_ل على لامحة 
الشرعية والاجراءات المتعلقة 
مها على انه و يكون تحقيق الوقأة و الوراثة 
على وجه ما ذكر (إجراءالاعلامات الشرعية) 


' حجة في خصو ص | ركز واوزاة مام بعر 


حك شرعى باخراج بعض الورثة أوإدخال 


آخرين 6 : 


ج وحيث انه لو اخد بغير ذلك كانت 
النتيجة أن تسقط هذه المحكنة حجية الاعلام 


' الشرعى التى عدها القانون حجة في .خصوص 
الوأة والورائة واسعبي لما هذه الحجية مالم 


دن حم شه ى باخراج بعض الورثة 
| أو إدغال آخرين - كرون الوضع أغرق 
في الالتواء لو فرض أن المحكمة الجنائية 
قضت باهدار هذا الاعلام . . م رفعتدعوى 


إمى العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلائون 


شرعية طبقا لنص المادة ويم المذ كورة | «جدى مما هعين من أجله عدم اغفاله و. قف 
و صدر فبها حم نصحته . الفصل فى الموضوع طيقا للءادة 7إ؛ من تانون 
و وحيث ان الشارع قد رسم فى تاءون | نظام القضاء رقم 119 لسنة 1646 . 
رتيب الحا > الشرعية الاجراه الذى أوجبه « وحيث انه يتين على الحمكة عملا بالمادة 
لاسقاط حجة اعلام الوقاة والوراثئة <ما أ المذ كورة أن تحدد المدعية ميعادا تستصدر 
ذكر . قلا محل اعدم أعمال هذا النص ١ ٠‏ فيه حكما نهائيا من قاضى الأحوال الشخصية 
و وحيثان هذا لايتناق مع ما للحا ع 1 الخقص وترى الحكة نحديد هذا الميعاد بسنة 
من حق فى عدم الالتفات إلى هذا الدفسع | تبدأ من تاريخ هذا الحم . 
إذا كانت مسألة الأحوال الشخصية واضبحة « وحيث انه فيا تعلق بالتهمتين الثانية 
لاشك فيها وهذا الوضوح يجب أن يقوم : والثالثة الحاصتين بالادعاء بالقذف والسب 
لاعن طريق حقيقات تقوم با المحكنة واما | اام المدعية يتزوير الخطابات المبينة 
يجب أن يقوممنالأوراق المقدمة فيالاعوي | بمريضةالدعوى فهما -طبيعةغار جتان عما 
رعو امواترى الحكة اناغو متواش: إذ | ذكر ائفا ‏ ولم تسمع المحكة داع الطر فين 


1 


أن المدعمة لم تقدم شهادة مو لدها ممء 7 ا 

ل ية لم م شهاد و يمن تددعى ! بصددها فترى لذلك تحدءد <اسة ليبدى 

الينوة منه والنسب إليه ووراثة وقدمت | الطرقان دتاعهما فيها 

أوراة ان كانت تصاح قرائن . فهىلاتعدو 0 د 

هذا الوصف وطليت سماع شهود - ولم | ( قضية الست فاطمة هام مان شريف ( والق متها 

تلجأ إلى الحكة الشرعية للبت بيه وبين | المدعى عليها الأول باسم كريستينه لينوس ) ضد الست 

الملدعى عليها الأولى فى ذلك وما حرفت | 0 00 ايو 
1 0 عوي بأعتبا مدة أمينه عمان شرف)رقق, 84م 

هذه الجنحة عن الطريق الطبيعي السليم :ما رِ شر يف ارم 


1 1 سنة ١45٠‏ رئاسة حضرة القافضى ممد ماد الحسينى 
ترى الحكنة من أجله ان الدفع بطابالايقاف | وحضور الأستاذ عمد فاروق راتب وكيل اليابة ) . 


قواعد تنفيذ الاحكام والمقود الرسية لم 


قواعد 
فى قانون المرافعهات الجديد 


الدكتور رمزى سف 
استاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول 


د## لدم 


النظم من الحك بسبب الخطأ فى التنفيذ 
زم ماوع سر ) 

لان المقصود بالحطأ فى هذا الصدد الحطأ الذى يشوب الحكم ويكون من شأنه أن 
يؤثر فى جواز تنفيذه أو عدم جوازه » كأن تخطىء الحكة فتصف حكبا الابتداقى بأنه 
انتهاني » أو تشمله بالنفاذ بغير كفالة حيث تكون الكفالة واجبة » ويترتب على الحطأ فى 
الحالعين المتقدمتين جواز تنفيذ الحم أو تيسير التنفيذ . وقد مخطىء الحكة فترفض مول 
الم بالنفاذ فى حالة مكون ثعوله بالنفاذ فبها واجباً » أو تشمله بالنغاذ مع الكفالة في حالة 
يكون الاعفاء منها واجبأ » ويترتب على الحطأ في هاتين الحالتين منع تنفيذ الحكم أو 

فى الحالات المتقدمة وأمثالها يكون الحم مشوبا مخطأ مؤثر فى تنفيذه » و محصل 
تصحيح هذا الخطأ بطريق مخصوص من طرق العظلم من الاحكام » جرى الاصطلاح 
بتسميته بارر :ماف ال و صفى ٠‏ 

4 - الشرطى م التطلى . الحطأ المتعاق بالتنفيذ نوعان . 

)0( خط هن دأنه أن ينع تتفيك الحكم أو بعرقل تنفيذه فيكون للمحكوم له أن يعظل 
من الحكم ء ولما كن امظل هنا يري إلي تنفيذ الحكم فقد جرى الاصطلاح بتسميته 
بطاب التثفيد . 

(0) خطأ من شأنه أن ييز تنفيذ الحكم أو أن بسر تنفيذه فيكون للسحدكوم عايه أن 
يتظم منه » ولما كن النظل دنا يري إلى هنع تنفيذ الحكم فقد جرى الاصطلاح بتسميته 


060 ات النظلى . جمع هذه الاسياب جاءم واحد» وهل أن كوب الحكم خط 


414 العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 


«ؤثر فى تتفيذه » ولهذا اخطأ صور سبع ذ كرما المادة إلا من القانون الجديد0© . 

(1) أن تصف المحكة حكبا الانتهاتي بأنه ابتدالى . 

(؟) أن ترفض الام بالنفاذ مع وجويه . 

(م) أن تأ بالكفالة حيث لا يجوز الام ا . 

(1) أد ترفض الاعفاء من ااكفالة حيث يكون الاعفاء مها واجبا » وصورة ذلك 
أن تكون الكفالة واجبة بقوة اتقانونء ثم يتحقق سيب من الاسباب الموجبة للاعفاء منهاء 
كالحكم الصادر فى مادة نجاية بناء على إقرار المحكوم عايه يأصل الالتزام . 

في هذه الصور الاربع يكون للمحكوم له أن ي#ظم من الحكم . 

(ه) أن تصف المحكة حكها الابتدالى بأنه اتهالى . 

() أن تأمى بالنفاذ المعجل فى غير حالات وجوه أو جوازه . 

() أن تأس بالاعفاء من الكفالة حيث تكون واجبه 

فى هذه الصور الثلاث الأخيرة يكون للمدكوم عليه أن يعظلم منالحكم . 


كه - روط اللتأى . يشترط لقبول العظلم فرطلان أساضيان:* 


6 أن خطىء المحكة خطأ قانونياً » كأن ته بالتفاذ فى غير حالاته التى نص علها 
القانون ء أو أن ترفض النفاذ فى حالة يكون الحكم به واجباً » ولذلك لا يقبل العظم إذا 
لم تصرح المحكة بالنفاذ فى حكبا فى حالة من حالات التفاذ بقوة القانون لأن عدم تدصر ها 
بالافاذ فى هذه الخحالة لا ممع هن تنفيد ذ الحكم » ولا يعتبر خطأ من جانب المحكمة : و إإنهما 
يعنع من تنفيذه ويعتبر خطأ من جاننها ييز التظلم » أن تصرح فى حكم! برفض تعول 
الحكم بالتفان . 

كذلك إذا كان الحكم بالتفاذ جوازيا فأمرت اللكمة به أو رفضته فلا يقبل التظم 

مق سكم لأنها 1 7 ا قانونيا وإنما استعمات لطتها التقديرية التى وها إيادا 
القانون والتى لا معقب 3 00 والخطأ الذى إبصلح أساياً لاتظم هو الحطاً فى تطبيق 
أحكام القانون و ليس الحطأ فى التقدير لأن جواز العظلم بناء على خطأ المحكمة ف التقدير 


)١(‏ قرن نص الأدتين همع . حمعداه/ ه 4غ », 47 ؛ م هن قانون المرافمات القديم 

)م( راجع حك محكة القض المصرية فى ١؟‏ أبريل سنة لم ١9*‏ وقد جاء فيه أن أعى شمول الحم بالنفيذ 
فى هده الحالة تروك لسلطة القاضى التقديرية ولا تملك محكنة التقض مساءلته مما استقر عليه رأيه فى ذلك . ت#وعة 
القواعد القانونية لمجمكمة النقض المدنية الجزء الثاني رقم ١7‏ صفحة 550 . 


فواعد تنفيذ الأحكأم والعقود الرسمية هام 


ورتب عليه أن يكون لاس كمة التي يرفع إإيها التظل أن تببحث موضوع الدعوى وظروفها 
وملا بساتها وهو تمنوع علما 29 00 

() ألا يكون الحكم قد أصبح جائز1 تنفيذه طبقأ للقواعد العامة بفوات مواعيد 
المعارضبة والاستئناقف ؛ لان فوات هيعاد المعارضة والاستكناف يجعل الحكم حائزاً لقوة 
الثىء اكوم فيه ومنىم جا زا تنفيذه طبقا للقواعد العامة فلا يكون لامحكوم له مصبلحة 
فى طاب الثهاق المعجل » ولا يكون للمحكوم عايه مصلحة فى مئعه 009 


5 الكر انعد بالفهل فى التظدر : نص القانون فى المادة 47١‏ على أن 
المحكمة الختصة باللفصل ف العظل ى اللكمة الاستثنافية بالنسبة للمحكمة الى أصدرت 
الحكمان كان الحكم صادراً هن محكمة جزئية رفع التظل إلى امحكمة الاجدائية وإن كان 
الحكم صادرا! من محكمة ابتدائية رفع العظم إلى حكمة الاستئتاف ٠‏ 

ولكن إذا كانالحكم غيابياجاز للمحكوم عليه أن ينظل منه إلى ال#كمة التى أصدرته 
يطريق المءعارضة يه 8 


اه - ورشر التظلم فى حالة الم الغيابى صعوية من ناحيتين : 

(الأولي) هل يجوز للخصم الحاضر أن يتظل [لمحكمة الاستثنافية فى أثناء ميعاد المعارضة 
في الحم من حانب الحصم الغائب أو في أثناء نظر المعارضة المرفوعة منه » أم أنه يحب 
عليه أن يقر بص حتي «نتهي ميعاد المعارضة أو حتى يمصل فا إن كانت قد رفعت * ثارت 


)١(‏ راجم أبوهيف بند +٠١1ء ٠١4‏ , وتحد حامد فهمى بند 8ه ء 8ه ء اسككاف مختلط 55 يونيه 
سنة ١555‏ يجلة التغريم والقضاء س 8م* ص 0٠٠ه‏ ؛ اسكناف مصر فى © أغسطس سنة ١51889‏ حاماة س م 
عدد ١٠١5‏ , 4 مارس سنة ١510748‏ حاماة س 4 عدد 54 ء, ‏ يوليه سنة ١5*1١‏ محاماة س ١*‏ عدد 2059 
وقارن ذلك يم ممكنة الاستتناف الأهلية فى ه أ كتوبر سنة 19415 فى العرائع سنة 4 ص 8" وقد أخذ 
برأي مخالف . ونفبه إلى أن نصوص قانون الراقمات الفرنمى تبيح التظل حتى فى الأحوال النى يكون فيها الم 
بالتقاذ جوازيا » وقد سبق القول بأن النفاذ العجل في القانون الفرنسى , قد أصبح بعد تعديل سنة ١5145‏ 
كقاعدة عامة جوازيا ‏ راجع نصوص المواد ه11 ؟؟١ء‏ وه ؛ ,ء 45١‏ من تقانون المرافعات الفرنسى . 

(؟) يستئتى من هذه القاعدة حالة ما إذا كان الحم قد طعن فيه بالمعارضة أو الاستثاف وطلبٍ الطاعن من 
المحكة أثناء نظر الطلمن أن تأعى يوقف اانفان إذا كان مخشى منه وقوع ضرر جسم » فإن للمعكمة طيقاً لنس 
المادة 4170 أن تأمي يوقف النفاذ المجل الجوازى . 

69 ولهنا جرى قضاء الحا الختلطة على أن تشترط لقبول التظلم أن يكون المي الابتدائي قد طمن فيه 
بالاستئناف , لأن القاعدة في القانون الختلط كانت أن المحم الابتدالى يجوز تنفيدذه ولا عنم من تنفيذه قابليته 
لللعن فيه بالاستكناف ء وإنما عنم من التتفيذ الطمن فيه فملا » فلا تكون له مصلحة فى طلب التنفيذ المعجل إلا بمد ' 
أن يطمن فى ١‏ بالاستئناف فيمتنع التنفيذ طبقاً القواعد العامة ,كا أنه لا يجدي الحكوم عليه أن يطلب متم 
التفنيذ إلا إذا كان التنفيذ طبقاً للقواعد العامة منوعا ولا .تأنى ذلك إلا يعد أن يطعن هو فى المسم بالاستثناف . 


هده الصعوبة في ظل القانون القديم سبب وجود نص فيه ( م ١هم‏ ه/رحومم ) يمنع من 
الطعن فى الحم الغيابي بالاستئناف مادام قابلا للطعن فيه بالمعارضة ء ولقد قيل محق إن هذا 
النص لا يطبق علي العظلل من الحكم بسب الوصف أو التفاذ لانتغاء المككة من تطبيقه فى 
هذه الحالة . وعندنا أنه لاشبهة الآن فى جواز التظل فورا من الخصم الحاضر بالرغ من 
تابلية الحم للمعارضة من الحصم القائب لأنه فضلا عما تقدم » فقد ألغى التشريع الجديد 
نص المادة ووم ه/روهم م الذى كن عنم الطعن في الم بالاستئناف مادام الطعن فيه 
بالمعارضة ]001 . 

(الثانية) إذا تظل امحكوم عليه غيابياً لاتحكة الاستثنافية فبل سقط حقه ف المعارضة 
فى الحكم الغيابى عملا بنص المادةٍ بهم من التشريع الجديد التي تنص على أن الطعن فى 
الحم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة يعتتر نزولا عنحق المعارضة 7 لانزاع فى أن النظم 
من الحم من حيث التفاذ للسحكة الاستثنافية يسقط حق المتظل فى النظم بطريق المعارضة 
إلى الحكة التي أصدرت الحم : ولكنه لايسقط حقه فى الطعن فى الحمك الغيابي بالمعارضة. 
من خيث موضوع الدعوى ء لاختلاف الطعنين موضوعا » 8اطعن فى الحم الغيابى بطربق 
آخر غير المعارضة الذى يسقط الاق ق المعارضة طبقا أنص المادة بيرم » هو الطءعن في 
الحم من حيث موضوع الدعوي ء والتظم من الحم من حيث التفاذء ليس طعنا فى الحم 
بالمعني المتقدم © » ولا يترتب عليه إن حصل أن تبحث امحكمة الاستثنافية موضوع 
الدعوى . 


88 - امراءات رفع النظلى وسكي فير يدقع التظل الذى محصل أمام تفس الحكة 
التي أصدرت الهم » بالاجراءات المعتادة ارفع المعارضة » ويرفع التظم الماصل أمام 
الحكمة الاستئنافية بالطرق المعتادة لرفع الاستثناف » بميعاد حضور قصير هو ثلاثة أيام . 
كذلك يجوز إبداء التظم فى الجاسة أثناء نظر المعارضة أو الاستئتاف » إذا كأن قد طعن 
في الحكم من حيث الموضوع بالمعارضة أو الاستشاف . 

وسواء رفع العظل بالطريق الأصلي بورقة تكليفبالحضور » أو بطريق عارض ,ابدائه 
في الجلسة قافه بحم فيدطى وجه السرعة مستقلا عن الموضوع . ومبى الحم فيه على وجه 
السرعة ما لهذا اله من أثر في التنفيذ ؟ أن مبني الحم فيه مستقلا عن الموضوع أن 


)١( .‏ واجم تفيذ الأحكام والسندات الرسمية للأستاذ مد حامد قهمى الطبعة الثانية س ؟4 . 


(؟) قارن أبو هيف رقم ؟١١‏ . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية الى 
الحم فيه لايقعضى ث موضوع الدعوى ولا يتوقف. عليه 29 . 


٠‏ - ابوتمر المثر تب على رف النظا م : لايترتب على رفع التظل من جانب المحكوم 


له أن يصبح الحم جائزا تنفيذه يا أنه لايترتب على رفع القظلم من جانب المكوم عليه منع 
تنفيذه و إنما يترتب كل ذلك على الحكم فى النظل بقبوله من المحكمة المرفوع إليها 1 


١‏ - ماله المحكر الى يرع اليا النظلم : تقتصر سلطة لحكمة التى يرفع إليها التظل 
على حث الجزء من الك المتعلق بالوصف أو التفاذ أو الكفالة لتقبين ما إذا كان الحكم 
المنظل منه قد طبق أحكام القانون بشأنها تطبيقاً صحيحا » أم أنه أخطأ فى تطبيقبا » ولا 
مجوز لها أن تتعرض لما قضي به الحكم من حيث موضو ع الدعوى ٠‏ وعليها أن تسل بما 
قضي به الحم فى الموضو ع باعتباره عمحيحا » فلو أن الحم كان قد قضى باخراج شاغل 
العقار لأنه شاغل له بغير سند » وشعلته الحكرة بالتفاذ المعجل ٠,‏ وحصمل تلم من الكو وم عليه 
قل ال اقم أمامها أن تبحث فيا إذا كأن الهم صحيحا فيا قضى به من إخراج 
الحكوم عليه أو غير صحيح ء و إنما في تسم بصحة ذلك ويقتصر يحثها على أنه على فرضٍ 
صحة ما قضى به اليم من حوث الموضو ع . هل يجوز أن يشمل بالنفاذ المعجل طبقاً 
لنصوص القانون الخاصة بالنفاذ المعجل أم لا يجوز » و كذلك لو أن الهكم قذي بصحة 
قصرف ثابت سند عرفى وثعل الحم تافو السك كر من اقم 03 أمر به من 
النفاذ المعجل فلا يجوز للسحكة المتظم أمامها أن تبحث فيا إذا كان القتصرف واحييا أو 
باطلا و إنما علها أن تسل بصحة ما قضى به اللد المنظل منه فى هذا الصدد . 


9+ - ائر حسم فى النظلم : ونين على القاعدة المتقدمة تنيجة هامة هي أن 
الحكم فى التظل بقبوله » أو برفضه لا يقيد الحكنة عندما يطعن أمامها فى الحكم من حيث 
نوضواع التعرى :وزاك د خدلاق موصن و ع كل منهماء فاو أن حك قضى بصسحةتصرف 
وأمر بشمو لدبا لتفاذ المعجل ثم تظلم المكوم عليهمن النفاذ فقضت المحكمة الاستثنافيةبرقفض 


العظر » م لعن الحكوم عليه في الككم بالاستثثاف من حيث موضو ع الدعوى » فليس 
2 من المشكة الاستنافية عند الفصل في الاستكناف من أن تقضى ببطلان التعممرفه . 


آثار إلذاء السك المشمول ' التفاذ المحجل 


“و _ النفاذ المعجل نفاذ مؤقت تتوقف صحته على نقيجة الطءن في الحم الشمول 
بالنذاذ » وان ألغى الحم ألغى ما تم من تنفيذ مؤقت عقتضاء ووجب رد ما حصل من 


4 راجم الادة 4١‏ نقرة ثأنية . 


ةرام العددان الخامس والسادس السنة الثلاثون 


تتفيذ الح تنفيذ] مؤقتا » وبعمفة عامة وجبت إعادة الحال إلى ما كانت علوه قبل التنفيدٌ . 
القاعدة المتقدمة تاعدة مسامة » وإما وام الهلاف <ول ما إذا كان يجب على من نفد الحم 
تنقيذا مسجلا » فضلا عما تقدم » أن بعوض من حصل التنفيذ عليه إن كان قد أصابه ضرر 
من تنفيذ الحم أم لا 8 

برى انقضاء الفر نمى وعلى رأسه حكة النقض الفر نسية0© وااقضاء امختلط وعلى رأسه 
حكنة الاستئناف المختلطة 29 أنه جب على من نفذ الحكم تنفيذاً معجلا ثم ألغى حكيه بعد 
الطعن فيه أن يعوض المحكوم عليه عما أصابه من ضرر بسوب التنفيد» لافرق بين أن 
يكون من تقد الحكم حسن النية أو مىء التية » ولذا جرى هذا القضاء على القول بالزامه 
بفوائد المبالخ لني تسامبها نقيجة لل:فيد دن يوم تسامهاءو بالزامه بالفرى بن الفائدة 'قانو نية 
والفائدة الى تمطيبا خزيئة 5 انمحكمة على الميا لغ احعملة من ااعنفيد الى أودءت ا وقدأخذت 
محكة النقض المصرية بهذا الرأى فى قضائها © . 


ع - وأساس هذا الرأى أن التنفيذ المءجل ليس حقاً لامحكوم له وإ'ما هو رخصة 
6 نع ستعملها المحكوم له على مسئو ليته كلتمم أء 150165 و56 وأن حق اكوم 
له في إجراء التنفيدذ ‏ إن كان ذلك حقأ- زول الناء اليم فيضي التنفيد الذى تم غير 
سند إل اناس 0 للق » ك أن تنفيذ حم غير اتهانى تنفيذاً معجلا عمل لا ملو من 
عدم التبصر الموجب لمسكواية الحكوم له لعلمه أن الحكمجائز الطعن فيه ومحتمل إ لغائره(© , 


م" - وعندتا أن هذا الرأى حل نظر » الممكوم له إما استعمل حقاً خوله إاه 
القانون ومن استعمل حقه لا يسأل إلا إذا أساء هذا الاستءمال أو كأن سىء النية » هذا 
فضلا ما فى الرأى المتقدم من مخاافة لاقواعد العامة » فن ااقواعد المسامة أن الأفراد 
أحرار فى الالتجاء إلى القضاء والاستعانة بهء وينبنى علي ذلك أن الفرد إذا فشل فى التجائه 


)00 راجم جلاسون وتيسيه الجزء الثالك رقم 855 قض فرسى فى 07" ريل سنة 14 سيرى 
غ3 ١‏ لس لامو فى الايونه سلة +968( سيرى 1١9-05‏ ولوللا . 

6 زاجم حم استثاف مختلط فى ١١‏ مارس سنة ١15319‏ فى مجلة التعريم والقفاء سنة ١‏ صفحة 5٠١‏ » 
وى 6؟ قبرابر سنة 9ه ف الحازيت سنة ١8‏ صفحة ١١١‏ » 4 يونيه سنة 1576 فى مجلة التصريم والقضاء 
سنة 1 صفحة 458 ء فى ١4‏ مايو سنة 153509 فى مجلة التعريم والقضاء سنة غ؛ صفحة 86٠‏ » وى 1؟ 
فبرابر سنة ١985‏ فى مجلة الحاماة سنة /ا١‏ صفحة 7١7‏ 

ف راجم حك محكمة النقض المصرية فى ١١‏ مارس سنة ١5519‏ فى جموعة قواعد محكمة النقش الجزء الثاني 
صفحة « ١‏ ء وفى © ؟ ينابر سنة ١544‏ منشور فى مجلة التعريم والقضاء لدار النثر لاجامعات الصرية السنة 
الأولى العدد الثاق س ١7‏ » وتعليق الدكتور عبد المنعم الشرتاوى عليه . 

(4) راجم جلاسون وتيسييبه الجزء الثالك رقم 455 ء وموريل الطبعة الثانيةرتم ١51‏ ص449 » 
أبو هيف رقم 49 » وتمد حامد فهمى رقم 55 » 


قواءد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية 44م 


إلى القضماء فلا يعتبر فشله دذانه خطأ موجبا اسثوليته إلا إذا كان سىء التية » فُن رفع 
دعوى أو طعن فى حم ثم تبين أنه لم يكن على حق بدليل خسرانه للدعوى أو فشله فى 
الطعن لا يسأل عما يترتب على عمله هذا من ضرر لحصمه إلا إذا كان سىء النية0© . 

أما القول بأن التنفيذ المعجل لدس حقاً للسدكوم له وإما هو رخصة فقول يفتقر إلى 
أساس سلي يقوم عليه » سواء من حيث العيار بين المق والرخصية الذى بى عليه القانون 
بهذا القول اعتبار <ق المحكوم له فى التنفيذ المعجل رخصة وليس حقا ؛ أو من حيث 
ما رئبوه على هذه التفرقة من أثر فى أن صاحب الهق لا يسأل عن استعماله لحقه إلا إذا 
أساء . وصاحب الرخصة يسأل عن اسةءمالما <سن النية كان أو سيئها » فن المعاوم أن 
معيار التفرةة بين الاق والرخصمة ء والآثار المنزتبة على هذه التفرقة أمور تاف عابها 
بين عاماء القانون أكر الحلاف . 

ولعل أسم العابر فالتفرقة يينهما ماأخد به واضعوا القاثونامدى الجديد نى مشروع 
القانون المد بى 00 ؛ و مقتضاه يعتبر حقّا ء الهق المحدد الذى يكسيه الشعخص و حختص به 
دون غره » ويعتبر رخصة تانونية أو حتا عاما الحق الذى يمتزف به القانون للناس كآأفة . 
وواضح أنه سب هذا الرأى » ليس حق الهكوم له في التنفيذ المعجل ر.خصة لأنه ليس 
من قبيل الحقوق العامة الني «ءترف بها القانون لاناس كافة كدق المرور فى الشوارع العامة » 
و إنما هوحق ذانى بكل معن الكامة . ومن الشراح من برى أن التفرقة بين الحق والرخصة 
لا تقوم على أساس من القانون0) 3 

أما القول ين حت امحكوم له فيإجراء التنفيذ يزول بالغاء الحكم فيصير ااتنفيذ الذى 
ثم غير مستند إليأساس من الحق فغير صحيح ولا أدل على صحتء من أن مقتضاه أنيسأل 
المحكوم له حكم حائز لقوة الثىء احكوم فيه إذا نفذه ثم ألغى بعد ذلك يعد ألطعن فيه 
بطريق طعنغير عادى ء لان التنفيذ بعد إلغاء الكم يصبح غير مستند إلىأساس من المق» 
هذا مع أن المسم أن الحمكوم له حكم حائز لقوة الثىء المحكوم فيه لا يسأل عن تنفيذه » 
إذا ما ألغي الحكم بعد الطعن فيه بطريق طعن غير عادى » إلا إذا كازسيء» النية أو أساء 
التنفيذ تطبيقاً للمبدأ العام الذى سبق بيانه0؟© الواقع أنه لا حل للتفرقة بين تنفذ الحم 


(1) راجم تقض فرنسى فى 7 مايوسنة 4 | سيرى ١90586‏ سل و - م51 , ه56 يونيه سنة 19154 
فى الحازيت دى باليه سلة ع جهو ع زو , “7 فيرأر سنة 19514 فى الجازيت دى باليه سنة - 151 
دا د 3 نا 0 

(؟) راجع المادة ه من الجلد الأول من مشسروع تنقيح القانون الدتي النى طبعته وزارة العدل سنة٠‏ 154 . 

(فر4 راجم موسوعة بلائيول ورسير فى القانون المدلى طعة سنة مو والزء الأول رقم هذه؟_؟صة2١6‏ . 

(4) أخدت محكة النقض المصرية بهذا الميدأ بالنسة لتتفيذ الأحكام الحائرة لقوة الغىء الحكرم فيه - 
راجع حكنها فى ه و أبريل ستة ١848‏ جموعة قواعد محكمة النقض الجزء الرابم س ٠ 1١5‏ 


ار العددان الخامسوالسادس- السنةاكلاثون 


تنفيذا معجلا وتنفيد الك الحائز لقوة الثىء المهكوم فيه » إذا ما ألغي كل منهما بعد 
الطن فيه بطريق الطعنالمناسب » و إذا كانتنفيذ الح تنفيذاً مسجلا عملا املو من عدم 
التبصر كايقولون لعل الكو له أنالحم قد يلغى بعد الطءن فيه بالمعارضة أو الاسةئئاف ©» 
فكذ لكتنفيذ الحم الحائز لقوة الثى»ال#كوم فيه القابل للطعن فيه بطريق الطون غي رالعادية 
لاعاو من عدم التبصر فقد يلغى الحم بعد الطون فيه وطريق منطرق الطعن غير العادية » 
وإذاكان الح غير الحائز لقوة الثي» ا ا بالنفاذ المعجل قابلا للطعن فيه 
بطرق لا بقبل الطعن با فى الحكم الحائز لقرة 00 فيه » فان الحكوم مه محم 
مشمول بالتماذ الممجن ممدور ق فى اعاده على الأسرا ب الى بررت وول الحكم بالدتاذ 
الاعجل لجح ا<مال تأ بيده : 

كا أن القول بأن تنفيذ الحم تنفيذا معجلا ليس حقا للسحكوم له : وأنه إذا أراد أن 
مجنب نفسه المسئولية عن التنفيذ » كان عليه أن يتر بص حى «صيح الحم حائزا لقوة الثيء 
احكوم فيه » هذا لتول يترتب عليء فى بعض الأحيان إهدار <ق اكوم له وضياع 
قيمة ال-5 بالرغم من تأب.ه وصيرورتة حائزا لقوة الثى» اله كوم فيه : إِذ أن تنفيذه 
هنا اررض دن عار لقوة الثيء الحكوم فيه يصبح عدم الجدرى »+ ومثل ذلك 
الأحكام الصادرة فى الأمو رالمستعجلة . 

ونبيه قى ختام هذا البحث إلى ما وشوب ارأى الذى سار عليه 'تقضاء من تعارض فى 
ميئاه : تعارض بينالقول بأن لكريم له ََ مول العاد الجا ل ما بنفذه على مسكو ليتة 
كلتم ء وعندودت وعد 3 رين القول بأن تنفيد احكم قبل أن ع حائزا لذوة الغىء 
المحكوم فيه عمل لا عاو منعدم العيصر . عذان الرلان متعارضان لآن مقتضيالقول الأول 
أن أساس المسئولية هو فكرة المخاطر وهنان:ذ: النى وتتنى معبا كل خطأ من جائب !سكول » 
ومقتضي القول الثانى أن أساس اامسثوللة هو الطأ الناشي» عن عدم تبصر النحكوم له 
بتنفيذه المكم قبل أن «صبح حائزا اقوة الثى: الكوم فيه . و خلاصةمائدم أنالمحكوم 
له بحكم مشمول با اتفاذ المعجل كا ملحكوم له بحكم حائز لقوة الذيء الجدوم 2 0 
كل منهما فى تنفيذه للحكم » إنما يستعمل حقه ١لذى‏ حوله إناه القانون فلا إسأل إلا إذا 
كان سيء النية أ أساء سيد 00 


تنفيذ الاحكام على الغير 
(ع 7 » 074 ) 


- يقصد بالغير فى هذا المقام من لاتكون له مصلحة شخصية في الدعوى »محيث 
لا عود عليه من الحكم تفع أو ضرر 4 وإما بحب تدخله فى تنفيذ الحكم لاله من صفة » 


)1( راجم مؤلف العميد جوسران 0صهءء5وهل فى التعسف فى استعال الحقوق الطيعة الثانية بند 49. وتليقه 
الهم على حي محكنة اسككئناف بواتييه فى سيرى ١517‏ دعن مد هعال 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية اعم 


أو وظيفة كالحارس القضانى » أو الودريع » أو أمين الشبر العقارى » بالنبة للاحكام 
الصادرة بتسا 7 الأموال المودعة »أو يمدو قيد الرهن » أو لما له من علاقة با الخصوم 
كاللحجوز لديه فى حالة تنفيذ حكم يطريق حجز ما لامدين لدى الغير )١(‏ . 

فالغير في مقام تنفيذ الأحكام على الغير يشترط فيه شرطان . 

)١(‏ ألا يكون ممثلا فى الحصوءة بشخصه : أو في شخص غيره : فلا يعتبر من الغير 
الوارث «النسبة للاحكام الصادرة على مورثه ٠‏ 

0( ألا تكون له مصلحة ف الدعوى » فلا يعتبر منالغير م نتكون له مصلحة في الدعوى 
ول يدخل فهها » كحائز العقار بالنسبة تاحكم الصادر فيالنزاع ع لالعقار » فثل هذا الشخص 
لا يمتح عليه بالحكم ومن ثم لا يجوز تنفيذه عليه . 

11" - مروط نيز الدمطا م على الفر فُْ القائوبه القر .مم ٠‏ يفرق القانون القديم » 
بالنسية اتنفيد الاحكام » بين :نفيذها علىما كان طرة فبها و يعمل فى 5 أنه. لقواعد !تقدمة» 
وبين تنفيذها على الغير بالمعنى المت م + فيستلزمالقانون فيه أن يكون الحكمحائزا لقوة الثيء 
المحكوم فيه وأن يثبت طالب التنفيذ ذلك عا يقدمه من أوراق تدل على إعلانه لل<كم » 
ومن شهادات من قم / لكتاب تدل على عدم حصول طعن فيه بالمعارضة أو بالاستئتاف 
( المواد عوم م.ع هرادم ©1566 م) . ومقتضى هده القواعد أن الحكم الابتداىق 
أو الغيانى الذى يجوز تنفيذهع رمن كانطر6 فيه طاما أنه يطعن فيه بالمعارضة أو بالاسعئئاف 
فى النظام الختلط والنظام الفرنمي لا يوز تنفيذه على الغير الا بعد أن يصبح حائزا لقوة 
الثىء المحكوم فيه » و كذلك ال1كم المشمول بالتفاد المعجل وإن كان مجوز تنفيده تنفيذا 
معجلا على من كان طر ذا فيه » لا يجوز تنفيذه على الغير 

ولما كانت التفرقة المتقدمة لا تقوم على أساس سام فقد وجه البها كثير من التقد ما 
حدا باخصوم فى الدعاوى إلى التحايل علبها بادخال الغير فىالدعوى ليصدر الحكم المشمول 
بالتفاذ المعجل فى مواجبته فيتيسر تافيذه عايه » وما حدا ببعض رجال الفقه إلى القول 
باحازة هذا التحا.لى لضعف إعائمم سلامة الاعتيارات التي بفيت علبها هده التفرقة . 

وثما أخذ على نظام التنفرذ على الغير فى القائون ااقدم ما كان يثيره من صعوية فى تنفيذ 
الأحكام الغيابية اتى لا تشعمل على إلزام الحكوم عايه بثيء ء فلتتفيذ هذء الأحكام على الغير 
كان لا بد من انتهاء ميعاد المعارضة ء وميماد اللعارضة لا ينتبى إلا بتنفيدذ الحكم . حاول 


للق راجم المرحوم عبد اليد أبو هوف نك فىءؤلفه طرق التاقمط وااحنظ الضّمة الثاية صتفحة 8م 
والأستاذ عمد حامد فهمي فى مؤلفه السابق الإشارة اليه ص 18 . 


ااي العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 


الشراح التغلب على هذه الصعووبة بشتى الول الى إن دلت على شيء © ناما تدل على فساد 
تنفد ذ الأحكام علي الغير فى هذا القانون(1) . 


4" - فى القانويه المجرير ١‏ خالف التشريع الجديد مذهب القانون القديم فنص في المادة 
ج47 منه على أنه موز تتفيذ الأحكام المشمولة بالتفاذ المعجل قبل م من ألزمبم الحكم من 
غير الحصوم بفعل أمر ‏ أوأداء ثيء 2« مالم ينص القانون عبى خلاف ذلك . هذا أانص 
وى التشر يع الجديد كقاعدة عامة» بين شروط تنفيذ الاحكام على الحصوم وشروط 
تنفيدها على الغير » وحسنا فعل » إذ الواقمر أنه لا فرق بين احوالات التنفيد عبى المحكوم 
عليه الحاصل نحت يده » واحيالات التنفيدٌ عليه الحاصل قبل الغير » » فن غير المقبول أن 
يكودٍ الحكم أداة صالحة للتنفيذ على مال المدين الذى فى حيازته » نا لا يعتبر هذا الحكم 
بعينه أداة صالحة للتنفيد على ما يكون من أموال المدين فى حيازة الغير . 

ولاأنه إذا كرا وي لاسر ع ابر ا 
طرفاً فيها على التحو المتقدم » فىقوانين كلقانون المختلط والقانون الفر نسى القاعدة فيبا أن 
الحكم غير الهائز 5 الشيء الحكوم فيه يجوز تنفيذه وإنما يوقف تنفيده الطعن فيه المعارضمة 
أو الاستئتاف : إذا أمكن تبرير هذا النظام بأن امحكوم له محكم غير حائز لقوة الثى٠‏ 
المحكوم فيه قد يعمد إلى تنفيذ ‏ على الغير على الرغم من أن احمكوم عليه قدطعن في الحكم بالمعارضة 
أو الامتئناف » لجبل الغير #صول الطعن » ع فلا ممكن تبريره البتة فى قوانين كقانون 
المرافعات الاهلي وتانون المرافعات الجديد لا تبيح تنفيذ الاحكام على من كان طرفاً فها 
إلا إذا كانت حائزة لقوة الثىء المحكوم فيه ء فالتفرقه ‏ إن اخذ بها لايظهر ائرها 
إلا بالنسبة للاحكام الشمولة با لنفاذ المعجل » وهذه لا يستقء م التعليل المتقدم بالنسية لها 
لان سن | بالمءارضة او الاستثناف لايوقف تتفيذها . 


اشتراط ا 0 ٠‏ 
أسنة 114 بقنظم الشهر العقارى) . ومفبوم نص المادة سا من التشر يع الجديد » أنه فى 
المالات الى وردت بشأنها نصوص خاصة تستلزم أن يكون الحكم نهائياً » كنص الادة 
ه: هن قانون الشهر العقارى: لامجوز فيها تنفيذ الحكم غير النهالى على الغير ولو كان«شمولا 
بالتفان المعجل . 

ونلبه إلى أنه ايس صحيحا انه فى هده الحالات ( كنص الادة 56 من انون الشهر 
العقارى ) يفرق بين تنفيذ الحكم على من كان خصما فيه » وبين تنفيذه علي الغير » و الصحيح 
أنه فى هذه الهالات لافرق بين تنفيذ الحكم على من كأن طرفا فيه وبين تنفيذه على الغير » 


للك راجع فى تفاصيل هذا النظام وقده جلاسون وتيسيه المز ع الرابع س "١‏ وما بعدها » جارسونه الجزء 
دادس رتم 151 ورتم 09 »وأ وهف رقم 91 وما بعدهء قحه وعبد الفتاح السيد رقم 37 وما بعده » 
ويد حامد قهمى رقم 287 وما بمده . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية الى 


وأن القائو ن يسعلزم ء فى هذه الحالات لامكان تنفيذ المكم إطلاة أن يكون التهائياً, 
سواء كان تنفيذه علي من كان طره فيه أو على الغير » لما ارتاه من أن تنفيذ الحكم غير 
النهالى في هذه الحالات يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه » فالالا تالتي أشارت إليها العيارة 
الأخيرة من المادة سبع هي في -قيقتها حالات استثناها الشر ع من أحكام النفان السجل » 
ورد التنفيذ فيا إلى القواعد العامة » وليدت عالاات فرق فيبا المشررع بين التئف د على 
المحكوم عليه والتنفيذ على الغير : ولذلك فورود هذه العبارة في المادة سباع الخاصة بتتفيد 
الأحكام على الغير معيب» لأنه .فيد أن هناك حالات يوز فهها تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ 
المعجل علي الغير » وحالات لا يجوز فيها ذلك » وهذا غير صحيح : والصحيح أن هناك 
حالات لاتجوز فبها تنفيذ الحكم إلا إذا كان اتتهائياً سواء على المحكوم عليه أى على اغير 
ولو قام فيها سبب من الأسباب التي تبرر النفاذ المعجل . و لعل المشر ع عند ما أشار إلى هذه 
الحالات فى المادة ملاع كان متأثراً محالة تنفيذ الحكم الصادر بمحو قيد الرهن وي أثم 
الحالات إلى اشترط القانون فيها أن يكون الحكم انتهائياً » وم حالة لايدصور تنفيذ الحكم 
فها إلا على اغير . ومةتضي ما تقدم أنه كان من الأصوب من الناحية التشريعية أن يشار 
إلى هذه ال#الات لافي النص الحاص بتنفيذ الأحكام على الغير » و إنما فى النصوص الي 
تعاسل أحكام انفاذ المعجل بص4ة عامة . 


198 - عبرب الوص عليم عالعزم على التتهز على الغسرة إذا كان التثر بع الجديد لم 
يفرق بين التنفيذ على الحكوم عليه والتنفيدٌ على الغير من <يث الحكم الذى يجوز التنفيذ 
بمقتضاه » فقد لاحظ أن الح كوم عليه قد يفاجأ بالتنفيذ عليه حت يد الغير دون عامهء 
ولذلك نص ف المادة :/إا4 منه على أنه لامجوز للغير أن يؤدى الحكوم به ولا بجوز أن 
يبر علي أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا العنفيذ قبل حصوله بانية ايام 
على الاقل » و بذلك تناح للمحكوم عليه االفرصة الكافة نع التنفيد إن كان له الحق فيه . 
وبناء على ذلك لايجوز للدائن الحاجز فى <جز ما للمدين لدي الغير ولو كان بيده حكم 
جائز تنفيذه » ائستوفى دينه من المحجوز إديه» ولا يجوز للمحجوز ديه ان يوفي للحاجز 
إلا بعد مضى ثمانية ايام على الاقل من إعلان المحجوز عليه بالعزم على هذا التنفيد . 

ونص الماد: 4/ا؛ وإن ورد بعد النص الخاص بتنفيذ الاحكام الشمولة بالتفاذ المعجل 
على الغير ( م 404 ) ء إلا انه ينتضمن حك عاما يجب العمل يدفى تنفيذ الا حكام على الغير 
سواء كان التنفيذ حكم حائز لقوة الثىء المحكوم فيه أو محكم مشمول بالتفاذ المعجل » 
ويؤ كد هذا الاستنتاج ان نص المادة 4لا جاء عاماً غير مقصور علي حالة التنفيذ حكم 
مشمول بالنفاذ الممجل » ؟ ري كدءه ان المشررع نص فى الفقرة التانية من المادة 76ح على 
تطبيةه في حالة التنفيذ على الغير عقتضى عقد رثعي . 


نك العددان الخامى والسادس ‏ السنة اثلاثون 


ويلاحظ اخيرا ان الاجراءات السابقة يحب استيفائؤها لتنفيذ الحكم جبراً على الغير 
يا جب اسقيفا ها ايضاً لتنفيذه تنفيذاً اأتاريا بواسطة الغير » و.د على ذلك نص المادة 
ففق على أنه د رر ,كود للغذر ان يؤدى المحكوم به ولا ان بجير على اداته . . .6 


المبحث الشالى 
المقود الرسمية 


./؛ ‏ التوع الثاتى من ااستدات اعنفيذية التى نص دلبها القانون هى العقود الرسية 
) م باةة ( . وقد حهل الآانون لاعقود *كمة ذاها قوة تنفيدبه مجيز أعا حب الحقالثات 
بعقد راعى أن تفذ به دون حا<ة للالتحاء الى الفعياء ورفم دعوى والحصول على حك 
بحقه . وإتما لمن حصل التتفيذ دليه بعقد رسمى أن يلجأ إلى القضاء منازعا ف التنفيد إن 
كان المنازعة محل : وفي هذا محتلف الءقود الرسءية اختلافاً كبيراً عن الءقود العرفية » 
فالدائن يعقد عرق عليه أن ياجأ إلى أقضاء ايستصدر منه حكا حمقه قبل التنفيذ بها ى 
العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجباً على المدين إن أراد أن يتازع الدائن 
لمنعه من التتفيذ . 


- المقصود بال مور ارسعر : العقود الرسهية التي لما قوة تنفيذية في 


رات ا موئةة مهمه وعد ألتى شوم بتحر برها موظفرن مختصون بالتوثيق » 


فليس لكل محرر رسمى من <يث الائبات قرة تنفيذية يعل منه سنداً تنفيذياً » لأن 
الررات الموثقة عى وحدها أتى نص القانون على تسليم صور تتفيدية منها ؛ والتنفيذ 
الجيرى لايكون إلا بصور تتفيذية . ا أن جواز التنفيد سند رسمى بغير حاجة إلى 
استصدار حكر بلاق اثابت به نظام أخذه القانون الصرى عن القانو زالفر نمي و فيه ليس 
لغير الحررات ااوثقة من السند!ت الرسمية قوة تنفيذية » وإذلك فحاضر جاسات انحا م 
وعقود الزواج » وأوراق المحضرين » والمحاضر والأوراق التى مررها رحال الادارة » 
وغيرها من المحررات الرسمية الى لاعررها ٠وثقون‏ ء لاتعتبر سندات تنفيذية ولونضمات 
إقراراً حق . ودذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع منالسندات(التنفيذية بتعبير وااعقود 
الرسمية » مخالفاً فى ذلك نص القانون القديم الذى عبر عنها بالسثرات والعمُود ال سكي 
( كلم هرعوسم ) . ْ 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية م 


وإنئما تمتير مماضر ججاسات انحا كي سندات تنفيدية ويكون لها اعتبارها » بالنسبة لما 
يثبت فيها من اتفاقات ثم ون المحصوم فى أثتاء الحصومة دبوقع عليها ٠نم‏ أو من و كلاثهم 
بغير حادة 1 صدرر أ<كام بالتصديق عليها » ودراعى ثى فى تسام صور هذه الاتفاقات 
القواعد المقررة لتسا م صور الأحكام (م :18 من تانون المرافعات الجديد ) . 

وتعير القازون الجديد عن هذا النوع من السندات اتتايذية بعبارة العقود الر “عي 
أقرب فى الدلالة على اللقصود من تعبيير القانون القديم ولكنه مع ذلك معيب لأن من 
الخررا ت الموثقة وعمتهامم عل وماءج الى ها قوة :تفيدية » ما لايعتير عقد] المع ى الصحيح 
لصدوره من ن حانب واحد كأوصية مثلا ء ولذلك اذا كان نص القانون القدم يتسع 
لأكثر من القصرد ٠‏ فن ئص القانون الجديد أضيق من أن ن يتسم المقصود من هذا 
التعير » و هذا اننا نوي أنمطاق على هذا لنوع من الستدات التذفيد به تعبير الجررات ا موئة: 


روات الموثقة التى تتضمن إقراراً محق «متضي الحصول عليه إجراء تنفيدذ جبرى » 
٠.‏ ص 4 
وداد 8ت و تدرفات صادرة من حازب وا<ح_د » ت#عتبر سددات تنفيذية يجوز 


التنفيد عقتضاه_ا. 


1/5 - مبنى ما لكوررات ال موئفئ مى قوة تنفيزيء : تنفيذ الحررات الموئقة نظام قرره 
المشرع المصرى نقلا عن القانون الف رامي > وهواق هذا القانون الآخر أثر من آثار 
القانون العر نسي القديم الذى كان يضنى عل أعمال الموثقين صفة الأحمال القضائية » ومن 
أعم مظاهر هذه الصيفة أن كان المجررات لي لوقو وأنها مالأحكام القضماء من قوة تنفيد به . 

ويبني شراح القانون الحديث القوة 5 التنفيدية للمحررات الموثقة على اعتيارين 


ارول ؛ أن صلا<ية المحررات الموثتمة َه لاتنفيد عموجبها مظهر ٠‏ ن مظاهر الثقة فى 
أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق » ومن الاجراءات التق فرضها القانون عليه ىق 
القيام بعمله من ضرورة النثبت من شخصية امتعاقدين » وصفائهم » .أ هليتهم » وحره 
فى التصرف ؛ ومطابقة التصرف الموثق لارادتهم » وغير ذلك من الاجراءات الق تكفل 
صحة التصرف وسلامته0© غ مما يبلغ معه الاق الثابت فى محرر موئق مبلغاً يجعله صا لحا 
للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حك به من القضاء . 
الثائى » أن الشخص الذى أقر محق أمام الموئق قد ارتضي منح صاحب الحق سنداً 
تنفيذياً يغنيه عن رفم دعوي أمام القضاء والحصول على حكر بحقه(©. 
(1) راجم المادة 5 من انون التوثيق الصادر فى ستة 14419 والمواد من م ١١‏ من اللاحة التنفيذية 
لقانون النوئيق ‏ 
(؟) راجم جلاسون وتيسييه الجزء الرايم ص ١9‏ وتمد حامد فيمى رقم 51 ٠‏ 


5م العددان الخامس والسادس - السنة الثلاثون 


ا المريات المتص ,التوئبي . ص بتوئيق المحررات الآن بهد صدور قانون 

ثيق الجديد ( القانون رقم مه سنة ١1941‏ ) جهتان . 

( الأرلى ) مكائب التوئيق الى أنشئت بمقتضي فانون التوئيق الصادر في سئة 941 ) 
ونختص هذه المكانب بعوثيق جميع المحررات على اختلاف أنواعها أيا كانت جنسيات ذوى 
الشأن ودياناتهم » فقد ألغى انون التوئيق الجديد أقلام التوثيق با الحم ال الختلطة وانحاع 
الوطنية 22 ١١‏ من تانون العوثيق ) . ومخرج من اختصاص مكاتب التوثيق المحررات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية باأنسية للسساعين ( م م من تانون التوثوق ) . 

راي ( انحا م الشمرعية وعص الآن و بضبط الاشهادات » و م وبر السئدات» 
المتعاقة بأصل الوقف وما باد ق به من مكير أي كانت جنسيات ذوى الشأن أو دياناتهم » 
والمتعلقة بالأدر ال الشخصية بالنسية لللسامين » فيخرج من اختصاصها توثيق المحررات 
المتعلقة بالأحو ال الشخصمةبالنسية لغ المسامين اذ معص بكل ذلك مكاتبالتوثيق الجدبدة. 


نف العقود الرسم على الفير : ذكرنا عند الكلام على تنفيذ الأحكام على الغير أن 
القانون الجديد نص على ضرورة إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا اتنفيذ قبل حصوله 
بكانية أيام » حتي لا يفاجاً احكوم علده بالتنفوذ عليه ت بد الغير » وى لا تفوت عليه 
الفرصة فى منع التنفيذ ١!‏ ن كان له الحق فيه » ولقد نص القانون الجديد في الفقرة الثانية 
من المادة 4/6 على تطبيق الحكم المتقدم في حالة العنفيد عقتؤي عقد رعى » حقيقاً الحمابة 
المقصودة من الاجراء المتقدم فى جميع الأحوال . 


( تبع ) 


العددا نالخامس والادس - السنة الثلاثون يغذا 


قانون رقم مم لسنة .0و١‏ 
بتعديل المادتين م و ؛ من القانون رقم 1 لسنة ١48‏ بتخفيف الضريبة 

من فاروق الأول ملك مر 

قردر مجلس الشيو خ و مجلس الوا بالقانون الآني نصه ء وقد صدةنا علية وأصدرناه : 

مادة ١‏ تعدل المادئان سم و 5 فقّرة أولى من القازون رقم 9ه أسذة ١4‏ بتخفرت 
الضريبة عن صغار مالكى الأراضي الزراعية المعدل بالقانونين رقي بم أسنة 1544و هه 
لسنة ه4؟ على الوجه الآني : 

مادة ب يكون استحقاق الاعفاء فى كل سنة على أساس ااضريبة المربوطة على 
الممول دون التفات لاتغييرات التي تطرأ على الماسكية خلال السنة . 

وعلى الممول للافادة منالاعناء أو التخفي أن يقدم إقرارا على بموذج خاص يسامه له 
الصراف دون مقابل يوضح فيه مقدار ما وده دن الذردِة واستعدئانه للاعفاء مما أو 
لتخفيفها وهذا الاقرار يتخدذ أساسا لمعم المبالغ الممتحقة للخصم له ستويا . 

و #ب على الممول عند حدوثأى قعر ف بترةب علية تغير في الملك بؤدى إليالحرمان 
من الاعنفاء أو الاغيير فى المبالغ النى يؤد.ا أو التى مخصم له أن يقدم طليا يذلك إلى المدبرية 
التى مهم أه ممما ميا الأعفاء أوااتذفيف_ الوائمة ف دائرتها أطيانه للدصو ل على نموذج 
لاقرار جديد يبين فيه الالة التي آات إلا ويتخذذ هذا الاقرار أساسا - مبلغ الاعقاء 
أو التخفيف المستحق له سنويا على أن يسرى ذلك إعتبارا من السنة المالية لحدوث التصرف 

وتبين بقرار من ودير ماأية الأوضاع والمواعيد التى يجب استيفاٌها للافادة من 
الاعفاء أو التخفيف : 

مادة ع (فقرة أولى) ‏ إذا أعطى الممول أو من ينوب عنه يانات غير صحيحة 
للانادة من الاعفاء بغير <ق أو لم يقدم الاقرار الجديد اللنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة 
من المادة السابقة فرضت عليه بقرار «؛صدر من مدير مصلحة الاموال المقررة غرامة 
مساوية للمبلغ الذي أراد الاقادة منة بغير دق ناذا كان الاعفاء قد وقع فعلا أازم الممول 
القاضى بفرض الغرامة إلى وزير المالية وهو الذى يفصل فيه نجائيا ولا مموز الطعن فى 
قراره أمام أية جبة قضائية . 

مادة * - على وذير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل له إبتداء من أول يناير 
سنة ١ه؛‏ بعد نشره فى الجريدة الرسمية. ولوزير المال.ة أن يتخذ ما يقتضيه 
تنفيذه من القرارات . ش 


حرام العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلاثون 


تأعس يأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن ينشرف الجريدة الرسمية وينفذ كقاتون 
صدر بقصر القبه في م جمادي الثانية سنة م؟ ( أول أريل سنة -66) 


اروق 
بأعن حصرة صضاحوبي الجلالة 
وزير إلالية : رئيس مجلس الوزراء 
حمد زكى عبد 'اتعال مصطق النبح'س 


قاون رقم .ع لسنة .5و١‏ 
بتعديل المادة الآ ولى من القانون رقم بم لسئة مع ١‏ 

نحن فأروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ولس النواب اله تون الآنى نصمه : وقد صدقتا عليه م أصدرناه : 

مادة و - تعدل ال-ادة ١‏ من القانون رقم لم لسنة 146 علي الحو التي : 

و تنشأ محكمة استثتاف فى مدينة الاسكندرية » وتشمل دائرة اختصاصها مام 
الاسكندرية ودمنهور وطنطا و كفر الشويخ الابتدائية © 

مادة ؟ ‏ جيم القضايا المنظورة الآن أماء ممكدة استئناف المنصورة والتى أصبحت 
عقتضى المادة البنما به ف اختصاص ممكة استناف الاسكندرية مال بأواص تصدرها 
لم5 من تلقاء نفسها إلي م#كة استدّناف الاسكتدرية عقتضى هدا القائون وذلك لجاسات 
محددة ربالحالة التى فى علما وندون مصاريف - ونفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن إلوه 
الأ مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية ولا بسرى هذا القانون على القضايا المؤجلة 
للنطق بالك فمها بل نحم ذا المحكة المنظورة أمامها الان تلك القضايا . " 

مادة م -- علي ورير العدل تنفيذ هذا القاتون 6 ويعمل به من تاريخ نشّر ٠‏ 
بالجريدة الرسمية ٠‏ 

تأمس بأن بصم هذا القانون غاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسيمة وينفذ 
كقانون من قوانين الدرأة . 

صدر بقصر القبة فى ١5‏ جادى الثانية سنة ودم؟ ( لا أبريل سئة .,90ؤ ) 

. فاروق 
وزير العدل 9 رئيس مجاس الوزراء 


عبد النتاح الطويل 0200 مصطق التحاس . 


العددان الثالث والرابع - السئة الثلاثون 4 


الاب اراد 


انتقال الالنزام 


الفصل الأول 


جوار حوالة الحق دون رضاء المدين الادة 00 
إقتضى أن يكون الحق ابلا للحجز .م 
تفاذ الحوالة فى حق المدبن والغير و 
أثر الحوالة قبل تفاذها ‏ حق امحخاذ الاجراءات التحفظية و ياس 


أثر الحوالة بعد تفاذها بالنسية للمحالله واحيل_انتقالالحق وضاناته «١‏ لاء.س 


الضمان ‏ متي كانت الحوالة بعوض - ومتى كانت غير عوض ةو م.م 
ضمان اليسار دويم 
نطاق الضيان لضن 
ضمان انحيل لافعاله الشخصية ةد ككم 
أثر الحوالة بعد نفاذها _بالنسية للمحال اليه والحال عليه الدفورع د “اسم 
العلاقة ما بين ا محال اليه والغير - الزاحم بين حوالتين ينض 
الرّاحم ما بين حوالة وحجز د كام 
الفصل الاق 
تعريف حوالة الدبن المادة وموس 


تفاذ حو الةالدين فى حق الدائنياقرارها_حالةاعلانه باوسكونهعنالجواب و 5ام 
أثر حوالة الدين ‏ فيا بين ا حال عليه والمدين ‏ قبل محديد الدائن ‏ « الاوس 
موقفة من الموالة 

ضيانات الدبن امحال به د كام 


5-5 العددان الثالك والرابع - السنة ااثلائون 


مان اليسار 
أثر الحوالة ‏ فيا بين المحال عليه والدائن ‏ الدفوع 
صورة لحوالة الدين ‏ تم باتفاق ما بين الدائن والمحال عليه 


كلم 


صورة بيعم العقار المرهون رهنا رسعياً_وانتقال الأبن المضمون بالرهن د 80١‏ 


© © © 


امنا الكامين 


انقضاء الالتزام 


الفصل الاول 
الوفاء 


اطافن الوقاء 


جواز الوفاء من المدين أو من الغير 

رجوع الغير على المدين ‏ تطاقه 
الأهلية فى الوتء 

الحاول القاتوى 

المول الاثفاتي ‏ برضاء الدائن 

الحلول الاتفاتي ‏ برضاء المدين 

حلول الغير محل الدائن ‏ حقوقه 

الحلول الجزنى ْ 
رجوع الخائرين لعقارات ميهونة فيا بينهم 
يكرن الوفاء للدائن أو تائيه 


تطنيق أحكام ابيع وأحكام الوفاء 


يحث فى القانون المدق ١‏ 
الوقاء لغير الداءن | المادة سم 
رفض الدائن للوقاء ‏ إعذاره ‏ والعرض المقبقي 5 
أئر الاعذار ‏ تبعة الهلاك ‏ وقف سرران الفوائد ‏ الايداع 58 
ما يقوءمقام الابداع متاو وسيم 
بيع الأشياء القابلة للتاف أو التى يهكلف حفظها نفقات طائلة 5 
أثر العرض الحقيق لمق 
الرجوع قى العرض بعد الا.داع جوازه عند رفضالمعروض عليه - ع8 

قيوله وأثاره 

حل الوفاء واتصافه 

' وجوب الوقء بالثيء المستحق أصلا 4 
وجوب الوقهء بالكيء المستتحق كاملا 425 
طريقة الحصم ‏ فى حالة الوقاء ببعض الدين فذق 
حالة وجود ديون متعددة ‏ طريقة المخصم يعيلها الطرةان 64س 
طرقة ا حصم عند عدم الاتفاق - نعينها القانون عم 
وجوب الوء في الوقت الذى ترتب فيه الاابرام فى ذمة المدين ع 
مكان الولاء ا 
نفقات الوقاء ان 
الاثبات ‏ طلب مخالصة بمقدار ما وفي ‏ رفض الداان ل( 

* 5 © 
الفصل الثاتى 

الؤفاء مقابل 

إعطاء مقابل شوم مقام الوفاء ا 
مين 


3 العددان الخامس والسادس المئة الثلابو نْ 


الاب الرابع. 


إنتقال الالتزام. 


الفصل الاول 
حواة الى 
مادة 01 
يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخرء إلا إذا حال دون ذلك نص القاانون 
أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين . 
مادة 11 
لا موز <والة الحق إلا عقدار ما يكون منه قابلا للحجز . 
مادة وم.؟ ش 
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن با . على 
أن نفاذها قبل الغير بقبول اادين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ . 
مادج املك 
مجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ 
به على الحق الذى انتقل إليه . ٠‏ 
مادة بأو ؟ 
تشمل حوالة الحق ضاناته » كالكفالة والامتياز والرهن » كأ تعتبر شاملة لما حل 
من فوائد وأقساط . 
مأدة 8 
ذ- إذا كات الحوالة يعوا ض فلا يضمن جيل إلا وجود الحق المحال به وقت 
الحوالة ؛ مالم :وجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 
؟ - أما إذا كانت ا1والة بغير عو ض ء فلا يكون المحيل ضامنا حتى اوجود الهق. 


الغددان الخامس والسادس السنة الثلاثون وفف 


مادة 8 
و حلا يشمن اثميل نان المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص علي هذا الذان . 
٠‏ وإذاة ضمن الحيل سار المدين » فلا ينصرف هدا الضان إل إلى السار وقت 
الحوالة مالم يتفق عل غير ذلك . 


مادة #٠‏ 
إذا رجع المحال له بالضان على الحيل طبقاً للمادتين السابقتين : فلا يلزم الحيل إلا برد 
ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات » ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 


مادة ١1؟»‏ 
يكون انحيل مسثولا عن أفعاله الشخصية » ولو كانت الحوالة بير عوض أواو 
مادة ؟الاس 


للمدين أن يعمسك قبل الحال له بالدفو ع التي كان له أن يتمسك بها قبل الحيل وقت 
نفاذ الحوالة فى حقه » م يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . 
مادة عجوي 
إذا تعددت الحوالة يق واحد فضات الحوالة الى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير» 
مادة 94 
١‏ - إذا وقع نحت بد احال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير . 
كانت الخحوالة بالنسبة إلى الحاجز عمثابة حجز آخر . 
؟ ‏ وفى هذه الحالة » إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق 
الغير » فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم وا حال له وماج الخاخر فسمة خرعات» عن 
أن يؤخذ ءن حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به امال له قيمة اأوالة . 


الفصل الثاق 


مادة 96" 


تنم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر تحمل عنه الدين 5 


411 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلاون 


مادة وم 

١-لا‏ تكو ن الهحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها . 

؟ - وإذا قام الحال عليه أو المدين الأصبى بعلان الحوالة إلي الدائن » وعين له أجلا 
دا لد الخوالة 5 انقضى الأجل دون أن بصدر الاقرار » اعتبر سكوت 

مادة /91؟» 

١‏ ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الموالة إقراراً أو رفضاً »كان امال عليه فلزما 
قبا ل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسبي ما لم يوجد اتفاق هضى شير ذلك ٠.‏ 
وسرى هذا الحكم ولو رفض الداان ن الهوالة . 

٠‏ - على أنه ل يبموز للمدين الأصلى أن بطالب امال عليه بلوفاء للداءن » ما دام هو 
لم يقم بما الَرّم به نحو حال عليه قتض عقد الحوالة . 


مادة /ام 
-١‏ تبق للدين الخال به ذماناتة . 
؟ -ومع ذلكلايبق الكفيل»عينياً كان أو شخصياً “مامز ما قبل الدا* ل 


مادة 55 
يضمن المدين الأصلي أن يكون امحال عايه موسر وقت إقرار الدائن للحوالة؛ 
مالم يتفق علي غير ذلك . 
مادة كف 


للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدبن الأصلى أن يتمسك ببها. 
كا جوز له أن جمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . 


مادة بام 
-١‏ يجوز أيضاً أن : حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يعقرر فيه أن هذا 


7 ولسر ع هذه الخحالة أحكام المادتين ماسرو لبجم 


مادة 019 
١‏ - لا يستتم بيع العقار المرهون رهناً رحياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة 
ا مشترى إلا إذا كان هناك اتاج علي ذلك. 
٠‏ فاذا اتفق البائم والمشترى على حوالة الدين » وسج ل عقد البيسع » نعي ن على الدائن مق 
أعان رصياً بالحوالة أن هّرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز سعة أشبر » فاذا انهم 
الممعاد دون أن بت برأى اعتبر سكوته إقراراً 35 


الباب الخامس 


انقضاء الالترام 


الفصل الاول 
الوفاء 


ه - طرف الوفاء 


مادة “ام 
او يضح الوفاء من المدين أو من نائيه أو من أى شخص آآخر له مصلحدة فى الوقاء 
وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة م١٠‏ 
ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة ف هذا الوناء » ولو 
كان ذلك دون عل المدين أو رغم إرادته » على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير 
إذا اعتزض المدين على ذلك و أبلغ الدائن هذا الاعتراض . 
مادة 98م 
١‏ - إذا قم الغر بواء الدين » كان له حق الرجوع على المدين بقّدر ما دفعه . 


؟ ب ومع ذلك يجوز لامدين الذي حصل الواء بغير إرادته أن يمنم رجوع الموفى 
عا وه عنه كلا أو بعضاً » إذا أثيت أن له أبة مسلحة في الاعتراض على الوقاء . 


مادة و9» 
#١‏ مشترط لصيحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي وفي به » وأن يكون 
ذا أهلية للتصرف فيه. 
”ب ومع ذلك فالوفاء بالثىءالمستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام » 
إذا لم يلحق الوقاء ضرراً بالوتى . 
مادة 5 


إذا قام بالوفاء شخص غير المدين » حل الموق مل الدائن الذى استوق <قه في 
الأجوال الآنية : 


ا العددان الخامس والسادس - السنة الثلائون 


. إذا كان الموق ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه‎ )١( 
(ب) إذا كان الموقى دائناً ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني » ولو لم‎ 
. يكن للموفى أى تأمين‎ 
ج) إذا كان الموتي قد اشترىعقار أودقع تمزهدو فاءلدائنين خصص العقار لضيان حقو قهم.‎ ( 
. (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموقى <ق الول‎ 
مادة وأذذا‎ 
للدائن الذى استوق حقه من غير الملدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله » ولو‎ 
. لم قبل المدين ذلك » ولايصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوقء‎ 
مادة +/؟؟‎ 
موز أيضاً للمدين إذا اقترزض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض عمل الدائن الذى‎ 
استوفى <قه : ولو بغير رضاء هذا الدائن » على أن بذ كر في عةى القرض أن امال قد‎ 
. خصص للوقاء وفى الخالصة أن الوذاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد‎ 
0, مادة‎ 
من حل تانونا أو انفاتا محل الدائ ن كان له حقه بما لهذا الاق من خصائص » وما يلحقه‎ 
من توابع : وما يكفله من تأمينات : وما برد علية من دفوع » ويكون هذا الحاول بالقدر‎ 
مادة وعم‎ 
إذا وف الغير الدائن جزءاً من حقه وحل عله فيه » فلا يضار الدائن مهذاالوفاء»‎ - ١ 
ويكون فى استيفاء مابق له من <ق مقدماً على من وفاه » مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك‎ 
ل اذا حل شخص آخر محل الدائن فيا بتي له من حق رجع من حل أخيرآ هو.‎ 
مادة وي‎ 
' إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين » وحل محل الدائنين » فلا وكلون له بمقعضي‎ 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثلاثون يفف 


هذا الحاول أن يرجم على حائز لعقار آخر مرهون ف ذات الدين إلا بقدر <صة هذا الحائز 
بحسب قيمة ما حازه من عقار . 
مادة ا 
يكرن الوفاء قدائن أو لنائبه ٠‏ ويعتبر ذا صفة فى استيفاء ادبن من :يقدم للمدين 
مخالصة صادرة من الدائن » إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا . 
مادة يي 
إذا كان الو6ء لشخص غير الداءن أو نائبه » فلا تبرا ذمة المدين إلا إذا أقر الداءن 
هذا الوكء أو عادت عليه منفءة منه » و بقدر هذه المتفعة » أو تم الوفاء حمسن نية لشخص 
كان الدين في حيازته . 
مادة 6 سو 
إذا رفض ([: دان دون مبرر قبول الوقاء المعروض عليه عر ا ديا 2 أو رفض 
القيام بالأعمال الى لا نم الوقاء دونها » أو أعلن أنه لن يقبل الوؤاء » اعتبر أنه قد تم 
إعذاره من الوقت الذدى سجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رعى ٠‏ 
مادة وي 
إذا تم إعذار الدائن » تمل تبعة هلاك الثّىء أو تافهءووقف سريان الفوائد» وأصبح 
للندين الحق فى إبداع الثيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر . 
مادة سي 


إذا كان محل الوفاء شيئاً معينا بالذات » وكان الواجب أن يسم فى المكان الذي بوجد 
فره » حاز للمدرن بعد أن ندر لدان بتسلرمه أن محصل على ترخيص من القضاءي إبداعه . 
ناذا كان هذا الشيء ٠‏ عقار؟ أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ؛ جاز لامدبن أن وطلب 
وضعه نحت الحراسة . 


مادة /بحبيجب» 


- موز لامدين وول استئدذان القضاء أن عع بال مز اد العلى الأشياء الى اسبرع إلا 
التلف ع أد ا تكلف تفقات باهظة فى إبداعبا أو حراستها » وأن يودع المْن خزانة احكة. 


١7‏ العددان الخامس والسادس- ألستة الثلاثون 


٠‏ فاذا كان الثىء له سعر معروف فى الأسواق » أو كان التعامل فيه متداولا في 
البورصات فلا موز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيسع ممارسة بالسعر المعروف. 
مادة ل 
يكرن الابداع أو مايقوم مقامه من إجراءجازاً أيضا ء إذا كان الدن يجهل شخصية 
الدائن أو موطنه » أو كان الدائن عدي الأهلية أر ناقصها ولم يكن له نائب يبل عنه 
الوفاء » أو كلن الدين متنازعا عليه بين ع-دة أشخاص » أو كانت هناك أسباب جدابة 


أخري تبرر هذا الاجراء . 
مادة ,هلام 


يقوم العرض الحقيق بالذسبة إلى المدين مقام الوفاء » إذا تلاه إبداع ينم وفقا لأحكام 

تأثون المرافمات» أوتلاه أى إجراء ماثل» رذلك إذا قبله الدائن أوصدر حك ”الى بصحته . 
مادة .عم" 

-١‏ إذا عرض لمدين الدين وأتبع العرض بابداع أو باجراء مماثل » از له أن برجع 
ق هذا العر ض مادام الداءن 5 قله 6 أ ما م نصدر حكم ناي بصححيه وإذا رجم 
فلا تبراً ذمة شر كائه فى الدين ولا ذمة الضامنين 

١‏ - فاذا رجع المدبن فى العرض بعد أن قبله الدائن ؛ أو بعد أن حكم بصحته .و قبل 
الدائن منه هذا الرجو ع »ء لم يكن ذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك مما يكفل حقه من 


7" محسل الوقام 


مادة ١غ"‏ 

التي ا ره عق قبول ثيء غيؤاة 
مادة 5417 

١‏ لايجوز [لمد, ن أن يحبر الدائن على أن يقبل دف جز ا اتفاق 

أو نص يقضي بغير ذلك . د ف اكه لون وا 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثون لمن 


2000000 
؟ ‏ فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به 
فلدس لاعدين أن برفض الوقاء هذا الحزء ٠‏ 
مادة مجم 
إذا كان المدين ملزما نأن يوفىمم الدينمصروفات وفوائد وكان ما أداه لايق بالدين 
مع دذه الملحقات ؛ خصم ما أدى من <ساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين» 
كل هذا مالم يتفق على غيره ٠‏ 


مادة 844 

3 إذا تعددت الددون في ذهة المدبن » و كنت لدان واحد ومن جذنس واحد » وكأان 
ما أداه المدين للد ف ذه الدبون جيعا : حاز للهدين عند الوفاء أن نعين الدبن إلذى بريد 
الوفاء به » مالم توجد مانع قانوتى أو ائفاق حول دون هما التعيين 3 

مادة مع؟ 


إذا لم يعين اادين على الوجه المبين فى المادة السابقة » كان الحصم من حساب الدين 
الذى حل فاذا تعددت الديون إخالة فن -دساب أشدها كلفة على اللدين » فادَا فساوت 
الد.دون فق الكلفة من حدساب الدبن الذى العيلة الداءن 


مادة غ؟ 
أ يحب أن يم لوفاء فور بمجردترتب الالتزام مهائيا في ذمة المدين مالم يوجد 
اثفاق أو نص قدي 80 دلك . 
المدين إلى أجل تقول أ أو آحال نقد فمها 0 إذا ا حالعه ذلك وم 0 
مادة /1" 
إذا كان ممل الالتزام شيثا معينا بالذاتو جب تسليمه في المكانالذى كانمو جوداً 
فيه وقت نشوء الالترام » ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ٠‏ 1 
أما فى الالترّامات الأخرى فيكون الوفاء فى اللكان الذى بوجد فيه موطن 


اللدين وقت الوفاء » أو فى الكان الذى يوجد فيه هر كز أمال المدين إذا كان الالترا 
متعلقا مهده الأعمال ٠.‏ 


لقو العددان الخخامس والسادس 5 العة الثلاثون 


مادة ج/4؟ 
تكون نفقات الوفاء على المدين ‏ إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغي ذلك . 
مادة 84 


و أن تام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة يما وفاه مع التأشير على سند الدين 
محصول هذا الوفاء » فاذا وقى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه» فان 
كان السند قد ضاع كان له أن يطاب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. 

؟ # فاذا رفض الدائن القيام ما فرضته عليه الفقرة السابقة » جاز للمدين أن يودع 
التىء المستحق إبداعا قضائيا . 


الفصل الشاق 
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء 


١‏ - الوقاء بمقابل 


مادة ٠6م‏ 


إذا قبل الدائن في استيفاء <قدمقا بلا استعاض به عنالايء المستحق ام هذ امقام الوفاء. 


مادة أه؟ 


يسرى على الوفاء يقابل » فيا إذا كان بنقل ملكية شيء أعطي فى مقابلة الدين ؛ 
أ<كام البيع » وبالأخص ما تعلق هنما بأهاية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضان العيوب 
الحفية ٠‏ ويسرى عليه من حيث إنه يقضي الدين أحكام الوفاء » وبالأخص ما تعلق مها 
بتعيين جهة الدفع وانقضاءالتأمينات 


الباب الرابع 
انتقال الالتزام 


. اتقال الالتزام  هو احلال شخص جديد . مكان أحد طرف الالتَزام . دون أن يتغير محل الالتزام‎ - ١ 
. ذا كان اتقال الالنرام .ن دان إلى دائن آخر سل سمي حوالة المق ععمدعين عل سماكع0‎ 
. وإذاكان انتقال الالتزام من مدين إلى مدين . فهذا ما يمى حوالة الدبن 6غغ©1 06 «منووع0‎ . 

واللقصود هن اتقال الالنزام هنا . ما صل منه حال المياة -- أما اتقاله بعد الوت . فان محله - الميراث . 
أو الوصية . أو الوتف . 

» - وقد نظم القانون المدتى السايق - حوالة الحمق -. وسماها خطأ « الموالة بالديون » . ثم وضع حوالة 
الحق فى باب البيم س على اعتبار أن الحواثة مى بيع المقوق الشخصية أو الديون ‏ وأولى يها باب الالتزامات . 
كا فمل القانون المدني الحالى . تقد يكون الغرض من حوالة الحق . برد هبة الحق للمحال إليه - وقد يكون 
الغرض هنها قل ملكية وفاء بدين له على ا يل - وقد تكون الموالة وذاء عقابل-- وقد تكون بعاً فى .قابل 
كن يتقاضاه من المشترى ( الحال إليه ) -- وف هذه الأحوال يجرى على الحوالة حم الهمة . أو الوفاء . 
أو الوفاء عقايل . أو البيع . ولهذا كان من الخطأ معالجة حوالة الحقوق والديون . تحت باب البيع . وأولى أن 
تكون ضمن النفلرية العامة للالتزامات م قعل القانون الحالى . 

» ل ونتفرع على ما تقدم أن تعبين القواعد الواجب تطبيقها يناط يطبيعة التصرف الذي يزمع عقده -- غير 
أن هناك قواعد عامة تعلق بالأحكام الخاصة بانتقال الالمرام فى ذانه . دون النظلر إلى سببه . تتعلق بنفاذ الحوالة بين 
المتعاقدين . وفى حق الغير . دون البعث فى سبب الانتقال ببعاً كان أو هبة . أو مقايضة . أو شركة . أو رهناً . 


حوالة الحق 
و- أركان الحوالة 


اعرض القانون الحالى عن مذهب القانون المدتى الأعلى السابق . الذى كان يشترط رضاء الحال عليه لانعقاد 

الموالة ‏ ققد استقر القانون الحالى على عدم اشتراط رضائه لصحة الموالة . مراعياً فى ذلك ان المدين 

ويهذا النس ساير القانون الحالى ما ورد فى ألمادة 4*٠‏ من القانون 
( للادة ©٠؟‏ ) 


يتوى لديه استبدال دائن بدائن آخر 
المدى الختلط الابق . 
؟ ‏ الحقوق الى تقبل الحوالة : 
الأصل ان الموالة ترد على جيع المقوق أي كان نحلها . فلا مختاف المقوق من حيث صلاحيتها لاحوالة . بإختلاف 
أوصافها أوطائعها . الحقوق المؤجلة . والملقة . والموصوفة . والمقوقالتنازع عليها س مدنية كانتأو نجارية 


يامب العددان الخامس والسادس 0 السئة اثلاثون 


تبر من هذه الاحية بمتزلة سواء - ذلك لأن الأصل فى الحقوق جواز الحوالة فبيا - الا ان هذا الأصل لا 
يجرى على إطلاقه ‏ وإممها ترد عليه استثناءات ثلاثة . 

١‏ ح إؤا افق الرائ . والدين على عدم حواز الحوالة سس كاشتراط مصلحة الكك الحديدية على المسافرين 
أن لا ببيموا تذاكر الإياب . 

ب ل إذا كان الحق يطبيعته يننى فكرة إبدال الدين كم إذا كان لشخصية المتعاقد معه الاعتبار الأول فى 
تنفيذ الالنزام . أو كالحقوق اللمرتبطة بشخس الانان . 

جح ل إذا كان القانون .قضى عنم الحوالة - كم فى المقوق غير القايلة للحعز - ذانه حيث يكون اق غير 
قابل للحجز . عنام التصرف فيه - وقد يكون الحق غير قابل للحجز فى شق منه أو فى جزء منه - فلا هتنم 
حوالته إلا فى حدود ما يكون مته غير قابل قابل الحجز . 

(الادة ٠‏ وع.؟) 


- شكل الموالة 


لا يشترط فى الموالة شل خاص ‏ حى لو كان الحق الحال به مضموثاً بتأمين عينى غير أله لا يجوز السك 

قبل الغير - محوالة تأمين عيىق - إلا إذا حصل التأدير يذلك على عامش القيد الأصلى لهذا التأين . 
( اللادة ؟٠‏ من انون التسجيل ) 

وقت نفاذ حوالة الحق 

مختلف تفاذها فى حق المتعاقدين ( الجيل والخال إليه ) عنه فى حق الال عليه . أو فى حق النير . 

فإذا انعقدت الموالة صيحة . ذن الحق الذى كان ثابتاً للمحيل فى ذمة الال عليه . ينتقل إلى الحال إليه ب 
أما بالنسية للمدين - أى الخال عليه سب أو بالنسبة للغير » فيحتاج الأمى إلى تفصيل ‏ 

د د عد 


نفاذها فى حى انحال عليه ( المدين ) 


م اءقدت الحوالة صححة بانفاق المحيل والخحال له وانتقل الحق بينهما دون حاجة الى رضاء الحال عليه - 
فان المحال عليه قد يجبل هذا الاتفاق ‏ ونذا يقم وفاء الحال عليه للمحيل صحيحاً ما بق جاهلاً الحوالة - وقد 
تكفلت الادة 8٠‏ من القانون ببيان الاجراء الذى يقتضى اتباعه إذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة . فأشارت 
بوجوب اعلانه بها فى هذه الالة ‏ اعلاناً رسياً ‏ أى بالأوضاع الخاصة بأوراق المحضرن -- ومن هذا 
التارغ ننفذ الحوالةفيحقه. ويكون وذاؤه للمحيل غير بح لاييرئه قبل الحالإليه - ومحوز لهذا الأخير أن يستوفيه 
الحق مزه أخرى - 

ويد . لا يكون هناك محل لهذا الاعلان مت كان المدين قد قبل الموالة . 


+ + 


العددان الخاس والسادس السئة الثلاثون افونا 


فى حق الغير 


لايسري مفعول اتقال الحوالة في حق الغير . الا مى كان قبول المدئ لما ثايت التار* - وهو تطبيق 
للقواعد العامة . 

وإعا يستثتى من ذلك 

)١(‏ محويل الأوراق والسندات التجارية . والأوراق والمندات الدئة الى تتخذ الشكر التجارى . كالكتبيالة 
والسند الاذتى . والشيك . إذ هى تنفذ فى حق الغير بالتظبير . بغير حاجة للتار الثابت - أو هجرد تسلم السند 
مق كان لامله. اتباعا للا يقتضيه قاتون التجارة . 

(؟) حوالة التأمين العيى - فلا يهوز السك به فى حق الغير . م قدمنا . إلا م حصل التأشير بذلك على 
هامش العقد الأصلى لهذا التأمين - ويلاحظ أن هذا التأشير ضرورى لسريان التأمين فى حق الغير فقط ل 
أما حوالة الحق نفسة مجرداً عن التأمين فدفذ فى <ق الفير مق كان نارغ الورقة المشتملة على رضاء الدين بها ثابجاً 
يوجه ركمى . 

() حوالة الأجرة مقدماً . مي كانت الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات - إذ قضى الادة الثانية من 
فانون التسجيل ء يوجوب تسجيل الخالصات مت كانت بأأكثر من ثلاث ستوات مقدماً حى تكون نافذة قبل 
النير - وهذه الادة . وإن لم تعرض لحوالة الأجرة . إلا أن حكئة الس واحنة . ون التخالص بالأجرة 
نقيما +( وشوالة الأجره الكيلة ذه تلاث وات كاذه يعسن يك قله النين + 


جد عد عد 


أما عق هو العدن 


فهو من | كتسب حقاً خاصاً على الحق الجال به - كم إذا انتقات ملكية الحق المحال به حال له آخر ‏ 
أوكن ارتهن الحق الحال به . فلدائن المرتهن من الغير بالن.بة للمحال إليه ‏ وكذلك دائن المحيل الذى يوقم 
حجزاً نحت يد المدين . فهو من الغير بالنسية للمحال إليه . 
وبدهى أن الدين الحال عليه لا يعتبر من الغير ‏ فانه . وان لم يكن طرنا فى الحوالة . فقد رأينا أنها تسرى . 
عليه من بعض الوجوه بمجرد انعقادها ودون حاجة إلى رضائه ‏ غير أنه . قد يقم التنازع بين ائنين من الحال لها 
فان كلا متهما عتير من الغير بالنسبة للآخر ‏ وسيأنى حم حي هذه الالة عند بان آثار الحوالة فى حق الغير . 
( المادة م٠‏ ) 


م - الاجراءات التحفظية 


5 له قبل إعلان الموالة للمدين . أو قبولها منه ‏ أن يتخذ الاجراءات التعفظية ضد الحال 
عليه . كأن يقطم سريان التقادم ‏ أو أن يحجز تحت يدٍ مدين للمحال عليه أو أن يجدد قيد رحن ضامن 


ع العددان الخامس والسادس - السئة الثلاثون 


الحق الال به وذلك مقدار ما يحانفظ به على الحق النى تحول اليه . 
( الأدة 5١٠؟)‏ 


ع ا د 
الآثار القانونة لنفاذ الحوالة . فى حق المدن 


. مت انعقدت الحوالة حصحة نافد يفتقل الحق الذى كان للمحيل إلى الحال له بكل توابعه العيفية والشخصية‎ - ١ 
. كائرهن . وحقوق الامتياز والكفالة الشخصة . ويلتزم المحال عله بوفاء الحق الجال به إلى الحال له دون اليل‎ 
ويكون للمحال إليه أن ,طالب المدين عقدار الحمق كله بما يثتمله من أصل وفوائد مصاريف وضيمانات‎ 
. ولو كان ما دقعه للمحيل أقل منذلك‎ 
الادة 9.؟)‎ ( 
وإذاكان الخال عليه قد وى الحق للمحيل . وم يكن هنا الوفاء ميرمًا لذمته قبل المحال له » حاز لهذ‎ - » 
. الأخير أن يستوفيه الحق مرة أخرى - وبرجم الال عليه فى هذه الحالة على احيل باسترداد ما دفم دون حق‎ 
ق والختلف الحوالة  عن الوفاء مم الحلول  ذن فى الوذاء مع الحلول ينضى المق بالوفاء  إذ أن الدائن‎ 
الجديد هوميوفاء الحق ء فينقفى , ويقوم مقامه حق مستقل جديد . ويبق محكم الفانون لهذا الدائن الجديد حق‎ 
. ويتتقل إلى الحق الجديد جيع التأمينات الى كانت تضمن الحق القديم‎ ٠ الرجوع جمقه الجديد على المدين‎ 
وإذا وقم الوذاء مم اللول من أحد المدينين التشامنين » فيكون له عقتضى هذا الوفاء م قدمنا فى باب‎ 
 نئادلل حق الرجوع على بقية المدينين المتضامنين . كل بقدر نصيبه » وها تظل التأمينات التى كانت‎  نماضتلا‎ 
عينة كانت أو شخصية  ضامنة لكى الحق الذى وناه هذا المدين , بعد اس_تعاد نصيبه منه » وعد استبعاد‎ 
٠. حصته من نصيب من يعسر من بقية المدينين‎ 
. سل ومتى أصبحت الموالة نافذة . أصبح المدين ملزماً بوفاء الحق الحال به إلى الحال إليه دون الحيل‎ 
» ويتتقلالحق مع الحوالة . قايلاً لكل الدفوع الى كان للمدين أن يدفم يها هذا الحق قبل اتتقاله  كالتقادم‎ 
. فيجوز للمدين أن يتمسك قبل الحال له يجميم الدفوع الى كان يستطيع السك ها قبل الحوالة‎  نالطبلاو‎ 
) 15151 ع قارن اللمادة‎ 8١١ المادة‎ ( 


وعدانا عمق الخيل ين الوا 


إذا كانت الحوالة بعوض ‏ فلا يضمن اليل إلا وجود الحق الحال به وقت الحوالة ‏ ما لم يوجد انفاق يقضى 
بغير ذلك وهذا هو غيان الاستحقاق ‏ (الحيل يضمن وجود الحق وقت الموالة » وأن هذا الحق كان ثاياً له » 
لا يشويه عيب . ول ينقض . أو يسقط سبب من أسباب الإقضاء أو السقوط الى وقت الحوالة ‏ كأ يضمن 


وجود توابع هذا الحق من تأمينات عينية أو شخصية . 


ولا يضمن بسار المدين ‏ إلا إذا وجد اتفاق خاس على غمان اليسار . 
فاذا ضمن اميل سار الدين . فلا يتصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ‏ ما ل يتفق على غير ذلك . 
( الادة منعوو.؟) 
فاذا ردم الحال له بالضبان على الحيل ‏ قلا يلزم الحيل إلا برد ما استولى عليه من أصل وفوائد ومصاريف ‏ 
ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 
وقد قصد من هذا الى قطم السبيل على الرابين ومن فى حكنهم من الضارين . 
١‏ الادة قرع ) 
أما إذاكانت الموالة بغير عوض ‏ فلا يكون اليل ظامناً حى لوجود الحق ‏ وبدهى لا ضان أيضا - 
متى كانت الحوالة بمجرد دعوى بدين أو بمجرد دعوى يحق - وكانت بغير عوض . 
( الادة م١؟‏ نقرة ثانية ) 
وقد يشترطٌ الحيل الاعفاء من ضهان الاس تحقاق ‏ فان هذا العرط صميح ‏ ويكون باطلاً هتى كان هذا 
الاستحقاق يرجم إلى فمل الحيل نفه أو خطأه . 
وح ف الموالة بغير عوض ‏ لكل اليل إذا كان استحقاق الحوالة راجماً إلى فمله الشخصى . 
( الادة 81١١‏ ) 


إذا كان الل الحال به متنازعاً فيه قسرى على الموالة أحكام استرداد الحقوق التنازع فيها ويعبا . 

وستبر الحق . متنازعاً فيه . إذا كان موضوعه قد رفمت به دعوي أو قام فى شأنه تزاع جدى . قبل البيع 
أو قبل الحوالة . 

ومثل هذا الحق «تى تزل عنه صاحبه عقابل إلى شخس آخر يكون للمتنازل ضده ء أن يتخلس من الطالبة . 
إذا.هو رد إلى المتنازل له لعن الحقيق . الذى دقعه فقط مم المصاريف وفوائد المّن من وقت الدفم . 

وستثى من هذا المكم  )١(‏ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن #وعة أموال بيعت جزافاً شمن واحد 
(») إذاكان الحق التنازع فيه شائعاً بين ورثة » أو ملاك.وباع أحدثم نصيبه للآخر ‏ (©) إذا نزلالدين للدائن 
عن حقمتتاز ع فيه وفاء للدين المستحقفىذمته ‏ (4) إذا كان الحق التناز عفيه يثقل عقاراً . وبع الحق خائرالمقار. 

وقد وضم الغار ع حك التصرف ف القوق المتنازع فيها مت باب البيم ‏ وكان ف القانون السابق نحت باب الحوالة . 

وقد أجاز القانون للمدين . أو الحال عليه . فى هذه المالة ‏ أن يتخلص من الدرين بأن يدفم لمشترى الددين 
لتنازع قبه أو للمحال إليه ‏ المّن الحقيق الذى اشتراه به . وفوائد المن والمصاريف ‏ وذلك رغبة من الشارع 
فى الضرب على أبدى المضارين ‏ وتثبيطهم عن شراء الديون والقوق امننكوك فبها أو السعى لحواتها لليهم ٠‏ 


كا حرم على النضاه » وأعضاء النباية والمحامين » وكيبة الحا والحضرين التعامل فى هذه الحقوق ٠‏ 
( للادة تكؤفو؟١؟))‏ 


شف العددان الخامس والسادس السنة الثلاثون 


آثار نفاذ الحوالة فى حق الغير 


بينا ‏ أن الحوالة . لايحتج يها قبل الغير ‏ الا إذاكان تارجح الورقة المشتملة على رضاء المدين مها ثابتة بوجه 
رسمى ‏ ولا يجوز الاحتجاج يها قبل الغير إلا من النارع المذكور . أو من وقت الاعلان الرسمي للمدين 
( الحال عليه  )‏ وذلك عدا ما بيناه من الأحوال المستثناه بنس القانون . 


وقد يقم التنازع ين ائنين تحال ليا » كل مهما يعتبر من الغير بالنسبة للآخر » فقد نس الثار ع أنه فى هذه الالة 
تفضل الحوالة النى تعتبر . طبقاً ال القانون نافذة على القير ‏ أى انه تفضل الحوالة التى تشمل تاريناً ثابتً 
أسبق” من التارعغ الثات الآخر . أو الحوالة الى كان اعلاتها سابقاً للمدين حى أو كان انعقادها متآخراً . 
(المادة موم) 
وقد يقع التنازع بين ال له . ودائن مرتهن . أو بين دائنين مرتهنين فيتبع فى المفاضلة هما . تس 
القاعدة المتقدمة . 


فإذا وقع التازع بن تحال له , ودائن حاجز ‏ كم إذا وقع نحت يد الحال عليه حجز قبل أن تصبح 
الحوالة نافئة فى حق الغير ‏ كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز عثابة حجز آخر وذلك لأن الال له وات 
كازلا يجوز له الاحتجاج علىّالدائن الماجز بالحوالة بصفتها حوالة . إلا أنه لم يرج عن كوته دائنا للمحيل كباق 
دائنيه للا له عليه من حق مطالبته بتسليم الدين محال به . ومن الرجو ع عليه بدعوى الضمان. ولهذا قالوا أن إعلان الموالة 
بلمحال عليه يقوم مقام الحجز لأنه يتضمن محذير الحال عليه من دقعالدرين للمحال ويترتب على ذلك أن الحال له يتزل 
منزلة الحاحز ويعاملمعاملته . 


وقد اننهى القاثون بهذا الحم إلى حسم ما استحم من الخلاف ف الفقه والقضاء بثأن التراحم ما ين المجز 


والحوالة ( يودرى الموجز > بند لا ٠١‏ كابيتان ؟ ص85 ) 


فاذا تعددت الحجوز وتوقم بعضها قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير . ويمضها بعد أن أصبحت الحوالة 
نافذة فى حق الغير فان الدين يقسم ين الماجز التقدم والحال له . والحاجز المتأخر قسمة غرماء . -- على_أن 
يَؤْخْدَ من حصة الاجز المتأخر ما يتكمل به الحال له قبمة الحوالة . ( قارن الادة +4؟ / 446 من قانون 
المرافعات السايق) . وهذه الحالة كانت مثار حلاف وجدل كبير فى الفقه ‏ وقد استقر القانون الصرى لهذا الحل 
وهو آخر ما وصلت إليه الأحكام الفرنسية 
ش ( الادة »١4‏ ) 


الفصل الثانى 


بينا ان فى حوالة الحق يحل دائن جديد . مكان دائن قديم - أما فى حوالة الدين . فبحل مدين جديد مكان مدين 
قدم ق قس الدين . 

ومن خصائص حوالة الدين . براءة الدين القديم . واتقال الدين كا هو محالته . ودفوعه . وتأميناته إلى 
المدين الجديد . 

ولا تنفذ هذه الحوالة فى حق الدائن الا إذا أقرها . ويكون لأقراره هذا أثر رجعى . ينصرف إلى وقت أنفاق 


المدينين على انعقاد الحوالة . 
( للادة ودع . والادة 81 فقره أول 


؟ ‏ اثبات قبول الدائن للحوالة . ومدلول السكوت عن الاجاية 


القاعدة هى ما بينا من أن حوالة الدين لا تكون نافذة فى حق الدائن الا إذا أقرها - غير ان هذا الإقرار قد 
يكون صريحاً - وقد يكون ضمنياً يستخلس من الظروف - كم إذا استلم الدائن بعض أقساط الدين من المدين 
اللمده دون محفظ ,. وم إذا استم المؤجر الأجرة من مستأجر جديد حول له عقد الابجار من الستأجر 
السابق » أو كم إذا قبل الدائن أى عمل آخر يقوم به الحال عليه بصفته مديناً . على ان يكون هذا المدرن الجديد 
-- فى ججيع الأحوال التقدمة ل قد أضاف هذا الوفاء أو الاداء إلىقسه . لا إلى المدين السابق . وان يكون الداآن 
قد استلم مدركاً لذلك . إذ فى هذا الوضم يكون الدائن قد اعتبر الحال عليه مديناً له وأقر الحوالة . 

على ان هذه القرائن النى تستخلص مرن الظروف ليست قاطعة - وعجوز اسقاط دلالتها بائبات المكس . 

أما اذا رفش الدائن الحوالة . فتكون غير نافذة فى حقه وينقضى الأعي نهائيا بالنسبة له . 

غير ان ال حال عليه . أو المدين الأصلى . قد يقوم باعلان الحوالة إلى الدائن . فلا يعتبر سكوته عن الجواب قبولا . 

وقد يمين له أجلا معقولا ليقر الحوالة . وقد ينقضى الأجل دون أن يصدر من الدائن هذا الاقرار -- فلا يعتير 
أيضاً كوت الدائن قبولا ‏ بل يعتبر رفضاً للحوالة -- وهذا على تقيض ما قرره الشارع فى باب الالنزامات . 

على ان الشارع قد استثق من قاعدة اعتبار السكوت رفشاً للحوالة . ما قرره فى المادة *؟” الى سيرد شرحبا 
فى آخر هذا الباب . وهى حالة بيع العقار المرهون هنا رسمياً ‏ إذا اتقق باتع العقار مم الشترى على حوالة 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثلاثئون 


الدين المضمون بالرعن للمشترى -- وأعلن الدائن رسيا .بالحوالة . وسكت بمد الاعلان لستة شهور دون أن يبت 
برأى . فائه فى هذه اللالة يعتبر سكوته قبولا للحوالة . 
2 هت 
وقد كان نس مشسروع القانون - انه لا يجوز للدائن دون ميرر ان برفض الاقرار بالحوالة . إذا كان حقه 
مكفول الوؤؤء - فق هذه الحالة يكوت امناعه عرن القبول تعسقاً فى استمال الحق لا ميرر له به - ولكن 
هذه الفقرة حذفت فى تحلى الشيوخ - لأنها قد محدث متازعات للدائن الذى ارتضى أن يعامل المدين دون غيره * 


٠‏ آثار الحوالة فما ببن ا محال عليه . والمدين الأصلى - قيل اقرار الدائن 


مق قبل الحال عليه وفاء الديئ أو الحوالة . قبل أن محدد الدائن موقفه منها -- قولا . أورفضاً ‏ كان 
المحال عليه منزماً قبل المدين الأصلى بالوداء للدائن . احتراماً لاتعاقد الحاصل بيهما . 

على انه يجوز للطرفين أن يكترطا اعتبار الحوالة غير قائحة <تى يقرها الدائن ‏ م ان لا الاتفاق على نفاذها دون 
تمليقها على رضائه -- وفها ان يشترطا اقتصار الحوالة على انشاء تجرد التزام على عانق الال عليه بقضاء حق الدائن . 
ويسرى هذا الحم واو رفش الدائن الحوالة - وكل ما تقدم انا هو دفيذ لقاعدة احترام التعاقدين . 

ولا وستشم المزام المحال عليه ,بالوفاء عند الاستحقاق . مويل المدين القديم حق مطالية الحال عليه . بان يعمل 
فوراً على ابراء ذمته قبل الدائئن . واها كل ما وله هذا الحق للمدين . هو حقه فى الرجوع على الحال عليه . 
إذا ماطالبه الدائن قضائماً بالوفاء باعتبار انه وقد تعبد ,الوناء عنه فقد لمزم أن ينه هذه المطالبة . 

وتقضى الفقرة الثائية من المادة 899 بأنه لا عبوز للمدين الأصلى أن يطالب الحال عليه ببالوفاء للدائن . ما دام 
هو لم يقم بما التزم به نحو الحال عليه عقتضى عقد الحوالة ‏ وغنى عن البيان أن هذا الي ليس إلا تطبيقاً القواعد 


العامة فى العقود المأزمة للحانين . 
(الادة 1١‏ ؟) 


< ا # 
»م اثر الحوالة بعد اقرار الدائن . 
إذا أقر الدائن الموالة * برأت ذمة المدين الأصلى . وحل محله الحال عليه فى وفاء الدين موضوع الحوالة وينسحب 
أثو الأقرار ايوم الذى تم فيه الاتفاق بين المدين الأصلى واخخال عليه . 
على أن للدائنان يبدى ما يشاء من التحفظ فى شروط القبول ‏ وقد يشترط أن يكون المدين القديم ضامناً لوفاء 
فالأعس لا يعدو تطبيق ارادة المتماقدين . 


وبراعى أن الحوالة تتقل الدين بحالته ووصففه . فيعود سيرته الأولى بجميم توايعه والعزاماته .. ويكوت للدائن أن 
يتقاضي , مر الحال عليه تمويض الضرر عن التأخير الابق فى الوفاء . أو عن فقد التأمينات . ذلك لأن المال عليه 


العددان الخامس والسادس السئة الثلاثون اح فا 


تحمل نفس الدين مجميم تماته ما لم يشترط اللحال عليه غير ذلك وق هذه الاحية محتلف 
الحوالة عن التجديد . 


ه - انتقال التوابع والملحقات . 


بالرغم من تغير شخس المدين . تبق للدين لجال به ضماناته . 
ومع ذلك لا يلعزم الكفيل ‏ سواء كانت الكفالة عينية أو شخصية ‏ قبل الدائن . إلا إذا رضى هذا الكفيل 
بالحوالة ‏ ذلك لأرد كفيل المدين الأصلى قد لا برتضى ؟فالة المدين الجديد ‏ لأن الكفالة قوامها الثقة الشخصية . 


وقد يكون الال عليه أقل ملاءة أو أقل ميلا للوفاء 5 


ولهذا عن القانون بحمابة الكفيل فاشترط رضاءه بالحوالة . وإلا برئت ذمته من السكفالة ‏ 


> - حق انحال عليه فى الدفوع . 


يتفرع على قاعدة الاستخلاف على الدين تخويل الحال عليه حق الّسك يما كان للاأصيل من الدفوع . وأوجه 
الدقم . ذلك لأنالدين يؤول .5 قدمنا . إلى الحال عليه ,بالحالة التى كان عليها فى كنف الأصيل وفى حدود الام 
اليل به . ها يتصل به من أوجه الدقم والدفوع ‏ كاادقم بالبطلات . والغن وعيوب الرضا. والتقادم . وص 
الأهلية . أو الدفم بأنالدين دين قار . 


( المادة ١٠؟؟9)‏ 


ب ضمان اليسار . 


يضمن المدين الأصلى أن يكون الحال عليه موسراً وقت اقرار الدائن للحوالة . ما لم بتفق على غير ذلك فاذا أقم 
الدليل على أن الحال عليه كان معسراً وقت الحوالة . وان الدائن كان يجبل هنا الاعسار فلا تيرأ ذمةا لمدين 
الأصلى فى هذه الالة . 

وتسرى هذه القاعدة . من باب أولى . م كان هذا الجهل راجا إلى تدليس أو إلىعيب آخر من عيوب الرضا . 

غير ان هناك صورة من صور الحوالة تعرض لحا المادة 8*5" من القانون . فى صورة عقد بين الدائن والحال عليه 
مباشرة يمعزل عن المدين الأصلى ومستقلة تمام الاستقلال عن رابطة المدين الأصلى بالمدين الجديد . فلا يضمن المدين 


٠ع؟‏ العددان الخامس والسادس السئة الثلاون 


الأصلى فى هذه الالة بأن يكوت المديئ الجديد موسراً إذ أت المدين الأصلى كان ععزل عن هذه الحوالة * 
( الاده ودع ) 


بم الحوالة بين الدائن وامحال عليه مباشرة . 


قدمنا ان المادة 07٠١‏ تعرض لصورة انمةاد الحوالة بين الدائن والخال عليه مباشرة. ععزل عن المدين الأصلى . وغنى 
عن البيان انه يشترط فى هذه الحالة ان يظهر رضاء الطرقين با نعقاد الحوالة وابراء ذمة المدين الأصلى . محيث ممم فيه 
شبهة ات الحال عليه انما يقصد إلى الاشتراك فى المسثولية مع المدين الأصلى . أو إلى الالتزام به على سبيل التضامن 
وانه إنما يقصد إلى احلال تقسه عل المدين الأصلى فى اداء الدين . 

ولا يشترط فى هذه الحالة رضاء المدين الأصلى بالحوالة . فهى تنقعد صحبحة سواء أقرها أو مائم فها. ذلك أنها 
تتمخض لمصاحته إذ يترتب عنها براءة ذمته من الالعرام . 

ورغم أن الحوالة فى هذه الصورة تم عمزل عن المدين الأصلى . فانه يترتي على هذه الحوالة أت تبق للدين الحال 
بدضماناته . ويكون للمحال عليه ات يتمسك قبل الدائن بالدفوع ال كات للمدين الأصلى ان يتمسك بها . 6 مجوز 


له ان يتمسك «الدفوع المستمدة من عقد الحوالة . 
( الادة ١1ع«م‏ ) 


بيع العقار المرهون وحوالة الدن للشيرى . 


قد تقوم بين المتعاقدين رابطة «انونية تكون هى البب فى عقد الحوالة ‏ كا هو الخال فى سم 
العقار المرهون متى رتب على البيع . حوالة الدين الحمل على العقار والمضمون بالرهن إلى الشترى . فان 
البيع هنا يقوم مقام السبب من عقد الحوالة * فد تقس الشارع فى المادة ؟“؟9 على أنه لا يستتبعم بم 
العقار المرهون رهناً رسيا انتقال الدين المضمون ,الرهن إلى ذمة المعترى إلا إذا كان هناك اتفاق على 
ذلك فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وتسجل عقد البيم تين على الدائن متى أعلن رسمياً 
بالحوالة ات قرها أو برفضها فى معاد لا يتجاوز ستة أشهر . فاذا اقضى هذا الميعاد . دودثا أن 


بيت برأى اعشير سكوته اقراراً . 


ررغم أن للبائم وللمشترى فى هذه الخحالة . حرية الختيار وقت اعلان الدائن بالحوالة . إلا أن 
القانون قد حد من تلك الحرية . فقرر أت لا يجوز اعلان الحوالة قبل تسجيل عقد البيع ‏ وألزم 
الدائن متى أعلن رسماً ,الحوالة أن يقرها أو يرفضها وإلا اعتبر سكوته فى الأجل المفرر قبولا . وهذا 
مانكالف ما ورد فخ الفقزة الثانية من المادة 815 ل وحكنته ظاهرة . ش 
( الا ؟0م )20 
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مجلة الحاماة الم 


لي السحينة المحيفةا تاريخ الحم ملخص الاحكام 
)00( حكمة القضاء الادارى 


-|١‏ اختصاص محكمة القضاء الاداري . قرار لجنة 
| تعديل الدرجات صدوره قبل العمل بقاتون مجلس الدولة . 
عدم <واز الطعن فيه .بل اختصاص مكمة القكباء 
| الادارى . صدور قرارمن اللجنة اللية بعد العمل بقانون 
| مجلسالدرلة مؤيدا لقرار +نة تعديل الدرجات السابق 
صدوره على العمل بقانون لس الدولة . عدم إنشانه حالة 
قانونية جديدة للمدعى . عدم جواز الطعن فيه أمام 
هذه المحكمة . 


سلطة تأديبية . استقلالها بتقدير الجزاء المناسب لا أرتكيه 
الموظانف . شرطه . عدم عخالفة القوابين واللواح . عدم صحة 
الوقائع ال اسلائد إأمها 'قرار التأديي يعتبر خطافى فهم القانون 


عن طريق الحطأ فى فهم الواقم . 


طعون انتخابية ضعف البصر. لايكق لاسقاط 'لعضوبه 


| طالما أن العضو متعم ومثقف . 


ا انعذائت الخالس البلدية والقروية ٠.‏ عر بغدة الطععن 
فا . وجوب اشالها على الأسباب تنبا سد أسباب الطعن . 


١‏ ودوب ذكر و ائع معينة وعن أمور محددة لدع اسان 


ٍْ الطعن . وجوب تقدعها فى الميعاد د امقرر لتقديم الطعن . 


: مارس م118‎ ٠ 
قرارات السلطات تاددية .وحوب صدورها فى شأنموظف‎ ! 


ل اختصاص عكمة القضاء الادارى . الطعن ق 


عموئيدام . تعر بقه. ب ل لسوبه ةالراتب . اختصاص ممكة 
القضماء الادارى مها سواء نعلقت مولف دام أو غير دام . 
- قرارات إدارية سابقة على ااعمل يقانون مجلس الدولة . 


ا لله تعطف أثره على الماذى فم تعلق يطلبات الالغاء . حواز 


التقاخى في شأن غيرها من الطلبات ولو تعلقت «وقائع سابقة 
عبى العمل مهل؛ القانون. ده - قرارات إدارية . صادرة من 
مجلس الوزراء لا لك وكيل وزارةامالية وقفها. ه --قرارات 
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لدت 00 والساد 
س الصحيقة | تار 2 الحم 
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| 


س فهر مدت 1 السمة الثلاثون 
ظ ناكار 


| إدارية . عدم جواز سريانها على الماضى إلا فى حائتين 
)١( |‏ تطبيقا للقانون () نفاذآ لاحكام مجلس الدولة . 
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ْ الترقية . مطابقة ذلك لمنشور المالية رقم ؛ لسنة ونْو ١‏ . 


9و7 هده 10 مارس 4 ضم مدة خدمة . فصل من الحدمة لا سباب لاتفيد الفصل 


سبب سوء الساوك . مجازاة المستتخدم عن فعل . عدم ثبوت 
| إعادة ارتكابه . فصله بعد ذلك : لا عد فصلا لسوء الساوك. 
أحكام الضم الواردة يكتاب المالية رقم ف 6ممر هه فى 
١‏ من مارس سنة ١4414‏ . طلب المعاملة مها . تعين قبوله . 
لا مل لبحثمدلول المادة السابعة م نلانحمة مستخدي مصاحة 
السحكك الحديدنة الحا رجين عن الحيئة . 

| موظف . ترقيتة إلى درجة أعلى أو إلى وظيفة غير 
التي يثغلها . ليست حقاً مكتسبا له . سلطة الجهة الحكومية 
فى تقرير ذلك فى حدود القوانين واللوانم . عدم اختصاص . 
' ب - قرارات إدارية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة . 
' عدم طلب إإاغاءها صرا<ة .طلب إلغاء يضمن المساس يكيان 
| هذه القرارات وإعتبارها عديمة الأثر . عدم قبول : 

١‏ كشف المرشحين للعمدية . قرار إدارى نهاتي فى 
موضوعه . الطعن فيه بالبطلان استقلالا . بطلانه يستتبع 
بطلان ماتلاه من إجراءات سواء ؤ ذلك اختيار جنة الشياخات 
أو قرار الوزارة بالتعيين. ب ششرط النصاب للعمدية . 
وجوب توافره عند خلو المنصب . تسجيل عقد الشراء بعد 
خلو المنصب . عدم #وافر شرط التصاب . 


| 


5550 |- قرارات إدارية . سابقة على العهلى بقانون مجلس 
| الدولة . الطعون بالالغاء . حق جدبد أوجده القانون المذ كور. 
| عدم انعطاف أثره على الماغى . عدم قبول . ب . قرارات 
إدارية . سابقة على العمل بقانون ملس الدولة . طليات 


التعو يض وتسوية المعاش عنها م 0 قانون مجلس الدولة 
عق «عديد ٠‏ قبولها .كد قاض شرعى . حقالحمكومة في 


بجلة الاماة الى 


فهر ست السئة الثلاثون 
عي السسيفة تاريخ الحم ملخص الاحكام 


فصله . القرار الوزارى الصادر في ١4‏ أبريل سنة /111. 

لا حاجة لوساطة مجلس التأديب فى الفصل . استعال الوزارة 

ظ حقها فى الفصل . لاتثريب . د --- لجنة . نشكيلها لفحص 

| | حالات القغباة .رأها استشارى ٠‏ عدم أخذ الوزارة ه 

نا نبته الصواب . تقديرها يدخل فى ملاءمةالقرارت الادارية 

لامعقب علية . ١‏ 

| أملاك حكومية خاصة . التصرف فها أو التعاقد 

علمها . من اختصاص انحا م الدنية . ما سبق ذلك من 

| الاجراءات . تدخل فى اختصاص محكة ااقضاء الاداري 

| باعتيارها قرارات إدارية ب --طعن ٠‏ في قرار إدارى ٠‏ 

ظ لايصح إلا عن القرارت الادارية القابلة للتتفيذ . فقرة ٠‏ من 

| الادة؛ من قانون مجلس الدولة . ج -- قرار إدارى تهالى . 

ْ حرمان من حق الأواوية هو قرار نباتي ٠‏ اختصاص محكلة 

| القضاء الاداري به . دصق الأولوية ٠‏ نص المادة ١١‏ 

ظ | من لانحة استبدآل العاشات العدلة ٠‏ شرطه . توافرالشروط 
ِ 


العددان الخامس والسادس 


5 | بيه | اعمارس148ة 


ظ 


| القانونية فى تاريخ تقديم الطلب لا بعده ٠‏ اكقساب [الجوار 


ل 
بية؟ | ازه أييل معو ١‏ قرار بمصادرة سبائك الذهب . سهبر قراراً إداريا 


ا | تتم محمكة القضاء الادارى بالغائه والتعو يض عنه . الفقرة 
| + من المادة ؛ والمادة ه من قانون إنشاء مجلس الدولة ٠‏ 
ظ ب - قراراتإدارية سابةةعلى تاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة. 
! عدم قبول طلبات إلقائها . طلبات التعويض بشأن مثل هذه 
القرارات ٠‏ قبوها أمام عكية القضاء الادارى ٠.‏ ج ‏ اللمادة 
مم من قانون إنشاء مجلس الدولة . الميماد المنصوص عليه 
فنها . عدم سريانه على طلبات التعويض الجائز رفعها أمام 

ممكمة القضاء الادارى ما دام الحق فى إقامتما لما يسقط طبقا 

القواعد العامة . د - قرار وكيل وزارة امالية بمصادرة 
ظ سبائك ذهبيه مستوردة بدون رخصة ٠‏ قرار صادر من جهة 


غعصة قائونا . هسبائك الذهب . تعتبر بضائم يسرى 
علمها الحظر الوارد فى الأ المسكرىرةم:هه ٠‏ و-تعويض 


انام 


العددان الخامس والسادس فهر ست السئة الثلاثون 


السينة سر 


بن ا اول 
أ 1 


وود . كمه :(أبديل م44١‏ 


لشن الأحكام 


بضائع مصادرة تطبيقا للا'مى العسكرى رقم همه ٠.‏ مناطه . 
| يدخل فى سلطة الوزير التقدير د هُ يلا ممقب عايه من محكمة 


' القضاء الادارى إلا إذا أساء استعيال الساطة . 


طعن انتتخابي . مطعون ضده . الطعن بأنه لا حمسن 
القراءة والكتابة . إستكتاب المحكة إياه واستقراؤه . تبيتها 
إحادته القراءة و الكتابة . رفض الطعن 

إختصاص محكة القضاء الادارى . طلبات إلغاء 
مقدمةمن الأفراد مت»لقة بقرارات إدارءة طبقاً للفقرة السادسة 
من المادة الرابعة من نون إنشاء مجلس الدولة . مناطها . 
القانون رقم ١١‏ لستة ومبة؟ والأس العسكرى رقم سحم . 


1 إجراءات محصيل ا مصروقات اي تنفةها الحكومة كاوما 5 


ليست قرارءت إدارية. ب دعوى يعدم قانونية المطالية 


: بمبلغ توقع من أله حجز إداري .معناهادعوىيراءة ذمة من 
ً 0-5 : عدم اختصاص محكة القضماء الادارى بنظرها 1 


.- العدابير الخاصة بالأمن الداخبي والحارجى للدولة . 
معنادأ عل حسب مهيه ومنص الفقرة الأء ولىي. ن الادة اإسادسة 


: من انون إنشاء مجلس الدولة . قرار سحب رخصة ندقمه 
' سابق إصدارهدا لشخص معين طبقاً للمادةم من القانون 


رقم لم أسنةبارة اتماص باحراز السلاح وحمله .مجرد إجراء 
عادى من <هة الادارة عقعضي وظيفتها الادارية . يعتبر عثانة 
قرار إدارى مختص محكة القضاء الاداري بالفصل في طلب 
إلغائه عملا بالفقرة السادسةمن المادة الرابعةمن قانون إنشاء 
مجلس الدولة . ب - الادة م من القانون رقم م لسنة /ا1؟١‏ 
خولتالجهة الاداريةلطة تقديريةلامعقب علما فبها لاصدار 
قرار سحب بندقيه سابق إصدارها . 

شيخ ناحية . تقد يمة إلى لجنة تأديب العمد والمشاعغ بعدة 
مهم .قرار بفصل الذيخ إستناداً إلى صحة الهم جميعها . العد ليل 
عل إحدى النهم تدليلا غير سليم قانوناً . لا يؤلر فى القرار 
ولا مس كيانه مادام تائماً على ثيوت انهم الأخرى التي من 

شأما أن تبر الاتيجة الى تى انتهى إلما . 


مجلة انحاماة لم 


النددان الحامن والنافس. ٠."‏ قهزمة السئة الثلاثون 
رقم عله 
. م |لمسينة تاريخ الحم ْ 1 ٠‏ 
ا |4ذ أبريل مغو ١‏ عخالفة القوانين واللواتج . مدلول هده العيارة 


ٍ 
ظ )١(‏ مخالفة مركن القوانين واللوالح (0) الحطأ في تفسير 
| القع وانن واللوائج أو فى تطبيقها (م) الحطأ فى تقدير الوقائم . 
ل 


ة الثالثة .ن المادة الرابعةمن قانون إنذشاء مجلس الدولة. 
١‏ ب - أطيان يملكهاشخص قبل خاو متصب العمدية .جواز 
| إضافتها إلي الأموال الجائز اعتبارها فى الترشي.ح للعمدية . 
٠‏ . جب حك فى جناية الجريمة ماسة بالشرف والاعتبار . مانع 
١‏ . تانوتى من الترشييح لمنصب العمدية ماداملم برد الاعتيار عنها . 
٠‏ هدك قرار صادر باستيعاد إسم من كشف الترشيح لأعمدية . 
ْ ' ٍْ إعلانة له وتنفيذه عليه وفوات مدة الطعن . عدم قبول . 
م.م بيد و و0١08‏ الوءفون القائمون يأعمال مكالحة وياء الملاريا . مناط 
استحقافهم . المكافأة المقررةبالإبند التتاسع من قر ارمجاس الوزراء 
| الصادر فى م مارس سنة 1444 . رجوب إتامة الموظف فى 
منطقة الواء أو الاتتقال إلمها من أجل القيام بأعمال المكالحة. 
٠‏ إقامة الموظف خارج المنطقة . عدم اسعحقا ه المكافأة . 


ا أبريل مو ١‏ خدمة بالحيش . كدر ١١‏ أبريل سنة -4؟) معدل 
ْ : فى .م سبتمير سنة . تضمن لوعين من الأحكام (١)عامة‏ 

ظ 

| 

| 

0 


ا 
| 
0 
|0 | 
إ إْ 
| وتطيقعلى الفنيين الذن التحقوا مخدءة الجيش (م) وقتية مجال 
| تطبيقها عد الانعقال من السلك الدنى إلى العسكرى . 
ظ ب -- الأحكام الوقتية فى كادر ١5‏ أبريل سنة .194٠‏ 
| شروط تطبيقها . جح الأحكام العامة فى كادر ١٠6‏ أبريل 
سنة .144 . شروط ترقية الصول إلى رثية الملازم الثانى 
د صول بالجيش . طلبه الترقية إلى رتبة اللازم الثانتى . 
ما محص به جهة الادارة فى < دود سلطتها ٠‏ عدم 
اختصاص الحكة . 
م.م | م(واد + ه« ١‏ إنتاج كحول . المادة الأولى من المرسوم العبادر 
ش ش في ؟ من سبتمبرسنة؛م؟١‏ بفرض رمم إنتاج على الكحول . 
توجب تقد م ضمانة كافية . حق مصلحة الانتاج ق تقر بر 
كفاءة ا وطلب زيادتها لتكون متناسبة مغ الككيات التى 
يقطرها المعمل وكفيلة الرسوم ااستحقة عنها . ب بب اءادة 


نه 


مجلة المحاماة 


العددان الخامس والسادس فهر ست السئة الثلاثون 


م.م أ هع ١١‏ ابريل544١‏ 


السادسة من المرسوم العادر فى .ه من سبتمير ستة )م؟ةؤزا. 
وة الشخص الذي صدر ياسمه ترخيص عن معمل تقطير . 
إلغاء الترخيص .حارس قضاتي ط المعمل . لا يجوز له إدارة 
المعمل إلا بترخيص جديد باسعه. القائون رقم م4 لسنة 1141 
الحاص بالحلات العمومية . لا وجه للتحدث عن أحكامه في 
هك ' ' الأقام . ج -- ممملحة الاقاج . سلطتها في متح رخص 


: الا: ناج أو رقضها - خضوعها لاشراف محكة القضاء الادارى 
ورقابها في حدود القاثون . 


. قرار +تة الشياخات بفصل ناحية عن أخرى‎ ١ 


لع سولب الاك 0 من أهالي 


شخصية مباثكرة في طلب الالغاء . عدم قبول الطلب . 
بي المادة الاوليمن الأص العالى الصادر فى5١‏ من مارس 
سنة والم ا . عمدية . شروط التعيين . شرط الميلاد والاقامة 
الداامة فى البلدة . لاس ند له من القانون . مصال تقتضى 
الاتصال اأسعمر بالبلدة . يكنى لصلاحية الترشيج للعمدية . 


ل ادر الموظفين. تءديل الدرحات سنة ١1؟8١.‏ الدرجة 
و ب» ( الدرجة السابعة ) . تقسيمها إلي درجعين )١(‏ أصلية 
جمربوط كامل )١(‏ . قرعية #عربوطخفص . منح علاوة لرقية 
عند النقل منها إلى الدرجة الأصلية . اعتيار الدرجة الأصلية 
أرقمن الفرعية . استمرار هذه التفرقة فى الكادرات المتعاقبة 
باسةمرارخفض لهابة مر بوط الدرجةالفرعية . النقل يعتيرترقية 
:عر ض على إجنة 2 شثون الموظفين . وصدور قرار وزارى»ما . 
ب - درجات فرعية . نمويلها !لي درجات أصلية فى اأزانية . 
صدور قرار بنقل من كان بالدرجة الفرعية إلى الدرجة الأصلية. 
لامكوزله أثر ر.جعى من شأنهالمساس بأ سبقية ا موظفينامرقين 
من قبل . :قد.م المرقين إلى الدرجة الأصلية قبل من كانوا 
لا يزالون فىالدرجة الفرعية . 

١‏ استيداع . الطعن فيقرارات الاحالة إلى الاستيداع. 


بحلة الحاماة 


ثم 
قم 3 : 5 
م نسببة_تارج الم ملخص الآحكام 


0000 


فم | ٠ع‏ أل؟ أيديل م4و 


مقبول أمام ممكة القضاء الادارى . ب - ضباط الجيش. 
تقديعهم إلى الحا كة العسكرية أو إحالتهم إلي الاستيداع 
أو الرفت . حق سلطات الجيش فى أن تسلك إزاء الضياط 
أى طريق منها . المرسوم الصادر فى 7١‏ من مابو سنة 1445 
الذى حل محل المرسوم الصادر فى 7١‏ من بناير سنة 19176. 
| ج ‏ استيداع . لم تمحدد قوانين الجيش أحواله أو أسيايه . 
ْ أمره متروك للسلطات العلا حسب صالم الجيش وحسن 
سيره . جوازه . لأسباب تأدهية . د قرار إعالة ضابط 
| الجدش إلى الاستيداع . ليس طردآ من خدمة جلالة الك . 
| المادة امن قانون الأحكام العسكرية . ه ‏ استيداع. 
مدلوله . فعيل مؤقت من الخدمة . اختلاف أحكامة القانونية 
' عن الفصل النبانى أى الرفت . و - الاستيداع في اليش 
| اللعمري . ليس له قيد زمني . حق السلطات العليا للجبش فى 
| توقيعة أو إطلاقه . النص فى قرار الاحالة إلى الاستيداع على 
| عدم عودة الضبابط امستودع إل الجدمفة العامة مستقيلا . 
| لا يتعارض مع معنى الاستيداع ومداولة ولا بحل مخصائصه 
وتمزاته ولا ممنم من إعادة الضابط إلى المحدمة العاملة إذا 
رأت ذلك السلطة العليا فى الجبش . 

١‏ القرارات المنصوص عله فى الفقرة 4 من المادة غ 
من تانون مجلس الدولة . الطعن فنها .شرطه . أولا--قرارات 
تأديبية . تعريفها . ثانياً ‏ الهائية . ب - قرار الثائب العام 
وقف و كيل للتيانة 1 مادة هيم من تانون استقلال القضاء 7 
قرار تحضيري. عدم جواز الطعن فيه مجاوزة حدود السلطة. 
ج - قرار . طلب إلغائه. شترط المصلحة الشخصية في الغائه 
ذاته . لاعيرة باستخدامه فى طلبات أخرى . عدم نحقق 
ا مصلحة . عدم قبول الدعوى . د استقالة . تقد بمها عن 
رضاء صحيح .لا اكراه . تعريفه . استعال حق خوالقانرن 
بوقضالمدعي لا أكراه . الوقف . فى ذاقه لا يعتبر من الأفمال 
الجسيمة الى تؤثر في الارادة ٠‏ 


لم يجلة الحاماة 


العددان الخامس والسادس فهر ست السئة الثلاثون 
ٌ ى 
© |المحقةا تاريخ الحم | ملخص الأحكام 
ل ان 5 أبريل 3 أعمال السيادة . الواردة في المادة السادسة من انون إنشاء 
ْ 


مجلس الدولة « معناها » ليس منها ما تصدره الحسكومة من 

قرارات تتفيذا للقانون واللوام . مأذونية . قرار باعادما . 
| ليس من أعمال السيادة العامة . اختصاص ممكمة القضساء 
| الادارى بنظر الدعوى يطلب إلغائه . 

0 0 أ ان إختصاص محكة القضاء الادارى . المقرة الخامسة 


ظ من المادة الرابعة والمادة الحخامسة من القانون رقم ١١‏ لسنة 


هوا . الطليات التي بر فعبا اأوظفون العموميون بالغاء 

قرارات فصلهم من غي الطريق التأديبي . طلبات التعويض 

| الأصلية أو التبعية المترتبة على تلك القرارات . جب أن يكونوا 
من الموظفين الدامين ب - الموظف الدائم . .من هو .هو 

العر رن قور سكم الاستقطاع للمعاش . من عداه 

يع موطف مؤقعاً . 

ا 


المادة ١م1١‏ فعصل ثان من القانون المالى . شروط تطبيقها 
| أن بمنح الموظف أجازة وأن يتغيب عن عمله برغيته . إعتقال 
ْ | الموظف ومراقبته فى بلدته . لايررفصله استناداً إلى نصالمادة 
الما . تعيض الموظف عن الضرر الذى يصيبه يسبب الفصل 
انخالف لاقانون ٠‏ 


١1؟|‏ الفكلةا 


رشا سانا 


0 
[ 
1 


موس ا عه ال" أريل م4 


(ا موظف تموني. ناظر مدرسة حرة أو مدرس بها. 


لايستر موظناً عموميا . قرار وزير المعارف باقعماء ناظر 
| مدرسة حرة علها بنقله وإستاد إدارما إلى شخص آخر. 
قرار إدارى في حق فرد من الافراد مختص ممكمة القضاء 
الادارى بطلب إلغائه . الفقرة السادسة من المادة الرابعة من 
| قانون مجاس الدولة . ب - القانون رقم ٠‏ لسنة وسو 
بتنظم التعليم ا حر . تفسيره . المؤهلات الفئية اللازم توافرها 
فيمن يدر مدرسة حرة أو يسعخدم فيا للقيام بعمل ناظر 
أو مدرس.سلطة وزي المعارف على المدارس الخحرة . لاتشمل 
إقصاء ناظر المدرسة الحرة عنها بنقله إلى جبة أخرى لاسناد 
إدارها إلى شخص آخر .جاوز ةالقرار حدودالسلطة . الغاؤه. 


بحاة المحاماة عر 


لم 5505 
الع ادا كوخ ١‏ لحم ملخص الاحكام 


5 |5597 |؟ [بديل 1944 -١‏ رجال الضبطية القضائية . أعمالهم التي تعتبر أعمالا 
قضائية . الملادة م من قانون مهقيق الجنالات والادة 51 من 
! لانحة ترتيب انحا م الأهلية . حكدار البوليس . امتناعه عن 
١‏ تنفيذ أمر النياءة بالاذن لطالب محبوس احتياطياً فى أداه 
الامتحان . لا يعتير عملا قضائيا . ولا يستبر عملا من أعمال 
السيادة المتعاقة بالتدابير المحاصة بالامن الداخى للدولة . 
ب - متهم بوس احتياطياً . يكون شأنه موكولا للنيابة 
العمومية مادامت القضية فى يدها . إذن النيابة لهذا الهم فى 
| أداء الامتحان وتكليض المكمدارية بتنفيذه . امتناع المكندار 
| : عن العنفيذ إخلال جة أمر النيابة و نفاذه ومخاافته للقانون. 
| | يترتب عليها <ق المطالبة بتعويض ٠‏ 

ووم | وهه أىء إبريل و1 ١‏ قرار إداري بمتح راتب . سابق على العمل يقانون ‏ 
مجلس الدولة . الطعن فيه . طاب المدعى امداق درية آم 
| تضميته عن الأضرار . الافع بعدم الاختصاص ٠.‏ قبوله . 
ا استحقاق المدعى للدرجة من شأن الادارة العاملة وحدها . 
ْ عدم تدخل المحكمة فيه . اختصاص المحكة يطلب التعويض 

ؤ 


0 
| 


منوط بالطلبات التى يقدمها اللوظفو زالعموميون عنالقرارات 
! .لواردة بالفقرتين الرا بعة و الحامسة من المادة الرابعة منقاتون 
مجاس الدولة ٠)‏ اناده علاوة قرارجلس الوزراء ق1 يونيه 


ظ | سنة 9و1 بشأن ضباط السدون . طلب استحقاقها . حق 

2 دعوى. وتاءعبا ستفاد مها انها نزاع فير اتب. اختصاص 

| محكمة القضاء الادارىق وحدها عقتضضى ولايتها الكاملة طبقا 

ا للفقرة الثانية من المادة 'لرابعة من تانون مجلس الدولة . وأو 

كان القرار سابقاً على العمل ذا القانون. د ضبا طالسجون. 

| قرار مجلس الوزراء فى سو/رجمرهبو؟ . إحالة الضابطإلي 

| الاستيداع بعد صدور القرار ٠‏ انتفاعة يأحكامه ه_قرار 

صادر من سلطة عليا . لاتملك سلطة دنيا وقفه أو تعديله إلا 
بتغويض من السلطة العليا أو من القوانن واللوامح . 

دم جمد أم؟ [ديل ديو ١-المادة‏ من الرسوم بقانونرقم بام لسنة 56و١1‏ 


ذعم مجلة الحاماة 
شٍُ المحيفةا تاريخ الحم ملخص الاحكام 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
1 
| 
ظ 


"| 550 ام" ]ريل 48و 


1 
' 


١ك‎ 16 


الحاص بالمعاشات الملكية . معاش ثم قيده . المنازعة التى صل 
فى مقداره . ماهية هذه المنازعة . شرط قبولها. حصول 
التقاضى فى شأ نها خلال الستة أشبر التالية لتاريخ تسايم السر ى. 
لا يكني لقبولها حصول اللمعارضة في ذلك لوزارة المالية فى بحر 
الستة الأشهر التالية لتاريخ تسلم السرى. هذه المعارضة خاصة 
بالمنازعة فى مقدار ال مكافأة التي رفعت. ب معاش . طلب 
تعديله الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ١١١‏ 
أ لسنة 4ؤ.قرارات سابقة خاصةبالترقية أو التعيين ٠.‏ لاججموز 
قر كك حرق اي 


المقررة لذلك تانونا . ج - موطف . ترقية . ليست حقا 
| للموظف . موز له اللطالبة به عيناً أو تعويضاً . ميزة ممتحق 
١‏ حدود اللوائح والقوانين المعمول بها . مخاصمة الحكومة 
| بشأنها لاحموز . إلا إذا انطوت قراراتها على إساءة استمال 
السلطة ٠.‏ 

١‏ موظف عموي . شرطا اعتباره كذلك . عرشد عن 
ظ مار الخدرات تقاض يمكافأة. من رصيدموظف لهذا الغرض. 
| ليس موظفاً عمومياً . ب مكافأة .مرشدعننجار الخدرات. 
منحة مكافأة عن كل سنة من سنى عمله كرشد . حسوبة على 
أساس قيمة مكافأة الارشاد الشهرءة . عمل استثنانى منجانب 
الحكومة لا يقاس عليه عند معاملة أمثاله » وفيه امراف فى 
توظيف الاعتّاد المر صود للارشاد . لا بعتبر تاعدة تنظيمية . 


قرار مجلس الوزراء الصادر ىق 6<؟ من مأيو سنة 1544 
الخاص بكادر البوليس . قرار مجلس الوزراء في٠7‏ من نوشير 
سنة 19414 .معناها . موظف من هيئات البو ليس يشغل وظيفة 
فى كادر تلك المهيئات . ترقيته إلى الدرجة الخصصة لتلك 
الوظيفة .مناطه . مفتش بادارةالتفتيش العام بوزارة الداخلية. 
فى الدرحة الرابعة . ترقيته إلى الدرجة الثالئة بعد مضي 
سفتين من تاريخ هذا التعيين . ليس وجوبياً على جهة الادارة 
ولو كانت هناك وظائف خالية في الدرجة الثالئة . 


مجلة الحاماة فوم 
العددان الخامس والسادس فهر ست السئة الثلاثون 
م اه : 


ووم | ححد أورابريلم4؟ ا-القانون رقمه؟ لسنة سمه بشأنالحبراء أمام الحم 
الوطئية . ال مادة التاسعة منه ٠.‏ مهمة جنة الخبراء فى تقرى 
عو إسم خبير من الجدول عبمة إدارية حتة . وقرارها 
قرار إدارى في حق فرد من الافراد ٠.‏ اختصاص ممكة 
القضاء الادارى بالغائه طبقاً للفقرة السادسة من المادة الرابعة 
من القانون رقم ١9‏ لسنة ١154‏ ولا يعتبر قراراً قضائياً . 
ب لجان الحبراء مقتضي نص القانون رقمه7 أسنة م198٠‏ 
تشكيلها وونايفتها .تبعيتها لمحا التي تتبع وزارة العدل. 
ْ قرار تحو اسم خبيرمن الجدول .رفض النظلم من هذا القرار. 
| الطعن فى قرارات لجنة العظلم أمام محمكة القضاء الادارى ضد 
وزارة العدل . طعن مقبول ٠‏ جح خبير . شرط الحصول 
على مؤهل دراسي . غير مطلوب من الخبراء المقيدين بالجدول 
وقت العمل بأحكام القانون رقم هلا لسنة سمو ١‏ المادة ٠١‏ 
من القانون المذ كور 0 د القانون رقم هما أسنة ونا" 
يعينستاً لتقاعد الخبراء المقيدين,الجد ولو قت العمل بأحكامه . 
يشترط فقط اللياقة الطبية . قرار محو الامم لتجاوز سن 
بير هه سنة . مخالف لأقانون ٠‏ 
تلماسيواا د ده « استقالة . توقبعها تحت تأثير اكراه أدبي . بيانه . قبول 
الاستقالة . فصل غير مشرووع . قرار مجلس الوزراء ينقل 
حق الترخيص من مجاس إدارة الجامعتين إليه .عدم انسحاب 
أثره على التصارح الساقة . بقارها نافذة . سحبما بالطريق 
القانوني . عدم مساعاة ذلك. يطلان التصرف . قرار الاستقالة . 
اععباره إالة غير مشروعة . 
(م ) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 


ا أ ح/ا> أمديسمير ١449‏ تبديد . عدم نقل الحجوزاتاسوقلايصح سببا للمسؤواية 
عن التبديد . و<دوب إثيات حصول الاذعلاس . 


؟لماديو| د <١‏ « طعن . تفعيش . عدم العمسك به أمام ممكة الموضوع ٠‏ 
لا جوز إبداءه لأول مرة فى النقض . إلا إذا كان بطلان 
الغتيش ظاهر من الحم . خطأ غير مؤثر فى الحكم . مثال ٠‏ 


4م إن الحاماة 
العددان الخامس 0-0 فهر مست السئة الثلائثون 
2 00 ارج الع ملخص الاحكام 


+ | امه وديسمي ه14 "ع ذقنت أكثر من مرة. يجب النظر ىق صحة 
١ 00‏ كل إفن على حدة . 

اننا أديسمير »1144 عل أصلى فى جريعة ضرب أفضى إلى موت عند تعدد 
0 ا الجناة ٠‏ شروطه . 


نا يه 1ط 12 كهود ]تمان مناهقه أعوال يتنهم فشتك جوازة: 


فقا 55 واديسميووه تددد الجراتم الناشقة عن واقعة واحدة . إدائة الهم 
ْ ايتدائيا عن واحدة منها . حق الحكمة الاستئنافية فى تناول 
باقي الجرالم مادامت "١‏ وافنة ) حفن علامة مجارية ٠.‏ حيازة 
ش . منتجات عليها علامة مع الع أن هذه العلامة موضموعة بغير 
' 6 توافر الجر بمة . غش . ضرورة استتظباراً أ ر كانه في 
[ ْ المج . 
بويد 0٠070600.‏ طعن . دعوىمدنية . صيرورةالحكم ف الدعوي الجنائية 
7 | نهائيا لا ممنع الحكمة من نظر الواقعة لتقدير اتعويض إذا 
0 . كأن المدعى المدني قد طعن في الحكم . تعيض لا يحتاج فى 
١]‏ تقديره إلى عنصر موضوعى . <ق محكمة النقض ف تقديره 
ْ طلبات لم تعرض على محكمة الموضوع . لا يصح إبداؤها 
0 . فى التقض ٠‏ 
م 1و «إديدمبروعو مسؤواية. الخطأ فى شخص الجني عليه لا يؤر على 
7 3 | المسكوولية . قصد جنانى . ضرب.لامحتاج إلى قصد خاص. 
فم اليد ا 00٠000‏ شهود. حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما تطمان إليه 
5 | من أقوالهم . عاهة . فقد جزهء من الابصار بعد ذلك ولولم 
00 | بتيسر محديده - عاهة . 


5 ةو اه« ْ قرار وزاري ٠‏ لا يلغ يمضى المدة . ملاريا . قانون 
أ ١‏ ْ الملاريا لاقتصر تطبيقه ص البلاد المووءة . تفتيش . صحح. 
ظ ظ | طبقا لقانون تحقيق الجنايات ٠‏ صحته واو ل تتبع الاجراءات 

| المنصوص عليها فى انون الملاريا . مالك . الممزل الذى لايسكنة 
لا دق له في السك يبطلان التفعيش . الاجراءات انع توالد 


البعو ض والاحتياطات التي تنتخذ لم “رد فى القائون على سبيل 
الت 
و 


مجلة الحاماة غم 


قم 2005 7 
1 الصحيقة تاريخ الحم ملخص الا حكام 
ففافك | دفاع ٠‏ عدم تمسك الأنهم بتزوير محضر ضضربط الواقعة 
ب سلاح قاتل بطبيعته . مطواة . توافر توة القتل ٠‏ 


تطبيق م وسم/ر١ ٠‏ صحيح ٠‏ جح محاي المنهم ٠‏ عدم 
السك بالتأجيل أو الاعتراض عما تم بالجلسة . ليس إخلالا 


ممق الدلاع. 

فق ضرب أفضي إلى موت ٠‏ توافر سبق الاصرار . وثبوت 
أن الضربات ساهمت فى الوةة. 

١١]‏ : نصب.التصرف فيمال منقول أوثابت نيس ملك للمتصرف 
وليس له حق التصرف فيه تتحقق به الجرعة . 

خا قتل خطأ . وجوب استظبار الحطأ ورابطة السدبية ٠‏ 

هن مسؤولية . سبق الأصرار . يجعل كل من المتهمين مسؤول 
عن أعمال الباقين 3 

بم | دناع شرعي . لا يقضى انتفاء نية القعل . 


ارقن طعن بالنقض فى حكم غيابي ٠‏ لا يجوز ٠‏ 

استعمال الرأفة . تقديرها . موضوعى ٠‏ 

محجوزات من الأشياء المثلية . تمحدد بالحجز . سوه 
النية في التيديد . إثباقة . شاهد .يدر الجن عليهعلى “ماع أقواله. 
تفعيش . طلب بطلانه. إغفال الحكنة هذا الطلب لايؤئر 
فى سلامة الحكم إذا كان امهم اعترف بضبط ادر معه . 
دفاع . شروع في وفاع ٠‏ متى يتحقق ٠‏ 

تزوير ونصصب. لايازم العحدث ع نكل د كن من أد كان 
الجريمة . عقوية . تقديرها . موضوعى ٠‏ 

بلاغ كاذب.و جوب إثبات أن العبايغ كان بقصد الاضرار. 
تفتيش . الاذن به دون أنتداب شخص معين لتنفيذ» ٠‏ 
جواز تنفيذه, بمعرفة أى شخص من مأمورى الضبطية ٠‏ 


بملة الحاماة 


؟م 


4 


ظ 


لوم ااا ١‏ 


44 
أ‎ 
٠ 


| 


وه 


باه ارا ارد لسمير ١546‏ 


م 


598 


للف 


- 


[دلسمير1949: 


4 1/15 "اديسمير 49 
ِ | ذلك الدف . قصور . 


م 


ظ 


ا 
1 


اعتراف . إنكاره ٠.‏ الجدل فى ذلك موضوعى 3 

تفتيش فى الدائرة المر كية . حق رجال المارك وجنوده 
| خفر السواحل فى إجرائه . اعتراف متهم طلى آخر ٠‏ 
جواز الأخذ به . 

مخدر . اعتراف امتهم بضيطه معهو] تكاره العلم بأندمخدرء 


لا بك لاداتته ٠‏ 


إعتراف . الدقع يأنه مشوب بالاكراه . عدم الرد علي 


استكناف . يكق لصحعه التقرير به ولا يلزم توقيح 
لالد ل نار بر الاستعناف 5 

النزقية ٠.‏ أصل سوداني ٠‏ تفسيره ٠‏ 

بطلان صحيفة الطمن . عدم تفصيل الأسباب ورقة 
الضد ٠.‏ محمريرها فى بوم تال للعقد . ورقة الضد . عدم 
تسجيلها . حجيتها . صورية ٠‏ الغير ٠.‏ إثبات ٠‏ 

خطأ فى تطبيق قواعد تانون المرافعات . قصور . 

الدقم ببطلازقرار لجنة التقدير لبطلان تشكيلبا ٠‏ بطلان 
قرار اللجنة لتجاوزها تقدير المأمورية ٠‏ الحكم بعتعيين خبير 
غير قابل للنقض ٠‏ 

انذار بتنفيذ الحكم ٠.‏ رضاء . عدم جواز الاستكتاف . 

خطأ فى تطبيق القانون . قعمورف التسبيب ٠‏ مبدأ ثبوت 
بالكتاءة . 

الدف بعدم قبول الدعوى لسبق الفصلفيها ٠‏ حيلة تفسد 
رضا من خدع ا . المادة م١‏ مدلى قديم ٠‏ 

خطأ فى تطبيق القانون . ضنان البائع . استحقاق المبيع. 
يم جبرى ٠‏ تملك البائع ٠‏ 


41 
العددان الخامس والسادس فهر ست السئة الثلاثون 
سبد تاريخ الحم ملخص الا حكام 
8 الشف اديسي ه00 عد ٠.‏ وصفه ٠‏ إجار أو شدمة عامة . الأمر المسكرى. 
ا ا | رتم ١١‏ المخاص بايجار حال التجارية 8 
7 550 اتفاق المأمور مع الممول . عدم مسكه حسابات . 


0 داه ااه شفعة. عرض المن . التحقيق لائبات عل الشفاء بالبييع - 
: عدم طلب الشفعة في الميعاد . 


جلة الحاماة 


لمان 


ظ 

/ 

| عدم جواز الاستئتاف . خطأ قانوتى . خالفة الواقم - 
لم امعاء , 2 جنة التقدير . حق الزيادة عما قدره الملأمور . قصور . 
أ 
| 
ا 
ا 


عدم | 7 : , قصور . عدم إئيات عل الطاعنياجراءا تالحجز. صدور 


6 العقد بين فترة طلب الحجر وصدور قراره ٠‏ 
.وي أهوديسميرة4) حكم غيابي بالنسبة للمطعون عايهم برفض الدعوى - 
ْ لاد لمر" 


|1314 


نك مرا 


:7 6[ دلسمبر 14 


خطأ فى تطبيق القاتون . قواعد الائبات «قاضى اللوضو ع 
١/46‏ , ا 


<٠‏ الدفم يعدم الاختصاص . التزاع على امال إن كأن وقفا 

ْ أو غير وقف هو من أصل الوقف . تطبيق المادة ١١‏ من 

ظ لامحة 7 ترتيب احاتم . التزاع حو لتفسير إحدىعبارات ككتبه 
الوقف . قانون رقم /إ4١‏ سنة 19149 . 


٠١ <5 51‏ ه الحطاب الموصى عليه . وجود إنصاله دون محتوياته ‏ 
التكليف الى - 
مكلام ١‏ « خطأ فى تطبيق القانون . عقد بع ساتر رهن . 
8 ق5لا|<ه «١‏ « خطأ فى تطبيق القائون ٠‏ اللفاضلة بين عقدين من حيتثه 
التسجيل . 
1107 7 7< عدم قبول طعن 
(؛ ) قضاء محكمة استئناف مصر 


0/6٠‏ أ+اديسميره4ة ١‏ وصفالحجم أنه غيابى لايغير من حقيقة م٠‏ فته 
فى مضر الجاسة من أنه حضورى . + - يطلان المرافعة . 
مق يحوز ٠‏ ظ 1 
بم | ووب أو«مارس+994] ٠‏ - وقف شاغر .لا يسرئفىحقهالتقادم . --٠‏ وضع 


655 يجله المحاماة 
العددان الخامس والسادس 5 السئة الثلائون 


يد التاظر أو غصيه للك لا ملك الوقف المتنطر عليه . 
م - الوقف شخص معنوي لا يتملك بوضع اليد . 
إرث : التحايل على أحكام الارث الممتنع هوماكان متصلا 
00 التوريث وأ<كامه الاعتبرة شرعا لتعاقها بالنظام العام. 
ة : الهية التى تعخذ شكل سند نحت الاذن صحروحة . سمل 
ير ا 0 
الواهب . 


بي م07 


.مانو فير 194 


1 
1 
1 


0 
3 


1/4 


بم ١ه"‏ +ؤنوفبر11940 إعلان . بواب العارة ٠‏ متى يصح الاعلان إليه . قانون 
: )0( القضام التجارى 
ولق نلف 4انوقير 11549 ا شرك المحاصة . شخصيتها . ليس لها شخصية 
ظ ظ 
| ْ لات او ل 
ْ | تصفية أموالطها . مطالية بالحساب . جوازها 
! : 
ظ ا | بالبييع . . المواد ممه مجارى وما بعدها . 
عن النقا ومارس.6( | قرارات لجنة التعو يضات محسب مهن ق6وأسنة ه4١‏ 
| 
ْ ِ 
ا 
بوي و إبريل؟4ة١‏ ظ حق الاطلاع . الحكمة فيه ٠.‏ شروطه 
ظ (؛) قنضاء امحام الكلية 
| 
2 طادية للخطر وغير عادية . الزام رب العمل . :مويض شرط 


| زع اللسكية ٠‏ الطعن فى أعمال خيير رئاسة المحكة يكون 
ظ بدعوى أصلية وليس بطر بق المعارضة في التقدر 
/ 
| 
0 أ معئو ب شر كات المتحاصمة ٠‏ اتحلالها . سكل ريك 
0 و 0380٠‏ تقاف . قظل منه . رابةالمحكة. تاصرعلى بحث قواعد التفاذ 
مب رهن . عقد وكالة بالعمولة . الحصمول على إذن القاضي 
ظ | لا تعر أحكامها قضائية المعارضية فيبا ٠‏ جوازها 
م7 | ها أو دليسمير ١54/6‏ مسكولية ٠‏ عامل ٠‏ رب العمل ٠. ٠‏ تقصير. مداه.سيارات. 
فرامل . هندسة أجزاء السيارة ٠.‏ مسكو لية شيثية 4 ناف 
مم | اجرا١لفبرابر‏ وعو| دعوي . مصلحة . بائع . مصلحة فى إقامة الدعوى ضد 
المناز ع . محكم . مشارطة . محديد . ضرورته . جزاؤه 


يزه أغاماه 7 


العددان الخامن والسادس فهر ست السنة الثلاثون 
ظ بطلان . حيازة . إثيات . عبؤه . انتقال انحا م . جبات 
ا | عمومية الاطلاع على الأوراق.. احواله . مق يجوز . عقسار 
ٍ ظ | بالتخصيص . وقف . زوال صفة التخصيص 
ْ | ا (4) القضاء المستحجل 
ا 
ا 


ان | عور | مزيتابر و4١‏ ْ رد حيازة عقار بناء علىطاب المقاول الذى شيده استئاداً 
|0 ) | إلى حجة في حبه استيفاء لانفقاتالتى أنفقها فى تشييد:وعند 
7 5 | وجود منازعة في <ق اهبس لوس مقبولا حيازة المقاول أبى 

١ |‏ عندما تتساره ليقرم بأعمال بناء قده 2 حيازة اضطرارية 

00 وايست حيازة واقعية أو عرضية مما تحممها الق'نون. 

عورم أ دوب و ديسميروعة 2 حراسةعلى جباز تسخين مياه من مستأج على مالك المتزل. 
ج: قبوها . توقوت الحراسة هو بمدة سريان عقد الايجار. أو 
ش ' بانتباء التزاع فيا بين المستأجر والمالك ودا. 

عم ١٠.م‏ «ميناير.هوو الادة ».ىم مرافءات. هل لوقف الذى تعنيه محدد 

: المدة. وهل يجوز لامدعى ريك دعواه قبل انقضاء مدته. 

ا (9) قضاء احم التجارية الجزئية 

0 | له حق التجريد طبقا للمادة وس؟ مجارى . أثر ذلك . 


1 
0 
ا 
أُ 


ا : : 

5 ١م‏ | امارس.560١‏ | تقادم. متى يسرى بالنسبة لاس ندات الأذنية المحررة 

)٠١ | | |‏ قضاء احاى الجرئية 

ا ا ا 

كان ْ "ا لطريل١.6و1‏ صذة . اندماجها فى الموضو ع . دعوى . قب ولا 0 طرف 
نحقيق جنايات . شروطها . دقتما . انحاد الموضو ع . محا م 
جنا ثية . وظيفتها . التصدى الكلمانتكون هذه عناصر الجر يمة 
وأركاتها . ولايةالمحا كم . نزاع شرعى. أعلام بالوقاة والورائة 
حجيتة . دفم بالايقاف . المادة ١97‏ من قانون نظام القضاء 


ظ 
ا 


0 
أُ 


محث قواعد :نفيذ الأحكام و العقودالرسعية فى قانون المرافءات 
الجديد اد كتور رمزى سيف أستاذ انون المرافعات بكلية 
الحقوق مجامعة فاروق الأول . 

حث ف القانون المدنى للاستاذ نصيف زى بك . 


كانه 


0220 


اللا 


سه [؟! الم امهنا لزمح اميد 


